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الحاشية على شروح الإشارات / ج١‏ 
(الإشارات و شرح الإشارات و شرع الشرح و حاشية الباغنوي) 
«المؤلف: أقا حسين الخوانسازى #المحقق ؛ أحمد العابدي 
#الناثر: مؤبسسة بوستان كتاب ‏ 
(مركز الطباعة و افنشر للتابع لمكتب الإعلام الإلامي) 
#المطبعة: مطبعة مؤسسة بوستان كتاب هالطبعة: الثانية / 47٠‏ اق. 1564اش 
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وجى الس ة 
اليد محد كاظم لئسي 


هذا الكتاب 
الإشارات والتنبيهات للشيخ الرئيس ابن سينا 


وشرح الإشارات للمحقّق نصير الدين 


ب «المحاكمات؛ لقطب الدين الرازي و حاشية 
المحقق الشيرازي الباغنوي و بذيلها حواشي 


الآقا جمال الدين الخنوانساري 


النمط الرابع: في الوجود رعلله 0000000 لواشووه اوقد ررعة لصوي عد اليا ااا 0 


اليمط الكاميس: في الصبنع والإيداع 11 


الجمط السيادرس: في الغايات ومباديها وفي الترتيب ا اا 


النمط الثامن: فى البيجة والسبعادة .. 0 


دلبل الكتّاب 


مقدّمة التجقيق 


القصل الأول: الإشبارات والتثيمهات ..................بب....... 0 


النمط الأول: فى تجوهر الأجسام از 0 


الجمط الثابى: في الجهات وأجسيامها الأول والثانية 


النمط الثالث: في النفس الأرضية والسماوية 508 


«اعام و وام هه م مج رمم شع مد و و مد هه 


الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله 

الطاهرين. [ 
مقدّمة التحقيق 

وفيها فصلان وخاتمة : 

الفصل الأوّل : الإشارات والتنبيهات شمسية فلسفة المشّاء. 

تاريخ الفكر الإنساني هو تاريخ الفلسفة . ولا علم : في المجتمع البشري 
أقدم منهاء وكانت آنذاك أهمّ مشكلة لقدماء الفلاسفة كك وسدان حدية 
وحدة فى هذه الكثرات المشاهدة. وكانوا يرون أنَ الوحدة هو الأصل وهذه 
الكثرات لا واقعية لها , بل إِنّما هي كسراب بقيعة . ومن هنا قال بعضهم بن الم 
هو الأصل لجميع الأشياء. وبعضهم قال بالنارء وبعضهم أنكر الحركة . وبعضهم 
أذكر السكون وقال: الشمس في كل يوم جديدة. 

هذه الأفكار صارت سبباً لنشأة عصر ازدهار الفلسفة فى اليونان» وبروز 
فلاسفة كبار مثل: سقراط . وأفلاطون, وأرسطا طاليس ل خدموا العلم 
كثيراً. 

وكانت الفلسفة فى بداية أمرها مشتملة على علوم وفنون كثيرة حتى 
الطب والهيئة, ثم بعد تدوين العلوم المختلفة وتمييز يعضها عن بعض أخذت 
الفلسفة النظرية تبحث عن الرياضيات والطبيعيات والإلهيات, والفلسفة العملية 
أ والحكمة العملية تبعت عن الأخلاق وتَدبِين المتازل وسياسة الفدن؛ 


٠‏ وبرمفة ةنمو قمر ف ملم ييه مرا رورم ري فهر موا فر م فمفيررر نموم يمر ةمهمل رم رتم م را نام مة الحاشية على شروح الإشارات 


والمهمّ بل الغاية القصوى من هذه ليست إلا معرفة الالهيات بالمعنى الاأعم 
والإلهيات بالمعنى الأخص. فإنّه لم تكن مهمّة للحكماء كمهمّة البحث عن معرفة 
الواجب تعالى وصفاته وأفعاله وكيفية بدء الخلق منه ثم الرجوع إليه . فإنّ ذروة 
المعرفة والحضور عند جناب الحقّ أجلّ من أن يحوم حولها إلا الأوحدي من 
الناس الكاملين فى قوتى : العقل النظري والعقل العملى . 

ثم انشعبت الفلسفة قسمين: فلسفة بحثية أي فلسفة المشّاء. وفلسفة 
نورانية أى فلسفة الاشراقبين» قال الحكيم السبزوارى : «المتصدين لمعرفة 
الحقائق أربع فرق , لأنّهم إِمَا أن يصلوا إلبها بمجرّد الفكر أو بمجرّد تصفية النفس 
بالتخلية والتحلية أو بالجمع بينهما. 

فالجامعون هم الإشراقيون, والمصفون هم الصوفية . والمقتصرون على 
الفكر إِمّا يواظبون موافقة أوضاع ملّة الأديان وهم المتكلّمون. أو يبحثون على 
الاطلاق وهم المشاؤون. والفكر مشى العقل, إذ الفكر حركة من المطالب إلى 
العباذى ومن الفنادىء إل النطالن» 0 

ثم إن الرئيس الشيخ أبا على بن سينا كان إصام المئسائين فى العصور 
الاسلامية وألف كتباً قيمة فى الفلسفة البحثية مثل : «الشقاء»؛ «النجأة». 
و «الإشارات والتنبيهات», وهذه الكتب الثلاثة صارت معيناً ينتهل منه الحكماء 
واعتنوا بتدريسها وتناولوها بالترجسمة والشرح والتسحشية, ولكن لكتاب 
«الاشارات والتنبيهات» مزايا ليست لغيره نشير إلى بعض منها : 

أ: هذا الكتاب مشتمل على : المنطق فى عشرة مناهج . ثم على الطبيعيات 


.58 دشرح المنظومة» ص‎ )١( 


والالهيات والتصوف فى عشرة أنماط . 

ب : لهذا الكتاب ترتيب جيّد جدأً قلّما يوجد فى غيره, فإِنّه أخذ من 
الطبيعيات وابتداً الحركة إلى الله تبارك وتعالى من عالم الأجسام وبعد وصوله 
فى النمط الثالث إلى النفس التى هى برزخ بين المادة وعالم الإله وصل إلى 
الحقّ فى النمط الرابع . أي سافر من الخلق إلى الحىٌ, ثم بعد التعوّف على 
صِفات الواجب سافر من الحق إلى الخلق» ثم إلى عالم الأمر أى التجريد. ثم 
سافر أيضاً إلى الحيّ . ولكن بقدم العرفان وبيان حالات ودرجات ومقامات 
العارفين . 

ج: إقبامة برهان الصدّيقين على إشبات الواجب من دون استعانة 
بالممكنات. 

د: الترتيب المنطقى بين مباحثه بحيث يكون كلَّ بحث ضترنّباً على 
سأبقه . ولكن لا يتوقف معرفة شيء منها على المباحث التي لم تبيّن سعد في 


الكتاب. 
ه : توغله فى البرهان واحترازه الأكيد عن المغالطة والخطابات غير 
البرهانية . 


و : اختصاره بالنسبة إلى سائر الكتب الفلسفية مثل «الشفاء» وسائر كتب 
فلبسفة المشاء مع اشتماله على أمّهات المسائل . 

ز : اشتماله على غرر أبحاث الفلسفة ومحصّل أفكار مؤلّفه . لأنّه ألفه فى 
أواخر غمرة الشريقنه. 

وآراء الحكماء بالنسبة إلى هذا الكتاب على طرفي النقيض, فقد أثنى 


١‏ ل لالت 


عليه بعضهم بأنْه كتاب لا يوجد مثله فى موضوعه فى عالم الإسلام. وليس فيه 
شيء من الزوائد. وكلمات الشيخ فيه كأنها قلل الجبال , ولا تزول عن مكانها ؛ 
لرصانتها وإتقان إحكامها. ويعتقدون أنّه ليس فى هذا الكتاب تطويل مملّ ولا 
إيجاز مخل . ْ 

ولبعد غورها عن أذهان المبتدئين قد أوصى الشيخ في أول النمط الأول 
واخر النمط العاشر بالضٌ على مطالب هذا الكتاب وصونها عن الأغيار. ولكن 
بعضهم يرى أنّ فيه كثيراً من المطالب غير المهمة, وأَنّ الشيخ يشتغل في هذا 
الكتاب بما هو ليس بمهمّ ويعرض عمًا هو المهم. 

قال المحقق آقا حسين الخوانساري تعريضاً على الشيخ -دأب الشيخ هو 
التطويل والاشتغال بما ليس بمهمّ, وتارة يرى أن الشسيخ تعمّد ‏ شفقة على 
الطلاب_في دأبه هذاء فقد قال فى الفصل الثأمن عشر من النمط الرابع : «.... وإن 
كان للضنّة أي البخل ‏ فمع أنها خصلة غير محمودة ولا ينبغى أن يظنّ بسمثل 
الشيخ يأباه دأبه في التفصيلات والتوضيحات, لأنّ هذا مشعر بجدبه على 
الطلاب وحرصه على تعليم المتعلمين. وحاشاه عن أن يقال : إِنّه لم يتفطن لهذه 
الأبحاث وبنى الأمر على ما وقع فى ذهنه بادىء الرأى من غير تحقيق وإيقان. 
وبالجملة تزيد الحيرة على الحيرة التأمّل فى أمر هذا الرجل العظيم وتتّبع أطواره 
وأحواله وكلماته, ولعلّه فى المراتب والمسائل السهلة التنى ليست من أسرا 
الحكمة ودقائقها ولا محذور في إذاعتها وإشاعتها يتعرّض للتفصيل والتوضيح 
حدباً على المبتدئين وشفقة علبهم , وأمًا فى المقامات الخفية أو المسالك الدقيقة 
والمسائل التى تبعد عن الأذهان . ويخاف على إظهارها وقوع القاصرين في 
الضلالة والطفيان . فيمسك عنان القلم ولا يرسله شفقة أيضاً على الطلاب ؛ كيلا 


يقعوأ فى خلاف الصواب. 

وحيث إِنّ كتاب «الإشارات والتنبيهات» فى طليعة كتب المعقول وأسناها 
في تقرير فلسفة المشاء . فقد عكف عليه الحكماء أولو الأحلام والآراء وكتبوا 
عليه شروحاً وحواشي وتعليقات كثيرة مثل : 

١-شرح‏ الاإشارات والتنبيهات لفخر الدين الرازي. 

"حل مشكلات الإشارات المعروف ب«شرح الاشارات» للمحقق 
خواجة نصير الدين الطوسى . 

7'_الاشارات إلى تان الإشارات. للعلامة الحلى . 

؛ -إيضاح المعضلات من شرح الإشاراتء للعلامة الحلّى. 

-بسط الإشارات, أيضأً للعلامة الحلّى . 1 

1-شرح الأصول والجملء لسعد الدين بن كمونة. 

. زبدة النقض ولباب الكشف لنجم الدين النقجواني‎ ٠ 

شرح الإشارات والتنبيهات, للأمير معصوم القزوينى . 

شرح الإشارات. للشيخ كمال الدين البحراني . 

والمهم من هذه شرح فخر الدين الرازي: فقد بالغ في تفسير كلام الشسيخ 
وأوضح مقاصده بأحسن تقرير, فإنّ الرازي كان مشتهراً بحسن التقرير وحسن 
الكتابة ‏ ومن هنا ترى أنّكتبه صارت مورداً لاقبال العلماء والبحث والتدريس. 
ولكنه فى هذا الكتاب قد أكثر من الاعتراض على الشيخ حتى سمّى بعض 
الظرفاء شرحه جرحاً على ما نقله المحقق الطوسى!". 


١‏ ا 


ثم بعده شرح المحقق خواجة نصير الدين الطوسى, حيث انتصر فده 
للشيخ الرئيس وذبّ عن كلماته , ودفع جميع اعتراضات الرازي وسمّاه «حل 
مشكلات الإشارات»؛, وهذا الشرح يعدٌ من أحسن كتب فلسفة المشاء . وصار 
خلال القرون المتمادية محلاً للدرس والبحث فى الحوزات العلمية, وعلَقوا 
عليه حواشى وتعليقات كثيرة حبّى أنهاها العلامة الظهرانى بسبعة عقر 
جاقيذا" لمع أنه لم ينحتفنها. ْ 

وجدير بالذكر أن بعضاً من المعاصرين أَلّقوا حول الإشارات كتباً مفيدة 
نشير إليها : 

أ: «ترجمة وشرح الإشارات والتنبيهات» للدكتور حسن الملكشاهى . 

ب : ترجمة النمط الرابع والثامن والعاشر من الإشارات. للشهيد أية الله 
المطهري . 

ج : «شرح نمط جهارم إشارات» لحجة الإسلام والمسلمين الدكتور اخمد 
البهشتي . 

د: «درسهاى شرح أشارات» لاية الله حسن زاده الآملى . 

ه : «تعليقات على شرح الإشارات » لآية الله حسن زاده الآملى . 

و: «شرح الإشارات والتنبيهات» للأستاذ الفاضل الألمعي حشسةة يون 

والثلاثة الأخيرة لم تطبع إلى الآن . 

ومن تلك الشروح شرح المولى قطب الدين الرازي البويهى سماه 


١1١٠ «الذريعةه ج 1 ص‎ )١( 


ب «المحاكمات بين شرحى الإشارات» أي شرح فخر الدين الرازي وشرح 
المحقق خواجة نصير الدين الطوسى . وتصدّى فى هذا الشرح للمحاكمة سين 
شارحي الإشارات. واشتهر هذا الشرح د شرح الشسرح » و «إيضاح 
المعضلات». 
وللمولى الميرزا جان حبيب لله الباغنوي الشيرازي حاشية على 
«المُحاكمات» وقد أكثر المحقق أقا حسين الخوانساري من التعليقة على هذه 
الحاشية , كان الباغنوي معاصراً لملا عبدالله اليزدي والمحقّق الأردبيلى . وكانوا 
جميعاً من تلاميذ جمال الدين , تلميذ الدواني. ويظهر من كتابه هذا أنه كان 
فيلسوفاً إماميً . ولكن نسبه كثير ممّن تعرّض لترجمته إلى أنه متكلّم حنفي أو 
شافعى!". 
المحمّق الخوانساري وحاشيته على شروح الإشارات : 
0 8 
قال الشيخ عباس القمّى : «استاذ الحكماء والمتكلّمين ومربّى الفقهاء 
والمحدّثين , كنز الفضائل ونهرها الجاري . المولى الأجل الحسين بن جمال 
الدين محمد بن حسين الخوانساري!", ولد فى ذي القعدة سنة ٠١5‏ اها.ق. 
وتوفى غرّة رجب ٠١98‏ ه. ق. ولكن مكتوب على ظهر الورقة الأخميرة مسن 
نسخة «ث» (النسخة الخطية من حاشية أقا حسين الخوانسارى المحفوظة فى 
مكتبة آية الله المرعشى المرقّمة 1196 ): «وفات محقق خوانساري در أواخر 
5 اتفاق افتاد» ولعلّه تصحيف .٠١99‏ 


)١(‏ راجع «الكنى والألقاب» ج ,'٠:‏ ص ١7؟.‏ «فرهنك يزركان اسلام وايرآن» ص .١175‏ دلغت نامه 
دهخداه ج 1.ص 81786. «الذريعة»ة ج 7. ص .٠١‏ «الأعلام» ج ؟.ص 177, 


3 م وا لم ل مالف لام اولدب ل لق رق 4ه 21000-20500000 الخاشية على شروح الاشارات 


وقد مدحه العلماء المترجمون له كثيراً حتّى لقب ب«آقا» على الاطلاق, 
ولاريب أنه كان من أعاظم الشيعة الإمامية فى الفقه والفلسفة والكلام. وكان فى 
بداية أمره مشتغلاً بالفلسفة . وفي أواخر عمره عدل عنها إلى الفقه وأكبٍ عليه . 
وكان فى المنقول تلميذأً للمولى محمد تقى المجلسى . وفي المعقول تلميذاً 
للحكيم أبى القاسم المير فندرسكي ؛ و ثرة تتلمذه عند العلماء لقب ب«تلميذ 
البشر» ولكثرة تلامذته لقب ب «أستاذ الكل فى الكلّ». وقد انتقلت إليه الزعامة 
والمرجعية العلمية للشيعة الامامية . وكان ا ومعظماً عند الشاه سليمان 
الصفوى . 

كان للمحقق الخوأنساري كتباً كثيرة في مختلف العلوم . ولكن أكثرها في 
الفلسفة والكلام مثل : 

١-مشارق‏ الشموس في شرح الدروس. 

١؟"-ترجمة‏ الصحيفة السجادية. 

7'-رسالة فى الجبر والاختيار. 

4-حاشية على الحاشية القديمة الجلالية على الشرح الجديد للتجريد. 

0-_الحاشية على إلهيات الشفاء . 

1-الحاشية على شروح الإشارات . 

/ا-رسالة فى التشكيك . 


4-رسالة فى شبهة الاستلزام!". 


34 ص :١6١‏ «روضات الجنات» ج؟. ص 4]؟, «الكنى والألقاب» ج”. ص ١4‏ «الذريعة» 
وه 


الفصل الثاني : التعريف بالكتاب ومنهج تصحيحه : 

الكتاب: أسمه : 

الكتاب الذى بين يديك حاشية من المحقق أقا حسين الخوانساري على 
«الإشارات والتنبيهات» للشيخ الرئيس أبى على بن سينا . 

و «شرح الإشارات» للمحقق خواجة نصير الدين الطوسى . 

و «شرح الشرح» المعروف ب«المحاكمات» لقطب الدين الرازي. 

و «حاشية شرح الشرح» أو «حاشية المحاكمات» لمير زا جان الباغنوي 
الشيرازي . 

ولم يأت فى شيء من الكتب الستعرّضة لتعريف مؤلفات المحقّق 
الخوانساري أسم 03 الكتاب بوجه صحيح دقيق. فقد قال العلامة الأقندي- 
الذى صرّح بقراءة شرح الإشارات عند اقا حسين الخوانساري-: «ومن تاليفاته 
أيضاً حاشيه على شرح الإشارات ومتعلقاته من الطبيعى والإلهسي جيدة جداً 
كاملة , وله حاشية أخرى عليه أيضاً , ورد الأستاذ الفاضل فى حماشية عليه , 


ولعلها لم تتم فلاحظ!". 
ومراده من متعلقاته هو شرح الشرح أي المحاكمات وحاشية الباغنوي 
على المحاكمات. 


ويرد عليه أن هذه جاشية أيضاً على متن «الاشارات والتنبيهات» مع أن 


هي 
جص 1147, 
000 درياض الملماء» ‏ ؟. ص08. ونقل هذه العيارة بعيتها فى «أعيان الشيعة» ج1. ص ١6١‏ 


18 271100 الحاشية على شروح الإشارات 
عبارة العلامة الأفندى لا تدلّ عليه. 

وأيضاً هذه الحاشية لم تقتصر على الطبيعي والإلهى . بل تشتمل على قسم 

وثالثاً هذه الحاشية ليست كاملة , لأنّ الإشارات وكذا شرح الإثشسارات 
مشتملان على عشرة أنماط مع أن حاشية المحقّق الخوانساري مثل حاشية 
الباغنوي, قد تمّت في أواسط النمط الثامن , ولم يعلّق على النمطين الأخيرين 

وأيضاً ليست للمحقّق الخوانساري حاشية أخرى غير هذه على شرح 
الإأشارات, بل إنماكتب أولاً حسماشية عليه ثم راجعها وزاد ونقص فى 
مواضع منها. 

ثم اعلم أنّ مقصوده من الأستاذ الفاضل فى حاشيته. حاشية صاحب 
الذخيرة على شرح الإشارات. 

وقال العلامة الطهرانى : «شرح الإشارات والتنبيهات المذكور للمحقق 
الآغا حسين بن جمال الدين محمد الخوانساري المتوفى سنة ٠١99‏ ه.ق.. ذكر 
فى فهرس تصانيفه)7". 

وأنت خبير بأنّ تأليف المحقّق الخوانسارى ليس ششرحاً . بل حاشية , 
وليست على متن الإشارات فحسب, بل لا يعلّق على كلام الشيخ إلا نادراً ,وقد 
أكثر في هذه الحاشية من التعليقة على «حاشية المحاكمات» للمحقق الباغنوي . 


وكذا لم يأت فى شىء من فهارس النسخ الخطية التى بأيدينا تعريف 


.5١ ص‎ .١1 «الذريعة» ج‎ )١( 


صحيح لهذا الكتاب . وسيأتى نقل عباراتها وليس هذا البحث بحثاً لفظياً 
فحسب . لأنّ كثيراً من الكلمات والحواشى المنقولة فى الكتاب لا يعلم إلا إذا 
علم أنّ الكتاب حاشية على أيّ كتاب. ْ 

مزايا وخصوصيات الكتاب: 

أ: هذا الكتاب حاشية على أربعة بل خمسة كتب: حاشية على متن 
الإشارات والتنبيهات. وحاشية على شرح الإشارات للمحقق الطوسي, 
وحاشية على المحاكمات لقطب الدين الرازى. وحاشية على حاشية الباغنوي 
علن التساكنات» وعاضية نو ولد الحولت انا ججمال معسين حتسين 
الخوانسارى على حاشية والده رضوان الله تعالى عليهما. 

ب : مع أن المحقق الخوانساري يعد متأخرأً عن صدر المتألهين. ولكنه لم 
يتأثر بمباحث الحكمة المتعالية . وإنّما مشى فى هذا الكتاب على طريقة 
المشّائين , واحترز كثيراً من طريقة الإشراقيين أيضاً . 

ج: أن المؤلف وإن كان موافقاً للمشّاء , ولكنه خالفهم فى مسألة إثبات 
الهيولى . 

د: جُلَّ الحكماء قائلون بعدم وجود الغاية لله تعالى فى أفعاله , لأنّ الغنيّ 
بالذاك عدف هو الذى يمل لا قرس ول ةلقو »وان المحتى ال واستارى 
فيعتقد بِأَنّ هذه العقيدة مخالفة للشريعة الاسلامية . وأطال البحث كثيراً فى 
إثبات الغاية لأفعاله تعالى . 1 

: القول بالصور المرتسمة فى ذات الواجب تعالى عند تصوير علم 
لعي يسراد لجر مره علد النعقق لواف رو موا ليحك لا يلزه 


0 2 


إثبات العلم الحصولى للواجب تعالى . 

و: مسألة التشكيك من أمّهات المسائل الحكمية؛ بل يمكن أن يدعى أَنّه 
ليس في الحكمة المتعالية مسألة تعادل مسألة التشكيك , وجميع ابتكارات صدر 
المتألهين فى الفلسفة تبتنى على هذه المسألة ؛ فإنّه لا يمكن إثبات أصل العلّئة 
والمعلولية الوخد حقيقة الوجود . واشتراك الوجود ومجعوليته . والحركة 
الجوهرية . وتقرير برهان الصديقين . وإثبات المعاد الجسمانى , وتجرّد الصور 
الخيالية و... إلا بعد إثبات التشكيك فى مراتب الوجود. ولا دليل فى الحكمة 
المتعالية على هذا المهم إلا تشبيه الوجود بالنور, وأنت ترى أَنّ التشبيه والمثال 
لا يسمن ولا يغنى من جوع. وإثبات المراتب للوجود لا يمكن إلا بعد إيطال كون 
الوجودات الخاصة مجالي ومظاهر وأطواراً للواجب المتعال. 

وغير خفيّ أن المراد من التشكيك هاهنا هو التشكيك المصداقي الخاصي 
دون التشكيك المفهومي العاميّ المعلوم لكل متفلسف . 

والمحقّق الخوانساريٌ فى هذه الحاشية اعترض كثيراً على مسألة 
التشكيك . ونسب مدعى التشكيك إلى العجز عن فهم معنى كلامه . وهذا البحث 
يعد من أحسن ما يوجد في هذا الكتاب. 

ز: القول باعتبارية الوجود وتفسير المراد من هذا القول. وذكر برهاناً آخر 
لهذا القول غير ما ذكره الشيخ الإشراقيّ. 

ح : الاهتمام كثيراً بكلمات أفلاطون. 

ط : فى كثير من موارد الاختلاف بين المحقق الطوسيّ وفخرالدين الرازيّ 
يرى أن الحقٌّ مع الرازيّ دون المحقق الطوسيّ . 


ي : الاهتمام كثيراً بكلمات المحقق ميرزا جان الباغنويّ الشيرازيّ. بل 
أكثر هذا الكتاب يكون تعليقة على حاشية الباغنويّ, بل فى كثير من مباحث 
الكتاب لا يففل عن كلمات الباغنويّ سطراً بعد سطر. ‏ - 

يا: بعد تصَفَحى كلمات المحقق الخوانساريٌ فى هذا الكتاب وممارستى 
كثيراً لعباراته , أرى أَنّ المحقق الخوانساريّ ليس متضلّعاً فى الحكمة والفلسفة , 
فهو وإن كان مدرّساً لشرح الإشارات والشفاء , ولكن يلوح من كلماته وعباراته 
أنه إنْما يحوم حول الألفاظ والعبارات . وينظر فى الحكمة كمتكلّم جدلى يُكثر 
من المناقشة فى الألفاظ . وأنٌ الأولى أن يقول الماتن أو الشارح مثلأكذا وكذا 
دون ذاك. ْ 

وهذا يتجسّد ويرتسم لك الحوزة الفلسفية فى اصفهان أنذاك, ولا يخفى 
أنّ المهم فى الفلسفة هو معرفة حقائق الأشياء دون التقيّد بالألفاظ. وفى هذا 
الزمان أيضاً الفلسفة مقيّدة بالألفاظ ومعرفة معانى الفبارات واس ا ميقع 
الضمائر . وقد نسى ما هو الهدف الرئيسي والغاية القصوى للحكمة. 

يب : دأب المحققّ الخوانسارىّ فى هذا الكتاب على عدم نقل أقوال 
الحكماء إلا نادراً. فتراه لا ينقل غالباً شيئاً منهم مع وضوح اهتمام معرفة الأقوال 
فى تاريخ العلم والفلسفة . 

يج : لولد المؤلف الآقا جمال الدين محمد بن حسين الخوانساريٌ 
(المتوفّى ١١7١‏ أو 0؟11ه.ق ) تعليقات على حاشية والده: قد نقلنا ما وجدنا 
منها فى النسخ المختلفة الخطية. ومن الغريب جدًأً عدم ذكر هذه الحواشي فى 


1" ا العاشة على مرو الأغارات 


«رياض العلماء» وكذا فى «دايرة المعارف بزرف اسلامي»!", وهذه الحواشى 
وإن كانت قليلة بالنسبة إلى كتاب والده جد . ولكنّها تدلّ على أنّ دقة الآقا 
جمال وتبحره في الحكمة أكثر من والده. 


عملنا في تصحيح وتحقيق الكتاب 

لما كانت نسخ الكتاب الخطية متوفّرة جدّاً فى مختلف المكتبات فلا 
ضرورة لذكر جميعها هاهنا. إِنْما المهمّ أن نشير إلى المخطوطات المعتمدة في 
التحقيق , وإليك وصفها: 

١‏ - مخطوطة مكتبة آية لله الكليايكاني رحمه الله المرقمة _كل: وهذه 
النسخة جيدة جداً قليلة الأخطاء . وعلى هوامشها علامات اقم والبلاغ , 
وليس فيها تاريخ النسخ ولا اسم الكاتب. وهذه النسخة حاشية على النمط 
الأول والثانى والثالث من الإشارات وشرح الإشارات والمحاكمات وحاشية 
الباغنويّ المختصّة بقسم الطبيعيات. ورمزنا لها ب«ج». 

١‏ - مخطوطة مكتبة أية الله المرعشى رحمه الله المرقمة ,١0١‏ وهى 
نسخة كثي : الأخطاء , وتشتمل على الطبيعيات فحسب, ورمزنا لها يوع». ْ 

1١‏ مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى رحمه الله المرقّمة .1١‏ تأريخ 
كتابها ١1117ه‏ . ق. وهذه النسخة مشتملة على قسم الالهيات من الكتاب دون 
الطبيعيات . وكتب في عنوان اله ' -5 الأولى منه: «حاشية على شرح الإشارات 


غ0( رهاض العلماءة جم .١‏ ص 5 ,.١١‏ «دايرة المعارف بزرق اسلامى» ج١.‏ ص لثم ة غ. داعيان الشيمة» 


للطوسيّ والمحاكمات للباغنويّ الثسيرازيٌ» ومعلوم أنّ المحاكمات ليست 
للباغنوي الشيرازي . 

وجاء فى فهرس المكتبة: «حاشية شرح الإشارات والمحاكمات. از أقا 
حسين بن جمال الدين )٠١94(‏ حاشيه مفصلى است بر شرح اشارات خواجه 
نصير الدين طوسى وكتاب محاكمات قطب الدين رازي. عناوين حاشية قال 
المحاكم قال الشارح مى باشد»(". 


م 


وكان اللازم على المفهرس ان يذكر حاشية الباغنوي وكذا متن 
الاشارات ؛ فان حاشية الخوانسارى تعد تعليقة عليهما أيضاً. ورمزنا لها ي«و». 

غ - مخطوطة مكتبة الروضة الرضوية المرقمة ,١١751/‏ تاريخ كتابتها 
75٠ه.ق.‏ وفى هامشها حواشى من المؤلف مع.قوله : «دام ظله», وهى نسخة 
مصحّحة قد سقطت من آخرها أوراق, وهي مختصّة بقسم الطبيعيات من 
الكتاب. 

وجاء فى الفهرست: «حاشية بر اشارات»7' ومعلوم انها 0 حاشية: 
على خصوص كتاب الإشارات, ورمرنا لها ب«م». 

4 مخطوطة مكتبة الوزيرى بيزد المرقمة 171. وجاء فى الفهرست: 
«حاشية اشارات, دانشمند آقا حسين بن جمال الدين (5١١١-98١٠)اين‏ 
حاشيه را بر اشارات وشرح طوسى وحاشية دانشمند ملا ميرزا جان باغنوى بر 


.1117 ص‎ ١ «افهرست نسخه هاى خطى كتابخانه ايةالله نجفى مرعشى» ج‎ )١( 
.41ص.١١ دفهرست كتب خطى أستان قدس» ج‎ )1( 


1 00078 1 0 ااا ا 00000 الحاشية على شروح الإشارات 
محاكمات رازى به سال ٠١7١‏ نكاشته است)37. 

ولا يخفى أن جعل اسم الكتاب «حاشية اشارات» غير صحيح ,كما أنه لا 
وجه لحذف «شرح الشرح» أي المحاكمات مع أنّ حاشية المحقق الخوانساريّ 
تعليقة على المحاكمات أيضاً. 

وهذه نسخة جيدة تحتوي على الطبيعيات دون الإلهيات. ولكنها نسخة 
أخيرة من المؤلف . أى بعدما كتب الحاشية راجعها ثانياً وزاد ونقص فى هذه 
النسخة كثيرا . ومن هنا نُسب إلى المؤلف حاشيتان على شرح الإشارات . مع أنه 
لم يكتب أولاً إلا حاشية ثم أصلحها ثانياً. ورمزنا لها ب«د». 

5- مخطوطة مكتبة جامع كوهرشاد المرقمة 117, هذه النسخة تبتدىء 
من أول النمط الرابع .أي الالهيات من الكتاب . 

وجاء فى الفهرست؛ «حاشية حل مشكلات الإشارات - حاشية شرح 
اشارات. شرح خواجه نصير بنام حل مشكلات الاشارات يا شرح اشارات. بر 
خوانسارى است . تعليقاتى أست بر بخشى طبيعيات والهيات شرح اشارات»!". 

وقوينها النفيرس كتيرا حدية تنب الكتان قار ة ال الآقنا فين 
الخوانساري وتارة إلى ولده الآقا جمال. مع أَنّه من الوالد بلا ريب وأيضاً ليس 
فى هذه النسخة شىء من طبيعيات الكتاب وإنّما هى مختصة بالالهيات . وثالثاً 
ليس الكتاب حاشية على شرح الإشارات فحسب . ورمزنا لهذه النسخة ب«ب». 


.015 «فهرست نسخه هاى خطى كتايخانه وزيرى يزد» ج 1ص‎ )١( 
.١78٠ «دفهرست نسخه هاى شطى كتابخانه جامع كوهر شاد مشهده ج7, ص‎ )1( 


- مخطوطة مكتبة آية الله المرعشيّ المرقّمة .484٠‏ وتشمل على قسم 
الإلهيات فقط . وجاء فى الفهرست: «حاشيه شفا از اقا حسين بن جمال الدين 
خوانسارى )٠١984(‏ حاشيه متوسطى است با عناوين قوله_قوله يركتاب شفاء 
أبن سينا با در نظ ركرفتن شرح شفا وحاشية باغنوى وجز اينها, اين حاشيه روز 
دوشنيه جهارم شعبان ٠١/١‏ به يايان رسيده است)7". 

ولا عجب فى تسمية حاشية شرح الإشارات بحاشية الشفاء فإن هناك 
أعجب منه, فتامل . 

ورمزنا لها ب «ق». 

/-مخطوطة مكتبة ملك المرقمة 5184 , تاريخ كتابتها ١111ه‏ ق. وقد 
كتب علميها: «حاشيه مرحوم أقا حسين بر شرح اشارات ومحاكمات وبر حاشيه 
ملا ميرزا جان شيرازي باغنوي بر شرح اشارات». مع أنّ حاشية الباغنوي 
ليست على شرح الإشارات بل على شرح الشرح أي المحاكمات. وعلى أي 
حال فهذه النسخة مشتملة على الالهيات من الكتاب . ورمزنا لها ب«ل». 

4 مخطوطة مكتبة أية الله المرعشي المرقّمة ٠١4‏ وتاريخ كتابتها 
6 ه.ق . وهى لا تشتمل إلا على قسم الإلهيات. ورمزنا لها ب«دص». 

٠‏ مخطوطة مكتبة أية الله المرعشى المرقمة 1790. وهذه النسخة 
جيّدة, عليها أكثر حواشى الآقا جمال الدين الخو انسارىّ. وهى تعليقة على 
فسم الإلهيات من الكتاب , ويبدو قد سقط من أُوَلها ورقة . ورمزنا لها ,«ث6. 

١‏ مخطوطة مكتبة الروضة الرضوية المرقّمة ./٠١‏ جاء فى الفهرست: 


.58ص.١7ج «فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه آية لله مرعشى»‎ )١( 


51 0000 الحاشية على شروح الإشارات 


«حاشيه بر حاشيه محاكمات . حاشيه اى است از أقا حسين خوانسارى متوفى 
4 بر حاشيه ملا ميرزأ جان باغنوي بر محاكمات ققطب رازى بر تسرح 
اشارات»7". ولا يخفى أن حاشية الآقا حسين الخوانساريّ ليست تعليقة على 
حاشية الباغنوي فحسب كما زعمه المفهرس . ورمزنا لهذه النسخة ب«ه». 

١١‏ مخطوطة مكتبة الروضة الرضوية المرقمة .١١9١/841/7‏ هذه 
النسخة كامئة وتبتدىء من ص ١‏ إلى ص ٠٠١‏ قسم الطبيعيات. ومن ص +١١‏ 
إلى 7٠‏ الإلهيات منه. وهى محفوظة فى مكتبة الوزيري بيزد المرقمة 111. 
ورمزنا لها «ط». ١‏ ْ 

وقد كان لنا نسخ من «حاشية شرح الشرح» - «حاشية المحاكمات» 
المعروفة ب«حاشية الباغنوي» نشير إلى بعض منها: 

١‏ مخطوطة مكتبة أية الله المرعشى المرقمة 6 وتاريخ كتابتها 
14 ه.ق. وقد كتب على عنوأنها: «حاشية شرح الإشارات والمحاكمات از 
أقا حسين خوانسارى» وجاء فى الفهزست أيضا: «حاشية شرح الإشارات 
والمحاكمات از أقا حسين بن جمال الدين خوانسارى بخش طبيعيات 


وفى هذا الكلام أغلاط فاحثة: أولاً: هذه النسخة مشتملة على 
الطبيعيات والإلهيات . وثانياً : مؤلف الكتاب هو ميرزا جان الباغنويّ دون 
المحقّق الخوانساري. وثالثاً : ليس اسم الكتاب ما ذكره كما هو واضحء بل هو 


)١(‏ «فهرست كتب خطى كتابخانه مركزى أستان قدس رضوى» ج١.‏ ص87. 
(؟) «فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه آية الله مرعشى6 ج ١؟,‏ ص 75١5‏ 


«احاشية شرح الشرح» للمحقّق ميرزا جان الباغنويٌ .وفي حواشيه بعض 
الحواشى من الآقا حسين الخوانسارىّ وقد توجد حواشى من الآقا جمال 
الذي وود نا لها 11و : ١‏ 

١‏ مخطوطة مكتبة آية الله الكليايكانى المرقمة 14/5. وهى أيسضاً 
كسابقتها في الأغلاط المذكورة. ْ ْ 


منهجية التحقيق 

قمنا أولاً بتقييم النسخ ومعرفة ما هو الأصم منها , وبعد مقابلة النسخ 
المتن » واحترزنا عن الإكثار فى نقل اختلافات النسخ فى تعليقات الكتابء لأنه 
لا فائدة مهمّة فيه غير جمع عدّة نسخ فى نسخة واحدة. كما أنه يوجب التشويش 
على الناظر فيه . وقد كانت نسخ الكتاب مختلفة كثيراً بمأ قد يوجب تغييراً فى 
المعنى , ولكن تحرّينا ما هو الصحيح وما هو أقرب إلى طريقة المؤلف رحمه الله . 

فترى المحقّق الخوانساري يقول فى التعليقة على الفصل الأول من النمط 
السابع بهذه العبارة : «لا يقال : على هذاكان حقٌّ العبارة: «بمأ هى» لا «هو». لأنّ 
النسخ لم تضبط أمثال هذه الأمور, فلعلٌ فى نسخة الأصل كانت «هي» أو 
كانت فيها أيضاً «هو» سهواً ومساهلة. وبالجملة أمر النسخة فى مثل هذه 
المحشى التى عندنا لفظة «باقيأ» لا «باقية» فظهر أنه لا ضبط للنسخ فى هذه 


الأمور». 


4" خم املح لش ل ا لطر هه ان ل هومرك ل الا وود حول امنا م ع 1 الحاشية على شروح الإشارات 


وقال المحقق الآقا جمال الدين الخوانساريّ فى التعليقة على الفصل 
العاشر من النمط الرابع : «الحكم بجودته مع ما أورد عليه سابقاً من الوجهين إمّا 
لأنّ الحاشية السابقة ألحقها آخراً كما تشهد به نسخة الأصل , وبعدما ألحقها لعلّه 
غفل عن إصلاح تلك الحاشية .....». 

اللهم إلا م كان لابدّ منه ممّا يوجب تغيبراً مهمّاً في المعنى أو لم نبخصل 
على ما هو الصحيح منها قطعاً . 

وحيث إِنْ المحقق الخوانساري ينقل كلمة من تلك الكتب الأربعة بدون 
أيّ عنوان لتمييزها ثم يذكر تعليقة عليه . فقد أضفنا فى المتن هذه الكلمات 
الأربعة : | 

« قال الشيخ :» ومرادنا كلام الشيخ الرئيس أبى على بن سينا . 

« قال الشارح :» ومرادنا منه كلام المحقق الطوسى خواجة نصير الدين. 

« قال المحاكم:» ومرادنا منه كلام قطب الدين الرازيّ. 

« قال المحشّي : » ومرادنا منه كلام الميرزا جان الباغنويّ الشيرازيّ . 

ثم لم نكتف بما تقله المحقّق الخوانساري, بل قد ذكرنا جملة كاملة غالبا 
أو سطراً منه بحيث لم يلتبس الأمر على الناظر. 

وجميع هذه التعليقات ذكرنا مصادرها من هذه الكتب الأربعة . ليسهل 
على المراجع الرجوع إليها. ثم أضفنا عناوين الأنماط والفنصول حمَّى تتيسّر 
الاستفادة منه ‏ فإن المؤلّف رحمه الله لا يذكر أنّ هذا الكلام من أي فصل أو نمط . 
ومع هذه الزيادة التى وضعناها بين المعقوفتين- يصل المراجع إلى مراده 
هر 


وكلّما ذكرت فى التعاليق «شرح الإشارات والتنبيهات» فالمقصود منه 
«الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق نصير الدين الطوسيّ وشرح الشرح 
نشر كتاب فى مجلدات ثلاثة . وكلّما ذكرت «المحا كمات» فالمراد ممنه نفس 
الكتاب المتقدّم . لأنّ المحاكمات مطبوعة فى ذيلها. 

نعم , قد يحوج إلى الاستناد إلى شرح الإشارات الطبعة الحجرية وأشير 
فى مواضعها إليه وكلّما ذكرت «حاشية الياغنوئٌ» فالمراد منه هو نسخة «ن» 
التى قد مر ذكرها. 


2 ال ا ار عا قد الفا على شووع الأخارات 


الخاتمة : كلمة شكر وثناء . 
أحمد الله تعالى وأشكره حيث وثُقني لانجاز هذا المشروع. ولولا فضله 
ورحمته لما كنت قادراً ولا أهلاً لأقلّ قليل من هذا العمل. ثم أتوجّه بالشكر 
الخالص إلى سماحة الأستاذ آية الله الشيخ رضا الأستادي والأخ الفاضل الباحث 
الشيخ على أكبر زماني نؤاد فإنّهما دامت تأبيداتهما ساعداني كثيراً في تتحقيق 
هذا الكتاب. 
وحيث إِنّ هذا اليوم المبارك أي يوم الفراغ من تصحيح هذا الكتاب 
وكتابة مقدمته ‏ منتصف شهر ذى الحجة سنة 9١1١ه.ق‏ . وهو يوم ولادة مولانا 
الإمام أبى الحسن على بن محمد الهادى صلوات الله عليه وعلى آبائه وولده 
وسبطه أهدي تصحيح هذا الكتاب وثوابه-إن كان فيه ثواب_إلى حضرته 
الشريفة وأقول مترئماً : 
جاءت سليمان يوم العيد قُبَرةٌ أتت بفخذ جراد كان فى فيها 
ترئّمت بفصيح القول واعتذرت 20 إن الهدايا كانت بمقدار مهديها 


قم المقدسة 1١7178/١/١١‏ 
أحمد العايدى 
غفر الله له ولوالديه 


قال المحاكم : إِنّك قد عرفت فيما سبق أَنّ «الإشارة» حُّكمٌ يحتاج إثباته 
إلى دليل وبرهان!". 

أي الحكم المصدر بها . فلا إشكال حينئدٍ فى تعديتها ب«إلى» في قول 
الشيخ : «هذه إشارة إلى أصول», أو تكون بالمعنى المصدري ؛ وعلى تقدير أن 
تكون الإشارةٌ في الفصول أسماء للأحكام المذكورة فيها لا إشكال أيضاً لأنّه لا 
ينافى أن تكون الإشارة هاهنا بالمعنى المصدري . وكذا الحال فى ما يستشكل 
من أَنّ كلام المحاكم يدلّ على أَنّ الإشارة هي الحكدم . وكلام الشيخ على 
مغايرتهما , فافهم ."ا 

قال في الحاشية :إن في تعريف أحد المتضايفين لا بد أن يذكر الآخرا". 

هذا في تعريفه الحدّي مسلّم , وأمًا فى التعريف الرسمى فلا. مثلاً إذا أريد 
تعريف مفهوم «الأب» بالكنه , فلا بد أن يؤخذ فيه المضايف الآخر . لكن لا من 
حيث هو مضايف , وأمًا إذا أريد تعريفه بالوجه فلاء وهو ظاهر . 


(1) «المحا كمات» المطبوعة مع «شرح الإشارات» الطبعة الحجرية .ص .١‏ 
(1) دده ودع»: قال المحشّي ؛ الفرع مضايف للأصل . 

الفرع ليس مضايفاً للأصل الاصطلاحي . 
(؟) «#حاشية الباغنوي» ص 8, حاشية النسخة . 


ف وده العاقية علق شويع الإشارات 

قال في الحاشية : فلا بد أن يكون مموضوع الفرع جزثياً لمسموضوح 
الأصل...!0. 

يمكن أن يقال : إنّ كون القانون مشتملاً على أحكام جزئيات موضوعه 
التى هي الفروح لا يستلزم إلا أن يكون الفرد أو الأفراد التي حكم عليها في الفرع 
من جزئيات موضوعه , أي لا بد أن يكون ذات موضوع الفرع من ججسزئيات 
موضوع القانون» لا أن يكون عنوان موضوعه أيضاً من جزئيات موضوعه , مثلاً 
إذا قلنا : بعض الحيوان إنسان , وكلٌ إنسان ناطق » لينتج : بعض الحيوان ناطق . 
فيصدق أن ذات الموضوع في الفرع . أي بعض الحيوان ناطق , وهى الأفراد التى 
حكم عليها بالنطق من جزئيات موضوع القانون, أي الكبرى ‏ لأنّها من أفراد 
اللإنسان. وإن لم يكن عنوان موضوع الفرع , وهو الحيوان من جزئيات موضوع 
القانون . 

والحاصل أنّ إثبات لزوم كون الفرع من جزئيات موضوع الأصل بمجرّد 
قولهم : «إنّ الأصل مشتمل على أحكام جزئيات موضوعه»!" مشكل . نعم . لو 
قيل : إن مصبّه المنع وهذا تنبيه , فهو أمر آخر”". فافهم . 

قال في الحاشية : فتأمل فيه!. 

كأن وجه التأمّل أَنّهِ ليس كلّ ما اشتمل عليه التعريف بحيث لا يقبل المنع . 


. دحاشية الباغنوي» ص 7, حاشية النسخة‎ )١( 


(؟) «حاشية الباغنوي» ص ١‏ . 
(©) دع» : وهذا للتنبيه . فهو أمر آخر . وتوجيه كلام السيد بنحو ما ذكرنا وإن كان يندفع به ما ذكره 
المحتق . لكن يصير. فساده أظهر . 


(4) «حاشية الباغنوي» ص 1. حاشية النسخة . في المصدر أي نسخة «ن» -: وفيه أيضاً تأمّل . 


فى تفسير عنوان الكتاب . ومقدمته شنا اممو ا ا الم سو سا ا 11 


ففيما نحن فيه مثلاً إذاكان معلوماً من خارج واي نوع من القضايا يكون 
صغرى للأصل . والمعف كان وصفه بأنّه في الأغلب سهل الحصول . وكان 
توت هذا الر ضف "له لكا ولافيعا , فلاامعدور ا" في أن قال +قبرك هذا 
الوصف له ممنوع . وليس هذا مخالفاً للآداب أصلاًكما لا يخفى . 

ويمكن أن يكون وجه التأمّل أَنّه وإن كان بحسب الظاهر منع الأغلبية , 
لكن يمكن أن لا يكون مراده بالمنع المعنى!" المصطلح , فافهم . 

قال المحشى :... فلا يقال كون النفى والاثبات لا يجتمعان ولا ير تفعان 
قاعدة كلية.. ا ْ ْ 

لعل عدم كونه قاعدة بالنسبة إلى القضية المذكورة باعتبار احتياجه إلى 
ضح قياسات أخرى , لا لعدم كون صغراه سهلة الحصول. كيف والصغرى التي 
يصحٌ أن ينضمّ إليه ليست بعسيرة الحصول ألبتة ؟ ! 

قال المحشي : وأقول :كلام المحاكم لا يخلو عن الإشارة إلى ...!. 

في كونه إشارة إلى ما ذكره تأمّل , إذ ليس فيه سوى تمثيل ما في التعريف 
من كلمة «سهلة الحصول»!*. فافهم . ١‏ 

قال المحشّي : إِنّ معرفة كون الحيوان مثلاً جنساً وكون الناطق مثلاً 


(1) «ادط»: فى محذور.... 

(؟) «ق»: المتع بالمعنى . 

() «حاشية الباغنوي» ص 3. 

(4) «حاشية الباغنوي» ص 1 . 

(6) «المحاكمات» المطبوعة مع «شرح الإشارات» الطبعة الحجرية . ص .١‏ 


غ5 الما ا تتشم باع الحاحه على روح الإشاوات 


25 برل 

فيه أنه إذا كان مغرفة الأموز المذكؤرة متعدوة قلا ينكل البتغباط فون 
الحيوان كذا مثلاً من قولهم : «كلّ جنس كذا...» فلا يكون فرعاً له . سواء وجّه 
تقييد الصغرى بكونها سهلة الحصول بالوجه المذكور. أو لا فلا وجه لتفريع 
عدم الفرعية على التوجيه المذكورء ولو بنى الكلام على الفرض ففرض السهولة 
أيضأ ممكن » فتديّر . 

قال المحشي : لأنّ العقل يشتبه فيها بين الجنس والعرض العام وكذا بين 
الخاصّة والفصل7". 

كأنّه حمل الفرض على التجويز , وال فلا حاجة إلى هذا. لأنّ جواز تقدير 
حاجة إلى التمسّك بأنّ العقل يشتبه فى الماهيات الحقيقيّة بين الجنس والعرض 
العام . وقس عليه الحال فى الخاصّة . فافهم . 

قال المحشي : والجواب أن صدق الجنس على مفهوم الكلّى مثلاً ليس 


بمجرّد فرض العقل'". 
هكذا وجد فى النسخ » وكأنّه سهو, والصواب : صدق الكلّى على الجنس, 
كما لا يخفى . 


قال المحاكم : ولمًا كان دأبهم إتقان الأصول وإثباتها بالبرهان حبّى 


7 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
./ (؟) «حاشية الباغنوى» ص‎ 
.8 (؟) دحاشية الباغنوي» ص‎ 


يستخرج منها الفروع اختصّت الإشارات بالأصول!". 

لا يخفى أنه إِمَا أن يكون المراد بيان النكتة لتخصيص الاشارة بالأصول 
دون الفروع ؛ والتنبيه بالجمل'" دون التفاصيل , أو لتخصيص الإشارة بالأصول 
دون الجمل والتنبيه بالجمل دون الأصول .:وعلى التقديرين لا وجه لما ذكره هو 
وغيره من النكات الواهية . 

ما على الأُوّل فلأنه إذا كان ما أورده الشيخ في الإشارات أصولا لا 
فروعاً, وفى التنبيهات جملاً لا تفاصيل . فكيف يصح أن يقول : «إشارات إلى 
فروع ء وتنبيهات إلى تفاصيل» ؟! وايّ حاجة إلى بيان النكتة فى تركه ؟! واما 
القول بأنه لِمَ ل يورد الفروع في الإشارات والتفاصيل فى التسنبيهات ؟ فممًا لا 
محصّل له كما لا يخفى , مع أن الوجوه المذكورة يبعد أن يحصل ارتباط لها به . 

وأما على الثاني فلأنّه بعدما تقرّر أن الشيخ اصطلح على أن تكون الإشارة 
إشارة إلى الحكم النظرى . والتنبيه إلى الحكم البديهى . فلمًا كانت الأصول التى 
أوردها نظرية والجمل بديهية فكيف يقول : إشارات إلى جمل .وهات ل 
أصول ؟ وما وجه التوجيه لعدمه ؟ وظاهرُ أنّه ليس الكلام هاهنا فى وجه 
الاصطلاح المذكور . مع أنّ ماذكروه لا يصلح وجهاً له. ولا محصّل أيضاً للقول 
أنه لم لَمْ يورد الجمل النظرية فى الإشارات كا أو بعضأ , والأصول البديهية في 
6 ا د ١‏ 


وبالجملة لم لَمْ يورد فى الاشارات غير الأصول وفي التنبيهات غير 


ف «ق»:ما يجمل . 


0 ا 000 0 ....... الحاشية على شروح الاشارات 


الجمل ؟ وهو ظاهر . على أنّ نكاتهم أيضأ بعيدة عن أن تفيد هذا المعنى . 

ويمكن أن يتكلّف ويقال :كأنّ ما ذكره الشيخ من الأصول فروع أو جمل 
أيضاً من وجه , وكذا الجمل التى ذكرها تفاصيل أو أصول من وجه . 

وحينئذ يمكن أن يقال على التقدير الأوّل: إِنّهِ لِمّ قال الشيخ : «إشارات إلى 
أصول»!" ولم يقل: إلى فروع « «وتنبيهات على جمل»'" ولم يقل على تفاصيل ؟ 

وعلى التقدير الثانى : إِنّه ِمَ قال : «إشارات إلى أصول» ولم يقل : إلى 
جمل . «وتنبيهات على جمل» ولم يقل : على أصول . مع أن الجميع صحيح ؟ 

أو يقال : إن الاشارات بعضها أصول وبعضها فروع أو جمل . والتنبيهات 
بعضها جمل وبعضها تفاصيل أو أصول . إلى آخر ما ذكر من الوجه السابق . أو 
يقال : إنّ المراد أنّه لم عبّر عن الأمور”" المذكورة فى الإشارات ب«الأصول» وفى 
التنبيهات ب «الجمل» . دون عبارة أخرى من الأحكام والمسائل والقضايا. 

وكل منها كما ترى !! )هذا غاية توجيه كلامهم في هذا المقام . 

قال المحشى ؛ أورة غليه!" المحقق الشريق بقولة #فية يتحت يعرف 


ذا 
ال 


.١ «الاشارات والتنييهات» مع شرح المحقق الطوسي .ج 3. ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر. 

(؟) «ط» : الأحكام . 

(4) «م» +: وإن كان الأخير منها أوئى . 

(5) أي على قول المحاكم : «ولمًا كانت التفاصيل كالأصول للجمل . والجمل كالفروخ...». 
«المحا كمات» المطبوعة مع «شرح الإشارات» الطبعة الحجرية .ص .١‏ 

(1) «حاشية الباغنوي» ص .١‏ 


فى تفسير عنوان الكتاب . ومقدّمته 5000 ا 


مأذكره المحشي فى الحاشية السابقة من قوله : «ولعل مراده ١١6...‏ مع ما 
أجاب به عمّا أورد عليه . يدفع هذا الإيراد كما لا يخفى . 

قال الشيخ : من تيسّر له"ا. 

يمكن أن يكون على صيغة الماضى المعلوم من التفمّل . ويكون فاعله 
طغيرا مشهرا راجغاً الن الاسعتضار التذكور فى تن عضر أو الى كنل 
من اللاشارات والتنبيه , وضمير «له» زاجعا الى «من» . وقس عليه «تعسّر عليه» , 
والضمير المستتر حينئذ يمكن رجوعه إلى ما ذكره. أي : الانتفاع الذي فى ضمن 
« ينتفع » انها . 

أو المجهول منه!" بمعنى يسّر المتعدي , ويكون فاعله الضمير المستتر 
المذكور الراجع إلى الاستبصار وكلّ من الاشارة والتنبيه . وضمير «له» راجعاً إلى 
«من» . وبالعكس . وكذا الحال فى «تعسّر» . ويحتمل حينئذ رجوع الضمير إلى 
المستتر . وأما الظاهر إلى الانتفاع ا 

أو يكون على صيغة المضارع المعلوم منه!. بحذف إحدى التاءين على 
القياس . ويكون فاعله الضمير المستتر الراجع الى الأشسارات والنتتبيهات اد 
الأصول والجمل . وضمير «له» راجع إلى «من», وكذا «تعسّر». 


)١(‏ قال المحثى الباغنوي : «وأمًا ما ذكره صاحب المحا كمات فيرد عليه أَنَّ هذا ... ولمل مراده أنها لما 
كانت مسطادة من التفاصيل كما أنّ الفروع مستفادة من الأأصول , ناسب التنبيه بالجمل ويتوجه عليه 
أنه حينئذ لا شك أنه ...», دحاشية الباغنوي» ص 8. 

(1) قال الشيخ : «هذه إشارات إلى أصول وتنببهات على جمل يستبصر بها من تيسّر له». «الإشارات 
والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج ؟يصض .١‏ 

(©) أي من التفغّل . 

(4) أي من التفمّل . 


2 دب 0 


أو المجهول منه'" بمعنى المتعدّي ويكون فاعله الضمير المذكور . 

أو المجهول من التفعيل . وفاعله الضمير المعلوم . 

ولا يبعد أن يقرأ على المعلوم من التفعيل . ويجعل فاعله الضمير المستتر 
المذكور . ومفعوله الاستبصار . 

أو الآفنء بقزينة الحال:: ضمي دلة» زاجعا الى «من»ة, 

وانرا علي الثابين الستاء عن كلد اعد الفشلة عن نصووطا 
معلوماً أو مجهولاً . وفى فاعله ومفعوله الذي يقوم مقام فاعله وضمير «له» 
وجوه من التوجيه لا يتعسّر استنباطها على من تيسّر له . 


. أي المجهول من المضارع من التفعل‎ )١( 


[ النمط الأوّل 


في 


نف 


تجوهر الأجسام ] 


قال المحشّي :كما يحكم على المعقولات بأنّ لها حيزاً وجهات إلى غير 
ذلك" . 

لا يخفى أنّ الحيّر والجهة وإ نكانا من مدركات الحسٌ المشترك؛ لكن كون 
الجسم الخاصٌ فى الحيّز والجهة كأنّه من مدركات الوهم , ففي هذين المثالين 
أيضاً حكم النفس على المعقولات بأحكام الوهم , فتأمّل!". 

قال المحاكم : وإلا لزم صيرورة الشىء جوهراً بعد مالم يكن وهو 
محال7. ١‏ 

وأيضاً ليس هذا النمط فى بيان هذا المعنى !4 


قالى المحشّي : أقول : يمكن منع استحالته والسند ما ذكره بعضهم””' من أن 
الصور العقلية للجواهر كانت كيفاً فى العقل . وإذا وجدت في الخارج انقليت 
جواهر 00 

تمك ان يكوويناء الكلام على مذهب الشيخ , لأنّ.الكلام فى كلامه . 
وظاهر أَنّه على مذهب الشيخ لا يمكن أن يصير الشىء جوهراً بعد ما لم يكن. 


0-2 


.١١ باحاشية الياغنوىي» ص‎ )١( 
. «طه : فتديّر‎ )١( 

(؟) «المحاكمات» ج ؟.ص ؟. 
(4) هذه التعليقة اثبتناها من «ع» . 
(5) أي مير صدرالدين . 


(1) «حاشية الباغنوي: ص .١١‏ 


1 07070 وام اي تند ااا عي علق ترز النقارات 
ثم السند الذى ذكره ظاهره أنّه ما ذهب إليه صدر المحققين , وبطلانه ظاهر . 


نعم لو قيل بأنّ الجوهرية والعرضية من العوارض لا الذاتيات ولم يؤخذ 
فى تعريف الجوهر قيد اذاكما هو المشهور فحينئذ يمكن أن يكون الشىء كيفاً 
فى الذهن وجوهرا فى الخارج إن لم يعتبر فى الكيف الوجود الخارجي . وإن 
اعتبر فلا يجوز ذلك , لكن يجوز كون الشىء عرضا فى الذهن وجوهرا فى 
الخارج , وهذا أيضاً نافع قى المقام كما لا يخفى . 

قال المحشّى : قلت : لا شك أنه يطلق فى اللغة والعرف الصيرورة على 
مثل هذا المعنى ...!". 

فيه أنّ ذلك البعض الذي يدعى أنّ الصور العقلية التى للجواهر كانت كيفاً 
فى العقل وإذا وجدت فى الخارج انقلبت جواهرء إمّا أن يقول بوجود أمر مشترك 
فى الحالين أو لا. وعلى الثاني لايصحٌ الاستشهاد بقولهم : صار الماء هوا . 
لوجود أمر مشترك َم دون ما نحن فيه . وعلى الأول لا حاجة فى جواب «فإن 
قلت "١0...‏ إلى ما ذكره. فإنّه يمكن أن يقال: صار الأمر المشترك جوهراً مع بقاءه 
معه ولا يلزم أن يقال: صار الكيف جواهر . حتى يرد الإيراد بقوله : «فإن 
قلت ...». 

ويمكن أن يقال: المورد يدّعى أن في الصيرورة الحقيقية لابدٌ أن يكون شيء 
ليبس بصحيح'"'_بعد أن يصير الكيف جوهراً مع بقاء الأمر المشترك _أن يقال : إنّ 
)١(‏ «حاشية الياغنوي» ص ؟١.‏ 


(؟) وحاشية الباغنوى» ص .١١‏ 
فو داطه : يصح . 


هذا الشىء هو الأمر المشترك والجوهر . وهو ظاهر . أو أنه لا بد أن يزول من 
الصاير شيء سواء كان داخلاً في ذاته أو لا. فلذا احتيج في الجواب إلى ماذكره. 

نعم لو ادعى المورد أنه لايد من بقاء الصاير فقط لما احتيج إلى ذلك . وكفى 
ما قلناه. 

ولا يخفى أنّه على هذاكان الأولى فى الجواب أن يقال : لا نسلم ما ذكرت, 
بل إذا لم يكن شىء على حال ثم حصل له ذلك الحال يطلق عليه العرف واللغة أنه 
صار كذاء بل لولم يبق أيضاً ذلك الشىء لكن كان مادة مشتركة فى الحالين يطلق 
عليه الصيرورة كالماء والهواء , فافهم . 

قال المحشّي : لجواز أن يكون المأخوذ في المفهوم الحقيقي للفظ التجوهر 
هو المعنى المجازي للفظ الصيرورة(©. 

إذاكان الصيرورة حقيقة في معنى , وقيل إِنّ الصيرورة مأخوذة فى هذه 
الصيغة فالظاهر”" أن فعناها الحقيقى مأخوذ فيها , لأنّ الأصل فى الاطلاق 
لعولا ار ا 7 1 

قال المحشى : فإن قيل المراد من الشىء فى قوله'" : «صيرورة االشسىء 
وه ملع كن هويام ”, ١‏ 

لو قوّر السند الذي ذكره للمنع على ما هو مذهب السيد يرد هذا الايراد. إِذْ 


. ١١ دحاشية الباغنوي» ض‎ )١( 

(؟) فى هامش «د» : لا يخفى أنّ الظلهور لا يمد باب المنع . 
(؟) أي قول المحاكم . 

(4) «المحاكمات» ج ؟.ص ". 

(0) «حاشية الباغنوي» ص ؟١.‏ 


1 ا 00 


الظاهر أَنّه لم يقل أن الجسم في الذهن جسم بل يقول أنه كيف في الذهن ويصير 
فى الخارج جوهراً وجسماً , وأمّا إذا قرّر على النحو الذى ذكرنا من الوجهين 
تبك اموا الب روا وو از 
المعقو لا 6 1١‏ 

هذا جواب تغيبر السند . وفيه ما عرفت أن بناء الكلام الأول على مذهب"" 
الشيخ وهو قائل بجنسية الجوهر , فلا يجدي قول الشارح بأنّه من المعقولات 
الثانية . 

قال المحشي : وذلك بأن يريد بالمعقول الثانى العرض الذي لا يحاذى به 
أمر فى الخارج .!ء' 
تعريف المعقول اثثاني أنه لا يصدق على شيء في الخارج ولم يرد المحشي 
هاهنا ذلك , يل أراد به أن يكون ذلك العرض موجوداً في الخارج »بل كان من 
الأمور الاعتبارية » فافهم ‏ 


فال المحشي: فيمكن أن يقال بعد هذا أيضاً : إن الضيروزة يمف النيدل 4 


)١(‏ «تجريد الاعتقاد» ص ول. 
(؟) «حاشية الباغنوى» ص ١7‏ . 
(؟) «م» : بناء هذا الكلام لعلّه على مذهب . 
(1) «حاشية الباغنوي» ص ؟١.‏ 


(0) «حاشية الياغنوىي» ص ؟7١.‏ 


النمط الأوّل 000 00 تح امه العام امسو اس ا 


الظاهر أن الصيرورة ليست بمعنى الجعل المصطلح بين الحكماء . بل 
المتبادر منها تقدم الصاير على المصير إليه تقدّماً زمانياً . قال الإمام فى شرحه فى 
بيان أَنّ الجوهر ليس بهذا المعنى بعد ما ذكر أن الجوهر جنس أو لازم للماهية : 
«فالجسم لا يخلو منها لا في الذهن ولا فى الخارج . وصيرورة الشيء شيئاً آخر 
عبارة عن اتصافه بذلك الشىء بعد أن لم يكن موصوفاً به»'", ولا يخفى أن 
اللادرعى انز الرساية كبا والشريي يدون عبن ها 


قال المحشّي : بل يكفى فيه التقدّم بالذات لأنّهم قالوا بتحقق الجعل في 


القدماء بالزمان!", 

كلامه مشعر بأنّه لا بد فى الصيرورة من أحد التقدّمين . مع أنّ فيما قالو| لا 
ا 

قال المحشي : فيتحقّق الصيرورة والجعل بين الماهية وبينها".!"ا 

فيه ما عرفت . 

قال المحاكم : لأنّ صير ورة الشىء حقيقة بعد ما لم يكن محال .!© 

مع أن الكلام ليس فيه أيضاً . 


.” «شرحي الإشارات» ص‎ )١( 

(؟) «حاشية الباغنوي» ص 17 . 

(؟) هذه التعليقة ليست فى نسخة «م». 
(1) أي بين لوازم الماهية . 

(0) «حاشية الباغنوىي» ص ؟7. , 
(1) «المحاكمات» ج ؟ ص ؟. 


5 ع لزنا العا ع هل عرروم الأشاراك 


قال المحشّى :كيف والمعدوم المطلق لا ذات له(". 

صدق الحقيقة والذات على المعدوم المطلق وعدم صدقهما عليه فى مرتبة 
واحدة من الخفاء والظهور. فجعل عدم صدق الذات عليه شاهداً على عدم صدق 
الحقيقة مما لا وجه له . 

قال المحشّي : وذلك لما عرفت أن الموجود والمأخوذ في مفهوم لفظ 
الحقيقة هو الموجود الخارجي'". 

لا يخفى أنّ للحقيقة معنيين : أعمٌ وأخصٌ . ولا نزاع فيه ؛ وما نقله عن 
الشيخ لا يدل إلا على استعماله الحقيقة بالمعنى الأخص في الوجود الخارجي , 
وأنّ الوجود المأخوذ فيه هو الخارجى . وما أنّ الوجود المطلق غير مأخوذ فى 
المعنى الأعجّ فلا يدل عليه أصلاٌ, ولا أن يقال :كأنّه يدّعى أنّ القوم صرحوا يأنَ 
اللقاينة وا سهان | خلاق أعدهنا الرسودم ول زه كن الأخر وفن سيت 
بتصريح الشيخ الوه الذي اخذق أجد المعقرة اه الخارجى , 
فثبت أنّ الوجود المطلق ليس بمأخوذ في معنى الحقيقة أصلاً . 

وفيه ما لا يخفى إذ بعد تسليم تصريحهم بهذا المعنى كان مرادهم بالوجود 
الوجود الخارجى لا المطلق ومنصب"'" ذلك البعض المحقق المنع . فيحتمل أن 
يكون الوجود الأعمّ مأخوذاً فى الأعمّ . والأخصٌ في الأخصٌ ء فافهم . 

قال المحشّي : ثم لو سلّم أن المراد هو الوجود المطلق نقول : صيرورة 


.١1 محاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
.١1 وحاشية الباغنوى» ص‎ )١( 
(؟) كذا.‎ 


التمظ الأول ا ا ا 1 


الشىء رودا نطلا 0 : 

ظاهر العبارة غير جيّد , إذ ليس منصبه!" المنع , أي الجعل المتعلّق بنشفس 
الشىء بناء على تحقق الجعل البسيط . 

قال المحشّي : أي الجعل المتعلق بنفس الشيء بناء على تحقق الجعل 
البسيط5. 

فإن قلت : إذاكان الجعل عند هذا المحقق يقتضى نقدّم المجعول على 
لوو ا 
ا 0 

قال المحشّى : وهذا بناء على ما اختاره هذا المحقّق من أنّ فعلية الذات 
متقدّمة على الوجود(ةا 

ما وجدنا فى كلام هذا المحقّق .إلا آنه ينكر تقدّم فعلية الذات على 
الوجود, وإِنْما هو طريقة السيد المحقق. 


قال المحشى : ثم ذكر قدس سره وأيضاً المقصود أن صيرورة الشيء 
حفيقة نزن الخقاى يدها ل ركو كصورؤرع الشى قاذ إنسانا او ميا ما 


.١1 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 

(؟)كذنا. 

(؟) «حاشية الياغنوي» ص ؛١.‏ واعلم أنَّ هذه العبارة ليست إِلَّ في نسخة «ع». 
(غ) «ط» , «م» : فإن قلت ... فافهم . 

(0) «حاشية الباغنوي» ص .١51‏ 

(1) «حاشية الباغنوي» ص 1 


31 0 للع مال بده نا العاف علن قارع الاكنارات 


فيه نظر ظاهر , لأنّ النطفة بل الغذاء من النبات والحيوان لم يكن إنساناً ثم 


يصير إنساناً . فافهم . 

قال المحشي : وجميع العرضيات مجعولة بجعل الجاعل فصّح أنه صار 
ذاتاً"". 

فيه ما مر سابقاً!". 


قال المحاكم : ومن هذا يعلم تزييف ما قيل : إن الوجه فى هذا المقام أن 
الحهب ب كار 

أي ممًا ذكر من أنّ هذا النمط ليس في إثبات جوهرية الأجسام ‏ بل فى 
باق عافة الجنت أنه مركن عن الناذة والصووة #وتتوة الفضل با لم يكين 
مقصوداً فيه غير سايغ . 

قال المحشّي : فيترا آى من ذلك بحسب زعم المصنف أنّ...!4. 

هذا القيد ممًا لا محصل له وهو ظاهر . وكأته أراد أنّ المصنف زعم أنه 
يترااى منه أن المتكلمين: يدّعون أنه عرض . فأراد إثبات جوهريته . وهذا وإن 
كان صحيحاً لكن ليس ممًا يحتاج إليه . مع أنّ يوهم ذلك الترائي كأنه ليس في 
الواقع . بل بحسب زعم المصنف أنه ليس كذلك . فالاأولى تركه . 


لأ هئ أن لهذا القول وجاترييك اخرن وهو أن على الحكيم أن تيقن 


ْ 16 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 

(؟) قي هامش ««ق» : من أنّ المتبادر اعتبار التقدّم الزمانى فى الصيرورة . 
(؟) #المجاكمات» ج ؟. ص *. 0 

(4) «احاشية الباغنوي» ص .١١‏ 


جوهرية الجسم بناء على أنه يبحث عن حقايق الأشياء , ولادخل فى ذلك, لأنّ 
المكلمع عوفووينا ناا ى كد اند عرض بقارا اليع ودين سوهريتة: 

قال المحشّى : وفيه أنّ هذا التعريف!" قد ذكره الشيخ وغيره من الحكماء 
على أَنّه رسم للجسم الطبيعي". 

فيه أن تعريف الشيخ وغيره من الحكماء الجسم بهذا الوجه على أَنّه رسم 
له .لا ينافى أن يترااى من تعريف المتكلمين له يذلك الوجه أنهم يزعمون أنه 
عرض . لأنّهم لم يقولوا بأنّه رسم له . وحينئذ لا ريب في ذلك الترائي » وليس مراد 
القائل إل أنّهيترا أى من تعريف المتكلمين اهم يدعمون أن الجسم عض فأراد 
الشيخ أن يثبت جوهريته . وعلى هذا كون تعريف الحكماء له غير موهم لذلك لا 
دخل له في المقام أصلاً» فتديّر. 

قال المحشّى : الظاهر أنّ إثبات وجودهما'" وأحوالهما من تتمة إثبات 
وجووا الست 1لا ١‏ 

لماكان ظاهر كلام المحاكم أنّهما من المبادى. التصوريّة حيث فرع 
وجوبهما على لا بدية تحقيق ماهية الجسم الذي هو من قبيل التصورات”" أشار”" 
إلى أنّه ليس كذلك : بل هما من قبيل المبادى. التصديقيّة , وكأنّ المحاكم أراد أن 


ليسي سي سي سسا السام 


. أي تعريف الجسم التعلمي بأنّه عرض‎ )١( 
.,3 (؟) «حاشية الباغنوى» ص‎ 

(5) أي المادة والصورة . 

(؟) «حاشية الياغنوى» ص .١7‏ 

(0) «المحاكمات» ج 7. ص ”. 

(7) أي المحشي الباغنوي . 


0 ص عا الساشيةعت مووع التقارات 


العلم بحقيقة الجسم على الوجه الأكمل موقوف عليهما كما سيصرّح من بعد. 
وحينئذ لا إيراد . مع أن كونهما من المبادى التصديقيّة أيضاً على سبيل الحقيقة 
غير صحيح . وكان المحشي أيضاً بصدد بيان الواقع لا الإيراد . فافهم . 

قال الشارح : متدرّجاً فى التعليم من مبادى المحسوسات إلى 
المحيونات 1 

فيه أن مبادى المحسوسات هى الخمسة التى ذكرها المحشى . ولا يبحث 
فى الطبيعاك هنيا أملاً :الت القيخ أوزرهالناة والصورة قف ».رذلك افا 
انار ما ذكره الشارح من أنه أراد أن لا يحتاج إلى الحوالة إلى العلم الآخر ‏ 
فمن لم يرد ذلك لا يورد المادة والصورة أيضاً . فكيف يكون التدريج فى تعليم 
الطبيعيات من مبادىء المحسوسات ؟ ! وأيضاً الابتداء فى التعليم بالطبيعيات 
لأنها أقوم الأشياء بالقياس إلينا . على ما ذكره الشارح . فحينئذ لا يناسب أن 
يبتدى البحث عن مباديها , لأنّها ليست أقدم بالقياس إليناء فافهم . 

قال المحاكم : لما بيّن فى صناعة البرهان من أَنّه ل سبيل إلى معرفة أمور 
ذوات المبادىء إلا بعد الوقو 5 مباديها!". 

لا يخفى أَنْهِم ذكروا فى موضعه أن ما يقال : إنّه ل سبيل إلى معرفة الاأمور 
قرافت العباذى 11 قد الر كو عاك سانيا متكصن قير المعو يه 
البديهى . وحينئذ لا يلزم التدرج من مبادىّ المحسوسات إلى المحسوسات , 
ويا موضوع الطبيعي إذا كان هو الجسم وفرض أنّ العلم به لا يحصل إلا بعد 


.7 «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحفق الطوسى . ج 7.. ص‎ )١( 
.” 2غ( «المحاكمات» ج اردص‎ 


العلم بمباديه فلا يلزم أيضاً أن يبتدئ أولاً بالبحث عن مباديه . لأنّه قد تقوّر 
عندهم أن موضوع كل علم [لا بدَ] أن يكون بديهيا , فلا يلزم إثباته بالدليل قم 
البحث عنه. بل يجوز أخذه مسلّماً حتى يثبت فى علم آخر. وعلى هذا أيضاً لا 
يلزم التدرج المذكور . هذا كلّه . مع ما علمت في الحاشية السابقة من أَنّهم لم 
يتدرّجوا كذلك , وأنّه غير مناسب للمقام أيضا , فتأمل . ولا يكون! الحمل غير 
مفيد إذا أخذ القيد خارجاً عنه . 

فإن قلت :لم لم يذكر هذا المحذور فى الشق الأول أيضاً مع أن ززومه فيه 
أظهر ؟ 

قلت : لا يلزم هذا المحذور في الشق الأول, لأنّه إذاكان الموضوع هو 
الجسم مع الحركة مثلا فإثبات الحركة حينئذ يكون للمجموع , وحينئذ لا يكون 
الحمل غير مفيد . إذ المجموع لا يجب بالبديهة أن يكون متحركا حتى يكون 
جعل'") الحركة عليه بديهياً غير مفيد . وهذا بخلاف ما إذاكان القيد خارجاً كما لا 
يخفى . لكن لا يخفى أَنّه على هذا لا نسلّم أن كون العرض الذاتى المبحوث عنه 
داخلاً فى الموضوع بهذا الوجه . ووجهه ظاهر. 

فالصواب أن يبطل هذا الشق بأنّ الحركة والسكون لا يثبت فى الطبيعي إلا 
للجسم وحده؛ لا للجسم مع الحركة والسكون . وللمتكلف أن يجعل كلام 
المحشى أيضاً على هذا . 

فإن قلت: ما تقول فيما جعل قيد الموضوع فى الطبيعى من استعداد الحركة 
والسكون , وكذا فى الطب من استعداد الصحة والمرض ونحوها. فإنٌ فيه أيضاً 


(١)هم»:‏ ولاكون 
(؟) كذا. والظاهر : حمل . 


87 ا ا الاق الي ور بلي 0 الحاشية على شروح الإشارات 


إشكالاً . حيث إِنّه ظاهر أن المحمولات التى تثبت للجسم ولبدن الإنسان ليست 
ثتبت لهما مأخوذين من الاستعداد المذكور . ولو قلت: إن القيد خارج والتقييد 
داخل ننتقل الكلام , إذ ليست المحمولات ثابتة لهما مأخوذين مع التقييد 
بالاستعداد إيضا. 

قلت : كان معنى ما يقولون : «إن الفيد خارج والتقييد داخل» ين ان 
التقييد يكون قيداً للموضوع وجزء له حتى يلزم ما ذكرت , بل معناه أنّ البحث 
فى الطبيعى مثلاً فى الجسم المستعدٌ الحركة والسكون . وفى الطب عن بدن 
الانسان المستعدٌ للصحة والمرض . يعنى إِنّ الأحوال التى يبحث عنها فيها أنّما 
هي الأحوال التى يعرض للجسم والبدن من حيث هما مستعدان للأمرين لا 
الأحوال التى ليست كذلك؛ وحينئذ لا إشكال , فافهم . 

قال المحشّي : ويرد على الأول أنّا لا نسلم أن العلم بوجود الشىء 


متقدم 0" 


كان بناء كلام المحاكم على ما يفهم من ظاهره ليس على أن العلم بوجود 
الشىء متقدم على العلم بثبوت الأحوال لدليل أن طلب ثبوت شيء يتوقف على 
العلم بوجوده. وهذاما يقولون إن الهلية البسيطة متقدم على الهلية المركبة . لكن 
الظاهر أنّ هذه المقدّمة أيضأ فى معرض المنع . والأولى التعردض صريحاً لمنعها . 
لا لمنع المقدّمة التى ذكرها'". 

قال المحشى : وعند هذا ظهر ورود السؤال على الوجه الثانى'". 
(١)احاشية‏ الباغتوى» ص 7 .١‏ 


)١(‏ هذه التعليقة وكذاما بعدها ليست فى «م». 
(1) «حاشية الباغنوي» ص ١72‏ . 


لا يخفى أنّ ما ظهر من كلامه ليس إلا أنّ العلم بثبوت الأحوال للشيء 
ليس موقوفاً على العلم بثبوته , أي إثبات الشيء للشيء ليس موقوفاً على إثباته 
وظاهر أَنّ شيئاً من المقدّمتين لا يصلح إبراداً على الوجه الثاني . 

أمَا الأولى فلأنه لم يدّع أن الاثبات موقوف على الإثبات . بل أن الاثبات 
موقوف على الثبوت. فلا إيراد . مع أنّ كلامه ظاهر في أن ورود السؤال من 
المقدمة الثانية , 

وأمًا الثانية فكذلك أيضاً لأنه لم يدّع أنّ الثبوت موقوف على الثبوت, بل 
أى الأقيات عو قوف علي النروك: 

والجواب : أنّ دعوى توقف الإثبات على الثبوت الظاهر أَنّْها مبنية على أن 
العلم تابع . فيكون العلم بالثبوت أي الإثبات ‏ موقوفاً على الثبوت فى الواقع . 
فإن كان ثبوت الشىء للشىء في الواقع موقوفاً على بوت ذلك الشيء كان 
الإثبات أيضاً موقوفاً عليه . وإلا فلا. إذ التوقف على لزوم الشيء لا يستلزم 
التوقف على ذلك الشيء . فظهر أن المقدّمة الثانية تصلح للإيراد على الوجه 
الثانى . 

وبماذكرنا ظهر إمكان متع آخر هو منع تابعية العلم بمعنى التوقف , فتدبر . 

قال المحاكم : وما لم يعلم وجوده استحال أن يطلب له ثيوت شىء7". 

فيه أنه لو تمّ هذا لزم أن لا يمكن أن يشرع في علم بدون العلم بوجود 
موضوعه . مع أَنّْهِم صرّحوا قاطبة يأنّ العلم يوجود الموضوع لا يكون موقوفاً 
عليه لالشروع في العلم » بل كفئ أخذه مسلما . 


)1 «المحاكمات» ج ؟ءص 3. 


أ 5 ا ا 20 انالك 


قال المحاكم : فلوكان ثيوت الموضوع وأجزاءه مسألة من المسائل توقف 
الشىء على نفسه وهو محال .(" 

فيه نظر إذ ليس معنى كون ثبوت الموضوع وأجزاءه مسألة أن ثبوتها في 
نفسها مسألة حتى يلزم توقف الشىء على نفسه , وكيف يقول واحد بذلك ؟ بل 
معناء إلا أنه نيت النيوت للمر ضوع وحيعا لا سور يغدون عامل 
الدليل على هذا أنٌ المسألة إثبات الأعراض وإثبات الأعراض يتوقف على ثبوت 
الموضوع, فلو جعل الثبوت مسألة فى العلم فيثبت للموضوع , فيلزم تقدّم الشىء 
علق نقسة وفساذ» أظهرعن أن يعن 

ولو قيل : إن المراد بثبوت الموضوع العلم بثبوت موضوعه فحينئذ يرجع 
إلى الدليل الأول, ولا تفاوت بينهما يعتدّ به . وهو ظاهرء فافهم . 

قال المحشّي : وأيضاً لو كان إثبات الشىء للشىء متأخراً عن إثباته في 


نفسيه ريد . 


فيه أَنّك قد عرفت أن ظاهر كلام المحاكم أنّ طلب ثبوت الأحوال للشىء 
يتوقف على العلم بوجود الشىء . وحينئذ يمكن أن يقال فى جواب النقض : إنَا لا 
نسلّم أن الوجود يكون مطلوب الثبوت فى علم من العلوم ؛ فلا نقض . 

فإن قلت : قد يثبت الوجود كثيراً للأشياء . وقد اشتهر بينهم أنّ مبادى 
جميع العلوم أنّما يثبت وجودها فى علم ما بعد الطبيعة . فكيف ذلك ؟ 

قلت : ثبوت الوجود للأشياء ولمبادى العلوم ليس بأن يوضع تلك الأمور 


اا ةا ةةةةةةاةاة00 0ك ونبتحة 


.7 «المحاكمات» ج ؟. ص‎ )١( 
. ١,9 (؟) «حاشية الباغنوي» ص‎ 


النمط الأوّل 37 0 1 اناما ا كك 


ويحمل الوجود عليها؛ بل يوضع مفهوم الوجود البديهى الذى هو موضوع علم ما 
بعد الطبيعة ويطلب له العرض الذاتى الذى هو اتقسامه على تلك الأمور وتنوّعه 
إليهاء وبذلك يظهر وجودهاء هذا. . 

والحق أنه لاحجر في وضع الشىء وطلب الوجود عليه وأنْ المقدمة التي 
ادعاها المحشى غير مسلّمة على ما أشرنا إليه سابقاً أيضاً . 

ثم لا يخفى أنّ الظاهر أنّ ماذكره القوم من أنّ الموضوع وأجزاءه لا بدَ أن 
يكون ثابتاً فى العلم الآخر , ولا يمكن أن يستدلٌ عليه فى العلم الذي هو 
موضوطه آثما بتادعلق الامنظلام: والاخذ بالألي والأولق , إذ لما تجملوا تمايز 
العلوم بحسب تمايز الموضوعات وجعلوا المطلوب فى كلّ علم إثبات الأحوال 
الذاتية للموضوع . وظاهر أن المتعارف والأولى أن يكون البحث عن أحوال 
الشىء بعد تسلّم وجوده وكوئه مفروغاً عنه0", كأنّه ليس من جملة أحواله 
العارضة؛ بل فن ذاتياته ومقوّماتة » فلذا حَكموا بأنٌ البحت عن وجوه الموضوع 
وأجزاءه لايكون فئ العلم الذي هو موضوعه. لأنّه أمر عقلي وحكم حتمي يكون 
خلافه مستلزماً لمحذور واقعى وفساد نفس أمرى , وكذاكثي رأمما ذكروه فى باب 
النوتتوع عن قي الاتتحمان لاننا تقضوه الروزة أو البرها نو وح ةلا 
حاجة إلى تلك الوجوه التى ذكروها ء ونظير هذا الذي ذكره من وجه احوال 
الصناعات الأخر كالخياطة مثلاً فإنَ الخياط من حيث هو خياط لا شغل له بأَنّ 
كيف ينسج وعلى أيّ منوال من العدم إلى الوجود يخرج وما صورته وهيولاه أي 
لتنقةونيذاه أهو من القظم والكنان اوسن سرف ومع الدوانة يلاله اننا حذه 
من حيث إِنْه يصلح لأن يجعل قباءً ويتصرّف فيه بعد ذلك كيف يشاء . 


(١)كذا.وا‏ لصحيح منه . 


01 ليم ااا وا ةلحاق على ختر رع الإغارات 
قال المحشى : فيلزم التخصيص والاستثناء فى المقدمة التى جزم يها العقل 
مطلقاً ولا ينفعه أيضاً!". 
إذ بعد التخصيص وإخراج الوجود لا يبت مدعاه!". وهو ظاهر . 
قال المحشّى : نعم لو قيل ما نحن فيه ليس من هذا القبيل لكان صواباً"". 
لا يخفى أَنّه على هذا يمكن طىّ المسافة والاختصار فى الدليل» بأن يقال : 
ثبوت الوجود من المسائل الذهنية , بناءٌ على ما تقرّر عندهم أَنّه من المعقولاات 
الئانية(. 
المحشي حاشية!”' في هذا المقام يتضمّن ما ذكرنا . 


0 2 ... فاللازم على هذا الأصل أنه لا به يثبت الوجود الذهنى له . 


قد نقل عنه حاشية ها هنا بهذه العبارة : «وجه التأمّل أنّه على هذا يجوز 
أن. يثبت الوجود الخارجي لموضوع علم فى ذلك العلم لأنَ ثبوت الوجود 


. ١/ «حاشية الباغنوي»‎ )١( 

(؟) في حاشية «ن» : وهو استحاله وجود موضوع العلم فيه . 

(17) «-ماشية الباغنوي» ص .١8‏ 

(غ) «تجريد الاعتقاد» ص 5]. 

(0) في حاشية هن» : لأنّ المسائل الطبيمية قضايا خارجصية أو حقيقية . ويظهر عند هذا وجه 
آخر لكون البحث عن وجود المادة والصورة ليس من الطبيمى . لأنّ إثبات الوجود للشىء 
يرجع إلى تضية ذهنية بناء على كون الوجود من المعقولات الثانية من له ْ 

.١8 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 


الخارجى له ليس من حيث إِنّْه موجود فى الخارج بل من جهة أَنّه موجود في 
الذهن لأنّ الوجود الخارجى من المعقولات الثانية!!#. انتهى . 

وفيه نظر. لأنّ العلم الذي يثبت لموضوعه الوجود الخارجى فى ذلك العلم 
لا يخلو إِمّا أن يكون موضوعه موضوعاً له باعتبار وجوده الخارجى أي يثبت 
العوارض له في هذا العلم يحسب الوجود الخارجي أو موضوعاً له باعتبار وجوده 
الذهني أي يثبت العوارض له بحسب الوجود الذهنى . وعلى الأوّل لا يجوز أن 
ل ل ا 
أن الوجود من المعقولات الشانية ويكون ثبوته فى الذهن والمفروض أن 
محمو لات هذا العلم لا بد أن يكون ثبوته!" فى الخارج وعلى الشاني إشبات 
الوجود الخارجي له في هذا العلم لا ينافي الأصل الذي قرّره من أَنّ موضوع العلم 
لا يجوز إثبات وجوده من حيث إنْه موضوع فى هذا العلم أو على هذا الأصل 
يلزم أن لا يجوز إثبات الوجود الذهنى للموضوع المفروض فى العلم لا إشبات 
الوجود الخارجى له فلا دور ولا إيراد أيضاً . فافهم . 

قال المحشّى : أقول ما ذكره من السؤال الذى مرجعه التخصيص فى 
المقدمات اليقينية العقلية... 7" ْ 

يمكن أن يقال : كلام السائل قريب من النقض الذي ذكره للمحشى سابقاً 
بإثبات الوجود للشىء. بأن يكون حاصل كلامه على المحاكم أن ما ذكرته هب 
أنه كذلك فى غير الوجود ولكن ليس في الوجود كذلك إِنَا بطريق المنع والسند 


. حاشية النسخة‎ . ١18 «حاشية الباغتوي» ص‎ )١( 
(؟) كذا. والظاهر : 'ثبوتها.‎ 
. ١8 «حاشية البأغنوق» ص‎ )5( 


لك ب الشاشية على شروح الإشارات 


نزوم الدور والتسلسل أو بطريق النقض وحينئذٍ يندفع ماذكره بل يذكر توجه إيراد 
عليه أن ما ذكره هو بعينه كلام هذا السائل . 

قال المحشّى : وأمًا ما ذكره!' من الجواب فليس جواباً عن السؤال 
المذكور ."ا 

بعد حمل السؤال على ما ذكرنا يمكن حمل الجواب على الجواب الذي 
ذكرنا سابقاً عن نقض المحشّى وكون بناء كلام المحاكم على فرض كون الوجود 
من الأعراض الذاتية لا ينافى جواب النقض بمنع كونه من الأعراض الذاتية بناء 
على الاشتراك وهو ظاهر, وكذا صلاحية ماذكره لكونه وجهاً على حدة لا يقدح 
فى كونه جواباً على النقض للدليل المذكور, نعم لو حمل كلام السائل على المنع 
والسند لم يكن ما ذكره ممّجهاً إلا أن يكون المطلوب إيطال السند أو يقال : إن 
السائل هو المجيب ظاهراً وهو أعرف بقصده فلعلّه كان مراده النقض لا المنع 
فافهم . 

قال المحشَّى : قال فى حاشية المطالع : ليس موضع الحكمة شيئاً واحداً هو 
الموجود المطلق , أو الموجود الخارجى وإِلَا لم يجز أن يبحث فيها عن الأحوال 
المختصة بأنواعها ا 

الظاهر كما يستنبط من كلام الشيخ فى البرهان أن لا محذور في أن يبحث 
فى العلم عن الأحوال المختصّة بنوع موضوع ذلك العلم . نعم يشترط أن لا يكون 
عروضها مشروطاً بان يتخصّص الموضوع بذلك التخصيص النوعى حتى يصير 
)١1(‏ أي المحقّق الشريف . 


.18 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
16 (؟) «حائثية الباغنوي» ص‎ 


مستنداً”" لعروض تلك الأحوال كالناطق فإنّه مختصٌ بنوع الحيوان لكن لا 
يشترط عروضه بأن يصير الحيوان ذلك النوع بل عروضه سبب لتخصّصه به. على 
أن الذي يظهر من أقاويلهم كان مطلق إشتراط عروضها بالتخصيص النوعى غير 
ضائر أيضاً . بل الضائر اشتراطه عروضها بالتخصيص النوعي الذى يكون ذلك 
النوع موضوعاً لعلم آخر غير العلم الذي موضوعه الجنس . وكان السر أن بعض 
أنواع موضوع علم مثلاً إذا لم يكن له أحوال كثيرة بحيث يصلح لأن يجعل علماً 
برأسه فكثيراً ما يذكرون أحواله فى ذلك العلم ‏ وأمّا إذاكان لنوع موضوع أحوال 
ومباحث كثيرة بحيث يصلح أن يجعل علمأ على حدة فيجعلونها علمأ منفردأ ولا 
يذكرون أحوال ذلك النوع فى طي أحوال ذلك الموضوع وقد أشرنا إلى أنّ جميع 
ذلك بناوه على الاصطلاح والتعارف لا أَنّه من الأمور الواقعية العقلية قتديّر . 

قال المحشي :إذ التخصيص فى الوجود إن كان بكونه وجود الواجب مثلاً 
لم يكن التقييد مفيدا .90 1 

ليس مزاده أَنّه حينئذ لا يكون الحمل مفيداً لأنّه ظاهر الفساد إد لم يثبت بعد 
ولا أن يثبت بالدليل » بل مراده على ما يفهم من كلام الشيخ رحمه لله فى البرهان 
أن تخصيص المحمول لا بد أن لا يكون ناشئاً من جهة الموضوع فإِنّهِ لغو غمير 
مفيد . 

قال المحشي : وإن كان بكونه مبدأ الممكنات لم يكن الدليل المذكور 
لاثبات الواجب مفيداً له .!" 


(1)«ط»:مستعداً. 
(؟) «حاشية الباغنوى» ص .١9‏ 
(؟) «حاشية الياغنوي» ص ١‏ 


1 11 1 1 1111 ننه /الحافية على شروح الاشارات 

فيه أنّ الدليل المذكور مفيد البئة . 

فإن قيل : مراده بالممكنات جميعها ولا شك أن الدليل المذكور بمجةده لا 
يفيد هذا المعنى بل إِنْما يفيد هذا المعنى بضمٌ برهان التوحيد. 

قلت :لا يلزم أن يوخذ الممكنات كذلك. إذ لنا أن نأخذ سلسلة منها . 

فإن قلت : هذا أيضأً غير لازم من الدليل إذ يجوز فى بادي الرأي أن يكون 
كل ممكن مستندا إلى وأجب . 

قلت : نأخذ بعض الممكنات . 

فإن قلت : على هذا لا يكون عرضاً ذاتياً لاشتراكه إذ بعض الممكنات أيضاً 
ميدأ عضن 

قلت : نأخذ يعضاً لا يكون فوقه ممكن آخر . وحيئئذٍ لا اشتراك . لكن 
يمكن أن يقال مثل هذه التقييدات أيضأ لا تكون مفيداً كالتقييد الناشى من جهة 
الموضوع . فافهم . 

قال المحشّي : أو الثانى فقط الصواب الأوّل . 


وفى بعض النسخ العبارة السابقة هكذا : «في الوجود والتعقّل معأ»'" 


)١(‏ كانت العسبارة في النسخة التي بيد المصئّف رحمه الله هكذاأ: «قيل : كلامهم فى تقسيم 
الحكمة إلى أقسامها يدل عسلى أنّ مدار التنقسيم على صسلاحظة حال الموضوع أَنّه مفتقر إلى 
المادة في التعقّل والوجود معا أو الثانى فقط . أو غير مفتقر إليها أصلاً» . ولكنّها فى النسخة 
المصححة هكذا:«.. أنه قر اله المادة قبي الوجود والتعقّل أو الأول فقط . أو ...». 


«حاشية الباغنوي» ص .١5‏ وفي «ع4 : فى التعقل والوجود. 


قال المحشى : والوجه الذي ذكره مردود بأنّ مباحث الهيولى والصورة 
يمكن إرجاعها إلى مباحث الجسم الطبيعي!". 

الرد مردود لأنّ إمكان إرجاعها إلى مباحث الجسم الطبيعى يوجه بعيد لا 
تداق كونهااين باحك الالهى: كف وأكاز ميائعت كل علم سكن إرساعة 
بالوجوه البعيدة إلى ماحة غلم آخر كما لا يحقى + وايضاً يعن اثبات انها من 
مصادرات أو الطبيعي لا وجه لهذا الكلام ع" أنه لو صم هذا لا يمكن!" إيراده 
على الوجه الذي ذكره المحاكم وارتضاه المحشّى أيضاً بأن يقال: يمكن إرجاع 
هذه المباحث إلى الطبيعي بأن يجعل المسألة إن الجسم مؤلف من المادة والصورة 
ويقال : إِنّ التأليف من المادة والصورة ممّا يفتقر إلى المادة فى الوجود والتعقّل 
فيكون من مباحث الطبيعى . فافهم . 

قال المحشّي : ولا يخفى أَنّ هذا الكلام من الشيخ'!" يدل على أن المعتبر 
فى الافتقار وعدم الافتقار إلى المادة ما هو فى جانب الأحوال والمحمولات دون 
الموضوعات!*. ْ 

لا يخفى على من تتبّع كلام الشيخ أَنّه صرّح بأنّ موضوع ما بعد الطبيعة هو 
الموجود المطلق وبالغ فيه واستدلٌ عليه فكيف يصحّ منه مع ذلك جعله ياه 
محمولاً . فلعلٌ مراده من كون البحث عن الحركة والسكون مثلاً من جهة معين غير 
قائم الوجود بالمادة أن البحث عن الحركة والسكون وإثبات العوارض لهما . بل 


.١15 احاشية الباغنوي» ص‎ )١( 

(؟) نان : هذا الإيراد يمكن إيراده على الوجه .... 
(؟) «الفصل الأوّل من إلهيات «الشفاء» - 

(4) حاشية الباغنوي» ص ١؟.‏ 


11 1[ ا 30 


البحث فى الحقيقة عن الموجود المطلق وانقسامه إليهما فرجع البحث إلى البحث 
عمّا لا يفتقر إلى المادة فى الوجود والتعقّل وإلى ما هو موضوع العلم حقيقة لا أمر 
آخر . وكذا مراده ممّا نقل عنه فى العلم الرياضية إذ قد يوضع فيها ما هو متّحد 
بالمادة كالجسم فى الهيئة المجسّمة مثلاً. لكن البحث عنه فى الحقيقة باعتبار 
مقداره لا جسميته مثلاً وإن كان يبحث فى الهيئة من الفلك الثامن لكن البحث عنه 
فى الحقيقة عن تقدا زه حي لو كان يدله فلك أغر لكان البحت المذكوو هالة. 
لذ 
قال المحشّي : والتوفيق بما ذكرنا أن المراد بالموضوع الموضوع من حيث 
نه موضوع فيلاحظ فيه حال المحمول .!'! 
لا يخفى أَنّه على هذا يقع الهرج إذ ظاهر أن حال المحمولات التي في 
العلوم غير مضبوطة . إذ كثيرأً ما يبحث فى الطبيعى مثلأ عن أحوال لا يفتقر إلى 
المادة فى الوجود والتعقل وكذا فى الرياضى . فالظاهر اذن رعاية جانب 
الموضوع إذ لا يلزم منها فساد ولا هرج وكلام الشيخ الموهم لذلك قد عرفت 


توجيهه فتثبت . 
قال المحشي : وإِمّا من شأنه أن يتوهّم فيه ذلك . فلا يلتفت إليه في أعدام 
الملكة .9 


)١(‏ في «ط» : والمقدار غير متحدّد بالمادة فى التعقّل على ما هو شأن ما يبحث عن أعراضه 
الذاتية في علم الرياضي . فرجع كلام الشيخ أيضاً إلى رعاية حال الموضوع لا المحمول 
نتديّر . 

(1) «حاشية الياغتوي» ص ١؟.‏ 

(77) «حاشية الباغنوي» ص ا 


كان مراده التوهّم الذى توهّمه المتكلّمون فى مادة الجسم أنه مركب من 
الأجزاء التى لا يتجزى لأنّ الوهم يجعل له الأجزاء التى لا تنتجزى لأنّ أدلّة 
بطلان الجزء تبطل وجوده فى الوهم أيضاً » والأوّل أيضاً أنسب بكونه مسا لا 
يتلفت إليه ويمكن أن يجعل المحمول عدم التركب من الأجزاء التي لا تتجزى مع 
أنّ من شأنه أن يركب من الأجزاء المقدارية وهذا وإن لم يكن من عدم الملكة 
لكن لااضير فيه . إذ لا يلزم أن يكون المحمول العدمى إمّا سلباً أو عدم ملكة . ثم 
لا يخفى أَنّهِ يمكن إرجاع ذلك البحث إلى كلّ ما بعد الطبيعة والطبيعى لا حجر فيه 
أيضأ لكن الأولى إرجاعه إلى ما بعد الطبيعة . 

قال الشيخ في التعليقات : «الكلام فى أَنّْ الجسم هل هو مؤْلّف من أجزاء لا 
يتجرّى هو الكلام فى نحو وجوده وكذا الكلام فى أَنّهِ هل هو مؤُلّف من هيولى 
وصورة وليمس يتعلّق ذلك بالطبيعيات وأمّا ما يتعلّق بها فهو الكلام فيما يستدلّ به 
على وس ةورع اخوها حر كانهو قاد وأفعاله والكلام في التناهى واللاتناهي من 
جهتين : أحدهما من جهة المقدار والجسم من حيث هو جسم , والثانى من جهة 
أحوال الجسم من حيث هو متحرك وساكن . وهذا هو التعلّق بالطبيعيات ولم 
يقصد بالقصد الأوّل إلى الكلام فى التناهى واللاتناهى من الوجه الأُوّل بل الكلام 
فيهما من الوجه الثاني لكنّه لما تكلّم فيهما أدرج الكلام في الأول فى جملة الكلام 
فى الثانى , فأخذ فيه مقدمات غير طبيعية»!" انتهى . 

وقد صرّح أيضاً فى موضع آخر منها بمثل ما ذكر, ولا شك أنّ ما ذكره 
أظهر وأولى وأسلم من التكلفات التى ارتكبوافي جعل مبحث الجزء والتناهي من 
الطبيعى وفى مدخلية المادة فيه كما سيظهر . 


2894 «التعليقات» : ص‎ )١( 


غ5 1 اا 0 لط ل ب اجام ون ااي اع ا ها .... الحاشية على شروح الاإشارات 


ثم اعلم أن جعل بحث الجزء الذى لا يتجزأ من علم ما بعد الطبيعة له 
جهتان أحدهما أن يجعل البحث من نحو وجوده ولا ينظر فيه إلى تركب الجسم 
منه وحينئذ إرجاعه إلى ذلك العلم بأن يقال : حاصل البحث أنّ الجزء الذي لا 
يتجرّاً ليس بموجود وأن الوجود المطلق غير منقسم إلى الجزء الذي لا يتجزأ ولا 
متنوع به فيرجع البحث إلى الموجود المطلق الذي هو موضوع ما بعد الطبيعة 
فكان هذا البحث من ذلك العلم . 

وثانيهما أن يجعل البحث عن تركيب الجسم منه وحينئذٍ إرجاعه إلى ذلك 
العلم بأن يقال : إن المسألة وإن كانت هى أن الجسم لا يتركّب عن الجزء الذى لا 
يتجرًأ لكن الجسم لا يؤخذ من حيث إِنّه متحرّك متغيّر والمسائل الطبيعية لا بد أن 
يكون الجسم مأخوذاً فيها كذلك وهذا هو الذى يفهم مما نقلنا عن «التعليقات» 
وأَمّا جعله من مباحث الطبيعى فإرجاعه إلى البحث عن الجسم قد ذكرنا . وأمًا 
أخذ حيثية الحركة فسيجىء في كلام المحاكم , والحاصل أنّ جعل هذه المسألة 
ا ل ل ل 
بأحدهما ليس بمستقيم فافهم . 

قال المحشّئ : قال المحقق الشريف : إن أراد'"' بتجزئة الأجزاء انفصال 
بعضها عن بعض و...1' 

كان مراده إن قولك: إن المسألة هي أَنّ جزء الجسم متحيز وموضوعها جزء 
الجسم وهو جسم عند الحكماء فكان البحث عن الجسم » إن أزدت به انْ جزء 
الجسم منفصل عن الأجزاء الأخرئ بالفعل حيّئ صارت المسألة انكل جزء من 


. أي المحاكم‎ )١1( 


(؟) «حاشية الباغنوىي» ص ١؟.‏ 


الجسم منفصل عن الجزء الآخر بالفعل فهذا ليس عرضاً ذاتياً للجزء لأنّه أعمّ منه 
لعروضه للأجسام المتفاضلة أيضاً بعدكونها متّصلة والتقييد ببعدية الاتصال”"كأنّه 
لأجل أنّ المتبادر من الانفصال التباين بعد الاتصال لا التباين مطلقاً . وإن جعل 
المحمول عدم التجزئة إلى عدم الانفصال وكان المراد بالجزء قبل اتقسام الجسم 
فيرد عليه ان الجزء قبل الانقسام موجود بالقوة قلم يثبت له شىء بالفعل وظهر منه 
أيضاً انه لا يكن جعل المحمول الانفصال بالقوة والموضوع الجزء قيل الاتقسام 
لعدم وجوده حينئذٍ بالفعل فلم يثبت له شيء » وان كان قوة الانفصال وكأنّه لم 
يتعرّض له لظهوره . 

وأيضأً يرد على الوجوه كلها .سوى الثانى دأن شيك منها لا يصلح لأن 
يكون مقصوداً فى المقام, وكذا لم يتعيّض لجعل المحمول التجرّىء وعدمه معاً. 
بنش الأنعنام بالقبل وهدعة ومع مكانهبالتوة على ماافدل ابض المجتق: 
لظهور فساده أيضاً بما ذكره , إذ هذا المعنى أيضاً عارض لجميع الأجسام . لأنّ 
بعض الأجسام منقسم بالفعل وبعضه ليس بمنقسم , لكنّه قابل للقسمة إلى غير 
النهاية . على أن حمل المسألة على هذا أيضأ لا يخلو عن بُعد ‏ إذ أخذ الانقسام 
بالفعل لغو كما لا يخفى . هذا ظاهر مساق كلامه كما لا يخفى على الناظر فيه : 

ويمكن أن يحمل التجزي على المعنى الأوّل ويقال :إن المراد بالتجزى هو 
الانفصال بعد الاتصال الحقيقى , أي الاتصال الذي لا مفصل فيه في الواقع , 
وحينئذٍ يندفع الإيراد الذى أورده لعدم كونه عرضاً ذاتياً لعمومه . إذ الأجسام 
المتفاصلة بعد اتصالها لم يكن لها الاتصال بالمعنى المذكور . وهو ظاهر ,إلا أن 
يقال إنّ الأجزاء أيضأ لا يصدق عليها أَنّها متفاصلة بعدما كانت متصلة . لأنّ هذا 


. فى هامش «ج» : لا يخفي ما فيه من التكذّف . وكان الأولى تركه لهذا التقيبد, منه دام ظله‎ )١( 


4 ةذ 17111111101111 ا تان العا تدعق شوتر الأشارات 


يستلزم أن يكون الأجزاء قبل الانفصال لم يكن متّصفة بالاتصال , والحال أنها 
قبل الانفصال لم يكن موجودة بالفعل . فلم يكن متّصفة بالاتصال . 

ويمكن أن يقال حينئذ إمّا بجعل المسألة أن جزء الجسم متّصل بعدما لم 
يكن منفصلاً والأجسام المتفاصلة بعد الاتصال ليست كذلك لأنّها كانت منفصلة 
في الواقع وإن اتصلت بحسب الحس . 

ولقائل أن يقول حينئزٍ ان الجسمين المنفصلين الحادئين يصدق عليهما 
انهما منفصلان بعدما لم يكونا منفصلين ..ويمكن أن يقال ان المراد بالانفصال 
معنى لا يتحقق إلا بعد اتصال وان لم يكن الموصوف بالاتصال المنفصل وهذا 
المعنى مختص بالجزء حال انقسام الكل وعلى هذا يندفع أيضاً الإيراد الذي ذكرنا 
من انّه لا يصلح لكونه مقصوداً فى هذا المقام .إذ حينئذٍ يصير المسألة أنّكلٌ جزء 
جسم منفصل عن الجزء الآخر بعد الاتصال , ولا شك انّ هذا المعنى انما يصلح 
على تقدير عدم تركب الجسم من الأجزاء التي لا يتجزى . إذ على تقدير شركبه 
متها لذ إضلع :ذلك اللعكم لذن كل جوع عنة تمل لا بعك الأ تال ف ليبن 
بمنفصل على المعنى الذي ذكرنا آخراً. فيرجع المسألة إلى نفى الجزء وصصار 
مقصوداً فى المقام لكن لا يخفى انّ حمل المسألة على هذا بعيد كل البعد وأيضاً 
نس انمره على الفوريكاى للتعود قن لمق على لاهن رالا عستو 
برذ" لضا على انكر اذ أعبقة ممجيولة الجا لاان وو عها لا ناد فنها اذ 
لم يتجاوز فى العموم عن موضوع العلم وما نحن فيه كذلك على انه قد جوّز نفسه 
التخصيص في المحمولات التى كانت أعم من موضوع العلم على مامرء 


. في هامش «ج» : هذا يرد على الوجه الثانى الذي ذكرنا سابقاً أيضاً , منه‎ )١( 


فليخصص هاهنا أيضاً فافهه”". 

قال المحشّى : أقول بناء كلامه!" على حمل تجزئة الأجزاء على تجزئة 
الجسم إلى الأجزا 2 

على هذا يكون حاصل كلامه انه أن أريد بالتجزئة انفصال أجزاء الجسم 
بعضها عن بعض بالفعل فهى عارضة للأجسام التى انقسمت بعد كونها متّصلة 
وانعذة أى لكل نس كذلك قن انهلا أنهاعارحة السيم الذى التسلت ضر 
جنع اخريعد الاتضال متقتحه يوا فلا ركوق عرضاً ذأنياً عست المطلق لكونه 
أخصٌ منه . ولا يمكن أيضاً أن يجعل التجزئة مع عدمها عرضاً ذاتياً شاملاً لجميع 
الأجسام لأنّ عدم التجزئة مع عدمها على هذا يكون بمعنى عدم انفصال الأجزاء 
بعضها عن بعض مع ان من شأنها ذلك والأجزاء قبل الانفصال موجودة بالقوة فلا 
يثبت لها شىء . فهذا المعنى ليس عارضاً للأجسام الغير المنقسمة حتى يكون مع 
التجزئة عارضة لجميع الأجسام وان أريد بالتجزئة إمكان انفصال أجزاء فهى 
عارضة لجميع الأجسام فلم يبق محل لعدم التجزئة , فكيف يجعل التجزئة ممع 
عدمها من العوارض الذاتية للجسم ولا يخفى بعد حمل العبارة [على] هذا المعنى 
كل البعد مع انه يرد عليه وجوه. من الايراد ولا يخفى وجهها فالأولى حملها على 
ماذكرنا. 


)١(‏ فى هامش «ن» : جعل المحشى «تجزئة الأجزاء» المرادة بها انفصال بعضها عن بعض 
صفة للجسم واعترض عليه بكونها غير شامل لجميع الأجسام إذ من الأجسام ما لا جزء له. 
وحمل أقا رحمه الله على كونها صفة للأجزاء . واعترض عليه بكونها شاملة للأجسام فيكون 
شاملا للأجزاء . 

(7) أي كلام المحقّق الشريف . 


(5) «حاشية الياغنوي» ص .7١‏ 


548 ا ا لت 


قال المحشي : وهو حَمَل على الأوّل!". 

على ما حملنا كلام السيّد عليه يكون التجزئة فى الشئّ الأخير محمولاً على 
تجزئة الأجزاء فى أنفسها لا على تجزئة الجسم إلى الأجزاء . 

قال المحشّى : ولهذا أجاب عنه بعض المحققين بأنّ المراد بتجزئة الأجزاء 
انقسامها بالفعل إلى أجزائها . وبعد تجزثتها عدم انقسامها كذلك مع أنّ من شأتها 
ذلك”". 

قد عرفت حال هذا الجواب . 

قال المحشي : أقول ما ذكره هذا المحقّق لا يدفع مادة الإإيراد عن كلام 
صاحب المحاكمات”". 

لا يذهب عليك أن ما ذكره المحشّى فى ذيل الزيادة التى توجد فى يعض 
النسخ من قوله : ونقول حيتئل انّصاف الأجز اال يدفع هذا الايراد فكأنّه وقع 
الغفلة عنه إذ لم يكن الزيادة منها من زيادات الناظرين وفيه بُعد. 

قال المحشي _على ما فى بعض النسخ -: وهذا الذي ذكرنا مبنى على ماهو 
المشهور في تحرير المسألة ؛ وهو أنّكلٌ جسم غير مركب من أجزاء لا يتجرّى , 
فجعلوا الموضوع كل جسم .!؟ 


)١(‏ «حاشية الباغنوي» ص ١؟.‏ والمراد أنّ المحقق الشريف مل كلام المحاكم على المعنى 
الأول واعترض عليه . مع أنّ الظاهر المتبادر من كلامه هو الثانى . 

(1) محاشية الباغنوي»ه ص الاق حرام السعفة اجام السرات اختيار شق آخر غير 
ماذكره السيّده. ْ 

(؟) «حاشية الباغنوي» ص 5١‏ . 

(4) «حاشية الباغنوي» ص 72. 


لا يخفى فساد هذا الكلام إذ على هذا يصير موضوع المسألة الجسم 
ويكون البحث عنه, ويكون التجزئة وعدم التجزئة من عوارضه . فيرجع مأله إلى 
الوجه الأوّل0" الذى ذكره المحاكم وصار التعرّض لكون الأجزاء اجساماً طبيعية 
عند الحكماء لغواً محضاً وهو ظاهر ‏ نم وجه بناء ما ذكره أي إيراد على البعض 
المحقّق على ما هو المشهور هو انه لوكان المسألة انكل جزء جسم اما منقسم 
بالفعل أو غير منقسم فيصدق الكليّة ولا يتوجّه عليه ما ذكره بخلاف ما إذاكانت 
المسألة ان كلّ جسم إمّا كذا وإمّاكذا, وهو ظاهر. 

قال المحشى : وماذكره صاحب المحاكمات وتبعه المحققان من جعل 
التجزئة صفة للأجزاء بمعنى انفصال بعضها عن بعض أو انفصالها إلى الأجزاء 
فالظاهر أَنّه بيان لما هو موصوف حقيقى للتجزئة. لأنّ ثبوت التجزئة للجسم أنّما 
قود با عار أجزاءه :ف العسم الذي لين له أجراء 9 يصدى عليه أن جراد رقنا 
كذا وإِمّاكذا.”) 

لا يقال: إِنّه ذكر سابقاً ان السيّد حمل التجزئة على تجزئة الجسم لا على 
تجزئة الأجزاء فكيف يقول هاهنا انّ السيد تبعه فى جعل التجزئة صفة 
الأجزاء . ١‏ 

لأنّ ماذكره سابقاً هو أن تجزئة اللأجزاء ظاهرها أن يكون الأجزاء متجرئة 
أي منقسمة والسيّد لم يحمله على ذلك بل حمله على انفصال الأجزاء وهذا 
بالحقيقة تجزئة الجسم بخلاف البعض المحقق فانّه حملها على انقسام الأجزاء 
وهذا لا ينافي أن يكون التجزئة بالمعنى الذي ذكره السيّد صفة حقيقية للأجزاء إذ 


. اام» : فرجع إلى الوجه الأول‎ )١( 
.. 39 ««احاشية الباغنوي» ص‎ )7( 


2 5700006 ما روزيو الخاية على فروك الإعارات 
يكون حاصل المسألة انّ كل جسم أجزاءه منفصلة بعضها عن بعض وهذا 
الانفصال صفة حقيقية للأجزاء . فافهم . 

قال المحتى : بمعنى انفصال بعضها عن يعض" 

هذا إشارة إلى طريقة 

قال المحشّي : أو الانفصال إلى الأجزاء .0" 

هذا ناظر إلى طريقة 

قال المحشّي : وحمله على أنه بيان لما هو الموضوع في المسألة9 

قد عرفت أنه لابدٌ من هذا الحمل والحمل الذي اختاره فاسد . 

لعي امسو تو و سو 


أن العرض الذاتى المطلوب إثباته للجسم الطبيعى هو إمكان التجزي.. 


. تقدّم تقل كلام الباغنوي في التعليقة السابقة‎ )١١ 

(1) نقدّم نقل كلام الباغنوي بتمامه . 

(9؟) احاشية الباغتوي» ص ؟77. 

(4) فى حاشية هن» : حاصله اختيار الشق الثاني . 

(5) «حاشية الباغنوي» ص 57؟. في هامش «ن» : لا يخفى أنّ الظاهر سن كلام المحاكم أَنْه قي 
الوجه الثانى جعل البحث بحثأ عن عارذ ض الأجزاء فتسك في تصحيح كمونه في الطبيعي 
بأنّ أجزاء الجسم جسم عند الحكماء قيكون البحث عن عوارضها بحثاً عن عوارض الجسم 
فيد خل في الطبيعي , فلذا حمل قدّس سرّه كلامه على ما حمل ولم يحمله على ما حمله 
المحقق . وعلى ما حمله جعل المسألة أنّ أجزاء الجسم بعضها يتجرى إلى الأجزاء وبعضها 
لا يتجزى . ولكنّها قابلة للتجزى إليها . رظاهر أنّ هذا المعنى يشمل جميع الأجسام ولا 
اختصاص له بأجزاء الجسم . فعتد الحمل على هذا الوجه تخصّص الحكم بالأجزاء 
وتصحيح كونه طبيعياً بما ذكره يصير لشوأً محضاً . بل ينبغي أن يجعل الحكم عاماً لكل 

1 


التمط الأوّل ل ا ا 


على ما قررنا الكلام اندفاع هذا الجواب ظاهر وأيضاً نقول: ان أراد 
أنّ المسألة هى انّكلّ جسم يمكن تجزئته إلى غير الشهاية ففساده ظاهر, إذ 
على هذا دل حديث الجزء رأساً وبناء الكلام عليه وان أراد أنّ المسألة 
انّ كل جسم فَأَجِراؤه قابل للقسمة إلى غير النهاية على ما يفصح عنه قوله : 
«معناه أن كلّ جسم فَأَجزاؤه قابلة للقسمة إلى غير النهاية» ففيه أنّ ايراد 
السيد لا يندفع يمجرد هذا إذ إيراده بأنَّ أجزاء الجسم متو حودة تالقوة كله 
يتصف بشىء باق بحاله ولا بد فى دفعه من التمسّك بما ذكره اخرأ من قوله: 
ونقول حينئلٍ ... ال . 


وظاهر كلامه انه لا حاجة إليه كما لا يخفى على المتأمّل . 


3 جسم فيكون البحث بحشأ طبيعياً كما قعله في الوجه الأول . وأما على ما حمله هو نفسه فيصير 
المسألة أنّ أجزاء الجسم بعضها يتجزى وينفصل إليها الجسم وبعضها لا يتجزى ولا ينفصل بل من 
شأنها التجزى والاتفصال إليها. وهذا الحكم يختص بالأجزاء ولا يشمل جميع الأجسام. فحكم 
بصحة الأول وأنّ الأجسام المتفاصلة بعد الاتصال كذلك . ولكن أررد على الثانى أنّ الأجزاء قبل 
الانقصال موجودة بالقوة فلا يكون عدم الانقصال إلا عارضاً لها بالقوة. وظاهر أنَّ الحكم الأول مالم 
ينضمٌ إليها الحكم الثاني لا يفيد في هذا المقام .ولا يصلح ردأ على القائلين بالجزء أصلاً . فلا يمكن 
حمله على الاستطراد ف لمارا أنه ينك يميق التمرق على طاهرة د وو الانتقصال إلى الأجزاء 
وحمله على الانفصال بالقوة ويكون الفرض إثيات التجزى لجميع الأجزاء ونفى عدمه عنها بالكلية 
فيصم الحكم بالتجزى على جميع الأجزاء الموجودة ولا حاجة إلى إثباث عدم التجزى لبعضها حتى 
يرد ما أورده ‏ فأورد عليه أنَّ هذا الحكم يشمل جميع الأجسام ولا اختصاص له بالأجرزاء فحمل 
البحث.عليه وتصحيح كونه طبيعياً بأنّ أجزاء الجسم جسم عند الحكيم لفو كما ذكرنا في الوجه الذي 
حمله المحقق عليه , ولا يخفى أنْ هذا توجيه وجيه لكلامه قدس سره, ولا يرد عليه سوى ما يذكره 
من أَنَّ وجود الأجزاء بالقوة يكفى لصدق الحكم المذكور عليها. ولا حاجة إلى وجوده بالفعل . فتديّر . 
آقا جمال رحمه الله . ١‏ 


7 ا ات 

قوله فى تلك النسخة : فمناقشته يندفع بتحرير الكلام ... الخ!". 

كان مراده انّ ظاهر الكلام ان موضوع المسألة هو الجزء وحينئذٍ يتّجه تلك 
المناقشة لكن المراد ان الجسم كل جزء منه قابل للقسمة فيندفع , وقد مر ما فيه من 
نه حيتئذٍ يكون البحث حقيقة عن الجسم ويرجع إلى الوجه الأوّل وكون المسألة 
انكل جسم فأجزاؤه كذا يقتضى أن يكون البحث عن أجزاء الجسم وهو ظاهر. 

قال المحشّي : وعند هذا ظهر أنّ حمل التجزئة على ما ذكره المحمّق هو 
الصواب ل المقصود كون تلك الأجزاء قابلة للانقسام إلى الأجزاء”". 

قد عرفت ان السيّد أيضأ حمل التجزىء في الشق الأخير من إيراده على 
هذا المعنى . 

قال المحشى : لا أنّها قابلة للانفصال الواقع وانفكاك بعضها عن بعض”. 

قد عرفت أنّه يمكن أن يحمل هذا على معنى يكون مقصوداً فى المقام وان 
كان لا ينفع السيّد فافهم . 

قال المحشّي : ثم نختار أن المراد التجزئة بالفعل وهى شاملة لجميع 
الأجسام مع مقابله , لأنّكلٌ جسم , فامًا!؛) أجزاءه موجودة منقسمة إلى أجزاء 
كزلك...(ما 

أنت خبير بان كلام ذلك البعض المحقق أيضاً يرجع إلى هذا . 
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قال المحشّى :فى تلك النسخة وأَمّاانٌ أجزاءه امّا منفك بعضها عن بعض أو 
متّصل واحد , فلا يليق بأن يكون توجيه هذه المسألة .7" 

لا يخفى أنّ هذا المعنى وان كان بعيداً لكن ليس مما لا يمكن أن يتعلّق به 
توجيه هذه المسألة كيف , وهذا يكون ردأ على المتكلّمين لأنهم يقولون : انّ كل 
جسم تكون أجزاؤه منفكاً بعضها عن بعض فإذا قلنا : انكل جسم اما منفك وامًا 
متّصل فيمكن أن يتعلّق به توجيه المسألة , نعم , لا يظهر منه الرد على الشهرستانى 
وهو سهل كما اشرنا إليه سابقاً أيضاً . 

قال المحشي فى تلك النسخة -: ولو سلم فنقول : الموصوف حقيقة هو 
الجسم ...الخ . 

لا يخفى ان بعد تسليم ان الأجزاء لا وجود لها أصلاً وان وجود ذواتها لا 
يكفي في الاتصاف على الوجهين المختلقين فى العبارة القول بِأَنٌ الموصوف 
حقيقة هو الجسم والأجزاء لا اتصاف لها بشىء اصلاً . مكابرة صريحة . ضرورة 
انّ قولنا : الجسم أجزاؤه لا تنقسم إلى أجزاء ومن شأنها أن ينقسم إليها: متضمّن 
لاتصاف الأجزاء بصفة كيف والاتصاف حقيقة وبحال الموصوف فى هذا الول 
للأجزاء , وَأمَا الجسم فاتصافه اتصاف بحال متعلقه فافهم . 

قال المحشى : وأيضاً التجزى وعد ف 5 

لم يظهر وجه لهذا الكلام أصلاً سواء كان بعد الز يادة التى فى بعض النسخ أو 
لا فتدير. 
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قال المحشى : فانّه إشارة إلى برهان تناهى الأبعاد!". 

اللذاهر أ يقال :ان نا كيه إشارة على :ما سيذكو بع اقنات تناه 
الأبعاد ان التناهى والتشكل انما يعرض.الجسم .بسبب المادة وأمًا برهان تناهى 
الأبعاد فظاهر انه لا محصل لجعل الاشارة إليه كما لا يخفى . 

قال المحشّى : أقول فيه بحث اما أَوَلاً : فلأنَ كلام السيّد المحقّق هو انّ 
صاحب المحاكمات جعل الدعوى أنّ التناهى و...!؟) 

بعدما جعل ذلك البعض المحقق الدليل دليلاً على بعض ما ادّعاه المحاكي لا 
تمامية التقريب لا تفريب له ء نعم الايراد الثانى وارد ‏ [و] يرد أيضاً ان ما ذكره 
خلاف كلام المحاكم فافهم . 

قال المحشى : قلنا الثابت بالبرهان اللاتناهي فى الانقسام!". 

أنت خبير بأن ما ذكره من مذهب ذيمقراطيس يستلزم اللاتناهى فى 
الانقسام فكأ أيضاً . 

ولو قيل :.ظاهر أنّ مرادهم من المسألة في هذا المقام ان كل جسم يقبل 
الانقسام إلى غير النهاية فى مقام رد الجزء الذي لا يتجزىء ليس إلا أنه يقبل 
الانقسام المطلق إذ لا يثبت فى هذا المقام بما أورده فى البرهان سوى ذلك وان 
كان بعد ذلك ما ذكره فى رد مذهب ذيمقراطيسييبت أنّه يقبل جميع الانتقسامات 
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التمط الأول 1110 21111( 000 
إلى غير النهاية وكلامنا قى هذه المسألة الموردة فى مقامنا هذا . 

قلنا : هب أنّ المراد فى هذا المقام هذا المعنى لكن الكلام فى انّ هذا المعنى 
يستلزم جواز القسمة الفكّية على ما سيجيء بعد والقسمة الفكّية عروضها ياعتبار 
المادة بزعمهم وهذا كاف في أن يقال: ان للمادة مدخلاً في عروض القسمة 
الوهمية إذ مدخلية المادة في العوارض التى يبحث فيها فى الطبيعي لا يلزم أن 
يكون ازيد من ذلك ومن يدعيه فعليه البيان , وانّ التفحص والتفتيش وتتبع حال 
العوارض يكذبه فافهم . 

قال المحشّي : وأمًا ثانيا فلن التناهي فى الانقسام أعمٌ من التناهى في 
الانقسام الفعلى والوهمى والفرضي!". 

الظاهر من سياق الكلام انّ السيّد الشريف بعدما أبطل وجه المحاكم الذى 
تمسّك فيه بالتناهى وأنه ممّا يعرض الجسم بسبب المادة أورد وجهأ اخر من عند 
نفسه لاثبات المطلب من دون التمسّك بالتناهى بل بمجرّد الانقسام واه مما 
يقتضى المادة . وظاهر كلام ذلك البعض المحقّق انّه أيضاً تمسك بالتناهى وأثبت 
نه مما يعرض الجسم بواسطة المادة وحينئذ لا يتقابل كلاماهما ولعله'" أورد هذا 


)١(‏ «حاشية الياغنوى» ص 0؟. 
(؟) أي الباغنوي . وإليك نصٌّ عبارته : «قال المحاكم : «والشناهى واللانناهى أَنّما يعرضان 
للجسم من جهة المادة» اعترض عليه المحقق الشريف بأنّ اللاتناهى فى الانقسام إن أخذ 
بمعنى عدم التناهي عمًا من شأنه ذلك . فليس من موارض الأعساء لأة التسناهى في 
الانقسام يمتنع عروضه للجسم عنذهم على مذهبم . نكيف يكون اللاتناهي فيه مأخوذاً 
على أنه عدم ملكة عارض له . وأجابٌ عنه بعض المحقّقين بأنّ الظاهر أنّ سقصود المحاكم 
بيان حال التناهى واللاتناهى فى العظم ... أقول : فيه بحث أمَا أُوّلاً فلأنَ كلام السيّد المحمّق 
هوأنٌ ا المحاكمات جمل الدعوى أن التناهي واللاتتاهي في الانقسام والصفر 
م 
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الايراد على الاعتراض السابق الذي ذكره السيّد الشريف على المحاكم من أنّ 
اللاتناهى إذا جعل عدم ملكة لا يمكن عروضه للجسم إذ الجسم ليس من شأنه 
التناضن لا على هذا المقام ووقع سهو ف الكتابة. 

قال المحشّى : وهذا الأمر الأعم يمكن عروضه للجسم فى ضمن الأول 
والثانى7". ١‏ 

قد عرفت انه لا يمكن عروض التناهى في القسمة بحسب العقل والوهم 
كا العو علرشاارن دوه ندجي ايل الس 

فإن قلت :ما ذكره فى رد مذهب ذيمقراطيس لا يستلزم عدم انتهاء الفكية 
والوهمية . بل غاية ما لزم منه أن يقبل القسمة الفكية أيضاً بناء على ما ذكر وأنّ 
القسمة تحدث فى المقسوم اثنينية يساوي طباع كل منهما طباع المجموع وطباع 
الجزء الخارج الموافق له فى الهيئة إلى اخر ما ذكروه فلعله يقبل القسمة إلى حد 
لا يمكن القسمة الوهمية أيضاً. لكن يمكن القسمة العرضية للا يلزم الجزء الذي 
لا يتجرّىء وهذا لا ينافي ما ذكروه. 

قلت : أولاً فائهم ذكروا ان القسمة بأنواعها تحدث في المقسوم اثنينية لا 
وهمية . وإمّا ثانياً فلأن البديهة حاكمة بانّه إذا أمكن إلقسمة الفرضية التى بحسب 
فرضْ العقل كلا يمكن القسمة الوهمية أيضاً. بل ليس معني القمسة الفرضية عئد 
التحقيق سوى الحكم الاجمالى من العقل بانّه يمكن أن يتوهّم فى هذا الشيء 
شيئان . إذ لو لم يمكن ذلك التوهم ولم يكن فيه شيئان جزئيان في نفس الأمر 
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لكان حكم العقل بالقسمة كاذباً ضرورة . نعم . يمكن أن يعجز بعض الأوهام عن 
ادراكه لصغره لا أنه ليس فيه شيئان جزئيان فى نفس الأمر كل ذلك يظهر بالتأَمّل 
الصادق. ١‏ 

وأما ثالثاً: فلأنه إذاكان كذلك لماكان ماذكروه فى رد مذهب ذيمقراطيس 
نافعاً لهم فى اثبات الهيولى . إذ لعل تلك الأجزاء الصغار لا تقبل القسمة الوهمية 
أيضاً فلا يمكن حيتئذٍ أن يقال أنّها مستلزمة للقسمة الانقكاكية ويثبت به الهيولى 
وهو ظاهر فافهم . 

قال المحشى : فإن قيل : فاللاتناهى حينئذ لا يمكن عروضه للجسم لأنّ 
مل العم متتازم تلب ليع أفزافو. ولاعك أن الفسم متصف اناهن فى 
الانقسام المطلق!0. 

قد ظهر لك انه ليس كذلك . 

قال المحشي : قلنا : ليس المراد بسلب التناهى فى الانقسام المطلق ما 
يستلزم سلب التناهى في جميع الانقسامات”". 

قد عرفت أَنّه المراد . وأنّ ذلك البعض المحقّق فى وادٍ. وهو في واد . 

قال المحشي : إثبات الهيولى بالانقسام الوهمى ممّا ذكره الشارح 
واعترض عليه صاحب المحاكمات بأنْه إِنْما يستلزم وجود الهيولى في الذهن 
دون الخارج . وكلامه [أي المحقّق الشريف] قدّس سرّه ناظر إلى اعتراض 
صاحب المحاكمات , ولو أمكن إثبات الهيولى بالانقسام الوهمى فى الواقع 


للسسمسهة 
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واندفع كلام صاحب المحاكمات عن الشارح فلا ينفع فى دفع إيراد السيد المحقق 
عنه , لأنّه معترف بأنٌ الانقسام الوهمى لا يثبت به الهيولى فى الخارج!". 

قد عرفت أنّالظاهر انّكلام السيّد المحقّق ليس مع المحاكم بل أبدى وجهاً 
من قبل نفسه واعترض عليه لكن على هذا أيضاً لا ينفع ما ذكره ذلك البعض 
المحمّق فى دفع ما أورده السيّد على الوجه الذي أورده من قبل نفسه لأنّ ما ذكره 
ذلك المحقق إِنّما هو بناء على قول الشارح ليس حجة على السيّد. نعم لو ثبت 
فى الواقع أنّ القسمة الوهمية كافية فى بوت المادة لكان نافعاً فى دفع إيراده لكن 
أين ذلك فتديّر. 

قال المحشّي : وأمًا البحث الثانى 7" فجوايه أن المفقين في العدم والملكة أن 
يكون العدمى عدماً لذلك الوجودىي”. 

لا يخفى انّه لا ضرورة فى جعل اللاتناهى عدم ملكة اصطلاحية بالنسبة 
إلى التناهى . بل المراد انَ المحمول الذي ثبت في هذه المسألة لا تناهى القسمة 
الذي فيه . بل ولا عدمأ مطلقاً أيضاً , نعم , لا يبعد أن يقال ظاهراً ان مرادهم من 
المسألة فى هذا المقام ليس ان الجسم لا يقبل الانقسام إلى غير النهاية فرضاً مع ان 
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ولا ... وأمًا ثانياً فلانٌّ التناهي في الانقسام أعم من التستاهي في الانقسام الفعلى والوهمي 
والفرضي» . 

ف وجاعلة الاقتوى ضن 3 


من شأنه انتهاء القسمة عقلاً ووهماً. كيف وبرهانهم أيضاً لا يفيد ذلك . إلا أن 
يقال أن انتهاءه فى القسمة العقلية والوهمية أمر ظاهر لا حاجة له إلى برهان فإذا 
أقاموا البرهان على اللاتناهى فى القسمة الفرضية فقد ثبت تمام المدّعى 
بانضمام الضرورة إلى البرهان . هذا . وأنت بعد الاطلاع على ما ذكرنا عمالم 
بحقيقة الحال ولا حاجة إلى تطويل المقال. 

قال المحشّي : وما نقله من أَنْهم يبحثون عن السكون الأينى فى العلم 
الطبيعى '"... 

كأنّ مراد ذلك البعض المحقّق ان عدم التناهى هاهنا أيضاً”'' عدم الحركة 
الذي هو قيد موضوع الطبيعي . إذ لا يمكن أن يحمل هناك على عدم الحركة 
بالكلية إذ لو حمل عليه لا يمكن أن يجعل المحمول فى المسألة عدم الحركة 
الأريية تقس كنا لوه فتن الس لحيق السسذكورين اذ طاهران فبوك هنا 
التخمول لفن من جدهة افد اناعم الشركة بالكلية بل نو جهة استعداد عو 
الحركة فى الجملة . هذا غاية توجيه كلامه وعلى هذا يندفع هذا الايراد كما لا 
يخفى . 

قال المحشّي : والتحقيق كما حقّقه الشيخ في الشفاء : أنّ العلم السافل أنّما 
يكون جزءاً من العالي إذاكان موضوع العالى ذاتياً لموضوع السافل .9" 

فيه أنه يبحث فى علم ما بعد الطبيعة مثلاً من الواجب , ويكون من أجزائه 
مع أنّ موضوعه أعني الموجود المحقّق!1-لا يكون ذاتياً له وعلى زعم الشيخ 
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أيضأ إن موضوع المسألة قد يكون نوعاً لموضوع العلم وقد يكون عرضأً ذاتياً 
لنوع موضوع العلم , ولا شك أن موضوع العلم حينئذٍ لا يكون ذاتياً لذلك العرض 
الذاتى [حتى] يكون تخصّصه بمنوع وإلا لكان ذلك العرض الذاتى نوعا له 
فدخل فى الشقّ الأول مع انّ ذلك البحث يكون جزءاً من العلم والظاهر كما أشرنا 
إليه سابقاً ان الخاص الذى يكون له أحوال ومباحث كثيرة اما مطلقاً أو مقيّداً بقيد 
بحيث يصلح أن يجعل علماً برأسه يفردونه عن العام ويجعلون البحث عن 
احواله علما على حدة والذى ليس كذلك يدرجونه فى العام سواء كان العام ذاتيا 
أو غير ذاتى وسواء كان تخصيصه بمنوع أو لا. 

وقد عرفت أنه من الأمور الاستحسانية لا العقلية فلا بعد فى أن يجعلوا 
مناط الجزئية والفرعية ما ذكرناكيف ولو كان الأمركما حقّقه الشيخ واضرابه ولم 
يتخلّف فى مادة أصلاً لكان تبادره أيضأ على اصطلاح وتواضع واستحسان إذ 
ظاهر انّ هذا أيضأ ليس أمرأً لازم عقلياً . أى ليس يجب فى العقل أن يجعل 
البحث عن نوع موضوع العلم بدون قيد من أجزاء العام(" وعنى الخاص الذى له 
يكون نوعاً له أو نوعأ لكن مقيّدأً بقيد عرضى من فروعه وهو ظاهر , وإذاكان 
بناء الأمر باللأخرة على الاستحسان فبيّن أوّلاً على ما ذكرنا فيكون مطروداً ولا 
يحتاج إلى تجشم زايد فتديّر . 

قال المحشّي : أقول: المراد أَنّه يجب أن لا يخصٌ إلا بالمنوع لا أنّه يجب 
أن يخصٌ بالمنوع!". 

هذا الاحتمال مما لا يحتمله عبارة الشيخ حتى يحتاج إلى نفيه إذ قوله : 
إلابأمر عرضي صريح فى نفيه . 
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لا يقال: يحتمل أن يكون قوله : إلا بأمر عرضي أريد به أن لا يكون 
تخصيصه بالعرض فقط وحينئذ يحتاج إلى نفى هذا الاحتمال ؛ لأنّ هذا بعدما 

قال المحشى : قلت : لو نظر فى علم الطب إلى بدن الإنسان من حيث إنّه 

الفرق بين البحث عن الحيوان والنبات والانسان المذكور فى الطبيعي وبين 
البحث عن الانسان الذى فى الطب بأنّ المقصود هناك البحث عن الحال المشترك 
وهاهنا ليس كذلك لا يخلو من سماجة , والأولى ذكرنا . 

قال المحشي : وبما قرّرنا اندفع سؤال مشهور على تقسيم الحكمة إلى 
الأقسام الثلاثة بن المراد من الافتقار إلى المادة فى التعقّل إن كان ... وإن كان 
المراد الافتقار إلى المادة فى الجملة فتدخل الهيئة فى الطبيعى!", 

فإن قيل : لا اختصاص لهذه المفسدة بهذا الشق بل يلزم على الشق الأول 
أيضاً لأنّ الهيئة باحثة عن أحوال البسايط العلوية والسفلية ولا شك انّ تعقلها 
محتاجة إلى تعقل موادها المخصوصة فلم خصّها بهذا الشق . 

قيل : كأنّه يزعم أنّ الهيئة وان كانت باحثّة عن الأجرام الفلكية والعنصرية 
لكن خصوصية الجرم ليست بمنظورة حتى انها" إذا كانت بدلها أجسام أخرى 
كان البحث بحاله لكن الجرمية المطلقة مأخوذه فيها وحينئذٍ لا يرد هذا الفساد 
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على الشقّ الأوّل كما لا يخفى . 

قال المحشي : ولكن بما ذكرنا وإن خرج تلك المسائل من الهيئة عن 
الطبيعى لكن لا تدخل فى تعريف الهيئة!". 

لا يخفى انّهِ بما ذكره لا يخرج تلك المسائل من الهيئة عن الطبيعى أيضاً 
لأنّ الطبيعى بمقتضى التقسيم المذكور هو ما يبحث عن الأشياء التى يفتقر فى 
الخارج والذهن إلى المادة ويلزم بقرينة المقام وكونهم بصدد ضيط الأقسام أن 
يكون كل ما يبحث عن الأشياء المذكورة من الطبيغى: والمسائل المذكورة باحكة 
عن تلك الأشياء فيكون من الطبيعى وجعلهم موضوع الطبيعى الجسم الطبيعى أن 
فرض أنه يستازم تخ تخصيصا بكون مفسدة اخرى عليهم ولا يستلزم خروج تلك 
المسائل عنه وهو ظاهر . قد عرفت ما فيه . 

قال المحشّى : ويمكن اختيار انْ المراد المادة المخصوصة'!". 
وَاحَدا وهو الجسم الطبيعى المطلق لا الأجسام الطبيعية فلا بد أن يقع البحث عنه 
فيه ولا شك أنه لا يحتاج إلى مادة مخصوصة . 
كونه ذات طبيعة بسيطة'". 

لعله يفهم من بعض عياراتهم ان مرادهم من كون الافتقار إلى المادة وعدمه 
)١(‏ احاشية الباغنوي» ص 59؟. 
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باعتبار كيفية البحث على ما ذكره المحشّى ليس هو أن يكون المحمول مفتقراً إلى 
المادة أو غير مفتقر . بل أن يكون الاستدلال على المسألة ملحوظأً من جهة المادة 
أولا وعلى هذا لا إشكال فافهم . 

قال المحشّى : ولو سلّم أن الموتف هو الجسم , فنقول : المعرّف هو الجسم 
المطلق المركب من الهيولى والصورة الجسمية . فالصورة النوعية خارجة عنه :(" 

فيه بحث إذ من المقرر عندهم انّ المعدف لا بد أن يصدق على أفراد 
المعرف فإذا كان تعريف الجسم المطلق هو ما يمكن لذاته أن يكون له الأبعاد فلا 
بدّمن صدقه على أفراده ومن أفراد الجسم الفلكى ضرورة وهو لا يصدق عليه إذ 
لا يمكن لذاته حصول الأبعاد له على زعمهم وجعل التعريف للجسم المطلق 
المأخوذ بشرط لا بالنسبة إلى الصور النوعية ولا بشرط بالنسبة إلى الخصوصيات 
الجزئية تكلف وأيّ ضرورة تلجىء إليه حتى يلزم أن يكون في التعريف قيد 
مستدرك مع أنّ المعرف مانع فافهم . 

قال المحشّي : وأمّا الهيولى فلا نسلّم أنْها تمنع عن القبول لذاتها.'" 

هذا ليس بجيد لأنّ منصبه الاستدلال دون المنع فليحمل لاعلى الاصطلاح 
لكن هذا لا بد من إثبات انها لا يمنع عن القبول لذاتها والظاهر انه لا سبيل إليه . 
لكن الظاهر من كلامهم في برهان الفصل والوصل لإثبات الهيولى أن جميع 
الأجسام بزعمهم :قابل للفصل من حيث هو جسم وانّ ذلك القبول لهيو لام ل" 
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قال المحشّى : أقول : الوجه فى ذلك أنه لو أريد بالإمكان الإمكان الذاتي 
لتناول الأفلاك على ما حقّقت . ولكن لو أريد الامكان فى نفس الأأمر_وهو ما لم 
يلزم من فرض وقوعه محال ذاتى لم يتناول الأفلاك '١‏ 

قد عرقت أنه لو اريد الامكان الذاتي أيضاً لم يتناول الافلاك بزعمهم على 
تقدير أن يكون التعريف للجسم المطلق المأخوذ لا بشرط بالنسبة إلى الصور 
النوعية فالوجه أن يجعل التعريف له على ما هو الظاهر لا للمأخوذ بشرط لا 
بالنسبة إليها ويقال انّ الامكان بأى معنى يحمل لا يتناول الأفلاك عندهم ولا بد 
من ضمّ الفرض فافهم . 

قال المحاكم : فقوله : «يفرض فيه الأبعاد الثلاث» إن أراد به أبعاد ثلاث 
مطلقة , فالتعريف باللام مستدرك'". 

يمكن أن يقال التعريف للاشارة إلى الأبعاد المعهودة أي الأبعاد المتقاطعة 
على زوايا قوائم ‏ على ما هو المعهود بينهم فى هذا المقام وتفسير الشارح'" لها 
بقوله : «أعنى الطول والعرض والعمق»!/إشارة إلى ما ذكرنا قافهم . 

قال المحاكم : ولهذا لا نجد هذه اللفظة فى كتاب «الشفاء» وان استعملها 
فى مواضع عديدة إلا منكرة.!" 

يمكن أنْ يكون «الواو» للوصل و «ان» للشرط فيكون «نجد» متعدياً إلى 
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مفعولين. ثانيهما ما يستثنى منه قوله «إلا منكرة» . ويمكن أن لا يكون للوصل 
ويكون «ان» نافية وكلمة «نجد» متعدياً إلى مفعول واحد و [هو] هذه اللفظة, 
فيكون.المعنى : ولهذا لا يرى هذه اللفظة فى كتاب الشفاء وما استعملها فى 
مواضع عديدة إلا منكرة . ١ ١‏ 
قال المحشى :.:. يمكن أن يكون المقصود من التركيب ماله الأبعاد الثلاثة 
الفرضية . أي ما له تلك الأبعاد المفروضة بالذات .كما هو المتيادر من الاطلاق . 
لااسيّما فى مقابلة قوله : «ما يمكن أن يفرض فيه الأبعاد» . فيكون الحاصل : أن 
قيول الأبعاد المفروضة للجسم التعليمى أولاً وبالذات . وللطبيعى ثانياً 
والعرض.!" 1 ١‏ 
ان أراد أن الفرضية يتبادر من الاطلاق فهو كما ترى . وان أراد أن يالذات 
يتبادر من الاطلاق فلا يناسبه قوله : «لا سيّما فى مقابلة قوله...» إذ هذه المقابلة 
ل مدخل لها فى الداهية وهو ظاهر ‏ ثم لا يخفى ان أخذ بالذات مما لا مدخل له 
فى الداخل'" لأنه يحصل بمجلاد حمل الأبعاد على الأبعاد المفروضة سواء كان 
بالذات أو بالعرض وليس أيضأ ممّا لا يتمّ التعريف بدونه لصدقه على الجسم 
الطبيعى. لولاه لأنه ليس بداخل فى جنس التعريف وهو الكم . وحمله على انه 
لبيان الواقع بعيد عن المقام . ولأحد أن يقول : لعل غرض المحقق إن كلمة له لا 
يراد منها انّ الجسم التعليمى الأبعاد الثلاثة حاصلة له بالفعل . بل المراد منها انّ له 
تلك الأبعاد وبال متموالا عا ةا لقو قن انل قوتي ما يمك ان رسن ويه 
الأبعاد الثلاثة يتبادر منه هذه الأبعاد ارد م2 أي قبولها , إذ ليس فى الجسم 


.77 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
(؟) دده : الدخل.‎ 


25 ل ملس الساضة على شروت الإخارات 


الطبيعى أيضاً إلا قبولها يكون له بالذات بخلاف الجسم الطبيعى . فانٌ قبولها له 
الغرض وعلى هذا يتوق عتد ما ذكزنا من إن الخد بالذات متا لامعل له ركذا 
مأ ذكزه التحشى تن اليحعين © ولا بيقن عليه سوى انا ذكرنا ولا ويمكن أن 
يدفع أيضاً بن مراده'”!انّ المقصود من التركيب ما له الأبعاد الفرضية بالذات كما 
هو المتبادر من اطلاق لفظ لاسيّما فى مقابلة قوله : ما يمكن ان يفرض فيه بكلمة 
فى الشاملة لكونه بالذات وبالعرض وعدم تبادرها فى ما يالذات , فإذا أتى فى 
مقابله بلفظة اللام الدالّة على الاختصاص تبادر منهااكونه بالذات , فكلا الوجهين 
لاستفادة كونه بالذات وأمًا أنّ المراد الأبعاد الثلاثة المفروضة , بل قبولها فلم 
يتعرّض له صريحاً لأنّه يستنبط ممّاذكره من المقابلة كما قرّرنا, هذا غاية توجيه 
كلامه20. 

وهو كباترى له يكلو عن تكلف بعيد. 

قال المحشى : قال المحاكم : فيكون له امتدادات ثلاثة . وقد اعترض عليه 
بعض المحققين باتوالة يتوع على :ما بسيقه + وأجاب بأنّ المراد بالامتداد فى 
المتفرّع عليه الأمر الممتدٌ. وفى المتفرّع نفسه .!؟' 

فيه أن الممتدّ هو الصورة الجسمية ليس إلا فلا معنى لجعل الجسم التعليمي 


)١(‏ قال الباغنوي : «أقول : وفيه بحث .إذ المتبادر من قولهم ماله الأبعاد الشلاثة . ماله الأبعاد 
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أن المتبادر ما له بالفعل تلك الأبعاد» . «حاشية الباغنوي» ص 77. 
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قال المحشّى : أو يقال : أنّ المراد أن له كل واحد من الامتدادات 
الثلائة00, 

لا يخقى انّ هذا لا يحسم مادة الاعتراض لأنْه كان باعتبار ان ما سبق هو 
ان الجسم التعليمي نفس الامتداد فكيف يتفرع عليه ان له الامتداد وهذالا يندفع 
أن المراد أنّ له كلّ واحد من الامتدادات لأنّ نفس الامتداد لا يجوز أن يكون له 
الامتداد . بل الامتداد للممتدٌ , والأولى أن يستفسر ويقال : إن الايراد إن كسان 
باعتبار أن الامتداد لا يكون له الامتداد . فنقول : المراد انّ ما له الامتداد بمعنى ان 
الامتداد جزء له لا انه عارض له وان كان باعتبار انه نفس الامتدادات الثلاثة 
فكيف يكون له الامتدادات الثلاثة فيجيب بأن المراد ان له كلّ واحد منهما . 

قال المحشّى : ثم أقول : لو كان الجسم التعليمى هو امتداد واحدٌ فى حد 
ذاته وأَنّما يصير امتدادات ثلاثة ياعتبارات ثلاثة". 

هذاائما نجه على كل من الأجوبة المذكورة كما لا يخفى . 

قال المحشى : أقول : لو حمل”'كلام صاحب المحاكمات على هذا 
المعنى لم يكن له فائدة يعتدٌ بها.(ا 

الظاهر ان ليس ما ذكره من الظهور بمرتبة لا يذهب إليه وهمٌ أصلاً . كيف 
وهم قد تعرضوا لإثبات القرق بين الجسم الطبيعي والتعليمي بأنّ الأول با لا 
يزول يتبدّل الاشكال بخلاف الثانى ؟ ! قال الامام في هذا المقام -بعدما حقق ان 
)١(‏ برحاشية الباغنوي» ص ؟7. 
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للجسم معنيين -: «واعلم انّ الجسم بالمعنى الأُوّل مما لا نزاع فيه وأمّا بالمعنى 
الثاني فبيان كونه مغايراً لجسم بالمعنى الْأُوّل انّ القطعة من الشمع إذا أشكلتها 
باشكال مختلفة فانّ جسمية تلك الشمعة باقية بدينها مع [أنٌ] المقادير المختلقة قد 
تعاقبت عليها والباقى غير الزايل . فإذن الجسمية مغايرة للمقدار . وهذا الفرق انما 
يصمٌ بعد ثبوت ان الجسم بالمعنى الأوّل غير مركب من الأجزاء التى لا تنجرّى . 
لأنْه على تقدير أن يكون الأمر كذلك كان موارد المقادير عليه عبارة عن انتقال 
بعض تلك الأجزاء من سمت إلى سمت آخر. فأمّا إذا لم يكن الجسم مؤتلفاً من 
الأجزاء ‏ بل كان متّصلاً واحداً فإذا جعلناه مثلاً كرة كان ثخنه أعظم مما إذا 
جعلناه صفحة وذلك الئخن قد بطل عندما جعل صفحة فوجب أن يكون ذلك 
الشخن الذي زال مغايراً للجسمية الباقية»''انتهى . وسيجىء من الشارح أيضأ هذا 
الاستدلال!" وقد أشار إليه المحاكم أيضاً”. 

ولااشك انه على هذا لا بعد فى أن يتوهّم ان الجسم الطبيعى هو الأبعاد 

ثم لا يخفى أنْ ما نقلناه من الامام من قوله : وهذا الفرق انما يصحّ بعد 
ثبوت ...الخ منظور فيه , إذ الظاهر انّه على ثبوت الأجزاء أيضأ يكون ممتد 
وامتداد زايل فى صورة تبدّل الاشكال , نعم . يكون حينئذ سبب زوال الامتداد 
انتقال الأأجزاء لا أنه لا يكون إِلَّا اثتقال الأجزاء فقط , وهو ظاهر . وسيجىء ما 
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يؤيّد هذا ء ثمّ قد يوجد فى بعض نسخ الحاشية فى هذا المقام زيادة لا يرجع إلى 
طائل كما يظهر عند التأمّل . فتأمّل . 
قال المحشي اا يمكن أكون تسميته!" بالحد على زعم الخصة'". 


فيه ما لا يخفى , فتديّر .© 


قال المحاكم : ثم إِنّ الذي يمكن أن يفرض فيه الأبعاد الثلاث أعمّ من أن 
يكون جسماً طبيعياً أو تعليمياً.(ءا 

يمكن أن يقال على ما نقل عن بعض المحقّقين وأن نقول: الأبعاد للتعليمي 
بالذات [و] للطبيعي بالعرض وعلى هذا فلا اشكال . 

قال المحشّى : قد عر فت أن المراد بقابل الأبعاد معنى لا يصدق على الجسم 
التعليم. () 

ما عرف فيما سبق إلا أن الشارح قد يعبّر تارة عن فصل الجسم بقابل 
الأبعاد وتارة بماله الجسم التعليمى , وهذا يدل على انّ الفصل شىء أخر يعبر عنه 
تارة بهذا وتارة بذاك , وهذا لا يدل على ان المراد بقابل الأبعاد هو ما له الجييم 
التعليمى وهو ظاهر , وانكار أن قابل الأبعاد الذي يذكر فى تعريف الجسم ليس 
بمعنى ماله الجسم التعلينى مكابرة . ولا شك أيضاً انّ المعنى الذى يراد به فى 
)١(‏ ظج»: نسبته . 
(؟) «حاشية الباغنوي» ص 57. 
(؟) فى حاشية «ن» و «ع»: وكان عليه أن يقول : لأنه يمكن أن يكون تسميته بالحدّ ومباحثته 

مع الامام على سبيل الجدل لا التحقيق . 
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تعريف الجسم حاصل في الجسم التعليمى فلا بد اذن من التمسّك بما ذكرنا من 
أن حصول هذا المعنى في كلّ منها بوجه فتأمل . 

قال المحاكم : وأى ذى قدم فى العلم يزعم أنّ الجسمية الحقيقية انما 
انحا مكل يحب بعاد شر ره 0 

فيه انه على تقدير كون قابلية الأبعاد فصلاً لا يلزم أن يكون تحصل حقيقة 
الجسم المحقّق بحسب ابعاد مفروضة بل انّما يلزم أن يكون تحصلها بحسب 
قابلية تلك الأبعاد والقابلية ليست بحسب الفرض حتى يلزم الاستبعاد الذي ذكره 
فافهم . 

قال المحشي : ضرورة أن قيام العرض فرع لتحصّل المموضوع . وقد 
فرض أنّْ الفصل هو القابلية'"". 

لا يخفى ما فيه إذ المفروض أنّ القابلية فصل للجسم لا لجميع الأشياء 
فيجوز أن يكون محلّ القابلية التي فصل الجسم أمرا بسيطأ أو مركباً من جنس 
وفصل غير القابلية وهو ظاهر . ويمكن أن يقال : انّ ذلك الأمر الذي هو محل 
القابلية اما عرضى فلا بد له من محل آخر حتى ينتهى إلى الجوهر , وأمَا جوهر 
وعلى التقديرين اما جوهر جسماني أو غير جسماني فا نكان جسمانياً فتحصله 
بالقابلية ويلزم المحذور المذكور . وأن كان غير جسمانى فيكون عرضه الذي هو 
مقوّم للجسم فى حيّز البتة ولو بالعرض ويلزم من تحيّزه بالعرض تحيز محله 
أيضأ بالعرض فيلزم أن يكون المجرّد متحيزاً. هذا خلف. وفيه أنه يجوز أن يكون 
محلّه جوهراً جسمانياً غير جسم بل جزء جسم كالهيولى أو الصورة وحيئئذٍ 
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.؟5١ «حاشية الباغنوى»ة ص‎ )1( 


لا يلزم أن يكون محله تحصله بالقابلية, إذ المفروض أن تحصّل الجسم بالقابلية له. 
اجِراؤه ايضا فأفهم . 

قال المحشّي : أو يقال : القأبلية حادثة لزوالها بوجود المعلول!",..) 

على هذا يلزم زوال الجسم بحصول الأبعاد'" تلزوال فصله حينئل . 

قال المحشّي!* لكن الظاهر أنّه على سبيل التعاقب!©. 

انما قال الظاهر مع انّ الظاهر أن يقول : ظاهر لأنّ الاستعدادات متعاقبة 
قطعاً لأنّه يجوز أن تكون الاستعدادات المتعاقبة حالة فى محال متعددة باقية معاً 
بعد زوال الاستعدادت فافهم .!" ْ 

قال المحشي : لكنّه تسلسل في الأجزاء التحليلية . وينتهى بحسب 
الاعتبار .!/) 

لا يخفى انّكون هذاالتسلسل فىالأجزاء التحليلية ممّا لم يظهر له وجه. إذ 
حاصل الدليل حينئذٍ انّ القابلية على تقدير كونها فصلا للجسم لا بدَّ أن يكون 
موجودة , إذ المعدوم لا يكون فصلاً للموجود ولا يمكن أن يكون جوهراً .بل 
عرضاً والعرض لا بد له من محل وقايلية لذلك المحل له بناء على أنّ القابلية هي 


(١)دن»‏ : المقبول. 

(؟) دحاشية الباغنوى» ص 77. 
(؟) «ن» : بحصول الأبعاد . 

(؟) «ج» : قوله . 

(0) «دحاشية الباغنوي» ص أ 
(31) ليست هذه التعليقة في «ع». 
(/9) «حاشية الباغتوي» ص 3" 


ا لالم امه مت عمو موه ممه عع ممه ووه ...0000-00-00 الحاشية على شروح الإشارات 


الامكان وظاهر أنه لا فرق بين قابلية وقابلية ‏ فعلى تقدير وجودية بعضها يكون 
الكل مويتودا ء وأيضاً قل تقد ونان ما مق كآنه الوعتود القن ل يمكن اللاتضاف 
به على سبيل الاتصاف بفرده العينى إلا بوجوده العينى. فتكون تلك القابلية 
مرتخودة ويكون وها أيضا ولا يد لهاا من سحل :وفارلتة بوشكة! له يكوة 
التنسلسل فى الأجزاء التحليلية لكن حيئئز اثبات الترتّب بين تلك الأمور مشكل 
إلا أن يوجد الإمكان العام مطلقاً لا إمكان وجود العرض من شيء هذا . ولا 
يخفى ان الظاهر القابلية ان كانت عرضاً وجزءاً محمولاً للجسم يلزم قيام الجسم 
أيضاً بمحلٌ ذلك العرض وكون الجوهر موجوداً في الموضوع وكل ذلك فى 
ضمن قول الشارح , وأيضاً يلزم أن يكون الجسم متقوّماً بالعرض فافهم . 

قال المحشي : قال السيد الشريف : نعم لو بيّن إبطال ججنسيّته ...كان 
الختوات ما اغا اليوثة 

قال المحشي :إن هذا المفهوم يصدق على الجوهر”". 

قال المحشّى: أقول: لا يخفى على من له أدنى تأمّل أنّ الوجوه الثلاثة التى 
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(؟) قال فى المحاكمات :«... وإلى هذا اشار بعض أهل التحقيق بقوله : «ومن علامات الطبيعى أن يفرض 
اد ثلاث...» . «المحا كمات» ج 7 ص 0. ' 

(7) «حاشية الباغنوي» ص 7؟. 


نقلها صاحب المحاكمات'" لو تمّت لدلّت على ان لا يكون شيء ما جنسأ لما 


, 0 : 


ونان الؤعة الأول والاخر: في جميع الأجناس ظاهر وأمًا الثاني فكأنه 
على أن يقال إذا قلنا للانسان مثلاً أنه حيوان فهناك أمور ثلاثة الحس والحركة 
المعنيين المصدريين وكون ماهيّة علّة لها والماهيّة التى عرضت هذه العليّة والأول 
ليس جنساً لأنّ المصدر أمر نسبى والذي يثبت للشيء بالنسة لينس جنساً إلى آخر 


الدليل فليتاًئئل فيه . 

قال المحشي : والأوّل أظهر من العبارة!. 

قال المحاكم : ومنها أن الماهيّة التى يقال عليها الجوهر إِمّا أن تكون بسيطة 
أو مركبة20, 

لا يخفى بعد التأمّل انّ حاصل هذا الوجه والوجه الأَرّل متّحد فلا ينبغي 
جعله وجهاً على حدة فتأئّل . 

قال المحشّي : أو على أنّ الفصل لا بد أن يكون مأخوذاً فى المركبات 
الخارجية من الصورة60, 


)١(‏ قد نقل صاحب المحاكمات هذه الوجسوء الشلائة عن الإصام الرازي ,كم أجاب عننها. راجع 
«المحاكمات» ج ص .١‏ و «شربحي الإشارات» ج ,١‏ دض 6. 

(؟) محاشية الباغنوي» ص 58. . 

(؟) «حاشية الباغنوي» ص.78. 

(4) «المحاكمات» ج ؟. ص 7. 

(0) «حاشية الباغنوى» ص 7"8. 


9 لاي م اص ير صا اتش متكي القا ع على شروخ الأشارات 


معنى أنّ الفصل من الصورة ليس أن يكون مشتقَاً منه فلا يلزم كون القابلية 
جزءاً . نعم . لو قيل بما ذهب إليه بعض المحقّقين من انّ العرض هو العرض 
المأخوذ لا بشرط ؛ وقيل انّ القصل هو الصورة لا بشرط للزم ما ذكر فافهم . 

قال المحشّي : لانهما متباينان للجسم فكيف يكونان فصلاً!"؟ 

لا يخفى انه اشتهر بينهم انّ الفصل مأخوذ من الصورة وانّكون الصورة غير 
محمولة على النوع لا ينافى كون الفصل محمولا عليه لأنَ الصورة هي المأخوذ 
بشرط لا والفصل هو الصورة المأخوذة لا بشرط فلذا لا يحمل تلك ويحمل هذاء 
وعلى هذا ظهر ما فى كلامه من أنّ المبداً ليس هو الصورة!", فالأولى" أن له 
ينفى ذلك ولا يلتزم مخالفة المشهور ونقول : بان المراد بالمبدأ هو الصورة. إذ 
على هذا أيضاً يتم مقصوده كما لا يخفى . 

قال المحشّى : أَمَا الأّل فلمّا ذكر أنّ ما هو جزء حقيقةٌ للتعريف ليس هو 
هذا المفهوم!". 

فيه أنّه التزام بأنّ ما ذكر فى التعريف ليس حداً ومراد الامام أيضاً ليس 
بأزيد من ذلك وكون شىء آخر يعبر عنه بماذكر فصلاً لا يقدح فى مقصود الامام 
وهو ظاهر وهو الذي ذكره المحاكم بقوله : «هذا اعتراف بان القابل للأبعاد ليس 
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(؟) قال الباغنوي : «إنّ المراد من المبدأً فيه [أي فى المشتق] كمس هو الصورة ولا مبدأ 
الاشتقاق» . «حاشية الباغتوي» ص 78. ْ 

(؟) فى حاشية «ج» ؛ هن» , «ع» «وإنّما قال : «فالاولى» لأنّه يمكن حمل كلامه على أنه ليس 
المراد الصورة من حيث هى صورة .«منه دام ظلّه» . 

(؛) «حاشية الباغنوي» ص 78. 


بفصل وهو المطلوب»7". ولا أدرى أن بعدما قال المحاكم هذا القول كيف بقى 
مجال هذا الدفع للمحشّى انّه سيصرح فى آخر هذه الحاشية ب«أنّه إذا أقيم العارض 
مقام الفصل هل'" يكون التعريف حدًاً حقيقياً 85" إلا أن يقال انّ هذا إيراد منه 


على نفسه بما أوردنا فافهم . 
قال المحشّى : ولا يذهب عليك أنّ جعل الجسم المفرد مقسماً لا يصلح 
مذهب النظام !ا 


لا يخفى انّ النظام قال بأنْ كل جسم مركب من أجزاء غير متناهية بالفعل 
وحينئذٍ لا يخلو اما أن يلتزم انكل عدة يوجد من أجزاء الجسم فيها أجزاء غير 
متناهية متداخلة أو لا يلتزم ذلك . فان التزمه فيكون كلّ عدة من أجزاء الجسم إذا 
كانت غير متداخلة وكان لها الامتدادات الثلائة جسماً مفرداً عنده وكان التقسيم 
مستقيماً من دون لزوم خلل أصلاً وأن لم يلتزم فحينئذٍ يكون الجسم المقرد عنده 
جميع الأجزاء وكان صحة التقسيم أيضاً باقية بحالها , غاية الأمر انّه يلزم النقض 
عليه يأن عدة متناهية من اجزاء الجسم بحيث يكون لها الامتدادات الثلاثة يصدق 
عليه حد الجسم ولا يكون مركبة من أجزاء غير متناهية على ما سيجىء , وكذا 
يرد عليه انّنصف الجسم وربعه جسم وذلك لا يوجب خللاً في هذا التقسيم ونيان 
المذاهب والاحتمالات من وجه كما لا يخفى إلا أن يرجع الإيراد إلى ان النظام لا 
يقول يان الجسم المفرد متحقّق وحيتئذٍ يصير حاصل البحث تكذيب تعلمهم . 


(١)«المحاكمات»‏ ج ؟.ص . 
(5) ج» : لا يكون . 

(5) «حاشية الباغنوى» ص 59. 
(4) «حاشية الباغنوي» ص :ا 
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وأنت خبير بأنّ تكذيب النقل [لا] بدله من شاهد ولا يكفيه الاحتمال فلقد 
ثبت عندهم هذا المعنى الذي نقلوه . 

وبما ذكرنا ظهر اندفاع ما أورده بعض المحقّقين أيضأ على قول الشارح : 
فلا يخلو اما أن يكون تلك الانقسامات الممكنة حاصلة بالفعل فيه بقوله فيه 
بحث , إذ على تقدير كون جميع الانقسامات الممكنة حاصلة بالفعل لا يكون 
الجسم مفرداً ضرورة انّ نصف الجسم مثلاً على هذا التقدير جسم أيضاً وكذا 
سائر أجزائه الممتدة فيكون مركباً من الأجسام , بل على تقدير لا تناهى الأجزاء 
كما هو مذهب النظام لا يتحقّق جسم مفرد أصلاً وعلى تقدير تناهيها ينحصر في 
جسم لا يكون فيه من الأجزاء ما ينقسم إلى جزئين كالمؤلف من جزئين أو ئلاثة 
على مذهب الأشعري والمؤلف من ثلاثة أو اربعة أو خمسة عشر [عند] من اعتبر 
فى الجسم الأبعاد الثلائة مطلقاً . والمؤلف من تسعة إلى خمسة عشر عند من 
يعتبر تقاطع الأبعاد على زوايا قائمة هذا إذا اعتبر فى الجسم المفرد أن لا يكون 
مركباً من أجسام غير مشاركة فى الأجزاء . وان اعتبر الأعمٌ لم يتحقّق الجسم 
الظرة إلا نا مركن من أقل الأسراءال يال عنها اننم والقول يا اجدراء 
الجسم المذكورة على تهدير كون 0 الانقسامات الممكنة بالفعل ليست 
أحبنانا مكار طريطة م1" شين 


)١(‏ فى هامش «ده و «ج» :لا يخفى أنّ فى كلام ذلك البعض خللاً من وجوه : أحدها أنه ادعى 
أولا أله على تقدير خروج جميع الانقسامات الممكن في الجسم إلى الفنعل بلزم أن لا يكون 
جسم مفرداً أصلاً . وفي آخر الكلام صرّح بما ينافيه . إلا أن يقال :إِنّ قوله : وبل على 
عدر ست شيعا دكره الى المتواب و رسكن مضا أن يقال ذاننة لم تقل زرلا إننه عنان 
التقدير المذكور لم يتحقق جسم مفرداً أصلاً. بل قال :إنّه لا يكون الجسم مفرداً . أي قد 
يكون الجسم الذى هو مفرد بحسب المتعارف بمشهور مفرد . وحيئئذٍ لا إيراد . ثانيها أنّه 
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ووجه الدفع ظاهرء أَمّا على مذهب النظام فيما عرفت انه أيضاً قائل بجسم 
مفرد ايأ مااكان ويصمٌ التقسيم حينئذٍ على مذهبه وأمّا على مذهب المتكلّمين 
فلأنّهم أيضاً لا يخلو اما أن يقولوا با نكل عدة من أجزاء الجسم لها الامتدادات 
الثلاثئة جسم فالجسم المفرد عندهم أقل المراتب ويصمّ التقسيم . وأمًا أن لا 
يقولوا بذلك, بل يقولون :ان الجسم الممتاز المحسوس جسم مفرد وليس أجزاوٌه 
جسماً فحينئٍ يصمٌ التقسيم . غاية الأمر أنّه يلزم عليه تقض كما يلزم على النظام 
على ما ذكرنا. 

والحاصل انّ هؤلاء الفرق قاطبة قائلون بالجسم المفرد وعلى هذا فلا شبهة 
في صحة التقسيم المذكور وبيان الاحتمالات الأربعة إلا أن يرجع الكلام إلى 
التكذيب وقد عرفت حاله . 


نعم . يمكن أن يقال : لعل أحداً لا يقول بوجود الجسم المفرد . بل يقول ان 
كلّ جسم مركب وحينئذٍ يوجد احتمال آخر لكن لما لم يكن هذا مذهباً لأحد. 
وأيضاً كان معلوم البطلان أمَا أوَلاً: فلمًا تقرّر عندهم ان الكثرة لا بد لهامن 
الانتهاء إلى الواحد ضر ورة كما سيجىء ء وأمّا ثانياً : فلما تبيّن بعد ان الانتهاء إلى 
الواحبد فى مثل ما نحن فيه ضروري وان لم يكن ضر ورياً في كلّ كثرة . وأمًا ثالثاً: 
فلأنه حينئذٍ يلزم ضرورة أن يكون مقدار الجسم.المتناهى المحسوس غير متناه 
فتوونة تزكنة سن الأجساء الفير النشاهية ولا تنك ان لكل امقداراً ويمكق اد 


7 لاايصح أنه لا يتحقق جسم مفرد أصلاً على مذهب النظام . إذ يجوز أن يكون النظام قائلاً 
بانتهاء الأجزاء إلى الأجزاء البسيط . وحينئذ لاشكٌ:فى تحقق الجسم المفرد كما فى مذهب 
المتكلمين بعينه . على ما قرّره فتأمل . وثالثها أنّ قوله: «والمؤلف من تنه لاوجه له. 
والصواب : من ثمانية . وكأئه وقع سهو من الناخ ‏ منه دام ظله . 


١9‏ اس ا ب الحافنة على فتررع الاشارات 
مقادير متساوية!" ليلزم عدم التناهى بلا مجال منع , فلذا لم يتعرّضوا له . 

فإنٌ قلت : الالزام الأخير يلزم على النظام أيضا . 

قلت : على تقدير لزومه عليهما أيضاً تقول : لمّا قال النظام بهذا المذهب 
فبالضرورة عدوه من مذهب المسألة والاحتمالات فافهم . 

قال المحشّى : ويمكن أن يقال المراد بالجسم المفرد ما هو مفرد عند 
الحكيم وهو المقسه "ا 

مراده بما هو مفرد عند الحكيم ما يكون مفرداً عند جميعهم فلا يرد ان 
البسايط سيّما الأفلاك مفردة عند الحكيم فينتقض فيهما حصر الاحتمالات فى 
الأربعة لورود مذهب ذيمقراطيس احتمالاً خامساً لأنّ ذيمقراطيس متهم لا 
يعتقدها مفردة ولا يخفى مأ فيه فتدبر . 

قال المحشي : يجوز عند العقل تركب الجسم الطبيعى من الخطوط 
الجوهرية مثلاً. من غير تركب تلك الخطوط من الجواهر الفردة . وكون الاتصال 
بالذات من خواصٌ الكمّ ليس بديهيا .7" 

ظاهره ان وجود الخط الجوهرى بدون تركبه من الجواهر المفردة مستلزم 
لكون الجواهر متّصلاً بذاته ولهذا تعرض لبيان كونه محتملاً بادي الرأى . 

وأنت خبير بان هذا الاستلزام ممًا لا وجه له أيضأ . إذ لا امتناع فى أن 


)١(‏ فى هامش «ج» : هذا بناء على ما سيجىء من أنّ المقادير المتناقضة يمكن أن يقصد منها 
بعادي اياي متراية :على نا قال تمن . متداء له + 

(7) «حاشية الياغنوي» ص .1١‏ 

() «حاشية الباغنوي» ص .1١‏ 


يكون الخطّ الجوهري متّصلاً بسبب مقداره الذي هو خط عرضي وليت شعري ما 
الفرق بينه وبين الجسم الطبيعى , إذ كما يقولون انه متتصل بسبب مقداره الذى هو 
الجسم التعليمى , فكذا يجوز أن يقال : السطح والخط الجوهريين أيضاً . وهو 
ظاهر وقد يتكلّف فى توجيه كلام المحاكم انّ مراده من قوله : «وهى مقادير 
وأعراض»! مقادير متّصلة جوهرية أو أعراض على أن يكون الواو بمعنى أو . 

فحاصل كلامه انه لا يقول أحد بأنّ الجسم مؤْلف من السطوح والخطوط 
سواء قيل هما جوهريان أو عرضيان فافهم . 

قال المحشّى : أمّا الماء والهواء فظاهر . وأا فى النار والأرض فيمكن 
المنع .!ا 

الظاهر بحسب الحس ان حكم النار أيضأ فى هذا المعنى حكم الماء والهواء 
فافرادهما عنها تعسّف وكأنه بناء على يبوستها . 

قال المحشي : فيمكن المنع في مقام دفع النقض .!"' 

لا يخفى ان هذا المنع فى الأرض مكايرة مصادم للحس . 

قال المحشى : ولعلّ الباعث على هذا التفسير دفع ما يتراأى وروده على 
مذهب الحكماء!). 

الظاهر أنّ الباعث على هذا التفسير دفع لزوم الجزء الذي لا يتجرّىء لأنه 


:0 «المحاكمات» ج .ص 4. 
(؟) وحاشية الباغنوي» ص .1١‏ 
(7) «حاشية الباغنوي» ص .4١‏ 
(54) «دحاشية الباغنوي» ص "]. 


ا م توا مك تاناخ علق شروت الإشارات 
إذا فرض خروج جميع التقسيمات الممكنة على الفعل يلزم الجزء قطعاً نفسه 
إمكان الانقسامات الغير المتناهية بأنّ معناه انه يمكن أن يذهب إلى غير النهاية 
ولا يقف عند حد لا أنّه يمكن أن يخرج جميعها إلى الفعل حتى يلزم الجزء فافهم . 

قال المحشّى : أقول: فيه نظر لأنّ القسمة العقلية كالقسمة الوهمية موقوفة 
على ملاحظة العقل و..!". 

فيه نظر , إذ لا يخفى أنّه لا فرق في التقسيم بين أن يتصوّر كل واحد من 
الأقسام الصورة كلية مفصّلة ممتازة أو تصوّر الجميع بصورة كليّة كما يحكم به 
الوجدان والتفرقة تعسف ظاهر. 

قال المحشّي : وكيف يتصوّر التقسيم من العقل إلى قسمين مثلاً من غير أن 
يتميّرز المقسم والأقسام عنده!". 

هذا ممنوع بل خلاف ما يحكم به الوجدان: إذ نجد من أنفسنا أَنَا نحكم بأنّ 
كل جزء من الجسم يوجد فيه شيئان من غير أن يتصوّركل واحد منها بصورة كلّية 
مفصلة ممتازة عن صورة الآخر وهو ظاهر. 

قال المحشّي : بل معناه أنّه يكفى فيها للعقل تصوّر كلّ واحد من الأأقسام 
بصورة كلية!". 

قد عرفت أن الوجدان شاهد بان معناه ليس ذلك . 

قال المحشي : ويؤيّد ما قلنا ما قالوا :إن القسمة الفرضية فرض شيء دون 
)١(‏ «حاشية الباغنوي» ص ؟4. 


(1) «حاشية الياغنوي» ص 17. 
(5) «دحاشية الباغنوي» ص 17. 


الظاهر أنّه لا تأييد فيه لما قالوا ‏ إذ ليس معنى ما قالوا ان القسمة الفرضية 
فرض شيء دون شىء سوى أنّ العقل يحكم بأنّ فيه شيئين لا أنّه يتصوّر شيئين 
ممتازين كلّ منهما عن الآخر بوجه كلّى وكيف يجوز أن يقول أحد بأنّ فى 
القدمة الترطية ميركل من اتسين عن الأخزفوعه كلى وهل هذا إلا 
مكابرة ؟ بل غاية ما فيها أن يتصوّر العقل شيئاً وشيئاً ‏ أي مفهوم الشيء مرّتين , 
وظاهر ان هذا لا يستلزم ان يتميّز كلّ من القسمين عن الآخر بوجه كلّى ونسبة 
مفهوم كل من الشيئين المتصوّرين للعقل إلى كل من القسمين الحاصلين في 
الجسم متساوية لا امتياز فيها أصلاً , وعند ذلك كيف يمكن أن يقال كل من 
القسمين يتصوّر بوجه ممتاز عن الاخر . فتدبّر . 

قال المحشّي : وفي كلام الشيخ والشارح أن القسمة بأنواعهاا'' تحدث 
اثنينية فى المقسوه”". 

قد عرفت ممّا مر ما سابقاً انّ القسمة العقلية يستلزم أن يصح توهم جزئين 
ممتازين فى الجسم والا لكان حكم العقل اختراعاً كاذبة , غاية الأمر أن يكون 
بعض الأوهام عاجزأ عن استحضارهما لصغرهما , وأمّا المدرك الذي لا يتطرّق 
إليه العجز فلا بد أن يدركهما كليهما جزئياً وإلا لكان حكم العقل كاذباً . وعلى هذا 
لا إشكال فيما ذكره الشيخ والشارح . إذ ظاهر حينئذٍ انّ القسمة بأتواغها حدق 
اثنينية فى المقسوم ولا حاجة إلى أن يكون الأمر كما ذكره المحشّى من أنّ في 
)١(‏ «حاشية الباغنوي» ص 17. 


(1) أي الفرضية العقلية والوهمية والفكية . 
(؟) محاشية الباغنوري» ص "1 . 


القيضة الفقلية لا بدن تضور القسمية:مسازا كل هتنا عن الأ خر نويه كلى 
لقصل معاي رض نند وت الاقق ةل لز لوي الأرو كفا عننا ا يشا لمكن 
أن يقال : إن إحداث الاثنينية لا يتوقف على مأ ذكره المحشّى » إذ كما انّ التقسيم 
بوجه اجمالى كلّى كذلك الاثنينية أيضاً . وظاهر ان احداث مثل هذه الائنيئية 
كاف فى أثبات مرامهم من لزوم جواز القسمة الانفكاكية كما لا يخفى عند التديّر , 


- 


فتدبر. 
قال المحشى :إذا تمهّد هذا فنقول : التقسيمات الغير المتناهية "١...‏ 
إذاغرفت خال ما موده فقن حال ما بت عليه 
قال المحشّى : لكن كلام المحاكم حيث قال: «إن أريد بعدم قوّة الوهم على 

الأمور الغير المتناهية أنه ..."فلا فرق فى ذلك ...9 
لا يخفى أنّ كلامه بعد هذا الكلام حيث.قال : «ويمكن أن بعتي 

بالكليات...'؟ صريح فيما ذكره المحقّى 710 


قال المحشي : أقول لوفرض تحقّق جميع التقسيمات الممكنة فى الجسم... 
فحينئذز يحصل أقسام متساوية ."" 


)١(‏ «حاشية الباغنوي» ص ؟1. 
(؟) «المحا كمات» المطبوعة في حاشية «شرح الإشارات» الطبع الرحلى . ص آل . 
ِ اا 
(1) حاشية «حاشية الباغنوي» ص 17. 
(1) «المحاكمات» المطبوعة في حاشية «شرح الإشارات» الطبع الرحلى . ص آل . 
مو و 1 ْ 2 6 
(6) أي المحقق الدواني . 
(١1)من‏ قوله:«قال المخشّي : لكن كلام السحاكم...» إلى هنا ليس فى نسختى «م» و (اج». 
وائما أثبتناها من حاشية لان . 
(/) حاشية «حاشية الباغئوي» ص 51. 


فيه أَنَا لا نسلّم أن حينئز يحصل أقسام متساوية . 


قوله فى بيانه"-: إذ كل قسم فرض حينئذٍ لا يقبل قسمة. 

قلنا :كل قسم يفرض وهو منقسم بالفعل . وهكذا ولا يلزم انتهاؤه إلى 
الواحد لكان كما ذكره ,7 

فإن قلت : على هذا لا يلزم على النظام أيضأ الاتتهاء إلى الجزء الذى لا 
يتجزىء والاقدار المتسأوية . 

قلت :كان المحقّق يزعم!! انه على تقدير وجود الأجزاء بالفعل فى 
الخارج لا بد من الانتهاء إلى البسيط كما ادعوا بداهته . فحيئئذٍ يلزم الجزء 
والأقدار المتساوية , وامًا على تقدير وجودها بالقوة فلا . وهو لا يحكم بعدم 
الفرق بين الأجزاء الكائنة بالفعل والكائنة بالقوّة فى حكم أصلاً. بل فى ذلك 
الحكم المذكور وهو لا يستلزم عدم الفرق هاهنا أيضاً . فتأمّل جداً . 

قال المحشّى : ففى جميع تلك المراتب كانت الأجزاء المنضمّة بعضها إلى 
بعض متساوية!". 

كان مراده في كلّ مرتبة من تلك المراتب الأجزاء المنضمّة بعضها إلى بعض 
متساوية . فإذا ذهب القسمة إلى غير النهاية وحصل جميع تلك الانقسامات بالفعل 
ففي المرتبة التي صارت الأقسام غير متناهية كانت الأجزاء في هذه المرتبة أيضاً 


. أي قول المحشّى الباغنوى فى بيان تساوي الأقسام‎ )١( 

(1) حاشية «حاشية الباغتو ان غغ. 

() كذا فى جميع النسخ . والمبارة غير سليمة . 

(؛) فى هامش «د» و «جه : هذا الزعم منه على سبيل التنرّل عن المنع الذي سينتقل منه بعد , منه دام ظله . 
(5) حاشية «حاشية الياغنوي» ص 14. 


غ٠٠‏ 2 وبرويع ويم ةيه ننم نامة معرية رمم منرم ةرو ةرفو نوو وير مما يريمن سه مهم ام م م رن الحاشية على شروح الإشارات 


متساوية ضرورة. فيتم المقصود. 

وأنت خبير يان ما ذ كره ذلك البعض المحقّق من ان فى القسمة العقلية حصل 
جميع الانقسامات الغير المتناهية بألفعل ليس إلا انه تبنم الندل اجمالاً جميع 
التقفسيات الغير المتناهية وهذا لا يستلزم أن يوجد فيه مرتبة هى أنتهاء التقسيم 
حتى يقال أنّ فى هذه المرتبة الأخيرة يكون الأقسام غير متناهية ويكون 
كاوه كا بالرورة بل لولاا سول عتمم تلاف :تقد اننا لخانقى 
القسفة العقلية ليس معناه مجرّد القسمة الاجمالية التى ذكر نا أى مجرّد حكم العقل 
بالقضية الكليّة القائلة أن الجسم وكلّ جزء من أجزائه فيه شيئان. بل أنه يوجد فيه 
التقسيمات الغير المتناهية فلا نسلّم أيضاً أنّه يوجد مرتبة يتحقّق فيها ججميع 
الأقسام الغير المتناهية , بل كل مرتبة تؤخذ تكون تحتها مرتبة يكون أقسامها 
أزيد من أقسامها . وهكذا ولا ينتهى إلى مرتبة هى آخر المراتب وكون وجود 
الأقسام والانقسامات بالفعل فى الخارج تدان 8 للانتهاء إلى الواحد قد عرفت 
نه يجوز أن يكون من لوازم وجود التقسيمات والأقسام بالفعل لا بالقوّة وظاهر 
انه إذا قيل : بأنّ التقسيمات الغير المتناهية فى الفعل فلا يراد به انها فى العقل 
الشدل و كيقنه رقو اليناف بل لق فيل قائما يكال دادع وقذاة نا كن 
ذلك البعض المحقق بعدم الفرق بين الفعل والقوّة فى حكم ما يستلزم عدم فرقة 
بينهما فى جميع الأحكام فتأمّل . 

قال المحشي : وهذا هو الجواب المشهور عن هذا الإشكال!". 
)١(‏ فى هامش «م» و«ط» : لا يخفى أنّه لو كان فرق سين القولين فالأمر كما ذكرنا . وإن قيل إِنّه 


لافرق بيتهما فالقول ما قيل قبل التسليم , فتدبّر . منه دام ظلّه . 
(؟) حاشية «حاشية الباغنوى» ص 11. 


قد عرفت [أنّ] هذا الإشكال لا يندفع بهذا الجواب "١‏ 

قوله -فى الحاشية'': وأنت خبير بأنّه إذا فرض جميع التقسيمات 
الممكنة ا 

فيه مأ مر الإشارة إليه من ان المحقّق لا يقول بأنّ التقسيمات والأقسام 
الغير المتناهية متحققة فى العقل تفصيلاً وبالفعل . بل انها متحقّقة على نحو 
إجمالى مثل تلك الأقسام الغير المتناهية لا يلزم انتهاؤها إلى الواحد . نعم لو 
وجدت بالفعل مفصّلة ممتازة للزم اتتهاؤها إلى الواحد سواء كان في العقل أو فى 
الخارج على ما سلّمه المحقّق منها مغمضاً عن المنع الذى سنذكره بعد ذلك . وعلى 
هذا لا يلزم أن يكون تلك الأقسام متساوية . بل هى أقسام متناقضة والعقل لا 
يحكم بان المنحل إلى مثل تلك الأقسام المتناقضة الغير المتناهية لا بد أن يكون 
غير متناه انما يكم بذلك فى الأقسام المتساوية والمتزايدة وان كانت تلك 
الأقسام بالقوة . 

قوله _فى الحاشية!-: وهذا القائل لم يفوّق بين كونها بالفعل أو 
بالقوة (ا ١‏ 

قد عرفت أنّ هذا القائل لم يفرّق بين كون الأجزاء بالفعل وبالقوة فى انّْ لها 


)١(‏ من,قوله : «دقال المحشّي : وهذا...» إلى هنا لبس فى تسخة «ج» وائما أثبتناها من 
حاشية «ن» . 

(1) أي قول المحسّي الباغنوي . 

() حاشية «حاشية الباغنوي» ص 1]. 

(4؛) أي قول المحشّى الباغنوي . 

(6) «حاشية الباغنوي» ص 4. 


٠١٠‏ م فارع ع راف تع ع« دضع أ "#رعاء هن 6ه 16 بع انها ااه لمعتل ملع وتو شق شو قا ء عم قاف ع اغا اددج ته .ا الحاشية على شروح الإشارات 


مدخلاً فى حصول الجسم لا مطلقاً والحاصل انّ محصل كلام هذا القائل ان 
الأجزاء المنحل إليها لا بد أن يكون بحيث إذا فرض تركب المنحل منها لم 
يزدد ولم ينقص حجمه فحينئذٍ نقول : لا شك ان العقل يحلل الجسم على 
أجزاء غير متناهية ولو إجمالاً » فلا بد أن يكون بحيث إذا فرض تركب الجسم 
من تلك الأجزاء لم يزدد ولم ينقص حجمه ويتراآى فى بادىء الرأي ان 
الأجزاء الغير المتناهية إذا فرض تركب الجسم منها لا بد أن يكون حجمه 
غير متناه كما ألزموه ولا يجدى القول بان التقسيمات العقلية والوهمية لا 
يحوج جميعها إلى الفعل , بل عدم التناهي فيها بمعنى لا يقف لأنّ التقسيمات 
العقليّة الغير المتناهية الحاصلة وان كانت اجمالية كافية فى الالزام فلا بد من 
القول بان تلك الأقسام متناقصة . وإذا فرض تركب الجسم من تلك الأقسام 
المتناقصة وان كانت غير متناهية لا يلزم ان يكون حجمه عير متناه. بل لا يزيد 
على ما هو في الواقع . 

نعم . لو فرض العقل يقسّمه إلى غير النهاية إلى أجزاء متساوية أو متزايدة 
للزم أن يكون حجمه غير متناه البتة وان كان هذا التقسيم اجمالياً وفرض انّه لا 
يمكن خروج جميع أقسامه إلى الفعل, ثم الحكم بلزوم اللاتناهي على النظام وان 
كانت الأجزاء متناقصة بناء على انّ بعد وجود تلك الأقسام مفصلة في الواقع لا بد 
من انتهائها إلى الواحد . وحينئذٍ يحصل أقسام متساوية على ما صرّح به المحقّق . 
وهذا مع قطع النظر عن منعه الآن وتلك الأقسام مفيدة للحجم فلا جرم يلزم أن 
يكون حجم الجسم غير متناه, وهذا بخلاف الأقسام الاجمالية التى فى العقل لأنّه 
لا يلزم انتهاؤه إلى الواحد ففرض التركيب منها على تقديركونها متناقصة 
لايستلزم لا تناهى حجم الجسم , هذا . ولمّاكان المقام مشتبهاً على الأقوام فما 


بالينا بوقوع التكرير والتطويل فى الكلام . 

قال المحشي : لكن الانصاف أنه ظاهر الفساد .7" 

لا يخفى أن المقادير المتناقصة الغير المتناهية ان جوز أحد وجودها فى 
الخارج بالفعل كالتظام فلا شك انه يلزم عليه كون مقدار جميعها غير متناه كما 
أشار إليه المحقق وسيجيء أيضاً مفصلاً . لكن الظاهر انّ كلام الامام والمحقّق 
ليس على التقدير وأَنّه لم يجوّز أحد وجودها ؛ وقيل :انه على تقدير وجودها مع 
استحالته كيف يكون الحال كما هو مراد الامام والمحقق , فحينئف نقول : الظاهر ان 
عقولنا لا يمكن أن تدرك حال المحالات وانّه على تقدير وجودها كيف يصير 
الأمر. ولو سلّم امكانه فالظاهر فيما نحن قيه ان كون مقدار الجميع غير متناه 
وعدمه على التقدير المذكور متساويان فى نظر العقل ان لم يقل برجحان العدم 
على ما يشهد به الوجدان . 1 

فالقول:بائه الانصاف انه ظاهر الفساد فتديّر. 

ثم لا يخفى ان القول بوجود المقادير الغير المتناهية المتناقصة يكون على 
وجهين أحدهما مثل ما قال النظام من جهة قوله : بان جميع الاتقسامات الممكنة 
فى الجسم حاصل بالفعل وظاهر انه على هذا كما اشرنا إليه لا شك انّه يلزم عدم 
تناهي الجسم . إذا يلزم انتهاؤه يديهة إلى الاحاد الغير المتناهية المتساوية فى 
أفادة الحجم . 

وثانيهما ان يقول أحد بان يكون مقدار كذراع مثلاً ثم ينضمٌ إليه نصفه ثم 
ربعه » وهكذا إلى غير النهاية . 


.14 «حاشية الباغنوى» ص‎ )١( 


٠‏ ا طب 0 العا عل قرو الدعارات 


وأنت خبير بانّه حينئز لا يمكن الالتزام عليه بمثل ما الزم على النظام . 

نعم . يمكن أن يقال : لو كان متناهياً يلزم انحصار غير المتناهي بين 
الحاصرين ضرورة:؛ إذ يقال : انّ الأجزاء إذاكانت متناقضة إذا أخذت من جانب 
فازب أن تكووق مترابوة اذا ا شك من خائي | خرضوورة واتكارة وتنا تش كيد 
مكابرة فافهم .!"! 


)١(‏ في «د» و دع» +: ويمكن أيضاً أن يقال :إذا كانت الأجزاء الغير المتناهية على الوجه 
الذي قزل به النظام تي محتاطة عدار عتان بثا الزكره: معدم ننافيها عتلى نذا الرجدة 
بالطريق الأولى كما لا يخفى , ثم يمكن إبطال هذا القول يبرهان التطبيق ونحوه أيضاً. ولا 
يبعد أييضاً ادعاء لزوم الجزء . ولو قيل مع ذلك سعدم تناصسها في المقدار فيبطل ببراهين 
تناهي الأبعاد وببراهين التسلسل إن كان بينهما ترئّب في الوضع ويلزم الجزء . فافهم . 

قال المحشّى : وقد ذ كر سيّد المحققين ... 

ماذكره السدعان نري كا عرو بست الأقردام انع اتسنا المتناقصة إلى 
القعل . والمحقق أيضاً قائل بأنّه حينئذٍ يلزم كون مقدار الجسم غير مستناء كلما ألزم على النظام 
ذلك . وقوله : «بأنه لا يلزم ذلك» على تقدير استحالة ذلك الخروج .كما صرّح به يقوله : «مع 
الستحالته» فافهم . 

قال المحشّي : أقول : هذا غير متوجه عليه لأنَّ الاعتبار ... 

فيه انّ التناهى يحسب المقدار كاف فى هذا الاعتبار ولا مجال فيه للإنكار .كما أشرنا 
إليه آنفاً . 


[الفصل الأول من النمط الأول ] 


قال المحاكم : وها هنا سؤالان :الأول : إنّ الظن عبارة عن اعتقاد راجح 
غير جازم , فهذا الظن إِمّا من قبل الشيخ . وهو باطل...'" 

قال ينعن المحققينازرأقول : فبدانظر أن الح اذا استتد إلى حي د كان معنآة 
ان ذلك الاعتقاد راجح عنده لا عند المتكلّم فيندفع هذان المحذوران ويبقى انه 
عندهم مجزوم به لا راجح» انتهى . 

وفيه ما لا يخفى . أمَا أوّلاً : فلأنَ المحاكم ما أورد هذه المحذورات على 
سبيل الاجتماع , بل على سبيل الترديد. 

وأمّا ثانياً : فلأنّ ما ذكره ذلك البعض المحقّق هو المحذور الشانى الذي 
روك ليها كم يع ,لجيه موري كنك ردقو اب اكد ورا و القع يعد كن أن 
يناقش على المحاكم بان هذا الترديد قبيح . إذ ظاهر انه لا يحتمل الشقّ الأوّل 
ضرورة أنّه لا معنى لاسناد الظنَّ إلى أحد باعتبار حصوله للآخر , لكن الأمر فيه 
سهل وحمل كلام ذلك البعض عليه تكلّف . 

قال الشيخ : ومن الناس من يظنّ أنّكلٌ جسم ذو مفاصل . 


012 «المحا كمات» ج ".ص 56. 


1 5100 5200 .... الحاشية على شروم الإشارات 


قال الشارح : شبّهها بمفاصل الحيوان وسمّاها باسمها!". 

هذا يدل على انّ المفصل'" فى اللغة مخصوص بمفصل الحيوان وليس 
كذلك . بل هو عام شامل لغيره أيضاً . فحينئز لا دخل لتشبيه تلك المواضع 
المذكورة بمفاصل الحيوان فى اطلاق لفظة المفاصل عليها بان هى أيضاً من أقراد 
معناهأ اللغوى فافهم . ْ ١‏ 

قال المحشى : وإن مذهبهم اتا يتقرّر ويتبيّن فيه 9 

وممًا يؤيّد هذا أن المحاكم قال فى تنافى لزوم حكم الأول لدعوائهم : «انّه 
لو انقسم إلى أجزاء من أجسام لانقسم إلى أجزاء تنقسم وهو مخالف لما 
يدعون»!, إذ يظهر منه انّ دعويهم هى أن تلك الأجزاء لا تنقسم . وظاهر أن 
دعواهم ما هو مذهبهم , قمذهبهم هو أنّ تلك الأجزاء لا تنقسم .'*) وهو بعينه 
الحكم الثالث لا الأول فافهم . 

قال المحشي : وأنت تعلم أنه لا منافاة بين التقليل والتحقيق0". 


3 «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج ؟. ص‎ )١( 

(1) في حاشية «ج»: رأيت هذه الحاشية مضروبة علبها في النسخة التى رآها أقا حسين 4 
بقلمه الشريف . 

(7) «وحاشية الياغنوي» ص 1 1. 

(4) إليك نص عبارة السحاكم : «فأمًا الذي يلزم دعويهم فاثنان : الأوّل : أنّ الجسم ينقسم إلى 
أجزاء غير أجسام . وسيان لزومه لدعوبهم أنّه لو انقسم إلى أجمزاء هي أجسام لانقسم إلى 
أجزاء تسنقسم . وهو مخالف لما يدعون». «المحاكمات» المطبوع ذيل «الاشارات 
والتنبيهات» جم "ص .٠١‏ 

(0) دج»: ‏ وظاهر ... لا تنقسم . 


(5) «حاشية الباغنوي» ص 11. تومي أذ المحقق الطوسي قال في «شرح الإشارات» ج 
0-7 


الفصل الأوّل من النمط الأول 0000 ا 


لما حمل كلمة «قد» تارة على التقليل وتارة على التحقيق وبيّن التحقيق 
بانّه يتحقّق كثيراً شائعاً فيتوهّم منه أنّه مناف للتقليل لأنّ التقليل يقتضى أن يكون 
تحقّقه قليلاً فأشار إلى ان لا منافاة بينهما لأ التقليل لا يقتضي أن يكون مدخول 
قد قليلاً. بل لا يقتضى أزيد من أن يتحقّق فى بعض ويجوز أن يكون تحقّقه كثيراً 
شائعاً قافهم . ْ ْ 

قال المحشي : الظاهر أن نسبة هذا التصريح إلى الشارح بناء على ما ذكره 
من فائدة إيراد لفظ الفرض "١١.‏ 

يمكن أن يقال : قول المحاكم كما صرّح به الشارح متعلّق بقوله : فإنٌ 
الشيخ : لم يفرق ثمّة بينهما . ولا شك فى تصريح الشارح به وحينئذٍ لإاشكال 
أصلاً. وحاصل كلام المحاكم على هذا: أن الشيخ لم يفرّق ثمّة يينهما كما صرّح به 


1 ؟اص :1١‏ «وقد يتقسم الأول بالكسر الثاني بالقطع والثالث بالوهم» . وقال الرازي في 

ذيله فى «المحاكمات» : «وفائدة دول «قد»ه أن قسسمة الأشياء الصلية لا تتنحصر فى 

الكتشر:.. ني يلفظة وقد » على ذلك لا: ١‏ 
وقال المحشّى الباغنوي : «والأولى أن يقال : فائدة لفظة «قد» على أنّها للتقليل ... وأنت 

تعلم أنه لا منافاة بين التقليل والتحقيق» . 

(١)محاشية‏ الباشترق صن 3٠‏ احرطيفة أذ السحقق الطوسي قال في «شرح الإشارات» ج 
”ص :١١‏ «دوالقائدة فى إيراد الفرض أنّ الوهم ريما يقف». وقال الرازي فسى 
«المحاكمات»: «الثالك :ان الحكم بأنَّ الوهم يقف في القسمة بننافية فتول الشيخ فنيما 
سياتى: الا سيّما الوهمية لا تقف» . 

وجوابه أنّ المراد بالوهمية ثسمّة الفرضية . فإنٌ النسيخ لم يغرّق ثمّة بينهما . إنْما الفرق 

بينهما في هذا الموضع كما صرّح به الشارح . «شرح الإشارات» الطيعة الحجرية . ص -. 
وأعلم انَّ هذه المحاكمة ليست في «المحاكمات» المطبوعة ذيل «الإشارات والتنبيهات» 
طبع «دفتر نشر كتاب». وكم لها من نظيز . ْ 


١‏ يي د عي العا ور عي الال علو تررم الجا رات 


الشارح انّما الفرق بينهما فى هذا الموضع , أي ان كان احتمال فرق ففي هذا 
الموضع خاصّة سواء كان احتمالاً ظاهرأ على ما في النسخة المرجوحة وغير 
ظاهر على ما فى غيرها فافهم . 

قال المحشي : والأظهر أن مراد الشارح المحقّق ماذكره بعض المحققين "١.‏ 

وجه الأظهرية انّه ذكر الشارح هذه الفائدة في إيراد الفرض مطلقاً قبل ذكر 
اختلاف النسخ وما يقيّدها بنسخة دون غيرها . وهذا يدل على انّ هذه الفائدة 
جارية فى جميع النسخ ولو حملت على ظاهرها لم يجرإلا فى النسخة المرجوحة 
فلا بد من حملها على ما ذكره ذلك البعض حتى تكون جارية في جميعها بأدنى 
تصّف وأيضاً بيان الفائدة على وجه يكون مبيناً على ظاهر النسخة المرجوحة 
ابعد فافهم . 

قال المحشّي : وغاية ما يمكن أن يقال من قبل المحاكم إِنْ الفرق بينهما فى 
هذا الموضع بناء على النسخة المرجوحة.!"" 

هذا الكلام يشعر يان هذا القول من قبل المحاكم فيه بعد وتكلّف . 

واكتشيير بان ليس كذلك .إذ لا شك ان كلام الشارح حيث رجّح النسخة 
التى ليس فبها كلمة لا على النسخة التى وجدت فيها بان الشيخ لم يفرق بينهما في 
موضع يدل صريحاً على أن [في] هذه النسخة احتمالاً للفرق . ما ظاهراً أو غير 
ظاهر , والمحاكم لم يقل أزيد من انّ كلام الشارح مصرّح بان في هذا الموضع 


)١(‏ «حاشية الباغنوي» ص .6٠١‏ والمقصود : أنّ مراد المحقّق الطوسى من قوله : «والفائدة فى 
إيراد الفرض ...0 هو ما ذكره المحقق الدوانى . راجع التعليقة السابقة . 
)١(‏ «احاشية الباغنوى» ص 6 


الفصل الأوّل من التمط الأول ا ا اا ا سا ل ات 1117 


بينهما فرق » أي لو كان بينهما فرق:ففى هذا الموضع على ما ذكرنا في الحاشية 
السابقة , وظاهر أنّه حينئذٍ لا غبار فى الكلام ؛ هذا إذا لم يجعل كما صرّح به 


الشارح متعلّقاً بقوله : لم يفرّق ثمّة بينهما ... على ما ذكرنا آنفاً. ولو حمل عليه فلا 
اشكال أصلاً كما عرفت . 


قال المحاكم : ولقائل أن يقول : السؤال فى هذا المقام من وجوه: ... الرابع 
إنّ قوله : «لأنه لا يقدر”'' على استحضار ما يقسّمه لصغره» مساهلة. 7" 

وفيه مساهلة أخرى أيضاً وهى أنّ الحكم بالقسمة مع كون الوهم واقعاأ غير 
متصور . 

قال المحشى : وأمًا ما أورده بعض المحققين من أن المراد ما يريد أن. 
ونا نولطم دهلى ها أورد عن فول الماع فا حدر إذاكها أ ديه 
الشيء يقتضي أن يدركه القاسم كذلك إرادة قسمة الشيء يقتضى إدراك ما يسراد 


تقتمعه (6] 


لعلّه لا يكون:فاعل يريد فى قول ذلك البعض المحقّق الوهم بل الشخص ذا 
اوشم وتخيائز لا برداما أورة على الفتارخ. 

فإن قلت :إرادة الشخص أيضاً موقوفة على إدراكه والمفروض انّهِ لا يمكن 
يالوهم لصغره فبالحواس الظاهرة بطريق الأولى فلا يمكن ادراكه أيضأ أصلاً. 
فبقى الايراد بحاله . 


. «ج» : لأنّه تعذر. وما أثبتناه موافق للمتن‎ )١( 
.5 «شرح الإشارات» الطبعة الحجرية. ص‎ )1( 

فو 
(1) سحاشية الباغنوى:» ص .6١‏ 


غ١1١‏ اجن كته لانن وه و لوي كر ا لل 000 50 الحاشية على شروح الإشارات 


قلت : لعل إدراكه بالوجه الكلّى العقلى المنحصر فيه في الواقعه ولا شك في 
جران كيف والعكن عدار فمينابقاً بان ف اسن التقلية يفل الفقل كاذ من 
الفستميرة نجه كن ل عن الآخر'" وأيضاً الفرض الذي ذكره المحشّى 
فى توجيه الكلام من الشارح قريب ممّا ذكرنا ولا بد فيه أيضاً من التمسّك بتعفّل 
العقل له بوجه كلّى كما لا يخفى ." 

قال المحشي : وإنما يكون ظاهراً لو قال الشارح لانه لايقدر على 
استحضارها يفك الجاع اليد 

كان فى الكلام حذفاً وايصالاً أو حذف مضاف أي أجزاء ما يقسمه , ثهِ لا 
يخفى انه على تقدير كون الكلام هكذا أيضا يكون توجيه المحاكم بعيدا . إذ 
ظاهره انه لا يقدر الوهم على أدراك ما يقسم إليه وفيه أيضاً المساهلة التى ذكرها 
المحاكم”* إذ القسمة كما يتوقّف على إدراك المقسم يتوقّف على إدراك الأقسام 


. 47 قد ذكره الياغنوي مفصلاً فى «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
... (؟) في هامش «ن»: قال المحشّى : وذكر الفايدة مع إيراد لفظ الفرض‎ 
كان تقريره الفايدة على هذا الوجه أيضاً يصلح للفرق بينهما ني هذا الموضع أي يظهر‎ ْ 
منه أنّ للوهم منى ظاهراً مقابلاً للغرض فأردف بالفرض على سبيل التفسير لثلا يتوهم ذلك‎ 
فيظهر فرق بينهما في هذا الموضع وفى المواضع الأخرى فيستعمل الوهم سمعنى الفرض من‎ 
. غبر تفركة , فافهم . اقا جمال رحمه لله‎ 
... قال المحشّي :إن المراد ما يريد أن يقسّمه‎ 
ويمكن أيضاً أن يكون الضمير المستتر في تقسيمه راجعاً إلى الفرض لا الوهم . وحيتئذٍ‎ 
. فلا مساهلة . لكن لا يخلو عن بعد . آقا جمال رحمه الله‎ 
.6١ «حاشية الياغنوي» ص‎ )'( 
قال : «إِنٌ فى قوله : «لأنه لا يقدر على استحضار ما يقتّمه لصخفره» مساهلةٌ . لأنّ قسمة‎ )1( 
الشيء يتودّف على إدراكه بالضرورة فكل ما يقتمه الوهم يدركه وسيحضره . فكيف لا‎ 


الفصل الأوّل من النمط الأوّل ......:: ل 


أيضاً كما صرّح به المحشّى!", وحمل هذا الكلام على انه لا يمكته ادراك الأجزاء 
حتى يقسم إليها ظاهر أنه بعيد جداً فحكمه بانّ توجيه المحاكم ظاهر إذاكان 
الكلام هكذا محل تأمّل إلا أن يكون مراده انّه لا يكون بعده حينئذٍ يمنزله بعده 
على ما هو الواقع فافهم . 

قال المحشّي : أقول : ولكن نظره أدقّ وأصوب .7" 

أى نظر المحاكم أدقّ من الشارح . 

قال المحشي : لأنّما فرض مقسماً إذا لم يمكن إدراكه لصغره فكان الوهم 
وقف قبل هذا التقسيم .7 

حمل الوقوف على أنّ الوهم يقسم الجسم فيقف عند حد, ولعلّهم لم يريدوا 
ذلك . بل مرادهم عجز الوهم عن القسمة سواء قسم شيئاً فوقف عند حد أو لا . 
وحينئذٍ إذا قلنا : ان عجز الوهم عن القسمة . يكون باعتبار انه لا يقدر إلى إدراك 
الشىء حتى يقسّمه فلا خدشة فيه أصلاً من الجهة التى ذكرها المحشّى من انّه 
يكون الوهم واقفاً قبل ذلك . وهو ظاهر . 

نعم . يمكن أن يقال حيئئذ أنّه لو كان الأولى على هذا أن يقال ان عجز 
الوهم عن قسمة الشىء يكون باعتبار انّه لا يقدر على إدراك ذلك الشىء أو على 
إدراك أقسامه لو فرض تقسيمه فافهم . 


31 يكون قادراً عليه ؟ ؛ لكن المراد أنه لا يقدر على القسمة إلى الأجزاء الصغيرة , لأنه لا 
يدركها حتى يقِسّم إليها» . «شرح الإشارات» الطبعة الحجرية . ص ل 

.2١ محاشية الياغنوي» ص‎ )١( 

(1) م«حاشية الياغنوي» ص .0١‏ 

(؟) «حاشية الباغنوي» ص .5١‏ 


1ك يذ مما امو اد ساعن وود التواقيع عل شريو لقا راك 


قال المحاكم : وأيضاً إن أريد يعدم قوّة الوهم على الأمور الغير المتناهية ... 
وإن 1 رلك أنه لا يقدر على إدراك إدراك أو قسمة قسمة لا إلى حد تكهن ذل 
المسألة, إذ لا معنى لوقوف الوهم إلا ذلك .7 

فيه أنا نختار ان المرادانّه لاتقدر على قسمة منه وكونه أوَّل المسألة ممنوع , 
إذ المدّعى ان الوهم يقف فى القسمة . وحاصل الدليل أنه قوة جسمانية والقوة 
الجسَّمائية لآ تقدر على اغمال غير متناهية: ولبدن فيه قوت مضادرة أضلا. 

نعم . لو منع المقدّمة القائلة : «بأنٌ القوّة الجسمانية لا يقدر على أعمال غير 
متناهية»'' لكان كلاماً آخر ولا يمكن حمل [كلام] المحاكم عليه, أنه صريح فى 
ان هذا الاستدلال مصادرة لا أن بعض مقدماته ممتوعة .مع أن الظاهر من كلامه 
السابق ان يسلم هذه المقدّمة بمعنى الأقعال وان لم يسلم فى الادراكات . 

وبالجملة ان كان مراد المحاكم إيراد وبحث آخر على ما ذكره الشارح 
بقوله : «ولأنه لا يقدر على الاحاطة بما لا يتناهى»'' بانّه مصادرة فقد عرفت انّه 
ليس كذلك . 

نعم كان هذا مصادرة لو لم يكن بناء هذه المقدّمة على ما أثيتوه من ان 
القوى الجسمانية لا تقدر على الأعمال الغير المتناهية كما ذكره المحاكم نفسه 
أولاًء وان كان مراده مجبّد انّ هذه المقدّمة عين الدعوى فلا وجه لججلها دليلاٌ 
وبناؤها على ما أثبتوه. بل كان يجب أن يجعل ما أثبتوه دليلاً فضعفه ظاهر. إذ لا 
شك فى الفرق بينهما بجسب المفهوم ولا أقل بالاجمال والتفصيل ومثل هذا لا يعد 
)١(‏ «المحاكمات» . المطبوعة مع «شرح الإشارات» الطبعة الحجرية . ص 


(؟) كلام المحتّق اللوسي في شرح «الإشارات والتنبيهات» ج ؟ ص .١١‏ 


الفصل الأوّل من النمط الأوّل 0[ 1 ا 
مستهجناً أصلاً فاقهم "١7.‏ 

قال المحضّى : قال بعض المحققين ... أو نقول ؛ المراد أَنّه لا يقدر على 
إقراك أذراك أن سمه شه له إن تحر لليرهان الدال على روز اتتسلال 
التركيب بالموت .'"أ 

فيه أن القمسة الوهمية لا تنحصر فى قسمة الوهم الانسانى ليتمَ ماذكره. بل 
النفوس المنطبعة الفلكية أيضاً قادرة عليها وهى لا تنعدم على زعمهم وتخصيص 
الكلام يالقوة الانسانية لا وجه له , مع ان القوّة الانسانية أيضاً لا يتم فيها هذا 
الكلام بعد البعث فاقهم . 

قال المحشى : أقول : فى الوجهين نظر , أَمّا فى الوجه الأوّل فلأنّ إدراك 
العقل للأمور الغير المتناهية بصورة واحدة قد عرفت أنه لا يقتضى فعلية القسمة 
الفرضية من العقل ا 1 

قد عرفت ما فيه فيما سبق فتذكر. 

قال المحشّى : على انّ الكلام ...الخ!4". 

هذا غير منّجه . لأنَ المحاكم أبطل الشقّ الأوّل من الترديد الذى ذكره لعدم 
الفرق بين الوهم والفرض وإيراد المحقق انما هو على هذا الوجه وكلام المحشّى لا 
يدفع هذا ء بل هو وجه آخر لبطلان هذا الشىٌّ وهو ظاهر. 1 


(1)<م» _مع أنّ الظاهر ... فاقهم . 
(؟) «حاشية الباغنوي» ص .6١‏ 
() «حاشية الباغنوي» ص .6١‏ 
() «حاشية الباغنوىي»ه ص .5١‏ 


١ ١14‏ ورم وو و ميف مم ليت مرفي ةيم يرم ميم نيهةه فيه ند مه م ييه وو مه رم بوره وم رو مره رقم تنم رقم الحاشية على شروح الاشارات 


قال المحشّى : وأمًا فى الوجه الثانى فلن النفس وان كانت ياقية بعد خراب 
البدن لكن القرّة المفكّرة ... تابعة للبدن في الخراب والقساد.!" 

فيه أن القسمة العقلية لا تختصٌ بالنفس الانسانية . وكذا يجري الكلام فيها 
بعد المعاد لكنه الزام على القائل . إذ لا يمكن هذان القولان من قبل كما ظهر مما 
ذكرنا فافهم . 

قال المحاكم : على أنّ الحقٌّ عدم الفرق بينهماكما أشار إليه الشارح .'" 

فيه ان الشارح ما أشار إلى عدم الفرق بين الوهمية بهذا المعنى أي القسمة 
الأجزاء المدركة بالوجه الجزئى وبين العقلية أى القسمة الأجزاء المدركة بالوجه 
الكلّى كما هو مراد المحاكم . بل أشار إلى انّ الشيخ لم يفرّق بين لفظى الوهمية 
والعقلية فى هذا الكتاب بمعنى انّه استعمل كليهما بمعنى واحد وهو المعنى العام . 
أي القسمة التى لا يوجب انفصالاً في الخارج سواء كانت الأقسام مدركة بالوجه 
الجزئي أو الكلّى وهو ظاهر فتثيّت . 

قال الشارح :... لأنّ التأليف لا يتصوّر إِلّا بعد ملاقاة الأجزاء .9! 

قد يمنعه أصحاب الجزء ويقولون انّ الأجزاء المتألفة منها الأجسام بثبوته 
فى الخلا بدون ملاقاة؛ والأولى أن يقال على تقدير تركب الجسم من تلك 
الأجزاء لا يد من ملاقاة الأجزاء أو مقارتتها بحيث يحصل منها محاذاة وموازاة 
وعلى الأوّل الأمركما ذكروه . وعلى الثاني نقول : ان الجزء الذي في الوسط اما 


.65 محاشية الباغنوي»ء ص‎ )١( 
(؟) «المحاكمات» المطبوعة مع «شرح الإشارات» الطبعة الحجرية . ص ل. السطر الأخين:‎ 
.١؟ «الارشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسى .ج ”اص‎ )( 


الفصل الأوّل من النمط الأول ا ا ال م يا 


أن يحاذى شىء منه أحد الطرفين غير الشىء الذي يحاذي منه الطرف الآخر أو 
لاء وعلى الأوّل يلزم الانقسام , وعلى الثانى يلزم التداخل . ضرورة انّه لولم يكن 
التداخل يحاذي شىء منه أحد الطرفين وشىء آخر الطرف الآخر بديهية فتديّر . 

قال الشارح : والثانى أيضاً يناف ... ومع جميع ذلك مستلزم للمطلوب .7" 

وهو انقسام الجزء . وأنت خبير بان ليس الانقضاء للحكم الثالث فما باله 
خصّه بكونه مطلوياً دون نقض الحكم الثاني والحمل على مجرّد التفنن لا يخلو 
0 . 

قال الشارح : والشيخ لم يذكر القسم الأول والثاني أولة0. 

وهما أن لا يلاقى الطرفين أو يداخلهما لأنٌّ الخصم لم يذهب إليهما وصرّح 
بعدمهما ء فالظاهر انَّه ليس كذلك , وان أراد اهما ينافيان ما ذهب إليه فالثالث 
أيضاً كذلك [و] الظاهر من كلام الشيخ انّ ملاقاة كلّ من الطرفين شيئاً آخر غير ما 
يلقاه الآخر مما يلزم كون الأوسط كذلك لا أنّه يلزمه بناء على ما سلّموه , سَلّمنا 
انه ليس كذلك , لكن كما انهم لم يقولوا بالقسمين الأوّلين على ما زعمه قالوا 
بالقسم الثالث فلا معنى لقول الشيخ : «انهم لا يعلمون:ذلك»7". ولو قيل: أن القسم 
الثالث الذي يقولون به غير الملاقاة المذكورة . بل هو ملزوم لها فلا يلائمه قول 
الشارح بُعيد هذا : «فكان نقيضه قولنا ليس كل واحد من الضرفين يلقى مسن 


.١7 «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسى , ج 7ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر. 

() هذا مضمون كلام الشيخ ني الفصل الأوّل من التمط الأوّل من «الاشارات والتئبيهات» 
خ الب 1 


7 لم ا ةلحاق على خرروك الاغتارات 
الأوسط شيئاً غير ما يلقاه الآخر»'", فافهم . 
قال الشارح : وكل د تمت بذلك حجته على الخصم 


قد عرفت ان الخصم لم يقل صريحاً بانّه ليس بين الأجزاء الملاقاة بالاسر 
ولا عدم الملاقاة , بل انما يلزم نفيهما من قوله بتالف الأجسام منهما كما يلزم نفى 
الملاقاة لا بالاسر أيضاً من قوله بعدم اتقسام تلك الأجزاء كيف ولو صرّحوا بنفى 
القسمين الأوّلِين كفى فى النقض عليهم الزام القسم الثالث من ذلك النفى و الالزام 
اللخ شورلة حاعة إلى توييط قاف ضعت ارط الا رشنو سين الاين كا 
هو ظاهر الشيخ والشارح . على أن الظاهر انّ القول بنفى القسمين الأوّلين والقول 
بالقسم الثالث فى مرتبة واحدة ولا يحسن الزام ذلك القول من نفيهما . ومع ذلك 
كلّه ظاهر انّالقسم الثالث بين اللزوم للقول بحجب الوسط الطرفين , فلا حاجة في 
مقام النتقض إلى القول بانهم لم يقولوا بهذين القسمين فيلزم عليهم القسم الثالث 
ويتمم النقض . بل يكفى أن يقال القول بالحجب يستلزم القول بالملاقاة لا بالأسر, 
بللا يتعد أن يشعى اتحادها ويف النتضن ؛ 

فالأولى على تقدير جعل كلام الشيخ دليلين : جدلياً وبرهانياً على ما فعل 
الشارح أن يوجّه الكلام بنحو آخر وهو أن يقال أنّ الشيخ ناقض معهم بان قولهم 
بحجب الوسط الطرفين مستند للقول بالملاقاة لا بالاسر وهو مستلزم للانقسام 
المناقض للحكم الثالث وبذلك تمّت المناقضة , لكن لما أراد اجراء الكلام على 
وجه البرهان لزم أن يبطل القسمين الآخرين حتى يلزم القسم الثالث. إذ لزوم 
ال سر رار 


انسار دض ١؟17١.,‏ 


الفصل الأوّل من التمط الأوّل 0000 


البرهان ان لا يبنى الكلام على قولهم ‏ بل لا بدَ أن يثبت ذلك القسم فى الواقع 
فأبطل القسمين الآخرين حتى يثبت ذلك القسم . ويمكن أن يحمل كلام الشارح 
عليه بتكلّف تام , بأن يقال : ليس مراده أنّ الأوسط الحاجب للطرفين لا يخلو من 
أحوال ثلاثة انّه مع أخذ الحجب يحتمل احتمالات ثلائة . بل الأوسط الذي هو 
حاجب على زعمهم لا يخلو فى الواقع من تلك الأحوال مع قطع النظر عن 
الحجب”", وقوله بعد ذلك : «والشيخ لم يذكر القسم الأول والثانى لهل 
يذهب الخصم إليها»". أراد به أنه لم يبطل القسم الأول والثاني لأنّه لم يذهب 
الققضع لها ناء على قولهب احج وهو ميان انكنيها روما سا ولاكماليد 
فى مقام النقض إلى نفيهما . بل انما يختاج إلى نفيهما فى مقام البرهان حيث لم 
يبي الكلام على قولهم بالحجب على الواقع . ولذلك سنبيّنهما بعد ذلك . 

ولا يخفى أنّ كلام المحاكم لا يحتمل هذا التأويل البعيد وان احتمل أحد 
بعده . هذا . ثم الأولى ترك هذا التعسّف الذى ارتكبه الشارح من جغل الككلام 
دليلين جدليّاً وبرهانياً وجعل المجموع دليلاً واحداً برهانياً'" لأنّ الأمور الى 


)١(‏ قال الشارح المحقّق الطوسي : إن الأوسط الحاجب للطرفين عن القماس لا يخلو إِمّا أن لا 
يلاقي الطرفين أو يلاقيهما. فإن لاقاهما فإمًا بالأسر أو لا بالأسر. فهذهأقسام تلاثة». 
«الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحمّق الطوسي . ج ؟ ص .١١'‏ 

(1) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسى . ج ؟ ص ؟١.‏ 

د في هامشس لاج» و طع» وااد»: لا يخفى أنه عير جعل الكلام دليلا برهانياً يحتمل أن يقال : 
ِنّ الشيخ أولاً ادعى أنّ حجب الوسط الطرفين عن التماس اللازم لمذهيهم مستلزم للملاقاة 
لا بالأسر بدبهة . وثانياً قطع النظر عن البداهة وبيّن لزومها بإيطال نقيضها الشامل للملاقاة 
بالأسر وعدم الملاقاة بالأسر بوجهين : أحدهما لزوم الانقسام . وثانيهما لزوم ارتفاع 
الترتيب والوسط والطرف وازدياد الحجم . ويحتمل أن يقال :إنّه لم يدع أولاً بداهة اللزوم 
وادعى اللازم واثبته بقوله : «وأنه ليس ولا واحد من الطرفين...» إلى آخر الفصل . بوجهين 
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ف 200000 مصعم لو اك و حيكي العاف علو روم الإشارات 


ذكرها الشيخ فى يبان مذهبهم , إمّا نفس مذهبهم أو لازم له . والمحاكم يلزم 
عليهما ولا حاجة إلى أَخذ أنهم يقولون بحجب الأوسط ء إذ يمكن اتمام الدليل 
يدون ذلك ايض وأخد التتيع لدكاته ميات النسائيقات الل :فى كلانه وعدم 
اهتمامه بشأن مثل هذه الأمور الجزئية التى لا يقدح في أصل الفرض وخلاصة 
المقصود . ومجرّد ذلك لا يوجب جمل الدليل جديا لأنّه وان لم يكن محتاجة إلى 
أخذ هذه المقدّمة لكن قد عرفت انها ليست مقدّمة خارجة حتى يصير الكلام 
جدلياً ‏ بل مقدّمة لازمة من مذهبهم أيضاً . هذا . 
ثم ان الامام ذكر : «انّ الشيخ اعتمد فى ابطال الجزء على الحجّة المشهورة 
وهى أنّ الجسم لوكان مؤْلّفاً من أجزاء كل واحد منها لا يقبل التجزئة لكان الجزء 
المتوسط بين جزءين يلاقيانه , إِمَا أن يمنع الطرفين عن التلاقى أو يمنعهما لكن 
القسمين باطلان : فالقول يتألف الجسم من الأجزاء التى لا تتجرّىء باطل»!". 
وكأنّه أراد ان مآل ما ذكره الشيخ إلى هذا إلا فالفرق بينهما ظاهر . 
ولا يخفى ان مأل ماذكره الشيخ ليس إلا هذا عند التحقيق وانّ الأمور التى 

أخذها وأضافها ليس إلا من باب انّ دابه الاطناب والتطويل فى المسائل إمَا 
بطائل أو بلا طائل . وليس منظوره إيراد دليل جدلي وبرهاني كما أشرنا إليه . هذا. 
والامام بعدما بيّن فساد القسمين المذكورين في الدليل المنقول بانَّالأوّل يستلزم 
3 كما ذكرنا . ويمكن أيضأً أن يقال : إنّه أخنذ أولاً حجب الوسط للطرفين بناء على لزومه 

لمذهبهم . وألزم من الملاقاة بالأسر إلى الاتقسام ضرورة. ثمٌ أغمض عن هذه المقدّمة وبنى 

الكلام علي تلك الأجزاء النئى يتألف منها الجسم إِسَأْ غير متلاق أو متلاق لا بالأسر أو 

بالأسر: وأعرطن صن الأول لظهورنبطلانة: وأبظل الشاني بوجهين . وألزم من الثالث أيضاً 

الانقسام ويبطل الأقسام بجميعها وبطل دعواهم . فافهم . منه دام ظله . 
)١(‏ اشرمي الإشارات» ج ١.ص‏ 3. 


الفصل الْأُوَلُ من النمط الأوّل ا ا ا ا 1 


الانقسام!", والثانى ملاقاة كلّ واحد من الطرفين للوسط بالكليّة . أي التداخل 
وهو يستازم التجزئة إلى أقسام ثلاثة على ما تقله الشارح عنه'".قال: «وأمًا بيان 
انّ القول بالتداخل محال فلأنّ الأجزاء المتداخلة إمّا أن تتداخل بالكليّة أو لا 
بالكليّة . فإن تداخلت له بالكليّة كان الداخل من كلّ جزء فى الآخر غير ما لم 
يدخل فيه وذلك يقتضى الانقسام وان تداخلت بالكليّة لم يزد مقدار الثلاثة على 
مقدار الواحد فعلى هذا لو انضم إلى مجموع تلك الثلائة جزء رابع أو خامس فإنّه 
لا يزيد المقدار ألبتة , فحيتئذ لا يكون تأليفها مفيدا للعظم والمقدار . وإذاكان. 
كذلك لم يكن العظم حاصلاً من تألف تلك الأجزاء وذلك يبطل القول بتألف 
الأجسام منها . فثبت بما ذكرنا فساد قسمى التالى فيلزم منه فساد المقدّم وهو 
تركب الجسم من الأجزاء التي له ا انتهى . 

وليت شعري بعدما بيّن أنّ القسم الثانى يستلزم الانقسام أي حاجة إِلى 
قوله : وأمما بيان ان القول بالتداخل ... إلى آخر ما نقلنا لأنّ لزوم الانقسام كاف فى 
عاذ بعالعه فى هذا لتقا نولا يك يعمل على اتدوليل ا شدر متلن نظن 
التداخل في نفسه مع قطع النظر عمًا نحن فيه . إذ لزوم الانقسام انّما هو محال في 
هذا المقام لا فى الواقع فلا يدل على بطلان التداخل فى نفسه , فمراده من هذا 
القول بطلان التداخل فى نفسه لا من حيث لزوم الانقسام المحال منها على ما 
أغاز اليه اتقتتة جيك كال قبل ما تقلنا فق أو لدع ووأعا يبان ...» -: «الكن القول 


. وقد فرضناه غير منقسم , هذا خلف‎ )١( 
.١0 (؟) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي .ج ؟ ص‎ 
.١ صدء١ ف و«شرحى الاإشارات» ج‎ 


بالتداخل يقتضى انقسام الأجزاء وبتقدير أن لا يقتضى ذلك فالقول به محال»7". 

ثم قال ما نقلناء لأنّْ فى هذا الدليل أيضأ تمسّك بلزوم الانقسام وعدم تألف 
الأجسام الذى هو أيضاً من المحالات فى هذا المقام ولا يلزم منه محالية التداخل 
فى نفسه ء إلا أن يقال : لعل مراده بيان لزوم محال آخر من التداخل غير الانقسام 
وان كان من محالات هذا المقام. لكن بيان لزوم الانتقسام أيضاً في البيان الأخير 
مما يخدش هذا الكلام . وعسى أن يقال : ان الانقسام انّما التزم فى هذا البيان من 
القسم الذي ليس هو تداخلاً بالحقيقة وانّما هو غير التداخل واللازم منه حينئذٍ 
ليس إلا عدم تألف الجسم من الأجزاء الذي هو غير الانقسام فصحٌ انّ البيان 
لمحالية التداخل مع قطع النظر عن لزوم الاتقسام . 

ولا يخفى ما فيه من التكلّف . ولا يخفى أيضاً ركاكة الترديد الذى ذكره من 
انه على تقدير التداخل يلزم من الملاقاة بالأسر على ما ألزمه من القسم الثاني إِمّا 
أن يتداخل بالكليّة أو لا يتداخل بالكليّة , هذا. وقد فعل الامام مثل ما فعل هاهنا 
فيما سيجىء أيضاً , وسنشير إليه . لكن كلامه فيما بعد يمكن فيه التأويل الذى 
ذكرنا بقولنا: «إلا أن يقال...4 من دون ورود الخدشة التى ذكرناء إذ ليس فيه لزوم 
الانقسام أيضأ. بل هو مقصور على لزوم التآلف ونحوه. فتديرا"". 


.5 ص.١ مشرحى الإشارات» ج‎ )١( 
... (؟) فى هامش «ن» : قال المحاكم : وأيضاً إن أريد‎ 
الظاهر أنّ غرض المحاكم بقوله : «وأيضاً إن أريد...» أنه إن أربد بعدم إحاطة الوهم بما لا‎ 
يتناهى أنه لا يقدر عملي إدراك إدراك لا إلى حدّ فهو بعينه معنى وقوف الوهم . فجعل هذا‎ 
دليلاً لذاك من غير تعرض لإثباته كما ترى . وعلى هذا فكان تعرّض المحقّق لاثمباته‎ 
بالتمسك بالبرهان الدال على انحلال الشركيب بالموت مما لا يجدي ١إذ الكلام هيهنا فى‎ 
تقرير الشارح . والاكتفاء بمجرد إعادة الدعوى لا أنه لا يمكن إثباته . وإِلّا فقدذكر المحاكم‎ 
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قال الشارح : وصرّح برفع الثاني بقوله ... وإِنّما خصّه بالذكر لأنه مذهب 
لبعضهى .!" 

كان مراده وجه ذكر هذا القسم لا تخصيصه بالذكر كما هو ظاهر العبارة. إذ 
وجه التخصيص بعدما ذكر وجه ترك القسم الأول ظاهر ولمّا كان الذكر مخصوصاً 
بهذا القسم عبّر بهذه العبارة . والحاجة إلى وجه الذكر لعلّها بالنظر إلى ما يترااى 
[من ] إحالة هذا القسم أيضاً فلا حاجة إلى ذكره. فذكر انّهِ وان كان كذلك لكن لما 
كا ن مذهباً لبعضهم فللاهتمام بإبطاله ذكروه؛ وأيضأ لماكان مع احالته مستازماً 
للمطلوب لم يكتف بظهور إحالته وذكره ليبيّن استلزامه للمطلوب أيضاً هذا . 
ولعلّ البعض الذي ذهب إلى هذا القسم غير الخصم الذي ذكر سابقاً انه لم يذهب 


إليه فافهم . 
قال الشارح : وإِنّما رجع إلى إثبات القسم الثالث , مع أن المناقضة ة 
5 )2( ْ 


قل عرفت مأفيه . 


قال الشارح : بل يقصد إيطال هذا الرأي فى نفس الأمر !"ا 

نقسه أيضاً وجهين يمكن الاستدلال بهما عليه . وإن تكلم عليهما فما ذكره المحشّي لولم يصلح 
عه الأ لتلك الدعوى لا ينوجه عليه شيء ولا يصلح وجهاً لدفم هذا الكلام من المحاكم , 
فافهم . اما ميال رسيه لت 

واعلم أن العبارة في النسخة هكذا : «فما ذكره المحاكم بمحقق لو لم يصلح ...0. ولكن الصحيح ما 


. ١7 «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي . ج .ص‎ )١( 
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فيه أن ابطاله القسم الثانى فى الدليلين ليس إِلَا بانّه يناقض الحكم الثانى 
والثالث والرابع على ما سيجىء مفصّلاً . وقد قال الشارح سايقاً انّ ذكر هذه 
الأحكام تمهيد لما يناقضهم به كما ينبغى أن يفعله ناقضوا الأوضاع وعلى هذا 
يكون المناقضة مع هذه الأحكام جدلاً , إذلم يصطلح أن يستعمل نقض الوضع في 
غير الجدل فكيف يقول مع ذلك بانّ هذا برهان ؟ 

قال الشارح : فالواجب عليه أن يبطل جميع الاحتمالات وان لم يذهب 
اليها ذاه أ 

قد عرفت حقيقة الحال . 

قال المحاكم : لأنّه ما لم يتلاق الأجزاء لم يتألف بالضرورة!". 


قد مرٌ مأ فيه فتذكر . 
قال المحاكم : والقسم الأوّل والثانى منتفيان, يساعد الخصم عليه , فتعيّن 
القسم الثالث”5, 


قد عرفت ما عليه ولا حاجة إلى إعادة الكلام عليه . 
قال المحاكم : وفي دليل النقض أنظار: أحدها انا لانسلّم أن القول بالملاقاة 


لا يخفى انه على ما ذكره الشارح والمحاكم لا مدخل لأنّ الملاقاة بالأسر 


.17 «اللإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي .ج .ص‎ )١( 
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يستلزم عدم تألف الأجسام من الأجزاء في بيان النقض ؛ فجعل منع هذا نظرأ فى 
دليل النقض ممًا لا يكاد يصح إلا أن يبنى الكلام على المسامحة فتديّر!". 

قال المحشّي : أقول ما ثبت هاهنا بالبرهان هو أن حجب الوسط للطرفين 
عن الملاقاة...0. 

لا يخفى انّ هذا البرهان كما أشرنا إليه لا يتوقف على أخذ حجب الوسط 
للطرفين عن الملاقاة مستلزم لأحد الأمور الثلاثة » بل يمكن حذف حديث 
الحجب من الوسط والقول بأنّ تركب الجسم من أجزاء لا يتجزّى مستلزم لأحد 
تلك الأمور , وكذا يمكن ابطال الشقوق أيضاً بدون الحجب كما يظهر من النظر في 
البرهان المذكور الذي نقلنا عن الامام وعلى هذا ينسب ان جعل الكلام برهانياً لا 
يتوقف على كون هذه المقدّمة أي حجب الوسط للطرفين عن التماس لازمة 
لمذهبهم على ما أدّعاه المحشّى وان كانت لازمة لمذهبهم في الواقع . 

ثم لا يخفى انه إذا كانت هذه المقدّمة لازمة لدعواهم كما هو الواقع ينقدح 
ما قاله الشارح من ان أَوّل الكلام يناقضه . بل يكون برهاناً وللمتكلّف أن يقول 
هذا وان كان لازماً لكن استلزامه للملاقاة لا بالأسر لابتنائه على قول الخصم من 
دون اثياته بالبرهان . فكان الكلام جدلياً . وحينئذٍ يمكن أن يكون البرهان مبنياً 


.. فى هامش «ن» : قال المحشّى : أقول ما يتبت هنهنا بالبرهان‎ )١( 
كان غرضه أن حمل الكلام على الشق الأول من الترديد الذي ذكره المحاكم ممًا لا‎ ٠ 
يفيد. إذ الكلام فى وقوف قسمة الوهم دون العقل . وهذا أنّما هو إذا كان التقسيمات متماقبة,‎ 
لا دفمة كما أشار إليه صاحب المحاكمات أيضاً بقوله : «إذ لا معنى لوقوف الوهم إِلَّآ ذلك»‎ 
فتعرض المحاكم لابطاله كأنه لزيادة الاستظهار وعلى هذا فاختياره ودقع إيراد المحاكم عنه‎ 
. على ما فعله المحقّق على تقدير صحته ممّا لا يرجع إلى طائل . فاقهم . آقا جمال رحمه الله‎ 
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على أخذ هذه المقدّمة واثبات الملاقاة لا بالاسر بابطال نقيضه بالدليل كما هو 
ظاهر كلام الشارح أو يكون بِيّناً عليه كما أشرنا إليه . هذا إذا قيل إنّ استلزامه 
للملاقاة لا بالأسر ليس مبيّناً. بل يحتاج إلى دليل : وأما إذا قيل انّهِ هيّن كما هو 
الظاهر", فتوجيه النقض حيئئزٍ بانّه أغمض عن كونه مبيّناً وبيّنه باعتراف 
الخصم . فلذا يكون جدلياً . وعلى هذا البرهان امّا بناؤه أيضاً على هذه المقدّمة 
والاغماض عن بداهة استلزامها للملاقاة لا بالأسر واثباتها بالدليل أو لا يكون 
مبنيّاً عليها كما مر . ويمكن أيضاً أن يقال من توجيه النقض : انّ هذء المقدّمة وان 
كانت لازمة لدعواهم لكن الشيخ أغمض أولاً عن ازومها ووصفها على انها 
مسلّمة عندهم وحال استلزامها للملاقاة لا بالأسر على قياس ما عرفت, 
والبرهان حيئنذٍ اما مبنيّ على هذه المقدّمة مع عدم الاغماض عن ازومها وحال 
استلزامها ايا غلى قاس ما هوام ليس مَبنتاً علي :هذا : والأولى كما أشنا 
إليه ترك هذه التكلّفات وحمل الكلام على أنه دليل واحد برهانى فافهم . 

قال المحاكم : وكذلك لا يستلزم 0 

فيه أيضاً مثل ما فى سابقه . 

قال المحشي : ولا تعرّض فيه لدفع المنع الثانى'". 

فيه نظر لأنّ ما ذكره فى أبطال سند المنع الأول ظهر منه ابطال الثانى أيضاً. 
أذ قول ان الأجداء اما أاقواخل مما فلةترنيي أضلا وهو محال بالشزورةء 
الك كر دكين كاري علا وان لماحل ما بل كان رسي دان 
)١(‏ كذاء ولا يخفى ما في العبارة من الحزازة . 


)3( «المحاكمات» م ".ص 173. 
(7) «حاشية الباغنوي» ص 87 . 
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وبعضها غير مداخل فيحصل الترتيب والوسط فى الترتيب ويستقل الكلام إليه 
قافهم . 

قال المحاكم : وأيضاً الوجهان والطرفان إذا كانا متلاقيين لم يكن الأوسط 
حاحياً 0 

هذا ليس وجهاً آخرء بل هو عين سابقه , لكن فيه تفصيل فافهم . 

قال الشارح : والمراد بيان مغايرة الملاقى في الحالين من الجانبين » فإنه 
يقتضى قسمة الوسط قسمين!". 

وقال المحشّى : هذا بناء على أنه يقرا: «فيلقى غير ما لقيه» بالنصبء وإن 
قرىء بالرفع على أَنّه فاعل «يلقى» كان المعنى : فيلقى من الطرف حال النفوذ غير 
ها لقن :هته غفال التماسس قبل النفوة 7 

قد يناقش فيه بانّ الظاهر من كلام الشيخ انّه يلقى حال النفوذ ويمكن أن 
يجعل على هذا الوجه ما لقيه معطوفاً على غير وحينئذٍ كما يسلم عن جعل اللقا 
بمعنى الملاقى يسلم عن هذه المناقشة أيضاً فافهم . 

قال المحشي : على ما صرّح به المحقق الشريف .!ا 

لعلّه إشارة إلى الحاشية التي تنسب إلى هذا المحقّق عند قول المحاكم فيما 


عضن ا هوا امزال فهر عسى أن ووه اذا قينا امتورعميت السد 


.١1 «المحاكمات» ج ؟.ص‎ )١( 
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يكون له تعلّق بهذا التصريح . وعبارة تلك الحاشية هكذا : «هذا الدليل يدل على 
استحالة التداخل مطلقاً . وما ذكره أولاً يدل على استحالة التداخل الحادث بعد 
وجود الأجزاء» انتهى . وأنت خبير بأَنّهِ لا تصريح فيه بما ذكره بل الظاهر منه 
بقرينة المقام أنَّهذا الدليل يدل على استحالة التداخل مطلقاً ‏ أي سواء كان خلقياً 
أو لا والأوّل يدل على استحالة الغير الخلقى فافهم . 

قال الشارح : فانه يقتضى قسمة الوسط بقسمين.!" 

فإن قلت : الملاقى حال المماسة طرف الوسط وحال التداخل نفسه فاللازم 
منه ليس إلا ثبوت طرف للوسط ومغايرتهما؛ وهذا لا يستلزم اتقساماً أصلاً. 

قلث : إذاكان مماسة الطرف سواء قلنا بطرفه أو بنفسه تمامأً مع طرف 
الوسط فملاقاته لنفس الوسط إذاكاتت مغايرة لهذه الملاقاة على مأ هو المفروض 
فيلزم الانقسام قطعاً . أمَا إذاكان ملاقاة الطرف بطرفه فنقول ان هذا الطرف كان 
حال التماس ملاقياً لطرف الوسط في التداخل ان كان ملاقياً لشىء آخر . فهذان 
الشيئان امّا متمايزان فى الوضع أولا وعلى الثاني لا يكون بين الحالين فرق 
بالضرورة . وعلى الأوّل يوجد بين طرف الوسط وبين هذا الشىء الآخر منه بعد 
بالضرورة يكون قابلاً للانقسام ولو بحسب الوهم والفرض وانكاره مكابرة وقس 
عليه إذاكان ملاقياً بنفسه أيضاً . وممّا ذكرنا ظهر أيضاً لزوم انقسام الوسط على 
تفسير الامام بثلاثة أقسام , بل بما ذكرنا يمكن أن يجعل اللازم على هذا التفسير 
اتقسامه بأربعة أقسام كما لا يخفى فافهم . 

قال الشارح : والقدر الذى لقيه حال النفوذ غير ما يلقاه عند تمام 


.١0 «الاإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسى . ج 7ص‎ )١( 
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المداخلة .07 

لا يخفى أن القدر الملاقى فى حال المماسة هو طرف الوسط . فاطلاق 
الأقل عليه مسامخة والمراد ان الملاقق حال التمانن شى غير بعد قابل للقسمة 
وحال المداخلة لا بد أن يكون بعداً قابلاً للقسمة , والتقريب ما ذكرنا آنفاً فى 
الحاشية السابقة . هذا ولا يخفى انّهِ على هذا يؤوّل إلى ماذكره الشارح ولا يصلح 
لأن يجعل دليلاً على حدة . 

وتفصيل القول انه بعدما يحمل الكلام على انه دليل لابطال التداخل الذى 
بعد المماسة على ما ذكره المحشّي!" فما ادّعاه الشارح من المغايرة بين الملاقي 
فى الحالين!" ظاهر لا ستر به , لكن يرد عليه ما أشرنا إليه من انه لا يلزم منه 
الانقسام . إذ الملاقى حال المماسة ليس جزءاً من الوسط.بل طرفه . ولا بد فى 
دفعه من التمسّك بما أشرنا إليه أيضاً . وأَمّا ما ادّعاه المحقّق من الأقليّة قفساده 
ظاهرء إذ الملاقى حال المماسة هو الطرف ولا معنى للأقلية إلا أن يرتكب 
المسامحة ويبيّن استلزامه للانقسام بما ذكرنا. وحينئزٍ ظاهر انه بعينه ما قررنا فى 
سبكلا القازت ولاتاجة لعفل ولبلا على بده علق لروع اتتقبيام الرمتيط 
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قال المحشى : وإل فدعوى الأقلّية كانت فى قوّة دعوى انقسام الجزء !"ا 
قد عرفت أنّ بعد بناء الكلام على ما سيجىء أيضاً لا وجه لدعوى الا قأية . 
قال المحاكم : والأولى أن يحمل كلام الشيخ على بيان انقسام الطرف 


و اوسيل 
لا يخفى أن التعاكس الذي فى كلام الشيخ'" فى الفقرتين مؤيّد جداً الوحة 
الشارح فافهم . 


قال المحاكم : والدليل المغالطى لا يتركب من المقدّمات المشهورة أو 
المظنونة , بل من الوهميات المشابهة للأوليات , فلا يكون إقناعياً !4 

فيه أنه ليس فى هذا الدليل مقدّمة وهمية . إذ ليس مقدّمة الدليل انّ كل 
حركة فى الجزء لها حالات ثلاث حتى يقال أنه وهميّة . بل نكل حركة كذلك 
وك هادف وكا الل ل ١‏ الشوواع كد هه وقد اوروقليد اليسى الشريك: 
دان هذا إذاكان الغلط من جهة المادة , وأمّا إذاكان الغلط من جهة الصورة فلا. 
والقياس المشتمل على المصادرة انْما الغلط فيه من جهة الصورة» . انتهى . 


.60 محاشية الياغنوى» ص‎ )١( 


)00( «المحاكمات» ج كص 300 
() حيث قال الشيخ : «فيلقى غير ما لقيه . والقدر الذي لقيه دون اللقاء» أي بالمكس. نفس 
المصدر. ص .١1‏ 


المحقق الطوسى . طبع «دفتر نشر كتاب» . ج .ص .١6‏ 


الفصل الأوّل من التمط الأوّل م يي 0 


وفيه نظر لأنْ القياس المشتمل على المصادرة لا يلزم أن يكون الغلط فيه 
من جهة الصورة كما يظهر من صورة هذا القياس قافهم . 

قال المحاكم :لأنّ فيه مصادرة على المطلوب. لأنّه أنّما يتم إذاكان للحركة 
أحوال ثلاث . وإنّما يثبت للحركة تلك الأحوال لو كانت قابلة للقسمة .07 

لا يقال : أن غاية ما يلزم ممّا ذكره انّ ثبوت تلك الأحوال الثلاث موقوف 
على نفى الجزء لا اثباته . وبهذا لا يلزم المصادرة , اذ ظاهر ان اثبات تلك 
الأحوال لأيمكن بون آثيات اقسناء الأهنام: وزاك الأفساء لايمكن بدون 
إثبات انقسام المسافة , وإثبات انقسام المسافة لا يمكن بدون نفي الجزء وهو 


ظاهر. 
قال المحشّي : أقول في الجواب عنه : نه قد تقرّر في موضعه أن الوحدة 
الشخصية للحركة...2ا 


لا يخفى أنْ البديهة حا كمة بعدم الفرق بين حركة لم يتخللها سكون فى جهة 
واحدة على مسافة بين جسم واحد وبين حركة كذلك أيضاً على مسافة مؤلفة من 
جسمين متماسّين . والحكم باتّصال أحدهما دون الأخرى مخالف للبديهة 
والوجدان فكان مرادهم بوحدة المسافة غير ما يفهم ظاهرها وإلا فبطلانه ظاهر . 


قال المحشّى : اعترض المحقّق الشريف بأنّ وجود الأجزاء بالفعل فى 
المسافة لا يوجب وجودهاإلفعل فى الحركة... وأجاب عنه بعض المحققين أيضاً 


.١6 والمحاكمات» ج ؟. ص‎ )١( 
.00 (؟) «حاشية الباغنوي» ص‎ 


١‏ الا اتا ات انين العاقية على ترون اللتاراك 
بأنّهم أنّما ذهبوا إلى تركب المسافه من أجزاء لا يتجرّى لاعتقادهم ...!" 

ولا يخفى ان المحقّق الشريف ما قال إلا انّ وجود الأجزاء بالفعل من 
المسافة لا يوجب وجود الأجزاء بالفعل فى الحركة . لكن المتكلّمين قائلون به. 
وَهذالذ يناف أن ركو قولهع يبنا خلى المقاكدة التو اعتقادوهاامن ان الفنى اي 
ينقسم إلا إلى ما فيه بالفعل . 1 ْ 

والحاصل ان مراد السيّد ان مجرّد القول بوجود الأجزاء فى المسافة بالفعل 
سوهت اتوك بوجودها فى الحركة بالفعل كما هو ظاهر كلام" المحاكم . 
[والمتكلمون] قائلون به فن جهة أخرى وحيئئذ لا يراد فأفهم . 

قال المحشّى :إذ كما أنّ النظام وقع فى إثبات الجزء من حيث لا يشعر به 
فكذا الشهرستانى , وكما لم يقل الشهرستانى بتركب الجسم منها صريحا . فكذا 
النظام فتأمّل فيه .!" 

هذا ممّا لا دخل له بالمقام , إذ مراد ذلك البعض المحقق انّ المتكلمين 
اعتقدوا بأسرهم ان الشىء لا ينقسم إلا إلى ما فيه بالفعل . والنظام من جملتهم لما 


.680 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 

(1) قال المحاكم : «أمَا المتكلّمون فلمًا ذهبوا إلى أنَّ المسافة مركبة من أجسزاء لا تتجزّى فكل 
جزء حركة أَنّما يقع في جزه مسافة . والصركة الواحدة عندهم حركة جزء لا يتجرّى في 
جمزءِ من المسافة لا يتجرَّى . وهى دفعية آنية». 

«المحا كمات» المطبوعة قرع الأشارات» الطبعة الحجرية . ص 1 . وهذه المحاكمة 
أيضاً ليس فى النسخة المطبوعة من «دفتر نشر كتاب» . ثم اعسترض المحمّق الثسريف على 
هذا الكلام من المتكلّمين «بأنّ وجود الأجزاء بالفعل فى المسافة لا يوجب وجودها بالفعل 
فى الحركة.... «حاشية الباغنوي» ص 606. ْ 

00 «حاشية الباغتورى» ص .0١‏ 


الفصل الأوّل من النمط الأوّل ا ل ا 1 


كان هذا معتقده ومع هذا ساعد الحكماء فى انّ الجسم يقبل الانقسامات الغير 
المتناهية قال : بانّ تلك الأقسام فى الجسم بالفعل فلزم من حيث لا يشعر تركب : 
الجسم من الأجزاء التى لا تتجرٌ رَى , والشهرستاني لما لم يعتقد بهذه المقدّمة أي 
ان الشىء لا ينقسم إلا إلى ما فيه بالفعل _لم يقل بتركب الجسم من الجزء الذي لا 
يتجرّى أى بالفعل!" وهذا لا ينافى أن يلزم عليه أداء القسمة إلى الجزء الذي لا 
حعرن ا عل مسي ادل 2ق الاتعاءا ف القرر السسا وقد يفيل 
الانتقسامات المتناهية . وهذا الكلام مما لا خدشة فيه أصلاً ولا يقابله قطعاً انّ 
النظام وقع فى أثبات الجزء من حيث لا يشعر . وكذا الشهرستاني . كما ان 
الشهرستاني لم يقل بتركّب الجسم منها صريحاً . فكذا النظام وهو ظاهر ء وكانٌ 
قوله : «قتأمل فيه» إشارة إلى ما ذكر نا فتأّل . 

قال المحاكم : فلا يكون للحركة الواحدة مبدأ ووسط ومنتهى .!'" 

لا يقال : إذ أ ععاها لين الع ترامسة بدا رويظار عه مد 
المطلوب من دون حاجة إلى المقدّمة الثانية . لأنّ ما ذكره انما هو حكاية قول 
المتكلّمين . ويمجرّد كون هذا مذهبهم لا يثبت المصادرة. إذ لعلّه لايكون صحيحاً 
فى الواقع . لا يكون مصادرة فيه , بل لا بد أن ب عا دن عل ال هذا ارد 
حركة وكل حركة لها مبدأ ووسط ومنتهى » ويلزم انقسام الأحوال, ولا يكون بعد 
نفى الجزء الذي لا يتجرّى . إذ على تقديره يمكن أن يوجد حركة ليس لها تلك 


)١(‏ قال فى الحاشية : «إِنّ الشيء لا ينقسم إلا إلى ما يوجد فيه بالفعل . وهذه المقدّمة مسكامة 
عند المتكلّمين بأسرهم ... ولمًا خالفهم الشهرستانى فى تلك المقدّمة لم يقل يتركب الجسم 
منها» . «حاشية الباغتورى» ص 60 . 01( 

(7) «المحاكمات» المسطبوعة مع «شسرح الإشارات» الطبعة الحجرية. ص 5. ولبست هذه 


العبارة فى النسخة المطبوعة من «دقتر نشر كتاب». 


1 اا الا عفرو الإعاداك 


الأحوال , لأنّ الحركة على الجزء الذي ليس لها تلك الأحوال فافهم . 

قوله فى الحاشية : إذ الظاهر أن المقدّمة الأولى ليست مجرّد كون النفوذ هو 
الحركة . لأنها بديهية لا حاجة إلى بيانها ,! 

لا يخفى انّ البداهة لا تنافي كونها مقدّمة, إذ أكثر المقدّمات كذلك . نعم ما 
ذكره من أنّ التفصيل الذي في المقدّمة الأولى ممًا لادخل له بالمقام فهو كذلك 
وهو ظاهر. 

قال المحشي : ولا حاجة إلى المقدّمة الأولى ... ولعلٌ الاحتياج إلى بيان 
المقدّمة الأولى لأخذ الشارح الاتصال مع الانقسام.!'! 

لا يخفى انّه لا احتياج إليه في بيان الاتصال أيضاً . أمَا إلى قوله'": 
«والحركة عند الحكماء متّصلة واحدة من بداية المسافة إلى نهايتها» فظاهر جداً 
وأمّا إلى قوله: «وأمًا المتكلّمون...»'", فهو أيضاً كذلك . إذ ظاهر أن اثبات 
الاتصال لا يتوقف على النموالذى سيذكر المحاكم إلا على أنّ جزء الحركة حركة 
عند الحكيم . إذ بهذا يتم المصادرة عليهم ولا يحتاج إلى أنّ جزء الحركة حركة 


. 03 هذا الكلام من الباغنوي فى حاشية منه على «حاشية الياغنوي» ص‎ )١( 

(1) «حاشية الباغنوى» ص 5 ٠‏ وال الشارح المحقق الطوسي :«... الحركة متصلة في ذاتها 
قابلة للانقسامات» , «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسى . ج ؟.ص .١7‏ 

(©) أي قول المحاكم . ْ 

(5) أي قول المحاكم . 

(6) قال المحاكم : «المقدّمة الأولى : أنّ النفوذ حركة , والحركة عند الحكماء متّصلة واحدة من 
بداية المسافة إلى نهايتها . وأمًا المعكلّمون فلمًا ذهيوا إلى أنّ المسافة مركبة من أجزاء لا 
تتجرّى لزمهم أن يقولوا الحركة أيضَأً مركبة بالقمل من أجزاء لا تتجرّى» . «المحاكمات» 
المطبوعة مع «شرح الإشارات» . الطبعة الحجرية . ص 4 . 


الفصل الأوّل من النمط الأول 000 ا ا 


عند المتكلّمين ولو سلّم توقفه عليه أيضاً وقيل : انّه معد للمطلوب . حيث ثبت 
المصادرة على كلا القولين» فنقول: انّه يكفى أن يقال ان الحركة فى الحركة حركة 
عندهم وتحليل الحركة ينتهى إليها . فكلّ جزء حركة حركة عندهم قطعاً ولا 
يحتاج إلى البسط والتطويل والأمور الزائدة التى تعرّض لها المحاكم والظاهر أن 
الشارح لمّا قال : «وهذا انما يصحٌ على رأي نفاة الجزء»'" أراد المحاكم أن 
تفصيل مذهب الحكماء والمتكلّمين على ماذكره الشارح وما يتعلّق يه أيضأ من 
الكلام وان لم يكن لبعض الأمور مدخل فى اثبات المصادرة فأورد ما أورد 
انيد 1 


قال المحاكم :.... فيجب أن لا يكون مداخلة جزء فى جزء إلا بحركة 
واحدة لا تتجتى ."ا 


قال في الحاشية : هذا تفريع على المقدّمتين حتى تبيّن ان ليس لمداخلة 
جزء فى جزء أحوال ثلاث . 

قال المحاكم : فإن قلت : هذا أنما يصمٌ لو كانت تلك الحالات الشلاث 
متواردة على الحركة بحركة واحدة, وهو ممنوع .7" 


لا يخفى أنه بعد!؟) ما ذكره واستنتجه من المقدّمتين فى قوله!": «فيجب أن 


.١١ «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي » ج كنض‎ )١( 

إفة «المحاكمات» المطبوعة مع «شرح الإشارات» . الطبعة الحجرية . ص 5 . وليست هذه 
التعليقة أيضأ فى طبعة «دفتر نشر كتاب» . 

(؟) «المحا كمات» المطبوعة مع «شرح الإشارات» . الطبعة الحجرية .ص 5. 

(؛) من هنا إلى خمس صصفحات زيادات ليست إِلَآ فى نسختي «ج» و «ط» . ومعلوم أنّها 
إضافات زيدت فى النسخة يعد كتابتها بخط آخر .. 

(5) أي قول المحاكم سابقاً . 


١‏ ا الفا شن على شووع لافنا ران 


لا يكون مداخلة جزء فى جزء إلا بحركة واحدة لا تتجرّى» لا اتجاه لهذا الايراد. 

قال المحاكم : وهو ممنوع لجواز أن يكون تواردها على الجزء بحركات 
متعدّدة وحينئذ لا يلزم وجود تلك الحالات للحركة الواحدة.(" 

يمكن أن يقال هذا المنع ليس بمجد. إذ حاصل الكلام ان هذا الدليل 
مشتمل على المصادرة . إذ بناؤه على انكل حركة:لها ثلاث حالات . وهذه 
المقدّمة ممنوعة على تقدير الجزء , إذ على هذا التقدير يمكن أن يرد حركة على 
الجزء ولا يكون لها تلك الحالات ولا يمكن دفع هذا المنع إلا بأن يثبت امتناع 
الجزء وهو مصادرة وظاهر أنّه لا يجدى حيئئذٍ انّه يجوز أن يكون الحركة على 
الجزء ثلاث حركات واستبان من هذا انه لا حاجة فى بيان المصادرة إلى اثبيات 
ل كال حر لك ا لاشو ل ا سو ةا نلف كتجاا 
يخفى ثء لا 0000 اكتفى بالاتقسام في اثبات التضادرة وح ان قال انه 
موقوف على اثبات أنّ كل حركة تقبل الانقسام . وإلا إذا أخذ الاتصال فاللازم أن 
يقال هو موقوف على إثبات أنَّكلّ حركة واحدة فهى متّصلة قافهم . 

قال المحشّى : قلت : أصحاب الجزء يثبتون للجزء حال المماسة من غير 
مداخلة...!'. 

فيه أنه على هذا يصير الدليل جدلياً لا برهانياً والمفروض أنه حينئذ فى 
مقاء إقامة البرهان إل أن يقال الدرلن من مذ هوي نا غلك أنه إذاله يكن ماس 
المداخلة لم يتصوّر التأليف ولم يزد حجم الجسم لكن هذا لا ينقع الشارح بسناء 


(1)«حاشية الباغنوىي». ص .6١‏ 


الفصل الْأوّل من النمط الأوّل 0 


على ما يفهم من ظاهر كلامه انّ الأحكام الثلاثة الأخيرة التي ذكرها الشيخ للجزء 
بعضها مخالف الأجسام منه ليست لازمة لمذهبهم وانما ذكرها لتمهيد المناقضة. 
وأيضاأً المماسة بدون المداخلة عين ملاقاة الوسط للطرفين لا بالأأسر, فلا معنى 
لأخذها فى إثبات نفسها على ما قرره الشارح , إلى غير ذلك من المحذور . 

قال المحشى : نعم يرد على قول الشيخ : «وانّه بحيث لو جوّز!" مجوّز 
فيه...»7' أن الملازمة التى يتضمّنها هذه العبارة ممنوعة .9 

فيه أنه بعد الجواب المذكور عن الإيراد السابق بلزوم المصادرة لا توجّه 
لهذا الإيراد على الشيخ أصلاً لأنّ حاصل الجواب المذكور أنه يلزم عليهم القول 
بمماسة بدون المداخلة وانّهم يعترفون بها لا بد أن تكون المداخلة حالاً وراء 
المماسة وهذا يستلزم الاتقسام بالضرورة وحينئذ لا يرد أنه يجوز أن تكون 
الأجزاء فى أَوّل ملاقاتها متداخلة كما فى الأطراف وهو ظاهر بل الظاهر أنّ هذا 
الأتراد والائزاذ السابق متسدان فلاس لاغادته يعد الجواب عنه وله علن 
ايراد آخر وابداء احتمالات له وان كان ممكناً لكن ليس بشىء منها وقع أصلاً. 
وتفصيل القول انه لو أريد حمله على ايراد آخر فهاهنا احتمالات : 

أحدها أن يكون مراده منع لزوم الانقسام بناء عَلى ما ذكره في ذيل : 
اقلت : ان اصحاب الجزء يثبتون له حالة مماسة غير المداخلة» . فإذا جوّزوا 
المداخلة بالحركة يلزم عليهم الانقسام وحينئذٍ يورد عليه انه سلمنا انه إذاكان 
حركة يلزم الانقسام لكن يجوز ان لا يكون حركة كما فى تداخل الأطراف 


(١)«ن»‏ : لوجود مجوّز. 
(؟) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي . ج 7ص 77. 
(؟) «حاشية الباغنوي». ص 67 


١ 9‏ ل ل وات اس 0 15 عاداطع لاخر وت د العم لوكي انا عق أ أذ ع هيه أيه ونع وده را هه 88 20 الحاشية على شروح الإشارات 


وقنناة ة ظاهو ايف ةناقت أن الجدء امام غير النداخلة فى البؤاحلة قن 
لامح كلما وار كانت بالشركة أز لا ول ييكق [ نيك مدا تلد كين تان 
كما فى الأطراف وهو ظاهر . 

وثانيهما : أن يكون المراد منع لزوم الانقسام أيضاً . لكن بناءً على ان ما لزم 
8 الجواب السابق هو انّه إذا كان مماسة بدون المداخلة ووقع المداخلة يلزم 
الاتقسام فيجوز أن لا تقع بين الأجزاء مماسة بدون المداخلة» بل يكون تماسّها 
عين التداخل كما فى الأطراف فلا يلزم الانقسام وفساده أيضاً ظاهر , إذ بعدما 
تقزر أن لها مماسة دون مداخلة فلا يمكن أن يفرض لها تماس يكون على المداخلة 
وأيضاً نقول على هذا يكون بين المتماسين فرق أيضاً . فيلزم الانقسام قطعاً . 

وثالثها : أن يكون المراد بالايراد الأول انّ الأجزاء يمكن أن يكون فى 
أصل القطرة مداخلة وهذا مع انّه خلاف ظاهر العبارة ظهر حاله أيضاً . ْ 

ورابعها : أن لا يكون المراد منع لرفع الانقسام بل تسلّمه لكن يناقش بان ما 
ذكره الشيخ من أنه لا بد من الحركة غير مسلم . 

والحاصل انه يسلم انه إذاكان للجزء عندهم حالة مماسة بدون مداخلة 
فعند فرض التداخل يلزم الانقسام قطعاً لكن لا يسلم أنه لا بد أن يكون المداخلة 
بالحركة على ما ادّعاه الشيخ , وهذا وان كان أُوّل الكلام ظاهر الانطباق عليه لكن 
ماذكره آخرا من انّه يكون تلك الأجزاء أوّل ملاقاتها متداخلة كما فى الأطراف 
بأبى عنه . إذ ظاهره أنّه لا يفرق بين تماسها وتداخلها كما فى الأطراف . إل أن 
يتكلّف ويقال المراد بمداخلتها أوَل الملاقاة أن لا تكون المداخلة بالحركة وان 
كان بينها وبين المماسة فرق والتشبيه بالاطراف فى مجرّد عدم كون المداخلة 
بالحركة لافي قد الترى رين الجالن انا وهذامم ذله التكلف فايسد ابض إد 
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ظاهر ان الأمور التى تماسها غير المداخلة لا بدَ أن يكون تداخلها بالحركة 
وانكاره مكابرة صرفة , مع أن هذا مناقشة لا تضرٌ المطلوب وهو زوم الانقسام . 
هذا ما خطر ببالنا من الاحتمالين ولو وجد أحد احتمالاً آخر أقرب منه فيتمنى 


شان ا 
قال المحشّي :وأقو ل القسم الثانى الذي صرّح بدفعه هو الملاقاة بالاسر 
مطلقاً.') 


فيه انّه لا اتّجاه لهذا الايراد أصلاً . إذ ليس مراد المجيب أنّ حاصل الدليل 
أنّ تلك الأجزاء إذا تلاقت بالأسر بعد المماسة يلزم الانقسام فتكون متلاقية لا 
بالأسر , حتى يرد عليه أنّ الاحتمالات الثلاثة هى أنّ تلك الأجزاء إما غير 
متلاقية وإِمّا متلاقية . وملاقاتها مطلقاً إِمَا بالأسر أو لا بالأسر . وحيتئذ لا بد من 
إيطال ملاقاتها بالأسر مطلقاً حتى يتم الدليل . ولا ينفع إيطال ملاقاتها بالأسر بعد 
التماس ؛ بل مراده أنّ تلك الأجزاء المتباينة بالفعل النى لها ترتيب ووسط 
وطرقان إما ملاقاتها لا بالأسر أو بالأسر مطلقاً . والثانى باطل , لأنَ ملاقاة تلك 
الأجزاء بالأسر لا بد أن يكون بالحركة وهى تستلزم الانقسام , ولا يرد الابراد 
المذكور فى مقابله قطعاً . ١‏ 

ولو قيل : إِنّه إذا كانت الملاقاة بالأسر بالحركة يلزم أن يكون قبل تلك 
الملاقاة بالأسر ملاقاة لا بالأسرء فلم يكن ما فرض ملاقاة بالأسر ملاقاة بالأسر. 

قيل :نه لا محذور فيه على المستدل بل يكون محذور آخر على الخصم , 


. «م» يل الظاهر أنّ هذا الايراد ... ببيائه‎ )١( 
. 07 (؟) وحاشية الباغنوى» , ص‎ 
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ويمكن أن يبطل قوله بهذا الوجه أيضاً فلا فساد . نعم يرد عليه ما أوردنا سابقاً 
من أن أخن الأجزاء علق هزا الرتعةعين درطل البلاقاة لا الاسم و لامي 
حينئذ لإبطال القسمين الآخرين حتى يثبت هذا القسم , كما ذكره الشارح . وكذا 
الايراد الذى ذكرنا سابقاً فى الحاشية . 

قال المحشّى : وأيضاً إذا لم يقع التداخل فى أول الملاقاة ظهر لزوم 
الانقساء (١‏ 

م 

لا يخفى أنّ مراد المحاكم لو كان ما فهمه ذلك البعض المحقّق من أن 
المقصود إبطال الملاقاة بالأسر الحادثة بعد المماسة التى هي الملاقاةبالأسر لا 
نتخداما كرف لكن قد عرفت أن لنس المزاد هذا بل ماذ كرناء .وغل ذلك ل 
اتضاء له أضلا كنال رسف «ولة بعد أىيخمل كلانه هل ماذ كر نا انقا من أن بخذ 
فرض كون الأجزاء بهذا الوجه لا معنى لاثبات الملاقاة لا بالأسر يإبطال نقيضها. 
والقول بأنَّ كون الأجزاء بالوجه المذكور ليس عين الملاقاة لا بالأسر وإن كان 
مستلزماً لها لزوماً بيناً فلا محذور فى أن يتبيّن لزومها له بدليل وإن كان غير 
محتاج إليه لزيادة التوضيح ونحوها كما هو دأب الشيخ فى التطويلات من 
التكلفات السمجة والتعصبات الباردة التى لا يقبلها طبع سليم ولا ذهن مستقيم , 
فافهم . 

قال المحشّى : أقول : يمكن أن يقال الأأقسام الثلاثة المحتملة على تقدير 
كوْنَ الوسط خاحباً للطرفين عن الثماسن:.. 61 

: يتبادر منه أَنّهِ يأخذ مقدمة أخرى غير ما ذكره المجيب ويتمّم الكلام بها . 


(١)احاشية‏ الياغنوى» . ص 07. 
(1) ااحاشية الباغنوى» . ص لا6ة. 
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وأنت خبير بِأَنٌ ماذكره المجيب من كون الأجزاء على الأوصاف المذكورة هوامًا 
عيننها ذكره اورمقن غنهتوهى ظاهر: 

قال المحشّى : لكن يتوجّه حينئذ أن المقصود لو كان إبطال الملاقاة باللأسر 
الحادثة بعد التماس لم يكن المنفى ماكان ثانياً.... ١‏ 

قد ظهر ممّا سبق أنّ حاصل الدليل ماذاء وأنّه لا يتوجّه عليه هذا الايراد 
أصلاً. ثم إنّ هذا الايراد عند التحقيق ليس إلا ما أورده المحقّق!". فدفعة بما ذكره 
ثم الايراد عليه بنفس ذلك الايراد لا يخلو عن غرابة . 

قال المحشّي : وأَمَا قوله : «وأيضاً...» فظاهر الورود على ما ذكره من 
التوجيه "ا 


00 


ذكرها هذا المحقّق....(6ا 
لا يخفى أن الجواب الذى نقله المحقّق بقوله : «وأجيب...»0'' يمكن حمله 


. «احاشية الباغنوى». ص 08 . حاشية النسخة‎ )١( 

(1) أي بعض المحققين المذكور فى «حاشية الباغنوي» ص 51. 

(7) محاشية الباغنوي». ص 08. : 

1 التسسوهن الا مرا مكروش السسمن اقول :«نعم يبرذ على قول الشيخ : «وأنّه 
. بحيث لو جوز مسجوّز...» أ نْ الملازمة التى تتضمّنها هذه السبارة تع لجواز أن.يكون 
المداخلة لا بطريق النقوذ, بسل تكون تلك الأجزاء في أول ملاقاتها متداخلة كما في 
الأطراف المتداخلة» . «حاشية الباغنوي» ص 07. 

(6) محاشية الباغنوي». ص 08. 

(1) «وأجيب بأنّ كلام الشيخ ليس في إبطال التداخل مطلقاً .بل في إبطال تداخل أجزا. غبر 


مسة 
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على هذا الجواب . بأن يقال : مراده من كون الأجزاء ذات ترتيب ووسط وطرفين 
أنها من شأنها ذلك فيرجع إلى هذا الجواب بعينه . ثمّ لا يخفى أن حاصل هذا 
الجواب ليس إلا أنّ الأجزاء التى كانت بالوصف الذي ذكره لا يمكن أن يكون أن 
أول الملاقاة متداخلة كما فى الأطراف , بل لا بد أن يكون تداخلها بعد الملاقاة 
ارك ولتي دا ل جا ١‏ كاد المع وبق فووا عد اا تو يل ان 
ظاهره أيضأ هذا الجواب كما ذكرنا بل حاصل ماذكره بقوله: «قلت؛»'” 
أيضاً سوئ هذا: إلا أنه أخذ الوصف فى هذين الجوابين الحجب وفى هذا الحواب 
التحيز بالذات . ْ ْ 

فليت شعري لم يورد على المجيب أنه لا يبطل حينئذٍ جميع شقوق نقيض 
القسم الثالث , ولا يثبت ذلك القسم به فقط . بل به وبنفى التداخل الذي ليس 
بعادت أيضا ؛ أو أنه لأيكون النلش .نا هو الس الثاني و لا بوود على هذا 
العؤانامن التشقى ؟ اوهل هذا إل" تمك :؟!والضوات كنا أخزنا إليه انا أن 
هذين الإيرادين ليسا بواردين على شىء من تلك الأجوبة » ون توشم ورودهما 
على المجيب توهم فاسد , فتثيّت . ْ 

قوله في حاشية الحاشية :هذا جواب على التقرير المذكور للسؤال. حيث 
قيل : يجوز أن يكون المداخلة لا بطريق النفوذ بل تكون تلك الأجزاء فى أول 
ملاقاتها متداخلة ...ا 


”.كاي اسل اركب ووس ناو عياف ابروا 0 

)١(‏ «قال بعض المحققين : فإن قيل ... قلت : أصحاب الجزء يثبتون للجزء حال السماسة مسن 
غير مداخلة...» «حاشية الباغنوي» ص 01. ْ 

(1) و«حاشية الباغنوى» ص 68 . حاشية النسخة . 
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هذا بظاهره يدلّعلى أنّ الجواب جواب عن الإيراد على الشيخ ثانياً . 
وقوله : «والحقّ فى الجواب عن اصل الاإيراد» وفى اخر الحاشية : «فلا مصادرة» 
بدلاو هلي الدسراتي فق الا برا الدى هو التصادرة حو للتوجه معال «فاقم: 

قال المحشّي : وأمًا لو قرّر بأنه ... فلا يتمشى الجواب .7 

فيه أنه يمكن تمشية الجواب فى التداخل الفطريى أيضاً . بأن يقال مثلاً : 
هذه الأجزاء بين تماسها وتداخلها فرق بالضرورة . فلا محالة يكون على تقدير 
تماسّها ملاقية لشىء غير ما يلاقيه حال التداخل » فيلزم الانقسام قطعاأ . سواء كان 
تماسها ممكنأ في الواقع أم لا. إذ توهّم التماس كاف فى المطلوب كما لا يخفى . 
نعم لو كان الايراد أنه لا يلزم على تقدير التداخل الفطري الحركة التى ادّعاها 
الشيخ وإن لزم الاتقسام فهذا الجواب غير متمش . لكن قد عرفت أنّ هذه مناقشة 
لا تضرّ بالمطلوبْ أصلاً . 

قال المحاكم : والجواب أَنّه لو كان للحركة تلك الأحوال الثلاث ولم تكن 
متّصلة واحدة فلا يخلو إمًا أن لا يقبل القسمة اصلاً وهو محال ...0" 

فيه أن ما ذكره لا يثبت إلا أنّ ثبوت تلك الأحوال مستلزم للاتصال ولا 
يدل على توقفه عليه , ولو سلّم التوقف أَيضَاً فلا يلزم المصادرة, إِنّما يلزم لوكان 
إثباتها موقوفاً على إثباته . ؤهو لا يلزم ممّا ذكره. وليس أيضأ كذلك في الواقع 
على النحو الذي قلنا في الانقسام . وهو ظاهر . ولهذا قال المحاكم بعد ذلك : 
«واعلم أن اتتصال الحركة...» فافهم . 


. هحاشية الباغنوىي» ص 08 , حاشية النسخة‎ )١( 
.١7 (؟) «المحاكمات» ج 7.ص‎ 
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قال المحاكم : وكل جزء حركة حركة عند المتكلّمين والحكماء, أمّا عند 
الحكماء فظاهر . وأمًا عند المتكلّمين فلأنٌ آخر ما ينتهى إليه تحليل الحركة 
عندهم حركة جزء فى جزء وهي لا تتجرّىء عندهم "١١.‏ 

حاصله أن تحليل الحركة عندهم ينتهى إلى الحركة في الجزء ؛ ويعتقدون 
ها حركة واحدة وهى لا تتجرّىء . فكلّ جزء يفرض من الحركة إِما حركة على 
الجزء أو مشتمل عليها . وعلى أيّ تقدير يكون حركة على ما فصّله فى المقدّمة 
ا 

قال المحشّى : أقول :إن أراد أنه لا يتوقف بيان المصادرة على أخذ اتصال 
الحركة بل يكفي فيه أخذ قبولها الانقسام , فذلك لا يدل على استدراك أخذ 
الاتصال . إذ بالاتصال أيضاً يمكن إثبات المصادرة ,!؟) 

كان مراد المحاكم أن أخذ الاتصال والانقسام مع كما فعله الشارح _ممًا 
لا دخل له فى بيان المصادرة بل يكفى أحدهما". وإِنّما خصّ الانقسام بالذكر 
ا ا 


(؟) «#حاشية الباغنوي» ص /0. 
(؟) في هامش «ده : لا يخفى أنّ حمل كلام المبحاكم على هذا الوجه لا يدفع إيراد المحشّي 
عنه . إذ له أن يقول :إنّ أخذ الشارح الانصال والانقسام مماً ليس لأجل أنّ السصادرة لا يتمَ 
إلا بهما . يل لأنه يمكن بمان المصادرة بكلّ منهما .إلا أن لا يحمل كلام المحاكم على الإيراد 
على الشارح بل على التحقيق . ولا يخفى بعده . فالأولى الاكتفاء ما ذكره في الإيراد الشاني 
من أنّ المصادرة من جهة الاتصال يتوئّف على أخذ الانقسام أيضاً . والانقسام يكفى فى 
بيان المصادرة . فجمل الاتصال وجهاً آخر لبيان المصادرة تعسّف جِدًاً . والظاهر فى ا 
كلام الشارح أن يقال : إن بناء ما ذكره قافهم لا [كذا ولا يخقى ما فى الصبارة من الحزازة] ولا 
الاتصال أيضاً . بناء على أَنْهِ نما يحكم بأنّه نما نضح تل راى دقاة السرم أنيا قنايلة 
للاتقسام وعلى رايهم إذا كانت قابلة للاتقسام كانت متّصلة واحدة . فذكر.الاتصال ايضا لبيان 
ش 


الفصل الأوّل من النمط الأوّل 1[ذ[ذ1[1[1[1[1[1ز[1[ز1[1[ز1ز[1[1[1[1[ذ[1[ذ1[ز1 1[ 1[ 0 
لأنّه اقلّ من مؤنة الاتصال , وأيضاً الاتصال لا بد فيه من أخذ الانقسام!؟كما 
يظهر ممّا ذكره المحاكم فى جواب الإيراد الثالث . وعلى هذا الاستدراك حاصل 
قطعاً . فافهم . 

قال المحشّي : وكون الحركة متّصلة واحدة أَنّما يتمٌ إذا لم تكن مركبة من 
أجزاء لا تتجزّىء ان 

لاحاجة إلى التطويل الذى ارتكبه . بل يكفى أن يقال :كون الحركة متّصلة 
واحدة أَنّما يتم إذا لم يكن الجزء الذي لا يتجرّىء , إذ على تقديره'!" يمكن 
الحركة فيه . والحركة فيه ليست متّصلة , لما بيّن في المقدّمة الثانية . فافهم . 

قال المحاكم : والسؤال أَنْما يرد إن فسّر الاقناعى بما ذكر .©" 

لا يخفي أنه بماذ كرنا سابقاً من أنّ مقدّمات هذا الدليل ليست وهمية .ظهر 
أنه إن فسّر الاقناعى بما ذكر أيضاً لا يرد السؤال. إذ لا شك أن مقدّماته مشهورة 


: تمام رأيهم لا لأنّ البيان يتوفّف عليه . فافهم . آقا جمال رحمه الله تعالى . 

. مجه-: بالذكر ... الاتقسام‎ )١( 

(؟) «حماشية الياغنوى» ص 64. 

(؟) فى هامش «د» : لا يخفى أنه لاحاجة إلى دعوى أنه على تقدير الحركة على الجزء يمكن 
الحركة فيه كما هو ظاهره . بل يكفي أنه على تقديره لم يكن الحركة التي هي النفوذ في 
الجزء متّصلة لما ييّن فى المقدّمة الئانية . ثم لا يخفى أنّ ما ظهر فى المقدّمة الشانية ليس إلا 
أنّ الحركة في الجزء لا يتجرّىء لا أنّها ليست متصلة . فلا بد من ضميمة أنه إذالم يكن 
متجزئة فلا تكون متّصلة ..إذ المتصل لا بد أن يكون قابلاً للمتجزئة . وعلى هذا ففى المقدّمة 
الثانية أيضاً لا بد من أخذ الاتقسام وهو يكفى فى بيان المصادرة . فيستدرك ذ كر الاتصال , 
كما فى المقدّمة الأولى . وأمما على ما قرّره المحشّى ففى المقدّمة الثكانية لاحاجة إلى أخذ 
الاتقسام فيجب الاستدراك . فافهم . أقا جمال رحمه لله تعالى . 

(؛) «المحاكمات» ج .١‏ ص .١١‏ 
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أو مظنونة كما قرّره المحاكم سابقاً . نعم جعل الدليل برهانياً موقوف على إثبات 
تينك المقدّمتين , وإثباتهما موقوف على إبطال الجزء . فيلزم المصادرة . فظهر أنّ 
الاشتمال على المصادرة لا ينافى كون الدليل اقناعياً . بل يكون مشتملاً على 
التسادرة على المظلوي ايضنا الف : 

قال المحاكم : وبيان لزوم الأمرين بالمداخلة أنه إن كان شىء بينهما دافعاً 
لم يكن الملاقاة بالأسر وقد عرضت كذلك هذا خلف !8 


حمل قول الشيخ : «فإن شىء من ذلك ...16" على أَنْه بيان لزوم الأمرين بما 
ذكره. وهو كما ترى ؛ إذ لزوم الأمرين بيّن لا يحتاج إلى بيان . وأيضاً عكس 
نقيضه الذي ذكره فى بيانه ليس اظهر منه , بل هما فى مرتبة واحدة . فلا ينبغي 
التمسّك به في بيانه . والصواب أن الشيخ بعدما أثبت أنّ التداخل يستلزم رفع 
التأليف والترتيب رجع إلى إثبات المطلوب وقال : فإذاكان أحد الحكمين 
صحيحاً كما هو مذهبهم لم يكن الملاقاة بالأسر , بل بقى فراغ وكان الملاقاة لا 
بالأسر, ولزم الانقسام , وهو المطلوب , وهذا هو الظاهر من كلام الشارح أيضاً. 
فافهم . 

قال المحشّي : وهذا برهان خلف لاكلام جدلي .9 

لا يخفى أَنّه إذا كانت هذه الأحكام الثلاثة الأخيرة بعضها جزءٌ لمذهيهم 
وبعضها لازم له فكيفٍ يصمح ما ذكره الشارح أولاً من أنّ ذكر هذه الأحكام تمهيد 
لما يناقض مذهبهم على ما ينبغى أن يفعله ناقضوا الأوضاع . وكيف يمكن جعل 
)١(‏ «المحا كمات» المطبوعة في هامش «شرم الإشارات» الطبعة الحجرية . ص 1. 


(؟) «الاإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسى . ج .ص .١5‏ 
(*) ب«رحاشية الباغنوى» ص 6051. 
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قول.الشيخ : «ولا يعلمون أنّ الأأوسط» جدلاً ومناقضة معهم . والحاصل أنّ هذه 
الأحكام إن كانت جزءاً أو لازمة لمذهبهم لا يصمٌ جعل الكلام مناقضة وإن لم 
يكن كذلك لم يصحّ جعله برهاناً. فحمل كلام الشيخ على دليلين جدلي وبرهانى 
كما فعله الشارح مما لا يكاد يصمّ. والقول بأَنّهِ يُخمض أولاً عن لزوم الأحكام 


ويجعل الكلام جدلياً ثمّ يؤخذ لزومها ويجرى الكلام على سبيل البرهان أو غير 

ذلك مما تقدّم سابقاً . لا يخفى ما فيه من التكلّف والسماجة . والانصاف أنّكلاء 

الشارح المحقّق فى هذا المقام مختلٌ جدَاً . والصواب _كما أشرنا إليه سابقاً - 

حمل الكلام على دليل واحد برهاني'", والاستراحة من ورود الايراد وتكلّف 

مؤونة الجوأب .ولو فرض أَنّه يوجد فيه بعض مالا يحتاج إليه فقد عرفت أن أمره 

سهل . وأنٌ أمثال ذلك من دأب الشيخ غير بعيد , فافهم . 

قال الشيخ : واللقاء المتوهّم للمداخلة...!". 

)١(‏ في هامش «د» و «ج»: الأقرب أن يقال على تقدير حمل الكلام على دليلين : جدلي 
وبرهاني : إِنَّ حجب الوسط الطرفين عن التماس وإن كان لازماً لمذهبهم لكن لزومه فيه 
خفاء أو يحتاج إلى أن يبيّن أنه لولم يكن حاجياً لوصل الطرف إلى الطرف ولم يزد الحجم 
ولم يكن التأليف . بخلاف الحكمين الآخرين فإنّ ازومها بيّن جداً . فالشيخ أولاً لم يأخمذ 
لزوم هذا الحكم حتى يستدلٌ عليه . بل أشذ هذا الحكم على أنه ملم عندهم وألزم مئه 
الملاقاة لا بالأسراثمَ استدلٌ على الملاقاة لا بالأسر بأنَ الملاقاة بالأسر يستلزم نقيض 
الأحكام الثلائة التي لازمة لمذهبهم . وحسيننذٍ أخذ نزومه . ويمكن أيضاً أن يقال :إِنّه لم 
يجعل التداخل مناقضاً لالحجب بل بوجود الترتيب والوسط والطرف . ولعلّ هذا لازم بيّن 
بخلاف الحجب , وعلى هذا لا حساجة إلى أن يقال : إنّه أغمض أولاً عن لزوم الحكم الرابع , 
وثانياً أخذ لزومه بل إِنّه لم يأَهذ لزومه أصلاً لآنه غير بيّن بخلاف الحكمن الآخرين . لكن 
الشارح جعل وجود السرتيب والوسط والطرف في قول الثسيخ إشارة إلى الحكم الرابع . 
فافهم . منه رحمه الله . 
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قال الامام عند شرح هذا القول: «فاعلم أَنّه لما بيّن أن القول بالنفوذ يوجب 
القول بالقسمة أراد أن يبيّن أنّ القول بالنفوذ محال», وفيه ما أشرنا إليه سابقاً 
فتذكر . 

قال المحاكم : بل هو دليل آخر على استحالة التداخل .!" 

أي على استحالة التداخل فيما نحن فيه لا فى نفسه . فلا يرد ما أورده بعض 
المحقّقين من أن هذا الدليل على تقدير تمامه لا يدلٌ على استحالة التداخل . بل 
إنّما يدل على أنّ الجسم لا يتركب من الأجزاء التي لا تستجرّىء على تقدير 
تداخلها . ولا يلزم من ذلك استحالة تداخلها , وهو ظاهر . ثم لا يخفى أنَ ظاهره 
أنه دليل برهانى مع أن المحاكم قال فيما سبق :إن الحكم الثالث والرابع غير لازم 
لمذهبهم . وفى هذا الدليل ناقض مع الحكم الرابع . فكيف يكون برهاناً ؟ إلا أن 
يقال كأنَّ هذه المناقضة وقعت استطراد ا . والمقصود الأصلى مناقضة الحكم الثانى 
الذى لازم لمذهبهم بزعم المحاكم , أو يقال : الحكم الرابع الذى ليس بلازم هو 
حجب الوسط للطرفين عن التماس , وهاهنا ناقض مع وجود الترتيب والوسط 
والطرف وهو غير الحجب . فيجوز أن يكون هو لازمأ دون الحجب وهو كما ترى. 

قال المحشي : على ماذكره بعض المحققين.!" 

ليس المراد ما يفهم من ظاهر العبارة أنّ بعض المحقّقين ذكر أنّ اللازم كذا 
على تقدير التوجيه الذى ذكره المحشّى » فلا بدَ أن يبدّل , والمحشّى يورد عليه 
أنه لا يلزم التبديل لأنّ ذلك البعض أَنّما ذكر لزوم التبديل على توجيه المحاكم , 


)030( «المحاكمات» ج ؟.صض؟7١.‏ 
(؟) «حاشية الباغنوي» ص .٠١‏ 
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وهو كذلك لا على هذا التوجيه, فلا إيراد عليه . بل مراده مجرّد أن يعض المحققين 
ذكر أن اللازم على تقدير عدم تلاقيها عدم تألف الأأجسام منها لا امتناعه , فافهم . 

قال المحشّى : فإنَّ امتناع تألف الجسم منها....'" 

لا يقال : إن حقيقة المنفصلة الثانية بأن !"لا يكون قسم من المنفصلة الأولى 
مستلزماً لقسمين منها وأن يكون مستلزماً لشيء منها . ولا يقدح فبها كون قسم 
منها لازم لفسمين من الأولى :قلا وجه لما ذكره المحشّى . 

لأنَا نقول : هب أنه كذلك لكن لزوم قسم منها لقسمين من الأولى يستلزم 
استلزام قسم من الأولى لقسمين منها. إذ ظاهر أنّ لكل قسم من الأولى لازم من 
تلك الأقسام الثلاثة . فإذا كان لازم القسم الآخر أيضاً لازماً له لكان مستلزماً 
لقسمين , فالمحشّى ذكر الملزوم وأراد اللازم . فافهم . 

قال المحشّي : لايقال فى الجواب عن أصل السؤال : يكفي في 
الوحدة...39© 0 

كان حكمهم بهذا بعد تقرير المذاهب فى الجسم والحركة والزمان » وأيضاً 
كما لم يثبت من المعارضة تركب المسافة بالفعل بالوجه الذى ذكرهكذلك لم يثبت 
تركب الحركة أيضاً بالفعل بهذا الوجه .'* إلا أن يقال : اتصال الموجود بالمعدوم 


.5١ محاشية الباغنوى» ص‎ )١( 

(1) المصدر المؤول يكون خبراً لوإنَّ». 

(77) دحاشية الباغنوي» ص 6 

(1) من قوله : «إذ ليس مراد المجيب أن حاصل الدليل ...» إلى هنا ليست في أكثر النسخ وإنّما 
أثبتناها من نسختي «ج» و «د». والظاهر أنها إضافات من المحقق الخوانساري يعد تأليف 
الكتاب . وهذه الأضافات تكون بخطً ردي غير مقروٌ جداً, وأتعبنا نفسنا مع تشتت البال 

- 
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غير معقول. 

فإن قيل : جزء الحركة إذا كان فى الحال كان وجودها بالقوة والاتصال 
الموجو اهز ةليسو انع ة ور فده ني ارقا بوجوو لفل اها رفللة: 
ألا ترى ان القائلين بأنّ الحرئة القطعية موجودة فى الماضى والمستقبل دو 
الحال يقولون بوجود حد منها فى الحال, وكذا الزمان يكون الآن حد منه موجوداً 
ويلزم فى الصورتين اتصال الموجود بالمعدوم لكن لما لم يكن وجودهما يالفعل 
000 

قلت : فرق بين الجزء والحد ‏ والبديهة حاكمة بان اتصال جزء موجود 
بجزء معدوم لا معنى له وأمًا وجود حدّ الشىء بالقوة مع عدم ذلك الشيء ومع 
اتصاله بحيث يكون ذلك الحد حداً مشتركاً بين أجزائه لا منقطعاً ومنتهى له كما 
ف الآن والزمان . وحد الحركة القطعي اواع في الآن فلس متا يشهد ابديهة 


ببطلانه فتأئل فيه .7 
قال المحشي : وكون اختلاف الأعراض غير موجب لانقسام الموضوع 
كلّياً . فتأمل0, 


الظاهر أنّ هذا ليس من ٠‏ رلك .أمَا أولاً فلأنَ الذي نفوه الايجاب وهاهنا 


ب 
وهجوم الأمراض المتعددة _كثيراً لقرانتها وفهم المراد منها ثم استنساخها . 

)١(‏ قي هامش «ده : وجه التأمّل منع البداهة المذكورة .كيف وهم يقولون بِأنّ الحركة القطعية 
والزمان يرتسمان تدريجاً ويبقيان وظاهر أنه حينئذٍ يلزم انُصال الجزء الموجود بالقزّة 
بالجزء المعدوم , فافهم . منه رحمه الله . 

(؟) د«حاشية الياغنوىي» ص ؟7. 

(؟) «ن»: في 
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لا يلزم أن يكون على سبيل الإيجاب , بل يكفى المقارنة , وأمًا ثانياً فلأنٌ الزمان 
عندهم مقدار للحركة الوضعية . لا جميع الحركات , فالحركات الأينية إذاكان 
تعددها بتعدّد الأيون لا يلزم أن يكون اختلاف الأعراض موجباً لاختلاف 
المحل , وأَمّا الحركة الوضعية فلعلٌ تعدّدها يتعدّد الأوضاع . فافهم "١7.‏ 

قوله : فى الحاشية على ما فى بعض النسخ : فإن قلت : لعلّه يقول : إن 
حدوث كل قطعة من الأمر الممتد في الخيال اما هو فى أن . وحدوث المجموع 
فى الآن الآخر » فلينس!"... 

كأنّه متعلّق بالنظر الأُوّل الذي أورده المحقّق بقوله :« وفيه نظر أمّا أولاً...» 
إلى آخرها . وفيه نظر أما أَوّلاُ : فلأنّه مخالف للبديهة كيف وبين كلّ آنين من 
الآنات التى ذكر آن قطعات الحركة يرتسم فيهنا امنا أن يكون الحركة والزمان 
منقطعين أو لا. والأول باطل بالضرورة . وعلى الثاني ظاهر أَنّه يرتسم في الوهم 
منها شىء البتة وانكاره انكار المشاهدة البديهية , وأمّا ثانياً فلأنه على تقدير صحّة 
ما ذكرناه لا حاجة إلى نفى كون المجموع موجوداً فى مجموع الآنات مع كونه 
قريباً من المكابرة ‏ إذ مجرّد وجود مجموع الحدوثات فى مجموع الآنات 
الحادثة أحاده فيها لا ينفع في المقام , انما النافع وجودها في جميع الزمان منطيقا 
عليه وهو ظاهر ‏ ثمّ لا يخفى ما فى قوله : «انّما نسلّم فيما اجتمع»'". إذ لو أراد 
بما اجتمع أجزاؤه مالم يكن أجزاؤه متدرجة فى الوجود فلا يتصوّر حينئذٍ 
)١(‏ «ج» : -«أمًا أوّلاً... الأوضاع» . 
(1) «حاشية الباغنوي» ص 14 . حاشية النسخة . 
(؟) «و ن المجموع موجوداً فى مجموع الزمان أو حادثأ فى مجموع آنات لازم في وجود 


كلّ في زمان أو حدوث كلّ في أن نما يلم فى مااجتمع أجزاء المجموع لا مطلقاً.. . 
«احاشية الياغنوى» ص 57 , حاشية النسخة . 
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وجود كل فى زمان أو أن » بل يكون وجود المجموع في أن , ولو أراد ما تقرّر 
أجزاؤه ولو بعد الحصول نظراً إلى أَنّ الحدوثات ليست كذلك ضرورة تقتضيها بعد 
الحصولء ففيه : ان الفرق تحكم , ولك أن تتكلّف وتحمل كلام السائل!" على انّ 
مراده أنه إذا كان كلّ واحد من أشياء موجودة إلى آن أو زمان فلا يلزم كون 
المجموع موجوداً في جميع الآنات التى يتعرّض في ذلك الزمان. وفى مجموع 
تلك الزمانات منطبقاً عليه , وأنّما يسلّم ذلك فيما اجتمع أجزاؤه , أي كان أَجِزاوٌه 
متصلة متدرجة . وفيما نحن فيه ليس كذلك . وهو ظاهر . وعند هذا يحصل له 
استقامة ويندفع عنه ما ذكرنا فى ذيل وأمّا ثانياً. لكن يظهر حينئذٍ خلل فاحش 
من الجواب الذي ذكره, إذ ظاهر أن ما زعمه القائل المحقق انما هو انه إذاكان كل 
واحد موجوداً في آن أو زمان فالمجموع موجود فى مجموع تلك الآنات لا في 
مجموع الآنات التى يفرض في ذلك الزمان ببرهان التطبيق , ولا جاجة إلى 
الاحاد المذكورة مع كونه باطلاً بديهة وهو ظاهر هذا , وقد قيل : أن وجود 
مجموع الحدوثات فى مجموع الآنات الحادثة احادها فيها وان لم يستند 
وجودها في جميع الزمان تدريجاً منطبقاً عليه لكن كأنّه نافع في المقام. إذ الدليل 
الذي ذكره المحقّق جار فيه أيضاً بأدنى تأمل » فتأمل . 


. أي قوله : «فإن قلت : لعلّه يقول ...» المتقدّم سابقاً‎ )١( 


[الفصل الثانى من النمط الأول 
فى إبطال مذهب النظام ] 


قال المحشّى : وإنما جعل هذا الوجه عمدة. لأنّ الوجه الأوّل لا يخلو عن 
شوب من حيث إِنّه يمكن في كل الصور أو فى أكثرها استثناف وجه لامحالة "١.‏ 

فيه أن مراده أن يستأنف الشيخ له دليلاً فصدره'' بالإشارة سواء كان النظر 
من الفصل السابق كافياً فى بيانه أو لا. وما يكون النظر السابق كافياً فيه ولم 
مسأئف لهؤليلا ا خو فط رب اننيد وعلك هذا لاوج لأنه يمكن فى كل الصتور 
أو فى أكثرها استئناف وجه ولا يلزم أيضاً عدم الانضباط . وأمنا ان الشيخ لم 
يستأنف هنا وجهاً آخر ولم يستأنف فى المواضع الأخرى التى يمكن فيها أيضأ 
الاستئناف فكلام اخر لا مدخل له فيما نحن فيه , هذا. ثم لا يخفى انه يمكن أن 
يجعل قول المحاكم : «والعمدة...»!"' تتمّة لهذا الوجه ليكون دفعاً لهذه المرتبة من 
الكلام بأنَّ يقال : مراده أن مجرّد الاستئناف ليس وجهاً لتصدر الكلام بالاشارة 
حتى يقال انه يمكن جريانه فى كثير من الصور مع أَنْه لم يصدر بالإشارة بل ها هنا 
أمر آخر وهو العمدة. وهو ان النظر فى الفعل السابق لا يكفى فى اتمام المطلوب, 
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إذ لو أريد إيطال مذهب النظام ببرهان إيطال الجزء لازم أن يثبت بطلانه, إذ هو 
عليه أولاً أنّ الجزء يلزم من مذهبه'" حتى يتبت بطلانه , إذ هو لم يقل به صريحاً 
وليس لازماً بيّنأً أيضاً لمذهبه فافهم . 

قال المحشّى : لكن يتوجّه على هذا الوجه أنّ ما سبق على ما اعترف به أن" 
ما يكفي النظر السابق فى دفعه يعبر عنه بالتنبيه , ومن المعلوم أنّ النظر السايق 
يكفى لدفع توهّم تركب الجسم من الأجزاء الغير المتناهية . وهو المطلوب من 
الفصل :9 

فيه ان مراد ذلك البعض المحقق انّ الشيخ.لم يرد فى هذا الفصل إيطال 
تركب الجسم من الأجزاء الغير المتناهية الذي يلزم على النظام . بل إِنما اراد 
إبطال تركب الجسم من الأجزاء الغير المتناهية سواء كانت أجزاء لا تتجرّى أو لا 
لكن لما كان يلزم على القائل بهذا القول بناء على أصله القول بالأجزاء التى له 
تتجرّى أشار فى عنوان الفصل إلى انه يكاد يقول بهذا التأليف . ولا خفاء فى أنّما 
ذكره الشيخ 0 يما أراده!" ول حاجة إلن أخذ كوق الأحراء غير معد ئه. على 
نا لو سلّمنا ان غرض الشيخ ان يثبت أنّهِ يلزم على النظام القول بالأجزاء الغير 
المتجزئة الغير المتناهية ثم يبطله فنقول هذا أيضاً يثبت يما ذكره من انكل كثرة لا 


. كذا في جميع النسخ‎ )١( 

(7) «حاشية الباغنوي» ص 15 . 

() في هامش «ج» و «د» : فإن قلت : كيف يفى بما أراده مع أنَّ بناءه على تناسب النسبتين المأخوذتين 
فيه ؟ وذلك أنّما يكون على تقدير تنساوي الأجزاء : وإذا لم يكن أجزاء لا تتجزى لا يلزم تستناونيا: 
قلت : الأجزاء إذاكانت متزايدة فالدليل جار فيها بطريق أولى وإن كانت تناتضه فقد ذكرنا سابقاً أنه إذا 
كانت الأجزاء فى الجسم المتناهي متزايدة من جاتب فلا بدٌ أن تكون منزايدة إذا أخذت من جانب آخر 
» وإنكاره مكابرة ؛ فيتم الدليل فى جميع ألصور . فافهم . منه دام ظله . 


الفصل الثانى من التمط الأول 21 ا 0 11 1110111 


بدَ فيها من الواحد والمتناهي , إذ هذا بعينه إشارة إلى البرهان الذي ذكره الشارح 
على لزوم الجزء من مذهب النظام . وعلى هذا وان كان بعد ذلك أمكن للشيخ أن 
يثبت بطلانه بما تقدّم فى الفصل السابق لكنّه استأنف وجهاً آخر للابطال تكثيراً 
للفائدة وحينئذ لا يرد ما أورده أصلاً فافهم . 

قال المحشّى : فنقول : الذي أبطل ها هنا هو هذا اللازم .7" 

فيه أن لو كان مراد الشيخ إبطال هذا اللازم فقط الذي يكفى فيه النصل 
السايق لكان مقصراً فى الاستدلال على النظام. إذ النظام لم يقل به صريحاً وليس 
لازماً لما يقول به بديهية , بل لا بد من برهان عليه على ما ذكروه فالاكتفاء بإيطال 
اللازم فقط من دون التعردض للأّزوم تقصير وأى تقصير ؟ ! 

قال المحشي :كيف ولو كان كذلك لزم على الشيخ التقصير في 
الاستد لال .!؟) 

أي لوكان الغرض إبطال مذهب النظام الذي يحتاج إلى برهان لزوم الجزء 
منه وأنت قد عرفت بما ذكرنا أن الغرض إمّا إبطال تركب الجسنم من الأجزاء الغِير 
المتناهية بالفعل مع قطع النظر عن كونها أجزاء غير متجزئة أو لا. على ما هو 
صريح مذهب النظام أو مع ملاحظة كونها غير متجزئة أيضأ وأنّ على التقديرين 
يفى كلام الشيخ بما هو غرضه ومقصوده ولا تقصير في الاستدلال أصلاً . 

نعم . لوكان تقصير فَإِنّما هو على ما اختاره المحشّي في توجيه الكلام'" 


. 15 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
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١64‏ الم ص ع اي ام يا النعاقية على تروك الاشتارات 


وقد عرفت أيضأ ماهو مراد ذلك البعض المحقّق وعدم توجه إيراد المحشّى عليه 


قال المحجشّي : بل أنْما لم يتعرّض له لأنْ دليل نفى التركيب من الجزء الذي 
لا يتجرّى ينفيه ١7.‏ 


لا يخفى أن الشيخ تعرّض له فيما بعد ذلك فى فصل «التذنيب» والمحاكم لم 
يرد أنه لا يلتفت إليه أصلاً . بل أتما لم يعدّه من مذاهب المسألة . 

قال المحشي : إذ لا بد لتلك الأجزاء الوهمية من تسرتيب وضعي في 
الوه زب 1" 

وأيضاً بناءٌ على ما ذكروه فى رد مذهب ذيمقراطيس يلزم إمكان خروج 
تلك الاتقسامات المتناهية بالفعل في الخارج فيلزم إمكان وجود الجزء في 
الخارج . إلا أن يقال ما ذكروه فى رد مذهب ذيمقراطيس أنْما يدل على إمكان 
الانفكاك بالنظر إلى ماهية الجسم لا فى الواقع وحينئذٍ لا نسلّم امتناع وجود الجزء 
في الخارج نظراً إلى ماهية الجسم . 

قال المحشّى : وأيضاً لماكان الدليل على نفى التركيب من الجزء الذى له 
جر يدل على بطلان هذا الاحتمال لم يحت إلى إفراده بالذكر 14 

الدال على نفى الجزء كما يدل على نفى هذا الاحتمال يدل على نفى 
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الفصل الثانى من النمط الأول ال حا الما ا موزلم اس ا 


المذهب الثانى'" أيضاً , غاية الأمر أنّ إلزام الجزء على هذا الاحتمال أسهل منه 
علق المذهت لقان بيولفل هذه الأول سارت يها ننه افران هذ الاسسمال 
بال كزدون الفذهب القاتى بوكلا سوه اخضامه نمفا مت دونه فاقيي. 

قال المحشّى : فالأولى فى الجواب أن يقال : نفى الجزء يستلزم لا تناهى 
الاتقسام .!"" ١ ١ 1 ١‏ 

يمكن أن يقال مراد المحاكم أنّ هذا الاحتمال بيّن البطلان بعد إبطال الجزء 
فيؤُوَل إلى ما ذكره هذا المحقّق وكأنّه لهذا قال : فالأولى , فافهم !"ا 

قال المحشي 07 بعض المحققين : لمانع أن يمنع وجوب اشتمال الكثرة 
على الواحد المذكور.. 

لا يخفى أنّه وإن فرض أَنّه لا يتم القول باشتمال الكثير على الواحد مطلقاً 
لكن لا شك أنه إذاكانت الكثرة مؤْلّفة من أمور متمايزة ة في الوضع كما فيما نحن 
فيه قلا بد من اشتمالها على الواحد البتة .كيف وإذا توهّم أن متحركاً أخذ فى 
الشركة وعدا من توا ب# عمد كته سكن أن لا بضل اعد ان ]ان فطل ١‏ ركلف 
يمكن أن يقال إن كلّما فرض وصوله إلى فصل فقدوصل قبل ذلك إلى مفاصل غير 
متناهية ؟ وهل هذا إلا خروج عن الفطرة الإنسانية ؟ ! والفرق بين الأجزاء الكائنة 
بالفعل والكائنة بالقوّة ظاهر , فلا يتوهم النقض بمذهب الحكيم , نعم . إذا لم يكن 
الأجزاء أجزاءً مقدارية وضعية فللكلام فيه مجال . 


. فى هامش «ق» : وهو مذهب النظام‎ )١( 
. 16 (؟) «حاشية الباغتوي» ص‎ 

(©) دط» : قال المحشّى : إذ لا بد ... فافهم . 
(غ) «حاشية 022 8 
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على أن الظاهر أَنّه إذا قيل إن كل قسمة ممكنة خرجت إلى الفعل وليس 
يمكن قسمة لم يخرج يجزم العقل بمجرّد ذلك أنه انتهى إلى الواحد الذي لا يقبل 
القسمة أصلاً وإنكاره مكابرة كما يشهد به التأمّل , فتأمّل . 

قال المحشّي : ويمكن أن يقال : كل كثرة أنّما تتألف من وحدات 
يحصو !0 

فيه نظر لأنّ غاية ما يسلم أنه إذا تحققت كثرة فى معنى فلا بد من تحقّق 
ذلك المعنى فى ضمن تلك الكثرة مرّات متعدّدة . مغلاً إذا تحقّق الكثرة فى 
الشخص لا بدٌ أن يتحقّق ثمّة الشخص بمرّات فوق الواحد . ويمكن أن يشار إليه 
فى ضمنها وكذلك البيت ونحوهما. وعلى هذا إذا فرض تحقق الكثرة فى الأجزاء 
فلابد من إمكان الإشارة إلى الجزء مدّات ولا شك أنه يكن فيمأ نحن فيه وإن لم 
ينته إلى الجزء الواحد , إذ كل ما يوجد من الأبعاض فهو جزء ولا نسلم أَنّه لا بد 
من تحقق الجزء الواحد حتى يقال إِنّهِ لا أولوية لشيء منها بالوحدة . ولو سآم 
أيضاً أن ل بد من تحقّق الجزء الواحد . فإن أريد الواحد بالحقيقة فهو أُوّل النزاع 
وإن أريد الواحد بالإضافة فنقول: كلّ بعض يوجد فهو جزء واحد بالإضافة. فتديّر. 

قال المحشّي : ثم أقول يمكن إثبات الجزء على النظام بطريق آخر وهو أنًا 
إذا وضعنا راس.مخروط مثلاً على سطح فلا بد أن لا يماس من السطح شيئاً غير 
000 

قيل :فيه استدراك . إذ يكفى أن يقال : انّ راس المخروط إمّا جوهر غير 
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الفصل الثانى من النمط الأوّل 5 0ه 


منقسم أو عرض إلى آخر الدليل ولا حاجة إلى فرض وضعه على شيء ولعل!” 
الكلام فيما وضع عليه ؛ فافهم . 

قال المحشّي : فنقول : من المعلوم بالضرورة أَنّ الأجزاء التى لم يكن لها 
تماسٌ وتلاق للعرض المذكور لم يكن لها مدخل فى حلول ذلك العرض .!"" 

فيه أنه يجوز أن يحل خط متصل فى تلك الأجراء الغير المتناهية المنقسمة 
بالفعل على ما أجازه!" السيّد الشريف سابقاً من انطباق المتصل فى ذاته على 
منقسم بالفعل وحينئذٍ نقول: إن رأس المخروط المذكور المذكور ينطبق على نقطة 
من الخط المذكور من دون لزوم محذور. 

فإن قلت :كيف يجاب إذا قبّر الدئيل على ما نقلته من القيل , إذ ليس فى 
المخروط خط حتى يمكن أن يقال إِنّ النقطة قائمة به . ْ 

قلت : يمكن أن يقال إِنّ الجسم التعليمى المتّصل الواحد قائم بالأجزاء 
الغير المتناهية المنفصلة!' وهو ينتهى إلى نقطة , وانتهاء الجسم إلى النقطة غير 
محال . بل هو مسلّم عندهم في مثل المخروط . على أن عدم وجود الخط في 
المخروط أنّما هو على مذهب الحكيم هذا. 

والانصاف أن أجزاء الجسم لو كانت موجودة بالفعل فلا بد أن يتوهّم بحذاء 
النقطة الفرضية جزء واحد وإن جوّزنا وجود الخط المتصل الواحد القائم بالأجزاء 
المنفصلة , وكذا الجسم التعليمي المتّصل الواحد , نعم إذا كانت أجزاء الجسم 


. ما في المتن موافق لنسخة «م» . ولكن فى «ج . «د» . «ط» , «ع» : ونقل‎ )١( 
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1 ااال ني لاقي عل ور الاعا ران 


بالقوة فلا يلزم ذلك , بل النقطة حينئد يتوهم قيامه بالمجموع من حيث هو 
مجموع. وأيضاً على ما ذهب إليه النظام من أنّ كل قسمة ممكنة لا بد أن يكون 
بالفعل لا يجوز أن يكون المقادير أيضأ متّصلة واحدة . فتأمّل . 

قال المحاكم : وأمًا القياس الذي وضعه الشارح ففيه مساهلة لعدم الحدّ 
الأوسط فيه , وقال المحشّى : يمكن أن يجاب بأنّ مثل هذا القياس مَمًا يكون حدٌ 
الأوسط لا يتكرر بتمامه بل ببعضه...(0 

لا يخفى أن ما ذكره الشارح ليس منطبقاً صريحاً على القياس الذى ذكره 
المحتّي أيضاً. فلابدٌ من ارتكاب إرجاعه إلى قياس صحيح الاتتاج كيف كان , 
نعم إرجاعه إلى ما ذكره المحشّى أسهل وأولى . 

قال المحشى : فلعل النظام هرب من تلك المكابرة إلى التزام الطفرة .!؟ا 

لا يخفى أنّ النظام قائل بتركّب الحركة والزمان من أجزاء غير متناهية كما 
قال المحاكم : «لأنّ الزمان والحركة عندهم كالجسم ...» وقال أيضاً: دوهم 
معترفون به ... » فحينئذٍ لا يصمٌ أن النظام لعلّه هرب من تلك المكابرة إلى القول 
بالطفرة . 

قال المحاكم : وأيضاً لهم أن يكتفوا بتجويز التداخل فى ذلك ... وقال 
المحشّى : رد عليه بعضهم بأنّ النظام أنما وقع فى القول بالأجزاء الغير 
المتناهية ...!" 1 
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فيه نظر لأّنّ مراد المحاكم أَنّهم جوّزوا التداخل لما ألزم عليهم من وجوب 
كون حجم الجسم غير متناه وهذا كاف فى جواب هذا الإلزام أيضأً . ولا حاجة 
لهم إلى التزام الطفرة'' فالتزامها مع ذلك الالتزام عبث . وما ذكره هذا الببعض لا 
يصحٌ إيراداً على هذا القول . نعم هو إبراد على التزامهم التداخل يأنّ التزام 
التداخل ينافى مذهب النظام وتابعيه ولا يمكنهم القول به وهذا غير ضائر 
للمحاكم .إذغرضه أنّ هذا التجويز لوكان ينفعهم في دفع ذلك المحذ ور ينفعهم في 
دفع هذا المحذور أيضاً ولا حاجة لهم إلى ارتكاب أمر شنيع آخر . فافهم . 

قال المحاكم : فلمًا انتهوا إلى هذا المقام تصدّى الآخرون للإلزام بما 
ألزموهم , وكانوا يستشنعون القول بالطفرة.!" 

الظاهر أن المراد بالآخرين أصحاب النظام وهذا وإن كان موافقاً لما ذكره 
الأول هذا النقل حيث عبّر عن القائلين بتركب الجسم من الأجزاء المتناهية 
بالفريق الأوّل . لكن لا يوافق قوله : «فأورد الأوّلون لذلك مثلاً» إذ الظاهر أن 
المراد بالأوّلين هو أصحاب النظام أيضاً , إذ لا معنى لأن يورد هذا المثل الطائفة 
الأخرى لأنّه يضرّهم وينفع خصومهم فليحمل الكلام على أنّ المراد بالأُوّلين 
أولى أصحاب النظام وكان المراد بالالزام بما ألزموهم أنّ أصحاب النظام لما 
اتتهوا إلى هذا المقام وأوردوا هذا المثل تصدّوا أن يلزموا على الفريق الآخر 
الطفرة'" علبهم ؛ والفريق الآخر وإن لم يلزم عليهم الطفرة , بل ألزموا!؛ وجوب 


(١)مافى‏ ألمتن موافق لنسخة «م» ولكن فى «ج» , «ط» , «د»» . «ع» : الفطرة . 
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(؟) «د» + : باعتبار إيراد المثال الذي ذكره من حركة الرحئ .كما ألزم الآخر الطفرة . 
(1) «دد» : العزموا . 


1 ا كا الوم ا .. ....... الحاشية على شروح الإشارات 


عدم قطع المسافة المتناهية فى زمان متناه لكن لما كان التزام هؤلاء في جواب 
هذا الإلزام القول بالطفرة فكانهم الزموه عليهم وضمير «كانوا» راجع إلى مخالفى 
النظام. والمعنى أَنّ القائلين بالأجزاء الغير المتناهية أرادوا أن يلزموا الطفرة على 
الفريق الآخر باعتبار حركة الرحى . والفريق الآخر كانوا يستشنعون الطفرة فلم 
يقولوا بها في جواب مثالهم , بل التزموا أمراً آخر من سكون الصغيرة أو اراد أنهم 
تصدّوا اللالزام أي لدفعه أو أنهم تصدّوا لالزام أنفسهم . 

ثم رأيت في بعض النسخ «للالتزام» بدل الإلزام وعلى هذا الالزام هذا 
ولعلّه لم يأخذ كلام الشارح على وجهه فوقع فى هذا التشويش فلاحظه فافهم . 

قال المحاكم :... وليس هذا مؤاخذة على الشيخ , فنقول : يلى أخذ'" عليه . 
ورين الم اكد إن 

أنت خبير بأنّ ما نقله المحاكم أيضاً لا يأبى عن حمل كلام الامام على ما 
حمله القائل , مع أن كلام الامام''' ليس بهذه الشدّة التى نقلها المحاكم” "كما يظهر 
عند الرجوع إليه . 

قال الشارح : أقول: هذه مؤاخذة لفظية قليلة الفائدة .إذ المقصود واضم .7 


. مج»: يؤاخذ‎ )١( 

(؟) «المحاكمات» ج ؟. ص ؟؟. 

(؟) قال الإمام الرازي : «وأماإذا حملناها [أي الكسثرة] على الكثرة الإضصافية اندفعت 
المؤاخذة. لأنّ المؤاخذة آئْما كانت بإالزام الاثنين . وليس هو بكثرة إضسافية» . «شرحى 
الإشارات» ج درس ١ .١١‏ 

()) «المحاكمات» ج 3.ص 52. 

(5) «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج اص 17. 
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كأنّ مراده أنّ المقصود بيان اشتمال الكثثرة التى قال بها النظام على الواحد 
والمتناهى وهى غير متناهية ولاشك فى اشتمالها على الواحد والمتناهى لكن ضمّ 
إليه الكثرة المتناهية أيضا استفلر ادا : 97 باشتمالهما على الو 56 المتناهى 
وحيتئزٍ خمل الكثرة على الككثرة الحقيقية أيضاً لا ضير قي . إذغارتهأ''خروح فرد 
واحد من الكثرات المتناهية المذكورة على سبيل الاستطراد وهو الاثنان مسن 
الحكم المذكور ولا شك أن خروجه ليس بضارٌ فى المطلوب أصلاً . وأمر لزوم 
كون الكلام غير مطابق للواقع أيضاً هيّن . إذ خروج الاثنين ظاهر وكأنّه مستثنى 
عقلاً . ويمكن أن يكون مراده أن المقصود واضح . أي : إن المتناهي وإن سلّم أن 
معناه الحقيقى مختصٌ بالكمّ فهاهنا ظاهر بقرينة المقام أنّ المراد به المعنى 
المجازق الذى يكون عاناذ للواعد أيضا ,أو يقال إن النقضره واضخ من أن الواد 
في قوله!"': «فإنٌ الواحد والمتناهى»!" بمعنى أو والكلام على منع الخلو هذا. 
والتوجيه الذى ذكره المحاكم لا يخلو من تكلف كما لا يخفى . 

قال المحاكم : واعلم انّ المقدّمة القائلة بأنّكلّ كثرة متناهية يوجد فيها 
الواحد والمتناهى . مستدركة فى الاستدلال : لتمامه بدونها!؟. 

قد يقال : وكذا أخذ أن الكثرة الغير المتناهيّة مشتملة على الواحد أيضأ 


مبستد رك 


)١(‏ هج». «ط»: غاية. 

(1) أي قول الشيخ . 

(5) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسى .ج ؟.ص ؟". 
(4)«المحاكمات» اج ؟ءتصضص 795 
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فإن قلت :لا بدّ من ملاحظته عند قوله!": «ليس له حجم أزيد من حجم 
الواحد»!". 

قلت : قوله : «أزيد من حجم الواحد» انعا دك اسقاطه فى الدليل 
والاكتفاء بليس له حجم , نعم أخذ الاشتمال على الواحد لا شك أَنْه أظهر في بيان 
المقصود . سيّما فى بيان التناسب كما لا يخفى فافهم . 

قال المحشّى : وأيضاً فايدته إثبات الجسم المتناهى الأجزاء فى ضمن 
الجسم الغير المتناهى الأجزاء ."ا 

كأنّ مراده أنَا نفرض الأجزاء المتناهية المنحازة عن الجسم ونقول : أنّها 
مشتملة على الواحد والمتناهى فالمتناهى منها إن لم يكن له حجم أزيد من حجم 
الواحد لم يكن التأليف مفيداً للمقدار ... إلى آخر الدليل , ولا يخفى أَنّه لا حاجة 
فى هذا المطلب إلى أخذ «اشتمال الكثرة المتناهية على الواحد والمتناهى» إذ 
يمكن أن يقال : إنّ تلك الأجزاء المتناهية المفروضة إمَا أن يكون لها حجم أو لا ... 
الى اخر الدليل من دون أخذ اشتمالها على الواحد والمتناهى. 

فإن قلت : يمكن أن يكون الأجزاء المتناهية المفروضة لها حجم . لكن 
يكون ذلك الحجم فى جهة واحدة؛ فلا يكون جسم بخلاف ما إذا أخذ اشتمالها 
على المتناهى , إذ ذلك المتناهى الذي هو جزء تلك الأجزاء حينئذٍ يكون له حجم 
وينضمٌ إليه الباقى فيحصل جسم . 


١ (‏ أي قول الشيخ . 
(؟) «الإنشارات والننبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي . ج الو 
(؟) ارحاشية الباغنوي» ص 39. 
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قلت : ينض" إلى الأجزاء المفروضة أجزاء اخرى , فيحصل جسم . 
والقول بأنّهِ على هذا لا يمكن تحصل الجسم فى كلّ كثرة متناهية بخلاف ما إذا 
أخذت المقدّمة المذكورة'" فإنّه حينذٍ يمكن تحصيل الجسم في كلّ كثرة متناهية 
على ما ذكر باطل , إذ على تقدير الأخذ المذكور أيضاً لا يت الكلية إذ لا يلزم أن 
يكون فى كل كثرة متناهية كثرات متناهية حتى يمكن تحصّل الجسم , بل يجوز 
أن لا يكون فيها إلا كثرة واحدة كالثلاثة . إلا أن يقال بإمكان تركب الجسم من 
ثلاثة أجزاء كما سيجىء وحينئذٍ يظهر الفرق , إذ على تقدير أخذ هذه المقدّمة 
يكون الكلام دالاً على أن من كلّ أجزاء كثيرة متناهية يمكن تحصل الجسم وعلى 
تقدير تركيبها لا يعلم ذلك , بل يجوز عند العقل أن يكون الأجزاء المتناهية لها 
حجم من جهة واحدة فقط , فيحتاج في تحصّل الجسم إلى ضمٌ أجزاء أخرى 
وكأئها لم يمكن أن توجد , ويمكن أن توجد ويمكن أن يقال أيضاً إن على تقدير 
الأخذ يعلم المقصود من حيث منطوق العبارة . وعلى تقدير الترك من حيث 
المقايسة . فالأخذاليق وأولى فافهم . 

قال المحشّي :إذ معلوم أن المراد من الواحد هو الواحد الذي يشتمل عليه 
المتناهى. 


- 


لا يخفى أَنّه لا حاجة إلى كون المراد من الواحد هو الواحد الذى يشتمل 
عليه المتناهى . إذ يجوز أن يكون المراد الواحد الذى يشتمل عليه الغير المتناهى 


(١0«م»:‏ نضم . 

(1) المراد من المقدّمة هو قول الشيخ : «إنّ كل كثرة كانت متناهية أو غبر متناهية ‏ فإنَّ 
الواحد والمتناهى موجودان فيها» «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي ٠ج‏ 7. 
ص ؟١.‏ 

(؟) «حاشية الباغنوي»: ص 39. 
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ويتمٌ الدليل به .بل هو أنسب بالسياق على أنّك قد علمت عدم الاحتياج إلى أخذ 
الاشتمال على الواحد فى غير المتناهى أيضاً فافهم . 

قال المحشى : قال بعض المحققين : ذكر المتناهى هاهنا لبيان كليّة 
7 ا 

مراده أنه عمّم فى الحكم تنبيهاً على دليل الكبرى'" الكليّة . أي كلّ كثرة 
مشتملة على الواحد والمتناهى سواء أو ردت بهذه العيارة أو بعنوان : أنَكلّ كثرة 
غير متناهية مشتملة على الواحد والمتناهى . إذ هى فى معرض المنع ظاهرا . ما 
بالتخصيص بالمتناهي وتسليم الحكم فيه كما فى الأول . وإمّا بالمنع مطلقا كما 
فى الثانية» والقول بأنّ هذا الحكم مسلّم في المتناهى دون غيره. وحيث عمّم 
أشار إلى دفع المنع بأنٌ الكثرة لذاتها يقتضى الاشتمال على الواحد والمتناهي ولا 
دخل فيه للتناهى أصلاً فالمنع غير متوجّه . ولا يخفى انطباق كلامه على ما ذكرنا 
ظاهراً من دون تكلّف . وأيضاً إن مثل هذا شائع فى المحاورات وبيان المطالب . 
وعلى هذا اندفع ما أورده المحشّى عليه'" من الإيرادين بالكليّة بلا ريبة فافهم . 

قال المحاكم : لا يقال : لا نسلّم أنّ هاهنا نقطأ متعدّدة ,يل الانصاف كلّها 
يتقاطع على المركز الذي هو نقطة واحدة.!*أ 

لا يخفى أنه إذا كانت خطوط متعددة منفصلة بعضها عن بعض ووصلت 
رؤوسها عند مركز دائرة فحينئظٍ منع تعدد النقاط غير معقول . 


(١)ناحائية‏ الباغنوي» ص 19 . 

(؟) المراد من الكبرى هو المقدّمة التي تقلناها آنفاً من كلام الشيخ . 
() «حاثية الباغنوي» ص 35 

(4؛) «المحاكمات». ج ؟.ص 11. 
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قوله فى الحاشية : الأأولى أن يقال : لو كانت هناك نقطة واحدة كانت طرقاً 
لكل واحد من الخطوط , لزم قيام عرض واحد بكلّ واحد من المحلّين ١.‏ 

فيه أنّ النقط التى تتوهّم بين الخطوط والسطوح ليس لها قيام حقيقى حتى 
يلزم قيام عرض بمحذلين , وهو ظاهر . إلا ان يفرض الكلام فى الأنصاف المنفصلة 
على ما ذكرنا أنفاً . 

قوله فى الحاشية : وأيضأ لزم صحّة الحمل بينهما وهو ظاهر الفساد .7" 

هذا لا يظهر له معنى أصلا . وكأنَ هذه الحاشية!" مؤضوعة!4. 

قال المحشّى : والظاهر أن افظه «غير» فى «غير المتناهى» زيادة وقعت من 
الناسخ . فيرجع إلى ما ذكرنا .!» 

لا يخفى بعده وبما ذ كرنا غنية عنه . ثمٌّإِنٌ النسخ مختلفة عند قول ذك البعض 
المحقق ولا مدخل فى ذلك لكون الكثرة متنأهية . ففى بعضها بعد ذلك القول يوجد 
«أو غير متناهية» وفى بعضها لا يوجد!"', فعلى الأُوّل يكفى فى إرجاع كلامه إلى 
ماذكره المحشّى أُوَّل الحاشية من قوله : «يمكن أن يقال : هذه المقدّمة لدفع وهم 
أنّ الكثرة المتناهية لا يوجد فيها الواحد والمتناهى لو خصٌ بالكثرة الغير 


. حاشية الحاشية‎ . ١15 «احاشية الباغتوى» ص‎ )١( 

(؟) «دحاشية الباغنوى» ص 39. حاشية الحاشية . 

(؟) أي الحاشية الموجودة في حاشية «حاشية الباغنوي» وقد نقلناها جميعاً من قوله : 
«الأولى أن يقال : لو كانت ... إلى قوله  :‏ ظاهر الفساد» . 

(1) «ج». «د» , «ع» -: قال المحاكم : لا يقال ... موضوعة . 

(5) «حاشية الباغنوي» ص 19 . 

. وفي نسختنا من الحاشية هذه الكلمة موجودة‎ )١( 
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المتناهية»!'' سقوط الغير من قوله : «الكثرة الغير المتناهية» على ما ذكره . لكن 
على الثاني لا بد معه من زيادته فى قوله : «لكون الكثرة متناهية»!' أيضاً كما لا 
قال المحشّى : والثانى يستلزم أن لا يكون التأليف مفيداً لازدياد الحجم 
أملةٌ © ١‏ 
لا يخفى أن المنع الذي أورده المحاكم باق بحاله . إذ لا نسلّم أنه إذالم يكن 
في الجسم كثرة متناهية لا يكون حجمها أزيد من حجم الواحد يلزم أن لا يكون 
التأليف مفيداً لازدياد الحجم أصلاً , لجواز أن يكون الكثرة الغير المتناهية ذات 
توضيحه : أن يقال : إنّهِ يجوز أن يكون كلّ جسم مثلاً متألفة من أجزاء 
متناهية!؛) فى الوضع غير متداخلة . ويكون كل جزء منها مداخلاً لأجزاء غير 
متناهية فالكثرة المأخوذة من تلك الأجزاء إمّا أن تكون من الأجزاء المتناهية 
الغير المتداخلة فكلّ منها مشتمل على الأجزاء الغير المتناهية على ماهو 
المفروض., فالمجموع بطريق الأولى . فحينئزٍ إذاكانت تلك الكثثرة ذات حجم فلا 
ينفع فى المقام . وما أن يكون من الأجزاء الغير المتناهية المتداخلة . فكلّ كثرة 
متناهية يؤخذ منها نقول إنه لا حجم لها , ولا يلزم أن لا يكون التأليف مفيداً 
لإزدياد الحجم أصلاً . إذ الكثرة الغير المتناهية يمكن أن يكون ذات حجم . 
)١(‏ «حاشية الباغنوي» ص 19 . 
(؟) أي قول بعض المحققين . «حاشية الباغنوي» ص 3 


(؟) «رحاشية البأغنوي» ص ١‏ 
(غ) «م» +: متبائنة . 


الفصل الثانى من النمط الْأُوّل ا اتن ةر 0 لعب و اا 


فإن قيل : نعلم بديهة أنّ تداخل الأجزاء لا دخل له فى المقدار والجسم 
المفروض حجمه ومقداره لابد أن يكون يسبب الأجزاء المتناهية الغير 
المتداخلة ‏ فإذا أخذت أجزاء غير متداخلة متباينة فلا شك أنه يحصل منها جسم 
فيتجٌ الدليل . 

قلت :كان النظام يمنع جواز تحقّق الأجزاء غير متداخلة , بل كل جزء 
يوجد يكون مداخلاً لأجزاء غير متناهية . وأيضأ على هذا وإن أمكن نقض كليّة 
مذهبه لكن لا يمكن إثبات السلب الكلّى الذى هو المقصود فى المقام باعتبار أخذ 
اللعاسب "لاقل عير نارفا اسع مني ازؤياد الطو رو الا لك وقد 
ظاهر وبما قرّرنا ظهر أَنّ التقرير الذى ذكره المحشّى لا يخالف ما فهمه المحاكم 
وأورد عليه المنع كما لا يخفى . ْ 

قأل الامام الرازي : وفى التحقيق'" أيضاً ليس كذلك ... وقال المحشى : 
اقول يدك أن يشاوضن ويقال الأجزاء المتناهية حين التداخل لاتخلو. 19 

فيه أن المعارضة فى هذا المقام ممّا لا وجه له أصلاً لأنَّ الكلام هاهنا في 
بيان إيطال التداخل بأنّه يستلزم أن لا يكون التأليف مفيداً للمقدار . بل وأن لا 
يكون مفيداً نلعدد أيضاً . والامام استدلٌ على الأخير . فالمعارضة معه بانه لا 
يستلزم عدم افادة العدد , بل العدد لا يجدي , إذ يجوز ان يكون كلا الدليلين 
صحيحين بأن يكون التداخل محالاً مستلزماً للنقيضين . وأيضاأً نقول : انّ الامام 


(١)لا‏ يخفى أنّ هذا التحقيق كلام الإمام الرازي . ولكن الباغنوي نسبه في حاشبته إلى 
المحقق الطوسى . راجع : «شرحى الإشارات» ج .١‏ ص ١١‏ .و «الإشارات والتنييهات» مع 
ترح المخون الطرسى:ج ؟كءص *7. و «دحاشية الباغنوي» ص 32 

(1) «حاشية الباغنوى» ص الا. 
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فى صدد إبطال التداخل . فقد فرض إمكانه وألزم منه المحال . ولا يمكن أن يقال 
معه لعلّه كان محالاً فيلزم منه المحال ,إذ على هذا يثبت مقصوده وهو ظاهر. 
والفارض له يمكله فردن التداخل :سكا إذ للاثاء أن يفول لفله كان يعار 
على ماهو زعمنا, وحينئزٍ نقول ما ذكره من أنه : «لا يخلو اما أن ينعدم ويحدث 
جزء واحد فيلزم عدم تحقّق التأليف والتداخل»!" منظور فيه إذ يجوز أن ينعدم 
ويحدث جزء واحد. فلزوم عدم تحقّق التأليف والتداخل ليس محذوراً لجواز أن 
يكون المحال مستلزماً للمحال . وكذا قوله : «أو لا ينعدم فان اتّحد الجزان 
حقيقة...»!" إذ نختار أنّهِ يتّحد الجزآن والاتحاد وان كان محالاً لكن يجوز أن 
يكون لازماً لمحال آخر هو التداخل . 

فإن قلت : الدليل الذي ذكره الامام لا شك انّه لا يختص بتداخل الجواهر 
المتحّزة المحال. بل يجرى فى تداخل غيرها أيضأ مما يكون ممكنأ كتداخل 
البقادر اللإرجنة وعلى هذا رضخ الننا رق ممه عدف الأنرادان يما . 

قلت : نظر المحشّى ليس على ذلك . إذ حينئزٍ لا وجه لقوله : «فيلزم عدم 
تحقّق التأليف». إذ فى مثل هذا التداخل الذي ذكرته لا يتحقّق تأليف مع انّ فى 
تان لفن تداخل المقاكيز الفنة أيضأ كما سيجيء . 1 

قال الشارح : أقو ل عدم الامتياز فى الوضع لا يستلزم عدم الامتياز 
بالعوارض .!" 

فيه ان الامام لم يدع ان عدم الامتياز فى الوضع يستلزم عدم الاسفياة: 
(١«حاشية‏ الباغنوي» ص ١ل.‏ 


(؟) دحاشية الباغنتوي» ص ١لا‏ 
() «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسى .جح ؟ ص 74. 


الفصل الثاني من النمط الأول ا ا 


بالعوارض مطلقاً حتى يرد عليه ما ذكر . بل قال : انّ ماهية الأجزاء متساوية!5, 
فكلّ عارض نسبته إلى جميعها على السوية . فلا يمكن الاختلاف بالعارض 
على ما يقول المشاوّن فى بيان ان تكثر أشخاص ماهية واحدة بالمادة . ولما لم 
يكن لهذه الأجزاء مادة على زعمهم فيلزم علميهم عدم امتيازها وحينئذٍ لا يرد 
النقض بالنقط المجتمعة عند المركز لاختلافها بالمادة . 

لا يقال على هذا لا يجوز أن يكون اختلاف هذه الأجزاء بالوضع أيضاً . 
لأنّ هذا غير ضائر للامام , إذ غايته انه سلم على سبيل الاستظهار ان تلك 
الأجزاء تكون متعدّدة عند اختلاف الأوضاع, إذ له شبه ما باختلاف المواد. هذا 
.انم لولم يسلّم أحد ما قالوا من أنّ تكثر الأشخاص بالمادة وجِوّز تكثرها بغيرها 
له أن يقول فى جواب الامام : إنّ تلك الأجزاء مع تسليم اتحادها فى الماهية 
يجوز أن تكون مختلفة بالتشخصات من دون مادة واختلاف وضع , بل يكون 
تشخصها بغيرهاء وحينئذٍ يجوز أن يكون المتداخلان شخصين مع اتحاد الوضع , 
فتأمّل . 
الجهتين... 7 

هذا غير حاسم لمادة النزاع , إذ له أن يقول : ننقل الكلام إلى الجهتين وأنّ 
عروضهما من أي جهة , وتحقيق القول فيه ما قلناه فى الحاشية السابقة 5 


. ١١ ص.١ قال الرازى : «إنّ تلك الأجزاء المتساوية فى الحجمية» . «شرمى الإشارات» ج‎ )١( 
«المحاكمات». ج ".ص غ7"‎ )١( 
(؟) «ع» +: قال المحشّي : وأيضاً يلزم صحة الحمل بينهما . هذا لا يظهر له معنى أصلاً , وكأنّ هذه‎ 


الحاشية موضوعة . 


١‏ 0 ما ل ااال الخاغية على شرو الاشارات 
قال المحاكم : وأيضاً لو فرضنا أنّ نه نقطة واحدة يختلف عوارضها ٠٠7...‏ 


فيه نظر ظاهر . إذ اختلاف عوارض معر وض واحد لا يستلزم ترجيح أحد 
المنساويين الذى أورده الامام عند اختلاف المتداخلين بالعوارض كما لا يخفى . 

قال الشارح : فلذلك حكم الشيخ بارتفاع التعدد على سبيل التجويز'"". 

وقال المحشى : هذا التجويز بالنظر إلى ماهيّة ارتفاع التعدّد .9" 

قد تقل عنه حاشية بيّن فيها أن هذا لدفع اعتراض يتوجّه على الشارح من : 
ان التعدد إِمَا وضعى أو عقلى وانتفاء الأوّل فى الأجزاء المتداخلة قطعى . وكذا 
تحقّق الثانى فلا مجال للشَاكٌ والتجويز 0" 1 

وأنت خبير بأنّ ماذكره فى دفع هذا الاعتراض ممًا لا محصل له لأنّارتفاع 
التعدد امنا أن يراد به سلب ماهية التعدد بالكليّة كما هو المتعارف في سلب الطبائع 
فحينئذٍ لا شك فى عدم تحقق ماهيّة ارتفاع التعدد على ما قرّره فى الاعراضء أو 
يراد به سلب ماهية التعدد في الجملة وحينئذٍ لاشك في تحقق ماهيّة ارتفاع التعدد 
على مأ قرّره أيضأ . وعلى التقديرين لا مجال للك والترديد . وأيضا بعد ذكر 
عدم ازدياد حجم الكثرة على الواحد وعدم كون التأليف مفيداً للمقدار لا حاجة 


)١(‏ «المحاكمات». ج ".ص 1؟. 

(؟) «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي .ج ؟. ص 1 

() «حاشية الباغنوي» ص 7١‏ 

(؛) حيث إنَّ في ما نفنه المصنّف ْله مع ما في تلك الحاشية اختلاقاً كثيراً لا بأس بنقل الحاشية 
عينا : دهذا [أي ما ذكره من هذا التجويز بالنظر إلى الماهيّة] لدفع اعتراض يتوجّه على 
توجيه الشارح . وهو أنّ التعدد إِمَا عقلى وإِمّا وضعى . والأوّل تحقّقه فى الأجزاء قطعى . 
والثاني عدم تحيّقه فيها قطمي . فلا مجال للشكٌ (الشوات انان آنه بالنظر إلى الماهية , 
فتامّل . منه رحمه الله» . «حاشية الباغنوي» ص ؟17. حاشية النسخة . 


الفصل الثانى من النمط الأوّل ا 0 ا ا 17 


إلى ذكر انتفاء التعدد الوصفى . إذ هما هو بعينه أو يستلزمانه لزوماً ينآ من دون 
حاجة إلى التصريح به وهو ظاهر . والأولى فى توجيه كلام الشارح أن يقال : 
قوله : «قيرتفع التعدد الوضعى دون العقلى»'"معناه أنه رق الجد اومن غرماً 
دون العقلى . إذ يمكن أن لا يرتفع ويمكن ان يرتفع . فلذلك حكم الشيخ بارتفاع 
التعدد أى العقلى على ما هو المتبادر منه على سبيل التجويز . وعلى هذا يندفع 
الاعتراض المزكور هذا. ثمّ يمكن أن يحمل كلام الشيخ : «بل عسى العدد»'", 
على انّه بل عسى يفيد العدد. وتوجيه لفظة عسى حينئذٍ أيضاً بالوجه الذى وجهنا 
به كلام الشيخ وكلام الشارح أيضاً . لا يأب عن هذا الحمل كما لا يخفى . إذ المآل 
فى الحملين واحد فافهم . 

قال المحشّى : وكونُ رفع التعدد بحسب الوضع محذوراً على ما يستفاد 
من عبارة الشيخ _بناءً على ...9 

أي من قول الشيخ : «يل عسي العدد»! على ما وجهه المحشّى . وقد 
عرفت ان استفادته من هذا القول ممّالا وجه له . بل هو مأخوذ من القول السايق, 
ثمٌ الظاهر من سياق كلامه أنّكون رفع التعدد الوضعى محذوراً ممّا فيه هنا . 

وأنت خبير بأنه لبس كذلك ء إذ ظاهر أنّه على هذا لا تأليف ولا ازدياد 
حجم ولا مقدار» فمراده بقوله : «بناءٌ على أن تركب الجسم ...» الخ ان كان هذا 
الذي ذكرنا في خفاء فيه , وان كان غيره فمع أنّه لا يظهر معنى آخر غيره لا حاجة 


.151 «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج ؟. ص‎ )١( 
(؟) «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي . ج 'ءص 4؟.‎ 
(؟) «حاشية الباغنوي» ص ؟/.‎ 

(4) تقدم تخريجه آنفاً. 

(0) كذا. والعبارة غير مستقيمة . 
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إلىبناء كوثه محذورا غلية :تحقق يحضئل فيه تخفاء له لا ثبت على ماذ كرا خدى 
يكون واضحاً ؟ ! فافهم.!" 

قال المحشي : أقول لا يخفى أنه لو حمل كلام الإمام على أنّه أراد بالتمايز 
العددي الذي نفاه ‏ التمايز العددى بحسب الوضع .!'! 

لا يخفى أن التمايز العددى بحسب الوضع ليس ماله إلا افادة المقدار الذى 
نفاها أولاً, إذ يكون هذا مستازماً له لزوماً يّنأ على ما ذكرناه انف . فلا حاجة فى 
نفيه إلى التطويل الذي ذكره الامام . على أنّ قول الامام يكون الأجزاء في الحيّر 
الواحد هو نفى التعدد الوضعى بعينه , فبعد ذلك أى معنى للاستدلال عليه . وهو 
ظاهر. 00 1 

قال المحشّي : فهذا الضمير أيضاً يعود إلى الكثرة .© 

كانه تقوية للامام فى أرجاع الضمير! إلى الكثرة . 

وأنت خبير بأنّ الكثرة التى أرادها الامام غير هذه . فليحمل الكلام على انّه 
ليس تقوية له بل إبراد على الشارح حيث جعله راجعاً إلى الآحاد. 

قال المحشّي :إلا أن يقال: ضمير «منها» في الأُوّل عائد إلى الآحاد 


. «م» :قال المحشي : وكون ... فانهم‎ )١( 

(؟) «حاشية الباغتوي» ص ؟1/. 

(؟) «حاشية الباغنوى» ص ال. 

(4) أي ضمير «منها» و لابينها» فى قول الشيخ : «وإن كان لكثرة متناهية منها حجم فوق حجم 
الواحد .وأمكنث الإضافات بينه...» ء «الاإشارات والتتبيهات» مع شرح المحقق الطوسى ٠.‏ 


ج ؟.ص 11. 


الفصل الثانى من النمط الْأوّل يي ب ب 0 ممم ا 


المدلول عليها بقوله : «فإن الواحد المتناهى موجودان فيها»!". 

لا حاجة إلى ارتكاب هذا الوجه الذى لا يخلو عن بعد . بل الظاهر انه 
راجع إلى الأجزاء فى قوله : «ولكن من أجزاء غير متناهية» وكان اللام في قول 
الشارح : «من الكثر » للعهد إشارة إلى تلك الأجزاء . والتعبير عنها بالكثرة 
للاشارة إلى وجود المتناهى فيها. إذ منشأه كونها كثرة وعبّر عنها ها هنا بالآحاد. 

قال المحاكم : إذ حصول الامتدادات الثلاث لا يتوقف على انضمام 
الكثرات » بل يكفى فيه انضام أربعة أجزاء "١.‏ 

فيه انّه لا حاجة فى هذا التوجيه إلى أخذ انضمام الكثرات . بل حاصله أن 
ينضم إلى الكثرة الكاينة فى جهة غيرها من جميع الجهات والغير لا يلزم أن يكون 
كثرة » فيمكن أن يكون الغير في كلّ جهة واحداً. فيجوز حينئذٍ تحصل الجسم في 
ضمن أربعة أجزاء كما ذكره. 

قال المحشّي : و أمّا لو اشترط كون تلك الأبعاد لا بدٌ أن تكون متقاطعة على 


زوايا قوائم فلا.'" 
فيه أنه على تقدير كون الأجزاء أربعة أيضاً يمكن تقاطع الامتدادات على 
زوايا قوائم كما لا يخفى . 


قال المحشى : ثم غلئ هذا المذهب وهو الاكتفاء بتحقق الأبعاد فى 


)١(‏ «حاشية الباغنوي» ص ؟/,. 
)١(‏ «المحاكمات». ج ؟.ص .5١‏ 
(؟) «حاشية الباغنوي»ه ص /. 


م/ا١ا‏ وق ولوك ابرع جؤاف داك الجا اوحوه اع طون ل مون وب رمد او ود ماقام قاد 200000 الحاشية على شروح الإشارات 


الجملة يكفى فى تحقّق الجسم أجزاء ثلاثة ... ففى ما ذكره ارتكاب استدراك .7" 
قد عرفت أن كلامه ليس على هذا المذهب . فلا استدراك فيه . 


قال المحشّي : أقول : الحقّ أن يحمل كلام الشارح على أنه لا يحتاج في 
تحصيل الجسم إلى تحصيل الكثرات أُوَلةٌ. "١‏ 

لا يخفى انّ هذه المؤاخذة أيضاً مؤاخذة سهلة لا وقع لها جداً . والأظهر أن 
يحمل كلام الشارح على انه لااحاجة فى تحصيل الجسم إلى أن يفرض كثرة أَوَلاً 
فى جهة ثم يضاف إليها امور اخرى حتى يحصل الجسم , ليكون تقدير كلمة : 
«وبين غيرها» محتاجا إليه . بل يمكن فرض تحصله بان يقال ان كان لكثرة 
متناهية حجم فوق حجم الواحد يضيف بين الأحاد فى جميع الجهات حتى 
يحصل الجسم وحينئذ لا حاجة إلى تقدير هذا . ثم لا يخفى ان هذا الكلام من 
المحشّى ‏ بعد كلماته السابقة يدلٌ على أنه فهم أن الاستدراك الذي أورده 
المحاكم تفسير لقول الشارح : «والتأليف بين الآحاد نما يحصل...» وأنت خبير 
بأنه يمكن أن يكون الاستدراك الذي أورده من قبل نفسه وكلام الشارح قد حمله 
على ما حملن , فافهم . 

قال الشارح : وكأنّ الفاضل الشارح فسّر الإضافة بالنسبة'". 

وقال المحشي : الأولى تقديم هذا التوجيه وبيان فساده ئمّ الإضراب عته 
إلى ما ذكره أولاً لتوجيه كلامه , لأنّ الثاني أكثر فساداً على ما يشعر به كلام 


)١(‏ «حاشية الياغنوىي» ص "الا. 
(؟) ادحاشية الباغنوىي» ص ”7/. 
(7) «الإإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي .ج ”.ص 58. 


الفصل الثانى من النمظ الأوّل 00 دب 2000000 عا ا ا لا 


المحاكنات97؟ 

لعل الشارح لم يفعل هكذا لأنٌّ كلام الامام ظاهره أنه حمل الاضافة على 
النسبة . واشعار كلام المحاكمات بأنّ الثانى أكثر فساداً من حيث انّه قال : 
«#ويمكن حمل الكلام على هذا التوجيه» لكن مشتمل على تقدير واستدراك وهو 
مشعر بأَنّه لا يمكن الحمل على التوجيه الآخر لأنّه أورد التوجيه الآخر واعترض 
عليه ولم يتعردض لامكان الحمل عليه وحكم عليه ببعده عن الصواب . ويمكن أن 
يكون قوله : «ما يشعر به» متعلّقاً بقوله : «الأولى تقديم هذا التوجيه» واشعار كلام 
المحاكم بالتقديم فى قوله : «عاد إلى الكثرة فأمًا أن يراد»'" إلى قوله!: «واعلم 
ان الشيخ» . ويمكن أن يكون المراد الاشعار بالتقديم والأكثرية جميعاً على ما 
يظهر وجهه فافهم . 

قال الشارح : وكأنّ الفاضل الشارح ... وذلك بعيد عن الصواب لقوله” - 
بعد ذلك : «حتى كان حجم في كل جهة» فإن النسبة أنما تكون يعد صيرورتها 
عنننا لا قبلها 0 

الظاهر انْ مراد الامام على ما يظهر من مراجعة كلامه'" ان معنى كلام 


.7١ص.؟ «المحاكمات». ج‎ )١( 

(؟) «خاشية الباغنوي» ص ”الا . 

(*) قال المحاكم : «والحاصل أنّ الضمير إن عاد إلى الأحباد استقام الكلام من غير شوب . وإن 
عاد إلى الكثرة فإمًا أن يراد به الجسم المتناهى الأجمزاء أو يراد به الكثرة المتناهية قبل 
حصوله...». «المحا كمات» .ج .ص 55 . ١‏ 

(4) اي إلى آخر كلام المحاكم . 

(4) أي لقول الشيخ . «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي . ج 7. ص 71. 

(1) نفس المصدر. ص 58 . 


(1) اشرحى الإشارات» ج ١.ص‏ 7؟1١.‏ 


م١‏ 0101012121210 ا 6 20 عا وك 8ج تب بجع كو بدي اما ا ... الحاشية على شروح الإشارات 


الشيخ ان كانت لكثرة متناهية منها حجم فوق حجم الواحد وامكنت النسبة بين 
تلك الكثرة التى فرض لها حجم وبين غيرها فى جميع الجهات أي كان ذك الحجم 
حجمأ فى كلّ جهة, إذ لولم يمكن حجماً فى كلّ جهة لم يمكن النسبة بينها وبين 
غيرها في جميع الجهات فكان جسم إلى آخر الدليل . والحاصل أن قوله!": 
«وأمكنت الاضافات» لبيان كون ذلك الحجم حجمأ فى كل جهة لا لنسبة تلك 
الكثرة إلى غيرها وحينئذٍ لا يرد ما أورده الشارح كما لا يخفى . ثُمّ لا يذهب 
عليك أن كلام الامام يحتمل وجهين : أحدهما ما ذكرنا. والثاني أن يكون حمل 
الاضافة فى كلام الشيخ على الانضمام لا على النسبة'' ويكون ما ذكره من النسبة 
الس و م 
وتفسير كلام الشيخ يكون مستنبطأ من جملة كلامه . وكان الأول أظهر كما 


لا يخفى عند النظر . 
قال المحاكم : فإن كان المراد الجسم المتناهى الأجزاء ... يلزم اعتبار 
النسية قبل تحصول المتتنسية 1 


قد عرفت توجيه الكلام بحيث لا يرد عليه هذه الإلزام . 

قال المحشّى : وفيه تأمّل» إذ بهذا الدليل وحده يمكن إثيات ما هو مذهب 
الحكماء بلا احتياج إلى ما استدل به على النظام .(4) 

فيه تأمّل » إذ بهذا الدليل وحده لا يمكن اثبات مذهب الحكيم بدون إيطال 


. أي قول الشيخ‎ )١( 

(1) كمأ توهمها المحمّق الطوسي . 
ل «المحاكمات». ج ك ص ,.15١‏ 
(4)«حأاشية الباغنوي: ص 4 . 


الفصل الثانى من التمط الأوّل را ا ا اب اوت ا 1 ا 


مذهب النظام . إمّا باستلزامه للجزء أو بالنحو الذي ذكره الشيخ فافهم . 

قال المحشي : فبالنظر إلى الأجزاء لا يثبت ما هو مذهب الحكماء مع 
الفنسة أ 1 

وأيضاً إذا قط النظر عمًا يلزم من الدليل الأوّل ضمناً وأخذ ما يستفاد منه 
صريحاً من عدم كون الأجسام مركبة من أجرَاء لا تنجرّى متناهية فبانضمامه إلى 
هذا الدليل لا يثبت مذهب الحكيم . من انكل جسم مفرد متّصل قابل للقسمة إلى 
غير النهاية , لأنّ هذا الدليل أنّما يدل على أنّكلٌ جسم متناه المقدار لا يتألف من 
أجزاء غير متناهية ولا يكون متّصلاً واحداً قابلاً للقسمة إلى غير النهاية , بل مؤلفاً 
من أجزاء غير متناهية , وسيجىء الاشارة إليه . إلا أن يقال انّه يلزم من هذا الدليل 
لطر لاح اي 
فشي ايكون ذلك لحني يدها قدا عرو العلزم قيه «رقن يقال نضا اذا 
الحكم أيضأ انما يستنبط من هذا الدليل ضمناً وليس مفاده صريحاً فهلا اعستبر 
أيضاً ما يستنبط من الدليل الأوّل ضمناً , إل أن يقال هذا الاستنباط أظهر منه وهو 
كما ترى , وممًا ذكرنا يمكن تحصيل فائدة أخرى لتحصل الجسم غير ما سيجيء 

قال المحشّي : وتوجيه كلام الشيخ”" يحتاج إلى عناية يظهر بالتأمل , 
فتأمل 9" 


)١(‏ «حاشية الباغنوىي» ص ل. 

(؟) أي قول الشيخ : «فتكون نسبة الحاد المتناهية إلى الآحاد الغير المتناهية ننسبة معناه إلى 
متناه» . «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج .ص 37 

() «حاشية الباغنوي» ص 74. 


كأن يقال معناه : لكن ليس نسبة الحجم إلى الحجم نسبة المتناهي إلى 
المتناهى لأنّه على هذا التقدير أي تقدير كون الكثرة المتناهية لها حجم فوق حجم 
الواحد از دياد الحجم بسبب ازدياد التأليف والنظم , فنسبة الحجم إلى الحجم نسبة 
الآحاد إلى الآحاد . فإذاكان نسبة الحجم إلى الحجم نسبة المتناهى إلى المتناهى 
لزم أن يكون نسية المتناهى إلى غير المتناهى أى الآحاد إلى الآحاد نسية 
المتناهى إلى المتناهى أى الحجم إلى الحجم هذا خلف ١١.‏ 

ويمكن أن يحمل كلام الشيخ لا على استثناء نقيض التالي!'' بأن يقال مراده 
لوكان للكثرة حجم فوق حجم الواحد لزم أن يكون نسبة الحجم إلى الحجم نسبة 
متناه إلى متناه . لكن معنا مقدّمة آخرى هى انّ ازدياد الحجم بحسب ازدياد 
اليك واللظل فيكون نمه الست إلى الحدح سبي الأحاء إلى الحا ويارع من 
فاتين المقرّمتين أن تكون نسبة المتناهي إلى غير المتناهى نسبة التناهي إلى 
المتناهى وهو محال , فيكون ملزومه وهو التقدير المذكور_-بل مذهب المخالف- 
محالاً.. هذا ما ذكره المحشّى أول الحاشية من انّ كلام الشارح فيه أيماء إلى أنّ 
قول الشيخ غير مناسب لسوق الكلام' كأنّه باعتبار ان الشارح قال: لكنها كنسبة 
)١(‏ في حاشية «حاشية الباغنوي» ص 4/: «العناية هو أن يجعل قوله : «نسبة الآحاد 
المتناهية إلى الآحاد الغير المتناهية» خبراً لقوله : «تكون». وقوله : «نسبة متناه إلى متناه» 


اسماً له . لا العكس كما هو الظاهر» . 
(؟) كما ذكره المحقق الطوسي . «الإشنارات والتتبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج ؟. 
ص 737 . 


():قال الشارح السحقق الطوسي : «لكئّها كنسية الأجزاء إلى الأجزاء . فمنسبة متتاه إلى متناء 
كنسية متناه إلى غير متناه . هذا خلف محال» . 

وقال المحشّي ٠‏ الباغتوي : «أقول في تقريره:إيماء إلى أنّ قول الشيخ : «فتكؤن نسبة 

الأحاد المتناهية إلى,الأحاد الغير المتناهية نسبة متتاه إلى متناه» غير مناسب لسوق 

6 


الفصل الثانى من النمط الأول ا اا 0 


الأجزاء إلى الأجزاء . إذ ظاهر انّه يمكن الاكتفاء بهذا فى بيان لزوم نقيض التالى 
بأن يقال : لكنّها كنسبة الأجزاء الى الأجزاء ونسبة الأجزاء إلى الأجزاء نسبة 00 
إلى غير متناه . فلا يكون نسبة الحجم إلى الحجم نسبة متناه إلى متناه ولا حاجة 
إلى أن يقال نسبة الحجم إلى الحجم نسبة الأجزاء إلى الأجزاء بناءً على المقدّمة 
التى ذكرها من ان ازدياد الحجم بحسب ازدياد التأليف والنظم وهذه النسبة الثانية 
نسبة متنا إلى غير مشناء فلو كانت النسبة الأول تسية متناه إلى متناه , لكات 
نسبة المتناهي إلى غير المتناهي نسبة المتناهي إلى المتناهي وهو محال, فلم تكن 
النسبة الأولى نسبة متناه إلى متناه . وهو نقيض لتالى المطلوب على ما يلزم من 
التوجيه الذي ذكرنا لكلام الشيخ . ١‏ 

ولا يخفى انّ الشارح كما نبّه بأرن كلام الشيخ غير مناسب نبّه أيضاً على 
توجيه كلامه بقوله : «فنسبة متناه إلى متئاه كنسبة متناه إلى غير متناه هذا خلف», 
لأنّ حاصله هو الذي ذكرنا فى توجيه كلام الشيخ فافهم . 

قال المحشي : أقول الأظهر أن يقال: مقصوده أن تحصيل الجسم ينبغي أن 
يجعل مقدّمأً على اعتبار النسبة .(" 

أن كان مقصوده الإيراد الذي أورده الشارح في الشرح السابق'" قلا 
مدخل له فى هذا المقام . وان كان المراد كما يفهم من الحاشية انه قبل تحصّل 
اله يكرا الديعني لاضن الك عليوايهذا الننوان قفد لاخر لزيا 


1 الكلام». «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي ؛ ج ا ص.788 ؛ دحاشية 
الباغنوي» ص 4. 

)١(‏ «حاشيه الياغنوي» ص 1لا. 

(؟) «الاإشارات والتنييهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج .ص 57 . 


تيل 52700 فممم ممه ووو ووم ه060 ...0-000 الحاشية على شروح الاشارات 


حكم عليه بأنه حجم فى كلّ جهة لا خدشة فى الحكم عليه بعنوان الجسمية . 
قال المحاكم : إن كان لكثرة متناهية حجم فرق -.جم الواحد يكون نسبة 
حجم الجسم المتناهى الأجزاء إلى حجم الجسم لغير المتناهى الأجزاء نسبة متناه 

إلى متناه. فهذه الشرطيّة إن كانت اتفاقية ... وإن كانت لزومية منعناها ١7.‏ 
فيه بحث , لظهور أَنّ كون الكثرة المتناهية لها حجم فوق حجم الواحد 

مستلزم لكون نسبة حجم الجسم المتناهى الأجزاء إلى حجم الجسم الغير 

المتناهى الأجزاء نسبة متناه إلى متناه وهما اللذان جعلهما المحاكم مقدما وتاليا 
على توجيه الشارحين . ضرورة أنّه إذا لم يكن للكثرة المتناهية حجم فوق حجم 
الواحد لمكن أن لا يوجد جسم متناهى الأجزاء . فلا يكون حينئلٍ نسبة الجسم 

المننافئ الأجزاء إلى حم الجسم الغير المحاهى الأجزاء نسبةامتناة إلى متنا . 

وأمًا إذاكان كذلك فتتحقّق تلك النسبة قطعاً . ْ 
فإن قلت : لو لم يكن هذا التقدير أيضأً كان نسبة حجم الجسم المتناهى 

الأجزاء إلى الجسم الغير المتناهى الأجزاء نسبة متناه إلى متناه . 
قلت :ان أردت بقولك لو لم يكن ذلك التقدير كانت النسبة أيضاً"''كذ لك انّه 

لو لم يكن التقدير أيضأ كانت الشرطية القائلة بأنّه لوكان جسم متناه الأجزاء كان 

نسبة حجمه'" إلى حجم الجسم الغير المتناهى الأجزاء نسبة متناه إلى متناه 
صادقة فهو على تقدير تسلميه لا يجديك . لأنَّ التالى فى الدليل ليس صدق هذه 
الشرطية . بل تحقّق نسبته فى الواقع بين الجسمين المذكورين كنسبة متناه إلى 

. «المحاكمات». ج 7. ص59‎ )١( 


ةا ع»-: أيظاً. 
فر وع»: حجم 


الفصل الثانى من التمط الأول ...... ا 0 1 0000 


متناه . وان اردت أنّه لو لم يكن أيضا ذلك التقدير كانت النسبة الكذائية بين 
الجسمين متحققة فى الواقع ففساده ظاهر ممّا عرفت من أنّه يجوز أن لا يكون 
على انتفاء التقدير المذكور الجسم المتناهى الأجزاء متحققاً . فكيف تكون النسبة 
رود عي لزي هزاف يساك كاد كلظ بي الا متنا ون 

فإن قلت :لعل مراده ان ما يترتّب بالذات على هذا التقدير وجود جسم 
متناه الأجزاء وان ترئّب عليه تحقق تلك النسبة التى ذكرته أيضاً . لكنّه ليس 
بذاك شلك هذا لوق أن معدل ور مناه إلى ةك انمه اقتاليا : 
لاتحقّق النسبة الكذائية على ما يشعر به قوله : «والأقرب أن يقال : «كان» فى 
قوله : «كان جسم» تامٌّة . و...)7". 1 

قلت :حب أنه كذلك . لكن لا أقريية أرضاً لماذكره: إذ ما أثنبت تقيضه 
بالذات فى المقدّمة الاستئنائية هو هذه النسبة لا وجود الجسم الكذائي .فالأقرب 
أن يجعل التالى تحّق هذه النسبة أيضاً فافهم . 

قال المحاكم : بل اللازم أن يكون نسبة الجسم إلى الجسم نسبة متناه إلى 
غير متناه "ا 

لا يخفى أن كون هذا أيضاً لازماً لا ينافى اللزوم الذي ذكرنا, لأنّ المحاكم 
يجوز أن يكون مستلزماً للنقيضين وهذان النقيضان انما لزما من المحال الذي هو 
مذهب النظام فليس بضائر للدليل أصلاً» بل هذا الذي ذكره المحاكم بعينه ما ذكره 
المستدلٌ من أنّه يلزم على هذا التقدير أن تكون النسبة بين الجسمين كنسبة متناه 
إلى متناه في الواقع لكن يجب فى الواقع أن لا يكون كذلك باعتبار أن الحجم 


سللللسحسمجمم شد 


لز «المحاكمات» 2 9 5 ص ف 5 
(؟7) «المحاكمات» سج 'ءص 1؟. 


كا 0 مما و من العاكية على مرح الإخارائت 


يزداد يحسب ازدياد الأجزاء على ما قرّره المحاكم فكيف يتوهم ان يكون قادحاً 
فيه ؟ فتثد 5 
قال المحاكم :والأشرت أن يقال :«كان» فى قوله : «كان جسم» 


ام 00 


قال المحقّق الشريف : «فيه بحث , لأنّ حاصله انّ حصول الجسم لازم 
لذلك التقديرء وآمًا كونه موصوفا بالصفة المذكورة فهو امر ثابت فى الواقع وليس 
جزءاً من اللازم ولا لازماً له . وعلى هذا فرفع التالي انما يكون برفع نفس 
الحصول لا ياعتبار الصفة , وبطلائه ظاهر» انتهى . 

ولا يخفى أن بيان اللزوم حينئذٍ أيضأ ممكن على قياس ما ذكرنا انف فى 
تقرير الدليل. بحيث لا يكون رفع التالى باطلاً. وهو ظاهر"'.فافهم. 0 

قال المحشّي : وحينئذٍ يتوجّه حديث الأعداد سنداً لمنعه .!" 

فيه نه ليس المقام مقام الاستدلال حتى يقابل بالمنع لأنَ الكلام فى ان 
الشيخ لم حصل الجسم ولم يكتف بالحجم وظاهر انّ في هذا المقام لو قيل انّ 
النسبة فى المقدار يمكن أن يشترط باتحاد النوع فلو اكتفى بالحجم لكان مظبّة 
للمنع . فحصل الجسم ليسلم من ذلك المنع . لكان كلاماً موجهاً موافقاً للآداب 
وحينئذٍ المنع في مقابله ليس موجهاً فافهم . 

قال المحشّي : والأظهر أن يقال : على مذهب المتكلّمين وإن صحّ نسبة 
الخط إلى السطح والسطح إلى الجسم ء لكن على مذهب الحكماء والمحققين لا 


.737 «المحاكمات». ج ”.ص‎ )١( 
. (؟) «ج» : لبطلان وظاهر‎ 
.0 (؟) لاحماشية الياغنوي» ص‎ 


الفصل الثانى من النمط الأوّل ااا 


يصممٌ, فالشيخ حصّل الجسم أولاً حتى يمكن له بيان النسبة فى الواقع»!". 

لا يخفى انّ الكلام كان فى أنّه على هذا المذهب يلزم إمكان تحقق النسبة 
بين الحجم بأى وجه كان وبين الجسم , فلا حاجة إلى تحصيل الجسم وعلى هذا 
لا وجه للقول بانّه على مذهب الحكماء والمحققين لا يصمٌ هذه النسبة . ولعل 
مراده انّ النسبة بين الجسم والجسم لماكان صحيحاً على جميع المذاهب اختار 
الشيخ ذلك للا يرد عليه المنع فى بادىء الرأي وان كان أمكن دفعه آخرا 
للزومه!" من مذهب الخصم فافهم . 

قال المحاكم : لكن استثنائه أنما يصحٌ لو كان هو الواقع فى نفس الأمر 
وليس كذلك .7 

يعنى أنّ استثناء هذا النقيض انّما يصمٌ لو كان هذا النقيض واقعاً وليس 
كذلك . بل الواقع انّ نسبة الجسم المتناهى الأجزاء إلى الغير المتناهى الأجزاء 
نسبة متناه القدر إلى متناهى القدر . فالصواب ان يجعل التالى هذا النقيض كما 
سبقت الإشارة إليه في قوله : «بل اللازم أن يكون نسبة الجسم إلى الجسم نسبة 
متناه إلى غير متناء»!2. فيقرّر الدليل هكذا : لوكان للكثرة المتناهية حجم فوق 
الواحد لزم أن لا يكون نسبة الجسم المتناهى الأجزاء إلى الغير المتناهى الأجزاء 
نسبة متناه القدر إلى متناه القدر لكنه كذلك . 1 

وفيه نظر, لأنّه ان أراد انّ هذا النقيض ليس متحققاً!”' في الواقع فلا يصع 


.6 «احاشية الياغنوى» ص‎ )١( 
(؟) «د» : بلزومه.‎ 

(؟) «المحاكمات». ج ؟'.ص 58. 
() «المحاكمات». ج ؟. ص 57 . 


(0)«ع»: بمتحقق . 


اا 00 العو توا العاعية على درون العا رات 


استثناؤه . ففيه ان صحة استثنائه لا تنوقّف على كونه واقعيا .بل يكفى فيه وقوعه 
على تقدير المقدّم . إذ لا شك انّه لو قيل فى الاستدلال على أمر انّه لوكان تقدير 
كذا لزم أن يكون ذاكء لكن ليس ذاك على هذا التقدير فيكون هذا التقدي رياطلا . 
كان قولاً صحيحاً لا غائلة فيه ويكون ماله إلى انّ هذا التقدير يستلزم النقيضين 
فيكون باطلاً . وهذا ممّا لا شك فى صحّته , وان أراد انّه ليس متحقّقاً على هذا 
اعد فقساو اهرمع اله درف بلرومة على هذا القدي. 

يه لاتشفى اله مكو قري الذلرل نوضية آخر عيوما ققرنا اها بعية رصي 
الشرطية لزومية بأن يقال : لوكان الكثرة متناهية منها حجم فوق حجم الواحد لزم 
ان يجوز اجتماع هذا التقدير مع كون نسبة الحجم إلى الحجم نسبة متناد إلى متناه 
كما هو المشاهد في الواقع . إذ الأمور الواقعة يجوز اجتماعها فى الواقع ضرورة, 
لكن لا يجوز اجتماعه معه لأنه يستلزم نقضيه , وعلى هذا أيضاً لا يكون الشرطية 
اتفاقية غير منتجة فى القياس الاستثنائى كما ذكره المحاكم"" أوَلاً , ولا استثناء 
قف ان ع صم لكر له بطااف الو قرول بالاو تار ار لكت يننا 
التقرير بعيد عن الكلام في الجملة . والأول أولى. 

والمحقق الشريف قال فى توجيه الدليل : إن الشرطية اتفاقية لكنّها منتجة 
لان رخدي الى الاتتصال الياخ للجتمع ولا يحتن بددد. 


. 707 «المحاكمات». ج ؟. ص‎ )١( 
«المحاكمات». ج ؟. ص77‎ )1( 


[ الفصل الثالث من النمط الأول ] 


قال المحاكم : المطلوب فى هذا الفصل أن بعض الأجسام متّصل فى نفسه 
عل ما أعار اليه التي يقوله: «ظد أوحب إمكان :وسترزة حب الى لامتداذة 
مفاصل» , وهذه الجزئية لازمة , لأنّ الجسم المفرد متصل فى نفسه ١١.‏ 

لا يخفى ان اثبات هذه الجزئية موقوف على ثبوت الجسم المفرد. وكون 
لنزاع في الجسم المفرد على ما مر سابقاً لا يكفي في المقام . إذ وظيفة الحكيم 
البرهان , وأيضاً الظاهر ان قولهم بأ نّ النزاع انما هو في الجسم المفرد بعد انهم 
اثبتوا الجسم المفرد وبما ذكرنا سابقاً وان ظهر انٌ”'' وجود الجسم المركّب بدون 
المفرد كان امتناعه قريباً من البداية وحيننذٍ يمكن بناء على هذا توجيه تصدير 
الشيخ هذا الفصل بالتنبيه . لكن مع ذلك الأولى أن يحمل كلام الشيخ في الفصل 
الثانى على أنه لا يجوز أن يكون الجسم موقا من مفاصل غير متناهية سواء كانت 
أجزاء لا تتجرّى أو لا. ولا يخصّ بمفاصل لا ينفصل أصلاً على ما مد سابقاً من 
انه لا حاجة إلى ذلك بتصيقن وان كلام الشيخ يفي بإبطاله مطلقاً . 

وحينئلٍ نقول : :إذا : ثبت أنّ الجسم لا يجوز أن يكون مؤلفاً من مفاضل غير 
متناهية مطلقاً ولا يجوز أن يكون مؤلفاً من مفاصل متناهية لا يتجرّى , فلا بد أن 


089 «المحاكمات».ج ؟.ص‎ )١( 


(1) «دمه : ونحن وإن ذكنا سابقاً أنّ وجود ... 


1 ا 0 ماما ماني الخاقة على شتروخ الاشارات 


يكون بعض الأجسام متّصلاً واحداً . إذ لو كان منفصلاً فامًا إلى أجزاء لا تنجرّى 
متناهية أو غير متناهية وهو باطل» أو إلى أجزاء تتجرئ فامًا أن يننهى إلى حسم 
ممصل وهو المطلوب أو يذهب إلى غير النهاية فيلزم التأليف من الأجزاء الغير 
المتناهية هذا خلف , وعلى هذا يندفع النظر الذى أورده من دون حاجة إلى القول 
بان الكلام فى الجسم المفرد. وسيجيء وجه آخر لدفع النظر من دون البناء على 
انّ الكلام فى الجسم المفر 5 

قال الشارح :لما ثبت امتناع كون الجسم مؤْلّفاً من أجزاء لا تتجرّى سواء 


كانت متناهية أو غير متناهية...!" 


قد عرفت أن الأولى أن لا يخصٌ الأجزاء الغير المتناهية بالتى لا تتجرّى . 

قال المحاكم : فأجزاءه إن لم تقبل الانقسام وجد الجزء الذى لا يتجرّى , 
وإن قبلت الانقسام فلم تحصل جميع الانقسامات الممكنة .!" 

ان أريد بقبول الانقسام كون الجزء منّصلاً واحد قابلاً للاتقسام فالشرطية 
مسلّمة لكن الحصر فى هذا الشقّ والشقّ الأوّل غير مسلم . إذ المراد بالشقّ الأول 
ما لا يقبل الانقسام بمعنى أن لا يكون له جزء ولا يقبل الانقسام وإلّا لم يلزم أن 
كوو ع ل 1 

وان اريد به مقابل الشقّ الأوّل فالشرطية ممنوعة فلا بدٌ أن يبتنى الكلام اما 
على امتناع التسلسل”" أو على انّ الكثرة لا بد لها من الانتهاء إلى الواحد. وحينئذٍ 


.594 «الإشارات والتنيبهات» مع شرح المحفق الطوسي . ج 7. ص‎ )١( 

(؟) «المحاكمات». ج ".ص ,5١9‏ 

(؟)اقي هامش «د» : «بج» :لا يسخفى أنّ البناء على امستناع التسلسل لا يلاثم تصدير الفصل 
بالتنبيه » ذانهم . منه رحمه الله . 


الفصل الثالث من النمط الْأُوّل ا ا 


يردد هذا الترديد الذى ذكره فى الجزء الواحد ولا إشكال , أو على ما أشرنا إليه 
اغا مالسل سكو يدول جعي دا سك و لاطا إذاسرج إلى الفدل 
فلا بدَ أن ينتهى إلى ما لا يتفصل بالفعل . وان قطعنا النظر عن انّ الكثرة لا بد أن 
ينتهى إلى الواحد فتأمل . 

قال المحاكم : فذلك الانقسام لا يكون إلى ما لا يقبل الانقسام . بل إلى ما 
يقبل: وهو الجسم المتصل "١‏ 

فيغ إضا انه يجوز أوالا يكون جما قاذ حل ستتضلا إلى هنا عقيل 
القسمة'" أيضاً وهكذا . فيبنى الكلام هاهنا أيضاً اما على امتناع التسلسل أو أن 
الكثرة لا بد أن ينتهى إلى الواحد أو على ما ذكرنا سابقاً من انّ تركب الجسم 
المحسوس المتناهي من أجسام غير متناهية غير متصوّر , أو على أن يقال أنّ 
البديهة حاكمة بانّه إذا لم يكن فى الجسم متّصل واحد كان منتهياً إلى أجزاء لا 
تتجرّى كما لا يخفى على من له فطرة سليمة . وهذا هو الذي ذكرناه انفاً انّه 
سيجىء وجه أخر لدفع النظر . 

فإن قلت : على ما ذكرت من الاحتمال يلزم أن يكون جميع الانقسامات 
حاصلة بالفعل والمفروض خلافه . إذ لو بقى ما يمكن اتقسامه ولم ينقسم كان 


المقدّمات الأخرى . وهو ظاهر. 


.59 «المحاكمات». 73 .ص‎ )١( 
. (؟)نده : الاتقسام‎ 


١51‏ . امتح الوم لاقع انوا م كط اج تان ‏ قاموة حاو د و داك ا تشع الحاشية على شروح الإشارات 


ثم لا يخفى أنّ ما ذكره المحاكم في توجيه الدليل مستدرك , إذ لا حاجة 
سس ل ا 
الأجسام متصل في نفسه'". بل يكفي ان يقال اتيك 5 ان يكون 
مركباً من الأجزاء لا يتجرّى فان لم ينقسم بالفعل أصلاً فيكون متّصلاً. وان انقسم, 
فإمًا إلى ما لا يقبل الاتقسام فيلزم الجزء . وإمًا إلى ما يقبل الانقسام وهو الجسم 
المتضل + والايراد بأنّه يجوز أن ينقهم إلى ما يقبل الانقساء وقوايضاً إلىما 
يقبل الانتقسام وهكذا مشترك بين التقريرين . والدفع الدفع . والأولى في توجيه 
كلام الشيخ ان يقال : الزم أولاً من امتناع تركب الجسم من الأجزاء لا تتجرّى 
عدم حصول جميع الانقسامات الممكنة بالفعل , اما بناء على ماذ كره المحاكم أو 
على ما أشرنا إليه من ان البديهة حاكمة بأنّه إذا خرج جميع الاتقسامات الممكنة 
إلى القعل فلا بد أن ينتهى إلى الجزء وبعد ذلك لزوم المطلوب من كون بعض 
الأجسام متّصلاً ظاهر جداً بحكم البداهة . بأنّه إذا لم يخرج جميع الانقسامات 
الممكنة إلى الفعل يبقى أمر متّصل . ثم أضرب عن هذا الكلام ترقياً إلى انه يمكن 
اثبات المطلوب بدون توسط هذه المقدّمة بان يئيت أولاً اتصال بعض الأجسام 
من امتناع تركب الجسم من أخزاء لا يتجرّى امنا بهذا النحو الذي ذكرنا انفأ أو بآن 
يقال إذا لم يكن فى الجسم متّصل واحد لكان منتهياً إلى الجزء الذي لا يتجرّى 

متروو كنا أهونا اله فد 
قال المحشي ؛ وهذا بعينه ماذكره صاحب المحاكمات فى توجيه كلام 


الشيخ ."2 


.19 «المحاكمنات». ج ؟.ص‎ )١( 
(؟) دحاشية الياغنوي» ص 4ل. واعلم أن المصّف أقا حسين الخوانسارىي قد سار فى‎ 
الكناب رفقاً للثرتيب الطبيعى ؛ فقدّم هذه الحاشية وكذا ما يعده. وأمَا المحشّى الباغنوي فقد‎ 
-»ة‎ - 2 


الفصل الثالث من النمط الأوّل....... ااا اا ا 


لا يخفى أن ما ذكره المحاكم أول الفصل فى توجيه كلام الشيخ حيث قال : 
«فتقول: انّ المطلوب ...» هو هذا بعينه . فليت شعري لِمَ لم يشر المحشّى إلى هذا 
القول مع كونه أقرب ء فافهم . 

قال المحشي : ولكنّ هذا لا يوافق ما ذكره الشارح لتوجيه قول الشيخ "١١.‏ 

قد عرفت أنّ الظاهر أن لا يبتنى الكلام على الجسم المفرد وما وقع فى 
معن كلا ييز عن العاد ضاية فنناء على يجا يلزه اختر الا مر درفل الشسيع د دون 
الناس من يظْنْ انكل جسم ذو مفاصل»!'لا يجب تخصيصه بالمفرد حتى يكون 
رفعه مستلزماً لسلب المفاصل من بعض الأجسام المفردة .إذ الجمهور كما يقولون 
بوجود المفاصل فى الأجسام المفردة كذلك يقولون به في الأجسام المركبة أيضا 
وهو ظاهر وبما ذكرنا ظهر ما فى بقية كلامه إلى آخر الحاشية . 

قال المحشي : قال بعض المحققين : فيه نظر لأ دلائل نفى الجزء الذي لا 
يتجرّى تنفى تركب الجسم مطلقاً منها.'"' 

قد ظهر مما مر انّه ليس بكاف في المقام , بل لا بد من نفى المفاصل 


1 عكس , فَقدّم ماهو مؤشْر وأخّر ما هو مقدم , فإنّ قوله في ص 75: «قال الشارح : لأنَّ 
الثابت باليرهان...» مؤْخّر في نظم كتاب «شرح الإشارات» عن قوله فى ص 78: «قال 
المحاكم فما وجه العدول إلى نفى الكل عسن نفى الكلى» . وفى حاشية اوساشة الباغتوي» 
ص 78: «دهذه الحاشية مؤخرة عن الحاشية المعنونة تقر له كال الغا كك هنا وجب المدول 
إلى نفي الكل عن نفي الكلي». 

.8١ دحاشية الباغنوي» ص‎ )١( 

(؟) في الفصل الأوّل من النمط الأوّل , «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج 
؟.ضن 9. 


(7) محاشية الباغنوي» ص الا. 


5 12550 ا 00 5 الحاشية على شروح الإشارات 


المتجزئة أيضاً . ونفيها لا يمكن بالفصل الأَوّل . والفصل الثانى انّما يبطل المفاصل 
الغير المتناهية فى الجسم المتناهى فقط . فآل الأمر آخراً إلى الجزئية . لكن لما 
خصٌ الشارح ظاهراً”" الكلام بالمفاصل الغير المتجزئة لا يجري هذا الكلام من 
قبله , ثم لا يخفى أنّه على توجيه هذا القائل المحقّق يكون كلتا المقدّمتين متفرعة 
على الفصل الأوّل فلا يظهر حينئذ وجه لتعنون أحدهما «بلا يجوز» والأخرى 
«بليس يجب»!". فافهم . 

قال المحشي : لأنّه قد فرّع عليه فى الفصل الثالث ...9 

وفي بعض النسخ قد فرّع عنه!!) وعلى أي وجه لا يظهر له توجيه فتديّر . 

قال المحشّي : أقول : الشيخ أورد القضية الأولى مهملة .!” 

هذا التوجيه لا يوافق كلام الشارح لأنْه ذكر أنّ الكلية لم يثبت ها هنا . بل 
انما يثبت بعد ذلك بإبطال لا تناهى الأبعاد'"' وأيضاً يحتمل على بعد ان يجعل ما 


)١1(‏ فسى هامش «د» و «ج» :إنّما قلنا: «ظاهرأ» إذ يمكن أن لا يحمل كلامه على التحقيق 

(7) قال الإمام الرازي : «قال الشسيخ في القضية الأوئى» «لا يجوز أن يكون» الذى هو فى قوّة 
قولنا . يجب أن لا يكون. وفي الشانية : «ليس يجب أن يككون» وذلك لأنّ تركب الي ١‏ 
«شضرحي الإشارات» ج ١ 52 ١‏ . «الإشارات والتنييهات» مع شرح المحقق الطوسىي ١‏ 
اج كءاص 70. 

(5) «حاشية الباغنوي؛ ص 6ا/ا. 

(4)(اد»: قد فرغ منه . 

(0) «حاشبة الياغنوي» ص الا. 

(1) قال الشارح المحفّق الطوسي : «وسيصير الحكم بعد بيان امتناع وجود جسم غير متناهي 
القدر كلّياً» . «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي .ج ؟.ص .5١‏ 


الفصل الثالث من النمط الأوّل عد ا ا 0000 مك ا 


ذكره المحشّى داخلاً فى الاعتذار الذي ذكره ذلك البعض . بأن يجعل الاعتذار 
اعتذاراً عن الايرادين معأ لا عن الثائى فقط .هذا . ثم ماذكره من أنّ ما يدلٌ على 
المهملة يدل على الكلّية كأنّه أراد با يدل الفصل الأول أو الفصل الثانى بمعونة ما 
سيجىء وإلا فمجرّد الفصل: الثاني لا يدل على الكليّة فافهم . 

قال المحشّي مع أن نصف الجسم الغير المتناهى القدر إذاكان متناهياً من 
جانب كانت متناهياً بالضرورة "١.‏ 

لايتوهم التخصيص فيورد عليه أنّه لا يتمٌ الكلّيّة حينئذٍ أيضاً . إذ لا يجرى 
الدليل في غير المتناهى من الجانبين. بل الدليل جار فيه أيضاً. إذ نأخذ من وسطه 
ويتم الدليل , فافهم . 

قال المحشي : فعلى تقدير التسليم كانت اتفاقية لا لزومية.!" 

إذاكان المقدّم والتالى معلولى علة كانال' متلازمين» فلا يصحٌ قوله : «كانت 
أتفاقية»!. 

قال المحشّي : على أنّ لزومه منه أيضأ محل نظر وتأمّل .'* 

إذ يجوز أن لا يكون تركب الجسم الغير المتناهي من الأجزاء الغير 
المتناهية لأجل قبوله الانقسام إلى غير النهاية, بل لأمر أخر . 

قال المحشي #ويدل على قول الشيخ ؛ «فقد أوجب إمكان وجود جسم 


(١)«حاشية‏ الباغنوي» ص /الا. 
(؟) «حاشية الباغنوي» ص /الا. 
(غ) «د» :قلا يصع ... اتفاقية . 

(0) «حاشية الياغنوى» ص /الا. 


١‏ لمعامكةة لسو ومس ا مس ل معام دمعي جم وك ف وي اذا و : 5900 الحاشية على شرواع الإشارات 


ليس لامتداده مفاصل»!". 

وجه دلالة هذا القول على ما ذكره غير ظاهر . 

قال المحشّي : وصار حاصل كلام الشيخ حينئذٍ : أن الجسم لا يجوز أن 
يكون له مفاصل غير متناهية .!') 

فيه بحث لأنّه لا يخلو اما أن يراد بالمفاصل الغير المتناهية المفاصل الغير 
المتجزئة على ما هو ظاهر كلام الشارح , ويقال انّ الفصل الثاني معقود لإبطال 
تلك فقط . أو يعمّم فيها كما فى الفصل الثانى وعلى الثانى نقول : لا حاجة إلى 
تعميم المفاصل فى المقدّمة الثانية بل يتم الكلام مع 0100 بالأجزاء الغير 
المتجزئة على ما قرّرنا سابقاً مع انّه الأول .إذ الظاهر ان المقدّمة الأولى بناء على 
الفصل الثانى والثانية على الاوّل وما فى الأوّل ليس إلا إيطال المفاصل الغير 
المتجزئة , وأيضاً برد عليه حيثئذٍ أن تخصيص المفاصل يمالا ينفصل لغوا؟, إذ 
المفاصل المتناهية المنفصلة بالفعل أيضاً لا بد من إبطالها حتى يثبت المطلوب مع 
انها ببطل أيضاً بما يبطل به المفاصل الغير المنفصلة بالفعل فما وجه اخراجها وبناء 


,١ «حساشية الباغنوي» ص /لا. «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج‎ )١( 
16 صن‎ 

(؟) «حاشية الياغنوي» ص /ا7. 

(؟) في هامش «د» و «ج» : إلا أن يقال : ليس مالا ينفصل في كلام الشيخ قيدأ المفاصل . بل 
كلمة «إلى» متعلقة بمتناهية . ويكون معنى الكلام أنه ليس يجب أن يكون لكل جسم 
مفاصل ينتهي إلى ما لا ينفصل . ويكون المراد بالانتهاء إليه أعمٌ من أن يكون المفاصل 
تمك رلك | انكونة لدف والفائدة فيه الاشعار بماهو دليل المطلوب . لآنه إذا كانت 
المفاصل المتناهية منتهية إلى ما لا ينفصل قلا يجب أن يكون لكل جسم مفاصل متناهية . 
فافهم . منه دام ظلَّه . 


الفصل الثالث من النمط الأوّل ا 0 0 


الكلام على الحوالة . 

ثم لا يخفى انّ الظاهر على هذا ان يبطل الشقّ الثانى باه يلزم خلاف 
الفرض . إذ يلزم أن يكون المفاصل غير متناهية . وأمّا ما ذكره المحشَّى ففيه ان 
الشيخ صدر الكلام بالتنبيه وماذكره من لزوم التسلسل وكون البعد المشتمل على 
الجميع غير متناه القدر'" ليس مما ذكر في الفصل السابق.حتى يصمٌ التصدير 
بالتنبيه . إلا أن يقال الفصل الثانى أيضأ بناؤه على بطلان التسلسل على ما وجهه 
فحني وعد بلقت الهو عويية اعد مذكور على سبيل الاستطراد وهو 
كتاترى, واتا عن الأول فييك مهال أيهاً بالنقاسة على ما ذكرتامم الجتيرير 
لايتمَ الدليل»إذ يبقى شق آخر وهو أن يكون الجسم مشتملاً على مفاصل متجزئة 
غير متناهية ولم يعلم بطلانه من الفصل الأوّل والثانى » إلا أن يوجه الفصل الثاني 
على ما ذكره المحشّى من البناء على بطلان التسلسل ويستنبط حال هذا الشق 


منه . وفيه ما فيه . 


وبالجملة فقد ظهر ان الظاهر ان يحمل قول الشيخ : «ما لاينفصل»'" على 
الأجزاء الغير المتجزئة على ما فعله الشارح "لا على ما حمله المحشى'؛. 
قال المحشّى : وهذا بناء على أن الشيخ لم يخصّ الكلام بالجسم المفرد.!" 
١‏ 


. قال المحشّى : «إذ لا بد من الانتهاء إلى جسم ليس منفصلاً بالفعل , وإلا لزم التستسل‎ )١( 
./8 ويلزم كون البعد المشتمل على الجميع غير متناهي القدر». «حاشية الباغنوي» .ص‎ 

.75 «الإشارات والتنببهات» مع شرح المحقق الطوسي .ج .ص‎ )١( 

(؟) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحمّق الطوسي . ج ؟.ص 59. 

(1) «حاشية الباعنوي» ص 8/. 

(0) «حاشية الباغنوىي» ص 8لا. 


و51 .... ل ا م ل ا 1 ا ا 0 الحاشية على شروح الإإشارات 


لا يخفى أن تخصيص الكلام بالجسم المفرد لا يأبى عن هذا التوجيه . إذ 
حينئذٍ لا يلزم أن يؤخذ بشرط كونه مفرداً حتى يمتنع كونه مشتملاً على مفاصل 
متناهية متجزئة الذى هو منشأ لإباء التخصيص عن هذا التوجيه , وظاهر أنه إذا لم 
يؤْخذ يهذا الشرط يمكن كونه مشتملاً عليها . لكن لا يخفى انّه على هذا يكفى ان 
يقال الجسم المفرد لا يمكن اشتماله على المفاصل الغير المتناهية ولاك 
المفاصل الغير المتجزئة المتناهية , وليس له المفاصل المتجزئة المتناهية وإلا لم 
يكن جسماً مفرداً . فقد ثبت وجود جسم متّصل ولا حاجة إلى ارتكاب التطويل 
الذي ذكره المحشّى فى الكلام , وان كان ليس بعيداً من دأب الشيخ فافهم . 

قال المحشي : ويلزم كون البعد المشتمل على الجميع غير متناهي القدر .!" 

فيه منع بناء على ان الأجزاء متناقصة , والأولى الاستدلال بنحو ما ذكرنا 
سابقاً من لزوم تحقّق الواحد فى مثل هذا الكثير فافهم . 

قال المحشي : وعلى ما وجّهنا لم يتوجّه السؤال الذي ذكره صاحب 
المحاكمات بقوله : «فإن قلت : الثابت بالنظر السابق...»!". 

قد ظهر مما سبق أنّه يتوجّه حينئذ أيضاً نظير إيراد المحاكم . بأن يقال انتفاء 
المفاصل الغير المتناهية والمفاصل المتناهية الغير(" المنفصلة بالفعل لا يكفى فى 
المرام . إذ يبقى المفاصل المتناهية الغير المنفصلة ولا بد أن يقال في الجواب نه 
أيضأ بطلان بما أبطل به المتناهية الغير المنفصلة على ما عرفت مفصّلاً فافهم . 


)١(‏ «احساشية الباغنوي» ص 8ل. ولا يخفى أتهدكان اللازم تقديم هده التعليقة على التعليقة 
السابقة حتى يوافق ترنيب الحاشية . 

(؟) دحاشية الباغنوي» ص 78 

(5) «د» _: الغير . 


الفصل العالث من النمط الأوّل الما اوناك الا لبجم اب مسا ام ا 


قال الشارح : لمّا قال في الفصل الثانى : «ومن الناس من يكاد يقول بهذا 
التأليف» فكأنّه قال : ومن الناس من يجوّز هذا التأليف "١١.‏ 

لا يخفى ما فيه من البعد . بل الظاهر أن لفظ «يكاد» للإشارة إلى انه لم يقل 
به صريحاً . لكن لزم عليه كما مرّ سابقاً وأشار إليه الشارح . وأيضاً موت اليوال 
حينئذٍ على الشيخ أن لم قال ئمة ان من الناس من يجوز هذا التأليف ولم يقل بأنه 
قال بوقوعه إذ هو كما لم يقل صريحاً بالوقوع لم يقل صريحاً أيضاً بالجواز وكما 
نزم عليه اقول بالجواز بارع عليه القول بالوقوح لحي ام 
الشيخ هاهنا عدم جواز التأليف من الأجزاء الغير المتناهية سواء كانت غير 
متجزئة أو لا فتدبّر . 

قال الشارح : ولمّا قال فى الفصل الأوّل : «ومن الناس من يظنٌّ أن كل 
جسم ذو مفاصل» أى يزعم أنه يجب...!'" 

فيه أن فهم الوجوب من هذه العبارة غير ظاهر , بل الظاهر عدمه . وأيضاً 
يبقى الكلام حينئذ فى انه لِمَ عبّر ئمة عن هذا المذهب بالوجوب وفى اخته 
بالجواز ؟ وما وجه التخصيص ؟ والظاهر انّ إيراد عدم الجواز في الأوّل وعدم 
الوجوب فى الثانى من قبل التفننات التى كانت من عادة الشيخ , لكن لا يخفى ان 
مثل هذه التفننات بارد سمج . يوجب عدم فهم المراد والتحيّر فيه . وليس فيه 
مقصود صحيح أصلاً فافهم . 

قال المحشي : ولم يكن إهمال القضية الأولى مستقلاً فى جزئيتها على ما 


اا 272 لح مط جارعم ف دده ان ا جنا لا 0 ا ام ما اس ا 1ه الحاشية على شروح الاإشارات 


زعمه هذا القائل المحقّق ١7.‏ 

إذ هذا القائل المحقق جعل الجز ثية باعتبار خروج الجسم الغير المتناهى 
وهوائما بحصل باعتبار الاهمال فى المقدمة الأولى , ولا تأثير فيه بجزئية المقدّمة 
اقالبذامع اله ليد أن يكو لها تادر فى تموفية التعيجة ,وسكيعيء لاشو جيه 
فانتظر. 

قال المحشى : واعتبر فى الثانية التخصيص بالمتناهي على ما عرفت .!" 

فيه ان هذا التخصيص لا يفهم من كلام الشيخ وان بنى الكلام على انه يلزم 
من كلام الشيخ فالكليّة أيضأ يلزم منه فلم لم يعتبر تلك ويعتبر هذا . إلا أن يقال انه 
يعتبر التناهى هاهنا أيضأً بقرينة أخذه فى المقدّمة الأخرى, وأنت تعلم انّ أخذه 
في المقدّمة الأخرى أيضأ ليس فى صريح كلام الشيخ » بل يلزم منه ولو اعتبر ما 
يلزم من الكلام فينهدم أساس المقال في هذا المقام . مع ان أخذ المتناهى'" فى 
السابق بقرينة اللاحق لا يخلو عن شىء هذا. 

ثم ها هناكلام آخر وهو انه على هذا يمكن أن يقال من جاتب ذلك البعض 
المحقق : انّه لم يذهل عن انّ الشارح جعل المقدّمة الثانية جزئية . بل انما جعل 
جرئيتها باعتبار ان الجسم الغير المتناهي خارج عن الحكم بقرينة خروجه عنه 
فى المقدمة الأولى . وحينئذ يكون جرئية النتيجة باعتبار خروج الجسم الغير 
المنناهى عنها . وعلى هذا يندفع جميع إيراداته على ذلك المحمّق ‏ لكن لا يخفى 
اله حينئذٍ لم يكن له حاجة في دفع نظر المحاكم إلى التطويل الذي ارتكبه في 


.8١ ازحاشية الباغنوى» ص‎ )١( 
.8١ (؟7)«حاشية الباغتوي» ص‎ 
, فر دده : التنافى‎ 


الفصل الثتالث من النمط الأوّل ع اي ا سي ا م 


الجوابين , اذ بناء النظر على انّ المهملة والجزئية لا ينتجان . وعلى ما ذكره ذلك 
النفضن تضير المنق ةمتاق لكين بن الندية لز العيجب المتاحى :ول يي فنين 
انتهاجهما لكن الأمر فيه سهل فتديّر. 

قال المحشى : فإن قلت :كون النتيجة جزئية ليس لكون إحدى المقدّمتين 
جزئية , بل ذلك لكون الاستدلال بالشكل الثالث , حتى لو كانت المقدّمتان معاً 
كليّة كانت النتيجة أيضأ جزئية. "١7‏ 

لا يخفى اه آو كانت المقدّمتان كلية يلزم منهما أن لا يكون جسماً مشعلا 
على مفاصل لا تتجرّى غير متناهية ولا متناهية . فإنكان الكلام فى الجسم المفرد 
على ما زعمه المحشّى يلزم الاتصال فى كلّه . وان كان فى الجسم المطلق يلزم 
الالصال فى جعفة يجميمة أن كل نعم إذاله كن لد أجراء لافمرىفاقا ولا 
يكون له جزء أصلاً وهو المطلوب . أو يكون له جزء هو جسم ولا يتسلسل .بل 
ينتهى إلى جسم لا يكون له جزء فيكون بعضه متصلاً على ما قال المحاكم وذلك 
البعض المحقق , والنتيجة التى يكون جزئية هي ان بعض ما لا يشتمل على مفاصل 
غير متناهية لا يشتمل على مفاصل متناهية » وهذا غير مفيد . إذ الكلام في جزئية 
الحكم الذى ذكره الشيخ من اتصال بعض الأجساء'" وهذا إتما يكون لجزئية 
المقدّمة سواء كان الكلام فى الجسم المطلق. أو المفرد أو لأنّه لا يلزم من الدليل 
الاتّصال . بل عدم الاشتمال على الأجزاء الغير المتجزئة سواء كانت متناهية أو 
غير متناهية.. واثبات الاتصال يحتاج إلى الضميمة المذكورة وبعد ضمّها لا يثبت 
إلا فى بعض الأجسام وهى الأجسام المفردة . فيكون اللازم جزئياً على تقدير 


)١(‏ «حاشية الباغنوى» ص ؟8. 
(؟) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسى.ج ”.ص 75. 
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كؤن الكلام فى الجسم المطلق ولا مدخل فيه لكون القياس على الشكل الثالث 
أصلاً على ما عرفت . لأنّ هذا البعض على تقدير كليّة المقدّمتين هو كل جسم 
فافهم . 

قال المحشّى :لا يقال : يمكن الاستدلال بالشكل الأول وحينئذ لا يكون 
ري اللعجة يغصوصية الشكل: بل بجزثة المقدمة: لأا نقول : ارتداده إلى 
الشكل الأوّل لا يكون بعكس الكلية!". 

فيه انّه لا يلزم على تقدير ان تكون المقدّمتان كلّيتين أن يكون الاستدلال 
بالشكل الأول من طريق ارتداد هاتين المقدّمتين البتة ,بل يجوز أن يكون بنحو 
آخر . بأن يقال مثلاً :كلّ جسم لبس له مفاصل متناهية وغير متناهية , وكل مالا 
يكون له مفاصل متناهية وغير متناهية يكون متّصلاً واحداً فاقهم . 

قال المحشّى : لاشك أنّ جزئية المقدّمات سبب لجزئية النتيجة كما أنّكون 
الشكل ثالثاً أيضاً سبب لها , فإذا اجتمعا أمكن الاستناد إلى أتّهما أريد ."ا 

قد عرفت مأفيه. 

قوله'" فى الحاشية : وذلك لأنّ قوله!؟!: «وان كان من كليّتين»!* يشعر بأنّه 
إن كان من جزئي وكلّي كما ذكره في قوله : «فإن قلت» كان الحكم ذلك أيضاً . 


)١(‏ «حاشية الباغنوي» ص ؟8. 

(1)«حاشية البأغنوى» ص 47. 

(*) أي قول المحشّى الباغنوي. 

(4) أي قول المحاكم. 

(5) «المحاكمات» المطبوعة مع «شرح الإشارات» الطبعة الحجرية . ص وله كفن اتنه 
ليست هذه التعليقة في طبعة «دفتر نشر كتاب» . 


الفصل الثالث من النمط الأوّل مم ا لا اك ب مق ان البو 
وهو أنه لكونه شكلاً ثالثاً ينتج جزئيا "١.‏ 

فيه انّ القائل' قال : انّ الاستدلال من كليّة وجزئية وأبطله المحاكم بان 
ليس كذلك بل هما كلّيتان فى الواقع'" فالاًولى أن يقال انّهما وان كانتاكلّيتين لكن 
نتيجتهما جزئية!, لأنّ الاستدلال بالشكل الثالث , وظاهر أنّ هذا ليس مشعراً 
بانّهِ لو كان الاستدلال بالكليّة والجزئية أيضاً لكان جزئية النتيجة باعتبار أنه 
الاستدلال بالشكل الثالث فافهم . 

قال المحاكم : والأولى أن يقال : لماكان الاستنتاج من المقدّمتين بطريق 
الشكل الثالث ... !0 

قد ظهر ما فيه . 

قال المحشي : ذكر بعض المحققين... أقول على تقدير كون القضية الأولى 
مهملة وكانت فى قوّة الجزئية والثانية جزئية لا يكون بطلان التالى بيناً.'0 


)١(‏ حاشية «حاشية الباغنوي» ص 48, ولا يخفى أنّه كان الأولى تقديم هذه الحاشية على 
الحاشية السابقة حتى يوافق الترتيب الطبيمى للكتاب . 

(؟) أي قوله : «قإن قلت...». ْ 

(؟) قال المحاكم : «فإن قسلت: ... فإِنٌّ القضية الأولى وإن كانت مهملة إلا أنها كليّة بحسب الأمر 
نفسه . واللازم من الكلية والجزنية لا يكون إلا جزنية . فستقول : كسما أنّ القضية الأولى كليّة 
فى نفس الأمر كذلك القضية الثانية كلّية فى نفس الأمر . إذ لا شىء مسن الأجسام بمؤلفة من 
3 اء متناهية لا تنجرّى . والأولى أن كال" لما كان الاستنتاج ف المقدّمتين بطريق الشكل 
الثالث لا يكون اللازم إلا جزئياً وإن كان من كلّيتين... .٠‏ «المحاكمات» المطبوعة مع «شرح 
الاشارات» الطبعة الحجرية . ص لل. 

(4) هج» : جزنيتين . 

(0) راجع التعليقة السايقة . 

(1) «حاشية الباغنوي» ص 81. 
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قد عرفت أنّه يمكن أن يقال ان المحقق كأنّه جعل جزئية القضية الثانية أيضا 
باعتبار خروج الجسم الغير المتناهى على ما أشرنا إليه آنفأ. وعلى هذا لا إيراد 
عليه . لكن لا يخفى أنه حينئذ لا فرق يعتدٌ به بين هذا الجواب والجواب الذى زة 
عنه سابقاً فافهم . 

قال المحشّي : فالنتيجة : بعض ما لا يشتمل على أجزاء لا تتجزّى غير 
متناهية لا تشتمل على أجزاء لا تتجرّى متناهية وهي أعمّ مما جعله نتيجة "١.‏ 

لو قال'' بدل هذا : وهذا البعض هو كل جسم على تقدير كليّة المقدّمتين 
كما ذكرنا انفأ لتم إيراده على المحاكم ولم بتوجّه عليه ما أورده المحشّى ولم 
يحتج إلى التطويل الذي ارتكبه كما يظهر من الرجوع إلى حاشيته . 

قال المحشي : فاللازم أن بعض ما لا يشتمل على أجزاء لا نتجرّى غير 
با 1 

هذا وان كان ردًاً على المحققين لكن لا يدفع الايراد عن المحاكم فى الواقع 
لما عرفت ان هذا البعض على تقدير كلية المقدمتين هو كل جسم . 

قال المجاكم : وأيّاً ماكان. فبعض الأجسام متّصل فى نفسه !كا 

قد مر ما يتعلّق بذلك فتذكر . 


. «حاشية الباغنوي» ص 6ث8. حاشية النسخة . وهو كلام بعض المحمّقين لا المحتّى نفسه‎ )١( 

١؟)أي‏ فض المعفقين: 

(؟) «حاشية الباغنوي» ص 864 

(4) «المحاكمات» المطبوعة مع «شرح الإشارات» الطبعة الحجرية . ص وقد سغطت من 
طبعة «دفتر نشر كتاب؛». 


الفصل الثالث من النمط الأوّل م ا سر ل ووس وا ع 1 م 1 

قال الشارح : وذلك يكيفيه بحسب غرضه هاهنا. "١‏ 

فيه انّه كما ان غرضه اثبات الهيولى كذلك غرضه أيضاً إثبات ما هو مذهب 
الحكيم فى حقيقة تركب الجسم من الأجزاء وعدمه . كيف وهو أيضاً من مسائل 
العكيةكانات الييون فالتخقص بالعطن غير مان هذا إذاكان المزادامت 
الغرض اثبات الهيولى على ما يفهم من كلام المحاكم . وأمًا إذاكان المراد شيئاً 
آخر فلم يظهر نّه أي شىء هو حتى ينظر فيه ؛ فتأمّل . 

قال المحاكم : ويمكن أن يقال : اللازم من المقدّمتين ليس إلا اتصال 
الأجسام المفردة وهى بعض الأجسام . وذلك يكفيه بحسب غرضه هاهنا . فإنّ 
غرضه من هذه القصول اثبات الهيولى في الأجسام .'"ا 

فيه يعدما مرٌ أنه يشعر عبارته بأنّ الأجسام الغير المفردة أيضأ متّصلة لكن 
اللازم من المقدّمتين المذكورتين انما هو اتصال بعض الأجسام وذلك يكفيه 
بحسب غرضه ,ء فلهذا اقتصر عليه وفساده ظاهر . 

والجواب ان هذا الكلام'" من المحاكم هو شرح قول الشارح ومتصل بما 
قبل قوله : «ويمكن أن يقال». وهذا القول كلام وقع فى البسين لتوجيه جزئية 
المطلوب غير ما ذكره الشارح فافهم . 

قال المحاكم : وإذا ثبت اتصال بعض الأجسام ثبت الهيولى فى بعض 
الأجسام . وحينئذٍ يثبت الهيولى في جميع الأجسام على ما سيرد عليك جميع 


.5١ «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي . ج ؟.ص‎ )١( 
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(؟) أي قوله : دوذلك يكفيه بحسب غرخه هاهتاه.‎ 


تع 0 عا مستتو العاماكان قروم الاشارات 


ذلك شيئاً فشيئاً . فليس غرضه هناك إلا اتّصال بعض الأجساء .7 


فيه نظر لأنه إذا ثبت الاتصال فى بعض الأجسام وبه ثبت الهيولى فى بعض 
الأخطاء الا عي الو ل ضفن ك حنت الأ عدا علرينا سيزواد ا ما ضيزة 
هو ان صورة الاتّصال طبيعة واحدة فإذا ثبت احتياجها فى بعض الموارد إلى 
المادة ثبت فى جميعها . وهذا أنّما يتم إذا ثبت الاتّصال فى جميع الأجسام وأمًا 
إذا لم يثبت كما هو المفروض ها هنا فكيف يمكن اثباتها فى الجميع متمسّكاً بان 
الاتصال طبيعة نوعية , إذ لم يثبت بعد وجود الاتصال في جيمع الأجسام .بل 
يجوز أن يكون بعضها مؤْأفاً من أجزاء لا يتجرّى بدون اتصال وهو ظاهر . 
فالصواب اذن حمل الكلام على الكليّة كما هو اللازم من الدليل . وعدم الالتفات 
إلى الألفاظ الموهمة'" التى فى كلام الشيخ المحيرة للذهن المشوّشة للطبع : 
وحملها انا على انهل يكمر حال اليتق إلى منادها خلاف الكلية أو على اند 
استشعر لكن لم يلتفت إليه اعتماداً على ظهور المراد وعدم ذهاب الوهم إلى 
خلافه فافهم . 

قال لاحي انوي ترام ١‏ ان بكرن وكيد بالخليب 
يكون نقنها :وا تااما كان يضوق الحدقة 1" 

قد ظهر مما مر انه لا حاجة إلى هذا الدليل وانه يلزم منه الاستدراك فتذكر 


قال الشارح : فإذن ليس في الوجود جسم معين يجب أن يكون عديم 


)١(‏ «المحاكمات» المطبوعة مع «شرح الإشارات» الطبعة الحجرية. ص - ولتحك هذه 
العبارة وكذا ما قيلها فى طبعة «دقتر نشر كتاب» من «المحا كمات» . 

(0)7س» : الموهومة . ْ 

(©) «المحاكمات». بج ؟ ص .7١‏ 


الفصل الثالث من النمط الأوّل ا 
المفاصل إلا لمانع خارجى كالفلك "١.‏ 


فإن قلت : الدليل كما أورده المحاكم يدل على انه لا بد من جسم فى 
ارود عدي النقاطل ةلاق تركون ردها البحة: لأر تالح الغير المسكن لذ جود 
له فكيف يمكن أن يجمع بين هذا وبين الدليل . 

قلت : غاية ما يلزم من الدليل انّه يجب أن يكون فى الوجود جسم معيّن 
عديم المفاصل لكن لا معيّن بخصوصه , بل معيّن لا على التعيين مثلاً كل جسم 
بفرض فى وقت معيّن لا يلزم أن يكون هذا الجسم بخصوصه عديم المفاصل بل 
يمكن أن يكون له مفاصل وهكذا مفاصله أيضاً , لكن لا بد أن يكون ينتهي إلى 
مفصل مفصل . ونظير ذلك في الوجود كثير. مثلأكل عدد تفرض يمكن أن يكون 
فوقه فى ذلك الوّقت عدد اخر وعدد اخر وهكذا . لكن لا بد ان لا يوجد فى 
الكو حي هرات الأعواذ وبل يكن بالأحرة إلى تمزه 1 

وتحقيق المقام أن يقال : أنّ حصول جميع الانقسامات الممكن بالفعل 
ممتنع بالذات وحصول كل واحد منها ممكن بالذات . سواء نسب إلى ذات ذلك 
الحصول أو إلى ذات الجسم وأمّا فى الواقع فلا يخلو أمّا ان يلحظ حال كل وقت 
أو الأوقات مطلقة . فعلى الأول نقول : ان في كلّ وقت يجب في الواقع أن يكون 
جسم معين عديم المفاصل . ولا يجوز في الواقع ان لا يكون كذلك , وهو الجسم 
الذي لم يوجد فى الواقع اسباب تقسيمه لكن لا نعرفه بخصوصه . وهذا هو مقتضى 


)١(‏ «الإشارات والتنييهات» مع شرح المحقق الطوسى.ج ١‏ ص ١"ءولا‏ يذهب عنك أن هذا 
كلام الإمام الرازي وقد نقله المحقّق الطوسي , ثم أورد عليه . إليك نصّ كلام الإمام الرازي : 
«وإذاكان كذلك فليس فى الوجود جسم يجب أن لا يكون لامتداده المفاصل , الله إلا 
لعائق خارجى كما فى الأفلاك», «شرحي الإشارات» ج ١.ص .١17‏ 
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الامتناع الذاتي الذي ذكرنا . وعلى الثاني نقول لا يلزم فى الواقع بمجرّد الامتناع 
الذائق الى ذكزنا أن يكوو احمع معين لا ينعنم فى نوت أضلاً الام احير 
شو ذلك الارشساع من وسو صورة توعية ياف للاهساء الغارجن على نا هه 
زعمهم فى الأفلاك أو عدم وجود اسباب الانقسام . 

والعيا د بعك الك بمجرّد ذلك الامتناع الذاتى أنه لا بد أن يكون 
جسم معيّن فى الواقع لا ينقسم في وقت أصلاً , نعم يجوز العقل أن يكون جسم 
كذلك وعلى هذا اندفع الاشكال رأساً . فظهر انّ قولهم : «ليس فى الوجود جسم 
معين يجب أن يكون علام المقاصل 76" ان أريد انّه لا يجب بالنظر إلى ذات الجسم 
أو في الواقع بالنظر إلى مطلق الأوقات فصحيح . وان ريه الوجنوب الواقعى 
بالنظر إلى خصوص وقت وقت فليس بصحيح . 

فإن قلت بإذاكان حصول جميع الانقسامات ممتنعاً بالذات يجب أن يكون 
عدم حصول شيء منها واجبأ بالذات . لما عرفت في الطبقات وعدم حصول شيء 
ما منها لا بد أن يكون فى ضمن شىء خاص . فيلزم ان يجب عدم انقسامه 
بالذات. 

قلت : امتناع حصول جميع الانقسامات لا نسلّم أنه يقتضى أزيد من أن 
يجب فى الواقع عدم حصول انقسام ما ولو بالسبب لا أن يجب ذلك بالذات لا بد 
له من دليل , ولو سلّم فلا نسلّم انّه إذاكان عدم حصول انقسام ما يجب بالذات 
يجب عدم انقسام خاص أيضاً . والشبهة نظيره ان ارتفاع وجود زيد وعدمه ممتنع 
بالذات مع ان شيئا منهما لا يجب الذات ؛ والجواب الجواب فتامّل . 
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الفصل الثالث من النمط الأول ال 00 000 د 


قال المحاكم : وأمًا اعتبار الإمكان فى المطلوب فذكر الامام عليه سؤالاً... 
راحات زلا بورتانا ار وشىء من ان الجوابين لا يصلح أن يكون جواباً 
لسؤال السائل . !"ا 

فيه أن الظاهر أنّ السائل هو الامام نفسه وهو أعرف بقصده فلعلٌ قصده 
الإيراد على صحّة كلام الشيخ لا الاستكشاف عن حكمة اقتصاره على الإمكان 
ولعلّه لهذا قال : «فالأأظهر»'' فافهم . 

قال الشارح : أقول : والأظهر أنه لما سلب الوجوب عن كون الجسم مركباً 
عن الا دا © 

لا يخفى أنه بمحض الإمكان لا يثبت ما هو مذهب الحكيم الذي غرض 
الشيخ في هذه الفصول وكفايته فى اثبات الهيولى أيضاً محل نظر . فليت شعري 
لأي سبب أقحم لفظة الوجوب فى المقدّمة الثانية حتى يلزم من رفعه الإمكان ولا 
دقع أضلاً :مد ها كروشاها من الالال يمك أ نيك به وغوت جر جديا 
عديم المفاصل , وهذا الاقحام من بجملة ما قلنا لك انه لا ينبغئ: الالمتفات لليه وإلى 
ما يوهمه , فلا تغفل . : 1 


قال المحشى : وبين كل واحد من ذينك القمسين !"ا 


.١؟‎ ص.١ «شرحى الإشارات» بع‎ )١( 

(1) «المحاكمات».ج ؟ ص 27١‏ 1 

(؟) قال المحاكم : «فالأًظهر أنّه لم سلب الوجوب ثيت الامكان» , نفس المصدر . 

(غ) «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج "ا ص .”١‏ 

(8) دحاشية الباغنوي» ص 86 . واعلم انّ هذه العبارة وكذاما بمده قد ضرب القلم عليها في 
النسخة . ولملّها من زيادة الكاتب سهواً . 
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لفظ الكل غير واقع موقعه والصواب حذفه كما لا يخفى . 

قال المحشي : وبين القسم الذي لم يكن مماساً لهذا القسم .!" 

لا يخفى أنه لا حاجة إِلى فرض كل قسم من الجسم المفروض بين أحد 
الجسمين المحاذيين له وبين قسم آاخر من ذلك الجسم غير مماس له , بل يكفي 
فرض كل قسم من الجسم المفروض بين الجسمين المحاذيين كما فرض كلّ 
الجسم بينهما, على انه بمجرّد المحاذاة لا يحصل قسم اخر غير مماس . فلا بد من 
فرقن قسمة أخرق وهوكما ترى فافهم. 

قال المحشّي : وفيه بحث أمَا أولاً فلأنٌّ هذا أنّما يلزم لو لم يقيّد اختلاف 
العرضين باختلاف العرضين القارّين "ا 

ولو لم يقيّد أيضاً اختلاف العرضين باختلاف العرضين القارّين نقول : 
الظاهر ان من يقول بان اختلاف العرضين موجب لانقسام المحل في الخارج, 
يقول انه إذاكان عرض حالاً فى جزء من الجسم أو من سطحه وعرض حال في 
جزء آخر منهما فذلك يوجب انفصال ذلك الجسم فى الخارج بذينك الجزئين منه 
وبالجزئين اللذين بازاء جزئى سطحه . لأنّه إذاكان جسم ملاقياً لجسم بطرفه 
ولجسم آخر بطرفه الآخر كان ذلك الجسم ينقسم نصفين فى الخارج . وكيف يقول 
عاقل بذلك ؟! والفرق بين الوجهين ظاهر لا ريبة فيه . لكن فيه بعد وجوه من 
الكلام فتدبر. ْ 

قال المحشّي : وأنت خبير بأنّ دعوى عدم الفرق أولى بأن يحكم عليه 


)١(‏ «حاشية الباغنوي» ص 0م 
0 احاشية الياغنوي» ص 86 وفي «ن» : العرضيين باختلاف العر ضين الفاريين . 


بالضعة للق 


هذا أولى بأن يحكم عليه بالضعف . ويوجد فى بعض النسخ بعد هذا الكلام 
زيادة لا يفهم لها محصل وكأنها من غلط النساخ . 

قال المحشّى : أقول : أنت خبير بأنّ اختلاف الحيئية التعليلية لا تفيد فى 
جواز اجتماح المتقابليك .9 1 

لا يخفى أنّ اختلاف الجهة التعليلية أن كان مفيداً أيضاً وكانت الجهة التى 
ذكرها لساك تعارلية للزء الور ارفلا ولاتساعة إلى التموطن لتق أقادتها وكاته 
نان لواف وه 1 

قال المحشي : بل لا بد من اختلاف الحيثيةالتقييدية حتى يتغاير المحلٌ .7" 

هذا الكلام وان كان مشهوراً بينهم لكن الظاهر انّه لا أصل له . لأن تغاير 
المحل غير لازم فى مطلق اجتماع المقابلين .كيف ونعلم ضرورة ان زيداً إذاكان 
أبا لعدرو وان لخالد المن تروص اللاروة ولك سو «اح ريد فقط روات اذائة 
مع أيّة حيثيّة أخذت ليست معروضة لهما وكذا في نظائره ‏ بل الصواب انّ فى 
اجتماع المتقابلين لا بد من اختلاف جهة سوى الجهة التعليلية ‏ لأنْ الجهة التعليلية 
لا يجدي فى اجتماع المتقابلين بالضرورة , لكن لا يلزم أن تصير تلك الجهة جزءأً 
للمحل ولا نسلّم انه إذا لم يصر جزء للمحل حتى يختلف الموضوع ويكون 
مصحّحاً لاجتماع المتقابلين بناء على انتفاء اتحاد المخل الذي هو شزط التناقض 


(١)اتحاشية‏ الباغنرى» ص 85. 
(1) «حاشية الباغنوىي»: ص 80. 
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لاايصمٌ اجتماعهما, لأنّ انحصار وجه الصحّة فى اختلاف المحلّ مطلقاً ممنوع , 
بل كما نعلم بديهية ان اختلاف المحل مصحم لاجتماع المتقابلين كذلك نعلم ان 
اختلاف الحيثية أيضا مصحح له ولا يلزم ارجاعه إلى اختلاف المحل . مثلاً فى 
المثال المفروض المصحح لاجتماع المتضايفين اختلاف الاضافة ولا يلزم أن 
يكون أختلاف المحل . إذكما انّ العقل يحكم ان عند أختلاف المحل لا يمتنع 
اجتماع الابوة والبنوة كذلك يحكم به عند اختلاف الاضافة . 

والحاصل ان اختلاف الحيثية أمر سوى اختلاف المحل”', والعقل يحكم 
باه مصحح لاجتماع المتقابلين ولا يلزم ارجاعه إلى اختلاف المح إذ لا دليل 
عليه ولا يستقيم فى أكثر الصور , لكن اختلاف الحيثية مختلف فى المواد . ففى 
بعضها يرجع إلى اختلاف الاضافة كما فى المثال المفروض وفى بعضها إلى غيزه 

نعم . لا ينكر أن فى بعض المواد لا يمكن اجتماعهما إلا باعتبار اختلاف 
المحل . ولعلّ ما نحن فيه أي اجتماع السواد والبياض كذلك. إذا العقل يحكم بأنّه 
لا يمكن اجتماعهما في محل واحد . لكن اختلاف محلّها لا يلزم أن يكون بحسب 
الوجود في الخارج بل يكفيه الاختلاف يحسب الوجود الفرضي لذن ودود 
أجزاء المتصل الواحد ليس وجوداً فرضياً اختراعياً بحيث لا يترتّب عليه أثر 
أصلاً ابل وجوه فرضي نفس أمري ضرورة ؛ ويسمكن أن يصير منشأ للآثار 
واللوازم وانكاره مكابرة . 


)١(‏ في هامش «د» و «ج» :لا يخفى أنّ اختلاف الحيئيّة يمكن إرجاعه فى بعض الصور إلى 
اختلاف المحلٌ . لكن لا بالوجه الذى قرّرها المحشّى من أنّ الحيثيّة تصير جزء للمحلٌ . بل 


بنحو آخر سنشير إليه . منه مد ظله , 


الفصل الثالث من النمط الأوّل اوش اجاطك وبط ل سا ماخ اس 


وبالجملة انّ جعل المحل للسواد والبياض فى الجسم الأبلق نصفى الجسم 
كما هو الظاهر وهما المحل بالحقيقة , فاختلافهما لا يحتاج إلى أخذ الحيثية . بل 
هما مختلفان بحسب الوجود الفرضي وان جعل محلهما المجموع فينبغي ان 
بتمسّك باختلاف الحيثية الذي سينقله المحشّى عن بعض المحققين والأول أولى 
فافهم و تتبّت ولا تتبع الشهرة . 

قال المحشّي فالضوات أن يقال كنا أشار الند يفضن المحففين دقان 
قلت امفيا تمه السواد عن محل البياض إن كان بحسب الخارج كان المحللان 
متمايزين فى الخارج ...7 

اعلم ان ذلك البعض المحقّق قال فى هذا المقام : 

«فإن قلت : محل السواد والبياض أن كان واحداً لزم اجتماع المتضادين 
قى محل واحد وان كانا متغايرين يثيت المطلوب . وأيضاً أجزاء المتصل الواحد 
الف موسودة القن فلو كان الميكن لهي بالبلقة شما و الصا ارخ قناء 
السواد والبياض المحسوس بالمحل المعدوم وهو سفسطة._ثمٌ قال بعد ذكر ايراد 
وجواب -: 

قلت : محلّهما واحد بالاتّصال الطبيعى ولكنهما مختلفان بحسب الفرض , 
والتينا ناج عونا ف مدر وان 9 جردت كيه رسيي الأر ص أرقا بزاعراء 
المتّصل الواحد لحك سور بوجود ممتاز لكنها موجودة بوجود الكل 
والمحال قيام الأعراض الموجودة بما ليس بموجود أصلاً لا بما هو موجود بهذا 
النحو. وان شئت قلت : ان العرضين المذكورين قائمان بسطح واحد لكن من 
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جهتين مختلقتين فانّ السطح من حيث انقسامه فرضأ إلى هذا النصف مثلاً غيره 
من حيث الانقسام إلى النصف الإخر . فإن قلت:...» .إلى اخر ما نقله المحشى . 

ولا يخفى أن الجواب الذى ذكره المحشى بقوله : «فالصواب ...»هو 
الذى أشار إليه المحقّق بقو لا عت لكا 

وأنت خبير بان الايراد الذى أورده بقوله : «فإن قلت ...» لا يظهر توجيهه 
إلى هذا الجواب . بل الظاهر أنه يتوجّه على الجواب الأوّل الذي ذكره ولم يورده 
المحشى فظهر ما فى كلامه من الخلل فافهم . 

قوله'" فى الحاشية : لكن فيه بحث: لأنّ هذا الانقسام نما هو في الوهم فلا 
يكون فى الموجودات الخارجية , فكيف يكون جزء المحلّ العرض الموجود فى 
الخار م ."ا 

قد عرفت ما في لزوم الجزئية .!'ا 

قوله' في الحاشية : قلت :المقيّد إذا اعتبر من حيث إِنّه مقيّد كان التقييد 
داخلاً ...00 

لا يخفى انّ ما يقال في بعض المواضع : إن التقييد مثلاً داخل فسي شيء 
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والقيد خارج أرادوا به الشيء المقيّد مثلاً إذا قالوا: ان موضوع العلم الطبيعي 
الجسم من حيث أستعداد الحركة والسكون أرادوا ان موضوعه الجسم المستعد لا 
انّ موضوعه مجموع الجسم والتقييد بالاستعداد. وقد أشرنا إليه أيضاً سابقاً. ففيما 
نحن فيه إذاكان محل البياض والسواد فى الأبلق كل جسم من الحيثيتين اللتين 
ذكرهتا المحقى فكان الخاصل أن الح من يت فوقابل للانفاء بوذا التي 
النمن سلا بحل لاض يودق عيدت هو قابل لاقام بالنصق التشو نيحل 
للسواده ومخضله غلى قياسن ها غرفت :ان الخت القابل لكذا مكل للبياضن 
والقابل لكذا محل للسواد لا انّ القابلية أو التقييد جزء للمحل . وبذلك يختلف 
محل البياض والسواد. بل يصير المحل مختلفاً باعتبار ان الجسم القايل لكذاكائه 
الجسم القابل لكذا .كما يقال زيد باعتبار انّه كاتب غير زيد باعتبار انه شاعر . أي 
زيد الكاتب غير زيد الشاعر لا أن زيداً مع الكتابة أو مع التقييد بها غير زيد مع 
الشعر أو مع التقييد به. وبما ذكرنا ظهر أنّه يمكن ارجاع اختلاف الحيثية التقيبدية 
إلى اختلاف المحل لكن لا بالوجه الذي فهمه المحشّى , بل بوجه اخر . وهذاما 
وعدناك فى الحاشية . ١‏ 

ثم لا يخفى انه لا يلزم أيضأ فى جميع المواد اختلاف الحيئية التقيبدية أن 
يرجع إلى ما ذكرناء بل يجوز أن يكون اختلاف حيثية فى مادة لا يمكن ارجاعه 
إلى ما ذكر وكان مع ذلك مصحّحا لاجتماع المتقابلين , إذ لا دليل على وجوب 
ذلك الارجاع أيضاً . 

وبالجملة ان صحّ ذلك الارجاع فى جميع المواد فبها ونعمت , وان فرض 
عدم صحّته فى مادة فلم ياخذ احد منع لزوم الارجاع من يدنا فتدبر. 
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قوله'" فى الحاشية : بل الحقّ أن يقال : المراد استعداد القسمة , والاستعداد 
عند هم كيفية موجودة في الخارج.'"! 

أنت خبير أن الجسم مع الاستعداد لا .عنى لأن يجعل محلا للبياض 
والسواد. وكل ذلك من غفلته عمّا هو المراد. 

قال المحشّى : قلت :الامتياز مطلقاً من الصفات الذهنية التى يتّصف بها 
الأشياء فى الدهن م5 

لا يخفى أنّ جعل الامتياز مطلقاً من الصفات الذهنية ممّا لا محصل له فى 
نظر العقل السليم , بل الظاهر انّ الشىء في الخارج أيضأ يتّصف بالامتياز, 
واتكاره مكابرة . 

قال المحشيى : معنى مطلق الحمل ... ولكن التعارف خصّه ببعض وجوه 
الاتحاد 4 

فيه وجوه من الكلام قد بيّناها فى تعليقاتنا على الشرح الجديد للتجريد 
وحواشيه. 

قال المحشّي : أقول فيه بحث , لأنّ ما نقله السائل وتقرّر فى المشهور في 
تعريف الحمل وهو الاتحاد فى الوجود -لا يجوز أن يكون تعريفاً لمطلق الحمل 
الشامل للمتعارف وغيره !6 
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نفسه وأنّه أعرف بقصده: غاية ما يلزم منه اعتراض على منع تعريف الحمل لو 
سلّم انه تعريف له وليس له مكانة أصلاً فافهم . 

قال المحشّي : وأقول فى الجواب عنه إن للجزء الفرضي من المتّصل الواحد 
اعتبارين : أحدهما اعتبار كونه جزءٌ ممتازاً عن الجزء الآخر . وبهذا الاعتبار له 


00) 


يكون موود فى الخارج . وثانيهما اعتباره. من حيث ماهيّته وحقيقته . 

فيه انه يظهر من كلامه أن الجزء باعتبار الجزئية ليس موجوداً فى الخارج , 
بل هو موجود باعتبار الماهيّة . ولا يخفى انّ ماهية الجزء ليست إلا ماهية الكل . 
مثلاً ماهية جزء الجسم هى طبيعة الجسمية التى تحمل على الكل أيضاً وهو فردها 
كما صرّح به. فحينئظٍ نقول: تلك الماهية وجودها لا بد أن يكون فى ضمن فرد» 
فامًا أن يكون فى ضمن فردها الذى هو الكل فقط , فحينئذٍ الجزء ليس بموجود 
أصلاً.يل ماهية الكل موجودة قى ضمن فرد آخر ء وهذا يس بوجود له البنة .كما 
ان وجود عمرو ليس وجوداً لزيد مع انهما متنتركان في الماهية أو في ضمن الكل 
والجزء معاً . لكن بوجود واحد ؛ فرجع إلى انّ الجزء من حيث الجزئية أيضاً 
موجوةه. 

والحاصل انه لا بد إِمَا من القول بأنّ الجزء ليس بموجود أصلاً وهو مع انه 
يكاد أن يكون مخالفاً للبديهة , قد صرّحوا أيضاً بخلافه . على انّه حينئدٍ لا حاجة 
إلى ارتكاب مونة الجواب الذى ذكره . وإمّا من القول يؤجوده من حيث الجزئية 
وحينئزٍ يبطل ما ذكره في الجواب . فالأولى التمسّك بما ذكره ذلك البعض 
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المحقّق , ويمكن أن يجاب أيضاً عن الإيراد بعد تسليم ان الحمل هو الاتحاد فى 
اموه باذ قال لل نشل رهزي النتمرة الوا عدا هر وسو لزع الاير 
وكذا بوجود الكل . 

بيانه : انّ المسلم أن الكل إذاكان موجوداً كان أجزاؤه أيضاً موجودة لكن 
ل بوجوداف :سات تله ولتى تن ذلك إن الكل موجؤوة و شود راهن 
هو وجود الكل بل انّلكلّ منها وجوداً لكن ليس وجوداً فعلياً منفصلاً عن وجود 
الآخر مثل وجود الجسمين المنفصلين . وهذا الوجود الفرضي النفسى الامري 
ليس وجود الكل أيضاأ لأنّ وجود الكل وجود فعلى ممتاز منفصل . والحاصل ان 
الكل له وجود فعلى منفصل وكلّ جزء له وجود على حدة لكن وجود فرضي غير 
منفصل . وعلى هذا لا يلزم حمل الأجزاء بعضها على بعض ولا على الكل ولا 
حمل الكل عليها أصلاً . وهذا وان كان مخالفاً لما هو المشهور بحسب الظاهر . 
لكن بعد التأمّل كأنّه يظهر انّه ليس ببعيد عن الصواب وان فرض بعده عمّا هو 
التشهور نين الأصحاب: 

قال المحاكم : وهذا يؤيد ما ذكرناه فى اختلاف الأعراض ١7‏ 

كان التأبيد باعتبار أنه ذكر في إيطال الجزء أنّ ما على يمينه يلاقي منه غير 
الاق دنا على عا وله النشنة عدي عراشلاف العرضق أن 
الملاقأة . فلو كانت هذه قسمة خارجية لكان ينبغى ان يحكم الشيخ بان القسمة 


: جميع التنسخ الخطيّة من الكتاب ومن «المحاكمات» وكذا المطبوعة الحجرية‎ )١( 
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الخارجية لا تقف لاان الوهمية لا يقف هذا . 

وقد عرفت أنّ القائلين أن اختلاف العرضين لا يوجب القسمة الخارجية, 
الظاهر انهم لا يقولون به فى مثل ذلك الموضع ويمكن أن يكون التأييد باعتبار ان 
من الضروري أن ما يقبل القسمة الوهمية يقبل اختلاف عرضين . فيكون نسية 
خارجية على هذا التقدير ء فلا حاجة فى رد مذهب ذيمقراطيس إلى الاستدلال 


الذى ذكره'" فافهم . 
قال الشارح : بل يجب أن يكون قابلاً للانفصال. لما مب فى الفصل 
الأول 7 


أنت خبير بان ما مرّ فى الفصل الأُوّل لا مدخل له فيما نحن فيه بل الجسم 
مأخوذ فى تعريفه أنه يقبل الانفصال . ولا حاجة فى بيان قيول انفصاله إلى 


. فل 


)١(‏ «المحاكمات». ج ؟.ص 1 وفي «د» : ذكروه. 
(؟) ا«اللإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج اهن لاا 
(5) ليس للمصئّف رحمه الله تعليقة على الفصل الرابع من النمط الأوّل . 
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قال المحاكم : مساق الكلام يستدعى تقديم مقدّمتين : الأولى : لا ارتياب 
في أنّ الجسم محفوف بسطوح . فما بينها هل هو مجرّد الجسم الطبيعي أو شيئان : 
لجسم الطبيعى وكمية سارية فيه وهى الجسم التعليمى ؟ استدلٌ على المغايرة 
١ ْ 0‏ 

لا يقال : الظاهر ان المغايرة بينهما بديهية , إذ ظاهر انّ الأمر الممتد غير 
أمتذاده , ومرادنا من الجسم التعليمى ليس آلا امتداد الجسم الطبيعى فى الجهات 
الثلاث وما ذكروه كأنه تنبيه على المدّعى البديهى . 

لأنَا تقول :ان أريد بالامتداد المعنى المصدري فهو كذلك لكن ليس الكلام 
فيه بل الكلام فى انّ هذا الأمر المحسوس الذى نسمّيه الجسم .هل هو أمر واحد 

قال المحشي : وأيضأ لاشك في أنّ نخن المربع بمعنى عمقه أصغر من عمقه 
حال كونه كرة.!؟ا 

لا يخفى ان الظاهر من كلام المحاكم أن الثخن ليس بمعنى العمق .بل 
المقدار الذي بين السطوح كيف ولو كان بمعنى العمق لم يتم دلالة قوله : «فاته إذا 
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جعل كرة ...» على ما قبله وهو ظاهر . وعلى هذا منع المحقّق وأرد فأفهم . 

قال المحاكم : وهذا أَنّما يتم لو ثبت أن الأجسام التى تختلف أشكالها 
متّصلة فى نفسها . لكن الثابت بالبرهان ...7" ْ 

قد مر في فواة تح الحواشي عند نقل كلام الامام في بيان مغايرة الجسمية ما 
يظهر منه ما فى هذا الكلام فراجعه 

قال المحشّي قل شر اذك ء صحّته في بعض الأجسام الرطبة . 0 

فيه أن ادّعاء صحّته ف ع اميا الما سمنوع . كيت والاخيتاء 
الرطبة مثلاً يمكن أن تكون متألفة من أجزاء صغار جدأ بحيث لآ يمكن تيدّل 
أشكالها تبدّلاٌ سارياً فى الأعماق ِل بعد انفصالها وخر ظاهر . 

قال المحشي : فلا يرد ما ذكره بعض المحققين من أن إمكان . الانفكاك 
يستلزم امكان تبدّل الأشكال "ا 

اعلم انّ ذلك البعض المحقّق بعدما أورد هذا الايراد أورد كلاماً آخر أيضاً. 
قال : «ثمَ يتراى فى بادىء النظر أَنَ فى قوله : «إذ كما ان إمكان الاتفصال إلى 
قوله _كذلك إمكان التبدّل يتوقّف على وجود الجسم التعليمى ويدلّ عليه» خلطاً 
لأنّ الجسم الطبيعى بمنزلة الهنتؤلى لتجسنم التعليحى , فلو الدلالة لكان إمكان 
التبدّل دالً على وجود الطبيعي مع زوال التعليمى . إذ المقايسة بينه وبين الهيولى 
يقتضى ذلك , لكن لمّاكان وجود الطبيعى مع زوال التعليمى إذ المقايسة بينه وبين 
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الهيولى تقتضى ذلك . لكن لمّا كان وجود الطبيعى مع زوال التعليمي مستلزماً 
لوجود التعليمى ضرورة ان الزائل غير الثابت جعله بازاء ثبوت الهيولى فانه كما 
ان ثبوت الهيولى مع زوال الصورة يستلزم مغايرة الصورة لهاكذلك ثبوت الطبيعي 
ومع زوال التعليمى يستلزم مغايرة التعليمى له فيدل على وجوده فتأمّل». انتهى . 

واتعتقيي! انه لكساعة الل موه اوكاننا ارتكيه نا لسن «تقصوة 
السيد المحقّق سوى أنّه كما ان الانفصال بالفعل يدل على وجود الهيولى وكذا 
إمكانه كذلك التبدّل بالفعل يدل على وجود الجسم التعليمى , وكذا إمكانه وعند 
هذا لا توهم لخبط , ولا مجال لاحتمال خلط فافهم . 

قال المحاكم : ثم انها لا تمتد ١7...‏ 

لا حاجة في المقام إلى إثبات انها لا يمتد في جميع الجهات وكذاانَ السطح 
لا يمتد في الجهتين » بل يكفي أن يقال : لا تناهى'" الجسم والسطح يعرض 
السطح والخط وهو ظاهر. 

قال المحشي : يعني إِنَ الجسم إذا انتهى فى جهة واحدة يحصل السطم .7" 

لا يخفربافى هذا التوجيه من اليعد. 

قال المحشي : فيتحقق هناك سطوح , وتحقق السطوح يستلزم انقسام 
الطبيعى بالضروة ١.‏ 
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وقس عليه الحال في السطوح والخطوط أيضاً . وأيضأ لو قطع النظر عن 
لزوم انقسام الطبيعى نقول : يلزم أن يكون كلّ جسم تعليمى متّصلاً واحداً وهذا 
يكفى فى المطلوب , وكذا السطح والخط فتديّر . 

قال المحشى : أقول: يمكن أن يقال: مراد الشارح أنه لما لم يكف السابق 
فى استعلام حال المقادير 0٠.‏ 

لا يخفى أنّ كلام الشارح ها هنا يحتمل أوجهاً : الأوّل : أن يكون مراده انّ 
المقادير فى كلام الشيخ بمعنى الأجسام التعليمية والسطوح والخطوط لكن لما 
أراد ياحتمالها القسمة بغير نهاية احتمال الجسم لها الذي هو ملزوم لاحتمالها ذكر 
اللازم وأراد الملزوم كناية وهو ظاهر كلام المحاكم . بل صريحه , وعلى هذا 
يصير حاصل الكلام انّه لم يقل من حال احتمال الأجسام صريحاً بل كناية 
للتعريض بانّ احتمال المقادير لازم من حال احتمال الأجسام ولم يصرّح أيضاً 
بأنّ احتمال المقادير يعلم من حال احتمال الأجسام كما صرّح باستعلام حال 
الحركة والزمان بناء على ان وجودها لم يثبت بعد . وعلى هذا لا ورود لسؤال 
السيد أصلاً لأنّه لم يجعل المقادير معلومة الأحوال صريحاً حتى يكون عدم العلم 
بوجودها مقتضيأ لأن لا يجعلها كذلك كما يقتضى أن لا يصرّح باستعلام أحوالها 
من حال الجسم بل تعريضاً . ولا نسلّم أن يقتضى عدم التصريح باستعلام أحوالها 
يقتضي أن لا يجعلها معلومة أيضأ تعريضاً وهو ظاهرء إلا ان يكون بناء كلامه على 
انهلا بد من أخذ متعلومية اتجمال المقادين القدمة بغير نهاية حت يعنت احتمال 
الحركة والزمان أيضأ , ولا يكفى احتمال الأجسام كما صرّح به فى الحاشية 
الأخرى . لكن لا يخفى أن هذا غير لازم إذ بمجرّد احتمال الأجسام للقسمة بغير 
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نهاية يقبت احتمال الحركة والزمان لها بالضرورة ولا حاجة إلئ توسيط احتمال 
المقادير . 

الثانى : أن يراد باحتمال المقادير احتمالها أنفسها لا احستمال الأجسام, 
هوم اله يازدمن الاحتبال الذى تيت قينا بسيق لايد" أن يدل على أرومه مند 
كما دل على لزوم احتمال الحركة والزمان, لكن لم يصرّح به واكتفى بالتعريض 
بناء على عدم العلم بوجودها بعد. 

ولا يحفى أن إيراد السيد متّجه حينئذٍ وما ذكره المحشّى ان كان يناؤه على 
هذا الوجه كما هو الظاهر حيث لم يتعرّض فى جواب السيّد لأن الشيخ لم يجعل 
المقادير معلومة الأحوال من حال الجسم الذي هو محط الدفع على الوجه الأول 
كما أ شرنا اليه - فغير سديد ومشتمل على تكلّف بعيد. 

الثالث : أن يكون مراده انّ المقادير كما يظلق على الكمّيّات المتّصلة يطلق 
على الجسم الطبيعى أيضاً ولو مجازا . فحينئلٍ مراد الشيخ من المقادير الأجسام 
لكن التعبير عنها بهذا اللفظ تعريض بان الكمّيات أيضأ كذلك ولم يصرّح بها سواء 
كان بمعلومية حالها او باستعلامها.بناء على عدم ثبوت وجودها بعد . وعلى هذا 
أيضَا لآ يرد ما أوردة الشكن لكن هذا الاحثبال لآ يلو عن بعد: 

نْمَ لا يخفى ان كلام السيد أن كان على الشارح لكان له ؤجنه أن كلام 
الشارح يحتمل الوجه الثاني و حينئٍ يرد إيراد السيّد . لكنه أورده على المحاكم 
وكلامه ظاهر فى الوجه الأوّل . بل صريح كمًا قلنا وعلى هذا لا وجه لإيراده . 

ْم الأولى في توجيه كلام الشيخ كما يستفاد من كلام بعض المحققين أن 
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يقال : لماكان لزوم احتمال المقادير للقسمة إلى غير النهاية من احتمال الأجسام 
لها ظاهراً جدًاً فكأنّه لما ثبت احتمال الأجسام لها ثبت احتمال المقادير أيضاً. 
فلهذا حكم الشيخ بمعلومية حالها بخلاف حال الحركة والزمان» إذ هي ليست 
بهذه المثابة وهو ظاهر فافهم . 

قال المحشى : لأنّ تقسيم الحركة ‏ بمعنى القطع والزمان الذي ينطبق 
غنهاد الى الأعزاء هن ابي الأشياك ١‏ 

يعنى إِنّ تقسيمها إلى الأجزاء من نحو الساعات والشهور والأعوام من أبين 
الأشياء من دون حاجة إلى اثبات وجودهما فى الخارج , وإذاكان كذلك يمكن 
أن يستعلم من حال الأجسام ان قسمتها لا تنتهى إلى حدّ ذاته وأنّه ليست إلى 
أجزاء لا تتجرّى من دون حاجة إلى اثبات وجودهما فى الخارج فافهم . 

قال المحشي : وبما قرّرنا يندفع ما أورده بعض المحقّقين حيث قال...." 

اندفاع هذا الإيراد عن الشيخ على ما وجهنا به كلامه آنفاً ظاهر , وأمَا عن 
توجيه الشارح'" والمحاكم' على ماذكره الشارح وحرّره المحشّى .' فلا يخلو 
من تكلّف , إذ ظاهر أنّ العلم بوجود السطوح والخطوط . بل الأجسام التعليمية 
أيضاً لا يقصر عن العلم بوجود الحركة والزمان أن لم يكن أبين منه هذا . 


ثم اعلم انّ ذلك البعض المحقق بعدما أورد هذا الإيراد الذي نقله 
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المحشّى”" على المحاكم قال : «وهذا لا يرد على عبارة الشارح'" لأنه لم يجعل 
ذلك نكته التخصيص . بل نكتة العدول من التصريح بحال المقادير إلى التعويض 
واشتراك الحركة والزمان فى ذلك لا يقدح فى ذلك ,إذ النكات لا يطرد ولا 
ينعكس» . انتهى . 

وفيه نظرء إذ كلام المحاكم أيضاً لا يأبى عن ان يجعل النكتة نكتة العدول لا 
التخصيص . لأنّ قوله!": «وإئما لم يصرّح بالملازمة . فلم يقل ستعلم ممًا علمته 
من حال احتمال الجسم قسمة بغير نهاية ان مقاديره أيضاً كذلك»!* لا يدل على 
أنه لم قال فى الحركة والزمان ذلك » ولم يقل فى المقادير كذلك , بل مراده انّه لم 
عرض وم يصرّح بأن يقول مثل ما قال في الحركة والزمان, فالنكتة نكتة للعدول 
من التصريح إلى التعريض كما هو ظاهر العبارة . لكن مثل التصريح بأنّه كالقول 
الذي قال فى الحركة والزمان وهذا لا يوجب أن يجعل النكتة للتخصيص لا 
للعدول وهو ظاهر . 

قال المحاكم : فهما أمران لا يوجدان إلا فى الوهم .6 

انحصار وجودهما فى الوجود الوهمى غير مسلّم .0" 


)١(‏ «حائية الباغنوري» ص ا 

(؟) «ج» و «د» : الرح . 

(؟)اي قول المحاكم . 
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قال المحشّي : أقول يمكن أن يقال : المراد من السطوح السطح بناء على ما 

يمكن أن لا يكون الانتقاص باعتبار لفظة السطوح بل باعتبار لفظ البين إذ 
الظاهر منه تحقّق الطرفين وحينئذٍ لا بد فى الجواب من اعتبار الجهتين في السطح 
الواحد وعند اعتبارهما يمكن القول بصدق السطحين عليهما . فلا حاجة إلى بناء 
الكلام على ان اللام يبطل الجمعية فتامّل . 

قال المحاكم : فلذا حمله أيضأ على غلظ القوام لا على الغليظ "٠7.‏ 

أى حمل الحشو على غاظ القوام كما فى النسخة الأخرى, ويمكن أن 
يكون ضمير حمله راجعاً إلى النخن أي أطلق الئخن على غلظ القوام فيكون 
الحاصل ان التخن لما فسّره فى المعنى الثانى بالأمر المصدرى فينبغى أن يكون 
تفسيؤة فق المقنى الأول ايا بالآمر المصدرف» 

وفى بعض النسخ : قال قدّس سرّه : أي كون الجسم التعليمي ... إلى آخر 


.7”١ «المحاكمات» ءج "'ءصض‎ )١( 
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المتوسط المتخلل بين السطوح وهو الجسم التعليمي , وكان في نسخة السيّد 
هكذا!"':« فالاولى أن يفسّر النخن بكون الشىء ذااحشو بين السطح». فلذا تكلّف 
بما تكلّف . وكأن نسخته كانت مغلوطة, إذ سياق الكلام يدل على أن يجب أن 
يكون العبارة بهذا النحو الذي عندنا كمالا يخفى . 

قال المحشّي : أقول : إذاكان إطلاق المتّصل على الصورة الجسمية من 
ل 

المحاكم راعى ظاهر عبارة الشارح إذ الظاهر منه ان اطلاق الاتصال على 
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الجسم التعليمى بعد اطلاق المتصل على الصورة الجسمية وباعتباره' 'ولهذا وقع 
فيما وقع . ويمكن توجيه عبارة الشارح بأنّ مراده انه قد يقال للجسم التعليمى : 
اتتصال . وذلك حين كون المتّصل يطلق على الصورة الجسمية لا انه باعتباره 
وبسيبه , بل الأمر بالعكس . وإطلاق الاتصال على الجسم التعليمى ما بِيّن وجهه . 
فلعلٌ وجهه إطلاق اسم اللازم على الملزوم!"!. وحيئئذٍ يرجع إلى ماذكره 
المحشّى بعينه . ولا يبعد توجيه كلام المحاكم أيضاً بأن يقال : إطلاق المتّصل على 
السووه التسجدية إذاكان مق قبل علعية الداروم بات اللاره وان لى عاذ تحط افية 
بهذا الاعتبار تحليل المتصل إلى ذى الاتصال لكن لا شك انّ المتصل ساعتبار 
معناه الأصلى يلاحظ فيه ذلك التحليل وباعتباره يمكن إطلاق الاتصال على 
العس اقيض تحيت | الصورة الجسمية المتّصلة ذو جسم تعليمى وهذاكما 
اي 1 6 الأصلي لأبى لهب . 
والظاهر انّه باعتبار”' معتبر ووجه وجيه وبهذاظهر توجيه اخر لعبارة الشارح'!!. 
فافهم . 

قال المحشي : أقول فى دعوى المساواة نظر . لأنّ مجموع المقادير 
المجتمعة -أى مقدار الجسم المركّب -يصدق عليه المقدار .! 


)١(‏ فال الشارح المحقق الطوسي : «وقد يقال. الجسم التعليمي ‏ عندما يطلق المتّصل على 
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فيه نظر ظاهر . إذ كما أنه يصدق المقدار على مجموع المقادير المجتمعة 
أي مقدار الجسم المركب بناء على ما ذكره من انّ المعنى الجنسى كما يصدق 
على الوا وق أذراذه كثلاك يسيدى تلان التكتير جنا كدلات رع و عليه أنه ذو 
أكراء بالقوة بمعتى نا لة يشدمل على الأجزاء بالتعل أضلا با على الحفرية 
المذكورة لأنّه0'' وان لم يكن ذو أجزاء واحد كذلك لكن ذو أجزاء كثيرة كذلك 
والمعنى الجنسي يصدق على الواحد والكثير على زعمه وهو ظاهر . 

نعم , يمكن أن يورد الإيراد من وجه آخر بأن يقال: الجسم المركب له 
مقدار واحد مع أنّه ليس ذا أجزاء واحدة . لكن لا يخفى انّه أن كسان مرادهم 
باشتراك الأجزاء فى الحدود أن يكون حدٌ واحد فى الواقع مشتركا بينها فالجسم 
الورك لآ سيوف عليه ان لانقدارا واعذ] رامن عقني مه ا كن يد 
مشترك بهذا المعنى . إذ كل منهما له سطح على حدة . 

نعم . قد تداخلا والتداخل لا يستلزم الاتحاد فى الواقع وظاهر أن المراد أن 
يكون جميع أجزائه كذلك لا فى الجملة , وحيتئنٍ تحصل المساواة بين المعنيين 
وان اكتفى فى وحدة الحد بالوحدة الفرضية , كما أنّ الظاهر انّه المراد فيصدق 
عليه ذلك ويختل المساوأة بينهما ويصدق هذا المعنى على الجسم على تقدير 
كونه مركباً من أجزاء لا تتجرّى أيضاً , والمفهوم من كلام الشارح بعد ذلك حيث 
يقول : بأن اصحاب الجزء لم يعترفوا باتنّصال الجسم بهذا المعنى , انّه لا يمصدق 


)١(‏ فى هامش «حاشية الباغنوي» ص 35 : «أي لأنّه وإن لم يستحقّق فى المجموع شىء واحد وله 
زا بالقوة . ولكن يتحقّق أشياء كثيرة له أجزاء بالقوة . لأنَّ المجموع يشتمل غلن أخياء كل الع 
منها له أجزاء بالقوة . فقوله : «واحد» فى قوله : «وإن لم يكن ذو أجزاء واحمد» صفة لقوله : 
«ذو»: فأفهم» . ١‏ 
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المتّصل بهذا المعنى على الجسم لوكان المركب من أجزاء لا تتجرّىإمّا بناء على 
ماذكرنا من معنى الحدّ المشترك أو على ما سيذكره بعض المحققين . 

ثم أنه يحتمل كلام الشارح وجهين : 

أحدهما : ان لا يصدق المتّصل بهذا المعنى على المركب من أجزاء لا 
تنجرّى وان صدق على الجسمين بناء على الاكتفاء بوجود حد مشترك بالمعنى 
الأوّل بين الأجزاء فى الجملة وان لم يكن بين جميع الأجزاء وعلى الاكتفاء 
بفرضية بعض الأجزاء فى الجملة . 

وثانيهما : ان لا يصدق على الجسم المركب أيضاً بناء على عدم ذينك 
الاكتفانين . والأولى حمله على الثانى ليتم اعتذار المحاكم فافهم . 

قال المحشّي : فما ذكره بعض المحققين -من ان مالهما واحد, لأنّْ كون 
الشىء ذا أجزاء بالقوّة مآله كونه متّصلاً واحدا. إذ لو لم يكن الشىء كذلك لم تكن 
اعداءء بالقوة بل بالفقل دفابيق 03 

قد عرفت فساد ما يتفرع عليه هذا الفساد . 

قال المحشي : ثم م لا يذهب عليك أن المتّصل فى قول الشيخ : «مقداراً 
تخيناً متصلاً»!" أنّما هو بهذا المعنى المختصّ بالجسم المفرد ."ا 

قد ظهر حال اختصاصه بالجسم المفرد على زعمه , نعم على ما ذكرنا لو 
فرّضْن ان الحال على :وحه لايكون بين النسوى فنساواة لأمكتن أن قال ان 
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المقدار بالمعنى الأعمّ الشامل للمفرد والمركب والمتّصل بالمعنى الأخير الذي 

قوله_في الأصل على ما في بعض النسخ وفى الحاشية على ما فى بعضها _: 
أقول سوق كلامه ل 

الظاهر انه ليس كذلك . بل سوق كلامه يدل على انه حمل المتصل على مالا 
جزء له بالفعل . وان ليس غرضه ان بالتقييد بالوحدة يخرج الجسم المركب . بل 
غرضه أن بقيد الاتصال يخرج الجسم المركب من الأجزاء التى لا تنجرّى , لكن 
ذكر معه قيد «الوحدة» للتوضيح فاضا عبار «المتصل الواعد#غزارة شابعة: 

وكيف يمكن أن يحمل كلامه على ان بالتقييد بالوحدة يخرج الجسم 
المركب . والحال انّه أخرج الجسم المركّب من أجزاء لا تتجرّى أيضأ . وأيضاً بعد 
ذلك سيورد علئ نفسه أن التنوين فى قوله: «مقداراً ثخيناً» للوحدة فلا حاجة إلى 
قيد الاتصال ليخرج المقدار المشتمل على الأجزاء بالفعل . 

ويجيب عنه : أن بالوحدة المفادة من التنوين أعم من الوحذة الاتصالية 
والتركيبية فلا يخرج به المقدار المركب ويذكر له شواهد ثم يقول : «بل نقول ان 
المقصود منوط باتّصاله لا بالوحدة , فلئن سلّمنا استلزام الوحدة للاتصال فلا بد 
من أخذ الاتصال في الدليل , إذ لا يثبت المقصود إِلَّا به» وهذا كلّه صريح في أن 
مقصوده أن الاخراج بقيّد الاتصال لا بالوحدة , وعلى قدا ل كود ها أوونة 
المحشى . 

فإن قلت :كان نظز المحشّى على ما ذكره ذلك البعض المحفّق بعد ذلك مما 


. «حاشية الباغنويه ص 37. حاشية النسخة التى عندنا‎ )١( 


الفصل السادس من التمط الأول الا ل ا 


سينقله المحشّى من قوله : وها هنا بحث آخر ...».إذ لولم يحمل كلامه على هذا 
الحمل لم يظهر فرق ببن البحثين ‏ إذ في البحث الآخر أيضاً يخرج ما يخرج بقيد 
الاتصال . 

قلت : الفرق بين البحثين باعتبار أنّ فى البحث الأوّل يحمل المقدار على 
تاقري مقر ا ا ا 
| لبطليمق ويحتاج إلى مه ا 
والمحاكم'". وفى البحث الثانى يحمله على المعنى الاصطلاحى ويقول: أن قيد 
المتّصل بهذا المعنى المراد لا بدَ منه فليتأمل فيه .9" 

قوله : فنقول : لا يخلو من أن يكون المراد بإمكان الفرض 

ل ع ل لله 

قوله : والأول باطل لاستلزامه .... 

هذا يؤيّد ما ذكرنا سابقاً على ما ذكره الامام والمحاكم من انّ اثبات 
المغايرة بين الجسمين بتبدّل الأشكال مختصٌ بما إذا لم يكن الجسم مركب . ثم انه 
يمكن أن يقال :ان أراد انّه يلزم ان لا يكون للجسم المركب جسم تعليمى أصلاً لا 


)١(‏ «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي ٠‏ ج أرص لا5. 

(1) «المحاكمات»؛ ج 7 .ص 597. 

(5) في هامش «ج» و «د» : وجه التامّل يعد هذا التوجيه عسن سياق كلامه . حيث كتب الحاشية 
على قول المحاكم : وإلا لكان المتصل بعده مكرراً مستدركاً . منه رحمه الله .. 

(]) لم أجد هذا الكلام ولا التي بعدها فى شيء من نسخ «حاشية الباغنوي» الخطية التي تكون 
عندي . ولعلّها إضانات كانت فى نسخة المؤلف رحمه الله تعالى . 


794 . سس ةم بص م الحاشية على شروح الإشارات 


واخدا ولامتعددا فالتلارمة ممتوغة وان أراك انه ولغ أن لآ ركو ةنيم 
تعليمى واحد فبطلان اللازم ممنوع لا بذ له من بيان» لكن لمّا كان منصب هذا 
البعض المحقق المنع لأنّه متوجّه لكلام الشيخ فالأمر هيّن", فتدبّر . 

قوله : فتعيّن الثانى وحينئذٍ فالمقدار... 

لا يخفى ما فى هذا البيان لأنّه أبطل الشقّ الأول بان للجسم المركب جسماً 
تعليمياً حتى يتعيّن الشق الثاني ثمّ يتفرّع على الشقّ الثاني كون الجسم المركب ذا 
جسم تعليمي ويحصل المقصود منه وهوكما ترى . 

قوله : وهذا مع انّه غير ملائم لسوق كلامه حيث كتب الحاشية ... . 

لا يخفى انّ كتابة الحاشية على قوله : «وإلا لكان المتّصل ...» بعده مكرّراً 
مستدركاً لا يقتضى عدم الملائمة لحمل المتّصل على المعنى الآخر . 

قوله :كان منافياً لما اعترف به أنفاً . 

يمكن أن يقال حكمه أولاً بالمساواة كأنّه بناء على ما يظهر في بادى الرأي 
من حكم الامكان على ما يقابل الفعل وهذا بناء على التحقيق . وهو الصحيح في 
الواقع عنده , وعلى هذا لا منافاة ٠.‏ 

قوله : فخصوصيته بالنسبة إلى ما هو فصل الكم ظاهر على ما مر . 

قد عرفت فساد ما مرٌ واه لا يقتضى الخصوص . فالصواب أن يبني 
الخصوص على ما ذكره ذلك البعض المحقّق من ان امكان الفرض الذي يجامع 
الفصل يصدق على مقدار الجسم المركّب على انّه فرد واحد منه لا فرد كثير ولا 
يصدق عليه أنه ليس له جزء بالفعل . بل أجزاؤه بالقوة وهو ظاهر . ويمكن أن 
يحمل قوله : «على ما مرّ» على هذا . لا على ما مر . 


.اذك)١(‎ 


الفصل السادس من التمط الأَوّل عور ا مي ا 0 0 
قوله : فالظاهر المساواة بينهما . 


الظاهر انه على تقدير حمل امكان الفرض'" على الذي يجامع الفعل لاما 
يقابله ليس معناه أنه يكون بعض الأجزاء بالفرض"'" البنّة وان كان البعض الآخر 
بالفعل . بل لو كان جميع الأجزاء بالفعل أيضاً لصدق عليه الامكان وعلى هذا 
دعوى المساواة حينئذ'" أيضاً باطلة ‏ لأنّ إمكان الفرض بهذا المعنى يصدق على 
مقدار الجسم على تقدير تركبه من أجزاء لا تتجرّى أيضاً ولا يصدق عليه المتصل 
بالمعنى الآخر البتة . إلا أن يقال مراده المساوأة فى الواقع بناء على بطلان الجزء 


با 


فتديّر . 
قوله فى الحاشية : لكن فى عباراته وأجزاء كلامه تشويش واضطراب على 
ما أشرنا إليه 0 


كلام ذلك البعض وان لم يخل من تشويس واضطراب لكن كلام المحشّي 
أيضأ ليس بحيث يكون يريئاً منهماء بل له أيضأ قسط تام منهماكما ظهر بما ذكرنا 
فتدبر . 


قال المحاكم : أجاب : بأنّه لما حاول .... 


. فيه انّ هذا الكلام ليس مع القائلين بالجزء فلا معنى لأنه حاول تفهيمهم , 
فالصواب أن يقال : مراد الشارح ان الئخانة أعرف من الاتصال لأنّ كل أحد 


5 . دم» : العرض‎ )١( 
. (؟) دم»: بالعرض‎ 

(©) «ج» , «ط» . «ع»: + وإلا حينئذٍ . 

(4) «احاشية الباغنوي» ص 57 حاشية النسخة . 

(0) «المحاكمات» ج ؟.ص 58. 


هد اي العا عه لاو ب الانها الت 


يعترف بثخانة الجسم حتى القائلين بالجزء . ولا يعترف كل أحد باتّصاله فهو 
اعر فح 

قال المحشّي : والأعرفية هاهنا انما هو من حيث التصديق "١.‏ 

ولوكان من حيث التصوّر أيضاً لأمكن أن يقال لا ينبغى ان يقدّم كل أعرف 
فى الأول الشتارحة : إذالر ردج النا لق يكو اعو فين السيو ا لافيت 
أنقال في تغزيف اسان انه الناطى التنيوان: 1 

قال المحاكم : هذا التوجه ... فاسد افظأ ومعنى , أمّا افظاً فلانٌ الواو فى 
قوله : «وكونه شيئاً من شأنه» لا معنى له .!؟) ١‏ 

بيانه : ان الشارح ذكر أن الجوهرية مغايرة لهذه الأمور أي كونه ذا كميّة 
وثخانة واتصال . وهذه الأمور هى كونه ذا جسم تعليمى كما صرّح به الشارح 
بعطف هذه المقدّمة على المقدّمة الأولى وجعلهما مقدّمتين للدليل لا معنى له بل 
يجب أن يفرع هذه المقدّمة على المقدّمة الأأولى وهو ظاهر. 

قال المحاكم : فالواجب أن يكون بالفاء ليكون بياناً للمغايرة .7" 

أي ليكون ما قبل الفاء بياناً لمغايرة الجوهريةرلكونه ذا جسم تعليمى 


ودليلاً عليه . إذ المراد أن يكون قوله : «فكونه شيئاً من شأنه» بياناً للمغايرة . أى 


)١(‏ «حاشية الباغنوي» ص لا9. 
(؟) «المحاكمات» ج ؟.ص 58. 
() «المحا كمات». ج .بص 78. 


الفصل السادس من التمط الْأوّل ”2 53200 ا 


قال المحشي : واتّحادهما!" فى المال ظاهر .'! : 

ان كان المراد التلازم بينهما فمسلم . لكن لا ينفع فى المقام وان كان المراد 
الاتحاد كما هو الظاهر فممنوع ووجهه ظاهر. 

قال المحشى : وإن كان المراد العلم من خارج فلا يخلو عن مناقشة , لأن 
فى تلك المقدّمات منوعاً'"كثيرة . أقول : لم يرد عليه إلا منع واحد .كا 

مرأده ان العلم ان كان من خارج فلا يخلو التعبير بهذه العبارة عن مثل هذا 
العلم عن مناقشته . لأنّ فيه منوعاً كثيرة, وهذه العبارة انما تناسب الأُمور الظاهرة 
التى لا يتطرّق إلبها منع . فلا يود ان تفريع ورود المنافشة على العلم من خارج لا 
وجه له . لأن المناقشة واردة سواء علم من كلام الشيخ أو من خارج . ووجه عدم 
الورود ظاهرة . فافهم . 

قال المحشى :لم يرد عليه إلا منع واحد.(' 

مغرف فيه أيضا. 

قال الشارح : ولأجل ذلك يتناولها هذا البرهان على ما يجىء بيانه.!0) 


ا 


. أي القابل للأبعاد الثلاث . وذو الجسم التعليمى‎ )١( 

(1) «حاشية الباغنوي» ص 58. ْ 

(7) جمع منع ؛ وفى جمع المصدر ما لا يخفى . 

(1) «حاشية الباغنوي» ص 19. 

(0) ادحاشية الياغنوي» ص 49. 

(3) «الإشارات والننبيهات»مع شرح المحقق الطوسى . ج 17ص .4١‏ 


كرض لديا فصق كمصنااه م ع تقال لمعا لب ناه 14و مده اسه ا له م معط لخن بدك لوا وا اك الحاشية على شروح الإشارات 


قال المحاكم : واعترض الشارح دوق لسن ايوارة: لان الشيخ لم يقتصر 
على الانفصال , بل ذكر الانفكاك أيضا"". 

لا يخفى انه إذاكان المراد بالانفصال ما ذكره الشارح وكان الدليل يتم به 
على ما زعمه , فالظاهر حمل الانفكاك أيضاً عليه وإلّا لكان ضمّه مع الانفصال 
لغوا مستدركاً , فحينئزٍ لا فائدة فى انّ الشيخ لم يقتصر على الانفصال , بل ذكر 
الانفكاك أيضأ فافهم . 

قال المحاكم : ثم قال : والصواب أنه أنّما جعل الحكم جزئياً. لأنّ بعض 
الأجسام لا يعرض له الانفصال لعدم طريان أسبابه!". 

حمل كلام الشيخ على ما هو ظاهر العبارة من أن بعض الأأجسام لا بد أن لا 
يعر ض له الانفصال والانفكاك أصلاً. وإلالزم حصول جميع الانفصالات الممكنة 
بالفعل وهو محال . وهذا الحمل ليس بصحيح لورود المنع عليه بأنّ الملازمة 
ممتوعة : إذ يجوز أن يكون كل جسم مما بعرض له الانفصال والأنفكاك فى وقت 
من دون حصول جميع الاتفصالات الممكنة بالفعل وهو ظاهر . فالصواب حمله 
على أنّ بعض الأجسام لابد ان لايعرض له الانفصال والانفكاك فى جميع 
الاوقات!"لينفصل عن ورود المنع وحينئذ كون «قد» لافادة جزئية الوقت ظاهر , 


.55 «المحاكمات», ج 7 ص‎ )١( 

(")نفس المصدر . 

(5) في هامش «ج» و «د» : هذا أئما يتم إذا جعل الأجزاء الوهمية أيضاً من أفراد الجسم . ول 
لأمكن أن يكون كل جسم منفصلاً فى جميع الأوقات من دون لزوم محذور. وكان الأولى أن 
لا يدكر الشارح هذه الضميمة ويكتفى يما قبلها . فيكون حاصل الوجه أنَّ الاتفصال سواء 
كان ؤهميّاً أو فكياً لما لم يعلم طول عدن الأجسام أو بعضه فى جميع الأوقات أو بعضها. 
انما المعلوم حصوه نبعض الأجسام فى بعض الأوقات , فلذا اورد الثسيخ نفظة «قد» المفيدة 

3 ١ 2 


الفصل السادس من التمط الأُرّل لا ا ا ا 


فقوله : «وهذا أيضاً بناء على ان قد يفيد جزئية الحكم» مردود فافهم . 

قال المحشى : أقول يمكن أن يقال: إن أسباب الانفصال سواء كانت 
خارجية أو ذهنية قد تعرض في وقت دون وقت.!" 

يمكن أن يكون هذا توجيهاً من قبل نفسه وأن يكون توجيهاً لكلام 
الشارح . 

فإن قلت : لو كان مراد الشارح هذا فلما ذكر بعض الأجسام . 

قلت : ذكره لبعض الأجسام كأنه لأنَّالشيخ أورد القضية مهملة, ويمكن أن 
يكون للاشعار بانّه يجوز أن يكون كلمة قد لبعضية الافراد أيضاً أو للأعمّ على ما 
ّنا فى الحاشية فافهم . 

قال المحاكم : وخلاصة ما ذكره الشيخ في هذا المقام : أن الجسم متصل 
واحد فى نفسه قابل للانفصال ...!". 

لا يخفى بعده عن كلام الشيخ جداً . والأولى أن يقال فى تقرير خلاصة 
كلام الشيخ مع قطع النظر عن قوله : «فإذن...»: أنّا نعلم أن الجسم له اقصال وقد 
يعر قن له الانقصال ايضاء 

وبالجملة نعلم ان فى الجسم أمراأ واحدأً بعينه يكون هو متصلاً ومنفصلاً 
يوضوف الام ين جديا ,,(النشدل ل ابداالف هر السرية السقسة ل داه 
قابلاً للاتفصال والاتّصال بهذا النحو . أي بأن يكون موصوفاً بالأمرين جميعاً . 
2 لجرئية الأفراد أو الأوقات أو الأعمَ منها . فاقهم . منه مد ظلّه . 


.19 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
.59 (؟) «المحاكمات». جح "ص‎ 


ل 4 00 -500 0 ...... الحاشية على شروح الإشارات 
لأنّهِ عند الانفصال ينعدم فلا يمكن أن يكون موصوفاً به . 

نعم . يجوز أن يقال أن قابل للانفصال بمعنى أنّه يطرء عليه الانفصال لكن 
القابل للانفصال الذي نجده فى الجسم ليس بهذا النحوبل هو موصوف بالاتفصال , 
فلا بد أن يكون أمراً آخر يكون هو القابل لهما بهذا النحو الذي نجده وله سحل 
]خرن قريب محا ذ كه شيع يعد هذا 

ثم لا يخفى أنّ هذا الدليل . أى دليل الفضل والوصل يمكن تقريره بوجوه 

2 

اخدهانها ذكرقاء: 

وثانيها وثالئها ما يستنبط من كلام المحاكم فى تقرير خلاصة كلام الشيخ 
ووجه التفصّى عن الاشكال الذي أورده. 

ورابعها ما يقرب مما ذكره فى تقرير كلام الشارح وهوان يقال ان الجسم 
يقبل الانفصال والقابل للشىء لا بد أن يكون موجودا معه , والصورة لا توجد مع 
الانفصال فيكون قابله شيئاً آخر.. 

وكاميها ا رقال: إن الاتففال يحدكةقن الحبع افاةبد ام يكون توق 
حاصلة قبله فى شيء وقوة الشىءلا بد ان يكون فى شىء يجوز أن يتصف به. 
والصورة لا .يجوز ان يتصف بالانفصال فلا يكون محلا لقوته . فلا بد من امر آخر 
يكن شقلا لشنوكيارة اخترئ عند الالتعال رتح ضور تان والعادرة سيوف 
بالقوة وقوته لا بدٌ أن يكون في أمر يصع أن يتصف به , والصورة الكاينة قبل 
الانفصال لا يصح اتصافه يتينك الصورتين لانعدامها حال حدوثهما مع انه لايعقل 
ايضا بديهية ان يكون الصورة محلا للصورتين فلا يجوز ان يكون هي محل القوة 


الفصل السادس من النمط الأول 00 مه اس ا 


فلاب من أمر آخر . 

وبالجملة هذه هى التقريرات المتدوالة لهذا الدليل والكل باطل . 

اما الأوّل : فلأنا لا نسلّم أنّ هاهنا أمرأ واحداً بعينه يكون هونا 
بالاتّصال والاتفصال . سلمنا لكن لا نمتع أنّ الصورة لا يبقى عند الانفصال فهي 
الموصوف بهما جميعا . 

وأما الثاني فظاهر . 

وأمّا الثالث : فلأنًا نمنع أولاً انعدام الصورة وثانياً ان الباقي هو اجزاءها التى 
كاتقتقل الاأعضال موحودة بالقوة وشيم عضيل القول قيفة ١‏ 

واما الرابع فلمنع ان القايل لابد ان يكون موجودا مع المقبول. ولوؤوسلم 
فنقول :ان الصورة موجودة. 

واما الخامس قلانبقوة الحادث قلا تسلم انها لابدان يكون موجودة قبله 
في محل بل هى امر اعتباري ولا يقتضى محلاً موجوداً . ولوسلم فمحلها الصورة 
ولا نسلّم انعدامها حال الانفصال . 

راطا الا ها الو الأول من هديو الوحهين ل وين 

قال المحاكم : فتكون متميزة بذاتها , والمتميز بذاته'". 

"ريو هذا تلق لكان دري الابما اليك اطي عاديا لظ ويا لاد لنت 

التعليمى أيضاً كذلك مع عدم تحيزه بالذات . والصواب ان يدعى البداهة فى 
التحيّر بالذات ولا يتمسك فيه بما ذكر . 


)010( «المحاكمات» 2 ".ص ذل 
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قال المحاكم : ووجه التفصى عن هذا الإشكال أنه إذا انفصل الجسم 
المتصل !2 ., 

أنت خبير بأنَّ ما ذكره فى النفصّى تقرير آخر لهذا الدليل ولا تعلق له 
بالتقرير الذى اوزة عليه التشكال :جد هذا عوابا عزن الاشكال الوارة فليهينا 
لا ينبغى . تم لا يخفى ان ما ذكره فى الخلاصة ظاهره ظاهر البطلان جدأًكما ذكرنا 
أنقا .الا أن بنط الغامك أذ العاد يك موق بالمادة فيرجع إلى ما ذكرنا أخيراً 
فى تقرير الوجوه والجواب الجواب . 

قال المحشّى :إن الجسم المتصل فى حدّ ذاته كالماء والهواء مثلاً إذا قسم 
والفسل الل ححف الا مك اند تار رس الاللمال شعصا وس اننا لم يكوا 
بوشودي عن الأتضال 2 

إن أراد أنهما لم يكونا موجودين أصلاً فممنوع . وان أراد أَنّهما لم يكونا 
موجودين بالفعل ممتازاً فمسلّم لكن لا يجديه فى المرام وسيجيء تفصيل القول 


كيه . 


قال المخشى : بل العقل يحكم بأنه بعد انتفاء المتصل الأول يبقى شىء فى 
00 شي 
لا:يبعذ أن يقال إنّ حكم العقل يبقاء شىء فى الجسم انّما هو بواسطة الحس 
إلا فالظاهر ان العقل بذاته لا يحكم بذلك , وانه ليس إذا تصور الصورة الاتصالية 
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وتصور أنفكاكها جزم بانه يعد الانفكاك لابدّ ان يبقى شىء ألبتة , إذ الظاهر أن 
العقل لو قطع النظر عن المشاهدة الظاهرة وتصور هذين المعنيين لم يحكم ألبئة 
بضرورة بقاء شىء كما يحكم بعد تصور طرفين الاوليات بالحكم . وكان القول 
ا دكا وحيتئز فقول اق الحسن انايد رك الضؤرة النحسية فط ل" الييو ل 
على ما اعترفوا به أيضاً. فلا بدٌ من أن يكون الباقى من جنس الصورة التى يدرك 
العواني "١!‏ وها الوبولى التو لتسى بمحوجة عا لالد ان تق رو حك 
الكمزويقا “شي ع عد الاتفكاك والحاصل انا تجوييدنية الحسن ان الام 
الحيوين دازذات الذي ترارق الدالسور العف ,ننه ب الور سين 
الانفضال بل شقن اقارة :وان حلك الآثارة أمضا مشفوضة بالذاك مهفل لامر 
الأوّل بعينه . وحينئذ القول بانعدام تلك الصورة المحسوسة بالذات بالمرة وبقاء 
امر آخر غير محسوس بالذات مثلها وانكان محسوساً بالعرض لا ينفع فى تحقق 
مصداق ما حكم به العقل بمعونة الحس بديهة. بل لابد من ان يكون الامر على 
نحو آخر وسيجىء زيادة تحقيق له . 

قال المحشّى : ومَنْ عاقلٌ يحكم بأنّ الماء المتصل الواحد إذا صار بعضه 
جزءاً من الحيوان 5 آخر من جزءاً للنبات مثلاً كان الشخص الأول بعينه 
باقيا؟!". 

الظاهر أنه مخافة للبديهة في هذا الحكم بل للظاهر أيضاً . وزوال الصورة 
النوعية لا ينافى بقاء الصورة الجسمية بشخصها ألايرى ان شخص الماء إذا صار 
هوا فضووتة الجسمية المشخصة باقية ضرورة مع زوال الصورة النوعية؟ ! 


ءلسمسس لس يب سس ]يس سش يسمه 


ارده بالحس : 
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فإن قلت :اذا زال شخص الصورة النوعية زال طبيعة النوع , وإذا زال النوع 
زال الجنس أيضاً . فيلزم من زوال الصورة:النوعية زوال الصورة الجسمية . 

قلت : أْمَاأَوّلاً فالدليل منقوض بالصورة التى ذكرنا من حال الماء المنقلب 
إلى الهواء . وأمّا ثانياً فلأن الصورة الجسمية طبيعة نوعية على ما سيصرح به الشيخ 
ولا يلزم من زوال فرد نوع وهو الصورة النوعية زوال نوع آخر وهو الصورة 
الجسمية . وما يقولون أن الجسم طبيعة جنسية فعلى تقدير صحّته له معنى ليس 
هاهنا موضع ذكره, وذلك المعنى ليس معنى ينافى يقاء الصورة الجسمية مع زوال 
الصورة النوعية كما يظهر عند ملاحظته فى موضعه .. 

قال المحشى : ومّما يوضح ذلك أن الشخص الأول المتصل لااشك فى أن له 
تشخصاً واحدأ يمتاز به عن جميع ما يغايره!", 

الظاهر أنه توضيح لعدم بقاء المتّصل الأول . 

قال المحشّي : ومعلوم أنّ الشخص الواحد كان مشتركا بين الكل وساير 
الأجزاء لا صحّة له الا أن يعتقد الاشتراك بين الكل". 

لمانع ان يمنع ذلك حتى يقوم عليه البرهان . ولو تمسك يان التشخص هو 
الوجود وقد ثبت أن وجود الاجزاء بعيته هو وجود الكل بقول بعد تس ليم ان 
التشخص هو الوجود بعينه : لا نسلّم أنّ وجود الأجزاء هو وجود الكل اذ قد مر 
الكلام فيه سابقا فتذكر. ظ 


قال المحشّي : لكن لا من حيث هى أجزاء مغايرة للكلّ . بل من حيث 


)١(‏ «حاشية الباغنوي» ص أ 
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قد مر ما فيه سابقاً فتذكر . 

قال المحشّى : فلا يخلو إِمّا أن لم يبق تشخصه الذي كان حين الاتصال 
فيلزم الإعدام بالمدة!؟. 


فيه أنه إن أراد'" أنه لم يبق لشخص الكل حتى يكون تشخصا لهذا النصف 
فيلزم الاعدام بالمرة اى يلزم اعدام الكل والمفروض خلافه فهذا مسلم . لكن 
يجوز أن يكون تشخص الكل باقياولم يكن تشخصا لهذا النصف الوجود بالفعل , 
بل يكون كونه تشخّصاً له على تقدير صحته مشروطا باتصال ذلك النصف كما ان 
وجود زيد الابيض وجود للابيض وبعد زوال البياض ذلك الوجود باق بحاله. 
وليس وجود الابيض . وان اريد انه لم يكن تشخص الكل المفروض بِقَارْه 
تشخصاً للنصف لم يكن النصف موجوداً . لأنّ وجوده وتشخصه بوجود الكل 
وتشخصه , وإذا لم يكن النصف موجوداً كان الكل أيضأ معدوماً , فإذا لم يكن 
شىء من التصفين موجوداكان الكل معدوماً بالمرة . فنقول : أما أولاً فلأنّه إِنّ 
ركوو الفدوع واه رمي القع اه عه جرد الك ركد يه اك 
الاتصال هو وجود الكل وتشخصه حال الاتصال أيضاً . وأما ثانياً فلا نسلّم ان 
وجود الجزء وتشخصه سيما تشخصه هو بعينه وجود الكل وتشخصه حال 
الاتصال أيضاً . وأمَا ثانياً قلأنّا سلّمنا أن وجود الجزء وتشحّصه جال الاتصال هو 


وجود الكل وتشخصه لكن بعد الانفصال يحصل له وجود وتشخص اخر غير 
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وجود الكل وتشخصه , وحيئئذ لا يلزم على تقدير ان لا يكون تشخص الكل 
تشخصاً له بعد الانفصال انعدامه حتى يلزم أنعدام الكل بالمرة وسيجى ع زيل 
القول فيه . 

قال المحشي : وإن بقى لزم اجتماع التشخصين فى ذلك النصف أحدهما 
مشترك بينه وبين النصف الآخر وبين الكل , والآخر مما يمتاز به عنهماء واجتماع 
التشخصين بالذات في شىء واحد خلاف البديهة!". 

ذاتية التشخصين ممنوعة . بل عند الانفصال تشخص الكل تشخص للجزء 
بالعرض على تقدير تسليمه وله تشخص اخر بالذات . والحاصل ان التشخص 
الذاتى للنصف الموجود بالفعل انما هو التشخص الخاصٌ به الذى يمتاز به عن 
جميع ما عداه حتى النصف الآخر والكل , والتشخص الذى لا يمتاز به عنهما 
اعنى تشخص الكل كما زعمه المحشى فليس بذاتى له فافهم . 

قوله في الحاشية : وأيض كيف يتصور أن يكون مسوضوع الوحدة 
الشخصية ..."ا 

من يقول ببقاء المتصل الأوّل لا يقول بانه يصير عين الاشخاص الكثيرة 
حتى يكون مخالفاً للضرورة بل يقول : ان الاشخاص الكثيرة اجزاءه و 
الواحد الشخصى موضوعاً للكثرة الشخصية بهذا المعنى لافساد فيه . كيف وعند 
المداتى وسا عدن المحتفين إن الأثنين إذا كاخ موبحوذا كناك القتالت نضا 
موجوداً. ولاشاك انه إذاكان الاثنان شخ صاكان الثالث أيضاً شخصاً واحداً مع انه 


.٠١7 «حاشية الباغنوى» ص‎ )١( 
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موضوع للكثرة بهذا المعنى . 

فإن قلت :إذاكان كل من الجزئين حادثا بالفعل بعد الانفصال كان المجموع 
أيضأ كذلك فكيف يمكن القول بكونه هو الموجود المتقدّم على الانفصال . 

قلت :هذا وجه آخر والكلام فيما ذكره المحشّى . وأيضاً يمكن أن يقال: ان 
الجزئين إذا خرجا من العدم الصرف كان المجموع أيضاً حادثاً عند حدوثهما. 
وامًا إذا لم يخرجا من العدم الصرف . بل من القوّة إلى الفعل كما سنحققه فلا نسلم 
لزوم حدوث المجموع عند حدوثهما فتأمل . 

قال المحشّي : فيلزم أن لا يكون الكل المتصل شخصاً جزئياً ٠١.‏ 

لانه عبارة عن الماهية النوعية وهى كلّية والتشخص المشترك وهو أيضاً 

قال المحشّى : وليس يمكن أن يقال المشترك طبيعة الصورة الجسمية 
لخعد ا كيما بين انرامعا 

هذا تكرار لما ذكره سابقاً بقوله : «ليس مجرد الاتفاق في النوع المشترك 
وبين جميع افراد النوع»'”. 

قالى المحشّي : فبقى !)أن يكون الاشتراك فى أمر داخل مختص بالمتصل 
الأ جوعتين المتصلين هو هيرك 41 
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أقول بعد ما سبق : انّ هاهنا احتمالاً آخر وهو أن يكون الجزء الفرضي 
الذي كان موجوداً بالقوّة وفى ضمن وجود الكل حال لاتصال يصير موجوداً 
التحل:وتراسة سمال الانتصتال:تزان انيدم الكل وو طامنا ووهذاكاف ف الريط ببق 
المتصلين . والمتصل الأّل . لا يقال : إذاكان الجزء توجودا ووذ ا كل العو 
الكل فيلزم ان ينعدم الجزء . 

لأنَا تقول : انّما يلزم عدمه إذا لم يصر موجودا بوجود آخر. مع انك قد 
عرفت أن كون وجوده بوجود الكل أيضاً غير مسلم نعم حين وجود الكل له نحو 
وجود بالقوّة . 

والحاصل أنه كما يمكن أن يكون لشىء وجودان ذهني وخارجي يمكن أن 
يكون الوجود الخارجى أيضأ لشىء واحد على نحوين : أحدهما وجود بالقوّة 
وفي ضمن شيء آخر بحيث ينفرد به عن جميع ما يغايره . 

وثانيهما وجود بالفعل لا فى ضمن شىء أخر بحيث ينفرد به عن جميع مأ 
يغايره فى الخارج ولا دليل على استحالته . 

فإن قلت : تعدد الوجود مستلزم لتعدّد الشخص بديهية . ولذلك حكموا 
بامتناع إعادة المعدوم بناء على أنّه إذا تعدّد وجوده صار شخصاً آخر . 

قلت : استلزامه له مطلقاً ممنوع. وحكمهم بامتناع اعادة المعدوم ليس مبنياً 
على ما ذكرت . بل على انه إذا انعدم شخص فى الخارج وبطل ثبوته بالكلية ثم 
حصل له وجود بعد حين فلا يصح حينئزٍ الحكم عليه بانه هو الموجود الأوّل بل 
لا بد فى صحّة هذا الحكم من استمرار نحو ثبوت له فى الخارج إلى ذلك الحين . 
ولما لم يكن للمعدوم تبوت فى الخارج بناء على بطلان رأى المعتزلة فلا يمكن 
القول باعادته , ولا شك انّ هذا ليس بجار فيما نحن فيه, وعلى تقدير ابتناءه عليه 
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ناتاهو قن الؤسوديق الكاقتين الكل لاما اذا كان احندهتا بالفةة الخ 
لفل 

فإن قلت : إذاكان الاجزاء موجودة بالفعل فكان الكل أينضاً موجوداً 
بالفعل , فلا يصس”" الحكم بانّ الأجزاء خرجت من القرّة إلى الفعل وانعدم الكل . 

قلت : أمّا ولا فلا نمنع انّ الاثنين مثلاً إذا كان موجوداً كان اثالث أيضاً 
موجوداً. وأمَا ثانياً فقد سلّمنا ذلك . لكن لا نسلّم انّ هذا المجموع الحاصل بعد 
خروج الجزئين من القوّة إلى الفعل هو الكل الذي كان حال الاتّصال موجوداً 
بالفعل , بل موجود آخر غير هذا المجموع وله تشخص بنحو آخير غير نحو 
تشخص هذا المجموع . والقول باتّحادهما لا بد له من دليل هذا . 

ولاايذهب عليك ا ماستقا الجعكن عن عقي عن الكل سو هنذا 
كمال يوا : كوهاها اشن مطل له اماد مشكيه فنا بسنا د كن يله 
لح يقتىء إل أن تحمل قوله + فلا يحو ]ما أن ل يق متحضه الذئ نه علن 
الاحتمال الأخير الذي ذكرناه سابقاً . إذ حينئذٍ يمكن أن يستنبط منه إيطال هذا 
الاليقنال كنا لا يعس لكل اقل عرفت قافيه انضا : 

وبالجملة : إبطال هذا الاحتمال ممًا فيه غاية الاشكال , بل الظاهز انٌ القول 
بخروج الأجزاء الموجودة بالقوّة حين الاتصال إلى الفعل حال الانفصال هو 
الاحتمال الظاهر الذي يشهد به بديهة الحس ., ولا محيص عن القول به مع وجود 
حك الح :بذبهة يعدم اتعذام لجسن 90" بالباة تين الافصال ويقاء تش مند: 
لمااعرقت سابعاً من أن بقاء الميون التى لبست :بجموعة لوكت فسن ححقق 
)١(‏ كذا. والظاهر : فلأنًا تمنع . 
(؟) «ج»؛ «ط». «ع» : الحس . 
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داك ذلك يل لا يلام رقاء امن مدو ب الذاك ب وظاهر ا دعل القزاة 
ببقاء المتّصل الْأُوّل كما هو رأي الاشراقيين على ما هو المشهور لا يتم المرام ما 
لم يتمسّك بهذا القول أيضا . 

ما أوّلاً فلأنه لاشكٌ فى حدوث شخصين من الصورة بالفعل عند الانفصال 
وانكاره مكابرة صرفة , ونعلم ببديهيّةٍ الحسّ انّ ذينك الشخصين لم يخرجا من 
العدم الصرف إلى الوجود . بل انما هما الجزان المتوهمان من الصورة فى ضمن 
الكل ؛ على أنّه لو خرجا من العدم الصرف إلى الوجود لكان المجموع أيضأ كذلك 
بديهة » وهو ينافى القول ببقاء الكل , والقول بوجود موجودين : أحدهما : الكل 
الباقى . والثانى : المجموع الحادث خلاف البديهة كما لا يخفى . 

وما ثانياً: فلن بقاء الموجود الأوّل من الصورة ليس بكاف لأنا نعلم بديهة 
ان هذين المتّصلين لهما نسبة إلى المتصل الأوّل وليس إلى غيره . وذلك ليس إلا 
بوجود شىء منه فيهما . وليس الموجود فى كل منهماكله ضرورة7" بل جزءه إلا 
أيقال: لفل الموسوه جناء» لكن وتحورده كساكان قبل الاتفضال: 

فان قيل : نعلم بديهة أنّ هذا الوجود الحاصل حال الانفصال قد حدث 
حينئذٍ وليس هو الوجود الحاصل قبله , فيرجع حاصله إلى الوجه الأوّل , فتأمّل . 

ثم لا يخفى أن مع القول بهذا الاحتمال لا حاجة إلى التزام بقاء المتّصل 
الأوّل إذ بمجرّده ينعدم الاشكال بالمرّة . إلا ان يدعو إلى وجوده شىء آخر من 
بديهة أو برهان غير ضرورة دفع الاشكال هذا , وسيجىء ايضا بعض المؤيّدات 
لأنّ الحال على هذا المنوال وأَنّه لا بد من القول بهذا الاحتمال وان ليس فى قوة 


00م : أصلاً 
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الهيولى التى إن قالوا بها ان يسد جميع الاخلال ويقاوم أَىّ صدمة يحدث من 
ورود الاشكال. 

فإن قلت : على هذا القول يلزم جواز بقاء الجنس بعد زوال النوع . بيانه: ان 
النوع موجود بالفعل والجنس والفصل موجودان فى ضمنه بالقوة . كالكل فى 
المتضل الواتحد واعزائة: اذا جاد ان نضين الأحزاء النوجكودة يالقذة متوحودة 
بالفعل مع انعدام الكلّ فيجوز أيضاً أن يصير الجنس مثلاً موجوداً بالفعل مع 

لأ يقال : ان الحسن لا يجوز أن مكو مو جودا متقردا براسة كلاق الحزف 
في ضمن نوع آخر وهذا أيضاً محال عندهم . 

قلت : على تقدير استحالته الفرق بينه وبين ما نحن فيه بيّن جداً . أمَا أَوَلهُ 
فلآن الجنس والنوع موجودان بوجود واحد قطعاً .وقد عرفت أن وجود الكل 
والجزء بوجود واحد غير مسلّم , وأمًا ثانياً: فلن الجنس والنوع لا امتياز بينهما 
أصلاً فى الخارج . فينقبض العقل من بقاء أحدهما وزوال الآخر, بخلاف الكل 
والجزء فانهما على تقدير كونهما موجودين بوجود واحد بينهما امتياز فى الخارج 
فى الجملة . فليس الأمر فيهما واحداً كما يحكم به الوجدان . 

قال المحشى : فالحصة من الهيولى الموجودة فى المتصل الأوّل المخصّصة 
بالأعراض المتعاقبة محفوظة باقية فى المتّصلين "١.‏ 

فإن قلت : وجود الحصّة الموجودة في المتصل الأوّل فى كل من المتّصلين 


.٠١14 «حاشية الياغنوي» ص‎ )١( 


داريو 


قلت : مراده كما سيصرّح بعد ذلك ان الموجود فى كلّ من المتّصلين حصّة 
منها . 

فإن قلت : الحصّة الموجودة فى المتّصل الأول لماكان تخصّصها بالصورة 
الأول كنا اوضع بذ لكا دكت يك القرل انها بعلاروال الصررد؟ 

قلت : يمكن أن يقال : انّ تخصصها ليس بالصورة . بل بالاعراض المتعاقبة 
كما ذكره ها هنا .وما ذكره بعد ذلك كانه على المسامحة, ولو سلّم انّ تخصّصها 
بالصورة قلا نسلّم أنه عند زوالها ينعدم تلك الحصة,. بل اما ينعدم اذالم تقم صورة 
أخرى مقامها وليس كذلك , بل عند الانفصال يقوم مقامها الصورتان الاخريان . 

قال المحشى : قلت : بعد الانفصال لما زال شخصية الصورة زال الحصة 
العكيية الموتحؤةة 5 ذلك الشخص "2 

فيه أولا :أن زوال شخضية الضوزة قد عرفت انه عر سمل !ولت 
شعرى أي فرق بين بقاء شخص الصورة الجسمية من الماء بعد انفصاله وصيرورة 
بعظده عو | نك مق الخيوان وبغط هه جو امن الننات الى غن: ذلاك وبق بقاء تعقة 
من الهيولى التى لذلك الماء المتخصصة بتلك الصورة الجسمية الواحدة بعد 
الحالات المذكورة وتوارد صور متكثرة متعاقبة عليها ؟ !! وهل يرضى عاقل بأن 
يقول بالفرق بينهما بمجرّد ان تخصّص الهيولى بالصورة بالعرض وتشخص 
الصورة بالذات ؟ وهل هذاالا مكابرة صريحة ؟ 
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وثانياً : أنه قد مر آنفاً ان الحصّة من الهيولى التى للمتّصل الواحد لا يمكن 
القول ببقائها بعينها فى كلّ من المتّصلين . بل لا بدَ من القول بوجود حصّه منها في 
كل منهما كما سيصرّح به المحشّي أيضاً , وحينئذٍ نقول : أن الحصّة التي في ضمن 
الحصّة التى للمتّصل الواحد لا شاك انها متحقّقة بالقرّة وبعد حصول المنفصلين 
لعي بالف واروكان باللقوطو وإنانحار ام رصي ىء كات القن كنا بالقفل 
لم لا يجوز أن يصير جزء الصورة الكائنة بالقوّة كائناً بالفعل . والفرق بين 
الصورتين ما باعتبار ان أحديهما بالذات والأخرى بالعرض أي حصّة الهيولى 
التى تحصل بعد الانفصال حصّة كاينة بالعرض باعتبار الصورة الكائنة بعد 
الانتضال :وندره اللشووة لوه .ا بوجوو بالقف تلد اتفال مو عه عالد اه 
وأيضاً الضوزة الأولى أيضاً كائسة بالذات: والحسة الأولى هن الهديولى ككائنة 
بالعرضء وما باعتبار ان فى الهيولى الحصّة الأولى باقية بالفعل وان كان بالعرض 
فلا امتناع في أن يقال بن حصّته كانت كائتة فيها بالقوة صارت كائنة بالفعل. 
بخلاف الصورة فانٌ الصؤرة الأولى ليست باقية حال الانفضال حتى يقال : أن 
الحصّة التى كانت فيها بالقوة صارت بالفعل . 

وما باعتبار أن شخص الهيولى موجود بالفعل . فلهذا أجاز القول بصيرورة 
الحضّة الكائنة فيه بالقوة كائنة بالتعل سواءاقلتاً بيقاء الحضة الذولى المدكوزة أ 
لا. بخلاف الصورة فانٌ شخضنها ليس موجوداً بالفعل . 

وأما باعتبار ان في الهيولى يحل صورة ويخرج ما بالقوة إلى الفعل 
وليشت الحال في الضورة كذلك .أذ لاشئء يُخرجها إلى الفعل . والظاهر أن لا 
وجه للفرق سواها. ولا يرتاب عاقل أنّ شيئاً من الأمورالمذكورة لا يصلح للفرق 
عند التامل . 


ل 0 ايه نض اص م العافنه على روج الإخارات 
آنا الأوّل فظاهر أنّ الكون بالذات وبالعرض لا تأثير له فيما نحن فيه . 
وأمّا الثانى فقد عرفت أن الفرق بين الصورة والحصّة من الهيولى فى البقاء 

ولامة يبد لامعالل وج لاوا ان السك ود كلف رعرع يمد بعائيا: 

وعلى تقدير الفرق أيضأ لا نسلّم أَنْ بقاء ما ينتزع منه الأمر الموجود بالقوّة له 

تخل فى ضكتة ضيروزة ذلك النوجوه يالقوة موجوذا بالفعل»:وذلك ليس أمرا 

بجا وشو طاهى قيق يدعند افاي البناة. 
وما الثالث فقد علم حاله أيضأ مماذكر فى الثاني . 
وأما الرابع فلأنا لا نسلّم ان الامر الكائن بالقوة لا بد ان يحصل فيه شيء 

حتى يخرجه إلى الفعل نعم لا بد له من مخرج لا أن يحصل فيه شيء حتى يخرج . 

وهاهنا المخرج موجود وهو سبب الانفصال هذا . 
واذ قد عرفت عدم صلاحية شى من الامور المذكورة للفرق وجواز القول 

بصيرورة الجزء الكائن بالقوة فى الصورة المتصلة الواحدة كاينابالفعل بعد 

الانفصال سواء قلنا يبقاء الصورة المتصلة أو لا فاعلم انه لا بد من ذلك القول ولا 

يكفى القول بمجرّد الهيولى من دونه . 
أنا أولاً قلما ذكرتا اثّه .لا بد من القول ببقاء آم محسوين بالذات ليكون 

. مصداقاً لحكم الحس بان بعد الانفصال لم ينعدم النجسم بالمرّة. 
وأمَا ثانياً فلأنَا نشاهد أنّ النقوش التي تكون على سطح الجسم من 

الخكلوط العجيبة والصور الأنيقة يبقى بعد الانفصال بحالها. ولولم يكن الأمر على 

ما ذكرنا فلا يد من القول يأحد أمور: 
إمَا بأن يقال : ليبس محلها السطح بل المادة, أو محلها السطح . لكن محل 
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السطح ليس هو الصورة بل المادة. 
أو يقال يبقاء الحال بعد انعدام المحل . 
أو يقال : بان تلك الخطوط والصور يحدث بعد العدم مثل ما كانت سابقاً . 


وألكل باطل » أمَا أن لا يكون محلها السطح فظاهر انّ الاختصاص الناعت 
نجد بينها وبين السطح . وأمّاكون محل السطح هو المادة فلان محلّه الجسم 
التعليمى وظاهر انّ الجسم التعليمى محله أوَّلا وبالذات الصورة الجسمية لانها 
المتكمّم بالذات , والهيولى بالعرض . ولو قيل بانها متكمّمة بالذات فيصير هى 
الور العسينة تر العووة لشي يفي ل على ان مال انيطع اها جار 
الصورة الجسمية واما بقاء الحال بعد انعدام المحل فلأنَ هذه الامور اعراض وقد 
اقيم البرهان على امتناع ائتقال الاعراض . على ان الظاهر ان البرهان قائم على 
امتناع انتقال الحال مطلقاً . وأما حدوث الخطوط والصور بعد انهدامها فبطلانه 
اظهر من أن يخفى , وكيف يجوز عاقل أن يعدم الف الف بيت مثلاً دفعة بخط كاتب 
بارع أو الف الف صورة من قلم مصور ماهر وعاد مثله دفعة بخط ذلك الكاتب 
واتظوير ذلك النضور سه من دون ثقاوت اضلاً وهل :هذا الامكابزة ضرييعة بل 


٠‏ فإن قيل : لعلّه كانت المادة مستعدة فافيضت علبها الصور والنقوش ولا بعد 
فى ذلك . 


قيل : أَوَّلاً انه من المعلوم ان مثل هذء الامور ليس مما يتعلق باستعداد 
المادة فقط ولم يجر العادة بحدوثها من دون كاتب ومصور . وثانياً ان استعداد 
المادة لوكان سبيا لحدوث هذه الضور وظاهر أن هذا الاستعداد لا سبب له إلا 
حصول هذه الصور فيها فى الزمان فى السابق فحينئذٍ يجب ان يفاض عليها تلك 
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الصور إذا محيت عن السطح بدون تفريق بل العود فى هذه الصورة كأن اقرب إلى 
المادةوالصوزة التى محل تلك الصور موجودة معأ بخلاف صورة التفريق فان 

ثم لا يخفى ان بعد القول بهذا الاحتمال الذى ذكرنا انه لابد من القول به 
يندفع الاشكال ويستقيم الاحوال وان لم نقل بالهيولى التى هى مادة والقيل 
والقال: قالقول بها ليس إلا بمجرد الاحتمال او من مقال غير هذا المقال واللّه اعلم 
بحقيقة الحال . 

وقد بقى فى المقام شىء وهو ان الانفصال بعد الاتصال قد علم حاله انه 
كيف يتصور , سواء قيل بوجود الهبولى أو لا. وأما عكسه فلم يعلم انّ حاله على 
أيّ منوال فنقول : إذا لم نقل بالهيولى نقول :ان الصورتين الكائنتين بالفعل إذا 
اتصلتا تصيران. موجودتين بالقوة فى ضمن الصورة الحاصلة بالفعل بعد الاتصال , 
ولا نسلم استحالته لابد لها من دليل [كذا]. 

فإن قلت : الصورة الحاصلة بالفعل بعد الاتصال هل هى مجموع الصورتين 

قلت : يمكن أن يكون هي المجموع الأوّل لكن قبل الاتصال كان وجود 
اجزائه بالفعل وبعده يكون بالقوة ولا.يوثر ذلك فى وجود المجموع . ولا يبعد 
أيضا أن قال انه بوره ا حر عدت بع الاتضال: 

بيانه : أن الجزئين إذاكانامؤجودين بالفعل . فالكلٌ ان لم يكن موجوداً فلا 
اشكال فئ ان تلك الصورة يحدث بعد الاتصال . وان.كان موجوداً على ما هو 
رأى المجشّى وبعض من المحققين فحينئذ يمكن أن.يقال: ان الكل له وجود بنحو 
خاص ووحدة بطريق معين من الوحدة الاعتبارية لا الوحدة الاتصالية وعند 
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الاتصال يزول تلك الوحدة وذلك الوجود, ويحصل للطبيعة نحو آخر من الوجود 
ونوع أخر من الوحدة وهى الوحدة الاتصالية , ولا يلزم من كون الطبيعة موجودة 
فى ضمن الجزئين بالفعل قبل الاتصال ان لا يكون الوجود الحاصل له فى ضمن 
هذا الفرد الذى هو عبارة عن المجموع حادثاً بعد الاتصال. إذ بعد صيرورة 
المنفصلين الكاينين بالفعل كاينين بالقوة يصير حكمهما حكم اجزاء المتصل 
الواحد . فكما ان وجود اجزاء المتصل الواحد بهذا التحو من الوجود لا يمنع من 
أن يكون للكل وجود مستقل منفرد بالفعل , فكذا لا يمنع وجود الجزئين هاهنا 
أيضأ كمايظهر عند التامل , فتأمّل . وإذا قلنا بالهيولى وبما هو طريقهم فى تحقيق 
حال الاتصال والانفصال على ماقرره المحشى فيرد الاشكال حينئذ بان كلا من 
حصتى الهيولى الموجودة فى المائين المنفصلين مثلا لم يبق بعينه حال الاتصال, 
سواء قلنا بان تخصيصه بالصورة أو بأمر آخر . وعند زوال التخصيص لم يبق إل 
أصل الهيولى المشترك فيها سائر أفراده المياه . بل افراد العناصر الأخرى أيضاً . 

لا يقال : كانهم لا يسلّمون جواز صيرورة المنفصل متصلا واحدا فى 
الخقيقة ووس العينن 

إذ ليس ذلك مذهبهم كما صرحوا به وأيضاً ما ذكروه في ابطال مذهب 
ذيمقراطيس من الدليل على جواز انفصال المتصلين يدل على تقدير تمامه على 
جواز اتصال المنفصلين أيضاً كما لا يخفى , فلا بدّ فى دفع الاشكال اما أن يقال : 
الم يدوو الي العمهاة العا ومن القيزلن حال الانتصال بسوريين هود 
واحدة متصلة حاصلة حال الاتصال , فلا نسلّم ان الحصتين كان تخصيصهما 
ننج التعدذ. اوكان التعدةالازنا لقا وقنيه عا نتف أوسقال أن السعدين 
الكاينتين بالفعل صارتا بعد زوال الصورتين وحدوث صورة واحدة متصلة 
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كاينتين بالقوّة فى ضمن حصّة واحدة كاينة بالفعل بالعرض بصورة واحدة متصلة 
كانه رع الاتفدا لوهذ اهو القعوالي: 


وأنت خبير بان بعد تجويز مثل هذا فى الهيولى لا مانع من نجويزه فى 
الصورة» وأيضاً توهم الفرق باعتبار احد من الامور السابقة لا محصل له هاهنا 
أيضاً . كما لا يخفى على من له أدنى فطرة سليمة ولقد اطنبنا في الكلام توضيحاً 
للمرام وتحقيقا للمقام لانه يزول فيه الاقدام وتضل فيه الافهام. 

قال المحشي : فإن قيل :لِمّ لا يجوز أن ينقسم الشخص المتّصل الأوّل إلى 
شخص هذين المتصلين .'"" 

لا يخفى ان هذا النجويز فى غاية الركاكة وكيف يعقل انقسام النشخص وأي 
تلن لفك ولو ريد بالانقسام انّ التتشحّص الواحد الذي هو المجموع المتّصل 
الواحذة يزول وده بعد الاتنضال ويضير متكتر ا قان اريد اله يكوق متكا 
بعيته فهو بديهية , إذ لا يجوز أن يكون الأمر الواحد بالشخص يصير كثيراً 
بالشخص بعينه . وأن اريد انه يتكثر اجزاؤه ويزول وحدته الاتصالية فهو بعينه ما 
يقولون : ان الاتصال والانفصال عرضان يتعاقبان على الموضوع وليس كلاماً 
على حدة وكذا ما ذكره من ان ذات التشخصين موجودة حين الاتصال دون 
ضف الاثنينةء إن أريقبة ظاهزه هن أن ذات التشتخصين موحوةة قلا معتن له 
أصلاً وأن اريد ان الشخصين موجودان لكن لا بوصف الاثنينية وامتياز كل منهما 
عن الآخر وانفراده وانفصاله عنه فى الوجود فقد يرجع إلى ما ذكرنا من الاحتمال 
الذي لابد من القول به وسيبيّنه العظيم', وحينئذ لا يرد عليه صا أورده أصلاً. 
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والحاصل أن هذا الكلام من القائل إن أريد به ظاهره فلا محصّل له أصلاً . وكان 
مخالفاً للبديهة ,لا حاجة فى دفعه إلى الجواب الذي ذكره المحشّى مع ما فيه كما 
سنشير إليه , وان اريد غير ظاهره فهو كلام صحيح لكنه ليس كلاماً على حدة غير 
ماهو المشهور . وجواب المحشى حينئذٍ صحّة له ولا يكون فى مقابلته على ما 

قال المحشي : قلت : فحينئذٍ ننقل الكلام إلى هذين الشخصين!" "١‏ 

فيه انا نختار انّ هذين الشخصين كانا موجودين فى المتصل الأوّل بصفة 
الوحدة , أي بدون امتياز أحدهما عن الآخر في الوجود واتفصاله عنه. 

قال المحشّي : فلم يكونا موجودين فيه بالفعل.'"" 

تقول :ان القائل لا يقول باهم موجودان بالفعل . بل يقول بانهما موجودان 
فى الجملة , وبه يمنع قولكم أنه يحدث بعد الاتفصال شخصان لم يكونا موجودين 
قبله . 

فإن قلت : مرادنا بحدوث شخصين لم يكونا موجودين قبله انه لم يكونا 
موجودين قبله . وحينئذ لا يصممٌ المنع . 

قلت : على هذا يرجع المنع إلى محل آخر وهو قولكم :إن لا بد من أمر 
آخر . يكون باقياً فى الحالين . إذ يقول المانع ليس لابد من ذلك . إذ وجود الجزء 
الموجود بالقوة قبل الانفصال كاف في نسية المائين إلى الماء الأوّل . 


01ج : التشخص . 
(؟) «حاشية الياغنوي» ص 4 .٠١‏ 
(1) «احاشية الياغنوي» ص .٠١0‏ 


ا 0 ملعوين ‏ ا العاف على قتروح الالتتارات 


وأنت خبير أن هذا الجواب لا يتح على القائل سواء حمل كلامه على 
ظاهره أو على خلافه . 

نعم . لو حمل على ظاهره لم يكن معقولاً أصلاً كما ذكرناه. وهذا 
لا ينافى عدم صحّة هذا الجواب أيضاً. وإذا حمل على خلاف ظاهره 
فكلا مول مسيع ولا كريد ها العراب ٠‏ كنا كنا متر قمع اقهد تفتيه اند 
ليس إلا ما هو المشهور منهم وليس كلاماً على حدة والمتبادر منه أنّه كلام 
على حدة . فافهم . 

قال المحشّى : على أنّ فى كلام الفارابى أنّ وجود الشىء وتشخّصه 
جرخن كن اكد فلو تس ار وال الوعن ويقاء التطوة والنشر سن 1 

لا يخفى أنٌكون الوجود والتشخّص والوحدة واحداً لا ينافى زوال الوحدة 
الاتصالية وطريان الكثرة الاجزائية مع بقاء الوجود والتشخّص بحاله على ما هو 
المراد منها . لأنّ الوحدة التى هى عين الوجود على تقدير صحّته عينيتها ليست 
هى الوحدة الاتصالية شو ار : 

نعم , لو قيل أنّ الشخص الواحد المتصل يصير هو بعينه شخصين لكان الأمر 
كنا ذ كزوو وشوبراظل شروو ةضوا قلنا ةان الوشووهي النهدة اول لكو فنا 
حردقه لا يلزه القولء يد كنا عرق يتن ]ذا سيل كاج القائل على طاسوا 
التشخص الواحد يصير تشخّصين لكان هذا الكلام موجهاً فى مقابلته قافهم . 

قال المحشّي : وقال بعضهم : إنّ أفلاطون اختار أنّ ذوات الأجرّاء باقية 
حين الانفصال7". 


.٠١5 «حاشية الباغنوى» ص‎ )١( 
.٠١0 (؟) «حاشية الباغنوى» ص‎ 


الفصل السادس من النمط الأول 0010016 بب00000 0 اا 


لا يبعد حمل ما نقله المحفّق أيضاً عليه بأن يكون المراد بحدوث هويّتين 
أخريين صيرورتهما بالفعل , وقد ظهر ممّا سبق انّ مع القول بهذا يمكن القول ببقاء 
الصورة الأوّل وبزوالها . إذ على كل تقدير يزول الاشكال ويستقيم الأمر . فلعله 
ظهر عند المحاكم أنّ العظيم مع قوله بهذا القول قال بزوال الصورة الأولى لأمر 
حداه إلى ذلك » فافهم . 

قال المحشّي : وأنت بما قررنًا علمت حال الجميع .!" 

انك ايا نما اقورنا علقت اناما ة كر ؤغليت اله دمن القول هذا 
الأغعال سواء قلنا يبقاء الضوزة الأول أونية الها ٠‏ وسواء قلنا بالفيولئ لدليئل 


اخر او له د 
قال المحشّى :إلا أنّ الهيولى فى العناصر شخص واحد عندهم بدليل 
الانقلاب .0" ْ 


هذا ممّا اشتهر بينهم ولا دلالة فيه على ما ادعوه'" كما لا يخفى . 

قال المحشّى : والتشخص الذي كان لها عند الاتصال بتبعية الصورة 
الواحدة المتصلة زال عند الانفصال )4١.‏ 

هذا هو الذي ذكرنا سابقاً أنّه يصرح بعدم بقاء الحصّة الأولى من الهيولى . 

قال المحشّي : ففى هذه الضورة لكل واحد من تلك الأجمزاء الفرضية 


.٠١6 «دحاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
.٠١5 (؟1) «حاشية الياغترى» ص‎ 
(؟) من وحده هيوئى العناصر.‎ 

(غ) «حاشية للياعتبوى؛: ص .٠١1١‏ 


فق 0 1520111 حماسن مو و لاتق على روي الإعا رات 


تشخّص بالذات هو عين تشخّص الكل وسائر الأجزاء 01 


قد مر فيما سبق غير مرّة ما له تعلّق بهذا المقام بوجه . وسنزيدك تحقيقاً 
هاهنا فتقول : تلك الأجزاء الفرضية النى يقول المحنّى بان تشخّص كل منها عين 
تشخصن الكل وعين تمحصو سار الأجزاء . إِمَا أن راذانها ل اا التى يفرضها 
الوهم ويدّعى انّ تلك الأجزاء بعد الفرض تشخّص كل منها عين تشخّص الكل 
وعون تقتخص ينان لالز اول السدلوف الوانها معتل الققي ساك ونا 1 
عن الآخر ء ففيه ان البديهة حاكمة بان الجزء الذي يفرضه الوهم مغاير للجزء 
الآخر وللكلٌ وممتاز عنهما ولافرق بينه وبين ما إذا عرض لكلّ من الجزئين لون 
آخر وهو ظاهر. 

وما أن يراد انّ الأجزاء قبل الفرض لا تشخّص لها ولا امتياز ولا وجود 
سوى وجود الكل وبعد الفرض أو عروض الأعراض المختلفة يحصل التشخّصات 
والامتيازات وذكر الاعراض على سبيل التمثيل فهو مع بعده عن العبارة . فيه انه 
خلاف البديهية أيضاً . ضرورة ان الأجزاء لها نحو خصوصية وامتياز وجود فى 
فقن لمر سو نا لراكيناها الى روا غرضن إن عر اع نكدانة أو ل ش 

وبالجملة : القول بانَّ كل جزء له تشخّص هو عين تشخّص الكل وعين 
تشخُص سائر الأجزاء لا من حيث انّها مغايرة ممّا لا معنى له أصلاً . إذ مع القول 
بعدم المغايرة لا معنى للقول بالتشخص . لأنّ حصول التشخص وعدم المغايرة 
مكنافنان بالضروزة؛ ولو اول بان التراد :اند له متهن بول تناز :وا اقول 
بالتشخّص مجاز فمع إمكان صحّته فى مواضع أخرى باطل فيما نحن فيه . 


)١(‏ «حاشية الياغنوري» ص 6لا 


الفصل السادس من الثمط الأوّل 000111 اال 


موورة أن انتمل الواجن ارا متمايزة متغايرة موجودة نفس أمرية سواء 
فرض أو لم يفرض وإنكاره مكابرة » فتديّر . ٠‏ 

قال المحشّى : كان هذا الجزء منه مغايراً للجزء الآخر بالتشخّص الذاتى 
دون العرضى ١!‏ 

قد عرفت أنّ لا فرق فيما تحن فيه بين أن يكون التشخص بالذات أو 
بالعرض . والوجدان لا يفرق بينهما أصلاً ومن يدّعيه فعليه البيان, مع أن للمنع في 
كون تغاير الأجزاء للصورة الجسمية بالذات مجالاً . وكفاك شاهداً لصحته 
مشاهدة التخلخل والتكائف الحقيقيين فأنّ فيهما يشاهد وجه صحّة المنع من دون 
مانع » فتدبر . 

قال المحشّى : والأظهر أن يحمل الاتّصال على الجسم التعليمى حستى 
بتلائم ويحمل كلام الشيخ ...9 1 

فيه أنه على هذا لا يصم قول الشيخ : «وصورته». إذ ليس للجسم التعليمي 
صورة إلا أن يجعل تفسيراً للهيئة وجعل الصورة الجسمية صورة له'"لا يخلو عن 
بعد . 

قال الشارح : فإنّ الاتصال لا يقبل الانفصال ولا الاتصال , لأنه لو قبل 
الانفصال لكان الشيء قابلٌ لعدمه . ولو قبل الاتصال لكان الشىء قابلاً لنفسه .!!) 


0-4 


.٠١7 سمحاشية الباغنوي» ص‎ )١( 

.٠١7 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 

() «د» : للتعليمى . 

(؛) «الاشارات والتنبيهات» مع قزرت التجقى الطوتي بح #اضن 11 


ل 25000 8 0 


لا يخفى ان كلام الشارح إلى هنا ظاهر فى أن المراد بالانفصال معتاه 
الظاهر , وان المتّصل بذاته لا يقبل الاتصال والانفصال جميعاً لا انّه لا يقبل شيئاً 
منهما . 

وهاهنا حمله على المتّصلين وادّعى انّ المتصل بذاته لا يقبل شيئاً من 
الاتصال والانفصال وكأنّه للتنبيه على انّ المراد يتم بأي نحو قرر الدليل . لكن 
الشيخ لما صرّح بأنَّ المقبول الصورة صرح الشارح أيضاً آخرا بأنّ الانفصال 
الصورتان!' فافهم . 

قال المحاكم : والجواب عنه أن الانفصال إذا طرأ فالمقبول ليس نفس 
الانفصال لأنّه عدم , والعدم لا يكون مقبولاً. ا 


قال بعض المحققين : قال المحشى قدس سره : هذا يلائم توجيه الامام.'"' 
أقول: وذلك لأَنّه قال : انّالأمور العدمية لا يستدعى محلا ثابتاً. وأمًا على 
ما ذكره هذا الشارح من انّ اعدام الملكات يستدعى محلاً ثابتاًكالملكات 
والاتفصال من هذا القبيل!؟ فلا يتمّ هذا التوجيه . بل الأولى أن يجعل كلامه بعد 
ذلك قريئة على هذه الإرادة حيث قال!: «المتّصل بذاته ما دام موجود الذات 
فهو ذو أتصال وأحد ء ثم إذا طرء الانفصال زال ذلك الاتصال الواحد المتعيّن 


. كذا في النسخ‎ )١( 
.1١ «المحاكمات» ج "كص‎ )( 
.١٠١9 احاشية الباأغنوي» ص‎ )1( 
, قال المحّق الطوسى : «اعدام الملكات ليست أعداماً صرفة . فهى تستدعى محال ثابتة كالملكات‎ )14( 
والانفصال لما كان ل الاتصال عمًا من شأنه أن يتصل على ما قاله فقد أثبت محلّه» . «الاشارات‎ 
والتنبيهات»؛ مع شرح المحقق الطوسي . ج “ص ؟15.,‎ 
. المحقق الطوسي‎ )6( 


الفصل السادس من النمط الأول ا 1 


فانعدم ذلك المتّصل ووجدت اتصالان أخران بالشخص ومتّصلان اخران 
بحسبهما هذا»!" انتهى . 

ولا يخفى انّ مراد المحاكم أنّ الانفصال أمر عدمى'" فلا يطلق عليه 
المقبول بالحقيقة . فالمقبول الُذى فى كلام الشيخ هو اماه الحادثتان عند 
الانفصال مع انه صرح به حيث قال : «غير وجود المقبول بالفعل وغير هياته 
وصورته» والشارحان وان كان ظاهر كلامهما فى بيان الفرق ان المقبول هو 
الانفصال لكن مرادهما به الاتصالان اعتماداً على ظهور القرينة . وعلى هذا لا 
وجه لأن هذا ملائم لتوجيه الامام حيث قال : «انّ الأمور العدمية لا تستدعى 
محلاً ثابتً»!" وأمًا على ما ذكره الشارح من استدعاء الانفصال محلا ثابتاً فلا إذ 
قد عرفت انّ بناء كلام المحاكم على انّ العدمى لا يطلق عليه المقبول بالحقيقة 
عر كان عز م تلك ارالك والقارك لأسكر كر نه هربا : تاقرو بمو كت 
الشارحين فى هذا المعنى» إِنْما الفرق بينهما فى أنه على رأى الامام لا يتم الدليل 
عن تقدرر لوقه فين اتفال و رعلى را الشارت يناد باهذ اابقا لا ونذل 
له فيما نحن فيه وهو ظاهرء إلا أن يقال عدم كونه مقبولاً على تقدير عدم 
' استدعائه محلاً ثابتأ أظهر , لكن مجرّد هذا لا يستلزم عدم تمامية التوجيه على 
طريقة الشارمم . ثم ما ذكره من الأولى ففيه ان مراده إِمّا إيراد كلام من الشارح 
يدل على انّ مراده من الانفصال الاتصالان أو على انّ الانتفصال لا يكون مقبولاً 


.11 «حاشية الباغنوى» ص‎ )١( 

(؟) في هامش «ج» و «د»: هذا وجه آخر من قبلنا . لأثه داخل قي كلام السحاكم . منه 
تعدا 

(؟) «شرحى الإشارات» ج ١.ص ١١‏ مع اختلاف . «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق 
الوقن ابض ينها ش 


5" 11111 101 1 210011111 معاي عم القاضة عن حرو الدارات 


بالحقيقة , والأوّل اجنبى عن البحث كما ظهر ممًا علمت , مع انّه حينئزٍ لا حاجة 
الى التمسّك بهذه العبارة البعيدة. بل قول الشارح هاهنا صريح فى ذلك حيث 
قال: «فالمقبؤل ها هنا هو الصورة الجسمية»!" مع انّ ذلك البعض المحقّق أيضأ 
أورد هذه العبارة فيما سبق في بيان ان كلام الشارح صريح في انّ المقبول هو 
الاتّصال . والثانى هذه العبارة لا يدل عليه , بل غاية ما يدل عليه هو انّ المراد 
بالمقبول هو الصورة , فافهم . 

قال المحشى : فبينهما منافاة إمَا من جهة أنّ الانفصال مناف للاتصال , وإمّا 
لأن الانفصال اير للاتصال الذى هو الصورة الجسمية .!"ا 

لا يفهم لهذا الكلام محصل وكأنّ مراده ان المحاكم قال: أنّكلام الشارحين 
صريح فى ان المقبول هو الاتصال وبيانهما لإثئيات المغايرة يدل على انّه 
الانفصال فبينهما منافاة فان كان مراده بالاتصال ظاهره فكأن المنافاة باعتبار أنّ 
الاتصال والانفصال متنافيان . وان كان المراد به الصورة فالمنافاة باعتبار أن 
الضورة والانفصال متغايران . 

وأنت خبير بان الاحتمال الأوّل غير محتمل, إذ ما صرّح به الشارحان هو 
ان المقبول الصورة؛ فافهم . 

قال المحشي : فلو فسّر الانفصال بوجود الاتصالين فكان يتم الدليل بلا 
حاجة إلى حديث القوة 7 ش 


(؟) «حاشية الباغنوي» ص .٠١8‏ 
(5) «حاشية الباغنتوى» ص .٠١9‏ 


القصل السادس من الثمط الأول اذ 1 11 01 


فيه نظرء إذ لو فسّر الانفصال بوجود الاتصالين أيضأ لم يتم الدليل من دون 
أخذ القوة ‏ إذ يكون حاصله حيئئذ انّ الاتصالين يحدثان حال الانفصال فلا بد 
لهما من محل وظاهر أنه يرد عليه أن الاتصالين جوهران فلا يلزم أن يكون لهما 
محل , فلابدَ من أن يتمسّك بان قوّة وجودهما قبل وجودهماء فلابدٌ لهما من محل 
يصح ان يتصف بهما على ما قالوا فى بيان أنّ الحادث مسبوق بالمادة . فظهر انّ 
الانفصال سواء حمل على ظاهره أو حمل على اتّصالين لم يتم الدليل بدون أخذ 
القوة . ومع أخذ ما يتمّ على ايّهما يحمل . والامام اجرى الكلام فى الاتفصال ولم 
يتعرض للاتصالين بناء على ظهوره . 

والحاصل أنّ مراد الامام انّ أخذ القوّة مما لا بد منه إذ الكلام بدونه لا يتجّ 
سواء حمل الانفصال على ظاهره بحسب اللفظ أو على ما هو الظاهر بحسب 
المقام . بل المتعيّن بحسبه , لكن أقام الدليل عليه على تقدير حمله على ظاهر 
اللفظ . وترك الاحتمال الآخر اعتماداً على الظهور . وهذالا ينافى حمل 
الانفصال على الاتّصالين بناء على ظاهر القبول وتصريح الشيخ بالمقبول وهو 
ظاهر . وأيضاً نقول: إنْ الامام صرّح بان المراد بالمقبول منهما هو الصورة وأنها 
المقبول بالحقيقة لا الانفصال كما قاله المحاكم . حيث قال فى مقام الفرق بين 
وجود المقبول بالفعل وبين هيئته وصورته : «فنقول : الانفصال إذا طرء فليس 
المقبول هو الانفضال لأنه آمر عدمى .ل التقبول بالجملة هو الحستععان 
الحادثتان عند طريان ذلك الانفصال» انتهى . 

وعند هذا لو فرض ان لكلام المحشّى اتجاهاً فانّماهو على الإمام ولا يتّجه 
على المحاكم , مع انّ الظاهر انّ كلامه على المحاكم » قافهم . 


1 م ااه الداضة على شرو الأغارات 


قال المحشّي إبواعا الشارح فيمكن له هذا التفسير "١١.‏ 

فيه ان الشارح لا يمكن له هذا التفسير . إذ بعد حمل الانفصال على 
الاتصالين لا يمكن اتمام الدليل بدون أخذ القوّة لما عرفت من انّهما جوهران لا 
يلزم أن يستدعيا محلا . 

ويمكن أن يقال فى توجيه الدليل هكذا : انّ الجسم له انّصال ويعرضه 
الانفكاك . وظاهر ان عند الانفكاك لا ينعدم بالكليّة . بل يبقى منه شىء وهو 
حاصل للا تصال الواحد والاتصالين. والمتصل بذاته لا يكون كذلك دنه يه يكون 
حاملاً لنفسه ولا لعدمه فهو أمر آخر من دون حاجة إلى أخذ القرّة؛ فافهم . 

قال المحشّي : وأمًا قوله'"... فمن قبيل المماشاة مع الإمام لأنّه فر 
الانفصال بهذا المعنى !"ا 

مراده أن الشارح لم يرد بهذا القول ان الاتفصال هاهنا بمعنى عدم ملكة 
الاتصال , بل مراده انه لو فسّر الانفصال بهذا المعنى على ما فسّره الاماه؛) لكان 
الدليل أيضأ تماماً بدون أخذ القوّة ولا حاجة إليه كما قاله الإمام. وقد عرفت ان 
الآغام ايض لم يحيلة علن هذا المعتى ويل اوود على سيل الاخعال ويحست 
الظاهر . فمحصل إيراد الشارح عليه أن ما ذكرته من انّه على تقدير حمل 


.٠١5 محاشية الياغنوى»؛ ص‎ )١( 

(1) أي قول الشارح المحقّق الطوسى . 

(؟) «حاشية الباغنوي» ص ٠١4‏ . راجع «الإشارات والتنبيهات» مع سرح المحقّق الطوسي, 
ج اص 15. 

(:) قال اللإمام الرازي : «لأنّ الانفصال عدم الاتصال عمًا من شائه أن يتصل» . «شرحى 
الإشارات» ج ١.ص .١5‏ 


الفصل السادس من النمط الأول .... 0000 0ن 


الانفصال على هذا المعنى لا يتم الدليل بدون اخذ القوة!_ممًا لا يستقيم . 
وبالجملة : لا يدل هذا الكلام من الشارح على انّه حمل الامام الانفصال 
على معناه الظاهر . 
اداه وج تير حيبي اا ب اب 
قلت : وجهه الاشارة إلى ما ظهر من ان المقبول بالحقيقة هو الاتصالان, لا 
الانفصال الذي هو عدمى . فافهم . 


قال المحشّى : وبما قرّرناه''' يندفع ماذكره بعض المحققين بِأنّ هذا!” لا 
يصلح توجبهاً لكلام الشارح , بل هو دليل آخر على المطلوب . إذ كلام الشارح 
صريح فى أنّ الانفصال ...21 

كانه وقع فى المقام سهو. لأنّْ ماذكره ذلك البعض فى مقام آخر سيجىء بعد 
ولا ربط له يهذا المقام . 

فإن قلت : لعلّه أورده تقريباً . لأنّ هذا البحث أيضاً يندفع بحمل الكلام على 


)١(‏ قال الإمام الرازي : «فأمًا إذا بسيّنا أن قوة قبول الشىء غير نفس المقبول كانت قوة قبول 
الانفصال مغايرة لنفس الأنقصال . وهذه القوة أمر ثبوتى . وهو من الأمور الاضافية . 
فيستدعى محّلا . فإذا بيّنا أن ذلك المحل ليس هو الاتصال مبقاضنء أعر وهر اهبر 
«انشر. حي الإشارات» ج ١‏ ٠ض‏ 15. 

(؟) من أنّ جواب الشارح من قبيل المماشاة . 

(؟) أي جواب المحاكم . 

(4) دحاشية الباغنوي» ص عاك 


3# ا 00000 ا دام ان اناد الحاعية على شروخ الاعازات 
المماشأة . 

قلت : هذا أيضاً لا تقريب له لأنّ المحاكم فيما بعد ينقل عن الشارح انّ ما 
ذكره الامام من ان المطلوب لا يحصل بمجرّد الانفصال ليس كذلك لأن 
الاتفصال ليس عدماً محضاً. بل عدم ملكة وله حظ من الوجود. 

وأورد عليه أنا لا نسلّم انّ الانفصال عدم ملكة ثم أجاب بجواب'" وإيراد 
ذلك البعض المحقّق على هذا الجواب بانه لا يصلح توجبهاً لكلام الشارح لأنْ 
كلام الشارح صريح فى ان الانفصال لكونه عدم ملكة يستدعى محلاً موجوداً . 
وما كرتدفن اسعتعاءة الحخل الموجوه ليشن لذلك بل لامر اخ 

وأنت خبير بانّه على هذا لا يجدي أن يقال: أن ما ذكره الشارح إلزام على 
الإمام حيث أخذ الانفصال بمعنى عدم الملكة. 

نعم . يصلح هذا لأن يكون جوابا آخر عن الايراد الذي أورده المحاكم , 
وأمًا أن يكون جواباً عن الايراد على جوابه فلا. 

قال المحشي : والحقّ أنه يصّح تفسيره''' بكلٌ وأحد منهما'. 

لا يخفى انّ حمل الانفصال فى كلام الشيخ على كل منهما مما لا يصحٌ بناء 


-_ 


)١(‏ قال المحاكم: «قال الشارح ... وأمًا أنَ المطلوب لا بحصل بمجرد الانقصال . فليس 
كذلك. لأنّ الانفصال ليس عدما محضا بل عدم ملكة وأعدام الملكات لها حظ من الوجود. 
لايقال :لا نلم أنّ الاتفصال عدم ملكة . بل لا معنى له إلا بزوال اتصال الجسم . فلا 
يستدعي مخلاً موجوداً. لأنا تقول : قد تنبيّن ... ». «المحا كمات» ج 1 ص 17 . 

(؟)اى تفسير الانفصال . 

(7) «حاشية الباغنوي» ص .٠١9‏ 


الفصل السادس من الثمط الأوّل ااا اا مزليف 


على قوله!": «وغير هيئته وصورته»'" إلا أن يجعل الكلام دليلين على المرام , 
وحمل كلام اليخاتى على ال رْضء أخذ الانفصال بأى معت ى كان فى هذا الدليل يه 
فى عبارة القع يعي 

قال المحاكم : وأنت خبير بأنّه يتم لوكان المقبول هو المتّصل بذاته , لكن 
المقبول على ما فسره هو الضورة الجسمية عند الاتفضال: والمتضل يذاته ماهو 
قبل حدوث الانفصال .”" 

لا يخفى انه على ما قرر الشارح كلام الشيخ ان المتتصل بذاته لا يقبل 
الاتصال والانفصال أنّه لا يقبل شيئاً منهما. واستدلٌ عليه بأنّ الشىء لا يكون قابلاً 
لنفسه ولعدمه , ولا بد أن يكون المتّصل بذاته هو المقبول . لكن يمكن أن يقال :ان 
لكلام الشيخ محلاً غيره ولعلّه الأظهر . وهو ما أشار إليه المحشّى آنفأ من انّ 
المتصل بذاته لا يقبل الاتصال والانفصال جميعاً ٠‏ وحينئظٍ لا يلزم أن يستدلٌ عليه 
بما ذكره الشارح حتى يلزم ان يكون المتصل بذاته هو المقبول هذا . وقد اجاب 
بعض المحققين عن إيراد المحاكم بقوله : «يمكن أن يقال ان الصورتين الجسميتين 
الحادئتين عند الانفصال متّصلتان بذاتهما فيلزم من كون المقبول عند الانفصال 
الصورة الجسمية بصفة التعدد كون المقبول فى حالة الاتصال أيضأ الصورة 
الجسمية بصفة الوحدة فيكون معنى كلام الشيخ :أن قوّة قبول الصورة المتصلة 
غير وجود المقبول بالفعل سواء كان أخذ بصفة الوحدة كما فى حال الاتصال أو 
بصفة التعدد وكما فى حال الانفصال وغير هياته وصورته كذلك . فتأمّل» انتهى . 


. قول الشيخ‎ )١( 
(؟) «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج ١ءص اللرم‎ 
.15 «المحاكمات» ج "اص‎ ١ 


يفف ممم وم ممه وو معن ممه معو ممم ...0 0000000-20 الحاشية على شروح الإشارات 


وهو كما ترى .إذ مراد المحاكم هو ان المتّصل بذاته الذي فى كلام الشيخ لا 
يلزم أن يكون هو المقبول حتى يتم مراد الشارح لكن اكد المنع بانهما كيف 
يكونان محدثين ؛ والحال ان المقبول ما يحدث بعد الانفصال , والمتصل بذاته 
حاصل قبل الانفصال . وعلى هذا لا يجدى كون المقبول فى صورة الاتصال أيضاً 
الصورة الجسمية اذ لعله يكون المراد بالمتصل بالذات الجسم التعليمى مع كون 
المقبول فى الحالين الصورة الجسمية . غاية الأمر ان يظهر خدشة فى ما اكد به 
المنع حيث ظهر ان المقبول يوجد حال الاتصال أيضاً . وهذا ليس بضاير كما 
لا يخفى . 

قال المحشي : أقول: الظاهر أنّ هذا المقبول فى كلام الشيخ إشارة إلى مامرَ 
من قبول الاتصال والانفصال'!". 

اعلم انه وجدت هاهنا حاشية فى بعض النسخ هكذا : «هذا دفع لماذكره 
من المنافاة واما اثبات ان المتّصل بذاته هو المقبول فبيانه ان الكلام داير بين حمل 
المتصل لذاته على الصورة الجسمية وبين حمله على الجسم التعليمى ؛ ولو حمل 
على الجسم التعليمى ففى صورة التفريع ينبغى تقديم ما هو دال عليه وان لا يجعل 
ذلك مذكوراً على سبيل التبعية. إذ الظاهر ان الضورة خينئذ كانت بمعنى الصورة 
الجسمية . نعم يتوجه انه لم لا يكون المتّتصل بذاته بالمعنى الاعم المتناول 
للصورتين وهذاكلام اخر سبق ذكره, والشارح لم يجر على ذلك فتدبر. منه'"» 
جهو 


,١٠ احاشية الياغتوي» ص‎ )١( 
. حاشية النسخة‎ . ٠١9 (؟)احاشية الباغنوي» ص‎ 


الفصل السادس من التمط الْأوّل 1 15415151515151[ 011 


والظاهر ان هذا''' اشارة الى الوجهين المذكورين فى أصل الحاشية لأنّ 
شيئا منهما على تقدير تمامه لا يدل على انّ المتّصل بذاته هو المقبول وهو كما 
ترى : حيث جعل العنوان ما هو إيراد على انّ المقبول هو المتصل بذاته وأيضاً قال 
فى اثناء الحاشية : «فالمتصل بذاته هو المقبول»!". أيضاً وبعد الاغماض عن ذلك 
تقول : أنّ المنافاة التى ذكر أن ما ذكره دقع لها الظاهر أنّها المنافاة التى أوردها 
التحاك اا دو الأكلانهما ف يبان كابر القوة للدحوو "يدل على ان المقيوا 
هو الانفصال مع انهما صرحا بان المقبول هو الاتصال .!) 

وأنت خبير بان الوجه الأوّل!* الْذى ذكره لا يدفع تلك المنافاة لأنّ الظاهر 
ان مراد المحاكم بالاتصال هو الصورة الجسمية لأنّكلامهما صريح.فى ذلك على 
ما تقلناه من عبارة الامام وعبارة الشارح . وعلى تقدير أن يكون كلام الشارح 
ها هنا مبنيّاً على التمثيل ويكون المراد الاتصال والانفصال! جميعاً لا يجدي فى 
المقام إذ الاتّصال والانفصال أيضأ غير الصورة الجسمية فالمنافاة بأقية بحالها 
ولابد فى دفعها من التمسك بما ذكره المحاكم من أن الانفصال عبارة عن 


)١(‏ أي كلمة «هذا» فى ابتداء الحاشية المذكورة انفا. 

(؟) «حاشية الباغتوي» ص 5 .٠١‏ حاشية النسخة . 

(1) «المحاكمات» ج ".ص 15 , «شرحى الإشارات؟» ج ١.ص ١18‏ . 

(4) راجع لكلام الامام الرازي والمحدّق الطوسي المصدرين السابقين . 

(6) المسراد من الوجه الأوّل هو قول المحمّي : «أقول الظاهر أنّ هذا المقبول فني كلام 
الشيخ ... » «حاشية الباغنوي» ص .٠١5‏ 

(1) قال المحشّي : «المقبول في كلام الشيخ إشارة إلى ما مي مسن قبول الاتصال والانفصال , 
وأمًا تفسير الشارح المقبول بالانفصال فقط فمبنيّ على التمثيل . فالمتصل.بذاته هو المقيول 
أيضأ» . «حاشية الباغنوي» ص .٠١5‏ 


الخور قف :ورا نر عليه الاتضال انها بغار عن لفون الى اداه 

وَأمّا الوجة الثاني ففيه اول آنه مت ظهر ان المقبول سين الاقصال هنو 
الصورة المتصلة بذاتها حتى يظهر ان عند الانفصال أيضاً يكون المقبول هو 
الصورمق العا تن زتانياً نه يرجع حقيقة إلى ما ذكره المحاكم في دفع 
المنافاة!'" هذا. 

3 واذكرو فى شاف الخاك فو ا الم يد ع1 
فلم يظهر لى محصله فتأمّل . 

قال المحاكم : والجواب عن الأوّل ظاهر من الشر ح "(١‏ 

يعني أنّ الجواب الذي ذكره الامام عن الأمر الأوّل ظاهر من الشرح حيث 

ولا يخفى ان الجواب عن الثانى أيضاً ظاهر من حيث نقله أيضاً مفصلاً فما 
وجه ترك الأوّل وايراد الثاني . 1 

قال المحاكم : إذ المغايرة بين القوة والوجود بالفعل ظاهر , وعلى هذا لا 
يبقى لقوله!": «فإذن ...» معنى 07" 


)١(‏ أي ما ذكره المحشّى بقوله : بدولو سلّم أن المقبول ها هنا هو الانفصال فقط . قننقول : لما كان 
المقبول حين الإتصالٍ هو الصورة المتصلة بذاتها قكان الظاهر أنّ عند الانفصال يكون 
المقبول هو الصورتان الحادثتان» . «حاشية الياغنوي» ص ٠١1‏ , 

(1) «المحاكمات» ج 7.ص 15. 

(1) «حاشية الياغنوى» ص .٠١9‏ حاشية النسخة . 

(]) «المحاكمات» ج ؟.ص 2417 

(6) لقول الشيخ , «الإثنارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ع ك1 

(1) «المحاكمات» ج ؟. ص 47. 


الفصل السادس من النمط الأوّل قسن ساو تو موا : 0500 امو ا 1 


قال بعض المحققين : «يعنى انه إذا كانت المغايرة ظاهرة غير مستفاد من 
الشارح فلا معنى لتفريعه وأنت تعلم انّ مغايرة قوة القبول بوجود المقبول فرع 
على ائبات القبول أولاً وانّ المتصل الواحد ليس قايلاً له ثانياً . 

أمَا الأَوّل فلأنّ المراد.من المغايرة انّ فى الجسم قوة قبول يغاير وجود 
المقبول بالفعل , ولذلك اشار إليه بلفظ هذا القبول:. 

وأمَا الثانى فظاهر . فلأجل ما ذكرنا لا بدٌ من تفريعه على ما سبق . إذ قد 
طهر هنا نمي كون اعنم يقل عاق سمال ذكون لقان بالحقيقة ليس هو 
الاتصال السابق , فيكون فى الجسم قوة قبول يغاير وجود المقبول وصورته. 

ولا يخفى أنّ ماذكره الشارح دعوى ظهور أصل المغايرة لا ظهور ما ذكرنا 
اعني أنّ فى الجسم قوة موصوقة بالمغايرة فلا ينافى التفريع بالوجه الذي وجهنا 
به . فتامل» انتهى . 

وأنت خبير بان حمل المغايرة على ماذكره بعيد جداً . على أنّ تفريعه على 
أن المتّصل الواحد ليس قابلاً له لا وجه له ظاهراً وما ذكره انّه ظاهر لا يظهر وجهه 
وكان مراده به ما ذكره بعد ذلك فى الحاشية الأخرى , حيث قال في اثناء كلام : 
«فإن قلت : كون المتّصل بذاته غير القابل للانفصال والانفكاك لا دخل له في 
انباتك المغار فوت قوة القبول :وجوه المقتول: 

قلت :إذاكان وجود المقبول صفة للمقبول الذي هو المتّصل كما سبق آنفأً 
والقوّة مسلوبة عنه ظهر مغايرة وجوده مع القوّة» انتهى . 

ولا يخفى أنّ هذا سهو , إذ الوجود صفة للمتّصل الذى هو المقبول والقوة 
مسلوبة عن متصل آخر فلا يلزم منه مغايرة القوة للوجود فتثيّت . 


ل 00 0 01 وا زز ز[ [ [ [ [ 1 00000000 الحاشية على شروح الإشارات 


قال المحشّى : بل المقصود أنّ هذه القوّة لتاكانت حاصلة حين الاتصال 


فلا بد لها ...7" 
أنت خبير بأنّه على هذا التوجيه لا يظهر فائدة لقول الشيخ : «وغير هيئته 
وصورته»!", 


قال المحشّي : ووضع!" قوله : «وأنّه قابل للانفصال حال كونه متصلاٌع !ا 
موضع قول الشيخ : «وأَنّه قد يعرض له انفصال وانفكاك»!6. 

على.هذا «حال كونه متّصلاً»!' ليس في محله كما لا يخفى . 

قال المحشّي وتاحيروعن قول1", «وأنت ت تعلم 8 ل 

على هذا التر حي يتن لقا حين: لتتشوليل اخن فلاتها جه اال مالك 

قال المحشّي : وفايدة مغايرة القوّة للهيئة والصورة أنه حينئل...!0". 

لا يخفى فساده . إذ مغايرة القوة بالمعنى الذي ذكره من التقدّم لا يستدعي 


(١)لاحاشية‏ الباغنوي» ص .٠١١‏ 

(؟) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي . ج ؟.ص .1١‏ 

(؟) الشارح المحمّق الطوسي . 

(؛) «الاإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج ”.ص 15. 

(4) االإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطومى . ج ؟. ص 594. 

(7) فى عيارة الشارح المحقق الطوسي لزانت والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي . 
جح ".ص 180. 

(/) عن قول الشيخ . 

(4) «الإاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسى . ج 7. ص .1١‏ من غير كلمة «أنت». 

(9) «حاشية الباغنوىي» ص ؟17١.‏ 

.١١7 «حاشية الباغنوي» ص‎ )٠١( 


القصل السادس من التمط الأول ....... ب-ب152100 عاب ا 


إلا أن لا يكون القوة حاصلة لهيئة وصورة الجسميتين الحادثتين . والمدعى عدم 
حصولهما لهيئة وصورة الجسمية الكائنة قبل الانفصال وهو ظاهر. 

قال المحشي : لكن على هذا ينبغي إيراد الفاء موضع الواو عند قوله!": 
«وتلك القوة لغير ما هو ذات المتّصل بذاته5'0. 

الظاهر أنّ هذا إشارة إلى التوجيه الذي ذكره لكلام الشيخ من حمله على 
التقريرين وانتفاء إيراذ الفاء لا يظهر له وجه سوى ان المغايرة لما كانت بالمعنى 
الذي ذكره من حصولها قبل حصول المقبول يتفرّع عليه أن لا يكون حاصله 
للمقبول . 

وفيه نظر لأنَّ من مغايرة القوّة للمقبول بهذا المعنى لا يلزم إلا عدم ثبوتها 
للمقبول أي الصورة الجسمية الحادئة بعد الانفصال . وهذا ليس يمراد , بل المراد 
عدم ثبوتها للجسمية الحاصلة قبل الانفصال فلا بد من التمسّك بانها لا يبقى » بل 
ينعدم حال الانفصال وحامل قوة الشىء لا بد أن يبقى معه كما يدل عليه قول 
الشيخ : «وتلك القوّة لغير ما هو ذات المتصل بذاته الذى عند الانفصال يعدم 
ويوجد غيره»'', وعلى هذا فلا بد من الواو ولا يستقيم الفاء فافهم . 

قال المحاكم : لأنا نقول: قد تبيّن فيما سبق أن انفصال الجسم المتّصل ليس 
هو انعدام ذاك المتصل بالمرّة . بل هو انعدام الاتصال عن شىء في ذلك 
المتصل ١١١‏ 


. عن قول الشيخ‎ )١1( 

(1)«الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي .ج ؟.ص 11. 

(؟) ««حاشية الباغنوي» ص ١١7‏ . وراجع أيضأً «المحاكمات» .ج ؟.ص 414. 

(4) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي ٠‏ ج ”,ص 4. 

(5) «المحاكمات» . ج ”.ص 17 . وكان الأولى للمصئّف رحمه لله تقديم هذه العليقة 


مك 0 0000 مم اوت مم1 الحاخنة عار مروع الشارات 


لا يخفى أنّه حينئذٍ يصير الكلام دليلاً آخر ولا حاجة فيه إلى أخذ ان 
الانفصال عدم ملكة وانّه يستدعى محلاً موجود ا إذ بعدما ثبت ان الاتفصال ليس 
الانعدام بالمرّة وثبت انّ الصورة لا تبقى , ثبت وجود أمر آخر مع قطع النظر عمًا 
أوردنا عليه من جواز بقاء الأجزاء الموجودة بالقوّة على ما نسب إلى العظيم ولا 
يحتاج إلى شىء آخر . ويرجع إلى الدليل الذي حمل المحاكم كلام الشيخ عليه . 
والحاصل انّ ما ذكره على تقدير تمامه يدل على أن الانفصال أمر ثابت فى 
الخارج كما كان ثيت له الاتصال . وهذا وان كان دالاً على المطلو قن ديات 
الهيولى لكن أمر زايد على كون الانفصال عدم ملكة ‏ إذ عدم الملكة لا يعتبر فيه 
هذاء بل ليس إِلَّا مجرّد عدم شي عمًا من شأنه ذلك . واثبات أن الانفصال هو عدم 
ملكة لاقو فى داجن كن أن هال دق تموانه لا اليه انه اليك 
ان الانفصال زوال اتّصال الجسم فقد اعتر فت بان عدم ملكة لأنّ الجسم من شأنه 
الاتصال . 

نعم . يمكن الإيراد حينئذ باه لا نسلّم ان كل عدم ملكة يستدعى وجود 
التعل وهو إيراد آخز غير مآ ذكن'قى لا يقال قد أورده يحض النحتقين هذا: 

نم لا يخفى انّة على ماذكره المحاكم ثبت وجود المادة قبل الانفصال أيضاً 
من دون أخذ القوّة فافهم . 

قال المحاكم : وفيه نظر . لأنْه لو كان المراد لكان السؤالان التاليان لهذا 
الفصل غير موجهين "١١.‏ 


يتسسحسييد 
على التمليقة المصدرة ب«قال المحشّى : وبما قرّرنا يندفع ما ذكره بعض المحقّقين بأنّ هذا...». 
)١(‏ «المحاكماته.ج ؟. ص 49. 


الفصل السادس من النمط الأُوّل ا و و ل اللو ا 


فيه نظر , إذ ظاهر أن مراد الشارح ليس انه بسبب أخذ القوّة يصير البرهان 
كلياً شاملاً لجميع الأجسام من دون أخذ شيء آخر بل مرادء بكلية البرهان ان 
لا يختص بالمنفصل بالفعل , بل يشمل كلّ ما يكون يمكن أن ينفصل ولو لم 
ينفصل أصلاً وأراد انّه أخذ القرّة حتى يصير البرهان كليّا بعد جوابه عن السؤالين 
الآتيين , إذ لو لم يأخذ القوّة لا ينفع جواب السؤالين في كليّة البرهان » إذغاية ما 
يلزم من رد مذهب ذيمقراطيس ان الأجزاء الصغار يمكنها الانفصال. فإذا لم 
يثبت أنّ ما يمكنه الاتفصال أيضاً لا بد له من الهيولى ولا يختص بالمنفصل 
بالفعل لا يثبت المرام , لكن فيه مناقشة حيث انّه على هذا لا يثبت الهيولى أصلاً 
لا انّه لا يكون البرهان كليّاً والأمر فيه هيّن. 

قال المحاكم : على أنّ ما يثيت الهيولى ليس مطلق الانفصالء بل الانفصال 
الانفكاكى "١.‏ 

قد ظهر ممّا قلنا آنقاً دفع هذا أيضاً قافهم . 

قال المحاكم : فريّما يسبق الوه.! 3 

أجاب عنه السيّد المحقّق بانّ الوهم الأول ظاهر . وأا الوهم الثاني فلا 
وجه له لأنّ الشىء إذا [كان] متّصفاً بقوّة قبول الانفصال كان قابلاً له عند حصوله 
فيكون موجوداً معه أيضاً . 

قال المحاكم : وما ذكره الشارحان له يعطى إلا الفائدة الأولى , فالسؤال 


.17 «المحاكمات». ج 7.ص‎ )١( 
. (1)<ج»: قريّما سبق أيضاً على الوهم‎ 
.17” و4 «المحا كمات». ج “'يءص‎ 


0" 95153570 ل م م كتنب الخاميةعلن شروع الاغارات 
باى كما كان.!"" 

فيه انّ الامام قال : «انّ مجرّد الاتفصال لا ,كفى فى المطلوب . إذ هو لا 
تدع مار برعودا قاذ بد فى اديه وبا اند غير الالفال واه اجر 
اضافى ثبو تى يستدعى محلا موجوداً حتى يتم المطلوب»''! وظاهر ان ما أورده 
اناك لا تنه نعلي إناظرو يله لكلوت ني يناك لمكا ررق نع يدك أنررقال 
انّ المهم حينئذٍ اثبات اضافيته وثبوتيته , وأمًا المغايرة فأمر ظاهر فالشيخ تعردض 
لغير المهم وأهمل المهم . 

وأمَا الشارح فذكر أنه لو لم يؤخذ القوّة لعرض الوهم الذي ذكره'" فلا بدَ 
من أخذ القوّة وتقرير الدليل على النحو الذى أومأنا إليه حستى لا يعرض ذلك. 
الوهم . 

وأنت خبير بانّه ما لم يتييّن انّ القوة مغايرة للاتّصالين ومتقدّمة عليهما لا 
يثبت المطلوب . نعم حينئذٍ أيضاً يلزم اهمال التقدّم الذى هو أهمّ والتععزرض 
للمغايرة التى ليست بتلك المنزلة . 

قال المحاكم : إلا أنّ المقدّمتين الآخرتين لا مدخل لهما فيه أصلاً , بل لا 
طائل تحتهما. !"ا 

فيه انه على ما ذكرنا يظهر فائدة هاتين المقدّمتين أيضاً , إذ لو كانت القوّة 
هي الشكل أو المقدار فكان محلّهما الصورة نفسها من دون حاجة إلى أمر آخر هو 
(1) هذا مضمون كلام الإمام الرازي . راجع «شرحي الإإشارات» ج .١‏ ص .١15‏ 


(؟) «الاشارات والتنييهات» مع شرح المحقق الطوسى . ج 7.ص 168. 
(4) «المحاكمات».ج 7. ص 14. 
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الهيولى سواء كان على طريق الامام أو على طريق الشارح . 

نعم . هذه المغايرة أمر ظاهر ليس مما يحتاج إلى البيان . ولا ينبغى لمثل 
الشيخ أن يتعرّض له سيّما فى مثل هذا الكتاب الذي فى غاية الايجاز 
والاختصان: 

قوله في الحاشية : أقول : لا يذهب عليك أن فى توجيه الإمام كان اللازم 
أن يقول الشيخ ...1" 

قد عرفت بما قرّزنا انّه لا إيراد على الامام . إذ هو أيضاً قال انّه لا بد من 
بيان المغايرة وبيان انها ثبوتيّة . فمراد المحشّى أن كان انه لا بد من بيان الثبوتية 
فالامام أيضاً قائل به: وان كان أن بيان المغايرة لامدخل له فليس كذلك . إذ لو لم 
يكن مغايراً لم يحتج إلى محل موجود . نعم يمكن ان يقال لا حاجة إلى بيان 
المغايرة على حدة , بل بعد ما اثبت ثبوتيّته يلزم المغايرة أيضاً من دون حاجة إِلى 
بيانها على حدة والأمر فيه سهل . 

قوله في الحاشية : وعلى التوجيه الأوّل للشارح''"كان ينبغي أن يقول...! 

قد ظهر بما قرّرنا من مراد الشارح من كليّة البرهان انّه ماكان ينبغي أن 
.يقول ما قال المحشّى .بل على هذا لما أثيت مغايرتهما وتقدّمهما آثبت المطلوب. 


(١)«حاشية‏ الياغنوي» ص ١77‏ . حاشية النسخة . 

(1) المراد من التوجيه الأولى ما ذكره الشارح المحقق الطوسي بقوله : «والحقّ أنّ مراد الشيخ 
من ذكره مغايرة قوّة الانفصال للانفصال .فى كلامه هو إدخال مالا ينفصل بالقعل في 
الاحتياج إلى القابل» . «الإشارات والتنييهات» اخ ح المحقق الطوسي . ج ؟.ص 17. 

(؟) «حاشية الباغنوي» ص ١١17”‏ ,. حاشية النسخة . 


0 اق ا ا ...0-0 الحاشية على شروح الإشارات 


قوله فى الحاشية : وعلى التوجيه الثانى!" أ قرّه الانفصال متناولة لجميع 
الأوقات والأحوال ..."ا 

فيه أيضاً مثل ما ذكرنا فى توجيه الامام . 

قال المحشّى : أشار إلى أنه مماشاة للإمام وإلزام له بما اعترف نفسه به , 
والا فالحقّ أن الانفصال هاهنا بق :وهود الاتضالة :2 

قد عرفت مراد الإمام وانّه قد صرّح أيضاً بان المقبول بالحقيقة هو 
الاتّصالان لا الانفصال . فالظاهر ان لا يجعل هذا القول من الشارح الزاماً على 
الامام بالاعتبار الذى ذكره المحشّى . بل يحمل على أنه تأكيد للايراد عليه يان 
الأفاسال مستداض محلذكنا اعتيق يه فيه أ نضا عيت لا يكور تحزيك قال غلم 
الاتصال عمًا من شأنه ان يتصل ء إذ ما من شأنه أن يتّصل هو المحل الثابت . 

قال الشارح :... فقد أثبت محلّه وهو الذي من شأنه أن يتّصل .4 

فيه نظر ظاهر, إذ ما قاله الامام لا يستلزم أن يكون الانفصال محلا ثابتأ , 
إذلو فرض انّ المتّصل زال اتّصاله وانعدم يصدق حينئذ أنّه زال الاتتصال عن شىء 
من شأنه أن يكون متصلاً فيتحقّق الاتّصال بالمعنى الذي ذكره لا دوا 
حاجة إلى ثبوت محل له ولو تنرّلنا وسلّمنا أنّه ليس سلبياً صرف . بل فيه ثبوت فلا 


)١(‏ المراد من التوجيه الثاني ماذكره الشارح اتلسحقق الطوسى بقوله : «وأيضاً التنبيه على 
وجو د القابل للانفصال قبل طريانه وبعده» . «الاشارات 00000 مع سرح المحقق 
الطوسي . ج 3.ص 15. 

. حاشية النسخة‎ , ١177 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 

() «حاشية الباغنوى» ص ١77‏ , حاشية النسغة . 

(4) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي .ج ".ص ؟1. 


الفصل السادس من النمط الأوّل اب اسجيعه امعو وسو ا ا 1 


يستدعى ثبوته إلا ثبوت المتّصل في الذهن فإذاكان المتصل زال انّصاله في 
الخارج وانعدم وكان موجوداً في الذهن يثبت له زوال اتّصال شيء من شأنه 
الاتّصال فافهم . 

قال الشارح :إذ لا يبعد أن يوهم الاستدلال بوجود الانفصال على وجود 
القابل له أنه إنَما يحدث حال الاحتياج إليه "١.‏ 

فإن قلت :هذا الوهم مما لا وجه له لأنْ الشيخ ذكر ان فى الجسم أمراً قابلاً 
للاتصال والانفصال قبولاً يكون هو بعينه الموصوف بالأمرين وذلك ليس هو 
المتّصل بذاته الذي هو الصورة الجسمية فيكون أمراً آخر هو الهيولى وعند هذا لا 
مجال لتوهّم أن لا يكون الهيولى حاصلة قبل الانفصال. بل لا بد أن يكون حاصلة 
قبل جح يكوق الوص وك الا ميق آمرا واتحذا : 

قلت :لا يتعيّن أن يكون مراد الشيخ ما ذكرته , إذ يجوز أن يحمل كلامه 
على انّ فى الجسم اتّصالاً وانفصالاً والمتصل بذاته لا يجوز أن يقبل الانفصال 
قنولاً يكون شو يعينه موصوفاً بدلا آن يطرا عليه الاتفضال فيعدعهة .ولكنا نان 
المتّصل موصوفاً بالاتّصال قال'!": «قبولاً يكون هو بعينه الموصوف 
بالأمرين»9 

فإن قلت : هذا التوجيه انّما يحسن على تقدير حمل الكلام على مامرّ سابقاً 
فن حمل الأمرين على الأمرين جميعاً . وأمَا على ما حمله الشارح من كل منهما 
فلا إذ على هذا التوجيه [لا وجه] للتعدّض للاتصاف بالاتصال . 


.11 «الإشارات والتنييهات» مع شرح المحقّق الطوسي .ج ؟ .ص‎ )١( 
. (؟)أي: قال الشيخ‎ 
.1١ «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسى . ج ؟.ص‎ )( 
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قلت : على هذا أيضاً لا بعد فى هذا التوجيه بان يجعل التعرّض للاتصاف 
بالاتصال على سبيل الاستطراد ومثل هذا الاستطراد فى الكلام شائع . 

فإن قلت :لِمَ لا يحمل الكلام على الوجه الأول حتى لا يعرض هذا الوهم. 

قلت : الشيخ لما أخذ القرّة ولا بدَ له من وجه فيمكن أن يجعل وجهه هذا 

ولو قيل : انّ الشيخ لِمّ قرّر الدليل هكذا حتى يحتاج إلى هذا الأخد . فهو 
كلام آخر ولعلّه من باب تعبين الطريق مع انه يمكن أن يقال فى جوابه أيضاً ان 
هذا الوجه أولى . إذ يشكل أوَّلاً اذعاء أن فى الجسم ما يقبل الاتّصال والانفصال 
جميعاً . وانّا نعلم ضرورة ان عند الانفصال يبقى شىء هو الحامل للاتنّصال 
و الانفضال عتميفا كلاف أن قا مدال" افص لأ وه طاهر: 

وهاهنا كلام وهو ان ما ذكرنا انما يستقيم إذا حمل الانفصال على ظاهره , 
وأمّا إذا حمل على الاتصالين على ما فعله الشارح فقد عرفت أنّه لو أردنا ان يقيم 
الدليل بدون أخذ القوّة على ما هو زعم الشارح فلا بد أن يأخذ المقدّمة القائلة بان 
عند الانفصال لا ينعدم بالمرّة. بل يبقى شىء :حامل للاتصال الواحد والاتصالين 
وعند هذا لا يبقى مجال ذلك التوهم كما لا يخفى . 

إلآان يتكلّف جداً ويقال مراد الشارح أنّ ما ذكره الإمام انّ عند أخذ 
الانفصال بمعناه الظاهر لا يتم الدليل ليس بمستقيم . بل أنّه يتم يدون أخذ القوّة 
وعلى هذا التقدير لو أخذ القوّة يمكن أن يقال انّ فائدته كذا. 

لايقال هذا غير مجد , إذ الكلام باق حينئذٍ ان أخذ القوّة الذي فعله الشيخ 
مع كون مراده من الانفصال الاتصالين لاي شىء . إذ لعلّه حينئذ يكتفى بالوجه 
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الأول من الوجهين الذين ذكرهما لبيان الفائدة وتوجيه الدليل بوجه اخر محتاج 
0 اه لف عليجها عرقت تقال مراف اد عن عم أذ :وان كار الخراء 
بالانفصال الاتصالين ويكون توجيه الدليل حقيقة على وجه لا يتّجه هذا التوهم 
لكن لمّاكان فى الاستدلال بالانفصال يتوهّم منه أن اثبات الهيولى مختصّ بحال 
الانفضال فأخد القوة وحمل الدليل على وه أخر يستاح إلى أحذ القدة لينناقة 
ذلك التوهّم رأساً وهوكما ترى .!" 

ثم لا يخفى ان نظير ما أوردنا على الشارح يرد على ما ذكره الإمام من 
فايدة بيان المغايرة!" بأن يقال ان الشيخ لم يكتف بالانفصال حتى يقال انَّه لا 
امخدض متخلا مونكودا وبل ذكزرمفة الأتضال ايها وهو ستشعية قطنا . 
الاب النجوات ذا لي 

لالع :أقول الغرابا كررهدم البرك يستدعي محلا ثابتأ في 
الجملة ضرورى.'" 

لا يخفي انّه إذا أخذ فى مفهوم عدم الملكة ان يكون عدم شىء عمًا ثبت له 
أنه من شأته ذلك الشىء خلا خفاء فى استدعائه ثبوت المحل ضرورة ان ثبوت 
الى اللشىء متتلزء لوت المديت له.وكذا إذا أخذ فى مقهومه أنه خدم قسىء 
ثابت لشيء من شأنه ذلك الشىء . وأما إذا اكتفى فيه بمجرّد كونه عدم شيء عمّا لو 
فرض له وجود ثبت له انه من شأنه ذلك الشىء فلا يستدعى وجود المحل أصلاً. 
مق اهلا ب3 كيدا تحن اندسن ىن اتنا ان الاتضال تا حوذ في اح أشي :ونة 
ذلك لا يستلزم وجود محله فى الخارج ء بل.يستلزم وجوده في الجملة وستتكلم 


. كذا فى - جميع النسخ ؛ وفى العبارة شيء لا يخفى‎ )١( 
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على ما سيذكره المحشّى فافهم . 

قال المحشى : إلا أنه إذا اعتبر فى مفهومه أن من شأن المحلّ الانّصاف 
بذلك الأأمر الر عور ف القارة عع جد بوجودا ف الفارع ل 

فيه أنه على تقدير أن يوْحَدْ فى عدم الملكة أحد الأمرين الأوّلين من 
الأنون الشتكورة انها جوادكا د لكر اعرد ينا تنك » القو عن العادد 
أو لاءلا يلزم أزيد من كون محل العدم ثابتاً فى الجملة إذ ما ثبت له العدم هو 
الابلية وكوته مو :شان أن يفيك لننذلك القن :ولا شبك أن القن النوجود فى 
اميك أ حقين لد ادن لكا نان مقت الاك لانن فوا ان 
- الموجود فى الذهن يمكن أن يثبت له أنّه من شأنه أن يثبت له الشىء في الخارج 
ولا حاجة إلى وجوده في الخارج. إلا أن يقال ان المأاخوذ هو الاستعداد 
والاستعداد أمر وجودي لكن على هذا يلزم وجود محل العدم فى الخارج وان 
كان الاتصاف بالملكة في الذهن ايضا . 

والحاصل ان الفرق الذى ذكره المحشّى بين كون الاتصاف بالملكة فى 
الخارج أو في الذتهن'" مما لا معقولية له أصلاً كما لا يخفى . 1 

ثمّ أن ذلك البعض المحقّق بعدما أورد الايراد بعدم الحوادث وتكلّم 
بكلمات قال : «والتحقيق ان المعنى فى عدم الملكة كون الموضوع من شأنه 
الاتّصاف بالأمر الوجودي على انحاء مختلفة ‏ إذ قد يعتبر كونه بحسب شخصه 
كذلك كالامرد فانّه لا يصدق على المرأة وان كان من شأنّها بحسب نوعها . وقد 


.174 #حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
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يعر أخصٌ منهء أعتى بحسب الشخص فى ذلك الوقت كالاًشمط , فانّه لا يصدق 
علق الس يفن كتمع تاه اللجةادى وفت الخو وق يعبر سحي ماهر اع 
من ذلك , فقد يكون بحسب صنفه كالكوسج فانّه لا ايصدق على المرأة. وقد يكون 
بحسب نوعه كالأخرس . وقد يكون بحسب جنسه القريب كالأعمى . وقد يكون 
بحسب جنسه البعيد كالذايل والمعتبر فى كلّ عدم نحو خاص من تلك الأنحاء كما 
ظهر في الأمثلة . لكن يعتبر في جميع تلك الأنحاء الوجود . إذ لا يقال على 
المعدوم شىء من هذه الأمثلة وأمثالها , كما لا يخفى على من أنصف . 

وبالجملة الانفصال لا يوصف به المعدوم أصلاً . بل المعدوم لا متّصل ولا 
منفصل وليس هذا توجيهاً لكلام الشارح لأنّ كلام الشارح صريح فى أنّ اعدام 
الملكات مطلقاً يستدعى محلا ثابتاً, ث لقائل أن يقول: الانفصال صفغة المتّصلين 
الموجودين فى الخارج ولا يستدعى محلاً آخر فان دفع ذلك بان المتصلين 
الحادثين لا بدّ لهما من محل موجود لاستحالة حدوث الشىء لا عن شىء كان 
رجفا الى التقرين الخو وتركا للاستدلال بكو نه عدم الملكة» اهن 7 

ولا يخفى أنْ الظاهر من كلامه ان قوله : «لكن يعتبر في جميع تلك الأنحاء 
الوجود» المراد منه الوجود الخارجي لا الوجود المطلق , إذ عدم قول شيء على 
المعدوم المطلق لا حاجة له إلى هذا التطويل لأنّ ثيوت الشىء للشىء مستلزم 
لثبوت المثبت له فى الجملة قطعا . |00 

إلا أن يقال مراده اثبات الوجود على رأى القائلين يسالبة المحمول وانّه لا 
يستدعى وجود الموضوع أيضاً , وفيه بعد . أو انه ليس سلباً صرفاً . بل شبوتاً 
وأيضاً الإيراد الذى أورده من عدم الحادث ظاهر انه باعتبار عدم استدعائه 
الوجود الخارجى فالظاهر ان مراده فى هذا التحقيق اثيات الوجسود الخارجى 


-_ 


14 اك ا وا و العاف على فوع الأعاراك 


ويشعر إليه أيضأ قوله : «الانفصال صفة للمنفصلين الموجودين فى الخارج» 
وعلى هذا ما ادّعاه من أنه يعتبر فى جميع تلك الانحاء الوجود الخارجي ممنوع, 
ووجهه ظاهر . فحينئذ عدم صدق شىء من الأمثلة التى ذكرها :على المعدوم 
0 0 
ان عدم الحادث أيضاً عدم ملكة مع انه يصدق على المعدوم الخارجى . 

ثم على تقدير صحة ما ذكره كيف يقول : «بأنّ هذا ليس توجيهاً لكلام 
الشارح». إذ لوصح هذا لتمّ ما ذكره الشارح قلم لا يكون توجبهاً له. إلا أن يقال 
قوله : «وليس هذا توجيهاً لكلام الشارح» متعلّق بقوله : «وبالجملة» فكأئه اضرب 
عن قوله : «يان كل عدم ملكة يستدعى محلاً موجوداً في الخارج» وخصٌ الكلام 
بالأنتسال واذعن انه قصوضةه يسرع الزجود الخار حجن قطعا :وعدلى هنذا 
مسي اها لب ايها كاك العا لساسالة مويه تجن ولد يدان 
الانفصال صفة للمنفصلين الموجودين فى الخارج» انه كيف يكون ذلك مع انهما 
ليس من شأنهما الاتصال إلا أن يكون بناء كلامه على منع كونه عدم الملكة أو 
تسليمه لكن يمنع كونه مأخوذاً فيه قابلية الشخص فافهم . 

قال المحشّى : يرد عليه" ما ذكره بعض المحقّقين أنه على هذا التفسير 
تكون هذه المقلمة مغقية عن قله" وتلق القؤة فين مها فنواذات:العتضل 
بذاته...»" بل هما متّحدان حقيقة فكلّ منهما مغن عن الأخرى 1١١‏ 


. أي على المحاكم‎ )١( 
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لا يخفى أن ذلك البعض المحقق بعدما أورد هذا الإيراد على المحاكم قال: 
«ولولا ضيق عطف القاصرين من المعاصرين لقلت فى توجيه كلام الشيخ : أن 
المراد بقوله : «قوّة هذا القبول غير وجود المقبول...»! مغايرة القوّة بوجود 
المقبول كما هو ظاهر العبارة والتفريع على ما سبق من حيث أنّ المراد به بوجود 
هذه القوّة فى الجسم وذلك ائما يظهر ممًا سبق من اتّصال الجسم وطريان 
الانفصال عليه . والمراد بقوله : «المتّصل بذاته غير القابل...»!" السابقة كما مد 
فالشيخ بعد تمهيد أن المتّصل قد يطرء عليه الانفصال وانّه ليس المتّصل بذاته قابلاً 
حقيقياً فرع على ذلك انّ قوّة القبول الموجودة فى الجسم يغاير وجود المقبول 
وهو الانفصال وانّ محل هذه القوّة أمر مغاير لذات المتّصل المطروء عليه فقوله : 
«فاذن....»!' تحرير القياس المنتج للمطلوب وما سبق تمهيد لييان المقدمتين 
والمأخوذتين فيه فتأمّل»! انتهى . 

ولا يخفى أنّ هذا التحقيق أيضاً ما صنع شيئاً فى تفسير كلام الشيخ . إذ لم 
يبيّن فائدة بيان المغايرة بين قوّة الانفصال ووجود التقبول وأيضا خدل المقبول 
هو الانفصال ظاهراً وهو لا يستقيم فى توجيه كلام الشيخ ‏ إذ على هذا ما يكون 
هيئته وصورته , ومع ذلك كله لا أدري أنّه بِمَ ينقك عن توجيه الشارح ‏ إذ توجيه 
الشارح أيضأ يرجع إليه غايته أنه تعرّض لبيان فائدة المغايرة وذلك المحقّق لم 


يتعردض له , فتدبر . 
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قال المحاكم : حتى أنّكلٌ جسم يمكن انفكاكه يكون مشتملاً على الهيولى 
وإن لم ينفصل بالفعل أصلاً.!" 

هذا هو مراد الشارح أيضاً فى الكلمة كما أشرنا إليه . 

قال المحاكم : ثم إذا أورد الانفصال_ومن المعلوم بالضر ورة أنّ تلك الهوية 
الاتصالية لا تبقى بعينها مع الانفصال _فقد علمنا أنها ليست قابلة للانفصال .7" 

فيه منع المعلومية سواء كانت ضرورية أو برهانية . وبعد تسلّمها تقول : ان 
أراد بقوله : «انّها ليست بقابلة للانفصال قطعاً» أنّها لم يطرء عليها الانفصال فبطلانه 
ظاهر . وان أراد اها ليست بقابلة بمعنى أن يكون باقية حال ورود الانفصال 
فممنوع , لكن لا نسلّم ان لا بدَ أن يكون الانفصال قابلاً لذلك , بل يكفى وجود ما 
يطرء عليه . ولو قيل أنه حادث سواء أريد به ظاهره أو الاتصالان وكلّ حادث 
لا بدّله من فائدة تكون محلا لقوته ومتحقّقة به حين وجوده فمنعه ظاهر . وكذا لو 
ادّعى أن نعلم بديهة أنّ ها هنا أمرأ يكون محلاً للاتصال والانقصال جميعاً باقياً 
معهما . 

ولو قيل : نعلم بديهة انّ بعد الانفصال لا ينعدم الحجم بالكليّة وأنّه فرق 
بالضرورة بين أنفصال الجسم وانعدامه , فلا بد من أمر باق وهو الهيولى , فبقاء 
أمر آخر ممنوع , وانكاره مكابرة لكن لا نسلّم أنّه الهيولى بل هو أجزاء الصورة 
الزائلة الكاينة قبل الاتفصال بالقوة وقد صارت بعد بالفعل كما يشهد يه الس 
وقد مر الكلام فيه مفصّلاً فتذكر . 
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الفصل السادس من التمط الأوّل ا 


قال المحاكم : وهذا السؤال بيّن البطلان لما بيّنا أنّ الجسم متّصل فى 
)0 


وقال المحشّي : أقول: فيه بحث, لأنّه إن أراد بكون الجسم متصلاً فى نفسه 


0 
ل 0.. 


' 9. 


هذا الكلام ليس فى مقابل'""كلام المحاكم أصلاً. إذ المحاكم ما ادّعى إِلاأنا 
يننا أن الجسم متّصل فى نفسه أي ليس مركباً من أجزاء لا يتجرّى فكان هناك 
هويّة انّصالية وهذا أمر لا شكٌ فيه , ثم قال : النزاع واقع فى أن الجسم مجرّد هذه 
الهوية أو شيء آخر وادّعى ان من المعلوم بالضرورة انّ هذه الهوية لا تبقى بعد 
الاتفصال فلا تكون قابلة له ؛ فلا بدَ من أمر آخر يكون قلابلاً له . وظاهر انه على 
هذا لا ربط لكلام المحشّي به وليس فى مقابلته أصلاً بل المقابل له اما منع 
الضرورة فى انعدام تلك الهوية عند الانفصال أو منع الاحتياج إلى قابل له على ما 
ذكرنا فافهم . 

قال المحشى : ويمكن حمل كلامه على ما ذكرنا ويلائمه لفظ الهوية .(4) 

قد عرفت أن كلامه لا يمكن حمله إلا على هذا وان حمله على ما يتَجه 
عليه إبراده غير ممكن فافهم . 

قال الشارح : وذلك لأنّ ذلك الشىء يجب أن يكون من ذاته غير متّصل ولا 
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منفصل حتى يمكن ...!" 

الظاهر انه لا فرق بين الاتّصال وكونه ذا أجزاء , فإذا لزم على تقدير كونه 
موضوعاً للاتصال والانفصال ان يكون فى ذاته غير متّصل ولا منفصل فلا يكون 
من حيث ذاته بحيث نفرض فيه الابعاد الثلاثة فكذلك يلزم على تقديركونه مرّة ذا 
اجزاء اكثر ومرّة اقل ان لا يكون فى ذاته ذا اجزاء فلا يكون من حيث ذاته بحيث 
يعرض فيه الأبعاد الثلاثة . مع انّ المشائين جوّزوا التخلخل والتكائف الحقيقيين 
فما يقولون فيه يمكن أن يقال فى الاتصال والانفصال أيضاً . ويمكن أن يقال ان 
الجسم يدخل الأجزاء فى حقيقته لكن كونها بهذا القدر وذلك القدر خارج عنها 
عارض لها بواسطة المقدار ولا يمكن القول بمثل ذلك فى الاتصال كما لا يخفى 


فتدبّر. 
قال المحشى : وذلك لأنّ فرض الأبعاد المأخوذ فى تعريف الجسم الطبيعى 
أعمّ من أن يكون...(" 


لا يخفى انّ الظاهر من تقرر الدليل هو أنّ الاتصال والانفصال إذا كانا 
عرضيين متعاقبين على الجسم يجب أن يكون الجسم في حدّ نفسه غير متّصل ولا 
منفصل . أى يكون متّصلاً يعروض الاتّصال , منفصلاً بعروض الانفصال كما ان 
الجسم الذي هو موضوع للبياض والسواد ليس فى نقنية ابت ةسون ا 
بعروض البياض والسواد. وإذالم يكن في حدٌ نفسه متّصلاً ولا منفصلاً لم يكن في 
ذاته قابلاً للأبعاد الثلاثة . إذ القابل للأبعاد الثلاثة اما متّصل وامّا منفصل . سواء كان 
الانفصال بدون اتّصال كما إذاكان مركبأ من أجزاء لا تنجرّى أو مع اتصال اثنين 
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أو ثلاثة أو غيرها . 

وعلى هذا ليس الجواب مقابلاً له أصلاً . وإِنّما يكون الجواب مطابقاً له لو 
حمل على أنّ الاتصال والانفصال لو كانا عرضيين لكان الجسم موضوعاً لهما 
فصمٌ اتّصافه بكل منهما . وحينئزٍ لا يكون قابلاً لفرض الأبعاد فى ذاته , إذ عند 
الانفصال لا يفرض الأبعاد فيه , وظاهر أَنّ حمله على ذلك بعيد جداً . بل غير 
محتمل أصلاً . والجواب حيتئز أن يقال ما أردتم بقولكم انّ الجسم فى ذاته 
يعرض فيه الأبعاد الثلاثة ؟ ان اردتم انّ هذه الحيثية ثابتة له بالذات لا بالعرض , 
فهو ممنوع , لكن لا نسلّم أنه إذاكان اتصاله وانفصاله بعروض الاتّصال والانتفصال 
لا يكون بحيث يعرض فيه الأبعاد لذاته بهذا المعنى وهو ظاهر. 

وان أردتم أنّ هذه الحيثيّة ثابتة له فى حدّ ذاته لا باعتبار عروض أمر أى 
يكون داخلة في ذاته , فلا نسلّم أولا انّه إذا لم يكن الاتصال ذاتياً لم تكن هذه 
الحيثئية للجسم فى حد ذاته . بل يجوز ان يكون الامتداد ذاتيأ وحينئذٍ تكون هذه 
اللفيفية نابنة لجس قن عد ذاته وآن له يكن الاتصال ذانيا :ولوس هلانس لمان 
هذ الديعة نين أن مكرن وانكلة ق ريع تعنم إذكى يطل سن الست كاله بحب 
ان يكن افيه فرشي الأرذا دتوسواة كاذث هده الحفنة داخلة فيه أو لازمة له , ولو 
ادّعى ان لزوم هذه الحيثية أيضاً كاف في المرام . إذ نقول : انّ الجسم إذا عرض له 
الانفصال لا يمكن فرض الأبعاد فيه , فحينئذٍ يجاب بما ذكره المحشّى من أن 
رضن الابناة النا حو فى تترون الس اعم هن أن تو فدات السستسل 
الواحد أو في أجزائه . . ْ 

ولا يخفى انّ هذا الجواب يمكن أخذه بوجهين : أحدهما وهو الظاهر من 
عبارة المحشّى لكنه بعيد فى نفسه ان فرض الأبعاد بعد الانفصال في أجزائه لا فيه 


؟ ا بع كونب لكيه علق قروم الأخارات 


والمأخوذ فى التعريف أعم من ان يكون فيه أو فى أجزائه . ولا يخفى بعده . 

وثانيهما : أن يقال بعد الانفصال أيضاً يمكن أن يفرض فيه الأبعادء [أو 
يقال :] فرض الأبعاد لا يستلزم الاتصال . وعلى الأوّل لا يكون التعريف شاملاً 
للجسم على تقدير تركبه من أجزاء لا تتجرّى , وعلى الثاني يشمله على هذا 
التقدير أيضاً هذا وهو قريب . ثم لا يخفى انّ من البيّن ان الاتصال أي ما يقال له 
بالفارسية «ييوسته» لا معنى لأن يكون ذاتياً للجسم . فالاستدلال عليه باطل 
قطعأً وسيجىء له توجيه . 

قال المحشّى : إذ لو كان فى ذاته امتداد فإمًا أن يكون لامتداده مفصل 
فيكون منفصلاً فى ذاته...٠‏ ْ 

وبطلانه ظاهر. 

قال المحشّي : وإذا لم يكن له امتداد أصلاً فى ذاته ..."ا 

يمكن أن يجاب عنه أيضاً بما ذكرنا آنفاً من نه إذا لم يكن الامتداد فى ذاته 
يلزم ان لا يكون قبول فرض الأبعاد داخلاً فى ذاته وهو ليس بمحذور ولا يلزم أن 
لا يكون قابلاً بالذات , بل بالعرض الذي هو المحذور هذا . ولا يذهب عليك أن 
الامتداد بمعناه الظاهر الذي هو الجسم التعليمى لا يمكن أن يدّعي ذاتيته للجسم 
كيف والشارح أثبت عرضيّته ومغايرته للجسم ؟ ! فلا بدَ أن يحمل الكلام على ان 
ذات الجسم لا بد أن تكون الهوية الممتدّة , أي ذات الأجزاء في نفسهاء ولا لم 
يكن فى ذاته قابلاً لفرض الأبعاد . والجواب : أنه يمكن أن لا يكون الجسم ذاته 


.١١١ محاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
.١١1 (؟) «حاشية الباغنوي» ص‎ 


الفصل السادس من النمط الأوّل ا 0 ا 


هي الهوية الممتدة ؛ بل يجوز أن يكون فى ذاته هذه الهوية وبسبب عروض 
المقدار يصير كذلك أي أمراً ممتداً ذا أجزاء كما يزيل استيعاده التخلخل 
والتكاثف ا م لحقيقيان . 

لا يقال على هذا يكون مجرّداً فى ذاته لا جسماً , لأنّ ما هو البيّن انّ 
الجسم هو الذى يلزمه الامتداد والاجزاء والتحيّزونحوها . أمَا ان الأجزاء داخلة 
فيه فلا كيف وهم أيضاً قائلون بأنّ الامتداد ليس داخلاً فيه , فلِمَ لا يجوز أن 
تكون الأجزاء أيضاً كذلك ؟! 

ثم لا يخفى انّ مرادهم بذاتية الاتصال أيضاً يمكن أن يكون على نحو ذلك 
بان يريدوا ان ذات الجسم يجب أن تكون ذات الهوية الممتدة الاتصاليّة وان لم 
يكن فى ذاته قابلاً لفرض الأبعاد . ْ 

وحاصل الجواب حينئذٍ انّ ذاتية القابلية ليست إلا انه قابل بالذات لا 
بالعرض كالهيولى عندهم . وعلى هذا يمكن أن لا يكون الجسم فى حدٌ نفسه 
متصلاً ولا ممتدا , أى ذا أجزاء اصلاً ويكون مع ذلك قابلاً لفرض الأبعاد بالذات لا 
'بالعرض وبه يحصل الفرق بينه وبين المجرّد والهيولى . 

ولو سم أنّه ممتد فى نفسه فلا نسلّم اتصاله فى نفسه كما ذكره البعض 
المحقّق , ولا يخفى أنّ عند تسليم امتداده فى نفسه يمكن أن يقال بذاتيه القابلية 
بالمعنى الآخر أيضاً, فتديّر . 

قال المحشى أن أردتم به أن موضوع الاتصال الواحد والاتصالين 
يجب أن لا يكون فى ذاته متصلاً بالاتصال الواحد'". 


. ١١7 احاشية الباغنوى» ص‎ )١( 


1" ما قي عن طاوائه ودرا وه فاده فاه عه للد ول 0 ١‏ ا الحاشية على شررح الإشارات 

قد ظهر بما مر آنفاً ان هذا ليس مقايلاً للدليل المذكور ولا ارتباط له به 
أصلا. 

قال المحشى : لكن لا نسلّم أنّما هو كذلك لا يمكن فرض الأبعاد الثلاثة 
فيه ./0, 

قال المحشّى : لجواز أن يكون مستازماً للاتتصال!". 


لفظة الاستلزام ليست فى محلها . 
قال المحشّى : وإن أردتم أنّ موضوع الاتصال المطلق والانفصال المقابل 
ل 0 


على ما أخذ هذا البعض المحقق الدليل لا يلزم أن يمنع طريان الانفصال 
بمعنى عدم الاتصال المطلق على الجسم . بل لو التزم أيضاً لامكن أن يجيب بانّه 
حينئذٍ أيضاً لا يصير بحيث لا يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه لما عرفت أن الجسم 
على تقدير تركبه من أجزاء لا تتجرّى أيضاً يمكن أن يفرض فيه الأبعاد , فافهم . 
قال المحشّى!" : أقول فى توجيه كلام الشارح المحقّق بعد تمهيد مقدّمة 


5 (م) 


وهى أنه ... 


١١79 حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 

(1) محاشية الباغنوى» ص .1١7‏ 

(7) «حاشية الباغنوي» ص .١١7‏ 
(4)«ط»:-_كما لا يخفى فتدبّر ... قال المحشّى . 
(0) «حاشية الباغتوى» ص ١ .١١8‏ 


الفصل السادس من النمط الأوّل ة 2 121212 1 ز1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
قد مرٌ فى فواتح بحث الهيولى أنّ هذه المقدّمة ممالا مدخل له فيما نحن فيه 
ولا حاجة إلى أن نعيده . 
قال المحشّى : ضرورة أنّه إذا انفصل زال وحدته الشخصية ‏ 7 
أجزاءه الموجودة بالقوّة إلى الفعل فلا يلزم انعدامه بالمرّة والاحتياج إلى أمر آخر 
وهو الهيولى فتذكر. 


.١١8 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 


[الفصل السابع من النمط الأول ] 


قال المحشّي : لست أقول إنّها لم يتّصف بهذا الاتّصال لذاتها...!". 

لا يفهم منه المراد . ولا يعلم أن المشار إليه ب«هذا» أيّ شيء . ولعلّه إشارة 
إلى الاتصال الواحد , ومراده : أن لا أقول إنْها لم يتّصف بالاتصال الواحد لذاتها. 
بل لا يتّصف بالاتصالين أيضاً كذلك . فافهم .!'" 

قال الشارح : الصورة الجسمية ... لا تبقى هويتها الامتدادية عند وجود 
الانفصال لا فى الخارج ولا فى الوهم'". 

ظاهره أنّ الامتداد إذاكان فى الوهم وأنفصل لا يبقى هويته الامتدادية . 

وأنت خبيربا لالتعا لاد الود لحان ينفصل كما يحكم 
به الوجدان, فلعل كلامه على سبيل الفرض واعلّه أيضاً يستشجٌ من هذا أن للهيولى 
دخل فى الانفصال ولهذا لماكانت الصورة فى الوهم لا هيولى لها فلم ينفصل 
فافهم . 

قال الشارح : ثْمّ بتذكر كون كل ذى حجم ... واجبٌ القبول للانفصال ولو 


.١١9 دحاشية الباغنوىي» ص‎ )١( 
. (؟) «ق»: ولمله ... فافهم‎ 
.18 «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسّى .ج ؟. ص‎ )1( 


الفصل السابع من النمط الأول اا 


في الوهم'". 

أي للانفصال الوهمى وانقسامه . وليس هذا الانفصال فى الوهم الذي ذكره 
قبل هذاء فافهم . 

قال المحاكم : فيكون أمراً واحداً بالذات ويالوجود موجوداً فى محال 


متعددة 0( 


فيه أنه لا يلزم ممّا ذكره انّه يكون أمر واحد بالذات وبالوجود موجوداً فى 
محال متعدّدة لجواز أن يكون وجوداته متعدّدة ويكون ذلك الأمر مختلفاً 
باختلاف الوجودات على ما هو رأي من يجعل التشخّص عين الوجود'" ولكن 
هذا أيضاً لا يضر ما هو بصدده من الايراد إذ حينئذ يمكن أن يقال انّ الطبيعة 
النوعية يمكن أن يقتضى باعتبار بعض الوجودات شيئاً وباعتبار بعضها شيئا آخر , 
بل الظاهر انّ هذا الايراد لا يتوّف على استناد الاختلاف إلى التشخّصات أيضاً . 
بل يمكن استناده إلى الأمور الخارجة لكن الأمر حينئذ أظهر كما أشار أليه 


م اع م 
المحشى أيضا فتدبر ©) 


)١(‏ «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي » ج ؟.ص 8غ. 

(؟) «المحاكمات». ج ؟.ص .1١‏ 

() ندج +: والجواب أَنّه حينئذٍ يكون الاستياز بالأمر الغسير الموجود . وهو الوجود. وقد ابطل 
هذا الشق . نعم يمكن اختيار هذا الشق ومنع الضرورة التي ادّعاها في بطلائه مستنداً إلى 
هذا الرأي . 

(؛)«جة +:فإن قلت : على تقدير الإسناد إلى الأمور الخارجة كيف يمكن أن يجاب عنه . 
قلت : الجواب حينتذ أيضأ بنحو ما ذكره المحاكم من أنا نعلم أنّ الاحتياج ليس للأمر 
الخارج قطمأ , فتعيّن أن يكون لذات الطبيعة . فإن قلت : فعلى هذا يمكن أن يجاب حسين 
يسند إلى الفصول أيضاً فلا حاجة إلى التعردض لنوعية الامتداد . قلت : لملهم يدعون البداهة 


ان ا 11 الحاشية على شروح الإشارات 


قال المحشي : لأنّ مقتضى الشىء لا يختلف بالأمر الخارج عنه "١٠.‏ 

هكذا فى بعض النسخ الذي رأينا. والظاهر من سياق الكلام انه «لا انّ 
مقتضى الشىء ...» لا لأن , فافهم . 

قال المحاكم :لأنَا نقول من المعلوم بالضرورة أن الحاجة إلى المادة وقبول 
الانفكاك ليس من جهة هذه الجسمية وتلك الجسمية .9 


فيه منع ظاهر .!”" 

5 

في عدم مدخلية الهذ ية والأمور الخارجة النى لا تتحد مع الامتداد في الوجود, لا الأسور 

الخارجة بحسب المفهوم أيضاً ؛ وسيجيء مزيد كلام فيه . فتدبّر . 

. دحاشية الباغنوي» ص 17 واعلم أنَّ النسخة مطابقة لاعتراض المحمّق الخوانساري‎ )١( 

(1) «المحاكمات». ج ؟". ص 5 

(7) «ده +: قال بعض المحقّقين : دلا يعجبني هذا الكلام . ولا أدري من أين علم أنَّ عدم 
استناد الحاجة إلى التشخصات بديهى مع بقاء احتمال استنادها إلى الفصول ؟ ولو ادّعى 
مدع أنا نعلم أنها لا تستند إلى الفصول على تقدير اختلانها أيضأ كما يعلم عدم استنادها إلى 
التشهّصات المختلفة لم يكن لنا إفادة ما يدفع ذلك . ولو تمسّك بأنّ حكم الأمثال غير 
مختلف بخلاف حكم الأنواع المختلفة فبعد الإغماض عن أنّ كلامه بممزل عن ذلك بحسب 
المبارة يكون الحكم بعدم الاستناد إلى التشخّصات موقوفاً على العلم بكونها طبيعة نوعية , 
وهو حلاف ما ذكرم» انتهى . 

ولا يخفى ما في قوله : ديكون الحكم بعدم الاستناد...» لأنه على هذا يكون سراد 
المحاكم أنْها إذا كانت نوعا فلا يجوز اختلاف أفرادها في الحاجة وعدمها , لأنّ حكم الأسثال 
واحد . وأمًا إذاكانت جنساً فلا. وحيئئذ لا يتّجه عليه ما ذكره. فتأمل فيه. ئمّ قالهذا 
المحقّق متصلاً بما نقل : «والذي نعلم من كلام القدماء أن الحكم بأنّ أفراد الطبيعة الواحدة لا 
تختلف في كون بعضها حالاً وبعضها غير حال ضروري فطريٌ . كما أنّ أفراد طبيمة واحمدة لا 
تختلف بالعرضية والجوهرية ‏ وأنّ الحلول يقتضى أن لا يكون للحال ذات مستقلة .بل 
تكون ناعتاً لذاته للغير . فإذاكانت الطبيعة فى ضمن بعض الأفراد مستقلة كانت الطبيعة 
مستقلة . فلم يمكن أن يعرض لها الناعتية باعتبار النشخّص العمارض له . وإلاكان مسعقل 


الفصل السابع من النمط الأوّل سا م 


قال المحاكم : أمًا أَوَلاً فليس لشيء من هذين التذكرين فى هذا التنبيه 
عين ولا اثر . فهو شرح لا يطابق المتن.!'! 

الظاهر أن الشارح فهم هذين التذكرين من لفظة طبيعة الامتداد , إذ ظاهر 
نه ثبت ممّا ذكره الشيخ فى الفصول السابقة أنّ طبيعة الامتداد الجسماني مطلقاً 
واجب القبول للانفصال ولو في الوهم وظهر ايضاً انّ الامتداد عند انفصاله لا يبقى 
هويته بعينه وان لم يصرّح الشيخ بشىء من الحكمين كلية . وحينئفٍ فإذا ذكر 
طبيعة الامتداد الجسمانى فقد خطر حالاهما الثابتتان سابقاً بالدليل بالبال وبه 
ينحلٌ الاشكال على ما فصّله الشارح , وحينئذٍ لا يتّجه الايراد بانّه يس في كلام 
الشيخ لشيء من هذين التذكرين عين ولا أثر, نعم يرد عليه انّه لم يثبت بما ذكر 
أنْ عند الانفصال الوهمى لا يبقى هوية الامتداد بعينه وكذا يرد عليه انه على هذا 
كنا الو با نادير الشيخ من انّه طبيعة نوعية تختلف بالخارجيات دون 
الفصول , فإذا ثبت احتياجها فى بعض أفرادها ثبت في البعض الآخر وقد 
0 
فالايراد الأول لا وجه له فأفهم . 


قال المحشّي : وإن كان ممتنعاً بالغير بالنظر إلى الصورة النوعية . فيكون 


0 بذاته ناعتأ بحسب العارض . فيكون الناعت بالحقيقة هو العارض . كما أنّ المال والدار مستقلان 
بحسب ذاتهما , ناعتان بحسب العوارض وهو النسبة , والناعت بالحقيقة هو نسبة المال لاذاته. 
وهذا تنبيه نافع لطالب الكمال . وإِلّا لم ينفع في تبكيت أهل الجدال . ولعملّك إذ أمسررت ذلك 
فى ذهنك قلت : هذا غاية التحقيق فى هذا المقام , وهو الذي ينطبق على ما ساقه الشيخ من الكلام 
فى يبان هذا المرام» انتهى . ولا يخفى أنّ كلام المحاكم أيضأ يمكن تطبيقه على التحقيق الذي نقله 
اتقدارا فاق : 

.6١ «المحاكماتة.ج ؟.ص‎ )١( 


”7 ممم مهمه م عه معو عه عه ءءء ...»00.0 ...0-0-0-0 الحاشية على شروح الإشارات 


توهم انفصاله توهم أمر ممكن فى ذاته .!0 

إذا جاز أن يفرض الوهم أمرأ ممتنعاً فى الواقع وان كان ممكناً بالنظر إلى 
الامتداد والهيولى ويتحقّق الفرق بينه وبين فرض انقسام النقطة فليجز أن يفرض 
الانقسام فى الامتداد المجرّد عن المادة وإن كان انقسامه محالاً باعتبار عدم 
المادة , ورك الفرق بينه وبين فرض | نقسام النقطة أنه يشابه الانقسامات 
الممكنة دونه ولا نسلّم انحصار الفرق فى الإمكان وعدمه, بل يمكنه الفرق حينئذ 
باعتبار الامكان أيضاً بأن يقال : انقسام الامتداد المجرّد يمكن لوكان له مادة 
وانقسام النقطة محال وأن كان لها مادة ‏ فتأمّل . 


قال المحشّي : بل سيذكر الشيخ أَنّه لو لم يشتمل المقدار على الصادة لم 
يتحقق له كل وجزء.!"" 

لا يخفى ما فيه لأنَا نعلم بديهة أنّا يمكننا تخيّل المقدار مجرّداً ولاشك ان له 
حينئذٍ كلا وجزءاً من دون مادة وانكاره مكابرة . 

قال المحشّي :لعل الفرق أن تجويز انفكاك الأجزاء فى المتّصل تجويز أمر 
محال وفى النقطة تجويرٌ محال" 

كأنّه أراد بتجويز الأمر المحال أنه يجوّز في بادىء الرأي ومع قطع النظر 
عن الأمور الخارجة والواقع وإن كان بعد النظر لا يجوّزه بخلاف انقسام النقطة 
فانّه لا يجوز اصلا . 


. ١ محاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
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الفصل السابع من النمط الْأُوّل 1 00 


قال المحثٌ ي : كمأ قيل فى الفرق بين الجزئي والكليات الفرضية .'" 
تحقيق الفرق بينهما ليطلب من تعليقاتنا على الشسرح الجديد للمتجريد 


وحواشيه . 
قال المحشى : لا يقال اللازم من الانقسام الوهمى مادة وهمية لا 
خارجية ابد ١‏ 


لا يخفى أنّه أن كان المراد من الانقسام الوهمى معناه المشهور أي فرض 
شىء دون شىء فى الامتداد فتوهم لزوم المادة في الخارج وكذا في الوهم مما لا 
وجه له أصلاً . وان كان المراد توهّم انفصال الامتداد الخارجى فقد ظهر أيضاً انّه 
لاايستلزم وجود المادة في الخارج وكذا لا يستلزمه في الوهم أيضاً » بل لا نجد 
معنى محصلاً لاستازام القسمة الوهمية وجود المادة في الوهم , فإمًا أن يكون 
معناه أنّه إذا فرض الوهم الامتداد منفصلاً فقد فرض معه هيولى أيضاً فظاهر انّ 
هذا غير لازم أصلاً , ضرورة أنَّا نجد من أنفسنا كثيراً آنا نفرض انفصال شىء من 
دوخ خطور هيوق بالبال أصلا أوتيكتون السرزاد (ذاافبرض لوقي الانقتنام 
وحدوث القسمان فيه فلا بدّ من هيولى أي مادة لهذين الحادثين بناء على 
مسبوقية الحادث بالمادة فهذه المادة حينئد هى ألوهم وهو ليس مادة وهمية بل 
خارجية , وام أن يراد ان الصورة الامتدادية إذاكانت فى الوهم انقسم إلى قسمين 
يلزم أن يكون لها مادة وهمية وحينئذ اما أن يقال أنّه لو انقسم بطريق الانفكاك 
فيلزمها مادة ففيه انّ الظاهر كما أشرنا إليه سابقاً ان الصورة الوهمية لا يمكن 
أنفكاكها إلا أن يكون الكلام على سبيل الفرض . وام أن يقال أنّه لو انقسم بطريق 


. ١7١ دحاشية الباغنويه ص‎ )١( 
. ١7١1١ دحاشية الباغنويه ص‎ )1( 


0 ا اا 


الوهم فيلزم أن يكون لها مادة وهمية فقد ظهر بطلانه أيضأ ممّا ذكرنا فى القسمة 
الوهمية للامتداد الخارجى مع أنّ هذين القولين ممّا لا مدخل له فيما نحن فيه كما 
لا يخفى .37 

وقد يتصوّر له معنى أخر سنذكره وفي بيان كلام المحشّى ويعلم حاله 
ايضا. 

قال المحشّي : لأنَا نقول: بل يلزم مادة خارجية لوجهين :الأوّل أنّ الصورة 
الذهنية متحدة بالنوع مع الأمر الخارجى .!" 

بما ذكرنا ظهر ان لزوم المادة فى الوهم من القسمة الوهمية ممّا لا معنى له 
قبطل ما يلزم عليه ايضا ومع قطع النظر عن ذلك نقول : إذاكان المادة حاصلة مع 
الصورة فى الذهن لا يلزم ان يكون الصورة فى الخارج أيضأ كذلك إذ المطابقة 

نعم » لو فرض أن مجموع الصورة والمادة الموجودتين فى الذهن هو بعينه 
الصورة الخارجية لزم أن يكون الصورة الخارجية أيضاً مع المادة وأنّى له ذلك ؟ ! 

قال المحشى :كان للقوّة الوهمية قسمة امتداده بالفعل إلى قسمين . إذ لو لم 
يكن فى الخارج كذلك لا يتأتى للوهم قسمته كما لا يتأنّى فى المجرّدات 7" 

ان أراد انه لابد أن يكون فى الخارج متّصفاً بان بحيث لو حصل فى الذهن 


(1) #د» :مع أنَّ هذين ... لا يخفى . 
(؟) «حاشية الباغنوى» ص .١51‏ 
(77) وحاشية الباغنوى»؟ ص فى 


الفصل السابع من النمط الأوّل ا 1 1 1 1 0 


كان للقوّة الوهمية قسمة امتداده بالفعل إلى قسمين سواء حمل القسمة على المعنى 
المشهور أو المعنى الآخر فممنوع . لكن لا نسم انه إذاكان كذلك في الخارج فلا 
يمكن أن يكون هذا المعنى للاتصال لأنّه لا يجامع الانفصال الوهمى إذ الانفصال 
الوهمي بأى معنى كان يجامع الاتصال الخارجي » وان أراد انه يلزم أن يكون فى 
الخارج متّصفاً بقبول الاتقصال فيه فممنوع , وإذ لا نسلّم أنّهِ لو لم يكن كذلك لم 
يتات للوهم قسمته والفرق بينه وبين المجرّدات قد عرفته . 

قال المحشّى :بل المراد أن القسمة الوهمية -وهى فرض شىء دون شىء - 
لا تورث الاثنينية بحسب نفس الأمر أصلاً لافى الخارج ولا فى الصورة 
الذهنية .( 

لا يخفى أن القسمة الوهمية تورث الاثنينية فى الصورة الذهنية بحسب 
نفس الأمر إلا أن يقال المراد أنّ قسمة الصورة الذهنية بحسب الوهم لا تورث 
الاثنينية فيه فى نفس الأمر كما لا تورث قسمة الصورة الخارجية وهما الاثنينية 
تهنا يعدب تنين الأمر لكتها بعيد عن السبيان كنا لذ يكن لله كان يعدن 
الاثنينية الهيولى وحيتئذٍ يلائمه جداً . 

قال المحشي :يل إِنّما يلزم وجودها يحسب التوهّم والفرض.!" 

وحاصل المراد الذي ذكره انّ القسمة الوهمية لا يوجب الهيولى أصلاً في 
نفس الأمربل بحسب الوهم والفرض أي على هذا الفرض يعني علبى فرض تحقّق 
مفروضه أي الانفصال الخارجي يلزم أن يكون لها هيولى . 


. ١77 «احاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
.١77 (؟) «حاشية الباغنوي» ص‎ 


لكين معو عع مه وحم موه مهام مع عمو مم د عم 0-0-0-6 الحاشية على شروح الإشارات 


وانث يبان تعتى هذا النيى أرضا فخل الشافقة اذ يخور أن يكؤة 
المفروض محالاً والمحال جاز أن يكون مستلزماً للمحال فيمكن أن لا يتحقّق 
الهيولى على هذا الفرض وان كان محالاً فاقهم . 

قال المحشي : ولو قيل نحن نريد بالقسمة الوهمية تحليل العقل للصورة 
الذهنية إلى صورتين !" 

إن اريد أن الصورة الذهنية عند تحليل العقل لها إلى صورتين ينفصل؛ إلى 
قسمين فى الواقع كما تنفصل الصورة الخارجية إليهما عند القسمة الخارجية 
فممنوع , وحينئز لا يلزم الاشتمال على المادة بناء على لزوم الانعدام بالمرّة على 
تقدير عدمها وأن أريد ان العقل يحللها إلى قسمين كما حلل الصورة الخارجية 
سواء كان المراد القسمة بالمعنى المشهور أو المعنى الآخر فمنوع . لكن لا يلزم منه 
الاشتمال على المادة كما لا يلزم من قسمة الامتداد الخارجي وهما على ما ظهر 
آنقاً .كيف ولو فرض أنه يستلزم المادة فأي حاجة إلى هذا القول بل المطلوب 
حاصل بدونه . 

وان أريد أنَا نقسم الصورة الذهنية بطريق الانفكاك وحيئئزٍ يلزم الاشتمال 
على المادة ففيه انا لا نسلّم أنه يجوز انفكاك الصورة الذهنية, بل الظاهر كما اشرنا 
إليه سابقاً ان الوجدان يحكم ضرورة بأنّ انفكاك الصورة الذهنية غير مسمكن 
فافهم . 

قال المحشي : وحينئذ نقول : لو لم تشتمل تلك الصورة على المادة يلزم 


.١؟7 محاشية الياغنوي» ص‎ )١( 


0( تاج ينفصل . 


الفصل السابع من النمط الأوّل........ ا 0 
إعدامها بالمرّة . وإذا اشتملت عليها لزم اشتمال الجسم الخارجى علبها للمطابقة 
المذكورة.( 

قد عرفت أنّ المطابقة لا يستلزم هذا المعنى لجواز أن يكون نفس ماهيّة 
الصورة مقارنة للمادة الذهنية دون الخارج . 

فإن قلت : نتصوّر الصورة الخارجية ونقسمها فى الذهن إلى قسمين فحينئلٍ 
على تقدير اشتمالها على المادة لا بدّ من اشتمال الخارجية أيضاً عليها . 

قلت : يمكن أن يكون الصورة الخارجية مجودة لكن إذا تصوّرت وحصلت 
فى الذهن يلزمه أن يوجد معها مادة أيضاً فافهم . 

قال المحشّى : قلت : محل تلك الصورة أنّما هو الذهن , ويكفى لعدم 
انعدامها بالمرة وجود المحل الذى هو الذهن ل 

لا يذهب عليك ان وجود الذهن لا يكفى فى هذا المقامإذ على تقدير 
انفصال الصورة الذهنية لا شك أن نفوّق بين انعدامها رأسأ عن الذهن وبسين 
أنفصالها وكذا نجد خصوصية بين الصورتين الحادثتين وبين الصورة الأولى لا 
نجد مثلها بين صورتين أخريين مع أن المادة التى هى الذهن موجودة فى جميع 
الصور فالصواب فى الجواب ما ذكرنا. 

فإن قلت : يمكن فرض الانفصال فى الصورة الذهنية بنحو أخر ما غير 
ذكرنا بان نفرض انقسام الذهن إذاكان مادياً وحينئذ لا يجدي ما ذكرته . 


قلت : على هذا نقول وجود مادة الذهن كاف فى عدم لزوم الانعدام بالمردة 


.١١97 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١1( 
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74 ما 5 1د تدك اداه الماف ون عطاك وما وها الال 010 1ه موا و اما نمال لات اش 1 الحاشية على شروح الازشارات 
وفيه كلام سنذكر فى الحاشية الآتية . 

قال المحشي : و لو وجب _لعدم الانعدام بالمرّة_اشتمال نفس الصورة على 
أمر باق فى الحالين ؛ لزم من ورود القسمة على الجسم اشتمال الأعراض القائمة 
به كالسطح والخط واللون والضوء على جزء بأق فى الحالين ١١.‏ 

على ما قرّرنا الفرق بين ما نحن فيه وبين الأعراض ظاهر , نعم انقسام 
الأعراض نظير الانقسام الذي فرضنا أخيراً فى الصورة . وكما يكفى هاهنا وجود 
الجسم كذلك يكفى هناك وجود الذهن كما عرفت . 

ثم هاهنا كلام آخر وهو انّ وجود مادة الجسم بحيث أن لا يكون كافياً في 
انقسام الاعراض القائمة بالجسم بناء على صحّة دليلهم على وجود الهيولى. 

بيانه انّ البياض مثلاً إذا كان قائماً بالجسم وانفصل الجسم إلى قسمين 
وانعدم صورته ومقداره وبياضه القائم به وحدث صورتان ومقداران وبياضان. 
فنقول : نتجد خصوصية بين البياضين الحادثين وبين البياض الأول ولا نجد بين 
بياضين آخرين وانكاره مكابرة . 

ولو جاز هذا الانكار لجاز انكار تحئق خصوصيّتين بين الجسمين 
الحادثين بعد الانفصال والجسم الحاصل قبله. والتفرقة تحكم فينهدم بنيان دليلهم 
على اثبات الهيولى . وليست تلك الخصوصية مجرّد أنّ مادة البياض السايق 
تتحقّق حصة منها فى هذا البياض الحادث وحصة أخرى منها فى البياض الآخر, 
لأنا لو فرضنا أنّ البياض الأُوّل انعدم عن الجسم بالمرة ثُمَّ اتقسم الجزء, ثمٌ انقسم 
الجسم وحصل فى كلّ حصة منه بياض خاص فيتحقّق بين هذين البياضين 


.١77 «حماشية الباغنوي» ص‎ )١( 


الفصل السابع من النمط الأوّل ل 1 


والبياض الأوّل هذا المعنى الذي ذكرنا انه الخصوصية التي بين البياضين 
الحادثين المذكورين وبين البياض الأوّل مع انا نجد التفرقة بين الصورتين 
بالضرورة , وهذا أيضاً شاهد آخر على بطلان دليلهم على اثبات الهيولى , وعلى 
نه لابد من القول بالاحتمال الذي ذكرنا سابقاً من خروج الأجزاء الكائنة بالقّة 
إلى الفعل عند الانفصال حتى يقال فى البياضين ايضاً انهما جزءا البياض الأُوّل 
وقد كانا فيه بالقوّة فخرجا إلى الفعل بعد الاتقسام . 
ولا يمكن أن يقال" البياض ونحوه قائم بالمادة فلا ينعدم بالانفصال, أمّا 
أولاً فلآنّه خلاف مذهبهم , وأمّا ثانياً فلا نجد بينه وبين السطح الاختصاص 
الناعت الذي هو القيام بزعمهم . وأمّا ثالث فلانٌ بقاء شخص البياض مع تفرّق 
أجزاء لجنم الذي هو محلّه ووقوع بعضه - الشرق وبعضه فى الغرب مثلاً لو 
كان مجوّزاً عند العقل فلم لا يجوز بقاء شخ شخّص الصورة الجسمية مع تفرقها 
وتشتتهأ ولا يمكن أيضاً الفرق بينهما بما يفرّق به بين الصورة والهيولى أن 
1 تشخص الصورة بالذات وتخصّص الهيولى بالعرض لا لأنٌ الظاهر أن البياض أيضاً 
تشخّصه بالذات على انّ بقاء شخص البياض باعتبار بقاء المادة كأنّه لا يستقيم 
أيضاً لأنّ الحصة من المادة التى كان البياض قائماً بها قد انعدم بانعدام الصورة كما 
اعترف به المحشّى أيضاً وعد ف جتان اران الود البياض القائم بتلك 
الحكة كيك نقى هم 3و الها وأيضاً سلمنا ان خسن البياض الأول با بعال 
لكن لا شك ان كلاً من قسميه الحادثين بعد الانفصال موجود مشخخص مستقل 
بالفعل ولم يكنموجوداًكذلك قبل الانفصال فوجود هذين الموجودين بهذا النحو 
بأى وجه حصل ؟! فأفهم . 


قال المحشي :نعم . الجسم فى الخارج يمكن له الانقسام فى الوهم , بمعنى 


قن ما لي ما ل اموت النائية على فرع الإغارات 
أنه صالح له , لا بمعنى الاستعداد له .!"" 
ظهوره تأثيره غير ظاهر , فالصواب فى الجواب ما ذكرناء من ان الاتّصال يجامع 
الانفصال الوهمى بكلا معنييه ولا حاجة له إلى قابل آخر ء فافهم . 

قال المحاكم : فاللازم ليس إلا وجود الهسيولى فى الوهم وهو غير 
مطلوب ,17 

قد عرفت ما يتعلّق به على وجه لا مزيد عليه ."ا 

قال الشارح : أي إذا صار بعض أحوالها وهو إمكان طريان الانفصال عليها 
وامتناع وجودها مع الانفصال معرفا.. 

لا يخفى ما فى هذا التفسير من البعد والظاهر ان مراد الشيخ إذا علم فى 
يعض المواد احتياجها إلى المحل علم انها فى جميع المواد كذلك فافهم !8 

قال المحشّي : وتحقيق كلام الشارح أَنّ الجسمية أذا أخذت لا بشر ط شيء 
يحمل على المجموع ١!‏ 


. ١77 «حماشية الباغنوي» ص‎ )١( 

0غ( «المحاكمات» ج ١5ص .0١‏ 

(5) #ده _: قال المحشي : نعم ... عليه . 

(5) ليست هذه التعليقة في نسخة «د» ولككن المبارة فيها هكذا : اعلم أنَّ نسخ الإشارات هاهنا 
مختلفة . ففى بعضها : «وإذا عرف فى بعض أحوالهاء وفي بعضها بدون كلمة «فسي» وكأنٌ 

(1) احاشية الباغنوي» ص .١70‏ 


الفصل السابع من النمط الأول 18 211111111 ا 

فيه أنه على هذا أيضاً نفي الماديّة عنها غير موجّه . لأنّ المادة إذا أخذت لا 
بشرط تحمل على المجموع فيجوز أن يكون مادة مع حملها على المجموع . 

فإن قلت : أخذها لا بشرط . ولذا حكم عليها بالنوعية . 

قلت : ما وجد أخذها كذلك مع انّ الأولى أخذها بالشرط لا لما ذكر 
المحشّى انّالصورة الجسمية اسم لها وقد أخذت بشرط لا والحاصل انّ أخذها 
لابشرط والحكم عليه بالنوعية مما لادخل له قيما هو بصدده ولا قرينة أيضاً في 
كلام الشيخ على أنه أخذها كذلك , فالصواب فى توجيه كلام الشيخ ان يقال: 
غرضه نفي الجسمية عسيطبيعة الصورة ولاغرض له في نفي المادية عنها وكون 
النوع والجنس ماذَة إذا أخذ يشرط لا أمر معلوم فاثبات النوعية للصورة لا 
يستلزم أنه لا يكون مادة أصلاً حتى يقال أنّه يجوز أن يؤخذ بشرط لا فيكون 
مادة ‏ فلم حكم عليها بالنوعية » بل الأولى أخذها كذلك بناء على ما ذكرنا آنفاً 
هذا. 

ثم هاهنا كلام اخر وهوانٌ الصورة الجسمية على ما ذكره المحشّى من انه 
إذا أخذ لا بشرط يحمل على المجموع يمكن حملها مأخوذة كذلك على جميع 
أنواع الجسم فيكون جنساً كما يقولون ان الجسم جنس ياعتبار أمكان حمله لا 
بشرط على انواع الجسم فنفى الجنسية عنها حينئزٍ غير صحيح , فالمخلص أن 
يقال انَّ غرض الشيخ انّ الصورة الجسمية بالنسبة إلى محصلاتها التى لا يسمتاز 
عنها في الوجود بوجه ما ليس من قبيل المعاني الجنسية التي يكون محصلاتها 
أموراً كليّة يكون فصلاً لها , بل من قبيل المعانى النوعية التي محصلاتها أمور 
جزئية يكون تشخّصاتها وبذلك يتم مقصوده . إذ الصورة إذا كانت الأمور التى لا 
يمتاز عنها فى الوجود أصلاً مشخصات له لا فصولاً فيكون اقتضاءها للمحل اما 
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لذاتها أو لتشخّصها. ولا سبيل إلى الثانى لماذكره صاحب المحاكمات من انا نعلم 
بالضرورة أن هذية الصورة لا مدخل لها فى اقتضاء امحل .! فيبقى الأول فثبت 
رودت شان دده تر فصولا . فأنّه حيتئلٍ يجوز أن 
يكون لها مدخل في الاقتضاء فيختلف المقتضى بذلك ولا يقدح في ذلك كون 
الصورة الجسمية إذا أخذت لا بشرط يمكن حملها على المجموع المركب منها 
ومن الصورة النوعية أو المركب منها ومن المادة والصورة النوعية . فانّ الماذة 
والصورة النوعية ممتازان عنها فى الوجود فى الجملة وانكان حين أخذها كذلك 
بالنسبة إليهما لا يمتازان عنها فى الوجود . بل هما داخلان منضمان فيها على ما 
هو زعمهم , وان كنت لا ارتضيه ولا افهمه وتفصيل القول فيها فى تعليقاتنا على 
الشرح الجديد للتجريد وعلى تقدير امتيازهما عنها لامدخل لهما في اقتضائها ما 
يقتضيه لذاتها فما يقتضيه لذاتها يجب أن يكون متحقَّقاً فى جميع المواد والشأن 
حينئفٍ فى اثبات انّ هذا الاقتضاء الذي نحن بصدده لذاتها . إذ على تقدير صحّة ما 
ذكره المحاكم من ؟أنا نعلم بدهة أن الهذية لا مدخل لها فى ذلك»9! احتمال 
مدخلية الأمور الخارجية باق بحاله وسيجيء مزيد القول فيه . 

ثم اعلم انّ بعض المحقّقين أورد هاهنا ما أورده المحشّى مسن انّ المادة 
أيضاً قد يحمل على شىء بقريب من عبارة المحشّى!". ثم قال : «وتحقيقه أنّا قد 
أخذنا الجسمية مجرّدة عن الصور النوعية المقارنة لها وذلك لا يستلزم تجريدها 
عن الفصول اللاحقة لطبيعتها والتشخصات حتى يلزم ان لا يصحّ حملها على 
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أفراده النوعية والشخصية ولو صمح ما ذكره لزم أن يكون كل كلّي د بشرط لا 
طبيعة نوعية بعين ما ذكر والحقٌّ الاقتصار فى يبان نوعيتها على ماذكره الشيخ فى 
الشفاء ونقله فى المحاكمات!" فالقول ما قالت حذام»!". انتهى 

وهذا الكلام اما تحقيق للجواب أو للاعتراض . وعلى أي وجه فيه وجوه 
من الخلل يظهر بالتأمل وليس ممًا يجرى فيه : «إذا قالت حذام فصدقوها» فتأمّل 
صدق. 

قال المحاكم :إلا أن الجسم لا يتقرّر ذاتاً محصلة إلا إذاكان فلكاً أو 
عنصراً . فلا يلزم من جنسية الجسم جنسية الجسمية .9" 

د لي و ل 
بالنسبة إلى الصور النوعية يكون جنساً ومتحصّلاً بها وان كان بالنسبة إلى أفراد 
الجسم بمعنى المادة والصورة فقط بدون الصور النوعية نوعاً . 

فإن قلت : يمكن أخذ الصورة الجسمية أيضاً لا بشرط بالنسبة إلى الصورة 
النوعية فلِمَ لم يحكموا بجنسيتها وحكموا بجنسية الجسم ؟ 

قلت : كان نظرهم إلى ان من انضمام الجسم مع الصورة النوعية يحصل نوع 
محصل حقيقى ويكون تمام ماهية الأنواع المحصلة تحته فلذلك حكموا على 
الجسم بالجنسية وأمّا الصورة الجسمية وحدها فلا يحصل مسن انضمامها مع 
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الصورة النوعية نوع محصلء ولا يكون المجموع تمام ماهية الأنواع فلم يجعلوها 

فإن قلت : يمكن أخذها لا بشرط بالنسبة إلى الهيولى والصورة النوعية 
وحينئدٍ يصير عند التحصّل نوعاً محصّلاً حقيقياً . فلِمَ لم يجعلوها جنساً بهذا 
الاعتبار؟ 

قلت : هذا وجهه ظاه جداً. أمَا أَوَلاً فلأنّه لم يتعارف بينهم ان يجعلوا 
الفصل القريب مركباً . بل ادّعى بعضهم أنّ الفصل القريب واحد ألبتة , وأمَا ثانياأ 
فلن المعقول فى اعتبار الجنس والفصل ان يجعل المعنى العام سواء كان مأخوذاً 
من أمزبواعد أو أمرين جتنا والمكن الخاضن قفالا لا أن روكذ معت اغاء 
ويضمٌ مع معنى خاص ويجعل المجموع فصلا لمعنى عام آخر . وهذا قريب بأن 
يجعل النامي جنساً والجسم الحساس فصلاً ولامرية فى عدم معقوليّته . 

ثمٌ أنّ فى هذا المقام اشكالاً آخر على طريقة القوم من جعل الجسم 
المأخوذ بلا شرط جنساً مع قولهم بان حدّه الجوهر القابل للأبعاد الشلاثة وان 
أجزاءه الخارجية التى يؤخذ منها هذا المعنى هى الهيولى والصورة وهو أنّه لا بد 
أن يكون اح هتين المشيو ما حوذامن الوتو ل وال شمن الصتورة. فالجوهر 
ان كان مأخوذاً من الهيولى أصلاً والقابل من الصورة ذفيه انّ الهيولى ظاهر انّها 
ليست مجرّد الجوهرء بل فيها معنى آخر هو فصله بناء على رأيهم من انّ الجوهر 
جنس لما تحته . فاين يذهب فصله , إذ الحد لا بدٌ أن يكون مطايقاً للمحدود. 
والصورة أيضاً ليست مجرّد القابل . بل الجوهر أيضأً داخل بناء على ما ذكرنا . 
فاين يذهب جنسه . 


بل يلزم محذور آخر حيث يلزم أن يكون الشىء الواحد وهو الجوهر 
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مأخوذاً فى الماهيات الحقيقية التى تحته مرّتين بل ثلاث مصرّات . حيث إن 
الصورة النوعية أيضاً الجوهر جنسها وهو محال على هو المشهور عندهم . ولو 
قطعنا النظر عن استحالة ذلك وسلمنا عدم استحالته أو أنّ ما حكموا باستحالته 
هو أخذ أمر شخصى مرّتين . أو الكلى أيضاً , لكن لا باعتبار تحقّقه فى ضمن 
فردين:.وتنؤل:هم ذلك أيضاً أن النغتى الواحد إذا كان مَأَحَوذا فى على «امرتين 
فلا يلزم ذكره فى الحد مرتين لكن عدم اشتمال الحد على فصل واحد من الهيولى 
والصورة لازم البتة ولا مقر عنه, إلا أن يقال ان هذا الحدّائّما هو للصورة 
الجسمية فقط , وما اشتهر انه حد للجسم بناء على أنّها الجسم بادىء الرأي كما 
صرح به بعض . 

وبالجملة كلماتهم لا يوافق بعضها بعضاً في كثير من المواضع والأولى 
عدم التعبد بتبعيّتها وترك التعصب السمج البارد لهاكما هو دأب طائفة من الحمقى 
حيث حسبوا أنّه كمال وبذلك يطلبون المنزلة والترقع عند الجهّال , هذا كلّه على 
تقدير ان لا يكون هيولى الأجسام مختلفة بالنوع وأمّا على تقدير كونه كذلك كما 
هو المشهور من مخالفة هيولى كل فلك بالنوع لهيولى فلك أخر'" ولهيولى 
العناصر فلا إشكال في حكمهم بجنسية الجسم دون الصورة . إلا أن يقال : إِنَّهم 
طون اتنب التتضري أبضاً جكساً: رغلن :هذا لاك من التوجيه التذكور ديز 

قال المحشّى : أقول : فيه بحث ‏ لأنّ معنى الطبيعة النوعية هو الطبيعة 
المنسوية إلى النوع بأن كان فرداً منه ,كما أنّ الماهية الجنسية والطبيعة الجنسية 
بمعنى أنه من أفراد الجنس !١‏ 


)١(‏ هده -: لهيولى فلك آخر. 
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لا يخفى عدم وقعه ؛ إذ النسبة لا تتحصر في الفردية , بل يجوز أن يكون 
الانتساب إلى النوع باعتبار أنه يكون نوعاً إذا أخذ باعتبار العموم فافهم . 

قال المحشى : وليس المراد وجوب عدم الاقتضاء بدون ذلك الفصل 
المعين 0١١.‏ 

لا يخفى انّ توهّم هذا بعيد جداً . بل ما يتوهّم هاهنا ان يراد أنه يجب أن لا 
يقتضى مع غير ذلك الفصل المعيّن ذلك الشىءء بل يقتضى غيره وحينئذٍ فالأولى 
أن يقال ليس المراد ذلك وإلا لورد أنه يجوز أن يقتضى عدة من المحصلات أمراً 
واحداً فافهم . ١‏ 

قال المحشي : وبما قرّرنا ظهر اندفاع ما ذكره بقوله : «وليس بشيء»!", 
لأنا نختار الشقّ الأوّل والمنع ساقط." 

لا يذهب عليك أنّ مراد المحاكم أنه إذاكان المراد ان الجنس ليس موجوداً 
فى الخارج أصلاً فهو باطل وان أراد انّه ليس بمتحصّل فى العقل بمعنى انّ العقل 
يجوّز وجوده في كثيرممن في الخارج لا أنه ليس بمعلوم معيّن عند العقل كيف 
والجنس مفهومه معلوم ممتاز عند العقل بديهة فذلك لا يقتضي أن لا يقتضى شيئا 
فى الخارج بمجرّد مفهومه لا بانضمام شىء أخر إليه . وحينئذٍ لم يثبت ما ادعاه 
من الفرق بين النوح والجنس , إذ حاصل الفرق أنّ النو لماكان أمراً محصّلاً فما 
اقتضاء بنفسه لا يتخلف عنه , وأا الجنس فلما لم يكن أمراً محصلاً موجوداً فلا 
اقتضاء له بنفسه بل المقتضى هو الأمور المحصلة والمحصل هو الجنس مع الفصل 
)١(‏ #حاشية الباغنوي» ص .١7١‏ 
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والجنس مع كل فصل غيره مع فصل آخر فالتخلّف فى المقتضى جائز بل لا تخلّف 
حقيقة , وعلى ما ذكره المحشّي يرجع حاصل الكلام إلى انّ الجنس يجوز أن 
يقتضى بشرط تحصله بفصل شيئأويفصل آخر شيئاً آخر . 

ولا يخفى أن هذا المعنى ممًا لا حاجة فيه إلى المقدّمات التى ذكرها 
الشارح وجواز الاقتضاء بشرط يتصور فى الفصول وغيرها من الخارجيات أيضاً 
ولا يفتقر إلى اعتبار التحصّل فى الشرط . وعلى هذا لا يظهر الفرق أصلاً بينه وبين 
النوع لا باعتبار التشمّصات فقط على ما ذكره المحشّى آخراً. بل باعتبار الأمور 
الخارجية أيضاً إذ يجوز أن يقتضي النوع بشرط أمر خارجي شيئاً وبشرط آخر 
آخر. 

والحاصل أنّه إذا ثبت ان الاقتضاء لذات الصورة الجسمية فسواء كانت 
نوعاً أو جنساً لا يجوز اختلافه وآن لم يثه يثبت أنه لذاتها فيجوز الاختلاف سواء 
ا أرقا ا نك د الات ين ات ترز 
أو بغيرها من الخارجيات فضاع ما سعى الشارح ولم ينقع أصلاً . 

نعم ء إذا * ثبت أن الأمر الخارج من الجسمية المحصلة لا مدخل له في هذا 
الاقتضاء وثبت أيضاً انّ التشخّص ممًا لا مدخل له فيه فحينئذٍ يمكن الفرق بين 
النوع والجنس بأن يقال إذا كانت الصورة نوعاً لزم أن يكون هذا الاقتضاء لذاته 
فلا يجوز أن يتخلّف . إذ المفروض أن لا مدخل فيه للتشخّص والأمور الخارجة 
عن الصورة المحصّلة , وعلى تقدير النوعية لايبقى شىء غيرهما سوى ذات النوع 
وماهيّته , وأمّا إذاكانت جنساً فيجوز أن لا يكون الاقتضاء لذاتها بذاتها , إذ يبقى 
على هذا شى آخر غيرها وهو الفصول لأنّها ليست تشخصاً ولا خارجة عن 
الصورة المحصّلة .إذ على تقدير جنسية الصورة يكون الفصول داخلة فى الصورة 
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المحصلة , لكن متى تمكن اثبات هذا المعنى ؟ وعلى تقدير اثباته متى يمكن 
تطبيق كلام الشارح عليه , إذ لا يفهم من ظاهره . بل صريحه سوى ما ذكرناء 
والصاق هذا المعنى به لا يتصوّر بالفرق ,نعم ماذكره المحاكم من :«ان الفرق ليس 
مبنياً على وجوب اختلاف مقتضى الطبيعة الجنسية بل على جوازه»!' مندفع بما 
ذكره المحشّى"". إذكلام الشارح لا يبعد حمله على الجواز لا الوجوب. على انه 
على هذا أيضاً لا وجه لإيراد المحاكم . إذ لو ثيت وجوب الاختلاف فى مقتضى 
الجنس لكان الفرق باقياً بحاله بل يكون اكد والغرض ليس إلا الفرق فهذا يكون 
مؤكداً للغرض ومؤيّداً له فما الايراد إلا أن يكون الايراد انه لا يلزم ممّاذ كره على 
تقدير تمامه إل جواز الاختلاف لا وجوبه لأنه على تقدير أن يكون المقتضى 
المحصلات لا الجنس نفسه يجوز أن يقتضى عدّة من المحصلات أمرأ واحداً إذ 
اختلاف المقتضى والملزوم لا يستلزم اختلاف المقتضى واللازم . لكن حمل كلام 
المحاكم عليه بعيد هذا . 

ثم اعلم ان بعض المحققين أجاب عن هذا الإيراد للمحاكم على الشارح 
بقوله : «واقول : قد قيّد الشارح عدم إمكان اقتضاء الجنس بحيثية عدم التحصّل 
حيث قال!": «وهي لا يمكن أن تقتضي شيئاً من حيث هى غير محصلة»!" 
وحينئزٍ نختار الشق الأول وهى انها غير محصلة في الخارج من حيث انها طبيعة 
جنسية وتحصلها في الخارج انما هو باعتبار انها عين النوع واقتضائها بهذا 
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الاعتبار ليس من حيث الجنسية , بل من حيث كونها نوعاً . وحينئذٍ يجوز اقتضاء 
انواعها للامور المختلفة لأنّ المقتضى بالحقيقة هى الأنواع التى هى أمور مختلفة 
بخلاف الطبيعة النوعية فانها حقيقة واحدة لا يختلف مقتضاها, وما نقله عن القوم 
لا ينافي ذلك ولا يقدح حينئذٍ فى المقصود لأنّ معناه ان ماكان ثابتاً للأعم 
ولجميع ما هو أخصّ منه فهو ينسب إلى الأعمٌ بالذات وإلى الأخصّ بالعرض 
وذلك لا ينافى أن يكون المقتضى بالحقيقة هو الأنواع التى تحتها لكن لما لم 
يتفاوت المقتضى باختلاف الخصوصيات نسب إلى العام . ومعناه ان العام مسن 
حيث تحقّقه في ضمن أيّ نوع مما تحته يقتضي ذلك , وذلك لا ينافي أن يقتضى 
العام باعتبار تحقّقه فى ضمن نوع من الأنواع شيئاً وباعتبار تحقّقه في ضمن نوع 
اخر شيئأ اخر , وهذا هو مدار الفرق بين الجنس والنوع سواء نسب الاقتضاء إلى 
الجنس أو لم ينسب إليه فلا مناقشة فى العبارة بعد ظهور المقصود» . أنتهى . 

وفيه نظر: أما أَوّلاً فلأنًا لا نسآم أنه إذاكان تحصّل الجنسين فى ضمن النوح 
وباعتبار أنّه عينه يلزم أن يكون اقتضاءه راجعاً إلى اقتضاء النوع , إذ لا شك أن 
مفهوم الجنس مفهوم حاصل عند العقل ممتاز عن جميع ما عداه حتى عن النوع 
والفصل وإذاكان هذا المفهوم موجوداً فى الخارج جاز عند العقل ان يكون له في 
نفسه اقتضاء فى الخارج مع قطع النظر عن غيره وان كان وجوده فى ضمن النوع 
وباعتبار نوع اتحاد معه ضرورة انه وان كان له نوع اتحاد مع النوع لكن لا يخلو 
عن نوع مغايرة أيضاً , فباعتبار المغايرة يمكن أن يقتضي شيئاً فى الخارج من 
دون مدخلية النوع والفصل وغيرهما. 

نعم , لولم يكن موجوداً فى الخارج لما أمكن أن يقتضي شيئاً فى الخارج . 
وأيضاً لوتمَ ما ذكره لزم أن لا يقتضى النوع أيضأ شيئاً لذاته كما لا يخفى . مع أنه 


وض ا كرو لاون 6 فاق انط 0 24 ماني قن الم اناك ا كه ايونك الف عا الحاشية على شروح الإشارات 
معترف باقتضائه لذاته . 

وأما ثانياً فلانٌماذكره في توجيه مانقله المحاكم عن القوم ممّالا توجيه له 
أصلاً ضرورة انه على هذا لا وجه لأن يقال انّ نسبته إلى الأعم بالذات وإلى 
الأخص بالعرض . ولو اغمض عن هذا وأرتكب المجاز والتأويل البعيد فى 
توجيهه فلا شك انّ المسألة حينئذٍ تكون بديهية صرفة غير محتاجة إلى التنبيه ايض 
فلا معنى لإيرادها فى العلم , مع أنهم أوردوها وأقاموا البرهان عليها كما فعله 


قال المحشّى : أقول : لو ائبت نوعيتها بما أثبت من أنّها ليست صادة ولا 
جنساً ...00 


الظاهر أن المحاكم فى صدد تفسير كلام الشيخ على وفق ما فسّره الشارح 
فلا إيراد عليه إلا أن يقال : الإيراد حقيقة على الشارح لكن هذا الإيراد عليه قد 
مر ء فافهه!". 

قال الشارح : وعن الثأنى أن الطبيعة المذكورة ا 

لا يخفى أنه إذا وجه كلام الشيخ على النحو الذي ذكره الشارح , فالجواب 
المواد ظاهر. 

وأمَا إِذا وجه على ظاهره فالجواب عنه مشكل ء إذ بعد تسليم أن الجسمية 
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القصل السابع من الشمط الأرّل ا اا 
طبيعة نوعية وأنه لا يختلف مقتضاها لا يثبت المدّعى إذ غاية ما لزم من برهان 
اثبات الهيولى أن الجسم الذي ينفصل فى الخارج لا بد له من هيولى ولم يثبت ان 
الصورة الجسمية هناك محتاجة إلى الهيولى والحلول فيها . بل الاتفصال محتاج 
إلى الهيولى فيجوز أن يكون الصورة الجسمية غير محتاجة إلى الهيولى ولا 
مقتضية لها وإذا حلت فيها بسبب من خارج كان الانفصال حينئذ ممكناً. وإذا لم 
يحل فيها لم يمكن إلا [أن] يثبت ان الحلول يلزمه احتياج نفس الحال إلى المحل 
على ما دّعاه بعض وليس ببعيد . أو يتمسّك بالبداهة فى انّ التشخص والأُمور 
الخارجة مما لا مدخل لهاكما أشرنا إليه سابقاً وهو مشكل . فتأمّل . 


[الفصل الثامن من النمط الأول ] 


قال المحشي : أقول: إن المنع الأوّل لمَاكان مذهب بعض الحكماء بخلاف 
الثانى... أراد الشيخ أن يفرغ منه .!" 

وأيضاً لما كان''" بعد إيراد هذا السؤال والجواب عنه لم يبق للسؤال 
الأذل! ونه وروة وكان لدقواك اخرغير :هذا قاوردء أولآ اباتك 
بالجواب المخصوص به . 

قال الشارح : وكانت الحجة المذكورة فى إثبات الهيولى مبئية على كون 
الامتداد قابلاً للانتقسام الانفكاكى ١.‏ 

هذا ما ذكرنا سابقاً أنه سيجىء من الشارح ما ينافى ما سبق منه »ان برهان 
الهيولى يكفي فيه أخذ القسمة الوهمية , وكأنّه رجع عنه ونطق بالصواب. أو وقع 
منه غفلة ‏ أو أَنْه هاهنا مشى ممشى الشيخ , والأوّل بناء على رأيه . 
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(7) عدل لقوله : «لمًّا كان مذهب». 

(1) المراد من المنع الأوّل والمنع الشاني . ركذا المراد من السؤال والجواب الأوّل والثانى هو 
الوهم والتنبيه المذكور في الفصل السايع من النمط الأول والوهم والتتبيه المذكور فى الفصل 
الثامن . 

())كذا. 
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قال المحشّي : هذا!" نظراً إلى ظاهر عبارة الشرح . حيث لم يأخذ كون 
طبيعة الامتداد متشابهة فى الفلك والعنصر .7" 

الظاهر أنّ مراد المحاكم أنه إذا بنى الكلام على تشابه طبائع الأجزاء كيف 
يتوجّه النقض عليه بالفلك والعنصر بناء على تشابههما فى الامتداد . وفيه ان 
النقض لا يلزم أن يكون بعين ما ذكر في الدليل . بل يجوز أن يكون بنظيره . 
والامتداد نظير طبائع الأجزاء بناءً على ما ثبت أنه طبيعة واحدة . 

وأمّا ما ذكره المحشى من أنه بالنظر إلى ظاهر عبارة الشرح حيث لم 
يأخذ تشابه طبيعة الامتداد , بل أخذ الاشتراك في تتووامه1" ت تلكين جيدا ‏ إذ 
بعدما ثبت أن الامتداد طبيعة واحدة لا حاجة إلى التصريح به . وأيضاً ظاهر أن 
هده الغبارة أننا هي من الشارح لا أنّها عبارة المحاكم”. فلو فرض أنها غير 
ظاهرة فى المقصود ويحتاج إلى ارتكاب خلاف ظاهره فذلك لا يصير مرجّحاً 
لحمل كلام الشيخ على ما حمله على ما حمل الشارح !© وهو ظاهر . 

نعم , يتعجّب من الشارح أنّه بعدما تفطن للنقض بهذا التقرير”" لِمّ لم يحمل 
دليل الشيخ على الاشتراك فى طبيعة الامتداد ؟ ! لئلا يصير الكلام جدلياً خارجاً 


(١)إشارة‏ إلى كلام المحاكم حيث قال : «وليت شعري إذا بني الكلام على تشابه طبائع 
الأجزاء كيف جعل قوله هذا جواباً للسؤال بالفلك والمنصر ؟ !». «المحاكمات» ج ؟, 
ص  01/‏ 

(؟) «دحاشية الباغنوي» ص ١7‏ . 

(5) #دحاشية الياغنوي» ص 129 , ما ذكره فى المتن هو مضمون كلام الباغنوي دون نصّه . 

(4) «ط» : السائل . 

(©)«ن»: - وأيضاً ... وهو ظاهر . 
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عن الحكمة , مع أن قول الشيخ : «اللهم إلا من عائق [مانع] خارج عن طبيعة 
الامتداد»!" أيضاً ظاهر فى أنّ بناء الدليل على طبيعة الامتداد وإثبات إمكان 
الانفصال بالنظر إليها , إذ الظاهر أنّ الإضافة فى طبيعة الامتداد بيانية . وحينئذٍ 
ظهوره فى ما ذكرنا ظاهر ‏ فافهم . هذا . ْ 

ثم لا يخفى حمل كلام المحشّى أيضاً على ما ذكرنا . لكن ما ذكره فى 
اللقواب من قوله “رزولك أن تعمل كلاخة على اشتراك الجميع»!" يدل على 4 
نظره على مجرّد أنه أخذ الاشتراك فى مفهوم الامتداد لا فى طبيعته , إذ على هذا 
يتجّه أن يقال فى مقابله: إن أراد مفهوم الامتداد الذي هو حقيقة'" الجميع فيكون 
حينئذ طبيعة ويتمٌ النقض'", أمّا إذاكان المراد ما ذكرنا فلا مدخل فى الجواب . 
لكون الامتداد حقيقة فى الجميع ل ا 
أجراء القلك والفتضي» بل بأجزاء امتدادهما وهي مشتركة في الطبيعة . 

ثم كون الامتداد حقيقة فى الجميع مما لا معنى له إلا أن يتكلّف ويقال : 
مراده بكونه حقيقة فى الجميع كونه حقيقة فى جميع أجزاء جسمية الفلك والعنصر, 
فيكون هذا الكلام كناية عن أنّ مراده باللأجزاء أجزاء الجسمية . فيكون الامتداد 
حقيقة في الجميع ويكون طبيعية . ويتمٌ النقض . ولا يخفى أنّ عند ارتكاب هذا 
التكلّف يندفع إباء هذا الجواب عن حمل كلام المحشّى على ما ذ كرناء ويصير هذا 
الجواب الجواب الذي ذكرنا عن كلام المحاكم بعينه . لكنّه تكلّف بعيد . يبعد أن 
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قال المحشّي : ولك أن تحمل كلامه على اشتراك الجميع فى مفهوم الامتداد 

لا أفهم معناه ولا أدري أنه كيف يكون وقوع خلاف الظاهر فى كلام 
الشارح موجباً لترجيح حمل كلام الشيخ على ما حمله المحاكم على حمله على 
ما حمله الشارح ء فافهم . 

قال المحاكم : واعلم أنّ إمكان القسمة الوهمية!" ليس معنا إلا أن كل 
جسم... !ف 

قد مر ما فيه كفاية فى هذا الباب . 

قال المحشى : أقول ويمكن أن يقال فى إثبات الهيولى بأنّ الناقضية 
شرطيته صادقة ١‏ 

للمنع فى هذه الشرطيّة مجال ومع تسليمها قد ظهر ممّا سبق أَنّه لا يثبت بها 
الهيولى فتذكر . 

قال المحشّى : أقول : فيه بحث لأنّ إمكان الانفصال الخارجى إِنْما يستلزم 


. أي ويكفي للمحاكم هذا الخلاف للظاهر لترجيح حمل المحاكم على حمل الشارح‎ )١( 
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لا يخفى أنّه إذاكان بناء الدليل على أن قوة الانفصال لا بدَ لها من محل 
المتّصل بذاته لا يمكن أن يكون محلاً لها فلا بد من أمر آخر فهذا البحث ممًا لا 
وجه له نعم يمكن أن يعترض بنحو ما ذكرنا سابقاً من أَنّه يجوز أن يكون محلها 
الطبيعة أو المتّصل بذاته بناء على أَنّهِ لا يلزم أن يكون محل القوة ممكن الاتصاف 
بما القوة قوة له بعد تسليم أَنّه لا بد لها من محل موجود, نعم لو كان بناءكه على 
لزوم الانعدام بالمرّة فحينئذٍ يتجه البحث ويحتاج فى دفعه إلى ما ذكره , فتدبّر . 

قال المحشي : وحينئذٍ يسع دائرة منع إمكان القسمة الخارجية "١.‏ 

لا يخفى أنه لا ينّسع دائرة المنع بهذا إذ المقدّمة التى إدّعاها المحاكم إن 
كانت صحيحة تستلزم هذا المنع أيضاً . ولا فرق فى استلزامه لإمكمان القسمة 
مأخوذاً بهذا التحو وبدونه . كما يظهر عند التديّر . فتديّر . 

قال المحاكم : والجواب ظاهر .2ا 

ليت شعري من أين ظهور الجواب. إذ الظاهر انّ مراده كما يفهم من الشرح 
أن الامكان بالنظر إلى الماهية يكفينا وان تحقق المانع الخارجى . 

ولا يخفى انه لو فرض ان هذين القسمين لا يمكنهما الانفكاك وليس فيهما 
قوّة قبوله لكن الطبيعة المشتركة لا يأبى عن انفكاكهما ‏ إذ معنى الإمكان بالنظر 
إلى الماهية ليس إلا هذاكيف يثبت الهيولى بمجرّد ذلك» إذ ليس حينئذٍ الانفكاك 


(١)احاشية‏ الياغنوي» ص 1736. 
(؟) «حاشية الباغنوي» ص ,١5١‏ 
(؟) «المحاكمات» تج اءاص 088. 


القصل الثامن من النمط الأوّل ام بو لاطا اناجمو اميه ا 


ممكناً فى الواقع حتى يقال انه لا يد من الهيولى وإلا يلزم الانعدام بالمرّة وهو 
محال والممكن لا يستلزم المحال ولاقوّة قبوله أيضاً متحقّقه فى الواقع حتى يقال 
نه لا بد لها من محل ومحلها ليس المتّصل بذاته , بل أمر آخر هو الهيولى . 

غايته ان طبيعة الامتداد لا يأبى عن الانفكاك والا تفكاك بدون الهيولى وان 
كان محالاً لكن لا استحالة في أن لا يأبى أمر ممكن عن وقوع محال» إذ ليس 
عدم الاباء قوّة القبول , ولو فرض أنه قوّة أيضاً فلا شك انّ هذه القوة يمكن أن 
يكون محلها الطبيعة بلاريبة وله حناجة إلى أمر آخر فتامئل: 

ثم هاهنا كلام آخر وهو أنّه لماكان من مذهبهم انّ الجسمية نلعدم عند 
الانفصال بالمرّة ويحدث جسمان اخران فكيف يقولون انّ الجزئين المتوهمين 
فى الامتداد لماكانت طبيعتهما مثل طبيعة المجموع والجزء الخارج فيصح عليهما 
ما يصحٌ عليهما من الانفكاك الرافع للاتصال» إذ ليس الجمزان الوهميان عند 
الانفكاك موجودين عندهم , بل جزان آخران فكيف يستقيم الاستدلال ؟ 

نعم . هذا الاستدلال ائما يعقل لو كان الجزان الحاصلان بعد الانفكاك هما 
الجزان الوهميان وحينئذٍ ينهدم بنيان برهانهم على اثبات الهيولى ويمكن أن 
يكون فى كلام الإمام إشارة الى هذا أيضا . 

فإن قلت :غاية ما ذكرت أن الاتفصال بين الجزئين الوهميين كما بين 
الجزئين الآخرين محال لكن هذا لا يضر الاستدلال: إذ غرضهم انّه يمكن بالنظر 
إلى الماهية كما ذكروا فى جواب الإمام , فحيئئذ نقول : الانفصال بينهما على نحو 
الانفصال بين الجزئين الآخرين بأن يكونا موجودين بعد الاتفكاك ممكن بالنظر 
إلى الماهية وانكان محالاً في الواقع ويتم الدليل وهذا بعينه ماذكروه فى الجواب 
فلم يكن ما ذكرته كلام على حدة. 


ا 5200 معاد العامه عن غبروع الإشاراة 


قلت : الانفصال بهذا النحوء أي مع فرض الوجود ظاهر انه لا يستلزم 
الهيولى . إذ ثبوت الهيولى انما هو بناء على لزوم الانعدام أو عدم محل لقوّة 
الانفصال على تقدير عدمها . وعلى هذا الفرض لا يلزم شىء منهما كما يخفى . 
ويا كرنا لون انه يمكن أن وجمل هذا الذيل دللا علهه على أن طبينة الامتداد 
ليست بحيث ينعدم بالانفصال ويكون الانفصال منافياً لذاتها . بان يقال إذاكان 
الجزان الوهميان مساويين فى الطبيعة للمجموع والخارج فكما يجوز انفكاك 
المجموع والخارج بالجزء مع وجودهما فيه فكذا يجوز بالنظر إلى الماهية انقكاك 
الجزئين الوهميين فى الخارج مع وجودهما وهو المطلوب والجواب الجواب 
فتديّر . 

قال الشارح : وذلك سهو منه : لأنٌ الشيخ بنى حجّته على ما سلّموه من كون 
البسايط متساوية في الطبع.!"" 

قد عرفت ما فى هذا البناء وظهر أيضاً ان الظاهر من عبارة الشيخ انه بنى 
الدليل على ما فهمه الإمام'". لا على ما فهمه الشارح . وأيضاً نقول : إِنّ بناء 
الدليل على ما سلّموه من كون البسايط متساوية في الطبع مما لا يجدي بدون 
اثبات مساواة الصورة الجسمية فى الماهية . 

بيانه : أن غاية ما يلزم من الدليل حينئذ إمكان الانفكاك وان كان جائراً 
بالنظر إلى الصورة النوعية التى للأجزاء الصغار. وهذا ليس بنافع . إذ يجوز أن 
يكون الانفكاك وإن كان جايزاً بالنظر إلى الصورة النوعية ممتنعاً بالنظر إلى ماهية 
الامتذاة إذ يجوةق: أن يكو انثداد كل جوع .تعن 'معاير ا لخفنا الخ الأشر 


(1) «الإشارات والتنييهات» مع شرح المحقق الطوسى , ج كردص لا0. 
(؟) أي إن حجّة الشيخ مبنّة على أنّ الأجسام منساوية فى الماهية . 
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على ما قاله الامام ويكون كلّ امتداد مائعاً عن الانفكاك , إذ على هذا لا يوجد 
فردان من الامتداد مفترقان . حتى يقال : إنّ الانفكاك جايز بالنظر إلى ماهيته 
أيضاً . ولا شك أنّ إمكان الانفكاك بالنظر إلى الماهية إن كان نافعاً كان إمكان 
الانفكاك الذي يكون بالنظر إلى ماهية الامتداد . وإلّا فإمكانه بالنظر إلى ماهية 
أخرى مع امتناعه بالنظر إليهما لا ثمرة له أصلاً . وإن أظتّك فى مرية من هذا . 

والصواب فى جواب الامام ان يقال : لا شك فى انّ الأجزاء الصغار 
بعك كدق مزهو الانتز اذ هوا كاتف النتووع ذاه ار رضي جنا اد ترما 
فلكا فر جر ان متهم طهر ده ان هذا العقيوه لكياى تعن التقعراى لان 
الوهميان أيضاً يجوز افتراقهما بالنظر إلى مفهوم الابتداء . وبه يتمّ الدليل والايراد 
بن جواز الانفكاك بالنظر إلى هذا المفهوم لا يجدي فى المرام , لا مدخل له في 
هذا المقام لأنّه إيراد وارد على اصل الدليل كما ذكرنا ولا تعلّق له بهذا الجواب كما 
لا يخفى . 

ثم لا يذهب عليك أن هذا الجواب بناءً على ما ذكرنا سابقاً ان المعنى 
الجنسي ونُحوه يحم اقتضاءه شيئاً بنفسه مسن دون أن يكنون المقتضى لاسر 
المحصل الذي هو عبارة عن النوع لا شك فى صحّته . وأمَا على ما ظهر من كلام 
الشارح ٠‏ بل الشيخ أيضاً انّه لا اقتضاء له بنفسه وانّ الاقتضاء حقيقة للأنواع ففيه 
نظر . إذ على تقدير أن يكون الامتداد جنساً أو عرضاً عامأ لا يمكن أن يقال : اذا 
كان مقتضاه فى هذين الفردين جواز الانفكاك فكان مقتضاه فى الفردين الآخرين 
أيضاً ذلك . إذ الاقتضاء لماكان للأنواع فيجوز أن يكون هذان النوعان الحاصلان 
فى هذين الفردين المنفصلين مقتضيين لجواز الانفكاك ولا يكون النوعان 
الحاصلان في الفردين المتصلين مقتضيين له . قتددّر . 
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قال المحشّي : وعن الثانى أن ما ذكرت اعتراف بالمادة.(" 

كأنّه لم يراجع الإمام وإلا فانّه قد صرّح بانّ ما ذكره وان كان فيه اعتراف 
بالهيولى لكن المراد انه لا يمكنهم اثبات ما ادّعوه من إمكان الانفصال فى الجزء 
الواحد . والصواب أن يقال فى الدفع ان غرضهم من اثبات إمكان الانفصال يمس 
إلا إثبات الهيولى ولا غرض لهم متعلّق بهذه المسألة فى نفسها . فإذا سلّمت 
الهيولئ فهذه المسألة [كانت] كأن لم تكن . 
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[الفصل العاشر من النمط الأول ] 


قال الشارح : فالشيخ أزال ذلك الاستبعاد ببيان كون الهيولى'!') غير متقدّرة 
فى نفسها .!"" 

لا يخفى انْ مجرّد كون الهيولى غير متقدّرة فى نفسها وكون المقادير 
متسأاوية النسبة إليها لا يكفى فى زوال الاستبعاد, بل لا بد من كون الصورة 
االحسنة أرضا غير نقد فى نشنيهاء بل كونها اغين ذاتجمر ايها ف تدده 
وهذ؛ بزعم الشيخ على ماذكر فى مقام دفع شبه المتشككين في الهيولي يستدعي 
أن لا يكون الصورة الجسمية فى نفسها بحيث يفرض فيها الأبعاد الثلاثة فلا 
يحصل منها ومن الهيولى الجسم . وقد مر الاشارة إليه سابقاً , أيضاً مع مافيه 


فندبير . 
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[الفصل الحادى عشر من النمط الأوّل ] 


قال المحاكم :إن تناهى الأبعاد من مقاصد العلم الطبيعى .!"" 

قد مرٌ الكلام فيه وان الشيخ ذكر فى التعليقات انه من مقاصد ما بعد الطبيعة, 
نعم المتناهي من جهة الحركات والأفعال من مقاصد الطبيعى وكأنّه أولى . 

قال: المحاكم : الثاني إِنّ إثبات سحدّد الجهات موقوف على تناهي 


الأبعاد ١'ا‏ ْ 
سيجيء ان الشيخ انما يثبت محرة الحهاات الطبيفية أن اقناقة ةيعر قفك 
على تناهى الأبعاد فانتظر . 


قال المحشى : ويرد على التحقيق الذي ذكراه ...9" 

هذا بناء على انّ الحيوانية قبل الانسانية مثلاً. 

قال المحشي : والحلّ أنّه كما يرجع قولهم : العقل موجود إلى قولهم 
الموخود عقل 4١١‏ 


)01( «المحا كمات». ج اص 1١‏ 
(؟) «المحاكمات». ج 7.ص ا 
(؟) «حاشية الباغنوي» ص 158. 
(؛) «حاشية الباغنوي» ص 78. 
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الظاهر انّ مراده بالحل ما يبطل هذا الكلام الذي يرد على تحقيق السيّد 
وتحقيقه أيضاً . إذ بهذا الحل يبطل ذلك التحقيق أيضاً بان يقال : لا يلزم أن يصير 
الدوهوو يها تحضتوضا] ع عرض لهاالتعدين: التحاضل المتالة ان المويمود 
ثنا محدد وأمّا متحدد إلى غير ذلك وهذا المفهوم والمردّد لا يحتاج فى عروضه 
للموجود إلى صيرورته نوعاً مخصوصاً فأفهم . 

قال المحشّي : والأولى أن يوجّه كونه من مسائل الطبيعى بماذكره صاحب 
المحاكمات "(١‏ 

أنت خبير بان كون التحديد والتحدّد لا يتصوّر إلا فى الجسم والمادة لا 
كن كوة عد اليا لفن المت دوها بكو اليد الاقرى ا ةك 
من الارجاع آنفاً بعضها من الأمور المذكورة موقوف على الجوهرية مثلاً وبعضها 
على العرضية مع انه من مسائل ما بعد الطبيعة بناء على ان القدر المشترك من 
العوارض الذاتية للموجود المطلق كما ذكره. ففيما نحن فيه أيضاً يمكن أن يقال : 
انّ المسالة ان الموجود اما محدّد للجهات أو متحدّد أو لا هذا ولا ذاك كما ذكر 
وأهذا القن التشكرك انضا من عوارسن الموحوة التطلق وان كانت المعدودية 
والمتحددية موقوفة على الجسمية , بل على هذا يمكن ارجاع مسائل كل علم إلى 
ما يقن الطبيعة. 

فإن قلت :لا يلزم أن يجعل المسألة هكذاء بل نقول : انّ المسألة ان بعض 
الجسم محدد للجهات وحينئذٍ يكون من مسائل الطبيعى لا من مسائل مأ بعد 
الطبيعة . 
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قلت : هذا أيضاً لا يكفى فى حسم مادة الاشكال. إذ يبقى حيئئذ انه ِِ لا 
يجعل هذه المسألة أيضاً من قبيل المسائل الأخرى فيدخل فى علم ما بعد الطبيعة 
وما وجه هذه التفرقة وأي سبب داع إلى ذلك ؟ والتحقيق كما يظهر من تتبّع 
كلماتهم ووضعهم العلوم المختلفة وما يذكرون فى مسائل كلّ علم كما أشرنا إليه 
أيضأ ارقا اله إذاكان ليعقن أقنناء الموجود ماحو دا عع خيدية ارال راض 
وأحوال كثيرة يتعلّق الفرض بمعرفة ثبوت هذه الأحوال له بحيث يصلح لأن 
يجعل علماً على حدة يجعلون ذلك القسم مع القيد أو بدونه موضوعاً لعلم 
ويبحثون فى ذلك العلم عن تلك الأحوال كالجسم مقيّد الحيثية بالحركة والسكون 
الطبيضي» والمقداواللرياضى» وله يذكرون تلاك الأخوال فن غلم ما بعل الطررية 
وان كاد كه فيد احا وارخاعيا ال حال الدروعوه كنا عر فته ونا كان 
من الأحوال حالاً لطبيعة الموجود أو لقسم منه لكن ذلك القسم لا يكون له أحوال 
كثيرة يتعلّق الفرض بمعر فتها و ثبوتها له بحيث يصلح لأن يدون ويجعل علماً على 
حدة فانما يوردونها فى علم ما بعد الطبيعة ويرجعون حال القسم إلى حال 
اللو بالنحو الذي علمت. 

وأنت خبير بان وضع العلوم وافراد بعضها عن بعض ليس إلا أمراً 
اصطلاحياً استحسانياً. ولاشك أن هذا المعنى الذي ذكرنا وجه وجيه استحساني 
غالح لأن يصيوسبباً الترى الذىضتهوه والامز الذى ارتكيوة مرح ادال نض 
من المسائل فى علم ما بعد الطبيعة واخراج بعضها عنه مع اشتراك جميعها فى 
إمكان ارجاعها إلى البحث عن أحوال الموجود المطلق ولا يلزم أن يكون وجهه 
من قبيل الأأمور البرهانية وهو ظاهر , وبهذا التحقيق يسهل عليك الأمر ف كني 
من المواضع وتنخلص عن كثير من الشبهات والتكلّفات فاحفظه .. 
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نو اعلم ان بعض المحققين قد نقل هاهنا اعتراض السيّد الشريف ثم قال : 
«فإن قلت : قد اشتهر بينهم ان اثبات وجود موضوعات العلوم . بل اثبات وجود 
الأشياء مطلقاً من وظائف الفلسفة الاولى كما كرّر المحشّى التصريح به , فإذا لم 
يكن الوجود من الاعراض الذاتية كيف يثبت وجود الأشياء فى ذلك العلم ؟ 

قلت : يؤخذ الموجود المطلق الذى هو موضوع العلم ويقسم إلى 
الموجودات فماكان انقسامه إليه بديهيا غير محتاج إلى بيان يقتصر على تقسيمه 
إليه وماكان نظرياً أو محتاجاً إلى تنبيه يستدلّ عليه أو ينبّه عليه فالانقسام إلى 
تلك الأقسام عرض ذاتى لموضوع العلم ومنه يعلم انّ تلك الأقسام موجودة. 

فإن قلت : فليكن بيان وجود المحدود من مسائل الإلهى بهذا النهج . 

قلت : اثبات وجود الجسم مطلقاً من وظائف الالهى وأمّا ان بعضاً من 
الأجسام محدد الجهات فهو من وظائف الطبيعي فأن تحمله بطع ينس 
الجسم منتهى الأجسام ومقطع الاشارات , بل ان بعض الجسم ينتهى العلو إلى 
سطحه والسفل إلى مركزه وهو بحث عن الجسم من حيث التناهي والانقطاع 
المتفرّع على المادة» . انتهى . 

وأنت خبير بان ما ذكره فى جواب «فإن قلت» لا يجدي نفعا إذ لا شك انه 
يمكن أن يقال : أنّ الموجود ينقسم إلى موجود سطحه منتهى الأجسام ومقطع 
الإشارات وينتهي العلو إلى سطحه والسفل إلى مركزه فالفرق بين اثبات وجود 
الجسم مطلقا وبين اثبات التحديد بهذا مما لا يستقيم . ولا بد فى الفرق من 
لمكن يناة كزنا لو التحتيق: وف كلامه مافقه اخرى ايض وهو اذ هريدم 
ان انقسام الموجود إلى الأشياء التى لا حاجة فى بيان انقسامه إليها إلى دليل أو 
بد ايا كرو همات نا بعد الللبينة وو الحا انه سعهوابا ‏ السسا ليد 
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ان تكون نظرية أو بديهية محتاجة إلى تنبيه وأما البديهى الصرف فلا يصلح أن 
يكون مسألة . ويمكن أن يقال : لعل المحمول فى مثل هذه المسائل لا يكون 
انقسام الموجود إلى خصوص هذه الأشياء بل انقسامه إلى القدر المشترك بين هذه 
الأشياء والأمور الأخرى التى لا يكون انقسام الموجود إليها بديهياً صرفاً وحينئذٍ 
لا تكون المسألة بديهية صرفة فافهم . 

قال المحشي : وبما قرّرنا وحقّقنا اندفع النظر الذي أورده بعض المحققين 
هاهنا حيث قال : وفيه نظر لأنّ البحث فى علم ما بعد الطبيعة عن الوجود 
المعللة للد 

لا يخفى ان مآل هذا البحث أيضاً إلى ما ذكره فى التحقيق فافهم . 

قال المحشي : والحاصل أن الدليل الذي سيجيء على أنَّ الشكل مع المادة 
لا يجري فى الشكل العارض للبعد المج_د.'؟! 

هذا أئما يصمح إذا كان البعد المجرّد والمادى متخالفين بالماهية . ويكون 
مراده من أنه ليس يجوز ان يكون بعد قائم لا فى مادة أنّه لا يجوز أن يكون بعد 
يشارك البعد المادى فى الماهية قائمأ لا فى مادة ولا يخفى ما فيه من التكلف . 
على انه قد ثبت بالبرهان ان طبيعة الصورة الجسمية واحدة والظاهر انّ هذا 
البرهان لو تم فإِنّما يدل على أنّ طبيعة الامتداد أيضأ واحدة. إلا أن يقال: لعل 
هذا الدليل لا يكون تماماً عند من يقول بالبعد المجرّد الموجود فافهم . 

قال المحشى : وبما ذكرنا من أن البعد غير قابل للاتفصال اندفع ما ربّما 
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يتوهّم في دليل إثبات الهيولى : أنه منقوض بالبعد المجرّد "٠.‏ 

فيه نظر ء أمَا أَوَلاً : فلن القائلين بالهيولى لا يقولون بالبعد المجوّد 
الموجود فكيف يرد نقضاً عليهم ؟ 

وأمًا ثانياً : فلآن بعد ورود النقض كيف يمكنهم التفضّى عنه بان البعد 
التنغروة اله يتبل الانتصال العارعى بالذات :مم أنه اتنيدوا في انال مدقت 
ذيمقراطيس الذي يبتنى عليه إثبات الهيولى ان ما يقبل القسمة الوهمية يقبل 
القسمة الخارجية. ‏ 2 [ 

لا يقال : لقد كان الامتداد المجرد والمادي نوعين متباينين من الامتداد 
المطلق وغاية ما يلزم من دليلهم فى إيطال مذهب ذيمقراطيس ان الانفصال 
الخارجي يجوز بالنسبة إلى ماهية الامتداد المطلق وأُمّا بالنسبة إلى نوع خاص 
منه فلا . فلم يثبت أن ماهية البعد المجرّد أيضأ يقبل الانفصال الخارجى يالذات . 

لأنا تقول : هب أنّه صم انّ الامتدادات المادية كلها نوع واحد والامتداد 
المجرّد نوع آخر لكن مع ذلك نقول: إمكان الانفصال بالنسبة إلى ماهية الامتداد 
الذي هو الجنس » بل العرض العام أيضاً يكفى فى اثيات الهيولى وان كان 
خصوص نوعه المجرّد مانعاً عن إذ لو نوقش في كفاية هذا في كفاية إمكان 
الانفصال بالنسبة إلى الامتداد المادي أيضاً مع وجود مانع عنه سيّما إذاكان 
المانع ضدؤرة توغنه !فنا م 


قال المحاكم : الجسم إذا كان متناهياً يكون منحصراً فى حدّ فعين , 
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وانحصاره فى حدّ معيّن لا يكون إلا لانقطاعه وانفصاله "١.‏ 

لا يخفى أَنّ الانقطاع إذا لم يكن حاصلاً من القطع كما فى المقام ليس 
انفعالاً محتاجاً الى المادة . وهو ظاهر . 

قال المحشي : ولا يخفى ما فيه , فإنّ المقدّمات التى رتّبها الشسيخ والإمام 
حيث قال الجسمية لا تنفك عن الشكل....!') 

لا يخفى أن مراد المحاكم انّ القياس الأُوّل!"لا ينتج إلا أن كل جسم 
مشكل وعندضمّه مع كبرى القياس الثانى”؟ ينتج ان كل جسم مع المادة فلو كفى . 
هذا فى بيان ان الجسمية لا ينفك عن المادة فهذه المقدّمة كانت ثابتة من قبل وان لم 
يكف فقد بطل الكلام. فالقول!" بان الامام قرّر القياس الثاني هكذا: «فإذن 
الجسمية لا ينفك عن التشكل والتشكل لا يحصل إِلَّا مع المادة» ليس بنافع لأنّ 
نتيجة القياس الأولى ليست هكذا . 

فإن قيل : انّه إذا ثبت ان كل جسم مشكل ثبت ان الجسمية لا تنفك عن 
الشكل لأنّ الجسمية لا تنفك عن الجسم والجسم لا ينفك عن الشكل . 

فنقول : هكذا أيضاً يمكن أن يقال فى كلّ جسم مشتمل على المادة بان 


.1١ «المحاكمات»؛ جج ,ص‎ )١( 

(1) «حماشية الباغنوي» ص .١1١‏ 

(؟) أي :كل جسم متناء . وكلّ متناء مشكل . فإذن الجسمية لا تنفكٌ عن الشكل . 

(4) أي الجسمية لا تنفك عن الشكل . والشكل لا يحصل إلا مع المادة . فالجسمية لا تنفك عن 
المادة . 

(0) أي قول المحشّي الباغنوي . 


الفصل الحادي عشر من النمط الأوّل...... 0 مطاف الوصو ا 
المادة قأي حاجة إلى تلك المقدّمات التى رتّبها ؟ ! 

وبالجملة : أي توجيه يورد هاهنا فى جعل النتيجة انفكاك الجسمية عن 
المادة يمكن إيراده فى الذلك السارى نضا عن دون تقراف وو ارو 

وبما ذكرنا ظهر ان ما قال بعض المحققين هاهنا من قوله : «والتعجب الذي 
أيّده المحاكم عجيب جداً قانه ان أراد المقدّمات التي رثّبها الشيخ فلا شك انها 
يستلزم عدم انفكاك الجسمية عن المادة وهو ظاهر وكذا ان أراد المقدّمات التى 
.رئّبها الامام حيث قال الجسمية لا تنفك عن الشكل والشكل لا يحصل لامع 
المادة فالجسمية لا تنفك عن المادة . وإن أراد أن المقدمات التى فرّع عليها قوله : 
«فإذن الجسمية لا تنفك عن الشكل والشكل لا يحصل إلا مع المادة» لا يستلزم 
هذا الفرع. فمدفوع بان المقدّمتين السابقتين عليه ضروريتان مطلقتان كما هو 
المشهور فى مطلقات العلوم فيدلان على الاستلزام قطعاً». انتهى . منظور فيه أيضاً 
كما لا يخفى . 

ثم لا يذهب عليك أنّه يمكن أن يورد على المحاكم ان هذا التعجب ليس 
بشيء وان العقام ليس مقام مثل هذا. إذ غاية ما يلزم على الإمام انه غفل عن انه 
بين عدم انفكاك الصورة عن الهيولى فيما سبق . وقال أنّ إيراد مسألة تناهى 
الأبعاد هاهنا لبيان هذا الحكم وهذاهو الذي أورده قبل التعجب وبعد ذلك لا يبقى 
شيء آخر يصدر بمثل هذا التعجب العظيم »إذ يختار حينئذٍ ان اشتمال الجسم على 
المادة يكفى فى بيان أن الجسمية لا تنفك عن المادة , 

قال المحاكم : فلا حاجة إلى تلك المقدّمات ,7" 


الله «المحاكمات». ج كرض 35١‏ 


5 لاي اين با ا .....----... الحاشية على شروح الإشارات 

تقول : هذا هو بعينه'" ما ذكرته قبل التعجب فتعجّبك بعد ذلك لماذا ء ولعل 
حينئدٍ التعجب بالعكس أولى فافهم . 

قال المحشي : اعترض عليه بعض المحققين بوجهين : أمَا الأول فبأن 
الشيخ لم يبيّن أن مئل الوضغ والتحيّز يعرض الجسم من قبل الصورة .!" 

لا يخفى ما فيه لأنْ الشيخ سيقول بعد ذلك هذا الحامل أنّما له الوضع من 
قبل اقتران الصورة الجسمية ويظهر منه أن وضع الجسم من قبل الصورة كما لا 

قال المحشى : ولم يجعل كون التناهى والتشكل بمشاركة الهيولى 
مقضوداً بالذاك , بل توشل به إلى غدء للفكالك الضورة عن الهيولن الا 

ليت شعري من أين فهم أنه ليس مقصوداً بالذات, بل توسشل به إلى عدم 
انفكاك الصورة عن الهيولى مع انه اكتفى فى البحث به ولم يفرّع عليه عدم 
الانفكاك أصلاً على النسخة المشهورة على ما سيجيء , نعم على ما فى بعض 
النسخ فرّع على الحكم ما هو مستلزم لعدم الانفكاك وليس فيه أيضاً تفريع عدم 
الانفكاك صريحا فافهم . 

قال. المحشّي : أقول : لعل غرضه أَنّه ما لم ينضح أ,ا نّ التناهى والشكل 


)١(‏ واعلم انّ هذه العبارة موجودة بعينها فى «المحاكمات» وكذا فى «حاشية الباغنوي» . والظاهر مسن 
نسخة «ط» أن المحقّق الخواسارى أراة التعليقة على كلام الباغنو . ولكن عبارة الكتاب لا تساعد 
عليه . فإنّ التعجّب والعبارة التى قبله ليسا إلا فى «المحا كمات». 

(؟) «حاشية الباغنوي» ص 000 ْ 

(؟) ««حاشية الباغنوي» ص .11١‏ 
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يعرض لجميع الأجسام.... "١7‏ 
هذا لا يخلو عن بعد كما لا يخفى . 


قال المحاكم : وأقول: المنع المذكور غير ساقط. فإنّ اللازم ليس إلا وجود 
زيادات غير متناهية متساوية "١‏ 

يمكن دفع المنع بعد تمهيد مقدّمة هى انه إذااكان بعد بقدر ذراع مثلاً وزيد 
عليه بالفعل ذراع وذراع وهكذا إلى غير النهاية وحصل جميع الزيادات يالفعل فلا 
شك انه يصير بعداً غير متناه البتة . وظاهر أيضاً أنّه لا يكون فرق بين أن يكون 
البعد الأول ثابتاً فى محل واحد وزيدت عليك تلك الزيادات الغير المتناهية 
بالفعل أو انتقل عن موضعه إلى موضع آخر وزيد عليه ذراع ثمّ انتقل عن ذلك 
الموضع إلى اخر وزيد عليه ذراع وهكذا إلى غير النهاية . وحينئذٍ نقول : إذا كان 
كل زيادة توجد فى بعد موجودة مع المزيد عليه فيما فوقه فلا خفاء في أنّ البعد 
الأوّل الذي فرضه الشيخ يصير حكمه حكم البعد الذي فرضنا انّه زيد عليه 
الذراعات الغير المتناهية فى أماكن غير متناهية . إذ البعد الثانى لما كان مشتملاً 
قليدمج زيادة فكاله اننكل اكد الأول عن زوطتمه إلى بهذا الموضع :وزنيت غناي 
تلك الزيادة والبعد الثالث أيضاً لماكان مشتملاً على الثانى مع ز يادة فكأنّه انتقل 
البعد الأوّل مع ما زيد عليه فى البعد الثاني من الموضع الثاني إلى هذا الموضع 
وزيد عليه تلك الزيادة هكذا. ولماكان حصول جميع الزيادات الغير المتناهية 
بالفعل فلا بد أن يحصل بعد غير متناه ألبتة ,كما يحصل فيما فرضنا فى المقدّمة . 


مع انه محصور بين حاصرين ولا أظنّك في مرية من ان بعد هذا التقرير لا يبقى 


.١8١ «احاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
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قف ا 


مجال منع ومظتّه انكار فمراد الشيخ بالزيادة فى قوله: «فلمّا كان كل زيادة يوجد 
في بعد فهي موجودة فيما قوقه الزيادة مع ما زيدت عليد!/كما صرح به فى هذا 
الكتاب حيث قال : «ولأنٌ كل زيادة توجد فإنها مع المزيد عليه قد توجد فى يُعد 
واحد»!" وعلى هذا ينطبق عبارته فى «الشفاء» وف هذا الككات بعلن نا دكونا 
ونون تكلف ورياقط القع :كير ان هذا الع اتمايقا (من] القترل عن اذا 
القيد أي كون كلّ زيادة مع المزيد عليه فى بعد فانٌ هذا القيد إشارة إلى ما ذكرنا 
من التقرير هذا. 

م لا يخفى عليك انّه يرد على الشيخ أنّ الدليل الذي ذكره قوم فى سالف 
الإفان هئ ميته ذا كر االفنيخ لأنه سك تطييقة على نا دكز نا ,كا لامر الي 
أجملوا كل الاجمال في بيان المرام فكان ما ذكره الشيخ تفصيل مآله , وان كان 
فيه أيضاً بعض الاجمال لا أنه دليل آخر . فإيراده عليهم ؤاجراء هذا الدليل من 
قبل نفسه كما ترى . ظ ْ 

إلا أن يقال مقصوده أيضاً توضيح ما قصدوه وتفصيله لا الاعتراض عليهم 
لكن بعيد عن كلامه غاية البعد كما يظهر من مراجعة عبارة الشفاء . نعم يوجد-. 
فرق بين كلاميهما يانّهم ما أخذوا التساوي في الزيادات والشيخ أخذها فكان 
عدم أخذهم بناء على اعتقادهم أنّ الزيادات الغير المتناهية إذا تحققت بالفعل 
يصير المجموع غير متناه؛ وإن كانت متناقضة على ما قيل أو اعتماداً على الظهور 
وسهولة المأخذ فتديّر. 


)١(‏ جاء في حاشية «ط»: «هذا ليس عبارة الشيخ بعينه . بل هو تقل بالمعنى . منه مدّ ظلّه العالي». 
() «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي » ج ؟.ص .1١‏ 
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قال المحشّي : قال بعض المحققين: قد أخذ الشيخ مقدّمة غفل منها صاحب 
«المحاكمات» فزعم أن المنع المذكور غير ساقط .!" 

لا يخفى انه لولا كلماته الأخرى لأمكن حمل كلامه على ما ذكرنا لكنّه 
صرّح بان مراده انّ الشيخ قد أخذ هذه المقدّمة بعنوان الكلية والمحاكم في 
تقريراته الآتية لم يأخذها وبعد أخذها لا يرد المنع المذكور لأنّ مجموع الزيادات 
الغير المتناهية أيضاً زيادة توجد فيجب أن يكون موجودة فيما فوقه بحكم تلك 
المقدّمة . نعم يمككن منع تلك المقدّمة كلية بناء على انها فى الزيادات المتناهية 
مصلّمة وأمّا في الزيادات الغير المتناهية فلا . لكن الشيخ كأنه يزعم ان البديهة 
يحكم بهذه المقدّمة كلية من دون توقف على تفضيل . وهذه علامة أن الفرق بين 
فرد وفرد غير معقول وذكر لهذا نظائر هذا محصل ما ذكره. 

وأنت خبير بانّهذا الكلام ممالا وقع له ما أَوَّلاً : فلن حكم العقل بهذه 
المقدّمة كلية من دون توقّف على تفصيل غير مسلم بل الظاهر انّه لا يحكم فيما 
نحن فيه إلا فى خصوص المتناهئ . 

وأما ثانياً: فلن هذا هو الذي ذكره الشارح حيث قال : إذا ثبت حصول كل 
مجموع موجود فى بعد وكان مجموع الزيادات الغير المتناهية مجموعاً موجوداً 
وجب حصوله أيضأ فى بعد واعترض عليه المحاكم وليس كلاماً جديداً ومقدّمة 

وأمَا ثالثاً : فلانّه على هذا أى حاجة إلى القول بأنٌكل زيادة توجد فى بعد 
فهي موجودة فيما فوقه إذ يكفى أن يقال أنّكلٌ زيادة موجودة فى بعد فيجب أن 


.١5١ «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 


تكون جميع الزيادات الغير المتناهية أيضأ موجودة فى بعد لأنه ايض زيادة 
والأمر فيه سهل فتامّل . 
قال المحشّى : أقول: ليس فيما ذكره من المقدّمة أن يكون هاهنا يُعد... .07 
أنت خبير بأنّه على م نقلنا محصّل كلام ذلك البعض المحقق لا يرد عليه 
هذا الإيراد أصلاً. إذ ليس محصله سوى أن الشيخ يدعي أَنّكلٌ زيادة توجد سواء 
كان واحدة أوعدّة على ما صرّح به أيضاً فى موضع من كلامه لا بدَ أن يكون فى 
بعد . والزيادات الغير المتناهية زيادة موجودة فلا بد أن يكون فى بُعدِا". وعلى 
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(؟) فى هامش «ن»: الظاهر أنه لا فرق بين الصورتين فيما إذا كان المنتقل عن موضعه في‎ 
جميع المراتب هو البعد الأول بشخصه . وأمًا إذاكان المزيد عليه في كل صرتية هو مثل البعد‎ 
الأول لا عينه فلا يلزه إلا وجود أميال غير متناهية للبعد الأول كالواحد منها زايد على‎ 
سابقه بمقدار متناء . لا وجود بُعد غير متناء مشتمل على جسميع الزيادات . وظاهر أنّ ما نحن‎ 
, فيه من قيبل الثانى . فَإِنٌّ المزيد عليه في كلّ مرتبة ليس هو اليعد الأول بعيته .بل مثله‎ 
ونظيره أن نرسم على جسم في موضع نقطة ثم ننقله إلى موضع آخر ونرسم عليه نقطة‎ 
أخرى , وهكذا إلى غير النهاية وحسصل جميع المراتب الغير المتناهية بالفعل . فلااشك فسي‎ 
أنه يلزم وجوه النقاط الغير المتناهية ني ذلك الجسم بالقعل . وإنكاره مكابرة . وأمًا إذا‎ 
رسمئا على جسم نقطة وعلى جسم آخر مثله نقطتين وعلى آخر مثلهما ثلاثة وهكذا إلى أن‎ 
بحصل جميع المراتب الغير المتناهية بالففل فلا يحكم العقل يسوجود جسم مشتمل على‎ 
النقاط الغير المتناهية . بل آنّما يحكم بلزوم وجود أجسام غير متناهية وكل منها مشتمل‎ 
. على مرتبة فى مراتب النقاط الغير المتناهية‎ 
لقال الرماذاك هيا قيضا ويدت عن طكرن الندة/لازق اسل ل ا اليعد الأول‎ 
متصل بالثاني وهكذا. ففى الحقيقة وقع جميع الزيادات الغير المتناهية عليه وحصلت‎ 
. بالفعل والبديهة تحكم فيه بلزوم صيروركه غير متناه‎ 
لأنا نقول : الزيادات الضير المتناهية إذا وقعت على بُعد واحد بالشخص أيظاً لا يحكم‎ 
العقل بلزوم صيرورته غير متناه إلا إذا وشقعت على موضع واحد منه بأ وضعنا مثلاً على‎ 


به 


الفصل الحادي عشر من النمط الأوّل او 1 
هذا لا يتّجه هذا الكلام في مقابله وإنّما الايراد عليه ما أوردناه فافهم . 


0 شي : بل نقول لو ثبت أنَّكل زيادة توجد فى بعد فهى موجودة فى 
ما قوقه .(0 


فيه أنه يجوز أن يكون المحال مستلزماً للنقيضين , فلا يصلح هذا إيراداً 


رأس ذراع ذراعا آخر وهكذا إلى غير النهاية . وحصل الجميع بالفعل فلا شك أنه يحصل 
حميننذ امتداد غير متناه بالفعل . وأمّا إذا وقعت الزيادات فى مواضع مختلفة بأن يزيد على 
وهكذا فلا يحكم العقل فيه يوجود موضع فيه صار عرضه غير متناه . وإن حصل جميع 
الزيادات بالفعل بل إِنْما يحكم بلزوم وجود امتداد غير متناه فيه مواضع غير متناهية بالفعل 
وعرض كل واحد منها زايدأ على سابقه بقدر متتاه . ولا محذور فيه. ولا أظئّك فى مرية من 
هذا. 

وأمّا ما ينقل عن بعض الفضلاء من أنه اعترض على هذا التقرير بأنّه منقوض بإعدام 
الحوادث الغير المتناهية التي وقعت فى الأزل إلى يومنا هذا فإِنّه فى الأمس وقع عدم 
الحادث الدي يحدث فى اليوم ٠‏ وفي انه وقع ذلك العدم مع عدم الحادث الامينن أيضاً 
وهكذا يزيد فى كل أمس عدم آخر إلى غير النهاية وقد حصل الجميع بالفعل مع أنّه لا يوم 
حصل (كذا] فى الأعدام الغير المتناهية بالفعل أصلاً بل الأعدام الحاصلة فى كل يوم متناهية وهى 
أعدام الحوادث التي توجد فيما بعد ذلك اليوم إلى يومنا هذا التي لا شك في تناهها . 
الموجودة . وأمَا الأعدام فليست شيئاً حاصلاً إلا فى اعتبار العقل . والعقل لا يقدر على 
اعتبار المراتب الغير المتناهية بالفعل . بل كلّ ما اعتبر منها لا يكون إلا متناهياً فلا يلزم إل 
حصول أعتبار مشتمل على جميع تلمك الزيادات المتناهية بالفعل . ولا محذور فيه . وهذا 
كما أنّ برهان النطبيق أيضأ يجري بظاهره فى الأعدام الغير المتناهية أيضاً مم أنه لاشكٌ في 
عدم تناهى الأعدام . والحل هو ما ذكرنا. فتأمّل . آقا جمال رحمه الله تعالى . 
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امدق 51100000 الحاشية على شروح الإشارات 


على ذلك البعض المحقّق ,مع أنّأخذ الفوقية ليس مما يحتاج إليه كما لا يخفى .!"" 
قال المحشّى : وأيضاً إذا تحمّقت الزيادات الغير المتناهية جميعاً فى بُعد فلا 

رح ب اعد لا 1 

فيه أيضاً مثل ما فى سابقه بعينه . 

قال المحشي : نعم لو قال الشيخ كل مجموع زيادات موجودة فى بعد ... 
اندفع المنع المذكور ."ا 

قد عرفت أن ذلك البعض المحقّق يرجع كلام الشيخ إلى ما يؤول إلى هذا. 
فافهم . 

قال المحشي : لكن يرد عليه منع آخر سيذكره صاحب «المحاكمات» )١.‏ 

قد عرفت أنْ ذلك البعض قد تعرّض لدفع هذا المنع , لكن دفعه مدفوع على 


... في هامش «ن» : قوله : قال بعض المحققين : قد أخذ الشيخ مقدمة‎ )١( 
بعد أخذ هذه القضية لا يرد المنع المذكور . لأّ مجموع الزيادات الغير المتناهية أيضاً‎ 

زيادة توجد فيجب أن تكون موجودة فيمأ فوقه بحكم تلك المقدمة نعم يمكن منع تلك 
المقدمة كلية بناء على أنّها في الز يادات المتناهية مسلمة وما فى الزيادات الغير المتناهية 
فلا . لكن الشيخ كأنّه زعم أَنّ البديهة تحكم بهذه المقدّمة كلية من دون توقف على تفصيل , 
وفيه نظر لأنّ هذا هو الذي ذكره الشارح حيث قال : «إذ ثبت حصول كل مجموع موجود في 
بعد وكان مجموع الزيادات الفير المتناهية مجموعاً موجوداً وجب حصوله أيضاً فى بسد» 
واعترض عليه المحاكم وليس كلاماً جديداً ومقدمة لم يتفطن بها أحد . آقا جمال رحمه اه 

(؟) «حاشية الباغنوي» ص .١41‏ 

(؟) «حاشية الباغنوي» ص .١11‏ 

(4) «حاشية الياغنوي» ص .١14‏ 


الفصل الحادي عشر من النمط الأوّل 100 
ماظهر مفصّلاٌ 07 

قال المحشي : لأنّ الامتداد لا ينفك عن الانفراج .!" 

عدم انفكاك الانفراج عن الامتداد وكونه مساوياً له ليس معناه إلا أنه 
كلّما يفرض حدّ من الامتداد يكون بين الممتدين قدر من الانفراج مساو له . 
وبمجرّد هذا لا يظهر أَنّه إذاكان الامتداد غير متناه أن يوجد أيضاً انفراج غير 
متناه, وما ذكره فى بيانه من : «أنّه إذا كان للشىء كالامتدادين لا زمان ...© لا 
محصل لهكما لا يخفى . فالأولى أن يتمسسك فى هذا المطلب يما ذكرنا سابقاً. إذ 
على ذلك يظهر لزوم لا تناهى الانفراج كلّ الظهور . 

قال المحشي : ويتمّم وجوهه الثلاثة .') 

قد عرفت أن عدم انقكاك الامتداد عن العدد وعن البعد ممًا لا يجدي . بل 
لا بد من التمسّك بنحو ما ذكرنا , ولا يخفى أن كلام المحاكه”" لا يمكن توجيهه 
بما ذكرنا . إذ لا حاجة على ما ذكرنا فى بيان لزوم لا تناهئ الانفراج إلى أخذ 
تساوي النسبة . وستعرف بعد ذلك أنه لا بد مْن ذلك الأخذ وإلَا لم يتم الدليل . 
فظهر أنه ليس نظره عليه . 


)١(‏ «ط» :قال المحشّى : أقول ليس فيما ذكره ... مفصّلا. 

(؟) «حاشية الباغنوي» ص .١10‏ 

(©) سحاشية الباغنوي» ص .١160‏ واع لم أنّ ما أئيتناه في المتن مطابق لنسخة حاشية 
الباغنوي , ولكن الموجود في نسخ حاشية آقا حسين الضوانساري هكذا : «إذاكان لشيء 
كالامتدادان لا زمان». 

(4) محاشية الباغنوىه ص .١16‏ 

(5) «المحاكمات» ج ؟.ص 725. 


4 1201 مم اتاد العاهية فلن ختررررع الاقخارات 

ولا يمكن أن يقال أيضاً إن أخذه لتساوي النسبة بناء على أن الاشتمال 
على الزيادات المتناقضة لا يستلزم عدم تناهى المشتمل عليها لأنه سيصرّح بعد 
ذلك بهذا الإستلزام . وإن أخذ تساوى النسبة لتتوقف بيان الملازمة عليه فافهم . 

قال الشارح : والأصل يتزايد لا إلى نهاية مع أَنّه لا ينتهى إلى مساواة الخط 
الأول 0١.‏ 

عدم انتهائه إلى مساواة الخط الأول المنضّف بعد خروج جميع الزيادات 
المتناقضة إلى الفعل لم يظهر له وجه فتأمّل . 

قال المحشي : قال بعض المحققين استحالة خروج الجميع إلى الفعل 
دك 5 

الظاهر أنّ مراد المحاكم”" أيضاً ليس التعريض بالشارح بأنّه قال بعدم 


استحالته! فافهم . 
قال المحشّي : ولنزد هاهنا بياناً فنقول : النصف الثاني قابل للقسمة الغير 
المتناهية لد 


(1)«الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج كرص 51. 

(1) «حاشية الباغنوي» ص .١485‏ 

(') حيث قأل : «خروج جميع الأقسام إلى الفعل محال». «المحاكمات» ج ”.ص 34. 

(4) «د» + :إذلا وجه له أصلاً . بل ليس مراده إلا أن الضط وإن كان قابلاً للقسمة إلى غير 
النهاية . ويتراأى بحسب الظاهر أنّ أقسامه الغير المتناهية لا تكون إلا بقدرها ولا تزيد 
عليه . لكن لمّا كان خروجها إلى الفعل محالاً جاز أن يكون عند ذلك الخروج كما هو 
المفروض فيما نحن فيه تلك الأقسام غير متناهية بناء على استلزام المحال للمحال ؛ 
وعلى هذا لا وجه أصلاً لما قاله ذلك اليعض ولا على ما حمل كلام المحاكم وقال ما قال . 

(0) «حاشية الياغنوي» ص ١15‏ . 


القصل الحادي عشر من التمط الأول.... ........... 1 11 00 


لا يخفى أنّ فى هذه الزيادة لم يزد على دعوى الضرورة فى أصل النزاع 
كما يظهر من آخر كلامه فى هذا الوجه والحاصل انا نختار الشقّ الثاني والمنع 
ساقط بدعوى الضرورة ولم يأت بما يؤيّده ويقوّيه . 

ودعوى ضرورته ظاهر ها غير مسموعة فتدبر . وقد مر تحقيق القول فيه 
مايق 

قال المحشّى : والحاصل أنَا نختار الشقّ الثاني .7" 

الظاهر أنّ ما ذكره اختيار للشقّ الأوّل كما يظهر عند التأمّل ‏ فلعلّه وقع سهو 
فى الكتابة .ل" 

قال المحشّي :لا يخلو عن مكابرة ."ا 

لاحد أن يقول : دعوى المكابرة غير مسموعة . إذ كل مقدار يوجد فى 
لتاقن الغين لمعاف الس نف ذأ تلد مر سود كن لتر كناش كن 
متناهية ولم ينته إلى حد يكون أقل من الجميع حتى يكون أمثاله غير متناهية , إل 
يقال : إذا خرج الجميع بالفعل كما هو المفروض فلا بدّ من أن يصل إلى ما لا أقل 
منه وحينئذ يوجد أمثاله بل الزايد عليه بعدة غير متناهية . ويمكن أن يناقش 
حينئذٍ بأن ما لا أقل منه لا يكون له مقدار حتى يحصل من أمثاله أو ممًا يزيد عليه 
عدّة غير متناهية مقدار غير متناه فتأتل . 

والحقّ ان خروج جميع المقادير المتناقضة إلى الفعل لماكان محالاً لا يقدر 


١85 وحاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
. (؟) «دط»:_قال المحّى : والحاصل أن ... فى الكتابة‎ 
. ١17 (؟) «حاشية الباغتوي» ص‎ 


0 ا ل ا 0 ........ الحاشية على.شر وح الإشارات 


العقل أن يحكم بأنّ على تقديره كيف يكون الحال أيكون على المقدار الحاصل 
منها متناهياً أو غير متناه أو العقل حاكم فى عالم الواقع ونفس الأمر [كذا] عن 
ذلك العالم فقد خرج عن تحت سلطان العقل وانعطف سلطنته عنه وليس له أن 
يقول كذا وكذا "١‏ 

ويمكن أن يقال فى إيطال الشقّ الذي فرض أنّ زيادة الأبعاد على سبيل 
التناقص أنه إذا امتدّ الخطان إلى غير النهاية . وكان البعد بينهما يتزايد على سبيل 
التناقص فيلزم أن يخرج جميع الزيادات المتناقصة بالفعل وهو محال للزوم 
الجزء . ولكن الشيخ لماكان أراد الاختصار والاكتفاء فى الابطال بلزوم 
الانحصار فقط أخذ المساواة ولم يتعرّض لشْقٌ التناقص فافهم . 

قال الشارح : وعلى الوجه الذي فسّره الشارح'"'لا يكون للام التعليل فى 
قوله : «ولأنٌ» معلل .7" 

يمكن أن يقال على بعد أنه عطف على ما يستفاد من قول الشيخ : «وإلا 
فمن الجائز أن يفرض»!4. 

بيانه : أن مفاد هذا الكلام أنه لا يجوز ان يمتد البعد إلى غير النهاية لأنّ من 
الجائز أن يفرض ...إلى آخره , وحينئلٍ يكون : «ولأنّ كلّ زيادة يفرض» عطفاً 
عليه من باب عطف بعض مقدّمات الدليل على بعض مثل أن يقول أحد : العالم 
حادث لأنّ العالم يتغيّر ولأنَّ كل متغيّر حادث وحينئذٍ يكون : «وأيّة زيادات 


(١)«ده‏ -: والحق أن ... وكذا . 

(؟) أي فخر الدين الرازي . 

(؟) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج ؟".ص 71. 
(؛) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسى ٠‏ ج ؟.ص 6864. 
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أمكنت» أيضاً عطفاً عليه من هذا القبيل ولا ينافى ذلك ما قاله الامام من انّ هذا 
ابتداء البراهان . إذ ليس مراده انه يتركّب حيتئذٍ المقدّمات السابقة لينتج منها إذ 
ظاهر انّه ليس كذلك., بل المراد أنّهِ يأَخْذْ الآن مقدمة أخرى يكون مأخذها 
المقدّمات السابقة 

ألاترى أنّ هذه المقدّمة يتمسّك فى أثباتها بمقدّمة أخرى ولوكان حاصلها 
ترتيب المقدّمات السابقة لماكان كذلك وهو ظاهر . والحقٌّ ان هذا تكلّف والظاهر 
ما قاله الشارح من أنّ «أيّة زيادات» عطف على «كلّ زيادة» والعدول عنه 
فب 

قال المحشّي : والدليل على ذلك أنه قال : وبيّن هذه القضية .!" 

لا أدرى لِمٌ لم ا ا ع ا 
القضية أعنى الحكم ييه جميع الزيادات ‏ غير بينة»". 

قال المحاكم : وهو البعد الحادى عشر .!” 


الظاهر الثانى عشر ,كا 
قال المحاكم : وحاصل كلامه'” أَنْهِ لا بد من بُعد مشتمل على ججميع 
الزيادات 3 


. ١47 «#حاشية الياغنوي» ص‎ )١( 

(1) «الاإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي .ج ".ص 77. 
(؟) «المحاكمات». ج 7. ص 14. 

(5) دده +: وكأته أراد الحادي عشر للأبعاد التي فيها الزيادات . 

(5) أي كلام الامام الرازي . 

.114 «المحاكمات». ج 7.ص‎ )١( 


8 000 اا و ا العامة من كرزع الاشارات 

حاشاه عن ذلك . أمَا أوَّلاً : فلسخافته جدأً , وأمَا ثانياً: فلأنّه حينئذٍ يلغو 
التمسّك فى اثباته بقول الشيخ : «وإلا فيكون...076, ومع ذلك كلامه فى شرحه 
صريخ'" في غير موضع فى ان ليس مراده هذا بل أنه يبيّن حصول جميع الزيادات 
في بعد بأنّكلّ زيادة يوجد فهي مع الزأيد عليه فى بعد فوقه ويدّعي انّ هذا 
مستلزم لحصول جميع الزيادات في بعد لكن كأنّه غير جازم بهذا الاستلزام ولهذا 
قال: «واعلم ان جميع مقدّمات هذه الحجّة جليّة إلا مقدّمة واحدة وهى قولنا: لما 
كان كل واحدة من تلك الزيادات حاصلة فى شىء آخر وجب أن يوجد هناك بعد 
واحد يشتمل عليها باسرها»'". 0 

وأنت خبير بان هذا الاستلزام على النحو الذي ذكرنا في تقرير الدليل أول 
هذا الفصل ظاهر جداً والظاهر انّ نظر الشيخ عليه أيضاً وحينئزٍ لاا خدشة في 
الدليل أصلاً. واعلٌ الامام أيضاً تفطّن بهذا الوجه لكته ما جزم به وأمّا أنه كان توهّم 
ان بناء الدليل على انكل زيادة في بعد فيكون المجموع أيضاً فى بعد فهو كأنّه 
برىء منه قطعأ ونسبة هذا إليه مجرّد افتراء وبهتان ويكون منشاءها اما سوء فهم 
أو غفلة ونسيان!!! فتثيّت . 

قال المحاكم :إلا أنّه زاد بقسمين الأوّل منهما مستدرك , إذ....) 

مثل هذه الاعتراضات ممّا لا وقع له فى هذه الكتب لكن المحاكم يهتم به 
كل الاهتمام . 


.7١ «الإشارات والتنييهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج 7. ص‎ )١( 
. فة «د» : ظاهر‎ 

0 «شرحى الإشارات والتنبيهات» ج ١ءصضن‏ 70 

(غ) «د» -: ونسيته ... نسيان . 


اللا «المحاكمات». ج ”رص .١5‏ 


الفصل الحادي عشر من النمط الأوّل 2206 ااا 1 


قال المحاكم : وحيث اعتبر التقسيم الأوّل فإذا لزم وجود بُعد مشتمل على 
الزيادات.... 07 

لا يخفى أن قول الإمام فإذن وجب أن يفرض بين الامتدادين بعد يشتمل 
على الزيادات الغير المتناهية مع كونه محصوراً بين حاصرين . هذا خلف , تفرع 
على بطلان الشىّ الثاني من الترديد الأوّل لا على قوله : «ومتى صدق على كل 
واحدة انها حاصلة فى غيره صدق على المجموع انه حصل فى بعد» حتى يكون 
من تدم إبطال القنسم الثانى من الثنق الثاتى : فحاضل كلامه انه مقى ضدق على 
كن والعدة وان ند عد علق لمعي ] بجنا الدتن بعد ور مالل لاه 
خلاف الفرض فإذا بطل كلا قسمي الشقّ الثاني بطل الشق الثاني فتعيّن الأوّل وهو 
أيضاً باطل لاستلزامه كون غير المتناهي محصوراً بين حاصرين فيبطل القول بلا 
نهاية الأبعاد ويؤيّد هذا التوجيه قوله : «قثبت انّ القول بلا نهاية الأبعاد يؤدي إلى 
أقسام كلها باطلة» وحينئذٍ يندفع ما ذكره المحاكم كما لا يخفى . 

قال المحاكم : وتحرير المنع أن يقال : لا نسلّم أنّه إذا كان كلّ واحدة من 
الزيادات فى بعد يجب ....!'! 

قد عرفت مما ذكرنا حال هذا المنع وإِنه منع مالا يدّعيه أحد. 

قال المحاكم : فإنه لولم يوجد بُعد مشتمل على تلك الزيادات يلزم وجود 
بُعد لا يمكن الزيادة عليه .9 

لا يخفى أنّ هذه الملازمة لا مدخل لها فى الاستدلال أصلاً , وأنّْ ما ذكره 


)00 «المحا كمات» 2 كدص 1 
3غ( «المحاكمات». ج ".ص 5160. 
(") «المحاكمات» تج ".ص ١/‏ . 


نا ل ني العا فيه على قفوو الأغارات 
في بيانها من قوله : «وذلك لأنْه إن لم يكن في الأبعاد الغير المتناهية زيادة بُعد غير 
متناه...»!" أَنّما يثبت نقيض المقدّم الذى هو النظاوي وله شق بالتاؤزمة قطماً: 
وللتوجيه على بُعده . مجال فتأمّل . 

قال المحاكم : لأنْه وإن لم يكن في زيادات الأبعاد.!" 

قد ظهر ما فيه ممّا سبق وكذا ما فى قوله : «وأيضاً لماكان زيادة البعد على 


م فتذكر . 
قال المحاكم : وينعكس بعكس النقيض إلى أنّه لو لم يكن بعد فى الأبعاد 
عن وا 0 


أخذ هذا العكس ممًا لا حاجة إليه كما لا يخفى ١١‏ 


قال المحاكم : فمن الزيادات زيادة لا يكون فى يُعد آخر وهو أعظم 
الأبعاد 07 


اللسشسسسده 


. «المحاكمات». ج ؟. ص37‎ )١( 

)3( «المحا كمات» ؛ ج .٠ص‏ 77. 

(؟) «المحاكمات». ج ؟.ص 19 . 

(]) «المحاكمات» ج ؟ .ص 17 . 

(6) فى هامش الن؟ : قال المحشّى : والدليل على ذلك ... والا فيكون إمكان ... 
.الا يخفى أنّ هذاكلام الإمام. والمحاكم معترف بأنّ سراد الإمام باشتمال يمد واحد على 
جميع الزيادات موافقاً لتفسيره وأنّما [كذا] كلام على الشارح فكان وجه الدلالة أنّ مع حكم 
الشارح يتببّن هذه القضية بذلك ونقله عن الأمام فى تفسيره ما نقله بعد غفلته عنه وحمله 
على مأ يخالقه كما فهمه المحاكم فلا بد من حمل كلامه على ما حملنا ليوافق ذلك . فافهم. 
أقا جمال رحمه الله . 

(1) «المحاكمات».ج 7. ص 38. 


الفصل الحادي عشر من النمط الأوّل و اتا ار 1 


هذا"لا دخل له فى الاستدلالء بل يتم الدليل بمجرّد أن عدد الزيادات إذا 
كان غير جنا كان ريادة ابعل عير ساس بالشرورة: أو أنه لوال يكن فسن 
زقاداك الأباد رراد: عو تخد معام ل كت عبد الزمادات قن مسا : 
والمفروض أَنّه غير متناه .إذ على هذا يلزم انحصار غير المتناهي بين حاصرين , 
ولا حاجة الى قوله : «فمن الزيادات زيادة لا يكون...» وهو ظاهر. 

قال المحاكم : فإن قلت : إذن تثبت تناهى الزيادات وآخر الأبعاد "١.‏ 

إن كان مراده بالمقدّمات التى لا حاجة إليها لزوم كون غير المتناهى 
كط را لكا وده واكفالته وافت ب با هذا الأيراد لا معنى له أصلاً 
لأنّ ثبوت تناهى الزيادات وآخر الأبعاد انما هو على فرض أنّه لا يكون بعد 
معتمل على الزيادات الغير المتناهية كما قدره نفسه فيلزم ممنه أن يكون هذا 
الفرض محالاً لأنه يستلزم ما هو خلاف الفرض وبمجرّد هذا لا يبطل لا نهاية 
الأبعاد , بل لا بد من إبطال نقيض هذا الفرض أيضاأً أي كون بعد مشتملاً على 
زيادات غير متناهية , حتى يبطل لا نهاية الأبعاد فلايدَ من القول بانّه يستلزم كون 
غير المتناهي محصوراً بين حاصرين فيكون محالاً. وعلى هذا يظهر حال جواب 
الإنراد أيضاً وان كان مرادهبالنقلدمات قل اليغ #وفكون الما يسك مق 
وجود المشتمل إلى قوله :-فتبيّن», ففيه أنه حينئذٍ لا يصحّ ماذكره فى الجواب 
من انّ الشيخ لم يقتصر على ذلك . بل الزم خلفاً ثالثاً لأنّ هذا ليس خلفاً آخر. بل 


)١(‏ هذه التعليقة ليست فى «د5. وإِنّما جاء بدلها بهذه العبارة : هذه تتمّة لكل من الوجهين . أي 
«أيضاً» رما قيله , والحاصل أنه يِلرَم من الوجهين كون عدد الزيادات متناهياً فيضم إليه : 
فمن الزيادات زيادة حتى يلزم وجود أعظم الأبعاد. ويتمّ الملازمة التى ادّعاها بقوله : «فإِنّه 
لو لم يوجد بُعد ...6 إلى آخره. فافهم . 

(؟) «المحاكمات».ج ؟. ص 38. 


امد ذه ال بان اس ع باس و ل وس و سي ا ا الحاشية على شروح الآشارات 


هو فى الحقيقة تنمّة ما ذكره بقوله : «وإلا فيكون إمكان وقوع الأبعاد» وتوضيح 
وتفصيل فيه » وبهذا ظهر جواب الايراد أيضاً لأن مثل هذا لا يقال انّه مستدرك بل 
تفصيل وتوضيح سيّما فى عبارة الشيخ لأنّ دأبه هذا وديدنه هكذا فافهم.!" 

قال المحشي : فقال : ولأنّكل زيادة فانها ينضم مع المزيد عليه .'" 

لإ يذهب عليك أنّه يمكن تطبيق هذا على الاعتبار الذي ذكرنا سابقاً 
لاثيات هذا المطلب وانَّه بدون هذا التطبيق . ولا يسلم من المناقشة وكذا أيضاً 
اليا وتوف ليا خرف 

قال المحشّى :إلا انه يلزم على هذا التوجيه ان يكون قوله.: «وإلا فيكون» 
مستدركاً. ١‏ 

لا يخفى انه على تقدير تطبيق ما ذكره السيّد على ما ذكرنا لا يلزم استدراك 
هذا القول لأنّ حاصل كلام الشيخ حينئذٍ بعد تمهيد المقدّمات: أنّه يمكن أن يوجد 
بعد يشتمل على جميع الزيادات الممكنة , إذ لو لم يوجد ذلك البعد لكان إمكان 
وقوع الأبعاد إلى حدّ ليس للزايد عليه إمكان . إذ لو لم يكن كذلك وكان كل بعد 


(1) «د» :إن كان مراده ... فاقهم . 
(1) «حاشية الياغنوى» ص ١18‏ . 
(*) «حاشية الياغنوي» ص ١55‏ . والمراد أنّ قول الشيخ : «وإلا فيكون إمكان وقوع الأبعاد 
إلى حد ليس للزايد عليه إمكان» مستدرك . «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق 
الطوسي . ج 7'. ص وفي هامش «ن» : قال المحشى : وكذا يندفع عن الازمام ... 
فإنّه لا يلائم ماذكره قدّس سرّه ..وامًا على ما فهمه المحاكم من كلام الشارح فكان 
الملائم أن يقول : فيمكن أن يكون هناك بُعد يشتمل عليهما . فالظاهر من الشارح حمل كلام 
الإمام على ما لا يلاثم كلمات الشيخ إذا امكن ذلك . لا على ما يلائمها. فتدبّر. أقا جمال 


رحمه الله , 


القصل الحادي عشر من النمط الأول من ا ا ا 12611 


يكون فوقه بعد آخر وكان زيادته مع المزيد عليه إلى غير النهاية فكان بعد مشتمل 
على جميع الزيادات أصلاً على ما أوضحتاه بسابقاً وعلى هذا لا استدراك . 

نعم . ليس أيضأ ممّا لا بد من ذكره وإدراجه في الدليل لكنه توضيح 
وتفصيل وتأكيد لما فى المقدّمات التي بعده من قول الشيخ : «فيكون انّما يمكن» 
والحاصل انّ مثل هذه التكرّرات والتطويلات مما هو شائع فى المحاورات وبيان 
المقاصد والمطالب سيّما فى تصانيف الشيخ ولا ينبغى أن يعد استدراكا كما لا 
يخفى فافهم .'" 

قال المحشّى :كما فى توجيه الشارح , بل في توجيه الإمام أيضاً .'" 

قد ظهر مما قلنا أنفاً انَّ لا استدراك فى توجيه المقام لأنّ توجيه الإمام 
ايض يمكن.تطبيقه على ما ذكرنا كما"أشرنا إليه شاها ايها وعسيعر لا يكبون 
استدراك . نعم الاستدراك فى توجيه الشارح بناء على ما هو الظاهر منه انه بنى 
الكلام على انكل مجموع موجود فى بعد فالزيادات الغير المتناهية ايضا مجموع 
موجود فلا بد أن يكون فى بعد . إذ على هذا لا دخل في الاستدلال لقول الشيخ : 
«وإلا فيكون إلى قوله: -فتبيّن» كما لا يخفى . 

نعم , لو تكلّف أحد فى توجيه كلام الشارح وجعله منطبقاً على ما ذكرنا 
لاندفع عنه الاستدراك أيضاً لكن هذا مع كونه تكلفاً بعيدأً فيه انه على هذالم 
اعترض على الإمام بأنه توجيه لا يستقيم ‏ إذ توجيه الإمام أيضأ يمكن تطبيقه 


... في هامش «ن»: قال المحشّي : كتبها لتوجيه كلام الشارح‎ )١( 
فإنَ كلامه لا يأبى عن الحمل على ما نقله الشارح ووجهه قسدس سره؛ وحيتئلٍ لا يكون‎ 
لايه [كذا والظاهر : له] معنى . فظهر من هذا أنّ تفسير الشارح كلام الإمام:توجيه . ثلثلا يحمل‎ 
. على ما مله المحاكم ويرد ما أورده . فافهم . آقا جمال طاب ثراء‎ 
.١85 «حاشية الباغنوي» ص‎ )( 


لكل أ لا وام و ور فطقي اد وو واه اك اللو وان قت زه اا لاية لوخم خم وام وا دا له الحاشية على شروح الإشارات 


على هذا . فتدبيّر. 
قال المحشي : ويبيّن هذا الأخير يطريق النسبة على وججه لا يستلزم 
استدراكاً أصلاٌ. ١‏ 


الظاهر أنّ مراده بطريق النسبة طريق المحاكم وأنت خبير مما مر فى 
الأقوال التتابقة: بان على طريق النشاك لظي تربعيه هده الشقة نات فسن 
الشيخ ولا يمكن حملها على الدليل الذي ذكره المحاكم إلا على بعد. 

قال المحشّي : ولِعلٌ هذا أحسن التوجيهات الأربعة.'" 

قد ظهر مما قرّرنا ان أحسن التوجيهات توجيه الإمام , غايته انه قصر فى 
عدم اندم بالمالازحة التى سنت تايقاً وأطهرمن قسة ترددا فنها وهذا اتمايورت 
الك في أنّه كان منظوره ما ذكرنا , إذ الظاهر ان بعد ذلك ماكان ينيفي الشك 
والتردد. 

وبالجملة لاشك فى إمكان تطبيق كلامه عليه سواء كان خطر بياله أو لا 
وهذا يكفى في المقام وما توجيه الشارح!" فبعيد عن الصواب جد ومشتمل 
على استدراكات عظيمة وتشويشات كثيرة وأما توجيه المحاكم'" فهو أيضأ مع 
كونه غير تمام على ما أشرنا إليه مشتمل على استدراكات , وبعيد عن العبارة كل 
البعد . وأمّا هذا التوجيه الأخير من السيّد!“ فقد ظهر حاله أيضأ حيث قلنا : إن 


.١6١ دحاشية الباغنوى» ص‎ )١( 

(؟) محاشية الباغنوي» ص ١6‏ 

() «الاشارات والتنبيهات؛ مع شرح المحقق الطوسي . ج ؟.ص 15. 
(4) «المحاكمات»., بع ".ص 17 . 

(0) الذي نقله عنه الباغنوي . «حاشية الباغنوي» ص .١18‏ 


الفصل الحادي عشر من النمط الأوّل 20 0 000 


حمل قوله : «وإلّا فيكون...» على توجيه المحاكم بعيد جداً ومع ذلك غير تمام 
كمامرٌ. 

نعم التوجيه الأوّل منه الذى يرتضيه نفسه توجيه وجيه منطبق على ماذكرنا 
وما ذكره الامام , وان الاستدراك الذي توهّمه السيّد عليه ليس باستدراك حقيقة 
فافهم . 

قال المحشّي : وبعدارتكاب التكلّف يلزم استدراك قوله!": «مع المزيد 
عليه» كما كان فى توجيه الإمام والشارح .!" 

قد ظهر انه لا استدراك لهذا القيد فى توجيه الإمام ؛ بل هو بناء الدليل , 
وأَسَه وأساسه كما عرفت . نعم لا فائدة فيه على تفسير الشارح . 

قال المحشي :كتب هذه الحاشية ووجّه فيها توجيه صاحب المحاكمات .!" 

الظاهر أنه من السيد والتوجيه من قبل نفسه لكلام الشيخ وليس الغرض منه 
توجيه!' توجيه المحاكم كما لا يخفى على من تأمّل فيه . فتأمّل . 

قال المحشي : بل اختار طريق النسبة .© 

الظاهر أن مراده بطريق النسبة ليس طريق صاحب «المحاكمات»» بل 
الطريق الذى ذكره السيّد من قبل نفسه بعبارتين مختلفتين : لأنّه أيضاً نسبة ما80, 


. أي قول الشيخ‎ )١( 

(؟) دحاشية الياغنوي»: ص .١6١‏ 
(7) محاشية الباغنوية ص .١6١‏ 
(غ) «ط»ه:_توجيه. 

(6) دحاشية الباغنوي» ص 0١‏ 
() «ط» : لأنّ فيه نسية أيضاً . 


ا ب لول لوا ماناو انمو العامة على فرع اللخارات 


كنا لا يخقى .. 
قال المحشّى : لكن يلزم عليه استدراك آخر .!" 
قد عرفت أنه لا يرد عليه هذا الاستدراك , وأنٌ السيّد الترمه عبثاً من غير 
لزوم. 
قال المحشّى : ووجّهه ثانياً بأنّه إشارة إلى دليل آخر .!" 
قد عرفت ما فى هذا التوجيه وأنّ التوجيه المغيّرٌ أحسن من المغيْر إليه . 
قال المحشى : حيث قال5. فنقول! 4 انما تمك وحود المي 0 
لا يخفى أنه لو صم حمل قول الشيخ : «وإلا فيكون» على توجيه المحابكم 
فلا استدراك بعد ذلك من جهة قوله : «فيكون انما يمكن» وكذا قوله : «فيصير 
البعد» لما بمنزلة التعميم والتفصيل لما سبقهما كما مر غير مرّة ومثل هذا لا يعد 
استدراكاً. 
نعم , الشأن فى إمكان حمل قوله: «وإلا فيكون» على هذا الدليل وبهذ أ ظهر 
نه لا استدراك على توجيه الشارح أيضاً من جهة هذين القولين:. نعم الاستدراك 
)١(‏ «حاشية الباغنوي» ص .١90١‏ 
)١(‏ دحاشية الباغنوي»: ص .18١‏ 
() أي قال المحاكم . 
(4) فى الأصل : «فتكون» . 
(0) «حاشية الباغنوى» ص .١6١‏ 
(3) فى حاشية «حاشية الياغتوي» ص ١5١‏ حاشيتان : الأولى : «ما قاله المحاكم هو على 
توجيه نفسه . وإن كان يرد على توجيه الشارح أيضأً» . والثانية : «أنت خبير بأنّ الفزام 


التكرار والاستدراك أحسن من الدزام هذه التوجيهات البعيدة» . والظاهز أنهما من آقا 
جمال. 


الفصل الحادى عشر من التمط الأُوّل 0 


من نجهة القول السابق عليهما ل ل التي 
كتبها السيّد فافهم . 
قال المحاكم : وقد تبيّن بما قرّرنا ان تصوير البرهان لا يحتاج إلا إلى ثلاث 


مقدّمات !0 


هذهالثلائة مافيى ضمن قوله : «لمّا فرض أن يخرج مسن نقطة ؤاحدة 
امتدادان يتزايد الأبعاد بينهما بقدر واحد إلى غير النهاية»'"؛ لان هذه المقدّمة فى 
الحقيقة ثلاث مقدّمات :.أحدهما خروج الخطين بحيث يتزايد البعد بيتهما كلّما 
أمتدا . وثانيها كون الزيادات بقدر واحد ء وثالثها كونها غير متنأهية . 
. قال المحاكم.: وانّ قوله : «لأنّكل زيادة يوجد» كاف فى تعليل وجود بُعد 
مشتمل على جميع الزيادات". ْ 
. هذا على تفسير الشارح مسنام . وأمًا على تفسير الإمام فلا؛ بل لا بد-منه 
كا فلو قا + 
قال المخاكم 01 7 100 يمكن: وجؤد البعد المشتمل على 
محدود» أ لا يمكن... ا 
قد مرّ ما يتغلّق بْه , وكذا ما يتعلّق بقوله : «وَأَنَ قوله فيضير البعد بين 


الامتدادين.:.»!0, 


.34 «المحاكمات».ج 7 .ص‎ )١( 
. 18 (؟) «المحاكمات». ج ".ص‎ 
.18 «المحاكمات»». ج ؟. ص‎ )17( 
.18 «المحاكمات». ج ”.ص‎ )4( 
.15 «المحاكمات». ج ؟.ص‎ )0( 


وض 0 0 ا 2 الحياشية على شروح الإشارات 


قال الشارح : أقول هذا القسم الأخير الذي فرض فيه البعد غير مشتمل 
على الجميع متصلة غير واضحة اللزوم .!"" 

قد عرفت وجه لزوم هذه المتصلة . 

قال الشارح : وانّما بقى الالتباس هاهنا في استلزام كون كل زيادة حاصلة 
فى بعد لكون الكل حاصلاً فى بعد.!'! 

قد عرفت ما يزيل الالتباس.. 

قال المحاكم : لأنّ السلب الجزئى نقيض الإيجاب الكلّى لا نقيض إيجاب 
الكل .ا 

قد عرفت انّ اثبات ايجاب الكل ليس باعتبار انه تقيض للسلب الجزئى 
وار ل رالشيعاف لذ اهنا رما اتن ووو انعد أرضا لال اليدات 
الكل هو ان جميع الزيادات فى بعد والسلب الجزئي ان لا يكون زيادة بعد فى يُعد 
فوقه , ولا ربط للأحدهما بالآخرء بل اثباته باعتبار ما ذكرنا من أُنّْه إذا كان كل 
زيادة بعد مع المزيد عليه يوجد فى بعد فوقه يلزم أن يكون جميع الزيادات الغير 
المتناهية فى بعد باعتبار أن يصير نظير ما ذكرنا في أوّل الفصل من ان يزيد على 
مقدار ذراع ثم ينتقل إلى موضع آخر يزيد عليه ذراع وهكذا إلى غير النهاية . 

فمحصّل الاستدلال ان بعد تمهيد هذه المقدّمات نقول : لو لم يكن جميع 
الزيادات الغير المتناهية فى بعد فلم يكن زيادة بعد مع المزيد عليه يوجد فى بعد 
فوقه . إذ لو وجد كل زيادة بعد مع المزيد عليه فى بعد فوقه يكون جميع الزيادات 


.١ «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسى . ج .ص‎ )١( 
(؟) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي .ج ؟.. ص ؟.‎ 
.19 ف «المحاكمات». ج كص‎ 
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في بعد البتة , فلو لم يكن ذلك لم يكن هذا ء وإذا لم يكن هذا لم يحصل أعظم 
العا وض التراية الود لأ سك ارجردية عليه الل بز و للفوجةا د كنوه 
الشيخ . وهذا استدلال صحيج غير مشتمل على استدراك يعد في العرف خللاً . 

نعم , فيه تطويل واطناب عسى ان لا يخلو عن توضيح وتفهيم على ما هو 

يقة الشيخ وعادته , قافهم وتثيّت .!" 

قال لمحن لق عدار طن نوسن لاه 
نقيض الدعوى يستلزم الخلف .!" 

لا يخفى فساد هذا الكلام , إذ ظاهر أَنّهِ بمجرّد تحقّق نقيض الدعوى فيما 
نحن فيه ونظائره لا يلزم الخلف وليست الأُمور التى تفرض معه فرضها يبمحض 
ظهور لزوم الخلف منه , بل من البين أنه يلزم الخلف من مجموع نقيض الدعوى 
والأمور المذكورة , مثلاً فى مقامنا لزوم الخلف انّما هو من الخط الغير المتناهى 
الففروض والخط التق الذى تفرضن معد]ة لولم يكن الفظ الأ لخر لى نيازم نه 
وحده انحصار غير المتناهي بين حاصرين فلا بدَ من أن يثبت إمكان الخط الآخر 
على تقدير تحقق الخط المفروض حتى يمكن اجراء الدليل بان يقال : لو تحقق 
الخط الغير المتناهى لأمكن تحقّق الخط الآخر وإذا أمكن فلنفرض وجوده وإذا 
وجد هذا الخط مع الخط المفروض يازم منه المخال وهذا المحال ليس من الخط 
الآخر بناء على إمكانه كما هو المفروض ولأنّ اجتماعهما أيضأ كذلك فبقي أن 


... في هامش <«ن» : قال المحشّي : لأنا تقول : لم يجعل الشيخ‎ )١( 
لا يخفى ما فيه من البعد . ولعمري أنّ تسليم الاعتراض أولى بمراتب شقّى من أمثال‎ 
. هذه التكلفات . آقا جمال رحمه الله‎ 
.١67 دحاشية الباأغنوى»6 ص‎ )1( 


8 لت الك اي العامة على شرو الإجا رات 


يكون من الخط: المفروض. نعم لا يلزم اثبات إمكانه فى الواقع . : 

لا يقال : تقريز الدليل هكذا: الخط الغير المتناغى بحيث إذا فرض معه 
الخط الآخر يلزم منه المحال وكلّ ما هو كذلك فهو محال فلا يلزم حينئذٍ اثبات 
إمكان الخط الآخر .: 

لأنَا نقول : الكبرى حينئذٍ ظاهر البطلان إِذْ لا نسلّم انكل ما يكون بحيث 
إذافرض معه شىء آخر يلزم منه محال فهو مخال ‏ لجواز أن يكون المحالٌ ناشئاً 
من الأمر الذى حو ممه ناكما عينا وهو لاحر قله رد ال وه قات 
إمكان المفروض على التقدير:واثبات إمكان اجتماعهما حتى يتم المطلوب , إلا 
أن يدّعى في مثل هذه المواضع الذي يلزم على تقدير بعض الدعوى وفرض. أمر 
آخر معه محال , اما نعلم انّ الأمر الآخر وان كان ممكنا أيضأ وكذا اجتماعهما 
لكان يلزم مع ذلك أيضاً المحال وحينئذٍ نعلم ان نقيض الدعوى محال . لكن اثبات: 
هذه الدغوئ مشكل جدا وكذا ادعاء الضرورة فيها. 

ويمكن فى خصوص ما نحن فيه ادّعاء آخر بأن يقال : إذا جاز وجود بعد 
غير متناه جاز وجود بعد اخر أيضا بالضرورة:وكذا اجتماعهما وهذا اينضا لا 
يخلو عن إشكال . 

وبالجملة هذا ليدن فتا تطيكن النفين بهاو تسكن اليه افيدة:. 

قوله في الحاشية : فيلزم قطع المسافة!" الغير المتناهية فى زمان ا 

لا يخفى انّه إذا أخذت قطعة من المسافة الغير المتناهية من الجهة التى 


. في الأصل : «فيلزم قطع الخط المسامتة... والصحيح ما أثيتناه في المتن‎ )١( 


(؟) «حاشية الباغنوى» ص ١04‏ ., حاشية النسخة , 


الفصل الحادى عشر من التمط الأوّل...... ا ا 00 الما ب 
تتناهى عندها وفرض أنه قطعها فى قدر معيّن من الزمان مثلاً , فإذا كانت القطعة 
المقة عل القطنه النقروفة الساوية هنا ايض فطواقى مكل لمان 
المفروض أو أزيذ منه ‏ فلا محالة لا يمكن قطع المسافة المفروضة في زمان 
متناه وهو ظاهر وأمّا إذا كانت القطعة المقدّمة على القطعة الأخيرة المساوية لها 
قطعها في زمان أقل من زمان القطعة الأخيرة وهكذا القطعات المقدّمة عليها 
يكون زمان قطع كلّ منها أقل من زمان قطع ما بعدها فعدم إمكان قطعها حينئذٍ فى 
زمان متناه محل نظر وفيما نحن فيه الأمور هكذاكما لا يخفى . 

قآلالتحشى جوما ل كرونن أله لين هناك فين مساحه عير سبق 
عرق إل اريزا مسد نتعونا بةاكووضيزع 1ه 

فيه نظر لأنّالقائل أثبت هذا بأَنّه لولم يكن كذلك لزم وجود مسامتات غير 
متناهية العدد بالفعل في زمان متناه, وهو محال وهذا ليس فى مقابله .كما 


لا يخفى . 
قال المحشى : ولو قال مسامتة الخط المفروض المتناهى للمقدار الغير 
المتناهى... .(" ْ 


قد ظهر حاله بما ذ كرنا انفأ فى الحاشية السابقة'' فتديّر . 


.167 دحاشية الباغنوى» ص‎ )١( 
. ١617 (؟) «حاشية الباغنوى» ص‎ 
. (؟) «د» + :مع أنه لا يبعد الفرق يبن المحاذاة والمماسة‎ 


[الفصل الثانى عشر من النمط الأول | 


قال المحاكم : وفى هذا التعريف إبهام لأنَّ مفهوم ما لم يتعيّن فجنسه غير 
متعكن !"ا 

الظاهر أن حمل كلام الشارح على انّ الشكل وان قيل في تعريفه انه ما 
أحاط به حد أو حدود لكن هذا التعريف فيه ابهام لا يتحقّق في!'' ماهية الشكل 
ويتحقق”" ماهية بة أنّه هيئة شىء يحيط به نهاية واحدة أو أكثر من واحدة من جهة 
احاطتها به ووجّه الابهام بما ذكره من الوجهين وفيه نظر: 

ما أوَلاً: فلأنَ شيئأمن الوجهين اللذين ذكرهما لا يصلح وجهاً للابهام لأ" 
الشكل إذاكان شاملاً لجميع نا حاط بشن أو هذ و يي كا دارا حسما 
واس اس واس وليب 
ذكره الشارح أ أيضاً لأ الشيء 0 0 0 
على المقدار والجسم الطبيعى فلا يتعيّن المضاف إليه أيضاً وهو الهيئة ومجورّد 
اح ظيوع رين نحي ردس كنا روعي ها كن 


.7١ «المحا كمات». ج ”.ص‎ )١( 
(؟)«ع»: فيه.‎ 
. «ع» : وتحقيق ماهيته . ولملّه الصحيح‎ )( 


الفصل الثانى عشر من النمط الأوّل لما ا مشج رخاس امسج ااحفي الاسم 


وأمًا ثالئاً فلأنّ المتبادر من كون الثعريف المنقول مبهماً وهذا التعريف 
تحقيقاً أنّهِ يبيّن ما ابهم فى التعريف المنقول والحال انّه ليس كذلك لأنّ هذا 
اقروتوييا نه الته ريف احفر لاسي لا يدرف لها قوق عليه التعريف 
المنقول وبالعكس . فالظاهر ان مراد الشارح انّه وان قيل فى تعريف الشكل انه ما 
أحاط به حد أو حدود وهو صادق غلى المقدار والجسم الطبيعى لكنّه مسنامحة , 
والتحقيق اذ الشكل ليس ذلك بل هومن الكيفيات السختضة بالكميات فهو غيئة 
ما أحاط به حد أو حدود لا نفسه ولعل حكمه بالمسامحة في التعريف الأُوّل 
وجعل ما ذكره تحقيقاً بناء على ما يظهر من تتبع موارد الاستعمال وإلآ فليس فى 
تفسير الألفاظ نزاع حقيقي , بل لكلّ أحد أن يصطلح على ما يشاء فتديّر. ْ 

قال المحشّي : لا يخفى أن الظاهر من هذا الكلام'" أن الخلاف....7" 

الظاهر أنه ليس كذلك . بل مراده كما عرفت أنّ من تتبع موارد الاستعمال 
يظهر أن المراد بالشكل هو الهيئة المذكورة لا ذو الهيئة وتعريفه بذو الهيئة مسامحة 
لاانّها هنا نزاعاً وخلافاً معنوياً واّما حكم بالمسامحة ولم يقل بتخالف اصطلاح 
أرباب الهندسة والطبيعي إِمّا لما ذكرنا من ان من تنبّع موارد الاستعمال كذا ظهر له 
واما لأنّ ارتكاب المسامحة في التعريف أهون من ارتكاب مخالفة الاضطلاح 
كمالا يخفى هذا غاية توجيه كلام الشارح . ولعل الظاهر الحكم 
بتخالف الاصطلاحين لأنٌ من تنبع موارد الاستعمال يظهر انّ مراد أرباب الهندسة 
من الشكل ما أحاط به حدّ أو حدود, ومراد الطبيعيين هيئته فافهم . 


)١(‏ أي من قسول المحقّق الطوسى : «لكنّه إذا حمق كان ماهيته من الكيفيات المختصّة 
بالكمّيات» . «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسى .ج ؟. ص 1. 
(1) م«حاشية الباغنوي» ص .١608‏ 


54 ... 0 0 270700 م 0 0 0 الحاشية على شروح الاإشارات 


قال المحشّي فول وها حر قو اله لو كانت الكضيية لازنةب انا 

لا يوجد هذه الحاشية فى بعض النسخ وعلى تقدير وجودها الظاهر أَنّه وقع 
سهو فى الكتابة وكانت العبارة : لوكان الشكل لازماً للجسمية لزم تشابه الأجسام 
فافهم . 

قال المحاكم : وليس يجب أن يكون الخال فى الجسمية طبيعة نوعية وإن 
كان لازماً ١ )'١‏ 

فيه نظر لأنّ اختلاف مقتضى الطبيعة الجنسية بناء على استناد صدور 
الأمور المختلفة إلى الأنواع المختلفة . إذ لو اسندت إلى نفس الطبيعة الجنسية لم 
يصح اختلاف مقتضاها أيضاً بالضرورة . وهاهنا لم يصح استناد الشكل إلى 
الأنواع لأنّ النوع غير لازم للجسمية والشكل لازم على ما ذكره الإمام . 

قال المحشّي :لو اقتضى الجسمية هذا الحال فإن لم تكن طبيعة نوعية . بل 
جنسية فلا يخلو: إمّا أن تقتضيها الجسمية مقارناً لوصف الابهام الجنسي أو على 
صفة التعيين 59 1 

أن أراد به الجنس بشرط لا فالحصر فى الأقسام الثلاثة التى ذكرها ممنوع 
إذ يبقى حينئذٍ قسم آخر.هو الجنس لا بشرط . وإن أراد به الأعمّ من اللابشرط 
وبشرط لا فلا نسلّم أنه على هذا التقدير يلزم وجود المبهم فى الخارج والسند 
ظاهر ولعلّه لهذا أشار بالتأمل في أثناء الكلام والأولى فى الردٌ على المحاكم 


)١(‏ «حاشية الباغنوىي» ص .١148‏ ولا يحفى أن النظم والترتيب الطبيعى يقتضيان تقديم هذه 
الحاشية على الحاشية السابقة. ْ 

(7) «المحاكمات». ج 7. ص 07. 

(1) «حامية الباغنوي» ص ١08‏ . 


الفصل الثانى عشر من النمط الأوّل ار ل 0 


فااذكرنا. 
قال المحشّي : لا يقال : مجموع الجنسية وذلك اللازم يجوز أن يكون 
فتلفاً بالنوع .7" 


إن أراد أن ذلك المجموع ليس طبيعة نوعية . يل طبيعة جنسية يختلف 
أنواعها ففيه أنّ ذلك اللازم ان كان طبيعة نوعية فالمجموع أيضأ يكون كذلك 
ضرورة . وان كان طبيعة جنسية فيرجع إلى بحث المحاكم وقد أجاب عنه وأيضاً 
الجوابان اللذانذ كرهما انطباق لهما على السؤال حينئز كما لا يخفى فلعلّه أراد أن 
ذلك المجموع أمر مختلف بالنوع أي ليس نوعاً واحداً . بل نوعاً كثيراً. وحينئذٍ 
يمكن ان يصدر عنه الأمور المختلفة وحيئئذٍ يقابله الجوابان. 

وحاصل الجواب الأوّل معنى صدور الكثرة عن الأمور المتخالفة بالنوع أن 
يصدر عن كل نوع أمر وفيما نحن فيه لا يجدي هذا المعنى إذكلٌ أمر يكون 
مقتضى لاحدهما لا بدَ أن يكون حاصلاً فى جميع الأجسام بناء على انّ ذلك 
الشىء لازم للجسمية . 

٠‏ وحاصل الجواب الثانى أن الاختلاف الحاصل فى الاشكال أزيد من 

الاختلاف الحاصل هاهنا لأنَ تخالف الأنو اع هاهنا ليس إل فى مرتبة الاثنينيّة . 

وفيه نظر . إذ يجوز أن يفرض لوازم كثيرة ولا يلزم'" أن يكون الأمر 
منحصراً فى لازم واحد وهو ظاهر فافهم . 

قال المحشي : أقول : فيه بحث لأن في كون الجسمية مقتضية للشكل 


. ١08 «حاشية الباغنوىي» ص‎ )١( 


(؟) دده :لا يجوز. 


22 0 اعم اا ا د لاتجيد لكا يه طلج كبرو الاعنا رأ 


بواسظة 0 

قد عرفت أن كون الواسطة جنسية لا ينفع فى عدم تشابه الأشكال لأنّ 
الجسمية امّا أن تفرض انه مقتضية لنفس ذلك الجنس أو لانواعها . والثانى باطل 
لتخالفها وعدم لزومها للجسمية وعلى الأوّل لا بدّان يفرض مقتضى الشكل أيضاً 
نفس ذلك الجنس وحينئذ يلزم تشابه الأشكال قطعاً . والعجب انّ المحشّى نفسه 
أيضاً أبطل هذا الاحتمال بما ذكره فى الحاشية السابقة وغفل عنه هاهنا , فلعلّه لم 
يكن ما ذكره فى الحاشية السابقة مرضياً عنده كما يشير إليه قوله : «فتأمّل» على 
ما أشرنا إليه فافهم . 

قال المحشى : اللهمّ إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا.''" 

أنت خبير بأنَّكلام المحاكم لا مرجع له سوى ما ذكره. لكن قد عرفت أنّ 
هذا المرجع لا يرجع إلى طائل . 

قال المحاكم : وفيه تساهل لأنَّ ما لا يكون من حيث الانفراد .... 

لا يخفى عدم وقع هذا الكلام .إذ ظاهر ان مراد الشارح ليس أنّ السبب اما 
حيثية الانفراد أو حيثية المقارنة . بل ليس مراده إلا ان لزوم الشكل إمَا بمداخلة 
المادة ولواحقها أو لا. وعلى الثانى إمّا لنفس الجسمية أو لغيرها كما ينادى به 
سوق كلامه » وهو بعينه ما ذكره المحاكم . وكان الأولى أن يتساهل المحاكم فى 
أمثال هذه المواضع , فافهم . 


,. ٠6و و«حاشية الباغنوىي» ص‎ )١( 
0 (؟)«دحاشية الباغنوي» ص‎ 
76 فيه «المحا كمات» ج ؟5. ص‎ 


الفصل الثاني عشر من النمط ادق ا ا 08 ااا 

قال الشارح : وذلك لأنّ الاختلاف....(0 

لا يخفى أنّ المقصود من الفصل إما أَنّ الصورة لا يمكن أن يتجرد عن 
المادة بمعنى أن يوجد صورة ما متجرّدة عنها. أو أن ليبس جميع الصور الموجودة 
منفكّاً عنها . وعلى الأول يصير حاصل الاستدلال على ما قرّره الشارح : أن 
صورة ما إذاكانت مجرّدة عن المادة فتكون متناهية . فتكون متشكلة , فتشكلها 
إِمَا بسبب الصورة نفسها وحينئذٍ يلزم تشابه جميع الأجسام فى المقدار والشكل 
وتشابه الجزء والكلّ , إذ الاختلاف فى المقدار والشكل بسبب الفصل والوصل 
وغيرهما من الأمور التى ذكرها وات للمادة . 

وفساده ظاهر . أمّا أولاً فلآنَ حصر الاختلاف فيما ذكره باطل جد , إذ 
تعدّد الأشخاص سبب ظاهر له وهو ليس انفعالاً . ولو قيل : إنّ تعدّد الأشخاص 
لسبب المادة فهو دليل آخر . وَأَمّا ثانياً فلأنّه لو سلّم أن سبب الاختلاف منحصر 
فيما ذكره بناء على ما وجّهه المحاكم , فيصير حاصل الدليل هكذا: لوكان تشكل 
الصورة المجرّدة بسبب نفسها لم يحصل الاختلاف فى الأجسام . لأنّ الاختلاف 
بيه الانفسال :وهو ذالم لللناقه ,«اقستاده ورين أن يتحقرن.ة القدليك العا ولة 
لا يرتبط بها أصلاً. نعم يمكن أن يجعل دليلاً على وجود المادة في جميع الصور, 
وهو بعينه دليل الفصل والوصل المتقدّم على وجود المادة ؛ وحينئذٍ يصير كل 
ماذكره الشيخ من لزوم التناهي ثم الشكل والتقسيم وإيطال القسمين ضايعاً 
باطلاً. ولو تكلف فى تصحيح الملازمة بأن يقال : لو كان الشكل بسبب الصورة 
لكان الاختلاف أى الانفصال يسببها . لأنّ التشكل سبب الانفصال , والحال أن 
الانفصال بسبب المادة . فلو كان الصورة سبباً للتشكل لم يحصل الاختلاف لأنها 


.,/8 «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي .ج ؟, ص‎ )١( 


قف 2500 0 5-00 ل الحاشية على شروح الإشارات 


لا يصلح للسببية . قفيه بعد تسليم أن التشكل سبب الانفصال وأنّ الانفصال سبب 
المادة , إذغاية ما يسلّم أن ما يكون منفصلاً فله مادة: لأنّ اتفضاله يسبب المادة , 
إِنّ هذا يدِلّ على أن لا يحصل الاختلاف أى الانفصال للصورة التى فرض أنّها 
دقان أن لا يوجه تلك السورة: لا أن لآ يدول الاختلاف قبن جنميم 
الأجسام ؛ وهو ظاهر . مع أنّ فيه استدراكاً كثيراً. إذ يمكن بيان هذا المطلب 
بمجرّد أن الصورة لوكانت مجرّدة لكانت منفصلة قابلة للوصل . وهو الدليل الذى 
مرٌ سابقاً على إثبات الهيولى , ولا حاجة إلى التمسّك بالتناهي والشكل والتقسيم 
الذي ذكره الشيخ . 1 

وعلى الثاني يكون حاصل الدليل أنّ جميع الصور لو كانت مجرّدة عن 
المادة لكانت مستشكلة وشكلها إن كان سيت تفش الصورة لم يحضل 
الاختلاف . لأنّ الاختلاف من توابع المادة . وفيه أَوَلاً : أنّ بعد ما أثبت أن فى 
الجسم مادّة وأثبت عموميتها بما أثيت. قمن المعلوم أنه لامعنى لجعل المسألة أنه 
ليس جميع الصور مجرّدة عن المادة . إذ يصير هذرا محضا . 

وثانياً :إن حصر الاختلاف فيما ذكره ممنوع كما مرّ, نعم حينئذ يمكن أن 
يغيّر الدليل أدنى تغيير ليندفع هذا المنع بأن يقال : لو لم تكن للمادة مدخل فى 
الأشكال . وكانت الأشكال بسبب الصورة, لم يكن الاختلافات التى سببها هذه 
الأمور التابعة للمادة. . 1 

وثالثاً: أنّه يعد تسليم الحصر على ما وجّهه المحاكم ليس دليل الملازمة 
منطبقاً عليهما . بل هو دليل برأسه على وجود المادة زهو الدليل السابق كما 
عرفت : تعم بعد تصحيحه بما ذكرنا آنفاً ينكن جعله دليلاً علئ عدم الاختلاف 
رأساً .كما ادعاه الشيخ . لكن لزوم الاستدراك باق بحاله . وبالجملة هذا التصرّف 


الفصل الثائى عشر من النمط الأول 001 ا 0 


الذي أبدعه الشارح من إدخال كون الاختلاف بسبب المادة فى الدليل لأجل دقع 
اعتراضات الامام وحسب أنه صنع شيئا فى غاية الفساد ونهاية الاختلال . ويه 
يخرج الكلام عن الاستقامة والانتظام رأساً . والصواب أن يحذف من البين 
ويحمل الكلام على ما حمله الإمام من أن الشكل لو كان.بسبب الصورة يلزم 
تشابه الأجسام فى المقدار والشكل » لأنَ طبيعة الصورة متحدة . ليحصل له 
استقامة وانتظام وارتباط . وإن ورد عليه بعض الاعتراضات , فتدير "١.‏ 

قال المحشى : وفيه نظر . لأنّ المفارقات تنفعل بعضها عن بعض فكيف 
يختص الانفعال بالمادة "١.‏ 

هذا هو النظر الذى أورده المحاكم بقوله : «بل هو منقوص بالنفس»!" 
حقيقة فلا وقع لاإيراده ثانياً . 

قال المحاكم : والمطلوب نفى الكلية والجزئية بنفى لازصيهما'؛! وهو 
تساويهما في اللوازه!". 

ضمير «هو» راجع إلى نفى اللازم . لا اللازم . 

قال الشارح : والغرض بيان امتناع فرض الكليّة والجزئية في الأصل !0 


)١(‏ هذه التعليقة من قوله : «قال الشارح وذلك لأنّ الاختلاف ...» إلى هنا ليست فى شيء من 


النسخ سوى نسخة «د» . 
(7) «حاشية الباغنوي» ص .١65‏ 
() «المحاكمات» ج 7 .ص 8097 . 
(1) ما أثبتناه فى المتن موافق للأصل . ولكن فى «ط* : ينفى لازمهما . 
(6) «المحاكمات» ج ؟. ص //. ْ ْ 


(1) «اللإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج 7. ص 8. 


0 00 


مراده أنّ لزوم مساواة الكلّ والجزء فى الامتداد فى لوازمهما من المقدار 
تانواشداعاى اتير المتروطق: أن بعده تد شل العافة فى السك لوا قينا 
طلن نوالا ركم عان هذا اللعدوو دركن قل تيوق الا نذا لاله فى الكل 
والعوء:فيه وتخصيص شن بالكلية وضىء بالجزائية النالهو باعتبار الدادة فنع 
عزلها عن الاعتبار لا يمكن ذلك الفرض والتخصيص في الواقع فيلزم ان يكون 
كل ما يفرض جزء يكون في المقدار وتوابعه مثل ما يفرض كلا وبالعكس . إذ لو 
كان أمكنْ فرض الكل والجزء على هذا التقدير لما أمكن التزام تساويهما فسى 
المقدار وتوابعه لأنّه حينئر يجوز أن يقال : لعل الجزئية وتأخر حصول الجزء عن 
حصول الكل مانع عن تشكل الجزء بشكل الكلّ على ما أورده الإمام كما 
سيجىء ؛ وعلى هذا يندفع هذا الإإيراد إذ حصول هذا المانع انما يتصور عند وجود 
المادة واعتبارها فى حصول الشكل ولواحقه , وامًا على الفرض الذي نحن بصدد 
إيطاله فلاء إذ الجزئية والكلية أنّها هو باعتبار المادة كما سيجىء . 

فظهر أن غرض الشارح من هذا الكلام دفع إيراد الامام على ما قرّرنا لا ما 
ذكره المحاكم من قوله : «وانّما فسر هذا اللازم بنفى الكلية والجزئية»7 أَنا أَوَلاُ 
فلإياء كلام الشارح عنه . كما لا يخفى على من نظر فيه وأجاد, وأمّا ثانياً فلن 
الظاهر المتبادر انّ اللازم الأول تشابه الأجسام المتباينة فى المقدارء واللازم 
الثاني تشابهها في الأشكال فلو فسّر اللازم الثالث بما هو ظاهره فلا يلزم أن 
يكون بعضاً من الأول وبعضاً من الثاني وهو ظاهر هذا . وسيجيء في المقام كلام 


(ك) 
0 


.2/ «المحاكمات» ج 7؟. ص‎ )١( 
. (؟) هده _: فظهر أن ... آخر‎ 


الفصل الثاني عشر من النمط الأوّل اا م ا م ا 100 
قال المحاكم : وذلك لأنَ اللازم الأول أن يكون لكل جسم مقدار معن .!! 
حا و 11 عر از 

الأول أيضاً . إذ يجوز أن يكون جميع الأجسام مشتركة في اقتضاء مقدار معيّن 

كثلاثة أذرع مثلاً. ويكون التخلّف لمانع كما لا بد أن يقال بمثل ذلك في اللازمين 
الأخيرين أيضأً كما لا يخفى , فان دفعته''' فى المقدار بأن كون بعض الأجسام 
مقدراً بدراع وبعضها بذراعين موقوف على المادة لأنّه لا يكون بدون انفصال 
أحدهما عن الآخر وهو فرع المادة على ما أشار إليه . ففيه مع أنه حينئذ لا يلائم 
قوله : «وذلك لأنّ اللازم الأول أن يكون لكل جسم مقدار معيّن كذراع مثلاً حتى 
لو كان بعض الأجسام مقدراً بذراع وبعضها بذراعين اختلف الأجسام فى المقدار 
وهو موقوف على المادة»'. إذ لو كان كلّ منهما مقدراً بذراع أيضاً لكان فرعاً 
على وجود المادة بعين ما ذكر انّ هذا الوجه جار فى الشكل والكل والجزء 
ايضأ ‏ إذ اختلاف الجسمين في الشكل الشخصي كان كل عن لكين 
الاستدارة مثلاً. وكذا في الكلية والجزئية فرع وجود المادة بالدليل المذكور . فلا 

حاجة إلى جعل اللازمين الاخيرين فرعا على المقدار. فالظاهر انّ الشارح ليس 
غرضه من ذكر كلمة.: «ثم» التنبيه الذي ذكره المحاكم. بل ليس نظره إلا إلى 
الررقيتي الذكري:واتدل ينغ اللازسن الأضيز ون على الأول :ابل تفل اللوازه 
الثلاثة متفرّعة على أمر آخر غير مذكور فى الكتاب هو عدم مغايرة الأجسام 


.7/8 «المحاكمات»:ج ؟.ص‎ )١( 

(؟) في جميع النسخ : «وفقه» ولا معنى له ظاهراً . والصحيح ما جعلناء في المتن . 
(7) نفس المصدر. 

(4)كذا فى جميع النسخ . 


الم ... 0ك م ااا 0 .. الحاشية على شروح الإشارات 


مطلقاً , لأنّ المغايرة فرع وجود المادة على ما فصّله وإذا لم يكن مغايرة لم يكن 
اختلاف لا في المقدار ولا في الشكل ولا في الكلءة وااجزئية فتأئل ١7.‏ 

قال المحاكم : والمرتب على ذلك ان يكون لكل جسم شكل لذلك المقدار 
المع ١.‏ !؟) 

لا يخفى بعد هذا التوجيه إذ لا يتعارف جعل مثل هذه الأمور مفاسد 
متعدّدة, بل هى مفسدة واحدة حقيقة وهى عدم الاختلاف فى المقدار . فجعلها 
مقاسدكلاثة بالتوجة الى ذكرةالمشاكم من دون قترورة داعنة اليه بع ذكل البعد 
فافهم . 

قال المحاكم : ويلزمه تشابه الأجسام في المقادير والأشكال والكلية 
والجزثية 7" 

لا يخفى أَنّ هذا الكلام هو الملزوم بعينه .!؛ 

قال المحشي : هذا هو صريح كلام الشارح . وما أورد عليه ب«أقول» 


مدفوع عنه 6١‏ 


)١(‏ «د» +: وليس الغفرض تصحيح كلام الشارح .إذ توجيه الدليل بهذا النحو فاسد مختلٌ 
جداً. كما أشرنا إليه . بل الصراد أن ليس مراد الشارح ترقيب اللازمين الأخيرين على اللازم 
الأول .كما زعمه المحاكم . فتأمّل . 

(1) «المحاكمات».ج ؟.ص 8/. 

في «المحا كمات». ج ".ص 78 

(؛) «د» +: والفرق بِأنَّ الملزوم عدم , والآخر وجود ,لا يخلو من تكلّف . ثم لا يخفى أن هذا 
بظاهره ينافى ما ذكره من ترتب اللازمين الأخيرين على الأول . إذ على هذا لا ترتّب ظاهراً 
يبن هذه اللوازم يل جميعها مترتبة على أمر آخر . فتأمّل .. 

(0) «حاشية الباغنوي» ص .١1١٠١‏ 


الفصل الثانى عشر من النمط الأوّل 000 1 1[1[1ز[1 [ز[ز[ [ز[ز [ 0001 


فيه انه على تقدير أن يكون المطلوبٍ ؤ في المّصل ما قرّره الشارح من 
استلزام الصورة الجسمية للهيولى أيضاً لا يلزم عدم تغاير الأجسام مطلقاً . إذ لو 
فرض الصورة الجسمية مجرّدة عن الهيولى فغاية ما يقال ان لها حينئذ شكلاً 
ضرورة وهذا الشكل إن كان من جسميته يلزم أن يكون كلّ صورة بهذا الشكل 
وظاهر انّ اللازم من هذا ليس إلا عدم مغايرة الأجسام فى الشكل والمقدار , لا 
عدم المغايرة مطلقاً . إذ يجوز أن يتحقّق بينهما المغايرة في أشياء أخرى غير 
المقدار والشكل باعتبار المادة فيما تحقّقت فيه . 

فإن قلت : على تقدير التجرّد لا شك انّ لها شكلاً معيناً فإذاكان بهذا الشكل 
المعيّن مستنداً إلى نفس الجسمية من دون مدخلية أمر خارج أصلاً على ما هو 
المفروض يلزم أن يكون لكل جسم هذا الشكل المعين وذلك لا يتصوّر بدون عدم 
المغايرة فى الأجسام مطلقاً . إذ على تقدير تغايرها يختلف اشكالها بالشخص 
ضرووةوان ل مكلف ارس 

قلت : يمكن اجراء هذا التقرير على ما استقرٌ عليه رأي المحاكم أيضاً من 
كون المطلوب فى الفصل بيان كون الشكل من الاعراض التابعة للمادة. إذ حينئز 
أيضاً يمكن أن يقال انّ شكلاً معيناً مثلاً ان لم يكن من توابع المادة فإن كان لنفس 
الجسمية يلزم عدم تغاير الأجسام مطلقاً يعنى ما ذكر وهو ظاهر فالفرق الذي 
وك المحشّى مما لا وجه له فافهم.!"" 

قال المحاكم : وهاهنا بحث وهو أن اللازم ممّاذكره ليس هو تشابه المقادير 
والأشكال بل وحدتها.'" 


.. اده -: قال المحشى : هذا صريح ... فافهم‎ )١( 
./8 (؟) «المحاكمات». ج ؟. ص‎ 


اس لا ا ص انيز العا توعان كزوج الأشارات 


وهذا مناف لحكمه آنفأ بفساد الظن الذى نقله فكان حكمه بفساد الظسن 
المذكور بناء على ما اعتقده فى توجيه الكلام فى هذا المقام وحكمه . هذا بناء 
على توجيه الشارح وتقريره حيث قال : «وذلك لأنٌ اختلاف الكل والجزء فرع 
على التغاير والتغاير فى الامتداد لا يتصوّر إلا بعد وجود المادة»!". إذ اللازم منه 
عدم التغاير مطلقاً وعلى هذا ظهر ما فى قول المحشَّى : «وهذا هو صريح كلام 
الشارح»!"'كما لا يخفى وقد يستبعد هذا التوجيه حيث أنه لا اشعار فى موضع من 
مواضع كلامه بأنّه فى صدد توجيه مخالف لتوجيه الشارح . وبالجملة المقام 
لإبهامه حريى بالحيرة . 

قال المحشّي : أقول الاختلاف الواقع في المقدار لا شك أنّه 5206 
الاختلاف فى الشكل بنفسه فهاهنا اختلافان احدهما ناش من الآخر لا ان يكون 
اختلافاً واحداً "١‏ 

قد عرفت أن مثل هذا لا يجعل في العرف محذورين بل هو محذور واحد. 
فافهم كا 


.١7١ #حاشية الباغنوى» ص‎ )١( 

(؟) وحاشية الباغنوى» ص ا 

(؟) «حاشية الباغنوي» ص .١١٠١‏ 

(4) في «ط» هنا تعليقة أخرى لآقا حسين الخوانساري على هذه الصبارة من المحشّى وهي 
قد عرفت أن هذا تكلف بارد . وليس المحذور حصسينئظٍ فى الحقيقة إلا عدم الاختلاف فى 
لل د ادن» : قوله أي المحشّي]: مدقوع عنه لأنه 
انمازت 

بناجل لون امل اراد كفا طرق شرو اة تسل العسطلو 
انرا الصورة للمادة أو كون الشكل من الأعراض التابعة لها وما [كذا] قرّر الدليل على نحوما 
قرّر الشارح أو الإمام يرد عليه ظاهراً أنّ اللازم ليس إلا عدم المغايرة في الشكل والمقدار 


الفصل الثانى عشر من النمط الأُوّل ل ا 1 


قوله في الحاشية : والعجب منه أَنْه قال في الدرس السابق ... إلى آخر 


١ الحاشسة‎ 


لا يخفى أن الاعتراض والجواب الذي ذكره المحاكم أنّما هو من تتمّة كلام 
الإمام لا من عند نفسه وحينئقٍ لا يتوجه عليه ان هذا مناف لما قال في الدرس 
السابق . غاية الأمر انه لم يتععّض للاعتراض عليه وهذا لا يدل على أنه حسبه 
صوابا فلعل عدم التعرّؤض للاكتفاء بما ذكره سابقا فافهم !"ا 


وذلك لا ينافي التغاير من وجه آخر ويندفع عن الجميع بعد التأمّل ؛ نعم الصبارة التمى أوردها 
المحاكم فى قوله : «وذلك لا ينافى توقف تغايرها من وجه آخر على المادة» يناسب أن 
يكون الأيراد إنراداً على ما اسطر عليه رأبدسن رض الفصل . والمناسب لطريقة الشارح 
أن يقال : وذلك لا ينافى تغايرها من وجه آخر . والفرق الذي ذكره المحشّى ليس بسديد . 
فافهم . آقا حسين . [أقول : الظاهر أنه سهو من قلم الكاتب وكانت التعليقة من آقا جمال لعدم 
وجودها في سائر النسخ وتناسبها مع سياق كلمات أآقا جمال دون أقا حسين رحمهما الله 
ضالى]. 

(١)لم‏ يكن هذه الحاشية فى نسختين مسن «حاشية الباغنوي» الموجودتين عندنا. وفى هامش 
«ن» : قوله [أي المحشّي] : الاختلاف الواقهم قسى المسقدار ... فيه نظر إذ تحقق الاختلاف في 
الشكل هنهنا ممًا لا فائدة فيه لأنّ مراد الإمام كما سنذكر أنه إن أريد الاستواء فى الشكل 
الطبيعي أي ما هو مقتضى الطبع الذي مرجعه إلى الاستواء فى اقتضاء الطبيعة ا 
طبيعة جميع الأجسام مقتضية الكروية «واورد عاق تقس أنه وإن اقتضى الجميع الكروية 
لكنّها مختلفة المقادير فلا يقتضى الكروية على مقدار واحمد معين . وأجاب بأنّ الاختلاف 
حينئذٍ ليس في الشكل أي في اقتضائه بل في المقدار حقيقة وهو الالتزام الأول ولا كلام 
هيْهنا فيه وحينئذٍ القول بأنّه إذاكان المقادير لا يتّجه فى مقابلته لأنّ اختلاف الأشكال لا 
يقتضي اختلاف اقستضاء الطبيعة أذ اقتضاء الطبيعة في الجميع مطلق الكروية . آقا جمال 
رحمه الله . 

(1) «د» +: مع أنه تعرّض له أيضاً بعد ذلك وغفل عنه المحشّي حيث قال : ثم إن اشستركت 
الاجسام في شكل الكرة . فافهم . 


لل وجي دو م ا ----0 ...0000-0 الحاشية على شروح الإشارات 


قال المحشّي : ويمكن الجواب أن القسم الثاني ما يكون للأمر الخارجى 
مدخل فى لزوم الشكل .!" 

لا يخفى انه على هذا لا يستقيم الدليل الذى أورده الشيخ فى إيطال القسم 
الثانى أصلاً, إذ حاصل الكلام حينئزٍ ان الصورة الجسمية عند تجرّدها عن الهيولى 
يكون متناهية البتة فيكون لها شكل معيّن , فهذا الشكل اما لنفس الجسمية من دون 
مداخلة أمر آخر أصلاً فيلزم تشابه الاشكال , بل اتحادها وهو ظاهر , وامًا أن 
يكون بمداخلة أمر غير المادة فيلزم أن يكون المقدار الجسمانى قابلاً فى نفسه من 
غير هيولاه للفصل والوصل إلى آخر ما ذكره الشيخ . وفساده ظاهرء إذ يجوز أن 
يكون ماله مدخل فى بوت ذلك الشكل المعين هو التجرّد عن المادة مثلاً . فكيف 
يلك المضطاكم المتاكرى :]ذ لفل هذه النند خا اسل الدمن فيل الفعل والانفعال . 

فإن قلت : قد ثبت سابقاً ان طبيعة الامتداد الجسمانى قابلة للفصل والوصل 
أواله لا بدافهمامى العادة : قتراددهاهنا انه لو لم يكن الماك لزه أن مكون قاب 
للفصل والوصل بدون المادة. 

قلت : هذا دليل اخر ولا حاحة فيه إلى المقدّمات التى ذكرها الشيخ . بل 
هو بعينه ما مر فى اثبات الهيولى . ألا يرى انّ المحاكم قال سابقاً ان عدم انفكاك 
الصوارة عق الريو ان ها رذق يتا ل بابق الا تناج إلى قن يقد وتيانه انناو 
بهذا الذي ذكرت . 

نح لا يذهب عليك انه على تقدير توجيه الكلام بماذكره المحشَّى لا حاجة 
في دفع إيرادات الإمام على ابطال القسم الأول إلى ما ذكره الشارح من ان اللازم 


1 «دحائشية الباغنوي» ص‎ )١( 


الفصل الثانى عشر من النمط الأوّل عو ا ا ل ا 


لهذا القسم شىء واحد وقنا عبّز عنه الشيخ بلوازمه الثلاثة للإيضاح . بل على 
تقدير جعل كلّ من الثلاثة محالاً براسه أيضاً يندفع ما أورده الامام. إذ على هذا لا 
يمكن أن يقال لعل التخلّ ف لمانع , لأنَّ المقتضى إذاكان تامأ لا يجوز التخلّف عنه 
البتة. نعم . حينئز مجال الاإعتراض فى القسم الثانى يصير واسعاً كما عرفت . 

ثم أنه يمكن الجواب بوجه اخر غير ما ذكره المحشّى وهو أن يقال : إذا 
كان اختلاف الشكل 0 :المادة بالكل 0 صورة التجرّد 0 
الل 1 انه أبضا مالذكزنا اجأ فاك ١ل‏ 

قال المحاكم : والمانع منتف... وإن أعطى”'اختلاف الشكل فهو مادنيى وقد 
نقضناه عن اقتضاء الجسمية 0 

ظاهر هذا الكلام انه جعل المفروض هاهنا عدم مدخلية الهيولى فى اقتضاء 
الشكل رأساً وهذا ما بناء على ما تقرر عنده انّ مطلوب الشيخ فى هذا الفصل ان 
الشارح انه جعل المسالة نفى كون الصورة مجرّدة عن الهيولى . بمعنى أن لا تكون 
للصورة الموجودة التى فى العالم هيولى لا أنه لا يجوّز أن يوجد صورة مجرّدة 
عن الهيولى ؛ والأخير أظهر لأنّه قال بعد ذلك : وإليه اشار بقوله : «سيجىء القول 
فى هذا المقام»!. ولا يخفى انّه على هذالا يرد عليه ما أورده المحشّى بقوله : 
)١(‏ «د» :لا يخفى أنه على هذا ... قأفهم . 
(1) «ط» : أفاد . وما أثبتناء فى المتن موافق للمصدر . ا 


إفرة «المحاكمات» اج ؟.ضص ا 
()) لم أجده لافى الشرح ولا فى الحاشية . 


م" 200 90 011 بي الضاعية عن روج الاشتارات 


«أقول فيه نظر لأنّ المفروض»؛", فتديّر .ا 

قال المحاكم : ثم نختار أنّ المراد الاستواء فى الأشكال الطبيعية .9 

أنت خبير بأنّ الشكل الطبيعى فى العرف يطلق على ما يقتضيه الطبيعة سواء 
كان حاصلاً لها أو لا. مثلاً يقال : ان الشكل الطبيعى للبسيط الكروية . فحاصل 
كلام الإمام انه ان اريد الاستواء فى الاشكال الحاصلة بالفعل مطلقاً سواء كانت 
طبيعية أو غير طبيعية فهو غير لازم وإن أريد الاستواء في الشكل الطبيعي »أي ما 
مقي لطع ونواء كان املا ار لام ومرحنةى الحفقة إلى الانسيكر ارقن 
الاقتضاء فيلزمه من دون ازوم محذور. وحينئذٍ يندفع عنه جميع ما أورده 


المحاكم على الشق الأخير فافهم . 

قال المحاكم : ثم إن اشتركت الأجسام فى شكل الكرة واختلف مقاديرها 
يلزم الخلف !ا 

قد عرفت مأ فيه قَمَة فتفطن . 


قال المحاكم : فتساوي شكل الكل والجزء ملتزم .67 


(01«حاشية الباغنوي» ص ,١17١‏ وفي هامش «ن»: قوله (أي المحشّي] : أقول : فيه نظر لأنّ 
المفروض ... لا يخفى أنه على ما وجّه الشارح الدليل وقرّره التضاءت بخان النظر وإن 
كان هذا التوجيه مختلاً فاسداً كما مرّالإشارة إليه . نعم لو قير على ما ذكرء الإمام رهو 
الصواب واجيب عن الاعتراض بما ذ كره المحاكم اتجه هذا النظر , اقا رحمه الله . 

(1)«د» _: ظاهر هذا الكلام ... فتدير. 

(؟) «المحاكمات». ج ؟.ص 76. 

(؛) «المحاكمات»ه. ج ؟".ص .8١‏ 

(0) «المحاكمات». ج ”.ص .8١‏ 


الفصل الثانى عشر من التمط الأوّل ا مع ب اللي الا 


لم يخصٌ الشيخ الكلام بالشكل حتى يرد عليه هذا . بل كلامه يعم المقدار 
أيضاً إلا أن يصرف ايراد الإمام إلى التعميم وفيه بعد . إذ الشيخ قال : «إذا كان 
الجزء المفروض من مقدار يلزمه ما يلزم كليه»7". وظاهره انه يلزم ان يلزم الجزء 
جميع ما يلزم كلّه وظاهر انّ في نفى هذا يكفى ان لا يلزم الجزء شىء من لوازم 
الكل ولا يلزم ان يلزمه جميع لوازم الكل فافهم . 

قال المحشى : قد عرفت ما عليه .!'! 

من أنّ الاختلاف فى المقدار يوجب الاختلاف فى الشكل بعينه . وفيه كما 
فى سابقه انَ المنظور فى الاختلاف الشكل , أمّا الاختلاف الشخصى فذلك مما 
لا مدغل فيه للاختلاف فق السقذارولا حاجة إل توسيطه كلما مد :وأتنا 
الاختلاف النوعي فذلك غير لازم من الاختلاف في المقدار ولو قيل هاهنا 
احتمال آخر وهو ان ينظر إلى أن اللازم ان يكون لكل جسم شكل لذلك المقدار 
المعيّن على ما ذكره المحاكم » نقول: قد عرفت ما فيه من التكلّف مع انّه لا حاجة 
إليه » إذ يجوز ان يراد الاختلاف الشخصي . ويتمّم الدليل في الشكل من دون 


تمتك بالمقدار أصلاٌ 0 فتدبر 7 
قال المحشى : سيجىء هذا فى جواب النقض الآتى وسيورد عليه صاحب 
«المحاكمات» :0 


ضمير «عليه» راجع إلى النقض . 
)١(‏ فى الأصل : «وكان الجزء المفروض من مقدار ما يلزمه ما يلزم عليه» . «الإشارات 
والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج ".ص 0 
(؟) «حاشية الباغنوي» ص .17١‏ 
(؟) «دحاشية الباغنويهة ص 17١‏ . 


م 100 11 ا 0 


قال المحشي : فهذا مانع آخر ١.‏ 

أى هذا الذي أورده المحاكم . وحاصل كلامه أنّ هذا الذي سيورده 
المحاكم مانع آخر يمكن أن يتمسّك به ايضاً هاهنا فافهم . 

قال المحاكم : فيجوز الالتزام فى الجسم الذي لم يعرض فيه لسبب من 
الأسباك ١‏ 

بأن يقال : هذا الجسم لا يمكن ان يفرض فيه كلّ جزء لأنّه موقوف على 
وجود المادة على ما فصّل» ولا يخفى انّ مثل هذا الالزام يمكن أيضاً فى الجسم 
الذى فرض فيه سبب من الأسباب من دون تفرقة . 

فإن قلت : على الفرض الذي نحن بصدده لا يمكن تحقق جسم فرض فيه 
سبب من أسباب الانقسام , لأنّ الاتقسام من عوارض المادة . 

قلت : محاليثه لا يضر مطلوبنا وهو ظاهر وأيضأ على الفرض المذكور لا 
يمكن تحقّق الجسم مطلقاً أيضاً سواء فرض فيه سبب من أسباب الانقسام أو لا 
فيلزم بطلان الدليل فى الصورة المذكورة أيضأً وكأنه خصّ الكلام بالصورة 
المذكوزة بناء على ما ذكره سابقاً من انّه إذا فرض الكل والجزء الحقيقيين يكون 

قال المخشي : أقول : ولم يندفع بما ذكره هناك .! 


.١١١ لادحاشية الياغنويه ص‎ )١( 

(؟)«المحاكمات». اج كاص 6١م ٠‏ وفسي «ط» ال ل 
0000 

(]) «حاشية الياغنوي» ص 0 


الفصل الثانى عشر من النمط الأوّل د01 0 اا 


من : «أنّ ما فرض مانعاً اما ان يعطى اختلاف الشكل»7". فان تبدّل الشكل 
هاهنا بالمقدار على ما عرفت من النظر الذي أورده المحشّى يقوله : «أقول: فيه 
نظر أن المفروض»!"؟ وقدعرفت أنّالظاهر ان نظر المحاكم والمحشّيلا يتجه عليه 
ذلك النظر وان كان منظوره فيه تفصيل من القول كما سيجىء فافهم .'" 

قال الشارح : المغايرة بين الأجسام لا تتصوّر إلا بانفصال بعضها عن بعض 
واتصال بعضها ببعض .!!) 

الظاهر أنّ اتتصال بعضها ببعض لا مدخل له في المغايرة بين الأجسام وكان 
ذكره على سبيل الاستطراد . أو أريد بالمغايرة بين الأجسام المغايرة فى الاشكال 
والمقادير فافهم : ١‏ 

قال الشارح : وبالجملة لا يمكن أن تحصل الاختلافات المقدارية 
والشكلية عن فاعلها في الامتداد إلا بعد كونه متأنَياً لأن ينفعل .0 

أنت خبير بانّه على ما حرر الشارح مدعى الشيخ من انّه لا يمكن تسجرّد 
الصورة الجسمية عن الهيولى لا يلزم على تقدير استناد الشكل إلى المفارق أن 
يكون الاختلافات المقدارية والشكلية فى الامتداد عن المفارق . إذ غاية ما يلزم 
منه أن يكون الشكل الذي للصورة عند تجرّدها عن الهيولى من المفارق لا ان 
يكون اختلاف الاشكال منه وهو ظاهر ‏ فالأولى ان يقال لو كان الشكل حمين 


)١(‏ «المحاكمات» ج ؟.ص 1لا 
(1) دحاشية الباغنوي: ص .١1١٠١‏ 
(؟) في دط» بدل : «وقد عرفت أنَّ... فاقهم» : وقد عرفت حال النظر . 
(؛) «الاشارات والننييهات» مع شرح المحقّق الطوسي . ج ؟,ص .4١‏ 
(6) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسيى . ج ؟.ص .42١‏ 


الى ميت وو و وا ا ره عا قوع نبا العاعية غل روح الاشارات 


بالتجرّد من لكانت الصورة منتقلة عن الفاعل بدون المادة وهو محال سيجيء 
مزيد قول فيه!". 

قال المحشى : هذا بظاهره لا يلائم كلام الشارح فى حل المتن , حيث 
قال": وبالجملة لا يمكن أن يحصل الاختلاف 2*0 

. هذا وان كان بظاهره لا يلائم ما ذكره من كلام الشارح لكن يلائم ظاهر ما 
ذكره الشارح أخيراً حيث قال : «لأنّ الشيخ لم يجعل لزوم المحال مقصوراً على 
لزوم الفصل والوصل. بل عليه وعلى لزوم الانفعال بدليل قوله : «وكان له فى نفسه 
قوّة الانفصال»!*' وبما ذكرنا ظهر أنه لا ملائمة بين ظاهر كلامي الشارح فليحمل 
كلامه الأول على أنه ذكر أولاً انّ المغايرة في الأجسام لا يتصوّر بدون الاتّصال 
والانفصال ثمّ تنزّل عنه وقال في ذيل بالجملة انه لا أقل من الانفعال وعلى هذا 
يكون الانفعال قسيماً للانفصال كما فى كلامه الآخر وكلام المحاكم والأمر فى 
مثل ذلك هين . ْ ْ 

قال المحشّي : أنت خبير بأنّه يمكن حمل كلام الشيخ على ما ذكرنا من 
تعدّد اللوازم 0١.‏ 


(١)أي‏ قول السحاكم : «والجواب أنّ المدّعى ليس لزوم قسبول الانفصال...». «المحاكمات» ج 
".ص 8١‏ 
(1) أي قال الشارح المحقّق الطوسي . 
قا «حاشية الباغنويه ص .17١‏ 
() «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج 7. ص .2١‏ 
(0) «حاشية الباغنوي» ص 7 وفى هامش «ن» : قال المحشّى : أقول : قد عرفت مأ فيه . 
في الحاشية المعنونة بقول المحاكم : «فنقول: الاختلاف غير واقنع في الشكل», آقا 


رححمه أله . 
ىف 


الفصل الثانى عشر من النمط الْأَوّل. الوق 7بوسسختجطاة اما الما فوس الم ا ل 


اللوازم المتعدّدة الفصل والاتصال أنًا الوصل فعلى سبيل الاستطراد يشير 
إليه قول المحشّى جعل كل واحد من الفصل والاتصال لازماً مستقلاً حيث لم 
يذكر الوصل وفصله عن الفصل . 

قال المحشّي : الظاه ركما مر أن الكلام فى الشكل الشخصى .!" 

قد ظهر من تضاعيف الكلام أن الشارح ظاهره أنّه ما حمل الدليل على 


يم 


قوله : [أي المحشّي]: كما يقتضيه الجواب. 

الجواب لا يقتضي ألبتة أن يكون الانفعال قسيماً للانفصال بل على تقدير كونه أعمٌ منه 
أيضاً يكون الجواب بحاله كما لا يخفى . ولهذا قال أولاً: «هذا بظاهره لا يلائم...» فافهم . آقا 
جمال رححمه الله . ْ 

قوله : [أي المحشّى] : ثم لا يخفى عليك أَنّه ... 

قد عرفت أنّه إذاكان المقصود نفى تجِرّد صورة ما عن المادة كان هذا الإلزام هذراً 
مخضا ض لكان النقصوه النمنى الآخر لكان له وجهء آقا ينمال رجه فل : 

قوله : [أي المحمشّي]: إلا أنّ الشيخ ... وأنت خبير ... 

كان مراده أنّ الشيخ أراد الإلزام في الجسم المتعدد والواصد جسميعاً من دون أن سقاس 
الواهد إلى غيره فجعل اللازم القدر المشترك إذ مع ! لمقايسة يمكن أن يجمل اللازم في 
الجميع الفصل إذ الجسم الواحد أيضاأً فيه فصل باعتبار مقايسته إلى جسم أخسر . وبرد عليه 
أن القدر المشترك أيضأ لا يتحقّق في جمميع الأجسام المتعددة والواحدة إذ كل جسم واحد 
لا تبدل أشكاله . بل هو في بعضه . ولو عمّم الانفعال نبحيث يشمل كل قبول ضمع أَنّه خلاف 
ظاهر عبارته حيث قال : دوكذا الاتفمال في الجسم الواحمد... فحينئذٍ يمكن أن يجعل 
الانفعال لازماً في جميع الأجسام الواحدة والمتعددة . ولا حاجة إلى جعل اللازم القدر 
المشترك وللمتكلف أن يحمل كلامه أنه أراد أنّ الشيخ أراد الالزام فى هذين القسمين أي 
الواحدة والمتعددة جميعاً لا في جميع أفرادهما. وهو كما ترى آقا عمال رع الله . 

.117 دحاشية الباغتوريه ص‎ )١( 


ىم؟ اخ ا لق ع ا ممه اا ا لا 0 ااام ا ون سماو ورد موقي ازمر الا اك ته الحاشية على شرؤزح الإشارات 


قال المحشى : والتحقيق أَنْه لتاكان الكلام على فرض كون الامتداد منفكاً 
عن الهيولى .1 

على هذا التحقيق يندفع ما ذكره!" بقوله : فإن قلت , ولا يحتاج فى دفعه 
إلى قوله : قلت , ولا يرد أيضاً ما ذكره بقوله وان أورد عليه انه يجوز اختلافه 
بسبب المشخصات كما ان مقتضى الجنسية يحتلف باختلاف الفصول المنوعات 
لأنّ الصورة النوعية . بل الجنسية أيضاً إذا كانت مقتضية لشيء اقتضاء من دون 
مداخلة أمر آخر فلا يجوز التخلف ضرورة ولا معنى لاختلاف مقتضاها بسبب 
التشخّصات . بل الفصول أيضاً وقد مر غير مرّة . 

قال المحشّي : وإلاكان هو القسم الثانى .'"' 

قد عرفت أنه حينئزٍ وان تم ما ذكره فى ايطال القسم الأول لكن يتّضح 
الاشكال في إبطال القسم الثاني . 

قال المحاكم : أمّا كونه فاعلاً للأشكال فلأنٌ الأجسام لا تختلف فى طبيعة 
الامتداد (؛4) 

قيل عليه ان هذا المحال لا يتمّ بدون التمسّك بما ذكره الشارح.منن ان 
الاختلاف لا يتم بدون المادة , إذ يرد عليه بعض إيرادات الإمام من ان تخلّف 
المقتضى لعلّه لمانع ولا يندفع إلا بما قرّره الشارح على ما أشار إليه وحينئذ يرجع 


. ١717 محاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
. أي ماذكره المحشّي الباغنوي‎ )1( 
. ١77 (؟) «حاشية الباغنوي» ص‎ 
«المحاكمات» اج .ص الم.‎ ))( 


الفصل الثانى عشر من النمط الأوّل الم ا م او ماسوو وات ا 


إلى المحال من جهة القابل , فافهم . 

قال المحاكم : واعلم أنّ المراد بين الفصل لو كان لزوم الهيولى للسصورة 
الجسمية كفى أن يقال.... ١‏ 

اعلم ان تفصيل الكلام فى هذا المقام انّ المقصود إمّا امتناع انفكاك الهيولى 
عن الصورة العتييية يمف أنه ليفك أن وطن الصورة الجسمية مجرّدة عسن 
الهيولى , بل كلّ صورة جسمية لا بد أن تكون مقارنة للهيولى على ما فهمه الإمام 
وكذا الظاهر من كلام الشارح في أوّل الفصل فى ابتداء بحث تناهى الأبعاد وهذا 
وان كان يمكن أن يستنبط من الفصول السابقة على ماذكره المحاكم من انّهذا قد 
تبيّن فيما سبق وان الدليل الذي دلّ على انه كلّ جسم له مادة يدل على هذا 
المقصود أيضاً كله كأنّه ذكره الشيخ على حدة لاثباته بطريق آخر رأساً ولعلّ في 
هذا الطريق يظهر فوائد أخرى غير هذه المسألة . ويمكن أن يقال أيضاً : هذا 
المطلب كأنّه لم يبيّن بمجرّد الفصول السابقة إذلم يثبت فيما سبق على تقدير تمامه 
سوى أنّ هذا الأمر المحسوس المتحيز بالذات لا بد أن يكون له هيولى . ولم يثبت 
ان الصورة الجسمية لا يجوز أن يكون مجرّدة عن الهيولى إذ يجوز أن تكون عند 
تجرّدها لم يكن محسوساً متحيّراً بالذات لامكان أن يكون محسوسيّتها وتحيزها 
بالذات مشروطة بالمقدار وبالهيولى وحال التجرّد لا يكون لها مقدار أيضاً وكون 
تحيز الهيولى بالصورة وان يثبت فبالدليل وليس أمراً بديهياً حتى لا يحتمل عند 
العقل ان يكون تحيز بالصورة الهيولى'" لأن الظاهر انّ هذا على تقدير صلاحه 


)0( «المحا كمات» اج ".ص اله 
(1)كذا. والظاهر : تحيّز الهيولى بالصورة . 


م ا ا مع ات عدون الاي على مريوع الإغاراته 


لأن يكون مسألة ليس مراد الشيخ لأن بيانه إِمّا بادّعاء البداهة فى انّ الصورة لا 
عنك نايدا ندر نعلي القالع برا لعن هليه انا أن تعقك جار ناكا 
مجرّداً عن الوضع والمكان لا يجوز أن يعتريه وضع خاص ويحصل في مكان 
خاص كما هو للصورة على ما يستدلٌ به فى أمتناع انفكاك الصورة عن الهيولى . 
والشتيم لناق كرد لأسبد مق هديق درل سلك منالكا ١‏ عرهقد طهر اله لنت 
منظور هذا . 

فإن قلت : ما حال هذه المقدّمة أبديهية أم محتاجة إلى برهان والبرهان 
عليه تمام أم لا؟ 

قلت :كأنئه قريب من البداهة لظهور أنّ الصورة ما لم يكن متحيزة فى 
نفسها لا يصير بمقارنة عرض هو المقدار أو أمر لا حظ له من التحيز والتصوّر 
بالذات وهو الهيولى متحيزاً بالذات ولو بقى فى هذا شك فالظاهر ان الحكم بان لا 
تحيز له ولاوضع أصلاً فبعد حصول الوضع والتحيز له لا يجوز أن يحصل فى حيّز 
خاص ويكون له وضع خاص والإمكان ترجيحاً بلا مرجّح كأنّه أيضأً قريب من 


البداهة . 
وبالجملة :كأنه يحصل الجزم من انضمام المقدّمتين وأن فرض عدم حصوله 
من واحد واحد منهما . فتدبّر. 


ثم بعد كون المقصود هذا الذى ذكرنا أي عدم انفكاك الهيولى عن الصورة 
الجسمية فما حاصل دليل الشيخ والظاهر _على هذا كما يدل عليه سياق الكلام- 
انّ حاصله انّ الصورة على تقدير تجرّدها لا بدَّ من مقدار متناه فكان مشكلاً 
والشكل انا لذاتها أو للمفارق ولا جائز ان يكون من ذاتها وإِلّا تشابهت الأجسام 


الفصل الثائى عشر من التمط الأوّل ا 0 


فى المقادير والاشكال ويلزم مساواة الكل والجزء في المقدار والشكل وسائر 
اللوازم ولا من المفارق وإِلَّا لكان الصورة قابلة للفصل والوصل أو الانفعال من 
دون مادة فيبقى أن يكون بسبب الحامل وقد فرضت مجرّدة عنه . هذا خلف . فهذا 
هو الذي حمل عليه الإمام وبنى اعترا اضاته عليه ولا شك فى اتجاهها واستقامتها. 
نعم لو جعل القسم الأول أن يكون الشكل مثلاً لذات الصورة فقط من دون مدخلية 
أمر آخر أصلاً يندفع اعتراضاته المتعلقة بالقسم الأول . لكن حينئذ يصير القسم 
الثانى ظاهر الفساد على ما أشرنا إليه سابقاً مع أن حمل عبارة القسم الثانى على ما 
في هذا الاحتمال بعيد أيضاً كما لا يخفى . ولا فائدة فى مثل هذاء إذ ليس حاصله 
لا نقل الاعتراض من محل إلى محل آخر . 

لكن كلام الشارح على هذا يصير خارجاً عن التوجيه , أمّا أولاً : فلن ما 
ذكره فى القسم الأول من أنّه قد بيّن فساد هذا القسم بلزوم التشابه أولاً فى نفس 
المقادير وذلك لأن الاختلاف انما يكون بسبب الفصل والوصل وإلى آخرما 
ذكره, ولا معنى له حينئدٍ , إذ بيان استلزام كون الشكل الذي حال التجرّد بسبب 
الصورة لتشابه الأجسام فى المقادير والأشكال أي تعلّق له بان اختلاف الأجسام 
فى المقادير لأُمور كلّها متعلّقة بالمادة, إذ يجوز أن يكون ذلك الشكل لنفس 
الجسمية ويكون اختلاف الأجسام باعتبار المادة وهو ظاهر . 

وأمًا ثانياً فلأت لامعنى حينئذ أيضاً لقوله فى القسم الثائى : «وقد تبيّن فساد 
هذا القسم بلزوم كون الامتداد الجسمائى ... » إلى آخر ما قاله . بعين ما ذكمرنا 
أولاً. وأيضاً على هذا اعتراضات الإمام واردة كما ذكرنا . غاية الأمر أن ينقل 
اعتراضه من قسم إلى قسم , فردّ الشارح لها والتشنيع بما شنّع لا يكون متّجهاً 
بهذاء وامًا أن يكون المقصود انّ الصور الجسمية التى موجودة فى عالم الأجسام . 


فض لدم سا لوا امي سامير الجافية على شررك الإخارات 


بل هي مع الهيولى أو منفكّة عن الهيولى جميعاً . والظاهر من تقرير الشارح الدليل 
أنه حمل المدّعى على هذا والظاهر ان المحاكم أيضاً حمل كلام الشارح عليه كما 
أشرنا إليه سابقاً وحينئذٍ وان كان يصير كلماته منتظمة غير خارجة عن قانون 
الاستقامة ورده على الامام أيضاً يكمون له وجه. لكن لا يخفى انّ حمل 
المدّعى على هذا بعيد كل البعد لأنه بعدما ثبت أن بعض الأجساء له هيولى البتة, 
ثم عمّم بأنه جميعها كذلك , هل يبقى مجال أن يقال : أن جميع أجسام العالم 
منفكّة عن الهيولى ولا هيولى فيها أصلاً حتى يستدلٌ على بطلانه ولا أظنّك فى 
مرية من أنّ عاقلاً لا يقول بعد ذلك القول بهذا القول ولا يستدلٌ عليه فكيف 
بالشيخ وان كان من دأبه التطويلات والاشباعات التى لا يحتاج إليها ويمكن 
اتمام الكلام بدونها . 

وبالجملة : هذا احتمال سخيف جداً ومع ذلك الظاهر أن يقال في إبطال هذا 
المعنى أنه لو لم يكن مادة لا تحدث الأجسام لأنّ الاختلاف من الهيولى فإيراد 
التقسيم وإبطال القسم الأول بلزوم تشابه الأجسام لا يخلو عن سماجة وإمّا أن 
يكون المقصود ما ذكره المحاكم من ان لزوم الشكل بواسطة المادة وهذا ليس 
: ببعيد. وتقرير الدليل إمَا على النحو الأول الذي هو ظاهر العبارة وظاهر كلام 
الإمام وحينئذٍ يتّجه اعتراضات الإمام . وإِمّا على ما يقرب من النحو الثانى الذي 
هو مختار الشارح وعليه يندفع كثير من إيراداته فتأمّل يظهر لك ان بقي في 
الزوايا شىء من الخبايا . . 

قال المحاكم :كفى أن يقال : لوكانت الجسمية بلا مادة لم يختلف أصلاً !1" 


)١(‏ دالمحاكمات» ج ك؟ءص الى. 


الفصل الثاني عشر من النمط الأوّل لاب سوه بط اشوا م عا مارجا ل 

قد ظهر ممًا ذكرنا من التفصيل أن لزوم الهيولى للصورة الجسمية إن كان 
بمعناه الظاهر الذي فهمه الإمام لم يكف فى بيانه هذا القدرء وائما يكفى هذا القدر 
في بيان اللزوم بالمعنى الآخر الذي حمل الشارح الكلام عليه فليحمل كلام 
المحاكم أيضأ عليه حتى يستقيم . 

قال المحشّى : أراد بالوجود الوجود الشخصى ,!" 

كان المراد باتتشخص الأمر الذي يكون لازمأ للتشخّص حتى يكون المراد 
ان المادة علّة للشكل الذي هو من لوازم التشخّص وإِلا فالتشخص بمعناه الحقيقى 
اما أن يكون عين الوجود أو من لوازمه الذي لا يحتاج إلى وجود بعد تحقّقه إلى 
أمر خارج حتى تفيد التشخص إذ ظاهر انكل ما وجد في الخارج فله تشخّص 
وجزئية البتة من دون أن يقيّده شىء بعد الوجود وحينئذٍ لا يمكن أن يكون وجود 
الصورة مقدماً على الهيولى وتشخّصه مؤخراً عنها , فتديّر. 

قأل المحشي : وان حمل على معناه يمكن دفع الدور بان الصورة....9) 

اعلم انّ فى التشخّص أمّا أن يكون: آمرا آخر وراء الطبيعة النوعية تتسيئة 
إليها نسبة الفصل إلى الجنس على ما هو رأي بعض أو لا. وعلى الثانى ظاهر انه لا 
معنى لتقدّم الطبيعة على التشخص أصلاً . وعلى الأوّل فان قلنا بتقدّم النوع على 
التشخّص بالوجوديلزم أن يكون النوع فى مرتبة وجوده غير متشخًّص . وهذا وان 


. 177 دحاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
... وفى هامش دن» : قوله [أي المحشّى] : فإن قلت : يجوز‎ ,١177 حاشية الباغنوي» ص‎ )1( 
لا يخفى أنّ هذا هو الإيراد الذي ذكره بقوله : «وإن أورد ... » بعيئه . وسياق الكلام يثسعر‎ 
. . بأَنّه غير . آقا جمأل رحمه الله‎ 


4 صا اوم ا و كد اجنم العا شية عل كروي ال غنازات 


كان غير مستحيل على ما لا يخفى لكن يلزم فيما نحن فيه أن يكون الشيء بعد 
الوجود محتاجاً إلى أمر آخر يفيده التشخّص وهو باطل بديهة كما أشرنا إليه 
آنا , ولعلّه لهذا أرجع التقدّم الذاتى إلى الأحقيّة فى الوجود حتى لا يلزم هاهنا ما 
ذكره: وإِلّا فكون الوجود الواحد متقدّماً على نفسه بحسب تعلقه بأمرين مما له 
محذور فيه وان كان معنى التقدم الذاتي غير الأحقيّة فى الوجود . لكن لا يخفى 
ان الارجاع المذكور أيض ا كانه لا ينقع فيما ذكرنا. نا نعلم بديهة أنه بعد الوجود ‏ 
ولا يتقدّم شىء على التشخّص بهذا التقدم الذي تجده للموقوف عليه على 
لوفو تم عله تقدير أن يكون هذا التقدم راجعاً إلى الأولوية فى الوجود كان 
الحكم البديهي أن بعد الوجود لا يكون شيء له الأولوية في الوجود بالنسبة إلى 
التشخصء فلا يجوز اذن أن يكون ماهية الصورة موجودة, ثم يوجد بعدها 
الهيولى فصار سبباً لتشخّص الصورة لأنه يلزم أن يكون ماهية الصورة بعد 
الوجود محتاجة إلى شيء آخر يكون سبباً لتشخّصها ومتقدّما عليها بالمعنى 
المذكور فتأمل . 

قال المحشّي : سيجيء فى كلام الشيخ في النمط الخامس ما يدل.!" 

اخ كيين بان ما شحو لا يدل على هاة كترة أصيلا ديل الكاهن أن 

مراد الشيخ ممّا سيجيء انا نحتاج ا إلى التقدّم الذي 
يكون باعتيار استحقاق الوجود, أي بان صار أحدها 000 
له الوجود أولاً . ثمّ صار الآخر مستحقأ للوجود وواججباً له الوجود ئا 
ا 


)١(‏ محاشية الباغنوي» ص غ15 


الفصل الثانى عشر من النمط الأوّل ا ا 


باعتبار وجوب الوجود أي بأن يكون وجوب وجود أحدهما مقدّماً على 
الآخر وليس فيه انّ التقدّم يرجع إلى الاحقيّة والأولوية فى الوجود وهو 
ظاهر. 

قال المحشّى : إنّ الطريق المشتمل على الاطناب يتضمن فوائد أخر غير 
أثبات المطلوب :7 

مثل أنّ لزوم الشكل بمدخلية الهيولى وغيره كما يظهر عند التأمّل .10 


.١١4 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 

(؟) فى هامش «ن» : قال المحشّي : والجواب أنَا نختار ... 
ْ قد عرفت حال الدقيقة الى ذكرها وأنّ الكلام في القسم الأوّل أيضأ لا يتم بدون أن 
ينضم إليه أنّ الاختلاف لا يتصوّر بدون السادة. إذ يجوز أن يقال : لملّ الجسمية سبب 
لالشكل ويكون الاختلاف بالأمور الخارجمة إلا أن يقال : المفروض في القسم الأوّل أنّ 
الجسمية مقعضية تائّة للشكل . وماذكرته داخل فى القسم الثاني على ما هو رأي المحشّي , 
لكن قد عرفت ما فيه من أنه حينئذ لا نسلُم أنه يلزم الانفعال في القسم الثاني مطلقاً . أو 
يقال: إنّه إلزام على المحاكم حيث اععترف بصحة هذه الدقيقة ظاهرا, إذلم يعترض عليها . 
فافهم . آقا جمال رحمه الله . 


[الفصل الثالث عشر من النمط الأول ] 


قال المحاكم : فنقول : المراد بالفرض ثمة هو التقدير الخارجى لا تميز 
الشىء عن شيء في الوهم "١١.‏ 

فيه بحث إذ اللازم فى الموضعين وأحد فعلى تقدير حمل الفرض على 
التقدير الخارجي ان لزم المحال المذكور ئمّة لزم ها هنا أيضاً . وان لم يلزم هاهنا 
لم يلزم ثمة ايضأ والفرق تحكم فافهم . 

قال المحشي : أقول: الفرض المذكور فى السؤال يقتضي سوق الكلام أن 
يكون بمعنى الفرض المذكور في الدليل.!؟! 

لا يخفى انّ المحاكم لا يأبى عن ذلك وذكر هذا الاحتمال وأجاب عنه فلا 
وجه للتعرّض لاثباته . بل ينبغى التعرّض لما ذكره فى جوابه فقط . 

قال المحشّي :كان حاصل السؤال أنَا لو قدّرنا للفلك جزءاً فى الخارج 
كالنصف الشمالى مثلا لم يكن مشكلاً بشكل الكل .'؟ ْ 

فيه بحث . إذ لا نسلّم أنه على تقدير كون النصف الشمالى المقدّر للفلك 


)0( «المحاكمات». ج "ءص "الى 
(؟) دحاشية الباغنوي» ص 10 
() «حاشية الباغنوي» ص 174. 


الفصل الثالث عشر من التمط الأَوّل بلجو با م مقطا او ل 
مستديراً يلزم أن لا يكون كلّ الفلك مستديراً وهو ظاهر. 

قال المحشى : أى بشكله المقدّر بالمقدار المخصوص .!" 

قد عرفت ما فيه سابقاً فتذكر . 

قال المحشّي : وإلا لزم مساواة الكل والجزء .'" 

فيه انه لا محذور فى كون الجزء بعد تقديره منفصلاً عن الكل فى الخارج 
مساوياً للكلّ وانّما المحال مساواته معه مع كون الكلية والجزئية بحالهما. 
والأولى فى الايراد على المحاكم أن يقال : ماذكرته فى جواب النقض وارد على 


الدليل ايضا . فافهم .(" 
قال المحشي : وبما ذكرنا وإن أندفع الإيراد عن الشيخ لكن لم يندفع به 
الاإيراد عن الشارح ١.‏ 


أنت خبير بانّه لا إيرادا'» حقيقة لا على الشيخ ولا على الشارم .إذ غاية 
الأمر انهما لم يذكرا فى جواب النقض ماذكره المحاكم .بل ذكرا جواياً آخر ومثل 
هذا لا يعد إيراداً . إذ لعلّهما لم يذكرا ما ذكره المحاكم تنزّلاً على سبيل الاستظهار. 
قال المحشّي : أقول: قدعر فت ما يندفع به هذا السؤال وهو أن الكلام....(0 
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لذ م ع د سوا القاف على كروك الاشارات 

قد عرفت ما فيه. 

قال المحشّي : وأمًا ماذكره من الجواب فلا يخفى ما فيه من التكلّف .!" 

الظاهر انّه ليس مجرّد التكلف . بل ليس بصحيح لأنّ السند مساو للمنع, 
فابطاله يبطل المنع أيضاً . إلا أن يقال لعلّه لسند المنع سئد آخر . 

يانه : أن نقول : يجعل القسم الأول فى الدليل ما يكون الشكل والمقدار 
بسبب ماهية الصورة فقط , من دون مدخلية أمر آخر كما مر سابقاً . وحينئز لا بد 
من تساوي شكل الكل والجزء . ولا يمكن منعه باعتبار وجود مانع أو غيره, 
وعلى هذا لا يلزم فى جواب النقص ان يسند منع المساواة بين شكل جزء الفلك 
مثلاً وكلّه بمنع المادة ‏ إذ يجوز أن يكون لشيء آخر"! فافهم . 

قال المحاكم : فنقول : المادة وإن لم تكن مانعة عن تساوي الشكلين لكنّها 


مانعة عن وجوب التساوى.!" 
لا يخفى أنّهعلى هذا الجواب ماكانت حاجة إلى ما أورده أولاً من الجواب 


والكل لا ينفع فى المقام إذ الإمكان يكفينا بأن نقول [إمكان] المساواة والطبيعة 
المقتضية موجودة فيلزم أن يكون شكل الجزء والكل مساوياً . 
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فافهم . 
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لأنَا تقول : أولا : إذا سلّم المنع من الوجوب يلزم أن لا يكون ممكناً أيضاً. 
وإلا للزم الوجوب بالدليل الذي ذكرته . 

وثانياً: ان الوجوب هاهنا ليس المعنى المقابل للإمكان . بل المراد أنّ 
المادة مانع عن المحال [كذا] لاشتراكهما بين الأجساع , أمّا فيه فيجوز أن يكون 
الصورة المشتركة علة ويكون باعتبار المادة أن يكون جميع الاجزاء مساوياً فى 
الشكل للكل وان لم نمنع عن مساوأة بعضها وهو ظاهر . فلا إيراد أصلاً . فافهم . 

قال المحاكم : ولاعن صورتها الجسمية لاشتراكهما بين الأجسام "١.‏ 

فيه انّه يجوز أن يكون الصورة المشتركة علة ويكون الاختلاف باعتبار 
المادة . 

قال الشارح : ومعناه : لا يكون للجزء صورة الكل بعد حصول صورة 
الكل :7 

الظاهر ان يجعل «بعد حصول صورة الكل» متعلّقاً ب «مفروضاً» لا بم ذكره 
الشارح . وكان مراد الشارح أيضاً أن فى كلام الشيخ متعلّق +«لا يكون» . بل 
جعله متعلّقاً بمفروضاهما كما يشعر به سابق كلامه فافهم . 

قال المحشّى : لكن بعدما تحقق الكل وتقدّر بهذا المقدار امتنع للجزء 
الحادث ...0 


فيه أنّه بعد تحقّق الكل أيضاً يمكن أن يكون للجزء الحادث بعده مقدار 
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الكل بأن يصير الكل اعظم مما كان , نعم ؛ فرض تقدّر الكل بمقدار مخصوص 
لا يمكن أن يكون للجزء مثل ذلك المقدار لكن هذا مشترك بين صورتى كون 
حدوث الكل ومعه . إذ لوكان حدوث الجزء مع الكل أيضأً وفرض أنّ الكل له 
وان ميتصوين ولا هوخ[ هه اتعرية حدوت الحزء أعلاً ولاابعد أن حملن 
البعدية فى كلام الشارح على انّ الجزء يعرض بعد فرض كون الكل على الصورة 
المخصوصة , فافهم . 

قال المحشّى : على أنّه ليس فى كلام الشيخ ما يدل على أنّ المقصود 
التشابه فى المقدار أيضاً بل فى الشكل فقط , فتأمّل فيه 07 

هذه العلاوة لم يظهر لها توجيه أصلاً . إذ يقال على هذا أيضاً ‏ إن المانع من 
تشكل الجزء بشكل الكل ليس إلا الجزئية والكلية . لاكون حدوث الجزء بعد 
حدوث الكل . وما يقال فى الجواب مشترك وكانّه لهذا قال فتأمّل فيه . 

قال المحاكم : فقد حمل الإمكان على إمكان الشىء فى نفسه والقوة على 
الصورة النوعية الفاعلة .7" 

يمكن على بعد أن لا يكون القورة السارية التى فى كلام الإمام مفسّراً للقوة 
التي فى كلام الشيخ ؛ بل يكون إشارة إلى لفظة الغير التي فى كلامه . ويكون انّما 
ات بال لا ا 
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المقدار والشكل إليه ١١‏ 

الأظهر أن يقال : الترديد فى كلام الشيخ إشارة إلى ان اختلاف المحل 
يمكن أن يكون سبباً للاختلاف سواء كان المحل مادة وهىي التى عبر عنها 
بالإمكان والقوة أو موضوعا حتى لا يتوهّم ان السبب منحصر فى القسم الأول 


كما هو الواقع في ما نحن فيه . 
قال المحشّى : بل الحقّ فى الجواب أن يقال : اختلاف المادة أَنْما هو من 
جهة الأعراض "١‏ 


هاهنا اشكال لأنّ الاختلاف بالكية والجزئية لوكان من جهة الاعراض 
القائمة بالمادة لكان للجسم بل لكل جزء منه اعراض غير متناهية . لأنه قابل 
للتجزئة إلى غير النهاية ويجب أن يكون بإزاء كلّ جزء عرض وهذا وان لم يكن 
يقال: إذاكان بإزاء كلّ جزء يمكن أن يفرض عرض لكان بازاء الجزء الذى لا 
يتجزى عرض ء وحينئذٍ يلزم أن يكون تحليل الجسم إلى الجزء كما يشهد به 
الفطرة السليمة وأيضاً لا يبعد ادّعاء البداهة فى انّ الاعراض القائمة بالمادة لا 
مدخل لها في كون الجزء والكل كلاً. وهو ظاهر. فإن قيل: إنَّ المخصّص للأجزاء 
فى القسمة الوهمية الوهم فمثل ذلك يمكن أن يقال فى الامتداد وبدون المادة 
أيضاً. إلا أن يقال أنّ المادة أنّما هو لأجل اختلاف الأجسام المتفاصلة في المقدار 
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واختلافاتها مستندة إلى الوهم وتصرفاته بسبب أمور خارجة . لكن هذا على 
تقدير صحّته انما ينفع إذا جعل المدّعى فى الفصل السابق انّ الصور الجسمية التى 
فى العالم غير مجرّدة عن المادة وحمل اليل عن تعر ما قرّره الشارح. وأمّا إذا 
جعل المدّعى المعنى الآخر وحمل الدليل على ما فهمه الإمام وهو الظاهر فلا . 

كما لا يخفى على أنّه على التقدير الأوّل أيضاً لا ينفعه فى دفع النقض الذي 
كان الشيخ بصدده , نعم ينفع فى المقام نفع فتأمل . 

قال المحشّي : وأيضاً فى صورة كان الجزء والكل حادثاً يلزم الاحتياج 
إلى المادة "١.‏ 

هذا الكلام اما يستقيم إذا كان المدّعى في السابق ما فهمه الشارح وكان 
الدليل على وفقه وأمَا على النحو الآخر فلا مع أنّه على التقدير الأوّل أيضاً فيه ان 
الكلام فى الدليل الذي ذكره الشيخ على اثبات المادة من لزوم مساواة الكل 
والجزء والأمور الأخرى التى ذكرها على تقدير انتفائها وماذكره المحشّى دليل 
آخر برأسه على اثبات المادة فلا ينفع فى دفع الايراد عن دليل الشيخ فافهم . 

قال المحشّي : وفوق هذا كلام, وهو أَنٌ المادة تكثّرها في الفلك من جهة 
اختلاف ماهياتها وفى العنصر لا يتكثر بذواتها ء بل أنّما يتكمّر بالعرض من قبل 
الصورة المتكثّرة بالأعراض القائمة بموادها ا 

لا يخفى أنّ المدعى سابقاً ان كان على ما فهمه الامام والدليل جارياً على 
وفقه كما هو الظاهر فلا وجه لهذا الكلام أصلاً . وان كان على نحو آخر فحينئلٍ 
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أيضاً لا ينفع في دفع النقض . إذ الكلام فى التكثر الذي للأجزاء وهذا التكّر تكثّر 
اه 

بيانه : ان الشيخ استدلٌ على أنّ الشكل ونحوه لا يمكن أن يكون لذات 
الصورة وإلا يلزم أن يكون شكل الكل والجزء ومقدارهما واحداً ‏ إذ الطبيعة 
الجسمية فى الكل والجزء واحدة . فنوقض بأنّ شكل الفلك عندكم لطبيعته 
وطبيعته فى الكل والجزء واحدة مع انّ الشكل ليس كذلك . فأجاب بان المادة 
سبب لذلك, فأورد الإمام ان المادة مع وحدتها لا يمكن أن تكون سبباً لذلك . بل 
لا بدٌ من تكثّرها بالأجزاء حتى يستند جزئية الصورة إلى جزء المادة الذى هو 
محل لجزء الصورة وكذا كليتهاء فما يقولون فى المادة تقول نحن في ألصورة. 

وعلى هذا القول بأنّ مادة كلّ فلك مخالفة بماهيتها لمادة الفلك الآخر 
و مادة العناصر لا دخل له أصلاً فى المقام إذ الكلام فى انّ جزء الفلك كان يجب 
أن يكون شكله ومقدارة مسناوياً لكلةام ولو كآن ذلك متعله الذى هو ره مادته 
ننقل الكلام إلى ذلك الجزء . فأي وجه لأنّ مادّة كل فلك مخالفة لمادة الآخر وهو 
ظاهر وكذا الكلام فى العناصر أيضاً . إذ نأخذ جسماً من العنصريات مثلاً وتقول: 
اع يه كوك سانا لكلد مان قل انه المساواة باعتبار محله 
الذي هو جزء من حصّة الهيولى ألتى هى محل لذلك الجسم نقول: ننقل الكلام إلى 
ذلك الجزء ]لا بتقم عيدنل محكصن تلك الحظة بسيت الأغرامن كنا له يخلى : 

تعم , هذا الكلام على تقدير صحّته انما ينفع فى تتصحيح تكثّر الصورة 
الجسمية والنوعية التى للأجسام مع رعاية ما تقرّر عندهم ان تكثّر اشخاص نوع 
واحد بسبب المادة . والحاصل أنّ المدّعى لوكان ان المادة لا بد من وجودها في 
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العالم الجسمانى وكان الدليل مجرّد انه لو لم يكن المادة لم يستحقق الاختلاف 
والتغاير بين الأجسام لكان لهذا الكلام نفع في المقام ولكن ليس كذلك, أمّا الثاني 
فقطعاً . وأمًا الأول فظاهراً هذا . 

فإن قلت : فهل لهذا الكلام الذى ذكره الشارح من ان اختلاف المادة بذاتها 
واختلاف الصورة والأعراض بها كالزمان الذى يقتضى التقدّم والتأخر لذاته وبه 
تصديز الأخياء اتعمة وديا ره بسسه: وجنه شيف ؟ ١‏ 

قلت : الظاهر لا. لأنّ المقدار مثلاً إذا قلنا ا الاختلاف بين جزءه وكلّه 
ويحصل الاختلاف بسبب المادة . 

فنقول : انّا إذا فرضنا انّ مقدارا كذراع مثلاً حل فى مادة معينة فمخالفة 
نصفه مثلاً لكله ليس لذات تلك المادة المعيّنة . وهو ظاهر , إذ نسبتها إلى الكل 
والجزء واحدة. قلا بد أن يقال انها لأجل ان محل النصف نصف تلك المادة المعيّنة 
ومحل الكل كلها . وحينئذٍ يرد أنّ النصف والكل بأىّ شىء تحقّق فى المادة 
المعينة , مع انها لا مقدار لها في ذاتها . فان كان لأجل أصل المادة وتشيطضها فن 
العناصر مثلاً فذلك التشخّص مشترك بين النصف والكلّ . فخصوصية النصفية 
والكليّة لا بد ان يكونا بأمر خارج . وان كان باعتبار الحصة التى هى محل الكل 
بأن يقال : تلك الحصّة التى تحصّصت بسبب الصورة السابقة على هذه الصورة 
وصارت محلاً لهذه الصورة يقتضى ذاتها أن يكون شىء خاص منها نصفاً . وشىء 
الترزيناً ورهكذا وأضلهاكليا. فك لهذا يمكن أن يال فى الضورة والمقدار أيضاً 
كلا عل إذ انحل ردس المقدار مدل كزع بسب كص هنهذ ارد 
يقتضى بذاته أنه يتخصّص أفراده بأن يكون بعضه نصفه وبعضه ربعه , أي يقتضى 


الفصل الثالث عشر من النمط الأوّل ا ا 1 


بذاته تلك الخصوصيات النفس الأمرية لأفراد المقادير التى فى ضمنه فنصف هذا 
الفرد إذا قيل ان طبعه مثل طبع الكل فلم لا يكون شكله مثله ؟ قيل ان خصوصيته 
مانعة عن ذلك » فان قيل : ما سبب خصوصيته ؟ قيل : سبب خصو صيته خصوصية 
ذلك الفرد . 

بل يمكن أن يقال الأمر الذى يصير شيئاً لتشخّص طبيعة المقدار يتشخّص 
خاص فكائه يصير سبباً لتشخّص جميع أفراد المقدار التى يمكن فرضها فى ضمنه 
واختلافات اللوازم مستندة إلى تلك الخصو ا الاحتمال في 
المقدار والصورة أظهر منه فى الهيولى لأنّ تخصّصها وتكدّرها وتقدرها وتكة 
ووضعها وتحيّزها كلّها بالعرض باعتبار المقدار والصورة فأي معنى لكون 
اختلافها بالجزئية والكلية سبياً لاختلاف المقدار والصورة وهل جزء الهيولى 
سوى ما حل فيه جزء الصورة وهل له تخصّص آخر إلا بذلك , وظاهر انّه على 
رأي المثبتين للهيولى ليس إلا ذلك فحينئذٍ ظاهر انه لا بد أن يصحح أولاً للمقدار 
والصورة الجزء والكل حتى يتصحح لها أيضاً , وذلك ممّا لا يقبله الطبع السليم فلا 
مختص "إلا المصير إلى ما ذكرنا من ان طبيعة المقدار إذ تخصّص يسبب وصار 
فرداً خاصاً كذراع معين مثلاً فهذه الخصوصية الخاصة أو سيبها يصير سبباً 
لخصوصيات ساير الأفراد المعينة التي فى ضمته . لست أقول : ان تلك الافراد 
يتخصّص كلها بالفعل , بل بالقوة وفى نفس الأمر. 

والحاصل أنّ وجود الكل بالفعل كماكان سبباً لوجود الأجزاء بالقوة وفي 
نفس الأمر كذلك تشخخصه وخصوصيته سبب لتشخص الأجزاء بالقوة والأحكام 


. . قلا مخلص‎ ٠ هءدامأ٠.‎ . 10١ 


0 مقا ال عر ازور ا لعموور مودي الشاكوة على شرويع الا تنا رات 


والآثار المختلفة الواقعة يترتب على تلك الخصوصيات النفس الأمرية ‏ إذ ليست 
بمحض الاختراع والتعمل ولا يتوقف تحقق تلك الأحكام والآثار إلى تعمل 
الوهم وفرضه تلك الأجزاء كما توهّم بعضهم . وحينئذٍ يندفع كثير من الاشكالات 
وينحل ما ذكره الشيخ في الدليل من لوازم مساواة الجزء والكل » لأنّ طبيعة 
المقدار يمكن أن يتحقّق فيها الجزء والكل بدون مادة على النحو الذى صوّرنا 
وبعد إمكان ذلك المعنى فلا شك فى منع اللزوم المذكون ناعتبار خنواز استناد 
الاختلاف إلى الخصوصية على ما ذكره الامام . 

نعم » لو ثبت ان تكثّر اشخاص النوع الواحد لا يمكن بدون تحقق ماذتها 
كما هو زعمهم . وأَنّى لهم بذلك ؟ لكان هذا دليلاً على الاحتياج إلى المادة في 
عالم الأجسام كما هو المدّعى والكلام فى هذا الدليل الذي ذكره الشيخ هذا إذا 
كان المدّعى ذلك على ما فهمه الشارح وأمًا إذاكان المدعى المعنى الآخر الذي 
هو الظاهر فهذا لا مدخل له في المدعى أيضاً كما لا مدخل له فى الدليل هذا . 

وقد بقى فى المقام شيء آخر. 

وهو أنه لاشك أنه يمكن تصور المقدار والصورة بالوجه الكلّى ملا يمكن 
أن يتصور الذراع بوجه كلّى وظاهر أيضاً انه لا حاجة له في الذهن إلى مادة . وما 
قال بعضهم من أنّه يحتاج فى الذهن أيضاأً إلى مادة لا بخصوصها بل مطلقاً , 
فالظاهر أنّه ما أراد بالمادة إلا الصورة الجسمية لا الهيولى وحينئذ نقول: لهسذا 
الذراع الذي في الذهن جزء أم لا والثاني خلاف الضرورة فتعيّن الأول . فظهر 
أنه يمكن حصول الجزء للمقدار بدون الهيولى فكيف يقولون ان الجزئية والكليّة 
باعتبار الهيولى . وبدونها يرتفع الجزء والكلّ . ولو قيل : مرادهم بهذا القول أنّ 


الفصل الثالث عشر من النمط الأوّل ا ا لكا 


الجزئية وألكلية بعنوان امتياز الجزء والكل فى الوضع كما يشاهد فى المقادير 
المحسوسة باعتبار الهيولى أو الجزء والكل الذي فى الذهن لا امتياز بينهما كذلك 
تقول #هذاائع اله أرضا عند عن السدرات عيك نرم الويوال رشبا أنه يتنيت 
الصورة كما سيجيء في الفصل الآتى . فكيف يصمح أن يقال : ان وضع الجزء 
والكل من الصورة باعتبار الهيولى يكفينا فى هذا المقام فى نقض كلامهم ؟ إذ 
نقول : إذا كان الذراع الذي في الذهن كان له أجزاء وان لم تتمبيز في الوضع ولا 
شك انّكلٌ جزء منه هو طبيعة المقدار مع خصوصيته فبأي شيء يسند تملك 
الخصوصيات نسند نحن أيضاً الخصوصيات التي لأجزاء المقدار فى الخارج إليه 
من دون تفرقة فتأمّل فإنّ المقام حقيق بالتأمّل التام.!" 


(1) في هامش دن»: قال المحشّي : لأنّ قبولها يستدعي الانفمال عنها ... 
لوكان قبول العسرض من الانغمال الشابع للمادة ويتممّك في دفع النقض به للدزم 
الاسستدراك العمظيم فى الكلام إذ يكفى حينئذٍ أن يقال : إذاكان الامتداد متشكّلاً فتشكله 

انفمال تابع للمادة , فلا يمكن أن يكون مجرّدأ . آقا جمال رحمه لله . 


[الفصل الرابع عشر من النمط الأول ] 


قال المحاكم : وذلك لأنّ الصورة الجسمية لا ريب فى أنّها متحيزة بالذات 
فتكون ذات وضع بالذات ١ "١.‏ 

قد سبق انه محل كلام لكن الظاهر ان الكلام الذى كان فيما سبق لا يضر هذا 
المطلب لأنّ ما سبق كان ان الصورة الجسمية يمكن أن لا يكون فى الحيّز وان لا 
يكون متحيراً بالذات., بمعنى أن ذاته لا يقتضى التحيز فيمكن وجوده في الخارج 
من دون تحيز مقدار ثم بواسطة المقدار 0 
مقدّرة والمراد بالتحيز بالذات هاهنا أن يكون موضوعاً بالتحيز حقيقة 
ا ل 0 
بالصورة الجسمية والنزاع فيه غير معقول . وحينئذٍ نقول انّ الأمر الذي يثبت 
بالدليل وجوده ل ا ومحل له لا يجوز أن 1 
موصوفاً بالحيّر حقيقة , لأنّهِ يكون حينئز هذا الأمر الذى نسميه بالصورة . ثمّ 
يخفى انه كما يجور 5 يكون الصورة غير متحيزة بدون 0 
متحيزة بواسطته أو بواسطة الهيولى كذلك يجوز أن يكون الصورة مقارنة بالمقدار 
ومع ذلك لا يكون متحيزة ثمّ صارت متحيّزة بواسطة الهيولى , ولهذا ان فرضنا انه 
يمكن إيطاله كما أشرنا إليه سابقاً بما سيجيء فى هذا الفصل من انّ ما لا وضع له 


884 د«المحاكمات» اخ ".ص‎ )١( 


الفصل الرابع ععشر من النمط الأوّل ا و م 


أصلاً لا يجوزان [يكون محلاً] للجسم هذا خلف, انه أن كان للحامل وضع منفرداً 
عن اعتبار الصورة معها لا مجرّداً عن الصورة فان كان منقسماً فى جميع الجهات 
فهي بانفراد ذاتها من دون الصورة جسم لا انه مجرّدة عن الصورة جسم . وكان 
ظاهر قوله : «بانقراد ذاته عن الصورة جسم» هذا الذى ذكرنا لا التجرّد .كما 
لا يخفى . ولا شك انّ هذه المقدّمة مقدّمة صحيحة وقد اعترف بها المحاكم , 
وحينئذٍ يثبت من الدليل أنه وضع الهيولى بتبعية الصورة وهو ظاهر. وقس على ما 
ذكرنا حال ما في كلمات الشارح حيث ذكر الانفراد وعلى هذا لا إيراد. 

لا يقال : ان إبطال القسم الأوّل من دليل امتناع انفكاك الهيولى عن الصورة 
الجسمية لا يتوقّف على كون الوضع بالذات للصورة وبالتبع للهيولى . بل يكفى فيه 
كون الصورة لها مدخل في وضع الهيولى إذ القسم الأول مناف لهذا الحكم قطعاً . 

لأنَا تقول : هذا ليس بضائر إذ كما انه مناف لهذا مناف لذلك أيمضاً فأى 
مفسدة فى أن يبيّن أولاً مسألة نافعة في نفسها ومع ذلك كان مبنى لاثيات حكم 
آخر وان كان الحكم الآخر يمكن اثباته بنحو اخر فافهم . 

قال المحشّي : ثم أقول : يمكن إثبات كونها واسطة في عروض الوضع 
والاشارة للهيولى بوجهين :....(" 

الظاهر أنّه لا حاجة إلى هذا التطويل , بل يكفى ما ذكرنا آنفاً كما بيّنه 
المحاكم . لكن فيما ذكره المحشّى توضيح وتبيين وتكثر للفائدة » فتديّر . 


. ١7١ دحاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
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قال المحاكم : ولمّاكان من البين أنّ الشيء إذا لم يكن جسماً يمتنع أن 
يصير جسماً سمّى الفصل بالتنبيه "١.‏ 


بداهة هذا غير ظاهرة . 
قال المحشي : والحاصل أن كونها هيولى أَنّْما يقتضى إمكان المقارنة 
المطلقة للصورة؛9" 


يمكن أن يحصل النظر الذي ذكره بوجه آخر وهو أن يقال ان المقصود ان 
التجرّد لعله يمنع المقارنة وانّما يمكن المقارنة بالنظر إلى نفس الهيولى فاللازم أن 
لا يلزم المحال من مقارنة الصورة إلى نفس الهيولى في الجملة لا أن لا يلزم من 
مقارنتها إلى الهيولى المجرّدة أيضا فافهم . 

قال المحاكم : فبينا أنها يستحيل أن يوجد بلا صورة.9! 

لا يخفى أنّه لم يبيّن إلا أن الهيولى التى فى الأجسام لم يكن مجرّدة قبل لا 
نّها كانت تجرّدها مستحيلاً فلا يلزم منه الاحتياج الذي ادّعاه نعم بشرط المقارنة 
يكون التجوّد مستحيلاً لكن هو امتناع لاحق لا ينفع فى المرام. والأولى أن يكتفي 
)١(‏ «المحاكمات»؛ج ؟.ص 17. 


(؟) «حاشية الباغنوي» ص .١,١‏ 
(؟) «المحاكمات»: ج ؟.ص 11. 


الفصل الخامس عشر من النمط الأوّل ا ا ا 


في المقام بان المقصود أن هيولى الأجسام لم يكن مجرّدة قبل ولا يجوز أن يصير 
تجرّده بعد لكن الكلام حينئذٍ فى أنّ التلازم الذي ادّعوه بين الهيولى والصورة. بل 
هو مجرّد هذا ء وما بنوا عليه مينى على هذا أم لا. فتديّر. 

قال المحشّي : إذ لقائل أن يقول: لِمَ لا يجوز أن تنفك هيولى ذلك الجسم 
عن الجسمية فى المستقبل "١!‏ 

يمكن أن يكون فى كلام الشيخ ما يشعر بإبطال ذلك كما سنذكر . 

قال المحشي : أقول : الحقّ فى الجواب عن أصل الاعتراض أن يقال : 
نتقل الكلام الى 0 

فيه أولاً: أنه جواب بتغيير الدليل على قياس ما سيذكره المحشّى بعد ذلك 
وسنشير إليه وإلى ما هو الحقٌّ فيه , وثانياً : أنَا نقول : انه يجوز أن يكون للهيولى 
قبل لحوق الصورة:, حاله كانت معذة للحوق هذه الصورة وان نقلى الكلام إلى هذه 
الحالة تقول كان قبلها أيضاً كانت حالة معدة لها وهكذا , والقول بأنُّ الهيولى 
الموصوفة بتلك الأوصاف ان تخصّصت بوضع فهى غير متجرّدة وان لم يتخصّقص 
به فنسبتها مع الأوصاف إلى جميع الأوضاع واحدة على ماسيذكر الشارح”" على 
تقدير تمامه لا ينفع هاهنا ادّعائه ما لا يلزم منه ان الهيولى المجرّدة وان كانت مع 
أوصاف لا يمكن ان يكون نسبتها بذاتها إلى وضع خاصٌ متميزة عن نسيتها إلى 
وضع آخر لا أنه لا يمكن أن يقتضى بسبب تلك الأوصاف صورة خاصة يقتضي 
موضعاً ووصفاً معيئاً . ضرورة أن الاستعداد لخصوص صورة لا يقتضي الوضع 
)١(‏ «حاشية الباغنوىي» ص ا 


(؟) «حاشية الباغنويه ص .١971‏ 
() كذا. 


١١‏ ا 2 :ف 1 بجحو المي سس سعة و عاو ف كد حادس ا او الحاشية على شروح الإشارات 


والموضع ألا ترى ان هيولى الفلك مستعدة بصورته النوعية المخصوصة من دون 
مدخلية موضع أو وضع ضرورة أن موضعه ووضعه باعتبار تلك الصورة . 

وبالجملة : هذه الدعوى مسموعة ان لم يدع البداهة فى خلافها على انه لو 
نه هذا لكفى أن يقال : ان نسبة الهيولى المجرّدة إلى جميع الأوضاع والمواضع 
على السوية . فلا يمكن أن يقتضي صورة خاصة تقتضي موضعاً معيناً ويكون 
القول بان هيولى العناصر مشتركة فيكون نسبتها إلى جميع الصور مستدركاً لغوا 
وهو ظاهر . 

قال المحشّي : أقول : بما ذكرنا وحقّقناه اندفع هذا السؤال ,لأنا نطلب 
تخصيص الهيولى المجرّدة بتلك الصورة الشخصية "١!‏ 

ظاهر سياقه أنّ ما ذكره وحققه هو انا نطلب تخصيص الهيولى المجرّدة 
بذلك الصورة الشخصية أو الحالة الشخصية باعتبار ان نسبتها إلى جميع الصور 
والأحوال المقتضية بخصوص جزء من الحيّرز على السواء . إذ لا وضع لها في 
السابق ولا موضع ولا حالاً يقتضى حصولها بعد المقارنة بذلك الجزء من الحيّرز 
والحال انّه ليس كذلك لأنّ ماذكره وحققه فى الحاشية السايقة انه يطلب 
التخصيص لأنّ نسبة الهيولى إلى جميع 000 في العناصر لاتحاد الهيولى 
فيها بدليل الانقلاب وهيولى الأفلاك لا يمكن تجرّدها لقدمها عندهم . ولا يخفنى 
أنه لو قال في السايق أيضاً بمثل ما ذكره هاهنا لسلم عن كثير مما أوردئا عليه 
ولعلّ كان قصده ذلك لكنه وقع سهو في الكتابة فافهم . 

قال المحشي : قلت : هذا بعينه يرجع إِلى ما نقله الشارح عن الإمام ويندفع 


. «حاشية الياغتوي» ص‎ )١( 
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بما أجاب به الشارح عنه .7" 

قد ظهر بما قرّرنا آنفاً ان هذا لا يرجع إلى ما نقله الشارح عن الامام وان لا 
يندفع بما أجاب به الشارح عنه لأنّ الامام يرى انّه يجوز أن يكون للهيولى 
أوصاف متعاقبة , كانت مخصّصة لهذا الوضع وأجاب الشارح بان الأوصاف التى 
غير الوضع لا يصلح سبباً للوضع والكلام هاهنا فى انّ الأوصاف يمكن أن تكون 
سبباً للصورة والصورة سبباً للوضع والادّعاء المذكور هاهنا لا وجه له أصلاًكما 
بتنا. والحاصل أنّ ما يقولون أنّ المجرّد نسبته إلى جميع الأوضاع والمواضع 
بالسوية ان أريد به ان المجرّد ما دام كونه مجرّداً كذلك فهو مسلّم . ولنسلّم أيضاً 
انه لا يقتضي بالذات وضعاً وموضعاً معيناً ‏ أي بلا واسطة , وأمّا ان أريد به أنه 
لا يمكن أن يكون مستعداً لصورة أو حالة يقتضى وضعاً وموضعاً معيناً ويكون 
نسبته مختلفة إلى المواضع بهذا الاعتبار فهو محل كلام , وللسائل فيه مجال وان 
كان فرق بينه وبين ما ذكرنا سابقا من استعداد الهيولى الفلكية من دون وضع 
لصورته المخصوصة المقتضية لوضع خاص لانها ليست مجرّدة . وان كان الوضع 
ليس مأخوذاً منها . وبين الأمرين فرق فتأمّل . 

قال المحشّي :وما أورده عليه هناك متدفع أن الهيولى مع تلك الحال إن 
بقيت مجرّدة كأن نسبتها إلى جميع الأوضاع والمواضع على السواء ."ا 

أنت خبير يانه ما ادعاه إلا ما أورد المحاكم المنع عليه . إذ ليس صنع 
المحاكم إلا على هذه المقدّمة ويجوز أن يكون غير الوضع معداً للوضع فاعادتها 
مما لا طائل تحتهاء ولعل يراد أن هذه المقدّمة بديهية لا يقبل المنع لكن للكلام فيه 


.١756 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
«حعاشية الياغنوي» ص أولكة‎ )١( 


4 ات اا الشاخية على فروح الإغارات 
أدنى مجال فافهم . 

قال المحشّي : ويمكن أن يقال: ذلك صحيح فى نفس الهيولى المجرّدة "٠.‏ 

المشار إليه بذلك اما اسناد التخصص بالوضع والموضع أو بخصوص جزء 
من الحيّر وإما اسناد التخصص بالصورة المعيئة ‏ أو كلاهما معاً. ويمكن أن يقال : 
لعلّهم لم يقولوا بذلك في نفس الهيولى لانها إذا كانت مقتضية أو مستعدة تامّة 
لشىء من الأمور المذكورة يوجب حصوله لها فلا يكون مجرّدة فلايد فى فرض 
التجرّد ان يتمسّك بالصفات المتعاقبة والأحوال المتجدّدة . حتى يحصل بعد تمام 
الاستعداد الوضع المخصوص أو الصورة المخصوصة المقتضية لهء وفى كلام 
المحاكم كانه إشارة إلى ماذكرنا حيث قال : «فليس بممتنع ان يقال تلك الصفات 
لا تخصص الهيولى بوضع إلا انها تعدّها لوضع معيّن حتى إذا انتهى السلسلة إلى 
الصفة الأخيرة تم استعدادها للوضع المعيّن فحينئذ يتخصّص بالوضع المعين هذا» 
وهاهنا كلام آخر وهو انّه كيف يجوز أن يقال كون الهيولى مع التجرّد لَعلّها تقتضى 
توايها ووضها معنا بعدما أدّعوا البداهة في أنّ المجرّد نسبته إلى جميع الأوضاع 
والمواضع على السواء أيضاً , لِمّ قال : لايقال فى الجواب لا لكونها مجرّدة لأن 
التجوّد ايضا سبب لاستواء النسبة .فاى سبب لنفيه فلعل السؤال باعتبار تجويز ان 
الهيولى نفسها تقتضى صورة معينة لا وضعاً معيناً. وحينئذٍ يندفع الاشكالان كما لا 
يخفى فافهم . 

قال المحشي : قلت : هذا تقرير آخر فتدبّر.!"" 


.١91 «حاشية الياغنوي» ص‎ )١( 
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أنت خبير بان ما ذكره لا يقال, ليس إِلَّا نظير ما ذكره المحشّي سابقاً فى 
الجواب الحق غير أصل الاعتراض الذي نقله الشارح من أنّه يجوز أن يقتضي 
الصورة النوعية التى تقارن الصورة الجسمية موضعاً خاصاً فلم كان ذلك جواباً 
حقاً وهذا جواب بتغير الدليل . 

توضيحه : أن الاعتراض السابق هو انّه يجوز أن يقتضى الصورة النوعية 
الموضع المخصوص . وجواب المحشّى هو انّ هذا الاحتمال غير معقول لأنّ نسبة 
الهيولىإلى جميع الصورنسبة واحدة في العناصر لاشتراكها . بل اتحادها فى 
الجميع والكلام فيها ء إذ لا يتصوّر التجرّد فى هيولى الافلاك فمأ وجه تخصيص 
هذه الصورة . والاعتراض هاهنا أنه لِمَ لا يجوز أن يكون نفس الهيولى مقتضية 
للوضع المخصوص أو الصورة المخصوصة . والجواب الذى ذكره لا يقال انّ هذا 
الاحتمال لا يتصوّر لأنّ نسية هيولى العناصر إلى جميع المواضع أو جميع الصور 
واحدة لاشتراكهاء فقل لى هل تجد فرقاً بين الجوابين فى انّ أحدهما تغيير للدليل 
والآخرلا ؟ ْ ١‏ 

ولا أظنّك فى مرية منه؛ فإذاكان هذا الجواب تغيراً للدليل وغير مرضى أنه 
أن يكون جوابه أيضاً كذلك والتحقيق أنه ليس شىء منهما تغييراً للدليل. بل غاية 
ها لزغ مده أن يكو تقد نه من لذ مطوية كنا ينكل 


[الفصل السادس عشر من النمط الأول ] 


قال الشارح : ويحتمل أن يكون الوجه فى ذكر الحدس أن....!" 

الأظهر ان يقال فى الوجه أن غاية ما لزم من الدليل ان هيولى الأجسام ما 
كانت مجرّدة سابقاً أما انها لا يمكن أن تتجرّد بعد المقارنة مع انّه المطلوب أيضاً 
فلاءكما يظهر عند التأمّل فيه فأمر بالتحدّس بالمطلوب باعتبار انه إذا ثبت انّ ما 
لا يكون له وضع فنسبته إلى جميع الأوضاع على السوية ولا يمكن أن يحصل له 
وضع خاص فيتحدّس من ذلك انّ العكس أيضاً كذلك . أي انّ ما له وضع خاص 
لا يمكن أن يخرج من عالم الوضع بحيث لا يكون له وضع أصلاً , فافهم . 

قالى المحاكم : والحاصل إن السؤال إن أورد بطريق النقض الإجمالى أمكن 
دفعه بالفرق !؟) ْ 

مراده بالسؤال على ما هو ظاهر الحال النقض الذى أورده الإمام بالجسم 
العنصري. ولا يذهب عليك انّ هذا النقض لا يندفع على ما ذكره وان كان اجمالياً 
لأنّ جواب النقض الاجمالي لا بدٌ أن يكون لشىء لا يكون ججمارياً فى أصل 


.٠٠١ «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسى . ج .ص‎ )١( 

(1) «المحاكمات». ج ”.ص 44 . ولا يخفى أنه كان الأولى تتقديم هذه التتعليقة على التعليقة 
السابقة . لأنّ هذه من تتمّة الفصل الخامس عشر . مع أنّ التعليقة السابقة كان على الفصل 
السادس عشر. 


الفصل السادس عشر من النمط الأوّل ا 000000101 00000 


الدليل . وما ذكره فى هذا الفرق جار فى أصل الدليل أيضأ على ما بيّنه فافهم . 
قال المحاكم : ولو قال: هي لا تدلّ عليه , بل بواسطة عكسها... كان أخصر 


هذا إِنما يصحٌ لو أخذ الشارح السالبة القائلة بان لا شىء من الهيولى 
المجرّدة [يمتنع بقاءها بالصورة] بالضرورة كما أخذها المحاكم لكن ليس كذلك. 
بل ذكر الشارح أنّ أمتناع اقتران الهيولى المجرّدة بالصورة لا يدل بالذات على 
امتناع تجرّد الهيولى عن الصورة إلى آخر ما ذكره. وانما اخذ امتناع اقتران 
الهيولى المجرّدة بالصورة السالبة التى أخذها المحاكم لأنّ الظاهر ان نتيجة 
الدليل الذي ذكره الشيخ أولاً هو هذا وعلى هذا لا وجه لما ذكره المحاكم كما 
لا يخفى . 

قال المحشي : والحق أنّ هذا الإيراد انما يتوجه ... إلى اخر الحاشية'". 

هذا لا يوجد فى بعض النسخ وهو الصحيح . إذ لم يظهر له معنى محصل 
املا وكاته نو اتوهم أعراؤق هاهتا علطا : 


.٠٠١ «المحاكمات», ج ؟.ص‎ )١( 
(؟1) «احاشية الباغنوي» ص /لا/اا.‎ 


[الفصل السابع عشر من النمط الأول ] 


قال المحشى : ويظهر فائدتها بالنسبة إلى طبيعة الهيولى فى الجملة المتناولة 

كما هو المأخوذ فى هذا المقام بخلاف التوجيه الأّل فان ظهور فائدتها 
كانت بالنسبة إلى خصوص العنصريات كما بيّنه لكن لفظة : «فى الجملة»كأتها غير 
واقعة موقعها. إذ لم يظهر لها فائدة فى الجملة. ثم لا يخفى بعد هذا التوجيه لتوجيه 
الشارح ولعلٌ هذا أبعد والظاهر أن لا يحمل كلمة «قد» على التقليل!". بل يحمل 
على التحقيق ويتخلّص عن ارتكاب هذه التكليفات وهذا وأمثاله مسن ثمرات 
تفتّنات الشيخ فى العبارة . 

قال المحشى : وأمًا أنّ «قد» لا تستعمل فى تبعيض الحكم فقد عرفت 
جوابه الود 
فى أوائل مبحث الهيولى . 


. ١لا/ «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
. (؟) «ج» و «ط»: التحقيق‎ 

(5) «حاشية الباغنوي» ص /ا17 . 
ع «دحاشية الياغنوي» ص 195 . 


الفصل السايع عشر من التمط الأوّل 5-07 ا ااا 


ماذكره المحاكم من قوله : «وحينئذ نقول : هذا القسم مستدرك لأن...»0" 
كان مفاده هذا . كما لا يخقى . 

قال المحاكم : وكذا بيان أنها متعلّقة بالهيولى , لأنّه يكفى أن يقال : الأمور 
المقارنة للأجسام إما أعراض أو صور, والأول باطل . فتعيّن أن يكون صوراً وهو 
المطلوب ؛١')‏ 

فيه نظر , لأنّ حصر المبادي'" المذكورة فى الأعراض والصور انما هو بعد 
اثبات انها متعلّقة بالهيولى على ماجعله الشارح أو بشيء آخرءإذ لولم يثبت ذلك 
لجاز أن لا يكون اعراضاً ولا صوراً, بل جواهر غير حالة لأن الصورة هى 
الجوهر الحال . والعجب انه سيتعوّض بعيد هذا انه لم يلزم من جوهرية تلك 
المبادي أن يكون صوراً وائّما يلزم لوكانت حالة فى الهيولى . وها هنا يحكم يان 
بيان التعلّق بالهيولى مستدرك إلا أن يكون حمل التعلّق على معنى آخر غير 
الحلول مثل أن لا يتحقق بدونها . ويرد حيئئذٍ انه لِمَ لم يحمله على معناه 
الظاهري حتى لا يلزم استدراكه أو يكون نظره إلى ما سنذكره بعد ذلك مسن ان 
القوم لم يتعرّضوا لاثبات حلول الصور النوعية فى الهيولى وكانه عندهم أمر 
ظاهر , فعلى هذا لا يكون منظور الشيخ فى حكمه بان الهيولى لا يخلو عن صور 
أخر انها حالة في الهيولى . فص انّه لا حاجة إلى بيان التعلّق بالهبولى ,يل يكفي 
أن يقال انها أمَا أعراض أو صور إلى آخر ما ذكره المحاكم . 

هذا والكلام بعد محل تأملء أمّا أولاً: فلن كون حلولها فى الهيولى أمراً 


زقة «المحا كمات» # 1 صر ؟ ١‏ 
فو «ج» و «ط»: : المادة . 
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ظاهراً غير ظاهر وعدم تعرّض القوم لبيانه لا يصير سبباً لعدم التعرّض له مع ا 
الشيخ حكم عليها بانها صور فلا بد للشارح أن يتعرّض لبيانه فلم د يكن ذكر التق 
مستدركاً , وأمًا ثانياً فلن على هذا لا وجه لإيراده الذى نقلنا من انه لم يلزم من 
جوهرية تلك المبادىء أن يكون صورأ وائّما يلزم لو كانت حالة فى الهيولى. إذ 
قن تفدير كون الخلول أمرا ظاهراً ملام ينيك لا تاج إلى بان كيف ضيه 
هذا الإيراد , إلا أن يكون هذا الإيراد الزاماً على الشارح حيث لم يكتف بالظهور 
وتصدى لبيائه فنقول : انّه على هذا لا بد من اثبات الحلول ولم يبين بعد بناء على 
ان ماذكر في دليله غير تام . ولا يخفى ما فى المقام من التكلّف التام . 

قال المحشى : أقول: يمكن الجواب بأنّه إذا ثبت بتلك المقدّمة كونها حالة 
فى الهيولى ... 0ت 

فيه أولاً أنه لم يثبت بالمقدّمة الأخرى الآنية أنها جواهر يتحصل الهيولى 
ويتقدم بها حتى يثبت بمجموع المقدّمتين!'"أمتناع خلو الهيولى عنها؛ بل بالمقدمة 
الآنية يثبت انها جواهر يتحصّل الأجسام ويتقوّم بها لا الهيولى . إلا أن يقال انّ 
الهيولى لا ينفك عن الجسم فإذا لم ينفك الجسم عن تلك المبادىء لم ينفكٌ 
الهيولى أيضاً عنها . وأيضاً نقول كون تلك المبادىء منوّعة لا يستلزم توقّف وجود 
الأجسام عليهاكما سيصرّح المحشّى بعيد هذا بان الصورة يمكن أن تكون منوعة 
بدون أن يكون سبباً لوجود محلّها. إلا أن يقال: نعلم بديهة انّ الجسم لا يمكن أن 


(١)دحائثية‏ الباغنوي» ص ا 

(1) المقدّمة الأولى : أنّ الحالّ لا يتحقّق بدون المحل ويثبت بهذه المقدّمة أنّ الصورة حالة فى 
الهسيولى . والمقدّمة الشانية : أنَّ الصورة جوهر يتحصّل الهيولى ويتقوم بها . ويثيت بهذه 
المقدّمة امتناع حو الهيولى عنها. راجع «حاشية الباغنوي» ص 179. 


الفصل السايع عشر من النمط الأوّل ااا ا و ا 


يكون موجوداً بدون منوع ماء والمفروض أنّ التنوع مطلقاً انما هو بهذه المبادىء 
فلا يمكن وجود الجسم بدونها فكذا الهيولى أيضاً . 

وثائياً :أن هذا الحوات انما يدل غلى أن للتقدمة المذكورة ند خلا فلي 
اثبات كون المبادى صورا لا فى امتناع خلو الهيولى عنها لأنّ المقدّمة الأخرى 
الآتية القائلة بانها جواهر يتحصّل الجسم ويتقوّم بها كافية فى بيان امتناع الخلو 
عنها على ما ذكرنا . 

نعم . لا يتم فى بيان امتناع الخلو عنها مأخوذة بعنوان كونها صوراً ففى 
الحقيقة تكون مدخلية المقدّمة المذكورة فى اثبات كونها صوراً وما ذكره المحاكم 
بقوله : «فإن قلت» ظاهره انّ لتلك المقدّمة مدخلا فى بيان امتناع خلو الهيولى 
عنها لا فى كونها صورا كما لا يخفى . 
فلعلٌ مراده ذلك فلا انَجاه حينئلٍ لما ذكره المحشّى فى الجواب . وأيضاً نقول انّ 
امتناع خلوٌ الهيولى عنها لا يحتاج إلى المقدّمة الأخرى الآتية أيضأ لأأنه لو أثبت. 
الجسم لا ينفك عن الأغراض التى ذكرها الشيخ واثبت أن لها مبادي قطعا وان 
مباديها ليست مفارقة عن الجسم بل مقارنة له فثبت ان الجسم لا ينفك عن هذه 
المبادىء وكذا الهيولى على ما ذكره . 

والحاصل انّ عدم خلو الهيولى عن الصورة اثباته بهذه المقدّمة اما باعتبار 
نه يفهم ظاهراً من عدم خلو الهيولى عنها انها حالة في الهيولى وحينئذٍ لا شبهة في 
ان اثباته يحصل بهذه المقدّمة ولا حاجة إلى ما ذكره المحشّى من أنه يثجّ بهذه 
المقدّمة مع ضمٌ مقدّمة أخرى, فظهر انّهِ ليس منظور المحشّى هذا. وامّا باعتبار انه 
يدل على أنه لا يمكن تحقّق الهيولى بدونها من غير نظر إلى انّها حالة فيها أم لا 
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وحينئذ يرد على المحثى ما أوردنا انّ المقدّمة الآتية'كافية فى هذا المطلوب 
ولاتحاعة لها ااو اه هزه اقلق الها بل له حائعة الها ايسأ كنا اانا 
باعتبار ان مفاده ان الهيولى لا يمكن تحققها بدونها مع كونها حالة فيها ففيه انه 
حينئز لا حاجة فى الإيراد إلى ان يقال : انه يفهم من كلام الشيخ أنه يمتنع خلو 
الهيولى عنها مع كونها حالة فيها . بل يكفى ان يقال يفهم منه حلولها فى الهيولى فلا 
بدّ من بيان التعلّق . وعلى هذا لا يحتاج إلى القول بان امتناع الخلو يثبت من 
المقدمة الأخرى. إلا أن يقال انّ عبارة السؤال من المحاكم لما كان بهذا النحو. 
فاختار المحشّى فى الجواب هذه الطريقة , وأمّا باعتبار انّ مفاده أنها لا يمكن 
تحقّقها بدونها مع كونها صوراً على ما يدل عليه لفظ الصورة واثيات كونها صورة 
متوقفة على المقدّمتين . وفيه انه حينئذٍ لا يحتاج إلى أن يقال : ان عدم خلو 
الهيولى عنها محتاج إلى هذه المقدّمة . بل يكفى ان يقال : ان الشيخ حكم عليها 
بانها صور وهو موقوف على اثبات حلولها فى الهيولى أو غيرها فإثبات حلولها 
ليس بمستدرك على ما أوردنا على المحاكم, إلا أن يقال بنحو ما قلنا فى سابقه , 
ول يقن ا عار السوال الذى اوودةاالينا كه حى كرية عو كناريا علو بها 
المعنى لكن جوابه لا ينطبق عليه , وكذا عبارة المحشّي ظاهرة فى ان ليس نظره 
إلى هذا كما يظهر عند التديّر فيه هذا . 

ثم لا يخفى ان الظاهر من سياق كلام المحاكم انّه ما فهم من التعلّق الحلول, 
بل معنى آخر ذكرنا سابقاً , وحاصل سؤاله حينئذٍ انّ الشيخ ادّعى انّ الهيولى لا 
يخلو عن تلك الصور أي لا ينفكٌ عنها وحينئذ لا بدّ من بيان تعلّقها بالهيولى حتى 
يثبت المطلوب . 


. «دج» +: على ما حسبها المحثّي‎ )١1( 


الفصل السابع عشر من التمط الأول اي علا الاسسنسا ا مج اي و 0 


فأجاب بأنّ التعلّق بالمعنى الذي ذكرنا من انها لا يمكن تحمّقها بدونها 
ونحوه أنّما يدلّ على استلزامها للهيولى لا استلزام الهيولى لها كما هو المدّعى 
فافهم . 

قال المحشّي : بيان بطلان الأوّل :إن الصورة هي الحال الذي يتقوّم المحل 
يها 7 

مراده أن هذه الآثار أعراض عتدهم ولا يجوز يزعم المشائين أن يكون 
منوّعة لأنّ الصورة التى هى الحال الجوهري باصطلاحهم أعم عندهم من أن 
مي ا 0 
إلى هذه الآثار . بل يستدون إلى مبادئها والقول بان مبادئها يجوزان يكون 
أعراضاً لا معنى له لأنّ ما يكون منوعاً جوهر باصطلاحهم . 

فإن قلت : إذاكان عدم تنوّع هذه الآثار على ما قاله المحشّى بناء عسلى 
كونها أعراضاً . ولاشكَ انّكونها أعراضاً يناء على عدم تقويمها للوجود والنوعية 
جميعاً فيلزم الدور . 

قلت : ليس عدم تنويعها بناء على كونها أعراضاً , بل هو بناء على مثل ما 
نقله من الشيخ من أن كون الشىء ذا بياض ونحوه لا يودي إلى اتحاد . وما ذكره 
المحشّى أولاً انما هو إن هذه الآثار ليست بمنوعة عندهم لا لعدم [كذا] تنويعها 
ا 

وعلى هذا فما اشتهر من انّ الاشراقيين يزعمون ان الصور النوعية أعراض 


. 79/5 دحاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
(؟) دج» و «ط»: لهم.‎ 
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بخلاف المشائين , فامًا مجرّد اختلاق اصطلاح حيث ان الحال الجوهري عند 
المشائين أعم من أن يكون مقوماً لوجود المحل أو منوعاً له , وعند الاشراقيين 
يختصٌ بالمقوّم أو ليس مجرّد ذلك بل يكون النزاع فى الصورة النوعية للبسايط 
معنوياً حيث يزعم المشاؤون انها مقولة لوجود محالها. والاشراقيون على انّها 
ليست كذلك وفى الصور النوعية للمركبات اصطلاحياً حيث يكتفي المشاؤون فى 
الحال الجوهري بالتنويع والاشراقيون لا يكتفون يه . بل يعتبرون التقويم. أو 
يكون النزاع في الكل معنوياً باعتبار ان ما يزعم المشاؤون انه لا يصلح للتنويع 
كالحرارة ونحوها يدعى الاشراقيون انه منوع سوأء كان فى البسايط أو فى 
المركبات . وحينئذ ما يقال انّ الصورة النوعية غند الاشراقيين عرض ء اما أن 
يكون المراد به أنّه عرض بزعم المشائين أو بزعمهما جميعاً حيث أن الاشراقيين 
يعتبرون فى الحال الجوهري التقويم ويزعمون انّ مثل هذه الأمور غير مقدّمة بل 
منوعة . ويحتمل أيضاً على بعد أن يكون ما يزعم المشاؤون انه منوع فى البسايط 
أو في المركبات لا يحسية الاشراقيون كذلك . بل يدعون انه يس بمنوع . وعلى 
هذا لا يكون البسايط والمركبات عندهم أنواعاً . بل أصنافاً هذا. 

وأمّا ماذكره المحمّى من : «أنّ الصورة الجسمية المكتنفة بالأعراض 
شخص جوهري متقوّم بالأعراض عند الاشراقيين دون المشائين»!'" ففيه خفاء . 
إذ لا خفاء فى أنّالأمر المذكور شخص جوهرى عند الفريقين جميعاً . إذ يصدق 
عليه انه موجود لا فى موضوع بأي معنى كان الموضوع . ولا شك أيضاً ان 
الاعراض مقوّمة لوجوده فكيف يتصوّر النزاع , فإمًا أن يقال : إن الاشراقيين 
كمون اماف الصورةالحبيية يشخفها هد الاعرادن والمشائى يتكر وان 
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.18١ «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 


الفصل السابع عشر من النمط الأوّل اث بسججه طاموو لابزا ساس تسو ماسو وو و ا 


بل يقولون انّ التشخّص اما نحو الوجود أو أمر نسبته إلى النوع نسبة الفصل إلى 
الجنس موجود معه بوجود واحد . وامًا الاعراض فوجودها مغاير لوجود النوع 
فهى خارجة عن التشخص عارضة له. وفيه انه لم يشتهر ان القول بالعوارض 
المشخصة من خواص الإشراقيين » بل هو مشتهر بين المشائين أيضأ . 

إلا أن يقال مرادهم بالعوارض المشخّصة علائم التشخص كما نقله 
المحاكم ‏ أو يقال :ان الاشراقيين يقولون ان شخص الصورة الجسمية بعد عزروض 
الاعراض لها يصير شخصاً حقيقياً آخر . كما يقول المشاؤون: انّ أنواع البسايط 
يصير بعد التركيب أنواعاً أخرى , والمشائين ينكر ونه ويقولون انّ هذه الأعراض 
لاتصير شخصاً حقيقياً بل شخصاً اعتبارياً وحيتئزٍ يمكن أن ينكر المشاؤن امكان 
ميوورثة شخصا حنيها اخزولا مكروه يل قولو بامكائة لكن لودل هذه 
الاعراض. بل بأمر جوهري أي مقوّم بوجوده أولا يعتبرواالتقويم للوجود أيضاً. 
بل يكتفوا بالتشخص "١"‏ فى الجوهرية لكن يدعوا ان مثل هذه الاعراض ليست 
مشخصة على قياس ما قلنا في التنويع . 

هذا غاية توجيه الكلام فى هذا المقام ومع هذاكلّه يرد على المحشّى انه لا 
حاجة فى المقام إلى الترديد الذي ذكره وابطال القسم الأول0” إذ إيراد المحاكم 
بنع لا كود ارج كرو لك الخبافي عر كوانها اتسنفا» لتوققة ار سنا اعرناتا 
فيكفى في الجواب ان ما يحصل النوع الحقيقى الجوهري جوهر عندهم . إذ لم 
يعتبروا فى الحال الجوهري التقويم لوجود المحل ء بل الأعمّ منهومن التنويع لهكما 
فى صور المركبات فافهم . 


(١)2د»‏ : بالتشخيص . 


. ١79 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 


06 ع ا ا اق طابر القافنة شن فيرع الاخنازانة 


قال المحشى : لكن لمّا كان مقصودهم إثيات أمر مؤثر يستند إليه الآثار 
المختصة بذلك النوع أخذوا التآثير 0١.‏ 

وأيضاً يمكن أن يقال : لعل العقل يحكم أولاً بسبب مشاهدة هذه الآثار 
المختلفة وان بعد زوالها يرجع من دون حدوث أمر 0 ان في الأجسام مبادى 
لهذه الآثار ثم بعد ذلك يتحدس بان تحصل الأجسام يمتنع أن يكون بدون تلك 
المبادى , وعلى هذا لا بد من توسّط التأثير» وبهذا ظهر انّ ما ذكره المحاكم أولاً 
من الدليل على وجود الصورة النوعية ليس بذاك فافهم . 

قال المحشّي : أقول : الشيخ أطلق لفظ الصورة على مبدأ هذه الآثار.'"" 

فيه نظر لان المحاكم لا ينكر انهم يعتقدون كون تلك المباديء خبالة 
جوهرية ء بل يقولون اثبات الأمرين لا حاجة إليه هاهنا . أمَا الأول فلظهوره 
ولذلك لم يتعرّضوا له أصلاً, وأمًا الثانى فلانه يجىء فيما بعد. فما ذكره 
المحشي من ان الشيخ أطلق افظ الصورة عليها إلى آخر ما ذكره لا مدخل له 
فى المقام . 


)١(‏ «حاشية الباغنتوى» ص :٠‏ وفي هامش «ن»: قال المحشّى : وأقول فيه بحث إذ دعوى.... 
ليخن أ نمع كرن الأسراق من النار وفر طب من الما علق ب امماء لعي 9 ملو من بن 

والأولى في الإيراد أن يقال : ليس الكلام في هذه الآثار , إذ ظاهر أن مباديها بيست بمنوعة بل همي 
أعراض من الكلام فى مثل سهولة قبول الأشكال وغيره على ما ذكره الشيخ ومن المعلوم أن ادعاء 
الضرورة فى أنّ مثل هذه الأمور من الأجسام ممالا وجه له أصلاً فلا بدّمن أن ينمتك بمثل ما ذكره 
الشارح دا تلك الميادي محصّلة منوّعة للأجسام وأنَّ تلك المبادي نبقى في الأجسام بعد زوال 
تلك الأعراض عنها . وأنت خبير بأنّ هذا على نقدير تماميته أَنّما يتم في الأجسام التي تليناء واعلّه 
يجري فى غيرها أيضاً بمعونة الحدس , فافهم . آقا جمال رحمه الله . ْ ْ 

(1) #حاشية الباغنوي» ص 4١‏ 


الفصل السابع عشر من التمط الأول وس الوالطويد اماه الس ا ا معاي 


نو تعده و لبماك ما كاين ان لازعور لدم اليلد وه لبن 
بظاهر وعدم تعرّضهم لبيانها لا يصلح سبباً لعدم التعرّض له كما لا يخفى . 

قال المحشّى : فلم لا يجوز أن تكون تلك الآثار مستندة إلى الصورة 
الجسمية بجهات مختلفة وشرايط متعددة !0 

يمكن أن يقال: نعلم ضرورة ان الخصوصية التى شرط لصدور تلك الآثار 
ليست أمرا غدمياً فاع عرطن أو:صورة: وقد ايظل عر ضيئها فكانك صورا .ولو 
قيل : انّهِ ابطل عرضيتها بانّه يمتنع أن يتحصّل الجسم بدون أن يكون موصوفاً 
بأحد هذه الأمور وعلى هذا لا حاجة إلى توسّط التأثير . فهو البحث الذي ذكره 
تناه ولكد يها على دده وسركةا لعرادة نضا ري ده ]ل ايتقال هذا 
لايتمٌ فى الأفلاك , إذ يجوز أن يكون هيولاتها المختلفة مخصّصة. لكن هذا 
الاعتراض أيضاً قد مرّ من المحشّى سابقاً . ولا يبعد أيضاً ان يقال فى دفعه انا تعلم 
بديهة ان المخصصات منوعات والهيولى لا يمكن أن يكون منوعة وان أمتنع 
تحصّل الجسم بدونها فليتأمل . 

ثم لا يخفى انّ هذا الاعتراض مأله إلى الاعتراض. الأوّل للإمام كما 
يظهر عند التأمّل . ثم ان المحشّى يذكر آخر هذا المبحث أيضاً هذا الايراد ويجيب 
عن ول زي يا < لمعه دار اذردعن شتوو ل 

قال المحشّى : ويرد عليه أنّ ذلك الأمر لعلّه هو الفصل ., ولا يكون التركيب 
الذهنى بحذاء التركيب الخارجى ."ا 


.١8١ «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
(؟) «حاشية الباغنوي» ص ما‎ 


4غ ف 1 ا ا ا نت انر اع نك ل د ل اد 1 ل و بلا ا الحاشية على شروح الإشارات 


إذاكان الجسم أجزاؤه منحصرة فى الهيولى والصورة الجسمية ففصله 
يكون مأخوذاً من الصورة الجسمية كما هو الظاهر ولا يمكن أن يكون سبباً تلك 
الأمور . وان اريد ان قصل الصورة لعله يكون سببأ بان تكون الصورة الجسمية 
مختلفة الانواع ويكون كل نوع منها بل كل فصل مقتضياً لامر خاص من تلك 
الأمور, ففيه انّ الشيخ أثبت نوعيتها فبعد ذلك أبداء هذا الاحتمال أى وجه له . 
واختلاف فصل الهيولى أيضاً غير معقول فى العناصز لاتحاد الهيولى فيها شخصاً, 
أعااقى الأفلدك فهو وان كان تار لكن هذا الايزاد قن أوزقه سابقاً فللا وده 
لاعادته مع انه خلاف ظاهر عيارته ويبعد جداً حمل هذا الايراد عليه كما لا 
يخفى . 

قال الشارح : فإذن جسميته تقتضى أن تكون فى مكان أو وضع غير 
كك )0( 

يمكن أن يكون الجسمية مقتضية لموضع أو وضع معيّن وبعض الأجسام 
التى لا تقتضيه لعله يكون ياعتبار الصورة النوعية وغليتها على الجسمية فى 


الاقتضاء فافهم . 
قال الشارح : إِنّكون الجسم بحيث يستحق أينأ هو غير حصوله في ذلك 
إل 1 4 
بن . 


كان فيه مسامحة . إذ ظاهر انّ المراد تحقيق مغايرة مياد تلك الأعراض 
لهما وتلك المباد ليست كون الجسم بحيث يستحق أينأً مثلاً. بل هى أمر يستحق 


.٠١ 1 «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي .ج ؟. ص‎ )١( 
.5 (؟) «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحمّق الطوسي . ج .ص‎ 


الفصل السابع عشر من النمط الأوّل 12117000 م ب 111 
بسببه الجسم للأين مثلاً فافهم . 

قال المحشّى : ويمكن أن يقال : لعل إعادة هذه الدعوى للردٌ على 
الاشراقيين !"ا 

يعنى أنّ مغايرة تلك الاعراض لمبادئها وان كانت ظاهرة وأثبت يما سبق 
من ان لتلك الاعراض مبادى فى الجسم لكن للردٌ على الاشراقيين حيث ذهبوأ 
إلى ان مبادى آثار الأجسام أعراض إعادة الدعوى . 

وأنت خبير بانّ هذا أيضاً مما لا يسمن ولا يغنى من جوع لأنّه ان أراد أن ما 
ثبت سابقاً مغايرة الآثار لمبادئها وذلك لا يدفع ما ذهب إليه الاشراقيون من أن 
مبادى تلك الآثار اعراض لجواز أن يكون تلك المبادى المغايرة للآثار اعراضاً . 
فهذا الكلام لبيان دفعه . ففيه أولاً: أنه قد تبت أيضاً سابقاً ان تلك المبادى صور فلا 
حاجة إلى أمرآخر, وأمّا ثانياً: فلانَ ماذكره من التحقيق والتوضيح لا يقبت شيء 
منها هذا المطلوب, أمّا الأول فظاهرء وأمّا الثاني فلانّه لم يثبت ان جميع أعراض 
الجسم يزول مع بقاء هذا الأثر فيه حتى يلزم أن يكون مبدأ الأثر جوهراً بل غاية 
ماذكر أن بعض اعراضه يزول مع يقاء ما هو مبدأ الأثر ‏ فيجوز أن يكون الأمر 
الباقى أيضاً عرضاً . وان أراد ان الاشراقيون ذهبوا الى أن ليس فى الاأجسام سوى 
هذه الاعراض المحسوسة وهذا وان بطل فى ضمن ما سبق لكن للرد عليهم 
صريحاً أعاد هذه الدعوى . ففيه بعد صحة ان الاشراقيين ذهبوا إلى ذلك أن عقد 
الفصل ليس إلا لذلك أو ليس عقد الفصل إلا لأنّ الجسم شيئاً هو منشأ هذه الآثار 
المحسوسة . وعلى تقدير كون الاشراقيين قائلين بهذا القول كانوا هم الخصماء , 


)١(‏ محاشية الباغنوي»6 ص خا 


ل امد متب الساعت عل قروو الإغارات 
فلا معنى اذن لأنّ اعادة هذا القول لاجل خلافهم كما لا يخفى . 

ويمكن أن يوجّهِ كلام الشارح بوجه آخر بان يقال : ما ذكره دليل اخر 
على ان فى الأجسام يوجد شىء اخر غير هذه الاعراض المحسوسة على ما هو 
مقصود الفصل وعلى هذا وان كان يستفيم ديل لاني لكن ديه الأول ليس 
بجيد , لأنّ مراده بكون الجسم بحيث يستحق أيناً ازكان هو معناه الظاهر 
فمغايرته مع الأين ظاهر . لكن لا ينفع في هذا المقام . . لكن هذا ليس ما يكون 
المقضوة: و قود ة في الجسم لأنّ ما هو المقصود وجوده في الحسوتهوتها يكون 
6 للاعراض اليو وهو لست ينبا »وان أريد به الشىء الذي يكون بسببه 
الجسم مستحقاً للاين فهو وان كان على تقدير تحقّقه فى الجسم مغايرأً للاين 
ضرورة » لكن الكلام فى تحقّقه فى الجسم وهو أول النزاع فكيف يسلم الخصم . 
وهذا الايراد يرد على الشق الثانى من الترديد الأُوّل أيضاً فافهم .7" 

قال المحاكم : والجواب أنّه ما أراد المغايرة بين الأعراض والصور 


مطلقا''" 

له يخفئ بعده . 

قال المحشّى : ويمكن أن يجاب عنه بأنّ هذا إشارة إلى ما حققه 
الشارح للد 


لا يخفى انّ هذا لا يدفع الايراد المذكور, إذ غايته أنه يمكن أن يثبت بهذا 


. دد»-: قال المحمّى : ويمكن أن يقال ... ناقهم‎ )١1( 
. ٠١4غ «المحاكمات».ج 7. ص‎ )7( 
. ١87 «حاشية الباغنوي» ص‎ )1( 


الفصل السابع عشر من النمط الأوّل 00 ا ا ا 


الوجه انّ الاعراض الحاصلة فى الجسم مبادئها موجودة فى الجسم بخلاف 
المبادي . ومجرّد هذا لا يدفع ان الدليل الذي أورده الشارح لنفي كو السفابزة 
علة لاعراض الجسم دال على عدم كونه علّة لتلك الميادىء أيضأ . بل لا بد من 
التزام فساد ذلك الدليل في الاستدلال على مدعى الشيخ البتة ,بل هذا القسم 
مستدرك فى الدليل على ما ذكره المحاكم سابقاً لأنّ الكلام فى آثار الأجسام 
فكرفه يرودب اثارب و آثار النقارق ؟ فافهن : ١‏ 

قال المحشّي : وما ثانياً فلأنَ بناء كلام الإمام والشارم على ما سيظهر 
على حمل دليل الشيخ على أَنْهِ يستدل....91 

فيه أنّه يمكن ان يجاب عن هذا أيضاً بان بناء ما ذكره الشارح على ان 
المبادىء التى لاعراض الأأجسام وآثارها لا بد أن تكون محصلة منوعة للأجسام 
كساسر عر البعاك "لقان هذا ابد لع قور روعي خدلقة يلاف علد ثلك 
الينادق ع إذ يحون ان تكون تلك القادئء قتدة ال عله واجددة ويكون 
اختلافها باعتبار اختلاف استعدادات المواد وذواتها على ما ذكره الإمام , ولو 
اعترض بان مل هذا يجوز فى تلك الأعراض أيضاً فهو بعينه اعستراض الإمام 
والجواب الجواب , لكن على هذا لا يكون جواب الشارح جوابين بل جواباً 
وَاجدا كنا هر التحقيى ومتسميه ‏ فنة 

قال المحشّي : أقول : فيه نظر”" لأنّ الامام لم يجعل صدور الأعراض 


.١7 «حاشية الباغتنوى» ص‎ )١( 


(0)5د» : المحشى . 


(؟) دن» : فيه بحث . 


فة ا 0 5-7 5+ الجاهية علق عزوم الإشارات 


المزكورة منسوباً إلى المادة .7" 

فيه نظر إذ على هذا نقول ما ذكره المحاكم سابقاً من أنّ آثار الأجساء لا 
معنى لكونها اثار المفارق . بل ما ذكره الشارح من امتناع تحصل الجسم بدون 
هذه المبادىء وكذا ما ذكره في التوضيح . والحاصل انّ إيراد الإمام ان كان 
باعتبار فاعلية المفارق مع تخصيص الاستعدادات والمواد . فجوابه هذا الذى 
ذكرنا. وان كان باعتبار فاعلية الاستعدادات والمواد فجوابه ما ذكره المحاكم 
وانّما لم يتعودض المحاكم للشقٌّ الأول اعتماداً على الظهور بناء على ما ذ كره . 

والتحقيق انّ هاهنا ليس جوابان : بل جوٌّاب واحد بيانه اريّيرد أولاً أنّ 
اختلاف تلك الأعر اض لما اسندتم إلى اختلاف المبادىء فى الأجسام فلهذه 
المبادىء ايضاً لا بد أن يكون مبادىء مختلفة فى الأجسام بعين ما ذكرتم » ويلزم 
الشارح . فيجاب حينئذٍ بانّ مبادىء تلك المبادىء لا يلزم أن يكون حاصلة في 
الأجسام ‏ بل يجوز أن يكون هي المفارقات ولا نسلّم أنّ الدليل المذكور جار 
فيها أيضاً لأنّ بناء الدليل على أَنَا نعلم أن تلك الآثار من الأجسام لا من خارجها 
ولا يمكن تلك الادعاء فى المبادي , ثمّ يرد ان نسبة المفارق إلى جميع الأجسام 
واحدة على ما ذكرتم أو أن المفارق الذى يدعون انّ مباديء الأعراض مستندة 
إليه واحد بزعمكم وعلى التقديرين كيف يجوز أن يصدر عنه أمور مختلفة بحسب 
الأجسام . وجوابه حينئذ ان اختلاف اثاره يمكن أن يكون باعتبار اختلاف 
استعدادات المواد واختلاف ذواتها . 

فإن قيل : حينئذ لم لا يسندون أولاً الأعراض المختلفة إلى اختلاف 


)0( «حاشية الباغنوي» ص 187 . 


الفصل السابع عشر من النمط الأوّل 0 ااا 
الأستعداذات أو المواة من دون توسيط المفارق المصون. 

قيل : ما أردت بإسناد الأعراض إلى اختلاف الاستعدادات والمواد إن 
أردت أنها تستند إلى المفارق باعتبار اختلاف الاستعدادات والموادكما قلنا فى 
اسناد مبادىء الأعراض إليه فنقول حينئزٍ : يندفع بما مرّ أن الأعراض يعلم انها 
آثار الأجسام لا آثار المفارق أو نعلم ان تلك الميادى محصلة منوعة للجسم . 
وان أردت انها يسند إلى نفس الاستعداد والمواد فجوايه أنّه لا يمكن اما اسنادها 
إلى الاستعدادات فلمًا بيّنا ان مبادى تلك الأعراض لا بد أن تكون محصلة للأنو اع 
والاستعدادات ليست كذلك . وأمّا المواد فلأنٌ المادة لا يمكن أن تكون فاعلة بل 
هى قابلة محضة وقس عليه لوكان الكلام فى هذا المقام بنحو آخر . 

نعم يبقى على الشارح أنّ ما ذكره في بيان مقارنة المبادي للأجسام من أن 
نسبة المفارق إلى جميع الأجسام على السواء . مستدركإذ يكفى فيه ماذكره من 
كونها محصّلة للجسم , مع أنه لا بد منه ومن نحوه حتى يتم الكلام . فليكتف به , 
وكذاما ذكره فى إبطال مبدئية الصورة الجسمية كما أشرنا إليه سابقاً . لكن الأمر 
فيها سهل كما لا يخفى .!"ا 

وبالجملة : بأى نحو قرّر الكلام يكون الجواب الذى يحسم مادة الاشكال 
ولم يبق مجال قيل أو قال واحداً .ولا يمكن جعله جوابين كما يظهر عند التأمّل 
فتأئل. 

ثم لا يخفى أنه لو أخذ الاستناد إلى المفارق في الإيراد كما فعله المحشّى 
هاهنا فالأمر كما ذكرنا , وأمّاإِذا قرّر الإيراد بأنّهِ يجوز أن يكون الصورة الجسمية 


. «ج» -: نمم يبقى ...كما لا يخقى‎ )١( 


ا 00 ا عياب الحائية عا شرون الاخارات 


علَّةَ للأعراض ويكون الاختلاف بحسب الاستعدادات أو المواد كما ذكره 
المحشّى سابقاً ويمكن أيضاً حمل كلام الامام عليه . فدفعه بأنّ تلك الأأمور لا بدَ 
أن تكوى متوغة" والانتتعد داك والنوات لبيك كذ لاك :الك هذائيعة :فى القتا ضير 
دون الأفلاك لأنَ موادها يمكن أن يكون متوّعة لها بخلاف العناصر لاشتراكها فى 
المادة , إلا أن يدعى كما ذكرنا سابقاً أن المادة لا يمكن أن 00 
النوع الحقيقى باعتبار الاختصاص بصدور الآثار والأحكام , والمادة لا دخل لها 
فى الصدور , فتأمّل "١.‏ 

قال المحشّي : وكذا نفى كونها استعدادات بناء على انها...''ا 

أنت خبير يانّه ليس فى كلام الشيخ سوى المدعى وأمّا الدليل فلا أثر له فيه 
سوى الاشارة إلى مقدّمة واحدة هى ان تلك الآثار غير مقتضى الجرمية العامّة فلا 
حزازة في أَخدْ بعض المقدّمات فى كلامه وهو ظاهر . ْ 

قال المحشى :أقول :كونها متعلّقة بالمادة مراد بحصول المقصود منه أيضاً . 
ضرورة أن المتعلّق بالمادة غير المادة . فلا استدراك ... ايخ ,'”ا 

هذا مع ما فيه من التكلّف كما لا يخفى لا بنفع فى دفع الاستدراك كما هو 
الظاهر من قوله : «فلا استدراك» لانه ينفى بعضاً آخر من الأحوال مما لا مدخل 
له في المقصود أصلاً وهو كون تلك الأأمور صوراً لا اعراضاً . 

قال المحاكم : فإن قلت : الاستدارك باق إذ يكفى أن يقال ...الخ!؛. 


(١)اج»-:‏ ثم لا يخفى أنه ... فتأمّل . 
(؟) «حاشية الياغنوي» ص .١86‏ 
(5) «حاشية الباغنوي» ص 184. 
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لعلّ الاستدراك باعتبار أنه يمكن ان يسند نفى المبدئية عن الاستعدادات 
إلى انّها ليست فاعلة كالمادة ولا حاجة إلى التمسّك بأنّ مبادى تلك الأعراض لا 
بد أن تكون منوعة محصلة للأجسام والاستعدادات ليست كذلك . 

هذا ولا يخفى أنّه يمكن أن يحمل كلام الشارح : «وليست الاستعدادات 
ولا المواد كذلك»!" على ان كلا من الاستعدادات والمواد ليس بحيث يصح ان 
ينسب إليه تحصّل الأجسام أنواعاً وصدور الأعراضء أمّا الاستعداد فتفى الأولى 
عنه قد ذكره المحاكم , ونفى الثانى قد ذكرنا انف . وأما المواد فنفي الثاني عنها قد 
ذكره المحاكمء وأمّا نفى الأوّل فباعتبار ان المادة ظاهر أنّه لا تنوّع الجسم'" وأن 
كانت داخلة فى تحصلها . وعلى هذا فقد ذكر لكل من الاستعدادات والمواد 
دليلين ولا استدراك أصلاً فافهم . 

قال المحاكم : وحيث سلك هذا الطريق فى الجواب الأول سلك طريقاً آخر 
فى الجواب الثاني 5 

لم يظهر لى المقصود من هذا الكلام ولعلٌ غيري يفهم . 

قال المحاكم : ولا مدفع لهذا السؤال على هذا التوجيه .!؛ 

هذا أيضاً يمكن دفعه بأنّ المراد بان اختصاص أقسام الأجسام بهذه 
الكيفيات والأحكام ليس للجنسية المشتركة [و] ان اختصاصها بها بمعنى ان يكون 


.٠١١ ج .ص‎ ٠ «الاشارات والتنبيهات* مع شرح المحقق الطوسي‎ )١( 

(1) فى هامش «ده و «ج» : هذا في العناصر ظاهر . وأمَا في الأفلاك فلاكما ذكرنا سابقاً . إلا أن 
يدعى الادعاء المذكور . منه رحمه الله . 

(؟) «المحاكمات». ج ".ص ,٠١6‏ 

(5) «المحاكمات». ج ؟.ص .١١١7‏ 
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فى كلَّ منها أمر يكون سبباً لكيفية خاصة وحكم خاص فيها بناء على ان ظهور 
هذه الكيفيات والأحكام آثار الأجسام لا غيرها , وَحينئزٍ لا يرد أنَا تنقل الكلام 
إلى اختلاف مبادىء تلك الكيفيات والأحكام. إذ لا ظهور فى انها اثار الأجسام 
فافهم . 

قال المحشّي : وحينئذٍ لم يسقط القسمة المذكورة.!١"‏ 

فإن قلت : يبقى قسم أخر لم يتعرّض له الإمام وهو ان يكون لزوم الصور 
للجسم الفلكي نفى الجسمية ولا للأقسام الأخرى التى ذكرها . 

قلت : هذا الاحتمال يرجع حقيقة إلى الاحتمال الأخير الذي أورده لأنّ 
الجسم الفلكى على هذا هو الصورة الجسمية والهيولى. ومدخلية المجموع ليست 
باعتبار الصورة لما قرّره فيكون باعتبار الهيولى فيرجع إلى هذا الاحتمال . 

قال المحشّى : أقول : بما ذكره فى نفى هذا الاحتمال يمكن نفى 
الاحتمالات الأخر التى ذكرها ١؟)‏ 0 | 

إن أراد أنه يمكن نفي جميع الاحتمالات الأخرى حتى احتمال كون 
اللزوم للمحل بناء على حمل كلام الامام على انّ مراده إبطال ذلك الاحتمال أيضاً 
للزم كون الفاعل قابلاً لكنّه عبّر عن المرام بنحو آخر بانّه لو جوّز هذا لزم أن 
يجوز فى الاعراض أيضا فمع ما فيه من البعد ومنافاته لما سيذكره بعد من قوله : 
«لتوجه أن الهيولى...»!'! وغيره , يرد أنّ الإمام معترف بلزوم الأعراض لجسم 


(١)«دحاشية‏ الباغنوي» ص 386. 
(؟) دحاشية الباغنوي» ص ١186‏ . 
(7) «احماشية الباغنوي» ص .١81‏ 
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الفلك , وهذا الدليل لو تمٌ لدلّ على نفيه أيضاً كما لا يخفى . وإن أراد بالاحتماللات 
ماسوى الاحتمال الأخير ففيه أنّ هذا الوجه يبطل الاحتمال الأأخير أيضاً . 


فإن قلت :بل لا يبطله لاختيار ان لزوم المحل لمحل الصورة الجسمية الذي 


هو نفس المحل الملازم . 
قلت : يجري هذا فى الحال أيضاً بأن يختار ان لزومه للحال الذي هو نفس 
ذلك الحال فافهم . 


قال المحشي : لأنّه لو أراد لزومها!" للصورة الجسمية لكن بسبب المحلّ 
الذي هو الهيولى لتوجّه أن الهيولى لما لم تكن لازمة للصورة الجسمية - 
لاختصاصها بالفلك وعدم اختصاص الصورة به كيف يكون مبدء! لما يكون 
لازماً للصورة 7" 

فيه أَنّه لو أراد لزومها للجسم الفلكى أيضأ لتوجّه انه كيف يمكن أن يكون 
لزومها لمحل الصورة الجسمية لأنّه أمّا لازم للجسم الفلكى أو لا. والثانى باطل , 
لأنٌ غير اللازم لا يمكن أن يكون مبداً اللازم . وعلى الأول لزومه آنا لنفس 
الجسمية أو لما لا يكون حالاً فيها إلى آخر ما ذكر من الأقسام وإبطال كلّ منها 
على ما عرفت . 

والحاصل انه لا بدٌ من لزوم تهافت على الإمام بأيّ وج ه كان. فهذا لا 
يصلح دليلاً على أن مراده لزومها للجسم لا للصورة الجسمية فتدبر. 9" 


)١(‏ أي الكيفيات. 
(؟) محاشية الباغنوي» ص .١87‏ 
() «د» _: قال المحاكم : ولا مدفع لهذا السؤال ... فتدبر. 


.1 ل و عت العاف على مرو الاغارات 

قال المحاكم : وهما على المعارضة!" 7 

لأنّ مقابلتهما للدليل أظهر من مقابلة المعارضة كما لا يخفى . 

قال المحاكم : لأنّ أحد الأمرين لازم وهو إمّا وجود محال من المحالات 
أو اتتفاء مقدّمة من المقدّمات "ا 

لا يذهب عليك أن المحال لا يلزم فى جميع الشقوق فلا يصح انه على 
تقدير وجود الصورة إمّا يلزم محال من المحال أو ينتفى مقدّمة من مقدّمات 
الدليل إلا أن يحمل كلام الإمام كما ذكرنا سابقأ على انّ مراده إسطال جميع 
الانتمالات وحينئذٍ نقول : هذا حال كلّ معارضة سيّما المعارضة التى أثبت فيها 
نقيض مدّعى الخصم بطريق الخلف أو على تقدير اقامة الدليل على نقيض مدّعى 
الخصم واقعا يلزم منه محال البتة . ولا أقل من بطلان ما هو ثابت في الواقع من 
مقدّمات هذا الدليل . ولو لم يكن واقعاً كان مقدّمة غير معينة من مقدّمات دليله 
منتفية . فيلزم أن يكون كلّ معارضة نقضأً إجمالياً ولو حمل الكلام على انه انا 
يلزم محال من المحالات وهى الاحتمالات التى ما عدا الاحتمال الأخير : أو 
ينتفى مقدمة من مقدّمات الدليل وهى أن لزوم الاعراض لا يمكن أن يكون لاجل 
المادة ففيه أنه حينئذٍ لا يكون المقدّمة غير معينة : بل معيناً فلا يكون نقضاً إجمالياً 

فالصواب أن يحمل كلام الإمام منعاً للمقدّمة القائلة : بأنٌ المادة لا يمكن أن 
تكون سبباً للآثار والأعراض باعتبار منع مقدّمة من مقدّمات دليلها . وهى أن 
)١(‏ أي النقض والمناقضة متقدّمان على المعارضة . 


.٠١ال «المحاكمات». ج 7'. ص‎ )١( 
.٠١ال فر «المحاكمات» , ج ".ص‎ 
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القابل لا يمكن أن يكون فاعلاً ويكون ما ذكره سنداً له . وإِمَا معارضة لتلك 
المقدمة بل لدليلها وحينئذٍ يكون قوله :لم لا يجوز المنافى للاستدلال بناء على أن 
المراد منه ليس المنع المنافى للاستدلال بل اللازم على المستدل» يعنى انه لو جوز 
الاحتمال الفلانى مثلاً على المعارضة فيلزم أن يجوز أيضاً على الاستدلال وبه 
يبطل الاستدلال . فلا يمكن هذا النجويز على المعارضة أيضاً فيلزم ولوانّ مثل 
هذا لا ينافى الاستدلال . ويمكن أيضاً أن يكون نقضاً ويكون حاصله انّه لو تم 
استدلالكج لزم محال من المحالات . ولو جوزتم شيئاً فى مقابله وأبطلتم به التقتض 
لأمكن هذاالتجويز على أصل استدلالكم . فيبطل استدلالكم . وظاهر أنّ هذا 
أيضاً ليس بخارج عن قانون الاستدلال فافهم . 

قال المحشي : أقول: الظاهر أنّالإمام جعل المادة مخصصاً ومرجّحاً لتلك 
الكيفيات للفلك "١‏ 

فيه أنّه قد مر انّه لا يصمّ استناد تلك الأعراض بواسطة المادة لظهور أن 
الآثار أثار الأجسام إلا أن يقال : مراده أنه يجوز أن يكون تلك الآثار مستندة 
إلى الصورة الجسمية بشرط المادة المخصوصة كما ذكره سابقاً") 

قال المحشّي : ولو سلّم آنه جعلها فاعلاً فإنّما يلزم منه كونها فاعلة لللزوم لا 
لنفس الأعراض .!"" 
ل الباغنوي» ص ١1817‏ . 
(1) «ن» بدل قوله : فيه أَنّه ... سابقاً .: لا ظهور له أصلاً كما لا يخفى. 
(؟) دحاشية الباغنوي» ص 147, وفسي هامش دن»: قوله [أي المحشّي]: أقول :هذا 

الكلام ... 


لا يخفى أنّ هذا الكلام ليس من الإمام بل من المحاكم إِذ غير عيارته . وأيضاً نقول : 
الكلام في أنّ نزوم المورة النوعية للصورة الجسمية غير معقول لا أنّ لزوم الكيفيات 
: _ 


0 0000 ...... الحاشية على شروح الإشارات 


فيه بحث , إذ للشيخ حينئذٍ ان يقول : هذا ليس بقادح في غرضنا لأتاقد 
أقمنا الدليل على أن الأعراض والآثار لا بد أن يكون فا علها غير المادة بأَنّ القائل 
لا يكون فاعلاً وجواز كون المادة فاعلة للزومب ليس بضائر وهو ظاهر. 

نعسم ء يمكن أن يقال اتناع كون القابل فاعلاً لما يقبل على ما ذكره الشارح 
لا ينفى كون المادة فاعلة لتلك الأعراض والآثار لجواز أن يكون تلك الأأعراض 
حالة في المادة . بل في الصورة أن لم يسلم امتناع كون القابل فاعلاً لما يقبله 
بواسطة أوفى مجموع الجسم , فالأولى التمسّك بان الهيولى ليس من شأنها الفعل 
على ما زعموا فتأمّل . 

قال المحشي : وبعد الاإغماض عن هذا الكلام نقول : منع إمكان الصورة 


للصورة الجسمية غير معقول حتى يفال :إن الإمام لم يقل إِنّ الكيفيات لازمة لجسمية القفلك 
بل للفلك . وكلام الإمام في لزوم الصورة ظاهر في أنّ مراده لزومها للصورة الجسمية 
فالمحثّى خلط بين الكيفية اورف انا محال رخ ان" 

قوله [أى المحشّى ] : وليس اختصاصه يسبب ... 

نونظ لذ الإتران عار لسو الترعة شد النكوق لاحتسا شيف ايقن 
بسيب الصورة النوعية كاختصاص الصورة الجسمية . افا جمال رحمه الله . 

قوله [أي المحشّي] : لأنّ اللازم من قسمته ... 

هذا الاصطلاح إِنَما هو في اللازم المحمول الذي هو من قبسم الكليات وأيضاً خروجه 
لا مستلزم أن يكون وجوده بعد تحصّل الملزوم, ولو قيل مراده -كما ينادي به عبارته _أنّ 
لزومه بعد تحصّل ذات الملزوم لا وجوده . قبعد تسليمه لا ينفعه أيضاً .إذ يمكن حيتئظٍ أن 
يكون وجود اللازم متقدماً على تحصّل ذات الملزوم وإن كان لزومه مؤخراً عنه . فإذن لا 
مانع من أن يكون الصورة النوعية لازمة للجسمية المخصّصة [كذا. والظاهر : المحصّلة ] وإن 
كان تحصّلها بها . هذا مع أنّ غاية ما يلزم أن يحمل الكلام على هلان الاصطلاح وكان ما 
ذكره من أنّ الأمر فيه هيّن إشارة إلى ما ذكرنا . آقا جمال رحمه الله . 


ال 


الفصل السابع عشر من النمط الأول 00000 
النوعية للفلك إمكاناً ذاتياً بعيد عن الانصاف )١!‏ 

فيه نظر , لأنّ الممكن الذاتى لا يجوز أن يكون مستلزماً للمحال إذاكان 
لامعا الام إلى _ميدكه ذاته الا باتقبار آم كتارج كنبا ستولوى سن عينه 
الواجب ولا نسلّم أن ما تحن فيه كذلك لأنّ مجرّد وجود الصورة النوعية للفلك 
ليس مستلزماً للنقيضين ‏ بل وجودها مع'" سببيّتها للأعراض اللازمة لأنّ كلام 
الامام على هذا التقدير لا بد أن يكون لازمة على ما ذكره الإمام مع انها غير 
لازمة فى الواقع على ما أشار إليه الشارح'' فتأمّل . 

قال المحاكم : وإن أراد أنّها ليست لازمة للفلك مطلقاً فهو أيضاً لا ينافى 
الملازمة بين لزوم الصورة ووجودها فى الفلك.'! ْ 

مراده بالإطلاق عدم تقييد”” اللزوم بتقدير الوجود , بل أريد اللزوم في 
الواقع . فحاصل كلامه انّهِ ان أراد الشارح أن الصورة ليست لازمة للفلك على 
تقدير وجودها في الفلك [فهو] لا ينافي ما ذكره الامام من انها على تقدير وجودها 
فيه لازمة لعدم المنافاة [بينه] وبين الشرطيتين اللازمتين الموجبتين وان كان 
تالياهما نقيضين إذا كان المقدّم أمرأ محالاً وما نحن فيه يجوز ان يكون كذلك . 
وان أريد أنّها ليست لازمة للفلك في الواقع فغايته ان اللازم الذي في الشرطية التي 
ادّعاها الإمام من ان الصورة لوكانت موجودة فى الفلك كانت لازمة له كاذب فى 
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الانطباق على كلامه ولا غبار عليه أصلاً ومع ظهور هذا التوجيه لا أدري لِمّ 
اراتكن المحس نا اردكن وبكلك تنا تكلن» 


ثم لا يخفى أنه يمكن أن يورد إيراد آخر على الشارح على التقدير الأول 
غير ما ذكره المحاكم بان يقال: ما ذكره الشارح يدل على أنّ الصورة على تقدير 
وجودها يكون لازمة للجسمية فى الواقع وما ذكره الإمام يدلّ على انها لازمة 
على تقدير سببها للأعراض اللازمة وذلك لا ينافى الأول لأنّ سببيّتها للأعراض 
لعلها كانت أمراً محالاً كما هو مطلوب الامام فتديّر. 


قال المحشى : أقول : فيه بحث » إذ للإمام أن يقول : يرد حينئذ ما أوردنا 
على تقدير استثناء الصورة إلى ذات المادة 0 

إذ قد عرفت أن هذا ليس بضائر للشيخ لأنّه قد برهن على ان الأعراض 
والآثار في القلك ليس سببها المادة والضورة الحسمية: قلا بد ان يكون أمرا آخر 


... وفى هامش «ن» : وآراد بالسؤالين‎ ١١188 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 

قد نقل عن [كذاء والظاهر : على] قول المحاكم : «والسؤالان واردان» حاشية من السيد الشريف 
[كذا فى المصدر] بهذه العبارة : «فإنَ استناد الصورة إلى المادة باعتبار صدورها عنها محال . وأمَا 
أستتادها إليها باعتبار اللزوم فلا .كيف والمادة الفلكية مستلزمة لصورها النوعية . ومقتضية لاستلزام 
الفلك إياها . وأيضأ الكلام على تقدير وجود الصورة فجاز أن تكون المادة مبدأ لزومها للفلك على 
ذلك التقدير» , انتهى . وهذا يدل على أنه حمل السؤالين على لأنا نقول . وآيضأً. وإجراء الأول 
هاهنا بأن يقال : لا نسلّم أنّ الصورة لا يعقل استنادها من حيث اللزوم . ولا نسلّم أنّ المادة لا يعقل 
أن تكون كذلك . وأنت تعلم أن اتطباق هذا على لأنا تقول بعيد كلّ البعد مع ما فيها حيننذٍ ما مرّ أنه 
لا يكون على هذا كلام اللإمام في مقابلة كلام الشيخ . والأولى حمل السؤالين على ما ذكره المحشّى , 
ادال وفيه اه 


ولا يخفى ان فى العبارة حزازة . 


القصل السابع عشر من النمط الأوّل ا 000 


هو الصورة النوعية . وغاية ما لزم من كلام الإمام انّ الصورة النوعية إذاكانت علّة 
لتلك الأعراض والآثار لا بد أن يكون لازمة لزوم تلك الأعراض والآثار و سبب 
لزومها منحصر فى المادة , وإذا جاز أن يكون المادة سبب لزوم الصورة فليجز 
أيضاً أن يكون سبب لزوم الأعراض ويرد حينئزٍ ان إمكان سببيتها للزوم لا ينافى 
ماذكرنا :]ذماذ كرناان سبسن :وجودها لا يمكن أن يكون المادة واما سيب لزدومها 
فيمكن أن يكون هى المادة . 

لا يقال المادة إذا جاز أن يكون سببا للزوم جاز أن يكون سبباً لغيره أيضاً. 
لأنّه ممنوع لأنّهِم ما ادّعوا انّ المادة لا يكون سبباً لشىء أصلاً حتى الاعتبارات 
والعدميات , بل انهم ادّعوا عدم سببيتها للأمور الموجودة واللزوم من الأمور 
الاعتبارية "١.‏ 

قال المحاكم : وحينئذٍ نختار من القسمة أنّ اللزوم لمّا لم يكن حالاً في 
الجسمية ولا محلا لها ولا حبيها لمانا وو لبن مار ار 

كأنّه نظر إلى الواقع بزعم أن ان الصورة النوعية ليست حالة فى الصورة 
الجسمية وإلا فلا حاجة إلى نفى الحالية , بل يجوز أن يختار ان اللزوم لما هو حال 
فى الجسمية من دون لزوم تسلسل' ". 


(1) «ده +: فيه بعد ما سيق من أنّه ليس بضائر للشيخ . أنّ الظاهر أنّ المراد بعلّة اللزوم كما 
أشرنا إليه سابقاً أيضاً علّة واحد من اللازم والملزوم أو علتهما جميعاً . وحينئذٍ لا يصمّ أن 
يقال : إنّ علّة لزوم الأعراض نفس الأعراض . إذ لا يعقل علّيتها للأجسام بخلاف الصورة . 
إذ هي علّة للجسمية الخاصة وللهم ولى وللجسم كما هو زعمهم . قتدبّر . 

(؟) «المحاكمات». ج ؟.ص .٠١9‏ 

(©) «ج» : من دون لزوم على ما اشرنا إليه سابقا . 


2011 ب اع فاك عن قرو الآخارات 


قال المحشّى : أقول : الفرق بين اللزومين بأنّ فى صورة الاستفسار عن 
سبب لزوم الصو ارم ا 1 

فيه ما لا يخفى لأنٌّ مراد المحاكم ان كلام الشارح حيث قال : «وحينئذٍ 
يسقط القسمة» مشعر بان جعل اللازم الجسمية لا الصورة له مدخل فى سقوط 
القسمة ودلك ميات الترويق لس فق لفق هل الضورة ووو لخر لين 
كلك نوانا بأله يدك عي الما رهق وله مك اما زفق تن المق الآخر 
وها أ نضا ناظل لان من النن الأخر أيضا يمكى القثيار ف فلا قات أصلاً. 
ركوق الفتووة غير لارية العستة فى الزاقو با فاه لسارت عل ناث تدده 
المعكى ادحل لعاف المقاء أصلاً ركذام درع طلم عدم إنكان العا ركون 
المت نكن اللذك لد ىهو العيورة التوعرة وزو هر ميل عزوات انيع كا انا 
بمنع الاشعار المذكور والظاهر انّه مكابرة وامًا بأن يقال : مراد الشارح أنه حينئذ 
يسقط القسمة التى ذكرها الإمام لأنّ بناءه على استفسار ان لزوم الصورة 
الجسمية اما لكذا وام لكذاء فإذا بطل اللزوم بطل الاستفسار المذكور وانّ ص 
الاستفسار بطريق آخر. وفيه أيضأ بعد مع إباء قول الشارح عنه لانّها يلزمها لأنها 
صورة الفلك لا غير كما لا يخفى . هذا مع انه يمكن أن يقال مراد المحاكم من 
قوله: «ومن هاهنا تبيّن انّ الأمور التى ذكرنا» التى من جملتها ان لزوم 
الصورة للجسمية معقول لكن لم يتعرّض للاحتمال الذي ذكره المحشّى فى 
وكوياوونة المع ارون لاله | حا اوشلى: ا تقد ان الي 
أصلاً . فتدبّر . ْ 


قال الشارح : والجواب عن الأوّل أنّ الصورة ليس من شرطها أن تقوّم 


. ١88 «حائشية الباغنوي» ص‎ )١( 


الفصل السابع عشر من التمط الأول 000 ا 0 


الجسمية . بل من شرطها أن تقوّم الهيولى .07 

إن التزم تقويمها للجسمية أيضأ لم يلزم محذور لأنّ حلولها فى الجسمية أو 
في الهيولى بشرط حلول الجسمية لا يستلزم احتياجها فى الوجود إلى الجسمية 
حتى يلزم الدور ولعلّه قد تحقّق عنده انّ الصورة النوعية ليست مقوّمة للصورة 
الجسمية أو انّه لم يتحمّق عنده , بل لم يتحقّق خلافه أيضاأً . فلذا لم يحكم به وانّما 
حكم بما هو متحقّق فى الواقع بزعمه البتة من تقويم الصورة النوعية للهيولى 
فأفهم . 

قال المحشّي : لكن هذا كلام آخر ليس مذكوراً في المتن.!" 

قد مر أنّ فى كلام الشيخ هاهنا إجمالاً تامأ ولم يتعرّض لمقدّمات الدليل 
أصلاً سوى أنّه ليس هذه الأعراض والآثار مقتضى الجرمية فكلّ ما يمكن تتميم 
الدليل به يمكن أخذه فى مقصوده من دون محذور . 

فإن قلت : لو لم يذكر الشيخ هذه المقدّمة أيضاً لكان الامر كما ذكرت أمَا 
بعد ذكره لها يرد عليه ان ما أبطل به كون تلك الأعراض والآثار مستندة إلى 
الجسمية من انها عامة مشتركة لا يصلح لعلية الأعراض المختصّة , غير تام لجواز 
صدورها عنها بانضمام احوال وشرائط مختصة متعاقبة على ما ذكره المحشّى ولو 
تمتك بانا تملع بنايهة انها يتس اليد تلك الأعراض ستوعة مخفطلة للاأ سام ففع 
تسليمها يلزم الاستدراك فى كلامه , إذ يكفى حينئذ هذه المقدّمة ولا يحتاج إلى 
المقدّمة الأولى . 


. ١٠١5 «الاإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج ”.ص‎ )١( 
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قلت : قول الشيخ وكل ذلك غير مقتضى الجرمية أولا ,بل قوله : وكل ذلك 
غير مقتضى الجرمية العامة المشترك فيها ثانياً أيضاً ليس فيه دلالة على انه علل 
عد ١‏ سحاد الاعزاض والكثار إلى الحمنيية بالوجه الأول يل يخوز أن يكون 
علله بالوجه الثاني ويكون حديث العموم والاشتراك بياناً للواقع . على انّ العموم 
والأغتراكالة مداخل فى الوه الخانى أيضاً لح بناءه على ان فى العسمه الايد من 
منوع محصل والجسمية إذاكانت عامة مشتركة لا يصلح لذلك . 

نعم , يرد على الشارح أنّه ان تمسّك بهذه المقدّمة يلزم عليه الاستدراك وان 
لم يتمسّك يلزم عليه ما ألزمه المحشّى . وتوجيه كلامه بما وجهنا به كلام الشيخ 
لا يخلو عن بعد كما يظهر عند المراجعة إليه هذا كله مع انّ مثل هذه الزيادات في 
كلام الشيخ غير عزيز وليس مما فيه محذور بل غاية ما يلزم منه ان كان أقام على 
عدم إمكان استناد تلك الأعراض والآثار إلى الصورة الجسمية دليْلِين: أحدهما 
المختص به وهو عمومها واشتراكها''. وثانيها المشترك بينها وبين غيرها من عدم 
التنويع الذي لا مناقشة فيه ولا فساد فيه , بل هو مشتمل على مزيد فائدة فافهم . 


. «د»: أحدهما المختص بهما الذي يمكن أن يناقش فيه . وهو عمومها واشتراكها‎ )١( 


[الفصل الثامن عشر من النمط الأول ] 


قال المحاكم : فلو لم يكن فى الشخص أمر زايد على الطبيعة النوعية لم 
يختلفا من هذا الوجه .'" 

فيه منع إذ يجوز ان يكون الكلية بعد صيرورتها موجودة يمنع من حملها 
على الكثيرين بدون انضمام أمر آخر إليها على ما قالواانٌ التشخص هو الوجود 
أو لازم له بمعنى أن الوجود كاف فيه من دون حاجة إلى امر اخر وسيجىء 
تفصيل القول فيه . 

قال المحاكم :ثم إِنَّ تعيّن النوع إمَا أن يكون معلولاً للماهية أو لا يكون.!" 

قال المحاكم : البحث الأول في احتياج الصورة الجسمية فى تشخصها إلى 
الهيولى . وهذه المسألة مستفادة من القاعدة المذكورة , إلا أنّها لمّا لم يتبيّن بعد 

لا يخفى أنّ الشارح بيّن هذا المعنى في السابق أيضاً بهذا الوجه الذي ذكر 


3١ «المحاكمات»؛ ج كدض‎ )١( 
.1٠١ «المحاكمات». ج ؟.ص‎ )1( 
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هاهنا من دون تفاوت أصلاً فلا أدرى ما هو مراد المحاكم فافهم .!" 

قال المحشي : وإلالزم أن يكون لشخص واحد سقادير واشكال 
مختلفة ا 

أي في وقت واحد فلا يرد أنه يجوز ذلك كما في صورة التخلخل 
والتكائف وتوارد الأشكال على شمعة بعينها . 

قال المحشّى : والظاهر أنّ صاحب «المحاكمات» ... غفل عن كلام 
الشارح المنقول:" 

فيه أَنّهِ يجوز أن يكون المحاكم حمل أولاً التشابه على معناه الظاهر . 
فأورد ما أورد ثم رجع فيه وقال : «الحقّ أن اللازم ليس هو التشابه»!؟ أي ليس 
مرادهم التشابه بمعناه الظاهر لأنه ليس بلازم فى الواقع , فمرادهم به الإيجاد!", 
وعلى هذا لا يرد ما أوردنا من البحث الثاني وحينئظٍ يندفع عنه إيراد المحشّى فى 
هذه الحاشية أولاً وآخراً كما لا يخفى . 

قال المحشي : أقول : يمكن أن يقال مقصود الشارح أنّه مجرّد كون 
الحامل كافيا ف تشحضن الضورة: 01 

فيه من البعد مالا يخفى بل يأبى كلام الشارح عنه كل الآباء لأنه استدلٌ 


)١(‏ «د»: أي لمّا لم نبيّن تلك القاعدة بعد بيّن هذه المسألة بوجه آخر أشار إليه الشيخ فيما سبق وهو أنَّ 
الصورة سحتاجة فى انتناهى أو الشكل إلى المادة فتحتاج فى التشخّص إليها . 

(؟])«حاشية الباغنوئ» ص 53 ْ 
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على انه لا يلزم تشابه الكل والجزء حيث أن المادة كافية فى حصولهما . وظاهر 
انّ هذا ليس دليلاً على انه لا يلزم تشابه الكل والجزء حيث إنّ المادة كافية فى 
تفنولينا وظاهر ان هيدا ليس دليلاً على أَنّه لا يلزم تشابه الكلّ والجزء'بلا 
واسطة وهو ظاهر فافهم . 

قال المحشّى : ولا يشترط فى تحقيق الكليّة والجزئية الفرضية أما سوى 
المادة واعتبار العقل ذلا اختلاف 58 فى الخارس .'" 

فيه أنه لا شك أنّ اعتيار العقل الجزء على مقدار وشكل غير ما للكلٌ ليس 
بمجرّد الاختراع , بل له تحقق فى نفس الأمر فإذاكان هذا المقدار والشكل بمجرّد 
المادة يلزم أن يكون مشابهاً لمقدار الكل وشكله , بل متحدأ معه وهو ظاهر . إلا 
ان يقال المراد كفاية المادة في المقدار والشكل الخارجي أي الموجود فى 
الخارج بوجود بالفعل . 

إن الك عبيطر ابضا رود على القن اله أ مجابنة قو ته ارا 
المحاكم أى العدول عن التشابه إلى الاتحاد . 

قلت : لعلّه ياعتبار انّه إذا وجد مقادير واشكال متكدّرة ومتشابهة 
فحينئذٍ يوجد كل وججزء موجود ان في الخارج مع اختلافهما في الشكل والمقدار 


الخارجى فافهم. 
للاتقساء !"ا 


15 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
.١1١١ «الاإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسى . ج ؟. ص‎ )1( 
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قال المحشي : أقول : لا يخفى على الناظر في عبارة الكتاب أن ليس فيه 
إشعار بالسؤال العانى .!"! 


يمكن أن يقال : إنّ قول الشيخ : «بل يحتاج فيما يختلف أحواله»!" إشارة 
إلى ذلك بان يكون خصٌ أولاً الكلام بتعين الصورة ثمّ عمّم وقال : بل يحتاج فيما 
يختلف أحواله ليكون شاملاً للصور النوعية المختلفة لكن فيه أنّ قوله بعد 
لكان لاك نانها نا بجي من القذ رو الفكلن يدل ظلاعرا أن كلانه ميتصوعن 
بتعيين الصورة إِلّا أن يكون ذكر القدر والشكل على سبيل التمثيل والاولى أن 
يقال : ان جواب السؤال الثانى داخل فى جملة الاسرار التى تحت هذا السر 
المللتد :د وكان كلا الاماء أرضاً يمكن مله على هذا فاقهي . 

قال المحاكم : فهذه الأعراض الخارجية المكتنفة بها هى المشخصات !ا 

الظاهر ان مراد الشيخ والشارح بالمعيّنات والمشخصات ليس تلك 
الأعراض بل تلك الأعراض انما هى التشخّصات لا المشخصات , ألا ترى انه 
قال: «بل يحتاج فيما يختلف أحواله إلى معينات وأحوال متفقة:من خارج يتحدّد 
بها ما يجب من القدر والشكل»!" وظاهر انّ المعينات فى هذه العبارة لا يمكن أن 
يراد بها القدر والشكل لأنّه جعلها سبباً لهما والمشخّصات التى ذكرها الشارح 


.15١ ااحاشية الباغنوى» ص‎ )١( 

(1) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج كردص 1١١١‏ 
(7) أي قول الشيخ . 

(1) «المحاكمات», ج 5 .ص .١17‏ 

(0) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج ك.ص .١٠١‏ 


الفصل الثامن عشر من التمط الأوّل ا 1 
تفسير لهذه المعينات فهى ايضاً كذلك . فتديّر . 

قال المحشّى : ولا يخفى أنّ وجود تلك الأمور مرّتين مئل وجود الشخص 
مرّتين مستازم لإعادة المعدوم "١.‏ 

فيه نظر إذ يجوز أن لا تكون تلك الأمور اشخاصاً ولم يظهر أيضاً من كلام 
الشيخ والشارح والمحاكم انها اشخاص . فليس وجودها مرّتين مستلزماً لإعادة 
المعدوم حتى يكون في الكلام استدراك . ولو قيل : أنّ عدد الشخص لا بد أن 
يكون مشخصاً بناء على ما تقرّر عندهم ان تحصل المعلول لا يجو زأن يكون فوق 
تحصل العلة ‏ ففيه انّ علّة الشخص لا بد أن يوجد فيه شخص له أن يكون جميع ما 
يوجود فيها شخصاً كما صرّح به الشيخ والجواب انّ المحاكم لم يقل انّ علَّة 
الأشخاص لا بدٌ أن لا يوجد إلا مبّة واحدة حتى يرد هذا النظر على المحشّى : بل 
قال راتهلا بد أن تسمل على امور لاايوزجيد الكرقة راشنم دوف اعت قات 
علّة الشخص لا بد أن يوجد فيها شخص فهو لو وجد مرّتان لزم إعادة المعدوم , 
ولا حاجة إلى التمسّك بوجود الشخص المعلول وهو ظاهر . لكن لا يخفى انه 
حينئذٍ يمكن أن يقال : مراد المحاكم بالشخص فى قوله : «يلزم وجود الشخص 
الواحد مرّتين»7' هو الشسخص الذي لا بد أن يو دقن علّة الشخص . لا الشخص 
المعلول , فلا استدراك فافهم . ْ 

قال المحشي : على أن قول الشارح : «فإنٌّ الاشخاص من حيث لا 


.١1١ «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
.1١؟ (؟) «المحاكمات», ج ؟. ص‎ 
١١9 «انمحاكمات». ج 37ص‎ )7( 


4 ا اك كع عا الفا فيه على قروم الاخارات 


تتماثل...»!" يدلّ على أن المراد من الندرة ما يكون من جهة المادة .'! 

لم يظهر وجه دلالة هذا القول على انّ المراد من الندرة ما يكون من جهة 
المادة كما لا يخفى . ثم انّه يرد على الاستدلال الذي ذكره المحشّى من قوله : «أي 
لتحم اف مواد متعة 55> وال أرم دوق شخض وأعد ف مواد متعتد 1" أنه 
أيضاً مشعمل على الاستدراك الذي أورده على المحشّى "لان ما يشتمل عليه 
للها لذ كان نرج ادك ارم تسد خض رحد قن ورا فق + 
عابئة إلى أله الشخص المقا ول والسوات نا التراة الاتقص الراينيها همل 
عليه العلّة لا الشخص المعلول المشترك كما عرفت . 

قال المحشّى : وحينئذٍ يظهر أن المراد من عدم التماثل عدم الاتحاد. إذ لا 
مانع من تماثل الأشخاص فى مواد متعدّدة. !"ا 

لا يخفى انّ الكلام على هذا يصير هذراً إذ يكون حاصله حيئئذ انّ 
الاشخاص من حيث أنّها ليست متّحدة . بل متغايرة تحتاج إلى علل لا يتحقّق في 
مواد متعدّدة بل فى مادة واحدة . وظاهر ان هذا باطل لأنّ الأمر بالعكس أي لو 
كان الأشخاص متّحدة لكان لا بد لها من علّة كائنة فى مادة واحدة . وأمًا إذا لم 
يكن متحدة فلابدّلها من علّة كاينة فى مواد مختلفة . وكأنّه أراد أنّالأشخاص لما 
لم يمكن أن يكون متّحدة أي يكون شخصان شخصاً واحدأً فلا بدَ أن يكون لها أى 
)١(‏ «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج 7؟. ص ؟١١.‏ وإليك تتمّة العبارة : 

تحتاج إلى علل يندر وجودها لتصير بانضيافها إلى سائر الملل لا تتماثل, 

(1) «حاشية الباغنوىي» ص .١5١‏ 
(7) «حاشية الباغنوى: ص .١15١‏ 
(4) هج : المحاكم . 
(0) «حاشية الباغنوى» ص .١5١‏ 


الفصل الثامن عثير من النمط الأوّل 1 ساس اموا ا و2 


لكل شخص لا لجميع الأشخاص عله لا يوجد إلا فى مادة واحدة . إذ لو وجدت 
فى مواد متعدّدة يحصل ذلك الشخص أيضاً فى مواد متعدّدة وحينئزٍ يلزم أن 
يكون شخصان شخصاً واحداً ضرورة أنّ الحاصل في مادتين شخصان. 

هذا غاية توجيه كلامه . ولا يخفى ما فيه من التكلّف ومع هذا لا يستقيم 
حينئذٍ قوله : «إذ لا مانع من تمائل الأشخاص إلى ''' مواد متعددة» إذ لولم يحمل 
عدم التمائل على عدم الاتحاد بل على معناه الظاهر لم يصر مفاد الكلام ان 
التماثل مانع من التحقق فى مواد متعدّدة ‏ بل انما يفهم خلافه . إذ جعل عدم 
التمائل علّة كون الاشخاص غير متحقَقة فى مواد متعددة وعلى هذا يلزم أن يكون 
التمائل غير مانع من التحقق في مواد متعددة . وهو ظاهر , فكان الصواب حينئذٍ 
أن يقول : إذ لا يقتضى عدم التماثل عدم التحقّق فى مواد متعدّدة حتى يستقيم . 

ويمكن أن يقال : الظاهر انّ مراده أنه حينئذٍ أي حين ما ثبت انّ مراده من 
الندرة , الندرة من جهة المادة أي لا يتحقّق فى مواد متعدّدة يظهر انّ المراد من 
عدم التماثل عدم الاتحاد لأنّ معنى الكلام حينئذ أن الأشخاص من حيث انها لا 
تتماثل فى الموادٌ المتعددة تحتاج إلى كذا . فظاهر أنه لا يمكن حينئذ حمل 
التمائل على معناه المتبادر . إذ لا مانع من كون الأشخاص المتحققة فى المواد 
المتغايرة متمائلة بهذا المعنى فلا بدّ من حمله على عدم الاتحاد وعلى هذا لا 

فإن قلت : المحاكم على ما حمل عدم 'التماثل ؟ 

قلت : حمل الاشخاص من حيث انها لا يتماثل على الاشخاص من حيث 


30 ا و ل امي و لطاع عي تر كارت 


انها اشخاص ١‏ "كما يظهر من سياق كلامه ووجه التعبير عنه به انّ عدم التماثئل كانه 
المغايرة ومغايرة الاشخاص من حيث التشخص إذ مع قطع النظر عن التشخخص 
لا مغايرة بينهما فالاشخاص من حيث النغاير هى الاشخاص من حيث 
التشخص . فلذا عبّر عنه به هذا . 

ثم لا يبعد حمل كلام الشارح على معنى آخر غير ما ذكره المحاكم 
والمحثّى ء بل هو الظاهر وهو أن يقال : مراده ان الاشخاص من حيث لا يتماثل 
أي لا يتشابه من حيث المقدار والشكل واللون وغيرها كما ترى من اختلاف 
افراد الانسان والفرس وغيرهما فى أكثر المواد. وتشابه فردين منها فى هذه 
الأمور في غاية الندرة يحتاج إلى علل نادرة الوجود أي اتفاقية كما هو ظاهر 
كلام الشيخ ,إذ لوكانت العلل دائمة الوجود أو أكثرية لكانت الاشخاص متشابهة 
دائماً أو فى الأكثر , والمراد بكون العلل دائمة الوجود أو أكثرية أنّها يكون دائما 
أو في الأكثر متشابهة لا متحدة . ولا خفاء في ظهور انطباق كلام الشيخ'" عليه . 
بل صراحته فيه وكذا فى استقامته فى نفسه ولا حاجة إلى ارتكاب ما ارتكيناه . 

قال المحشي : إن وجود تلك الأمور مرّتين مثل وجود الشخص مسرّتين 
مستلزم لإعادة المعدوم .9 

لا حاجة إلى تخصيص الكلام بإعادة المعدوم , بل يتبغى أن يجعل المراد 
أعم منه أي وجود الشخص الواحد مرّتين سواءكان فى زمان واحد أو فى زمانين 
قافهم . 


,.١١؟ «المحاكمات». ج كرض‎ )١( 


(؟) «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحمق الطوسي . ج ”.ص 717 .١1‏ 
(7) ب«رحاشية الباغنوي» ص 156 
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قال المحشّي : أقول : هذا إنّما يرد على ما وجّهه!" كلام الشارح من أن 
المراد من العلل الفاعلية....١؟"‏ 

لا يخفى ان ليس غرض المحاكم سوى انّ هذه القاعدة السرية أي لأنُّ 
هاهنا معدّات غير متناهية كل سابق منها علة للاحق ينبغى أنّ يبيّن ها هنا ومراده 
وهو كذلك فلا إيراد عليه . ولم يرد انّ ما ذكره الشارح لم يدلّ ما ادّعاه من ان 
القابل لا يكفى بل لا بدٌ من الفاعل حتى يرد عليه ما أورده المحشّى وما ذكره من 
انه لا يلزم من كون الشىء سراً ان يبيّن هاهنا, ففيه أنّه قد عرفت ان مراد المحاكم 
بالوجوب ليس إلا الانتفاء . وانكار أنه ينبغى هاهنا ان يبيّن ذلك السر العظيم 
مكابرة كما لا يخفى .(" 

قال المحشى : على أنّ ما ذكره صاحب «المحاكمات» كان كلاماً على 

هذا ليس بصحيح بشىء لأنّ المحاكم معترف بأنّ هذه المقدّمة باعتبار 
كونها سنداً للمنع على ما قرّره الإمام لا حاجة إلى اثباتها . بل باعتبار جعلها سراً 
عظيماً يستنبط منه أسرار أخرى يجب أن يبيّن بالمعنى الذي ذكرنا فلا اتجاه لما 
ذكره أصلاً . 

قال المحاكم : فنقول :كل حادث لا بد له من علّة تامة ,لا يجوز أن يكون. 


. كذاء وكان الأول : ما وجّه به‎ )١( 

(؟) «حاشية الباغنوي» ص ؟197. 

(*) «ده -: قال المحشّى : أقول : هذا ... كما لا يخفى . 
()) «حاشية الباغنوي» ص 7 حاشية التسخة . 
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ثأن للمقدمة اشر 

قال المحاكم : ثمّإِنْ هذا القرب والبعد لا يكون فى العدم'". فلا بد أن يكون 
في شىء موجود له تعلّق بالمعلول وهو المادة .(ءا 

فيه ان القرب والبعد ليسا يموجودين فى الخارج حتى يحتاجا إلى محل 
موجود, بل هما من الأمور الاعتبارية فيجوز أن يكون محلهما الحادث المعدوم 
فى الخارج ‏ الموجود فى الذهن أي فى نفس الأمر بأي معنى حقق وحصل 
فافهم . 

قال المحشي :ولا يلزم منه إلا توقف الحادث اللاحق على وجود الحادث 
فى السابق ولا يلزم التوققف على عدمه أيضاً 6١.‏ 

فيه أيضأ بحث . لأنّه إذا لم يكن الحادث اللاحق متوقفاً على عدم الحادث 
السابق . بل على وجوده فقط لزم أن يوجد عند وجودهء فيلزم اجتماع أمور غير 
متناهية مترتبة . هذا خلف . 


قال المحشي : وحينئذٍ كان قوله'"!: «أقول : ومن تلك الأسراي..» كلاماً 


١١7 «المحاكمات». ج ”.ص‎ )١( 

(") فعيل من السرٌ . حيث قال الشيخ : «وهذا سر تطلع منه على أسرار أخرى» . 

(5) «قى» ؛ ليس فى الوهم . 

(4) «المحاكمات». ج ؟".ص .١١5‏ 

(5) «حاشية الباغنوي» ص 197 . 

)0 أي قول المحمّق الطوسي . «الإشارات والتتييهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج ؟. ص 
1 
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على سبيل الموافقة مع الامام .0" 

لا يخفى أنه على ذلك التقدير أيضاً لا يلزم أن يكون ذلك الكلام على 
سبيل موافقة الامام . إذ لا شك أن تلك الأسرار يمكن أن يستنبط مما ذكره 
الشارح أيضأ لكن بوجه أبعد كما لا يخفى . 

قال المحشّي :كان عللها أيضأ كذلك .0" 

يمكن أن يقال : لعلّه كان علة القرب وجود حادث مع عدم أزلى لحادث 
اخر ‏ فاذا وجد ذلك الحادث الآخر عدم القرب من دون حاجة إلى عدم الحادث 
الأول . فلا بد من التمسّك بلزوم اجتماع الحوادث المترتّبة الغير المتناهية كما 
ذكرنا فأفهم . 

قال المحاكم : فإِنْ ارتفاع الحادث لا يكون إلا بارتفاع علته التامة المركبة 
من وجود وعدم(" 

«لا يكون» فيه بحث . إذ يجوز أن يوجد حادث لم يرتفع حتى يقال : إِنّ 
ارتفاعه بارتفاع علّته التامّة . والجواب انّ الحادث الزماني يكون استمرار وجوده 
أيضاً زمانياً ضرورة أن ماكان داخلاً تحت الزمان لا يجوز أن يوجد خارجاً منه . 
نظيره أن المكانى لا يمكن أن يصير مجرّداً بالضرورة .كما مر الإشارة إليه سابقاً. 
وإذا كان اتمراد وعطوطها زنائنا ك3 لذ عن رطا رود 25 ا تين ونه اللا اه 


إلى هذا التطويل الذي ارتكبه ؛ بل يكفى أن يقال : الزمان لا يمكن أن يعدم بعد 


)١(‏ «حاشية الباغتوي» ص 147 , ولا يخفى أن الترتيب الطبيعى يقتضى تقديم هذه الحاشية على 
سابقتها . 00 

(؟) «حاشية الياغنوي» ص 1945 . 

(؟) «المحاكمات»؛ ج ؟.ص .١١4‏ 
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وَجَوَوِه وكذ[ الخركة "بل تقول ذليلهم هذا لا يستلزم وجوة شنو وى اجيزاء 
الزمان والحركة لا قبل الحادث ولا بعده . إذ بمجدّد ردقا مم انرو 
الحادث على زعمهم وبدونه لا يستقيم كما يظهر عند التأمل . وحسينئذ نقول : 
إيجاب وجود الزمان والحركة أزلاً وأبداً على زعمهم لا يحتاج إلى هذا التطويل , 
بل يكفى ما اشرنا إليه من ان الزمان والحركة عندهم لا يمكن عدمهما بعد 
عوكلا ول لت ل 

بل تقول انه ايها حادك قلا بد لدسم وسو تجاةك وعدم لايد أن يكون 
بوصول آخر وهكذا. 

ولو قيل : انّ الوصولات ليست أموراً موجودة ؛ بل أموراً اعتبارية فلا يلزم 
التسلسل المحال, فلا شك انّ الوصول لا بد له من متحرك ويلزم وجود 
متحركات إلى غير النهاية لكن يمكن منع ترتيبها . وأيضاً الوجودات التي قبل 
الوصولات يلزم أن يكون غير متناهية إلا أنّ يمنع ترتيبها . 

قلت : علّة الوصول هى نفس الحركة مثلاً ان الدورة المخصوصة من 
الشركة عله لوكي لها إل شد عقي :نا ذا عوك تلن الدودة وعد لوسرل فا 
فالعلة سابقة على المعلول مع عدم لزوم التخلف المحال كما لا يخفى , ولا يلزم 
حينئذٍ وجود حادث آخر. وعدمه يكون علة للوصول حتى يلزم ماذ كرت وتمام 
تحقيق ذلك موكول إلى تعليقاتنا على الشرح الجديد للتجريد . 

ويمكن الجواب عن النظر بان الوصول ان كان مستمراً دائمأ فيكون زمان 
وحركة دائماً وهو المطلوب لما ذكرنا من الأمر الزمانى لا يمكن ان يخرج من 
عالم الزمان. وأن لم يمكن مستمراً فعدمه لماذا فأي شيء يفرض لعلة عدمه لا بد 
أن يكون بعد آن الوصول . إذ لو كان فيه لزم اجتماع وجود الوصول وعدمه فى 
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هذا الآن فثبت ما ادّعاه من ان بعد كل حادث حادث وهاهنا أبحاث أخرى ليس 
هذا موضع ذكرها هذا . 

ويمكن أن سنتدل على ابدية الخركة عاذ كزؤةفن أن الزمان بع وجووة له 
يجوز أن يصير معدوماً وإلا لكان عدمه بعد وجوده بعدية زمانية فيلزم وجود 
الزمان حال عدمه هذا خلف. لكن هذا طريق أخر وتوضيح لأمكن”"الاستدلال به 
على ازليته وابديته كما ذكروه ولا حاجة له إلى ضمٌ المقدذمات المذكورة ها هنا 
فتأئل "ا 

قال المحاكم : ونحن نقول ومن الأسرار أن الحركة السرمدية واسطة بين 
عالم الثابتات والمغتيّرات ." 

نك خَبي يان هذا السة لسن الما امت أن دوف الوادت لين إل 
بحسب الاستعدادات متسابقة . والاستعدادات المتسابقة لا يكون إلا فى وُمَان 
لعفي تحر كة تسعد ةلال يدانه فيكو كناف الحم كداببسنا احتضر ل 
الاستعدادات المختلفة فى المادة على ما صرّح به الإمام . فجعله سرًأً على حدة 


(١)كذا.‏ والظاهر : يمكن . 
(؟) «د» -: بل نقول :... فتأمل . 
ف «المحاكمات» . ج ".ص .11١84‏ 
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قال المحاكم : أمّا الطريق الخاصٌ فهو أن إذا نظرنا إلى ذات الهيولى امتنع 
العقل عن وجودها بالفعل غير مجسّمة .!'' 

إن أراد أنه يمتنع العقل عن أن يكون موجودة بدون قيام الصورة كما هو 
ظاهر العبارة ويؤيّدِه أيضاً ظاهر قولها": «وإذا نظرنا إلى ذات الجسمية فريّنا 
يجوّز العقل أن يكون قائمة بذواتها'"» إذ ظاهر انّ المراد منه انّ العقل يجوّز 
وجودها بدون قيامها بالهيولى فيكون الحال فى مقابله أيضاً كذلك ؛ ففيه : أوَلاً: 
انه ممنوع وكيف يقول عاقل : انا نجد بديهة ان الهيولى لا يجوز وجودها بدون 
قيام الصورة يها مع انّها ليست أمرأً محسوساً ولا مدركاً ببديهة العقل» بل دلّ على 
وجودها دليل . وظاهر أن مثل هذه الدعوى فيه لا يحكم به الفطرة السلمية !14 

إلا أن يقال ليس مراده انّه نجد بديهة إذا نظرنا إلى مجرّد ذات الهيولى . بل 
أراد ان الهيولى التى انق وجودها الدليل واثبتت بعد ذلك انّ من صفاتها كيت 
وكيت أى تابع للصورة فى الوحدة والكثرة والاتصال والانفصال والتحيّز 


(١)«المحاكمات».‏ ج ؟3.ص 36 

(1) أي قول المحاكم . 

: () فى الأصل : قائماً يذاتها . 

41 «د» : أنَّ مثل ذلك لا يمكن مثل هذه الدعوى فيه كما يحكم به الفطرة السليمة : 
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والوضع وليس لها شىء من ذلك بالذات إذا نظرنا إلى ذاتها بعدذلك لا يجوز 
وجودها بدون قيام الصورة بها ومع ذلك أيضاً للكلام مجال . 

وثانياً : أنه ليس بنافع فى المقام . إذغاية ما يلزم منه ان الهيولى لا ينفكٌ عن 
الصورة ويستلزمها وهذا ليس بمحذور كما لا يخفى » وانّ اراد أنه يمتنع العقل عن 
أن يكون موجودة بدون الصورة أي يحكم بان وجودها من قبل الصورة البتة, 
فهذا وان كان نافعاً فى المقام لكن يتّسع دائرة المناقشة عليه جدأً. ومن له أن يقول 
ان بالنظر إلى ذات الهيولى سواء أخذت مجوّدة عن الصفات التى ذكرها أو مقارنة 
لها يحكم العقل بان للصورة مدخلاً فى وجودها . فتأمّل . 

قال المحشّي :أقول :لا يبعد-غاية البعد أن يقال معنى قول الشيخ : 
«الهيولى مفتقرة فى أن يقوم بالفعل إلى مقارنة الصورة» ما ذكره الشارم .7" 

أقول : لا يبعد أيضاً غاية البعددان يجعل قول الشيخ : «أو يكون لا الهيولى 
تتجرّد عن الصورة ...». معطوفا على جملة : «ان الهيولى مفتقرة ...» , يان يكون 
معنى كلامه ان الهيولى ما مفتقرة إلى الصورة اى محتاجة فى وجودها بالفعل إلى 
الصورة بالتفصيل الذي ذكره من كون الصورة علّة مطلقة لها أو آلة واسطة أو جزء 
علّة . وأا انّهما لا ينفكان فى الوجود بدون افتقار لاحديهما الى الأخرئ:وأنا 
الشقّ الآخر وهو افتقار الصورة إلى الهيولى فقد تركه لظهور بطلانه كما ذكره 
الشارح . 


وعلى هذا لا يبقى خلل فى هذا الكلام . وربّما يؤيّد هذا التوجيه قول 


.١11 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
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الشيخ : «وليس أحدهما أولى بأن يكون مُقاماً به الآخر من عكسه»”" حيث يظهر 
منه أن سلبه مقامية أحديهما بالأخرى فى مقابلة قوله : «مفتقرة فى أن تقوم 
بالفعل»!" فافهم . وسيجىء أيضاً توجيه آخر لهذا الكلام . ْ 

قال المحشي : وقد أشار الشارح إلى لزومه له فى فصل بيان استلزام 
الهيولى للصورة.' 

حيث قال في فصل بيان استلزام الهيولى للصورة -: «والمعنى أن الصورة 
الجسمية هى العلّة فى كون الهيولى ذات وضع . ويتبيّن منه أنْها هى الى تفيد 
تشخص الهيولى وتعينها على ما سيجىء بعد»'". 

ولا يخفى 2 ماذكره الشارح هناك أن كون وضع الهيولى من قبل الصورة 
يستلزم ان يكون تشخص الهيولى منها لا ان استلزام الهيولى للصورة يستلزم كون 
تشخص الهيولى من الصورة, إلا أن يقال : بيان استلزام الهيولى للصورة لمّا كان 
مبنياً على أنّ وضع الهيولى من قبل الصورة, فإذاكان كون وضعها من قبل الصورة 
مستلزماً لكون تشخّصها من الصورة جاز أن يقال : استلزامها للصورة مستلزم 
لكون تشخّصها من الصورة وانّ الأظهر أن يقال : ان كون تشخص الهيولى من 
الصورة مستلزم لاستلزام الهيولى للصورة. فعبّر عن الاستلزام بملزومه . 

قال المحشّي : وبعد ما أشار إلى مقدّمتى التلازم ذكر ...ما 


.11١9 ج .ص‎ ٠ «الاضارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي‎ )١( 
.1١١5 والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي .٠ج ؟.ص‎ تاراشإلا«)١(‎ 
.١954 (؟) «حاشية الباغنوي» ص‎ 

(]) «الاشارات والتنييهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج كرض .9١‏ 
(0) «حاشية الباغنويئ» ص 1986 . 
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قال المحاكم : فربّما يجوّز العقل أن يكون قائماً بذاتها .”ا 

قد ظهر ممّا مر أن ظاهر القول ممّا لا مدخل له فى المقام إلا أن يقال : إذا 
جوّز العقل قيام الصورة بذاتها ووجودها منفكة عن الهيولى فبالاًولى أن يجوّز 
عدم مدخلية الهيولى فى وجودها. فافهم . 

قال المحاكم : على انه زاد فى الأقسام قسم احتياج الفورة وهو خسر 
مذكور فى المتن.!"! 

الأمر فيه هيّن لأنّ هذا القسم لا شك أَنْه من الأأقسام المحتملة لكن لم يذكره 
الشيخ لأنّ مورد القسمة على ما زعم الإمام غير شامل له فزيادة الإمام له بناء 
على قطع النظر عن كون مورد القسمة ما جعله الشيخ , ثم ذكر أنه لم يذكره الشيخ 
لأنّ مورد القسمة الذي ذكره ليس بمحتمل له وهذا ممّا لا محذور فيه أصلاً . 

قال المحاكم : والعجب أنه ذهب هاهنا إلى أن ليس لهذا القسم احتمال 
وفسّر إشارة تعقيب الصورة" (؟) 

لا يخفى انه لا يمكن توجيه كلام الإمام بان مورد القسمة لما جعل الشيخ 
تقدّم الهيولى بالصورة بالفعل فصار أقسامه : عليّة الصورة للهيولى, عليّة ثالث لهما 


.١1١6 «المحاكمات». ج ؟.ص‎ )١( 

(؟) «المحاكمات». ج ؟. ص ١١7‏ . «قك : فى القسم . 

(؟) «ق» : والعجب أن ذهب إلى أمر ليس لهذا الفسم احتمال فيه إشارة تثبت الصورة . وما 
أثبتناه فى المتن موافق للمصدر. 

(1) «انمحاكمات».ج .ص 117. 
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بإقامة كلّ واحد منهما بالآخر ومع الآخر وخر ج'" علية الهيولى عن الأقسام 
لكن لماكان تقوّم الهيولى بالصورة بالفعل ليس ممّا ثبت فى السابق ويحتمل أن 
لاتحي ا د اد لتم 0 
إليه ما نقله الشارح عنه بقوله : «ثمٌ قال : وهذه القضية يعني إِنّ الهيولى مفتقرة فى 
قيامها إلى مقارنة الصورة ‏ مفتقرة إلى حجّة»'". قلي هذا لا' يكو إبطال الشيخع 
لهذا القسم منافياً لعدم دخوله فى أقسام مورد القسمة التى ذكر هاهنا. أمّا أولاً 
فلات على هذاكان يجب أن يؤخر إيطال هذا الاحتمال عن بيان الأقسام بأسر ها 
أو يقدم عليه ولا معنى لتوسيطه بين بيان الأقسام مع أنه ليست من الأقسام , 
وأمَا ثانياً: فلأنَ القسم الرابع أيضأ لا يحتمله مورد القسمة فَلِمَ جعله من 
الأقسام؟ 

فإن قلت : قد أخرجه أيضاً ونظمه فى سلك الاحتمال الثانى كما نقل عن 
الشارح بقوله : «لاحتمال أن لا يكون لأحدهما تأثير فى الآخر إلى قوله: - 
وسيأتى إبطال الاحتمالين» 

قلت : وان قال هذا لكن قال فى موضع آخر: فى بيان وجه عدم ذكر القسم 
الثانى -: «وإنما لم يذكره لأن الذى جعله مورد القسمة [و] هو ان الهيولى مفتقرة 
ف رجوقها اعفار الضورة لبيك هذا اليه نبل دك الندسي الشناات 
ذا ابع»". وأيضاً على هذا أي وجه للشاكٌ الثاني الذي سيتقله الشارح عنه . 

وبالجملة : كلام الإمام فى هذا المقام مختلّ جداً . 
(١)«ج»:-خرج.‏ 
(؟) «اللإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج 7.ص ١؟١١.‏ 


(؟) «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج 1ص ١؟1.‏ 
(4)«شرحى ي الارشارات» ج ١‏ .ص 40. 
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قال المحاكم : قوله(": «ولا معلولاً» زيادة لا فائدة فيه , لأنّه إذا لم يكن 


لعل هذا القيد تأكيد لدفع توهّم حمل «ليس أحدهما» على السلب الجزئى 


فافهم . 
قال المحشّى : وإثبات هذا مبنى على أنّ المعلول لا يستند بالذات إلى ما 
لا يتحقق بدونه .7" 


إثبات هذا المعنى عليه فى غاية الإشكال . وتحقيق القول فيه في حواشينا 
على شرح التجريد. 

قال المحشي : أقول : فيه بحث ‏ لأنَ المعلولات القديمة يمتنع انفكاك 
بعضها عن بعض .!"' 

هذا هو البحث الذى سيذكره المحاكم بقوله : «وسؤال أخر . لما اعتبرت 
العلة الموجبة...»!*) فلا وجه لإيراده ثانياً . فافهم . 


قال المحشي : والأصوب أن يقال : لا يكفي كونهما معلولى علّة موجبة 
مطلقا 00 


(1) أي قول المحقق الطوسى : «وكلٌ شينين ليس أحدهما علة موجيةًٌ للآخر ولا معلولاً». 
«الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسى . ج 7.ص 1179 

(؟) «المحا كمات». ج ؟.ص76١١.‏ 

(1) «حاشية الباغنوي» ص 116. 

(1) دحاشية الباغنوى» ص 1135. 

(0) «المحاكمات».ج 7. ص ١١27‏ 

(1) «دحاشية الياغنوى» ص .١137‏ 
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ا ل ل ل 
العلّة. قدي 

قال المحاكم : فلا بد مع ذلك من اقتضاء تلك العلّة الموجبة تعلّق كل واحد 
منهما بالآخر.!' 

هذا التعليق اما الاحتياج . وانا عدم إمكان انفكاكهما عن الآخر 
وسيجىء الكلام فيه . 

قال المحاكم : وعندي أَنّ دوام تعلّق كل واحد منهما بالآخر كاف فى 
التلازم بينهما لامتناع انفكاك كل منهما عن الآخر .'؟ 

إن كان المراد بالتعلق الاحتياج فلا يخلو إِمَا أن يكون الاحستياج في 
الوجود أو فى الأعمّ منه فإن كان الاحتياج ذ فى الوجود فمع أن التعلّق حينئذٍ من 
الجانبين غير متصوّر للزوم الدور يلزم أن يرجع هذا الشقّ إلى الشقٌ الأول أي ما 
يكون أحدهما علّة للآخر. و! وكا .فى افر آخر فهذا الأمر إن لم يكن بينه وبين 
التلازمين لزوم فظاهر أنّ الاحتياج فيه لا مدخل له في التلازم بينهما . وإن كان 
بينه وبينهما لزوم نقول حينئدٍ : إنّ هذا اللزوم إِمَا أن يكون من القسم الشاني أي 
ليس أحدهما علّة للآخر أو من قبيل القسم الأول. فإنكان من قبيل القسم الثاني 
فالكلام فيه أيضاً باق بحاله . فلا بدٌ أن ينتهى إلى ما هو من قسبيل القسم الأول 
وعلى هذا أيضاً تقول : لا ضرورة ولا برهان على أنّ المتلازمين لا بد أن يكون 
بينهما احتياج كذلك. وإن كان المراد بالتعلّق عدم إمكان انفكاكهما عن الآخر ففيه 
)١(‏ «المحاكمات». ج ؟. ص ١١7‏ 


(؟) «المحاكمات». ج كردص .١١7‏ 
(؟) «المحاكمات». ج ؟'. ص .١١7‏ 
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أنه بعينه معنى التلازم . فصار حاصل الكلام أن التلازمين لا بدّ أن يكون بينهما 
تلازم وهو كما ترى . 

فإن قلت : فما رأيك فى التلازمين أهما على ما ذكروه من أنه لا بد من أن 
يكون إمَا أحدهما علّة أو معلول عل ثالئة موجبة للتعلّق أم لا؟ وأيضاً هل يكفي 
كونهما معلولى علّة ثالثة بدون أن يكون موجبة للتعلّق أم لا؟ 

قلت : الظاهر لا, والتفصيل فيه أنّ اللزوم إِمّا أن يكون عبارة عن امتناع 
انفكاك شىء عن اخر في الواقع سواء كان في ذات اللزوم بحيث كان ابيا من ان 
يوجد بدون اللازم أولا؛ لست أقول إِنْه كان مقتضياً له إذ فرق بين الاقتضاء وبين 
أن يكون الشىء بحيث كان ذاته يأبى عن أن يكون بدون شيء آخر . ولا يأبى 
العقل عن أن يكون بتلك الحيثية بالنسبة إلى آخر مع أنّه لم يكن مقتضياً وعلّة له. 
وإنكاره مكابرة . وإمًا ان يكون عيارة عن هذا المعنى . 

فإن كان الأول فلا شك أنه إذاكان شىء موجبة لشىء كان مستلزماً لاحدى 
العلل وكذا إذا كان معلولاً لشىء بشرط انحصار العليّة فيه ولا فيكون مستلزماً 
لاحدى العلل , وكذا إذا كان معلولاً مع الآخر لثالث موجباً إذ لا شاك في امتناع 
انفكاكهما عن الآخر فى الواقع . وظاهر انه لا حاجة إلى كون الثالث موجبأ للتعلّق 
بينهما بأي معنى أخذ التعلّق , إذ لا حاجة إلى تحقيق معناه؛ والظاهر أيضاً أنه لا 
يلزم انحصار اللزوم فى هذه الأقسام الثلاثة . إذ يجوز أن يكون ذات شىء بحيث 
يأبى عن اتفكاكه عن الآخر وان لم يكن نتنيقا الجدى هذه الامو القلانة بوت 
يدّعي امتناعه فعليه البيان, ودعوى الضرورة غير مسموعة وحينئذٍ يمتنع تفكاكه 
عنه فى الواقع مع عدم تحقّق شىء من هذه الأأمور . 

وان كان الثانى فالعلّة الموجبة ظاهر أنّه يتحمّق فيها هذا المعنى بالنسبة إلى 
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معلولها , وأما المعلول فلا يجب تحقق فيه بالنسبة إلى علة ؛ نعم إذاكان معلول 
بحيث يقتضى ذاته ان يصدر عن علة مخصوصة فحينئذ يتحقّق هذا المعنى فيه 
باللسسية |لر>جرلة المله المكسيوسة ‏ وكذ ا ملز ل عله وانينة لذايفن أن كو 
فيهما هذا المعنى . بل قد يكون الأمر الثالث موجباً للعلاقة بينهما كما قالوا ان كان 
معناه كون الأمر الثالث موجبأ للاحتياج بينهما فقد ظهر الحال فيه ولا حاجة إلى 
اعادته . ظ 

وان كان معناه كونه موجباً لتحقّق هذا المعنى الذى ذكرنا وهو حقيقة اللزوم 
فيهما فحينئذ نقول فى إمكان هذا خفاء , أى أنّه هل يمكن أن يصير شىء بسبب 
لي اعريعيف باى «انق عن ال يويد يدوق قالت أ الك تدان ل يكن لنت ققد 
فرغنا عنه!", وآن أمكن فنقول : أن كان الأمر الثالث موجبا لهذا المعنى فظاهر انه 
حينئذٍ يتحقّق التلازم بين معلوليه , لكن لا نسم انه يلزم حينئذٍ في تحَقّق التلازم 
ان يكون حصول هذا المعنى من علّتهما . بل يجوز أن يكون من ذاتيهما أو من 
أمر آخر. وبما ذكرنا ظهر أنّه لا ينحصر اللزوم بهذا المعنى أيضاً فى الأقسام 
الثلاثة سواء قيّد القسم الأخير بأن يكون الأمر الثالث علّة للعلاقة بينهما أو لا. بل 
يجوز أن يكون شىء مستلزماً للآخر بهذا المعنى من دون أن يكون علّة أو معلولاً 
له أو جار لمعه ا لقالقة واغاء الغرورةافى أن ها لا يكو لتريط بالكو باح 
مالالا مجو ز انطو الى ذاقه أن يويد يدوائه ين ممسطوع بذك نام علي 
برهان . وعلى تقدير صحّة هذه الدعوى فى الجملة فالمعقول أن يدّعى أنّ هذا 
المعنى لا يتحفّق إلا ممأ يكون علّة أو معلولاً للآخر أو معلولاً معه لثالث مطلقاً من 
دون تقيّد بان الثالث كان علة للعلامة , وأمًا مع التقييد فلا معقول له أصلاً لأنّ 


. كذا. والظاهر: منه‎ )١( 
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العلاقة ان كانت هى الاحتياج فظاهر أنّه لغو جداً وإن كان هو اللازم حقيقة فما 
أدري انهم إذا تفطنوا بهذا المعنى وقرقوا بينه وبين امتناع الانفكاك في الواقع . إذ 
لو لم يفرقوا بينهما لما حكموا بذلك التقيبد ‏ إذ لا شك في امتناع انفكاك أحد 
معلولى علّة ثالئة موجبة عن الآخر في الواقع وجوّزوا أن لا يكون هذا المعنى 
متحقّقاً مع وجود علاقة المعلولية لثالث وجوّزوا حصول هذا ادي هما مد 
الثالث أحياناً فلم لا يجوّزوا أن يكون بدون تلك العلاقة أيضأً يتحقّق هذا المعنى 
بع امون اما من ذاتيهما أو من ثالث وما الفرق بين ما نقلوا وجوّزوا وبين ما 
تركوا وصفوأ منه . 

والحاصل انّ كلامهم فى هذا المقام مما لا تعويل عليه . 

وفذلكة ما اخترناه أنّ التلازم بمعنى امتناع الانفكاك فى الواقع يتحقّق بين 
العلّة الموجبة والمعلول وبين معلولى علّة ثالثة موجبة . ولا يشترط فيه كونها 
موجبة للعلاقة يتيند لادان ب يسدق يبا كاوها أيضاً كما إذا 
تح التلازم بالمعنى الأخير بين شيثين بدون هذه الأمور فانّه يتحقّق حينئق 
بينهما التلازم بهذا المعنى أيضاً إلى غير ذلك . كما إذا كان شىء مسبتلزماً لشىء 
وكان ذلك الشيء موقوفاً على أمر. فالشيء الأول بها مم ووو نون لك 
الأمر وعلى هذا القياس. وأمّا الاستلزام بالمعنى الآخر فيتحقّق بين العلّة الموجبة 
ومعلولها . وأمًا المعلول فقد يستلزم العلّة وقد لا يستلزمها وكذا معلولا علّة ثالثة 
ويتحقق بدون تحقّق هذه الأمور أيضاً . ولو سلّم انّه لا بد لشىء من هذه الأمور 
ففى العلّة الثالثة لا معنى للتقييد, بل الأولى ان يبقى على الاطلاق لأنّه أقرب إلى 
الجر كه سعط معودسيكا دك با امه مها 21 نا انه ودوة اانه يد 
اللازمين . وانّ المعنى الأولى للاستلزام أعم مطلقاً من المعنى الشانى بحسب 


رد زؤز ز [ ز[ ز ز ز ز ز 1 35701101 ل و ا اه ... الحاشية على شروح الإشارات 


التحقق . ولقد أشبعنا الكلام فيه لأنّه لا يخلو عن فوائد وان كان فيه زوائد. 


تر 1" 


قال المحشّى : لأنّ الايراد كان المقصود منه بيان مدخلية كون الثالث علّة 
فى تحقق التلازم 0 

الأظهر ان يقال :كان المقصود منه بيان أن التلازم مقتض لكون المتلازمين 
معلولى علَّة ثالثة . إذا لم يكن أحدهما علّة للآخر . والأمر فيه سهل . 

ثم كون ما ذكره تسليماً للإيراد وإبداع إيراد آخر عنه'" ممّا لا وجه له . إذ 
هو أورد أولاً أن الأمور الخلاثئة المذكورة غير محتاجة إليها. ئمّ اجاب بجواب ثم 
ذكر أن هذا الجواب على تقدير صحّته لا يستلزم إلا مدخلية أحد الأمور المذكورة 
دون الأمرين الآخرين . وظاهر أنّ مئل هذا لا يقال : إِنّه تسليم للإيراد وإيداع 
إيراد آخر . وهو ظاهرا؟. 


)١(‏ ليس من هذه التعليقة على طولها فى نسخة «د» شىء ولا أثر . وإنّما جاء بدلها : بماذكرنا 
وفصّلنا يمكنك استتباط حال هذا القول . والحاصل أن مراده بدوام التعلّق إن كان هو علاقة 
اللزوم قلا ممتى لأنها كافية في التلازم . وإن كان المعنى الآخر من المعاني التي ذكرنا فظهر 
ممّا ذكرنا أنه لا يستقيم . إلا أن يتكلّف ويقال : مراده المناسبة الى بين المتلازمين التى هى 
منشأ التلازم . حتى أَنّ المتلازمين اللنين هما معلولا علّة ثالثة ومنشأ امتناع انفكاكهما هو 
الأمر وول ذاقهما يخيث ياب عن الانفكاك كان بنهنا ازقباطا ومئاسية ضار يسببيا 
معلولى علّة ثالثة دون ما سواهما . فكان هذه المناسبة منشأ التلازم . فتأمل . 

(1) «حاشية الباغنوي» ص 1937. 

(7) قال الباغنوي ذيل قول المحاكم : وكشن سلّمنا أن التلازم يقتضيه ... -: أقول : هذا منه 
تسليم للإيراد المذكور وإبداع إيرد آخر . «حاشية الباغنوي» ص .١517‏ 

(4)«ق»: والأمر فيه سهل ... وهو ظاهر. 
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سيجىء تفصيل القول فيه . 

قال المحاكم : وسؤال آخر لما اعتبرت العلّة الموجبة فمعلولاهما يكونان 


متلازمين كيف اتفقا "١‏ 
قد عرفت انّ هذا صحيح في التلازم بأحد المعنيين ولا مجال لنفيه ولا 


قال انها كوت وبعنا ره لخر كو ادف المعلولين ملزوم للعلة وهي 
ملزومة للمعلول الآخر.'" 

هذا أيضاً مثل سابقه فتفطّن . 

قال المحاكم : ويمكن أن يجاب عنه بأنّ العلّة إذا صدر عنها شيئان لا 
يكون صدورهما من جهة واحدة.!*ا 

فيه ان العلّة الموجبة التي يقال في باب التلازم ليس مرادهم العلّة المستقلة , 
بل ما يعمٌ مثل الجزء الأخير من العلّة النامة أيضاً . وحينئذٍ يجوز أن يكون أمراً 
واحداً من جهة واحدة جزءاً أخيرا لعلّتى معلولين . ولا يلزم منه صدور الكثرة 
عن والعو من جاتر اده لانم على اد أشياء علّة لمعلول ولشىء”” آخر أو 
)١(‏ «المحاكمات». ج ؟. ص7١١.‏ 
(؟) «المحاكمات». ج ؟.ص7١1.‏ 


() «المحاكمات». ج كردص .1١779‏ 
(1) «المحاكمات», ج ك.صضص ؟١١.‏ 


(0)كذا. والصحيح : ومع شيء . 
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اشياء أخرى علّة لمعلول آخر ولا محذور فيه وظاهر انّه حينئذٍ يمتنع انفكاك أحد 
معلوليه عن الآخرين من دون حاجة إلى افادة دوام التَسلّق . وأيضاً فيه انَّه إذا 
كانت الجهتان لابين ب كاك عا عار روعت لاسر وا جا 1 اي 
إفادة العلة دوام التعلّق بينهما :لا أن يتكلّف . ويقال ما قالوه من : إقادة العلّة التعلّق 
بينهما ليشمل مثل ذلك أيضاً فافهم.!" 

قال المحشّى : أقول : إذاكان كذلك فكونهما معلولى علّة واحدة لا مدخل 
له في التلازم .!"' ْ ْ 

فيه بحث لأنّ المحاكم قد منع اقتضاء التلازم كون المتلازمين إذا لم يكن 
افد ل لكك بن مانا رواسا اده لكون الثالثة 
علّة موجبة وكذا لكونها مقتضية لدوام التعلّق بينهما مسنداً بأنّه يجوز أن يكون 
دوام التعلّق بينهما من ذاتهما مثلاً أورد إيرادأً آخر على قولهم : إن يجاب العلّة 
الثالئة على التقدير المذكور غير كاف فى التلازم . بل لا بد من كونها مقتضية 
لدوام التعّق. ورتب قياساً منتجأ لأنّ الإيجاب كاف ولا حاجة معه إلى شىء 
آخر وأجاب عن هذا الإيراد الأخير بما يرجع حاصله إلى أنّ : المراد بالعلة 
الموجبة ليس أن يكون بنفس ذاتها علّة موجية للمتلازمين لأنّ الواحد لا يصدر 
عنه إلا الواحد , بل أن يكون علّة موجبة باعتبار جهتين كما قرّره المحشّى أيضاأ 
انها وسيقة ل سط القناسى اتنا كور لمم تكتدر الرساط, والسية شيف 
[قال] لدفع ما عسى ان يتوهّم انّه يمكن ترتيب القياس بأن يقال مثلاً: إن أحد 
المعلولين مستلزم لاحدى الجهتين واحدى الجهة الأخرى والجهة الأخرى 


. «د» :الا أن يتكلف ... فافهم‎ )١( 
.١99 (؟) «حاشية الباغنوي» ص‎ 
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للمعلول الآخر. فاحد المعلولين مستلزم للمعلول الآخر كيت ما كيت . وبين أن 
التلازم بين الجهتين غير مأخوذ , فاندفع الإإيراد بان يعد اعتبار الإيجاب فى العلّة 
الثالئة لا حاجة إلى اعتبار اقتضاء دوام التعلّق . وحينئذٍ لا يرد عليه إلا ما أوردنا 
فى الحاشية السابقة 

وأمّا ما ذكره المحشّى فلا وجه له أصلاً لأنه لا يخلو اما أن يكون إيراده 
عل الددل يا رهن سادذكر :انمد التريى كنا هو الطاس ار المتحا كين ار 
كلاهما . أمّا على الأأول فظاهر انّ ما ذكره قبل «الحاصل»'" لا ربط له بكلام 
السيد . إذ ليس فيه حديث التلازم بين الجهتين أصلاً. وهو الذي أجابه السيد . بل 
حاصله أنّ الأمر الثالث اما أن يفيد دوام التعلّق بين المتلازمين أو لا . فإن لم يقد 
فلا تلازم وان أفاد فلا مدخل لكونه علّة لهما. بل يكفى الإفادة المذكورة وعدم 
تعلّقه بكلام السيّد ظاهراً , وأمّا ما ذكره بعد «الحاصل» فهو وان تعلّق بحديث 
تلازم الجهتين الذي ذكره السيد لكن فيه انه قد عرفت أن الغرض دفع الإيراد 
الأخير الذى اورده المحاكم وهو قد اندفع . 

وأما الايراد بان الجهتين ان لمكو ينهدا تلام فعلى تشديرتمدد السلة 
أيضأ يتحقّق التلازم بعد اشتراط التلازم بين العلّتين ٠‏ ففيه انّه اما ان يسلّم بعد ما 
إذا لم يكن أحد المتلازمين علة للآخر لا بد أن يكونا معلولى علة ثالثة فلا إيراد 
أصلاً. وإن لم يسلّم فهو بعينه المنع 1 أورده المحاكم من أنّ دوام التعلّى كاف 
ولا حاجة إلى اعتبار الأمور الثلاثة الباقية!". 


ولو قيل : أنه ليس بعينه المنع 00 
)١(‏ قال الباغتوي : والحاصل أنه لا فرق بين كون علّتهما واحدة وبين كونها اثنتين تحقق التلازم بينهما . 


«حاشية الباغنوي» ص ا9١.‏ 
(؟) «المحاكمات». ج ".ص .١١7‏ 
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على ما ذكروه من لزوم كون المتلازمين معلولى علّة ثالنّة إذا لم يكن أحدهما 
علّة للآخر بانّه إِنَا ان (لا] يشترط التلازم بين الجهتين المعتبرتين في الأمر الثالث 
أو اشتراط . وعلى الأول لا يفيد التلازم قطعاً . وعلى الثانى يلزم امكان تحقق 
التلازم بدون الأمر المذكور بان يكونا معلولى علّتين بينهما تلازم . تقول فيه : أنا 
نختار الأول ونقول :لا يفيد التلازم لو اكتفى بمجرّد ذلك أمّا لو اعتبر كون الأمر 
الثالث مفيداً لدوام التعلّق بين التلازمين كما اعتبروه فلا. 

إلا أن يقال نقول حينئذٍ : انه يمكن أن يتحقّق التلازم باعتبار كونهما 
معلولى علّتين يكون بينهما تلازم . أو بان يكونا معلولي علتين يكون بينهما 
تلازم أو بان يكونا معلولى علّتين افادتا دوام التعلّق بينهما كما ذكره فى مأ قبل 
«الحاصل». والجواب حينكل انا لا نسلّم أن التلازم يق الفلين البسووي من أ 
افادتهما لدوام التعلّق كاف فى التلازم لجواز أن يكنوق متؤقوفاً على كلوز 
لازن اران عله وعد 

فإن قيل :إنَا نعلم بديهة أنّ العبرة بدوام التعلّق .ولا مدخل لكونهما معلولي 
علّة واحدة» ويجوز أن يكون دوام التعلّى من ذاتها أو من أمر آخر لم يكن علة 
لهما فيرجع إلى ما ذكره المحاكم من ان العبرة بدوام التعلّق . ولا مدخل لكونهما 
معلولى علّة واحدة موجبة ويجوز أن يكون دوام التعلّق من نفسهما . وظاهر أن 
قوله : «لجواز كون التعلّق من ذاتها» على سبيل التمثيل . فإذا قيل بجواز كونه من 
غير ذاتها ؛ بل من أمر آخر لا يكون علَّة لهماكان داخلاً أيضأ فيما ذكروه . ويرد 
عليه أيضاً أنَا ننقل الكلام في العلّتين المتلازمتين ونقول تلازمهما امّا ياعتبار كون 
أحديهما علّة موجبة للأخرى فيرجع الأمر فى التلازم الأول إلى كون المتلازمين 
معلولين لعلّة واحدة موجبة كما لا يخفى . وان كان ياعتبار كونهما معلولين لعلّتين 
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متلازمتين فنئقل الكلام إليهما . وهكذا, ولا بدَ أن ينتهى إلى مستلازمين يكون 
لخدي له عرو لى متاو سين ونا د ملك ان عله واعلة هذا درل كروك 
الحال في الاحتمال الأول فقس عليه حال الاحتمالين الأخير ين هذا . 

ثم إن أورد أنه [إن] لم يشترط تلازم الجهتين فلا تلازم أصلاً . وإن اشترط 
فيلزم استدراك قيد إفادة دوام التعلّق . يجاب بأنّه لم يشترط وقيد إفادة دوام 
التعلّق يسد مسدده فلا ولا استدراك , نعم يمكن الايراد بالنحو الذي أوردنا فى 
الحاشية السابقة ولا يمكن حمل كلام المحمّى عليه , فتأمّل ١١.‏ ْ 

قال المحاكم : والهيولى تستحيل أن تكون علّة موجبة للصورة. أمَا أولاً 
فلأن الهيولى قابلة . والقابل من حيث إنّه قابل لا يجب به وجود المقبول 
والمعلول ... فبقى أن تكون العلّة هى الصورة .!"" 

لا يخفى أن توجيهه لكلام الشيخ وجعله إياه دليلين لأنّ الهيولى ليست علّة 
توحبة الضوزة غير اسع انا أولاً فلسد همعن الباق كنا لا يخفى دوااثانيا 
فللضعف الظاهر والخلل البيّن فى وجهه الأول. إذ اللازم منه ليس إلا أن الهيولى 
وتيك نيا قابلة لا كرو عله موجية والتذعى انها لأ يكرح علد بوي امن 
بل الظاهر نظراً إلى سياق عبارة الشيخ أنه دليل واحد حاصله إِنّ مقتضى التلازم 
لابن أن يكون علّة موجبة والهيولى قابلة . والقابل من حيث إِنّه قابل لا يكون 
موجباً فالهيولى من هذه الجهة لا يمكن أن تكون موجبة مقتضية للتلازم ولمًا 
كانت قابلة لا يمكن أن تكون فاعلة حتى يكون الإيجاب لها من جهة الفاعلية . 
لأنّ الايجاب من جهة الفاعلية فقط سواء كانت نفسها أو ما يعد من جانبها 


(١)«د»‏ -: قال المحشّى : أقول : إذا كان ... فتأئل . 
فرق «المحاكمات» جح كردص م١١‏ 


اع م م ا اد ا عا نب الساشية على شروح الاشارات 


كالاعداد والاشتراط وكونهما فلاجرم للايجاب فيهما بوجه من الوجوه فيمتنع أن 
يكون مقتضياً للتلازم , هذا هو التوجيه الصحيحلكلامالشارح المنطبق على 
سياقه فليكن على ذكر متك لنفعه فيما سيجىء . 

قال المحشى : فهذا الكلام منه توجيه لكلام الشارح وتصحيح له يعد الا,يراد 
عليه (0 


أنت خبير بان وه توجيهه غير ظاهرء اذ الإإيراد الذي ذكره باق بحاله ولم 
يأت بما يندفع به. والوجه فى التوجيه ما ذكرنا من توجيه كلام الشيخ , إذ حينئرٍ 
يندفع هذا الايراد . لأن الشيخ على هذا ما جزم بافتقار الهيولى إلى الصورة حتى 
يرد عليه الإيراد فافهم . 


قال المحاكم : وللبحث فى هذا الكلام مقامات : احدها فى قوله لا يجوز أن 
يكون الهيولى علّة موجبة لامتناع أن يكون الفاعل قابلاً.'" 

بما وجّهنا كلام الشارح اندفع عنه هذا الإيراد ولأنا نختار الشق الأخير 
وهو انه لم يعتبر فى العلة الموجبة الايجاد . قوله : «وان لم يعتبر فيها لم يلزم أن 


)١(‏ «حاشية الباغتوي» ص 198 , وفي هامش «ن» : قال المحشّي : وبظهر حيننذ سو ما أشار 

إلْيه ... 
لا يقال : إن الأمر أظهر شيء إذ من أجلى البديهيات أنّ بناء الايراد على أن الشيخ جزم 

في صدر الفصل بأنّ الهيولى مفتقرة إلى الصورة ولا محتمل سواء. فالقول بأنّه يظهر حيتذ 
سر ما أشار إليه المحشّي كما ترى . إذ ليس مراد المحشّي أنه ظهر حينئذ سر أنّ الإبراد مبني 
على الجزم كما ذكره السيد . بل مراده أنه ظهر حيتئذ سر أن السيد لم يتعرض لهذا مع 
ظهوره, والسرٌ أنه للإشعار اندفع هذا الدفع للإيراد أي النوجيه الذي ذكره المحشّي . فائهم . 
اقا جمال رحمه الله . 

(1) «المحاكمات». ج ؟.ص8١1.‏ 
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يكون الهيولى فاعلة على تقدير كونها علَّة موجبة». 

قلنا: لا.يدّعى الشارح أن الهيولى على تقدير كونها علّة موجبة يلزم أن 
يكون فاعلاً حتى يرد ما أورد , بل مراده انّ الايجاب من جهة الفاعلية والهيولى 
لماكانت قابلة ليست فيها جهة الفاعلية أصلاً فلا إيراد . إلا أن يمنع انحصار تحقق 
الإيجاب فى جهة الفاعلية وهو ليس بموجبة , إذ امتناع تحقق جهة الفاعلية فى 
القابلية وهذا وان كان غير بعيد لكن الظاهر انّه مسلّم عندهم سيّما فى الهيولى 
الأولى التى الكلام فيها فتأتل . 

قال المحشي : أقول: يمكن أن يقال : معنى كلام الشارح أَنّ الهيولى عندهم 
قايل محض وليس بفاعل أصلاً.'" 

لا يخفى أن ادّعاء عدم إمكان الفاعلية في الهيولى مطلقاً حتى بالنسبة إلى 
الأمور الاعتبارية مشكل جداً وفيما وجهنا به الكلام غنى عمّا ذكره فافهم . 

قال المحشّى : أقول فى الجواب عنه : إن الشارح لم يذكر تلك الأقسام 
الأريعة إلا عند نقله كلام الامام 3 

حاصله : إنّ الشارح لم يذكر الأقسام الأربعة إلا عند نقل كلام الإمام 
وهناك جعل الأقسام الأوليّة ثلاثة وقِسّم القسم الأخير إلى قسمين . وفى انق 
الحال لما أحال عليه حيث قال : «وقسّم هذا القسم إلى الأقسام الثلاثة التى ذكرها 
الفاضل الشارح»'" يراعى الأقسام الأولية ووصفها بالثلاثة لا بالأربعة فافهم . 


.195 محاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
. حاشية النسخة‎ .١19 «حاشية الباغنوي» ص‎ )"( 
. 178 «اللإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسى , ج .ص‎ )5( 


78 .. كاه نوقفني واوا سوم 0-0-0-0 الحاشية على شروح الاإشارات 


قال المحاكم : وجوايه أن يقال : المتلازمان لا بد أن يتعلّق كلّ واحد منهما 
بالآخر ا" 

حال التعلّق كما عرفت سابقا . 

قال المحاكم : فلا يخلو إمَا أن يكون تعلّقهما فى الماهية أو فى الوجود .!"" 

ليخن | اهيا حب اجو لاعت ان الج اا عدت 
الماهية ليس إل أنه لا يجوز أن يتصوّر كلّ متهما بدون الآخر ولا يجوز أن يوجد 
فى الذهن بدونه . 

وأنت خبير بأنّ الفرق بين التعلّق بحسب الوجود الذهنى والخارجى لا 
يجد إليه العقل سبيلاً . فإذا جاز بحسب التعلّق فى الوجود الذهنى لا يكون 
العلاوبان أ حداشاعته للاخ رولا ستولا مو التعن لال جار بسي السك 
الخارجىي أيضأ . والفرق تعشف وسيجيء أيضاً مزيد القول فيه . 

قال المحاكم : وقد قال الإمام الظاهر أَنّ مراد الشيخ ذلك لا غير .7" 

ظاهره انه يرد على الشارح بان الامام أيضاً لم ينكر أن يكون مراد الشيخ 


)١(‏ «المحاكمات», ج ؟. ص ١١5‏ ., وفسي همامش «ن» : قال المحضّى : أقول : يمكن دفعه بما 

مق الها 
لا يخفى ما فيه . إذ ظاهر أنّ ما ذكره من قوله : «وإلا يلزم أن يكونا معلولى سبب ...» هذه 

المقدّمة التى منعها الإمام :فاثيات كتون المتضايفين سدداً ناويا لمع تح يكون الكيلام 
عليه مسموعا أَنّما هو بعد إيطال المنع وهو كما ترى . مع أنه قد أشرنا سابقاً إلى أنَّ التعلّق 
بحسب الماهية لا ينحصر فى المتضايفين . فافهم . آقا جمال رحمه اه . 

(؟) «المحاكمات».ج ؟ ,ص 115. 

(*) «المحاكمات».ج ؟.ص .1١٠١‏ 
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هذا . بل قال : المطلوب أنّ مراد الشيخ هذا ولم يقل غير ذلك . فالإيراد عليه بانه 
يحتمل أن يكون مراد الشارح ذلك لكن فى عبارته توسع مما لا وجه له وحينئلٍ 
يمكن أن يقال لعل مراد الشيخ ليس الإيراد على الإمام , بل مراده انّ كلام الشيخ 
يحتمل ما ذكره الامام ويحتمل معنى آخر فلا رد ويحتمل بعيداً أن يكون مراد 
المحاكم انّ الامام قال : الظاهر انّ مراد الشيخ ذلك لا غير ذلك . والشارح نبّه على 
أنه ليس كذلك » بل يحتمل ذلك وغير ذلك احتمالاً مساويا والاحتمال الذي 
احتمله فاسد ء فافهم . 

قال المحاكم : والحقٌّ فى الجواب أَنْ تلك القضية ليست مبئكة على التلازم 
بل على أن الهيولى يمتنع أن توجد بالفعل يدون الصورة.!١"‏ 

فيه بحث لأنّ تلك القضية ليست إلا هذا فكيف يصم أنَّ مبناها عليه . 

فإن قلت : فرق بينهما لأنّ المراد من تلك القضية ان الهيولى محتاجة في 
وجودها بالفعل إلى الصورة أي ان الصورة علّة لوجودها [والمبني] عليه هو أن 
الهيولى فعليتها بالصورة وكم ما بينهما . 

قلت : على هذا وإن أمكن أن يكون بينهما فرق لكن يرد عليه أَنا لا نسلّم 
أنه إذااكان فعلية الهيولى بالصورة يلم أن يكون الصورة علّة لوجودها والشيخ 
أيضأ فى «الشفاء» لم يفرع علّية الصورة للهيولى على هذه المقدّمة , بل إِنّما فرع 
دل" لزنو ل للصورة عليها . فالأولى أن يوجّه كلام الشيخ ها هنا على محاذاة 
كلامه في «الشفاء» بان يحمل تلك القضية على أن الهيولى فعليتها بالصورة وانّها 


)١1(‏ «المحاكمات».ج .ص .11١‏ واعلم أنّ عبارة المحاكم في المصدر هكذا : بل على الهيولى يمتنع 
أن توجد الضرورة . ولكن الصحيح ما أثيتناه فى المتن . 


مم المرطة وق مادم اها لماك مامد ع مام جك رع لج مك امع مومه عقن متو عا عب ام هف عا لدم درف لاق ةمات الحاشية على شروح اللإشارات 


فى نفسها بالقوّة. ويجعل تلك المقدّمة مقدّمة لإبطال ما يتركه من الشقوق الأربعة 
من كون الهيولى علّة لوجود الصورة . 

فيحاذى كلامه في «الشفاء» بعينه حيث قال في صدر فصل تقدم الصورة 
على المادة فى مرتبة الوجود : «قد صم أن المادة الجسمانية إنما يتقوّم بالفعل عند 
وجود الصورة» . تم قال فى اثناء الفصل في بيان إبطال علية الهسيولى للصورة 
بعدتنا انظلها بود وواعا ثانا فلانه من المتتغيل أن يكون ذات النن: هيا 
لشيء ما بالفعل وهو بعد بالقوة . بل يجب أن يكون ذاته لو صار بالفعل ثم صار 


و 


سببأ لشىء آخر» . ثم قال بعد إيراد كلام فى البين : «فإن كانت الفاة سدم 
للصورة فيجب أن يكون لها ذات بالفعل اقدم من الصورة وقد منعها هذا منعا ليبس 
بناءه...76" إلى آخر ماذكرهالمحاكم'" ولا يخفى انطباقه على ما ذكره وهذا [هو] 
التوجيه الذى وعدناه صدر البحث . 

قال الشارح : وأقو ل : لو كان مراده ذلك لكان عن ذكر السبب الخارج 

تغنيا © 

لا يخفى أنّ الإمام لم يقل بان الشيخ لم يدع أنّ المتلازمين إذا لم يكن 
أحدهما علّة للآخر لا بد من ثالث .بل هو أيضاً يعترف بذلك ويقول انّ السيخ الزم 
من عدم كون أحدهما علّة للآخر أن يكون سبب خارج يقيم كل واحد بالآخر أو 
مع الآخر لكن أورد عليه انّ هذا اللزوم ممنوع وانما يثبت بالبرهان على استحالة 
تحقّق التكافؤٌ بينهما . 


.710 «الإلهيات من الشفاء» ص‎ )١( 
.١ 7١ص." «المحاكمات» . ج‎ )1( 
.١5١ (؟) «الاإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوني . ج ؟.ص‎ 
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نعم , لم يذكر وجه تعرّض الشيخ له فى هذا المقام وهو انّه للتنبيه على فساد 
ظن الجمهور كما ذكره الشارح لتمام الكلام بدونه على ما قرّره الإمام وحينئذ لا 
يرد عليه ما أورده الشارح فتأمّل . 

قال المحاكم : والثاني أنّ المراد بالسبب إن كان مطلق السبب_على ما هو 
الظاهر لم يكن قوله : «بل بسبب خارج عنهما ...» تسنبيهاً على فساد توهم 
الجمهور.!" 

يمكن أن يقال : إرادة مطلق السبب أيضاً تنبيه على فساد توهّم الجمهور 
لأنهم لم يقولوا بالاحتياج إلى سبب خارج مطلقاً وهو ظاهر. 

قال المحشّي : وترديد الشيء بين أمور لا يحتملها ذلك الشىء قبيح 
جدا:"ا 

إن أرد بعدم الاحتمال عدم الاحتمال في الواقع ومساواته أيضاً فبطلانه 
ظاهر لأنّ أكثر البراهين مشتمل على مثل ذلك كما قاله المحاكم , وإن أراد عدم 
الاحتمال والمنافاة الظاهر من المعلومين مبادىء الرأى والبديهة . ففيه انّ هذا 
الترديد ليس كذلك . ضرورة ان الاستغناء من ا عدم الاحتياج في 
الوجود ليس منافيا للتلازم بينهما على تقديركونه منافيا له فى الواقع منافاة 
ظاهرة بديهية . ولو تمسّك فيه يما سيذكره الشارح من الاستغناء من الطرفين 


)١(‏ «المحاكمات»,ج 7. ص 177 , وفي هامش «ن» : قال المحشّي : ثم أقول: لا يذهب 
لا يذهب عليك أنّ ماذكره فى ضين النظر الذي وعد المحاكم بمجيئه . فانظر [كذا 
والظاهر : فانتظر] . آنا عنشال عه اف ْ 
(؟) «حاشية الباغنوى» ص .7١17‏ ش 


255 0 مي اللقاكية على تاروع لا ا 


لا معنى له سوى جواز الانفكاك . فيندفع بالمنع ووجهه ظاهر . على انا نقول : 
تحقّق المنافاة الظاهرة أيضاً لا نسلّم أنّه قبيح مطلقاً , بل قد وقد كما يظهر من تتبع 
الموارد . مع انّ المحشّى أيضاً قد لزم عليه ذلك من حيث ما لا يشعر حيث قال 
بعيد هذا : «أنّ مراد الشيخ إقامة كل منهما مع الآخر معنى مبهم يحتمل الافتقار من 
الجانبين والاستغناء عنهما ولهذا تردد فيما فيه المحاكم . إذ ظاهر انّ الترديد فيه 
أيضأ داخل تحت الترديدات التى فى هذا المقام وهذه الترديدات واقفة فى 
التلازم وقد صرّح المحشّى أن أحد قسمي الترديد وهو الاستفتناء التخض ينافى 
التلازم»0", 

ولو سلّم أنه ليس بترديد فى التلازم قلا شك انه ترديد فى السبب الثفالث 
الرابط , والاستغناء المحض اكه إلا أن يقال كما ذكرنا انفاً ا التو ديد فى مطلق 
انموي ل اديب الال 1 

قال المحاكم : وقد أشار إلى جواب هذا الشكَ بقوله!: «وهذا لا يمكن 
إيطاله إلا بالبرهان على امتناع واجبين» ."ا 

لا يخفى ان الشك وجوابه لوكان على ما فهمه المحاكم وقرّره لكان ما نقله 
الشارح عن الإمام من قوله : «متكافيان فى الوجود»!* لغوا. بل يكفى ما تقدّمه 
وهو ظاهر مع أنّه يرد عليه أيضأً ما أشار إليه المحاكم سابقاً من «أنْ كون أمرين 


.؟١؟ «دحاشية الباغنوي» ص‎ )١( 

(1) أي قول الشارح المحقّق الطوسي . 

فوة «المحاكمات» . ج كدص ,١59‏ 

(1) «الاإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج 37. ص 157 . 
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معلولي علّة واحدة مطلقاً لا يكفي في التلازم»'" فالظاهر ان تقرير الشك 
والجوانت ينهو اخن: وهو أن يقال + ماده من الشك اذا لأ تسلم أن التلازمين إِذا 
لم يكن أحدهما علّة للآخر يلزم أن يكونا معلولى علّة موجبة للعلاقة بينهما؛ بل 
يجوز أن لا يكون كذلك , بل يكون تلازمهما بمجرّد تحقق العلاقة بينهما اما من 
ذاتهما أومن غير هنا كنا ذكزه المحاكع شابقاً سواء لم يكونا بمعاولين أضلا او 
يكوتان معلولين لكن لا للعلة المذكورة ‏ أو يكون أحدهما معلولاً فقط ومن 
الجواب انّ هذا الاحتمال اتما يبطل بالبرهان المذكور على استحالة أن يكون فى 
الجن راك أن نذكا فنا ربنق هذا اوها رمولير عل تقوو سيقي أن ارول 
يكن ينهم علية والخعاع يوتجه [عانمو اد انك الدليلامن أخهما أو انالك لهها 
لم يصح أن يكونا متلازمين كما يلوح عند النظر فيما ذكره الشيخ فى «الشفاء» فى 


هذا المقام . 
قال المحشّى : أقول : قد مرّ انفاً أنّه حمله على ما فهم من كلام الشيخ عند 
إبطاله .() 


قد عرفت أنّ الحمل على هذا يستلزم المحذور المهروب عنه . 
قال المحشّى : أقول : قد عرفت ما فيه 9" 


قد عرفت أيضاً ما فيه . 


.١ ١8 «المحاكمات». ج ؟يءدص‎ )١( 
. 3١7 «حاشية الباغنوي» ص‎ )1( 
. 7٠١7 «حاشية الياغتوىي» ص‎ )7( 


[الفصل العشرون من النمط الأول ] 


قال المحاكم : فإن قيل : الموجود فى الخارج ليس إلا الهوية الشخصية 
وليس فى الخارج ماهية مطلقة عرض لها التشخص حتى يكون في الخارج 
أمران : الماهية المطلقة والتشخّص "١١‏ 

إن أراد أنها ليست الماهية في الخارج ممتازة عن التشخّص فمسلم . لكن 
لا يلزم منه ان لا يكون الماهية موجودة فالماهيّة إذا وجدت صارت شخصا ولا 
امتناع فى أن يكون بعض الأشياء في الخارج مترتّباً عليها من حيث نفس الماهية 
وان كان لا من حيث نفس الماهيّة من حيث هى . وإلا لكان من قبيل لوازم الماهية 
وليس الكلام فيها. بل من حيث نفس الماهية لكن باعتبار وجودها. وحينئذٍ يقال 
انّ علّة ذلك الشىء هو الطبيعة وبعض الأشياء مترتباً علبها من حيث كونها 
موجودة ومشخّصة , وحينئذ يقال: انّالعلّة هى التشخص . والحاصل أن معروض 
العلية فى الأولى هو نفس الماهية وان كان الوجود ششرطأ . وفى الثانى هو الماهية 
الموجودة التى هى شخص فتأمّل ‏ فإنّ المقام حقيق بالتأمّل . 

قال المحشّي : فلم يجز أن يكون العلّة المستقلة للهيولى هى كلّ واحدة من 
تلك المعينات ”7 


)00 «المحاكمات6 ج 7.ص 1؟١.‏ 
(7) «حاشية الباغتوي» ص 4١؟.‏ رفى هامش «ن» : قال المحشّئ :إذ سينئذٍ لقائل أن يقول ... 
ود و : 7 


الفصل العشرون من النمط الأرّل ا 00 
الأولى أن يقول : واحد من تلك المعينات كما لا يخفى . 


قال المحشّى : قلت :هذا منهم مبنيئٌ على أنّه لا يمكن علّية الشىء لأمر إلا 
إذا لم يمكن تحقّق ذلك الأمر دونه 
قد مر أن إثبات هذا المبنى عليه فى غاية الاشكال . فلو بنى الكلام على ما 
مر من أن قاعل الواحد بالعدد لا بد أن يكون واحداً بالعدد . أى يجب أن يكون 
شخصاً واحداً لا أشخاصاً لكان أقرب.إذ لا حاجة معه إلى القول بهذا المبنى عليه. 
والظاهر أنّ هذه المقدّمة ليست بأبعد من القبول من المقدّمة التى ذكرها من أن 
فاعل الواحد بالعدد''لا يجوز أن يكون أمراً كلياً . بل هى أيضاً فى مرتبتها 
فتديّر. 
قال المحشّي : فإن قلت : فعلى ما قرّرت لا يمكن نفى كون الصورة علة 
مطلقة للهيولى .!" 
فيه خبط لأنّ العنّة المطلقة هى ما يكفى فى وجود الشىء كما أشار إليه 
المحاكم . فهو امّا فاعل أو مشتمل على الفاعل وبعدما اثبت ان الصورة لا يمكن 
أن يكون فاعلة للهيولى كيف يتّجه هذا الإيراد وأى حاجة إلى الجواب الذي 
ذكره. 
- وأيضأ يرد عليه حينئذٍ أنه إذا لم يكن وراء الصورة المشحّصة موجود فكيف يمكن أن يكون 
شريكة للعلّة أبضاً . إذ مبنى الدليل الذي سيذكره الشيخ على أنّ الهيولى متقدّمة على 
الصورة المشخصة . والمتأخّر عن الشيء لا يمكن أن يكون شريكاً لملته . وهو ظاهر. آقا 
رحمة الله . 0 ' 
)١(‏ «حاشية الباغنوي» ص .73١80‏ 
(؟) «ق» : -لا بد أن يكون واحداً بالعدد ... فاعل الواحد بالعدد. 
(؟21 «حاشية الباغنوي» ص .7١١‏ 


1 ل عا يه دوم اماد اا ردكا لبان اد ا رون 1ج تن جك حي 22270 كع الاجر رن بعال اتن ا ما ا 3 الحاشية على شر وح الإشارات 


نعم . كلامه هذا يتّجه فى الآلة المطلقة , لكن ظاهر كلامه ‏ بل صريحه أنّ 
نظره ليس في خصوص الآلة, مع أن المحاكم يتعرّض فيما بعد لمثل هذا الإيراد 
فى الآلة ويجيب عنه ء فافهه”". 

قال المحشى : قلت : الظاهر أنّ المعتبر فى العليّة المطلقة أن لا يمكن 
تحقّق الشيء عند عدم تلك العلّة. 0 1 

إذ كانت العلّة المطلقة بهذا المعنى فأي حاجة فى نفى كون الصورة التي 
يتوارد على الهيولى علّة مطلقة لها إلى ما فصله المحشّى آنفاً والتمسّك بان 
الأشخاص إذا كانت علّة كان العلّة فى الحقيقة هى الطبيعة والكلى لا يجوز ان 
يكون علّة للجزئي . وظاهر أيضاً انّ في هذا المقام ليس إل مدّعى واحد وهو ان 
الصورة ليست علّة مطلقة . بل هى جزء علّة . حتى يقال كان ماذكره لاثشبات 
دعن حر كين] ‏ الغوزة لعفت عله ملق 

فإن قلت : لعل ما ذكره المحشّي هاهنا أنّما هو استطراد أو مماشاة مع 
المحاكم حيث انجز الكلام إليه كما لا يخفى عند التأمّل فيه . لا أنّه يتوقّف بيان 
اللزوم عليه'' اما أولاً قما الدليل فى انّ المراد بالاطلاق هذا المعنى لا الاستقلال, 
وأمًا ثانياً فلا على هذا لا يتم الدئيل في الفلكيات . إذ العلّة المطلقة بهذا المعنى 
للشخص لا يجب أن يكون شخصاً وهو ظاهر فلا بدّ من أخذ الاستقلال ومع أخذه 
لا حاجة إلى أخذ هذا القيد ويتمّ الدليل بدونه . ويمكن أن يقال لا بد من أخذ 
القيدين جميعاً . أمَا قيد الاستقلال فلما مر . وأمّا القيد الآخر فلأنّه لولم يؤخذ هذا 
القيد لكان الدليل في العناصر والفلكيات واحدأ وهو الدليل ذكره الشيخ في الفصل 


. «ق» :نعم كلامه :.. فافهم‎ )١( 
(؟) «حاشية الباغتوىي» ص اا‎ 
(؟) كذاء والعبارة ناقصة . والظاهر : قلت : لا يتوقّف بيان اللزوم عليه . أمَا أولاً فلأنّه ما الدئيل...‎ 


الفصل العشرون من التمط الأوّل ا ع ع كو الم ارد سم ما ل ل 


الآنى فيهما . فإفراز الشيخ حينئذٍ العناصر له يبقى له وججمه ولم يمكن أن يسقام 
عليهما دليل سوى أن الفاعل المستقل لا بد أن يكون شخصاً وهو الدليل المشترك, 
وأمًا إذا أخذ هذا القيد فيحصل لها دليل خاص ويصمٌ افرازها . فمراد المحشّى انّ 
المراد باطلاق العلّة فى هذا الفصل ليس إلا هذا وهو لا يتم إلا بالتوجيه الذى 
ذكره؛ أي ليس المنظور في هذا الفصل من الإطلاق إلا هذا القيد , إذ لو نظر إلى 
القيد الآخر وأقيم الدليل باعتباره لكان هو الدليل المشترك الذي سيجىء وهو 
ان سدقي هذا شان تن عن كلانو ناي 0 ْ 

قال المحشّي : أقول : كون هذا نتيجة الفصل لا ينافى جعله سرًاً فى هذا 
المقام .7" 

فيه من التعسّف والعناد ما لا يخفى إذ كون الإشارة في هذا الموضع إلى ما 
هو نتيجة الفصل ليس إلا باعتيار أَنّه قد مر بعض مقدّماتها ولا سك أَنّه بمجبّد ذلك 
لا وجه لجعل النتيجة سرّأً فى المقام؛ وأيضاً له خصوصية لهذا المعنى بهذا المقام, 
بل هو جاء فى ما بعد ذكر كل مقدّمة من مقدّمات كل نتيجة فما وجه التخصيص . 

وبالجملة : ارتكاب مثل هذه التكلّفات مما لا يرتضيه الطبع السليم فى كلام 
أحد من العوام فضلاً من العلماء الأعلام . 

وما ذكره أيضاً من أن ما ذكره الشارح اختصار للدليل الذي ذكره الشيت ”ا 
فيه يعد لَأن عبارة الشارح : «وذلك لأن الهيولى لما امتنع وجودها منفكا عن 


. «د» -: فإن قلت : لعل ما ذكره ... فافهم‎ )١( 
.5١١ (؟) «حاشية الباغنوي» ص‎ 
. 7١١ «ماشية الباغنوي» ص‎ )7( 


44 طون ون لاع عا قوت ارات 


الصورة يثبت احتياجها إلى الصورة»!'' ظاهرة , بل صريحة في أن الاحتياج قد 
ثبت بمجرّد ماذكره لا باعتبار انضمام المقدّمات الأخرى السابقة واللاحقة, وبما 
قرّرنا ظهر حال اندفاع إيرادات المحاكم الثلاثة بما ذكره!". فتأمّل . 

قال المحاكم : وأيضاً لما حصل المطلوب بمجرّد هذه المقدّمات فلا حاجة 
إلى باقى المقدّمات وإبطال الأقسام الأخر .9" 

لعل مراد الشارح أنّ «السرّ» هاهنا هو أنّه بمجرّد المقدّمات السابقة يمكن 
أن يهتدي إلى دليل آخر على وجود مفيض وجود الهيولى بإعانة من الصورة من 
غير احتياج إلى المقدّمات الآنية بإعانة ما ذكره من انّ الهيولى لما امتنع وجودها 
منفكأ عن الصورة ثبت احتياجها إلى الصورة , وحينئذ لا يرد عليه هذا الإيراد 
لأنّ المقدّمات الآتية اما هى لاتمام الدليل الذي شرع فيه الذي بناءه على التلازم 
ولم يؤخذ فيه ابتداء الاحتياج إلى الصورة . ولو قيل أن بمجرّد امتناع انفكاك 
وجود الهيولى عن الصورة لا يثبت احتياجها إلى الصورة فهو المبحث القانى 
الذي ذكره وكلامنا فى البحث الثالث . ولا يخفى ان كلام الشارح على هذا يصير 
قريباً ممّا ذكره المحاكم فى توجيه «السرٌ» من عند نفسه , فافهم . 

قال الشارح : ولما لم يكن الصورة من حيث هى صورة ما واحدة بالعدد 
فلا يمكن أن تكون من حيث هى كذلك علة للهيولى الواحدة بالعدد !كا 

سيجيء فيه كلام : 
)١(‏ «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج .ص ة 
(؟) قال المحشّى الباغنوي : ويما قوّرنا ظهر اندفاع إيراداته [أي المحاكم] الثلاثة . فتأمّل . «حاشية 

الباغنوي» ص .7١‏ 


(؟) «المحاكمات» ج ؟.ص .١70‏ 
(؟) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي .ج .ص 178. 


[الفصل الواحد والعشرون من النمط الأول ] 


قال الشارح : يريد أن يبيّن أن الصورة الجسمية ... لا تكون عللاً مطلقة 
لوجود الهيولى ./'" 

هذا مناف لما ذكره فى الشغاء من قوله :.«فلينظر هل يمكن أن يكون 
الشورة وخدها هى الى ها ككنه وعتوداالناةة قشفرل انا الفجورة ا 
يفارقهما المادة فذلك جائز فيها» .'" ْ 

قال المحاكم : اعلم أنّ هاهنا ثلاث عبارات .9" 

الأولى : أن يقال : أربع عبارات ويزيد مع الثالثة : المتأخْر عن المعلول 
متأخر 0 

قال المحشى : فيندفع التدافع بين كلامى الشيخ : لكن يتوجّه حينئذٍ أن 
إثبات التأخّر بكون ما مع المتأخّر متأخْراً من قبيل الدور !5 


.175 هالاشارات والتنييهات» مع شرح المحمّق الطوسي . ج ”,ص‎ )١( 

(7) «الالهيات من الشفاءه ص .711١‏ 

(””) «المحاكمات» ج ”.ص .١51١‏ 

(؛) إليك نص عبارة المحاكم : اعلم أنّ هاهنا ثلاث عيارات : إحداها: ما مع مقدّم مقَدمٌ. 
والثانية : المتقدّم على المعلول متقدّم . والثالثة :.ما مع المتأخر متأخّر. 

(6) سحاشية الياغنوى» ص .7١8‏ 


ا 23-10100010010 


هذا الكلام من المحشّى من قبيل دفع الفاسد بالأفسد. 

قال المحاكم : وأمًا التلازم فى التصرّر فكما بين وجود الملاً وعدم 
العلؤء :01 

الظاهر أنّ هذا أيضاً من المتلازمين فى الوجود وقول الشارح : «على 
تقد ير كون تفن" الخلاء أمرا مغايرا له فى القَصدّر»"" لآ يَدَلَ علن أن السراد 
تلازمها فى التصوّر , بل المراد أنه لو لم يغايرا فى التصوّر فلم يكونا آثنين حتى 
يصح أن بينهما تلازمأ , فالتلازم بينهما فى الوجود على تقدير أن يكونا متمايزين 
في التصوّر فيكونا اثلين فافهم . 

قال المحاكم : ولعلّ وجه إشكاله أنه إذاكان موجودان أحدهما علّة للآخر 
فمتقدم ومتأخر .0" 

لست أحصّل هذا الوجه للإشكال ولا صلته . 

فال المحاكم : فإذا كان أحدهما علّة لشىء والآخر معلولاً لشيء آخر 
يكونان أيقا دفين قن العلية 1 

حاصل الاشكال ان المعية فى العلية ان كان باعتبار كونهما علّتين فذلك لا 
يتصوّر بالنسبة إلى شىء واحد . وإذاكان باعتبار كونهما معلولين فلا بدَ أن يوؤخذ 
بالنسبة إلى شيئين وحينئذٍ تقول : إذا تحقّق المعية فى العلية باعتبار كون أحدهما 


.١77 «المحاكمات» ج ؟.ص‎ )١( 


اه «ق» : -نفى . 
(؟) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي , ج .ص .١58‏ 
(4) «المحاكمات» ج ”.ص 9؟١.‏ 


(0) «المحاكمات» ج تيص 788 .١‏ 


الفصل الواحد والعشرون من النمط الْأُوّل ل 
علة لشىء والآخر علّة لشىء آخر أو معلولاً كذلك فعلى هذا إذاكان أحدهما علَّة 
لق وو الا خر مداولا لف د ]لخر يصوق انينيا شان فى الفلة :]ةذ العدلة اراد 
فاهنا أخم من 'الغلبة:والتعلولية فلم ايكون كن عينين آكا أحدهناعلة للاطر 
أو معه فى العلية ‏ إذ لوكان أحدهما علّة للآخر فهو الأمر الأول وإذا لم يكن علَّة 
للآخر فلا يخلو من أن يكون أحدهما علة لشىء آخر أو معلولاً لشىء والآخر 
معلولاً لشىء آخر ولا يخرج عنهما بالضرورة. وعلى جميع التقادير يتحقق المعية 
فى العلية على الفرض المذكور . 

وحاصل الجواب انّه لا بد فى أن يتحقّق بين كلّ شيئين ما التقدّم والتأخّر 
أو المعية فى العلية بالاعتبار الذي ذكرته , بل لا حاجة فى الزام هذا المعنى الى 
النيسك يناه كيه ليق أنه إذا تيل المعية فى العاية باخقبار كون اخو وا عا 
اقوره والتخوعلة لكو ادي أر قوق أحدهيا بكارلا اعر والكقدو نلا 
لشيء آخر فقد صم أن يجعل أيضاً باعتبار أن يكون أحدهما علّة لشيء والآخر 
معلولاً لشيء آخر ء إذ بدونه يتم الالزام المذكور لأنّه إذا كان المعية فى العلية 
باعتبار كونهما علّتين فقط أو معلولين فقط وان لم يخرج من" العلية والمعلولية 
لكان الأمر أيضاً كذلك , إذ لا أمرين إلا واحدهما علّة للآخر أو يكونا معلولى 
علة واحدة لوجوب اتتهاء العلل إلى الواجب . [هذا] غاية ما يمكن أن تقال فى 
توجيه هذا الكلام. ْ 1 

وفيه نظر بعد أمَا أوَلاً : فلأنّه يعدما قرّر أولاً أن المعية. فى العلية ان كان 
باعتبار كونهما علّة لأمر واحد ومعلولاً له فلا يتصوّر لامتناع توارد العلتين على 
معلول واحد وامتناع صدور أمرين من أمر واحد, فأى معنى لما ذكره آخرأً من 


(١)«ج»‏ :لم يمزج بين . 


3 00 5576 ع از ع وا العامة على فتروك التعار اب 


انّ كلّ شيئين اما ان يكون أحدهما علّة للآخر أو يكونان معلولى علة واحدة . 
لوجوب انتهاء العلل إلى الواجب . لأنه ظهر فى الاول انّ المر د العلية التامّة 
وأنّه لا يمكن أن يكون شيئان معلولين لأمر واخلدة فكان هذا القول بعد ذلك 
هذرا :وأا تأئنا قلاه لذ تعاجة ف الابراد إلى أن سكاف ها 3 كرد مف وجوت 
الانتهاء إلى الواجب . بل يمكن أن يقال ولا بعد في ذلك . بل لا حاجة إلى المزج 
بين العلية والمعلولية , إذ بمجرّد العلية فى المعلولية أيضاً يلزم الالزام المذكور لأنّ 
كل ممكنين أحدهما معلول لشيء والآخر لغيره» بل لا حاجة في الالزام إلى أن 
يردد بين التقدّم والتأخَّر وبين المعية . بل يمكن ان يقال على فرض أن لا يجعل 
العلية والمعلولية بالنسبة إلى شىء واحد يلزم أن يكو نكل مع فى العلية وهو ظاهر 
فافهم . 1 1 

قال المحشي : ولا يخفى عليك لطف هذا الوجه لاستشكال الشيخ .!" 

لا يخفى أنّ هذا الوجه بعينه هو الوجه الثانى الذى ذكره المحاكم 
للاستشكال”"'.غاية الأمر أنه دعن ورا رودل العا والمعلولية بالنسبة إلى 
شيئين ولم يكتف بما ذكره المحشّى من انّ المعية فى العلّية لا بد أن يوخذ فيها 
العلية والمعلولية الس إلى قزرو و اتترك وكا ع وعد غود الالهانيا عوم رن 
اول سور د لحني الترقييق ديعل النية فى الداره عار انها 
معان فى علية شيء واحند أو شيثين . ثم لا يخفى أن كون المعية فى العلية باعتبار 
كون الأمرين علتين لأمر واحد أو معلولين له ليس على قياس التقدّم والتأخر 
بالعلية وعلى قياس سائر المعيات. إذ القياس يقتضى أن يكون بين الأمرين معية 


(١)«حاشية‏ البأغنوي» ص .5١8‏ 
(؟) «المحا كمات» ج ؟,رص 8؟١.‏ 


الفصل الواحد والعشرون من التمط الأوّل. ......... . 0000101001 0 00 
ناشئة من العلية كما ان التقدّم والتأخر بالعلية كذلك وكما ان العلية بالمكان كذلك, 
إذ هى معية بين أمرين باعتبار الكون فى المكان وفى الصورة ليس الحال كذلك . 
بل ليس ثمة الاشتراك فى العلية:.والمعلولية كالاشتراك فى السواد والبياض 
وتحوهما دوين ذللك من القفية التزادة فل تكن إل باتتر اك اللفظ : لابو ا 
المشتركين فى الكون وفى المكان لا يطلق علبهما المعية المكانية وهكذا. 

نعم . لا يبعد أن يقال : ان معلولى علة واحدة بينهما معية فى الوجود باعتبار 
العليّةة: ونا العلتان لتعلول واحد فليس تنما شائية مغية أصلا وهو اهن ونعلى 
هذاكان الظاهر ان نظر الشيخ في الاشكال الذى أورده على ما ذكرنا . 

وأنت خبير بانّه على ما ذكرنا يمكن أن يجعل هذا'" الاشكال والنزاع 
معنوية بان يكون الكلام في انه هل يمكن أن يتحقق حالة وصفة للشيء غير التقدّم 
والتأخّر ناشئة من العلية أو 7" ؟ 

ولاشك أنّ هذا أمر معنوي وأمًا على ماذكره المحشّي والمحاكم فلا يرجع 
إلا إلى الاصطلاح والامر اللفظى ولا يحسن حينئذٍ استشكال الشيخ فى مثل هذا 
الام . 


بياته : أن ما ذكره المحشى من أن المعية فى العلية يكون بالقياس إلى شىء 


. فى جميم النسخ : لهذا‎ )١( 

8 ا +: وبعبارة أخرى التقدم والتأضر الذي هسو بالذات سواء كان بالعلية أو بالطبع لاشك 
أنه نحو آخر غير التقدّم والتأخر بالزمان.وغيره من أقسام التقدّم والتأخر . وظاهر أيضاً أنّ 
المعيّة الزمانية مثلاً معنى بإزاء الْتقدم والتأخر الزماني ومن قبله , فالكلام حيتئذٍ في أنه هل 
يمكن أن يؤخذ معنى أيغاً بإزاء التقدّم والتأخر الذاتي, ومن قبله يكون نسيته إليه نسبة 
المعية الزمانية مثلاً إلى تقدّمه وتأخره أو لا؟ ١‏ 


3 م لو اي اكاك على قروم الاقتارات 


واحد لا مستند له سوى الاصطلاح والعرف ان كان. إذ على تقدير أن يكون معنى 
االنسي يي ل و الت تراك 
بالنسبة إلى شىء واحد أو شيئين إلا أن يخصصه الاصطلاح باحدهما وحيئئز لا 
وجه للاستشكال لأنّ الاصطلاح ) إن خصّصه بالأول فلا يكون المعية في العلية 
متحققة وإن لم يخصصه كانت متحقّقة , ولوفرض أن الاصطلاح ليس بمعلوم وبناء 
الاستشكال عليه فظاهر أنّ مثل هذا الاشكال غير مناسب للكتب الحكيمة سيّما 
من الشيخ . 

وبالجملة: يكون قليل الوقع جدأً وكذاما ذكره المحاكم من أنه إذالم يخص 
بالشيء الواحد كان جميع الأشياء بينهما المعية فى العلية لا يتصوّر فيه محذور 
سوى مخالفة الاصطلاح أو العرف إن كانت فتدبّر . 

قال المحاكم : وإن جاز أن يكون معلولاه متأخَرا عنه "١.‏ 

وفيه نظرء إذ العلّة التامّة فيه كما هو المفروض كيف يمكن أنْه يكون لها 
معلولان على رايهم من أنّ الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد . ولو اعتبر اختلاف 
الجهة فيخرج عما نحن فيه وليست سوى بعدما ذكر قبيل هذا أَنْه لا يجوز أن يكون 
لشىء واحد معلولان ما وجه غقلته ها هنا عنه . 

قال المحاكم : إذ ليس كل مالا يكون علّة ولا معلولاً لمعلول يكون معلولاً 
لعلّته !ا 


)١(‏ «المحاكمات» ج ؟ .ص 8؟١.‏ واعلم أن عبارة المحاكم فى الأصل ليس كما نقله الآقا 
عن راوها ري وزاك نل عار باينا كنات ران جار ان يكتون لل يا ا 
عنه . وحيتئدٍ لا يرد عليه-ما أورده المصنّف رحمه الله . 

(؟) «المحاكمات» ج ؟.ص .١758‏ 


الفصل الوا-مد والعشرون من النمط الأوّل 1011 ا 

فيه أنّ المعية ليست مجرّد سلب العليّة والمعلولية .بل ساب العليّة 
والمعلولية مع كونهما علة لشىء واحد أو معلولاً له على ماصرّح به المحاكم أيضاً 
ل ا ل 

مشتركان في العلية»!" وعلى هذا ما مع المتأخر هو ما لا يكون علّة ولا معلولاً 
للمتأخَّر ولكنهما كانا مشتركين فى المعلولية , وظاهر أَنّه على هذا لابدَ أن يكون 
معلولاً لمعلوله مع قطع النظر عمّا ذكرنا فى الحاشية السابقة انّ المحاكم غفل عنه 
فافهم . 

قال المحاكم : فليس كل ما لا يكون بينه وبين المتقدّم والمتأخّر احتياج 
يحتاج إلى المتأخّر أو يحتاج إليه المتقدّم.'"" 

فيه أيضأ نظر لما مرّ آنفاً أن المعية بالطبع ليس مجرّد سلب الاحتياج بل هو 
مع كون المعين محتاجين أو محتاجا إليهما على قياس المعية بالعلية كما صرح به 
المحشّي أيضأً. وحمل كلام المحاكم فى تعريف المعية بالطبع حيث لم يأخذ فيه 
هذا القيد على المسامحة . والظاهر انّ المحاكم طوى ذكر الاشتراك فى العلية 
والاحتياج بالكلية فى هذا المقام وبين الكلام على تفسير المعية بمجرّد سلب 
العلية والاحتياج .'؟ا 

قال المحاكم : وإن!*ا كان المراد معنى المعية بينهما'» عاد الاستفسار 


.١128 «المحاكمات» ج 7 ص‎ )١( 

(0) نفس المصدر . 

(5) دد» + : أو أخذ الاشتراك فيهما. لكن لم يأخذهما بالنسية إلى أمر واحد . بل على وجه 
أعمٌ . فافهم . 

(4) فى المصدر : وإذاء والصحيح ما أنبتناه. 

(5) فى المصدر: معهما , والصحيح ما أثيتناه. 


3ط لحمياه و و ا و عابط العادية على شروع الاشازات 


والنقض فى المعية والتأخر والتقدّم "١.‏ 

أي يستفسر عن معنى معيّة التقدّم والتأخر أنه بحسب العلية أو الطبع أو 
غيرهما متفقين أو مختلفين , أى قولهم ما مع المتقدّم متقدّم مثلاً المعية والتقدّم فيه 
باعتبار واحد أو باعتبارين . ثم ليس مراده بالنقض ما ذكره بقوله : «أحدهما 
النقض ...» لعدم وروده حيث كان المراد معنى المعية أي سلب التقدّم والتأخر مع 
الملازمة أو الاتفاق وهو ظاهر . بل ما ذكره سابقاً بقوله : «وما مع المتأخر عن 
ثالث وان حاز...». 

هٌ لا يخفى أنّه على تقدير حمل المراد من المعية على مجرّد سلب التقدّم 
والتأخر يدون أخذ الاشتراك أو مع أخذها أيضاً لكن على الوجه الأعمّ كما أخذه 
المحاكم ظاهراً مع الملازمة يمكن توجيه كلام الشيخ وفرقه بين مامع المتقدّم وما 
مع المتأخّر. إذ ما يكون مع المتقدّم على شىء بانّه لا يكون متقدما ما عليه ولا 
متأخرا عنه ويكون ملازماً له لا يلزم أن يكون متقدّماً على ذلك الشىء لأنّ أحد 
المتلازمين إذاكان علة لشىء لا يلزم أن يكون الآخر أيضاً كذلك من دون ريبة . 
وأما ما مع المتأخر عن شىء بالمعنى المذكور فلا بدٌ أن يكون متأخراً عن ذلك 
الشىء لأنه إذاكان ملازماً له والمفروض النّه ليس علَّة له ولا معلولاً فلا بد أن 
يكون معلولا لعلّته بناء على قاعدة التلازم التى اعتمدوها . فظهر الفرق وأاتضح 
بطلان استعمالهم كلتا المقدّمتين فى البراهين بل الصحيح استعمال أحدهما دون 
الأخرى . 

لا يقال : كيف يجوز أن يكون ما مع المتأخر متأخراً عن علة المتأخر. إذ 


)0( «المحاكمات» ج ".ص 8؟١.,‏ 


الفصل الواحد والعشرون من النمط الأوّل 121111111 لت ع اس 
حينئزٍ يلزم أن يصدر عن أمر واحد شيئان . 

لأنا نقول : ما تقولون فى قاعدة التلازم من أن المتلازمين لا بدَ أن يكونا 
معلولى علة واحدة فما تقولون ثدّ تقول هاهنا وهو إما ارادة العلية الناقصة , أو انّ 
المراد أنْهما معلولا علة واحدة وأن كانا بجهتين , هذا وللمتكلّف أن يحمل كلام 
الشارح ايضاً على ما ذكرنا فافهم . 

قال البحني : أقول : هذا إِنّما يتم لو كان المعية عبارة عن سلب التقدّم 
والتأخر 07 

0 3 ارس 0 
0 المطلوب على ما بيّنه المحشّى 
احاح كارو لصم ير يم الا ايان 
وا ار ل ل 

الي ا ل حي ويه 
لد نا-2 الانفاقية اك 11 كلام اد مع الامام لا الشاريج ببل هو 
الظاهر , لأنّ ما ذكره الشارح نقل من الإمام فالاعتراض عليه اعتراض على 


.٠١6 «حاشية الباغنوي»: ص‎ )١( 

(1) «المحاكمات» ج ”.ص 155. 

(7) نفس المصدر. 

(]) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي . ج أ.ص 78 .١‏ 


134 مابس ايز العاقية على شورع الأقازات 


الرمام حقيقة حقيقة فافهم . 


قال المحشّى : ولو كان المرأد بالشكل الشكل الشخصى ... يثبت احتياجه 
إلى الصورة الشخصية .00 ١‏ 

أنت خبير يانّه لوكان المراد بالشكل الشكل الشخصي لم يثبت بمجرّد ما 
ذكره الامام احتياجه إلى الصورة الشخصية لجواز أن يكون شخص الشكل 
بالمادة ويكون هيئة لاحاطة الحدود بطبيعة الجسمية وبعد عروض تلك الهيئة 
ل ا يتمسّك يما نقله المحاكم عن 
بعض الفضلاء من انّ؛ «البين عند العقل ان تشخّص العرض الخارجي بل وجوده 
موقوف على وجود المعروض وتشخّصه»! ذلك وحينئذٍ يكون كلاماً غير كلام 
الامام فافهم . 

قال المحشّي : أقول: لولم يكن المراد بالمشخصات علل الهدوية 
والتشخص حقيقة.... ” 

هذا يرجع إلى الاإيراد الذي سيورده المحاكم ويجيب عنه وهو يتعرّض 
للجواب عن الجواب ثمة فالأولى الاقتصار عليه . 


قال المحشّى :ولم يندفع المنع الذي أورده الإمام !"ا 
إذا كان المراد بالمتشخص لازم التشخص وبه تمّ الكلام فمنع الإمام عدم 


.٠١9 «حاشية الياغنوي» ص‎ )١( 

(7) «المحاكمات» ج كرص .176١‏ 

(*) «حاشية الباغنوي» ص 7١5‏ حاشية النسخة . 
(4) «حاشية الباغنوي» ص 5١5‏ . 


الفصل الواحد والعشرون من النمط الأوّل اا ااا 0 


تقدّم الجسمية على التناهي والتشكل مما لا ينفع في المقام . وإن كان الكلام في 
عدم تمامية الكلام به فهو كلام آخر سيورده المحاكم فافهم .7 

قال المحاكم : أحدهما أن الصورة الشخصية لماكانت محتاجة إلى التناهى 
والتشكل كانت متأخرة عنهما لا محالة "ا 

لا يخفى انّه على ما قرره المحاكم ليست الصورة المتشخّصة محتاجة قطعاً 
إلى التناهى والتشكل بل التناهى والتشكّل من لوازمها فلا بد حينئز من دعوى 
تحقّق معيتهما أو بعديتهما ولم يكن تلك الدعوى دعوى أحد الأمرين , احدهما 
لازم الانتفاء . ولم يسقط أيضأً المقدمة القائلة بان ما مع المتأخر متأخر عن 
الاعتبار » لكن على هذا يرد انه لا يمكن حينئذٍ نفى المتأخر عنهما حتى يلزم أن 
يكونا اما معين أو متقدّمين فلم يتم الدليل فلايدٌ من التمسّك بما سيذكره المحاكم 
من أن التناهى والتشكل لما كانت قائمة بالجسمية لازمة لها لزم من سبقها سبقهما 
ارو 

وأنت خبير يانّه على هذا يسقط المقدّمة المذكورة عن الاعتبار ‏ بل لا 
حاجة إلى المقدمة الأولى أيضأً وهو ظاهر. إذ يكون حاصل الدليل ان الصورة إذا 
كانت علة مطلقة للهيولى لسبقها مع لوازمها ومن جملة لوازمها التناهي والتتشكل. 
فيلزم سبق التناهي والتشكل على الهيولى مع انّهما متأخران.عنهما على ما سبق , 
ولاشك انه لادخل لاخذ المقدّمة الأولى والثانية, بل نقول لو قطع النظر أيضاً عمّا 
ذكره المحاكم من أن المراد بالمشعخص لازم الشخص والعلة المطلقة لا بد من سبق 
لوازمها أيضاً على المعلول وحمل المشخص على معناه الظاهر وجعل التناهي 


. «ده : قال المحشّى : أقول هذا ... فافهم‎ )١( 
,7 7١ ف «المحاكمات» ج كدص‎ 


66 ااا اا ااا ااام ااا 1 1 1 1 121 1 1 1 1 1 1[ ااا الحاشية على شروح اللإشارات 


والتشكل من مشخصات الصورة لا حاجة إلى المقدّمة الثانية على ما ذكره 
المحاكم ولا إلى المقدمة الأولى أيضأ . لأنّ حاصل الدليل انّ العلة المطلقة لا بد 
من سبقها يماهيتها وتشخّصها وعلل ماهيتها وتشخّصها . والتناهى والتشكل من 
علل وجود الصورة وتشخصها . فلو كانت الصورة علة مطلقة للهيولى ما لتقدّم 
التناهى والتشكل عليها مع انّهما متأخران عنها , وظاهر انّه لا مدخل حيئئذٍ 
للمقدّمتين أصلاً . وظهر يما ذكرنا ان تخصيص المحاكم المقدّمة الثانية يالسقوط 
عن الاعتبار ليس ممّا ينبغى وكأنّه لما كانت هذه المقدّمة محلاً للبحث والنزاع . 

قال المحاكم : «انه يسقط حينئذ هذه المقدّمة عن الاعتبار»(0. 

ويفرغ عن النزاع فيها ولم يتعرّض للمقدّمة الأولى . لأنها لماكانت بينة فلو 
فرض أيضاً بناء الدليل عليها لما كان فيه محذور فسكت عنها أو يقال : إِنّ أخذ 
هذه المقدّمة وان لم تكن محتاجة إليها حينئذٍ باعتبار أن يثبت بها تقدّم الهيولى 
على الصورة من حيث انها متقدّمة على التناهى والتشكل وهما متقدمان على 
الصورة كما فعله الامام لكن يحتاج إليه باعتبار انّ حاصل الدليل انّ الصورة إذا 
كانت علّة مطلقة لسبقهما بالوجود . وعلل الوجود أيضأ لا بد أن تكون سابقة 
على الهيولى لأنّ السابق على السابق سابق هذا. 

ثم لا يخفى انّه لا إيراد على الشيخ أصلاً لأنّه ليس من تينك المقدّمتين فى 
كلامه عين ولا أثر , بل هو من تصرفات الامام» فالايراد انما هو عليه وأما ساحة 
الشيخ فبرئت منه . نعم . تتجه مناقشة ما على الشارح انه لم يتعرتض لذلك وأخذ 
كلام الامام وأخذه تلك المقدّمات الأربع مسلماً مع انه فى أمثال هذه المواضع لا 


)03 «المحاكمات» بج 1س 27١‏ 


القصل الواحد والمشرون من النمط الأوّل 1ك امه 
يتغافل عن الامام فافهم .!" 

قال الشارح : لأنّ الصورة من حيث هي صورة ما لا يجوز أن تكون علة 
مطلقة للهيولى المعينة .!'" 

يمكن أن يقال : يجوز أن يكون ماهية الصورة علة مطلقة لماهية الهيولى لا 
تشخّصها حتى يجب أن يكون متشخصة ويكون تشحّص الهيولى اما بنفسها أو 
بالاعراض اللأحقة لها كما يجوزون تشخّص الصورة بالأعراض . 

ولو قيل : إن تشخّص الأعراض والصورة جميعاً لا بد أن يكون بالمحل 
الذي هو الهيولى فكيف يجوز أن يكون الأعراض مشخصة للهيولى . 

قيل : لا حجر في أن يكون تشخّص كل من الأمرين بالآخر , ألا يجعلون 
الصورة علة للهيولى المشخّصة في الجملة مع انكم تقولون تشخص الصورة 
بالهيولى أليس على هذا لكل منهما مدخل فى تشخص الأخرى ؟”' 

فإن قلت : ليس للهيولى ماهية كلية بل هي أمر متشخص بنفس ذاته . 

قلت : هذا ممنوع , بل الظاهر أنّه لا يتصوّر ذلك في الممكنات فتأمّل . 

قال الشارح : فإنّها هي القابلة لتشحّصها . فهي سابقة على تشخّصها 0 


لاافهم لهذا الكلام معنى ظاهراً كيف وقبول شىء تشخّص شيء آخر ممالا 


من قوله وق له يتخفى :إل قنولةاءن قناقن لين نإل هوا قتسكة وله وق السبازة جرازة 
لا تخفى . ١ ١‏ 

(؟) «الإشارات والتنييهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج 7. ص .17١‏ 

(©) دده +: مع أنّ الشيخ سيصرّح بأنّ تشخّص كل من الصورة والهيولى بالأخرى . 

(]) أي : فإنَّ الهسيولى هي القابلة لتشخّص الصورة . فالهيولي سابقة على تشخّص الصورة, 
«الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحمّق الطوسي ٠‏ ج ؟.ص 55 
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معنى له . فان أراد انها علة تتشخص الصورة فمع بعده عن العبارة يرد أنه بمنزلته!"" 
المدعى فيكون مصادرة ومع قطع النظر عن ذلك نقول: ان عليتها لتشخّص الصورة 
ما معناها , هل يراد بها انّ الصورة يوجد أولا ثم الهيولى توجد وتجعل تلك 
الصورة الموجودة متشخصة بدون انضمام شىء آخر إليها ؟ وظاهر ان هذا مخالف 
للبديهة وكيف يُعقل أن يكون الصورة موجودة ومع ذلك لا يكون متشخصة ثم بعد 
ذلك ضارت نتشخطه يسبب آمر آخن من :دوق أن ينضح إليها شىء ؟ ! وإتكاره 
مكار العامة با سماء عدي اخر الشدنان كان الاسم وين فبزل 
انضمام أمرين موجودين فبطلانه أيضاً ضروزي. وان كان من قبيل انضمام الفصل 
بالجنس على ما يقولون . فعلى تقدير صحّة هذا الذي يقولون في الفصل والجدس 
نقول :كيف يجوز أن يكون الصورة الموجودة فى المرتبة السابقة تصير موجودة 
فى المرتبة الثانية مع آخر هو التشخص بوجود واحد. إذ لو جوّزكون الموجودين 
بوجود واحد مقدّماً أحدهما على الآخر فانّما يكون كذلك فى الأمر العرضى'", 
مثلاً يجوز أن يصير وجود زيد المتقدّم وجوداً فى المرتبة الثانية , بل فى الزمان 
الثاني للابيض اما تجويزه فى غير العرض فمشكل جداً , ومع تسليمه نقول نجد 
بديهة أن الطبيعة إذا وجدت فوجودها اما نفس تشخصها أو مستلزم له بحيث لا 
مدخل لشىء آخر فيه كما مر الإشارة إليه أيضاً سابقا . 

وبالجملة الظاهر انّه إذا سلّم ان تعدد اشخاص الماهية فيما يكون له مادة 
فكأنّة ذلك على سبيل اللزوم لا على نحو التوقف , بمعنى انّه يلزم فى تعدد 
اشخاص الماهيّة المادة كما يلزم فى وجود الجسم المكان مثلاً ! وليس موقوفاً 


)١(‏ «ط»:عين. 
(1) «دط » : الوهمى . 


الفصل الواحد والعشرون من التمط الأوّل ..... 000 1 
عليه إلى غير ذلك من الأمور فتأمّل . 

قال المحشّى : ولو حمل العلل على غير الأعراض أو جعل الأعراض عللاً 
حقيقية للتشخص اندفع الايراد 07 

أنت خبير بانّه لو حمل العلل على غير الأعراض لم يتمّ الدليل ‏ إذ بناء 
الدليل على أن الهيولى متقدّمة على التناهى والتشكل وهما من مشخصات 
الصورة, فلو كانت الصورة علّة مطلقة للهيولى لزم سبقها مع مشخّصاتها على 
الهيولى . فيلزم سبق التناهى والتشكل على الهيولى هذا خلف . وبعد حمل علل 
التشخص على غير الأعراض لم يلزم محذور أصلاً. 

نعم . لو قيل انّ الهيولى علة لتخشص الصورة كما سيذكره الشارح من قوله: 
ويمتنع أن يصير الصورة متشخّصة قبل وجودها بالهيولى فائها هى القايلة 
لتشخّصها , لأمكن تتميم الدليل بدون أن يحمل العلل على الأعراض . لكنه على 
هذا يكون دليلاً آخر غير ما ذكره الشيخ ولا حاجة فيه إلى التمسّك بالتناهى 
والتشكل . 1 

هذا ويرد على قوله : «إذ جعلت الاعراض علة حقيقية للتشخص» ان هذا 
كلام على سبيل الفرض أو انّ هذا ممكن وينفع في الدليل . وعلى الأول يصير 
الكلام قليل الفائدة جدأ وقس عليه الحال لو حمل المعطوف عليه لهذا الكلام 
على العرض ء وعلى الثانى نقول الأعراض ليست علة حقيقية للتشخص على ما 


قال المحاكم : وعلى الرواية الثانية معناه حتى يحصل بعد ذلك للصورة 


)١(‏ «وحاشية الباغنوي» ص ٠‏ حاشية التسخة. 


م اس ناته الحاقية فل ختروم الإقارات 


وجود مغاير لوجود الهيولى , أي الوجود الموصوف بالمغايرة يحصل بعد علية 
الصورة وتقدّمها, وإلا فاصل وجودها سابق على ذلك "١.‏ 

لا حاجة إلى ارتكاب هذا التكلف أصلاً . بل يجب أن يحمل على ظاهره إذ 
.لم يفرّع وجود الصورة على علّيتها حتى لم يصمح بل على وجود عللها أو تقدّم 
تلك العلل وكلاهما صحيح , مع أنّه على تقدير ارتكاب هذا التكلّف يصير الكلام 
مستدركاً على ما اعترف به المحاكم وبدونه لا استدراك . إذ ظاهر انه لا استدراك 
إذا قيل ان الصورة لو كانت علة للهيولى للزم أن يسبقها علل الصورة حتى يكون 
للصورة وجود . فيوجد الهيولى .إلا أن يقال الاستدراك فى توصيف الوجود 
بالمغايرة وقد استدركه الشارح وذكر في بيان فائدته ما 3 

نعم . يمكن أن يناقش بان هذه الفائدة ليست مما يعتدٌ به إذ المغايرة بين 
العلة والمعلول ظاهرة ولا فائدة أصلاً فى بيانها هناهنا . وبالجملة لا شك انّ 
الاستدراك حينئذ أقل منه على تقديز التكلف المذكور. 

فإن قلت : لعل العدول باعتبار لفظة «تقتضي» التي فى كلام الشارح لأن 
الاقتضاء يقتضى السببية والظاهرانٌ علية الصورة ليس سبباً لحصول أصل الوجود 
للصورة .بل لحصول الوجود المغاي كما يشير إليه كلام المحاكم حيث قال :«أي 
الونعوة العوضوق تاليقا ةيحل ببعاية القورة وهونها: 

قلت : اما أولاً : فكلمة يقتضى لا تقتضى ذلك بل استعمالها فى الاستلزام 
شائع ذائع لا مجال لانكاره وكفى شاهداً وقرينة بقول الشارح بعيد ذلك : فان 
كلامه يقتضي تقدّم أحد الضدين . إذ ظاهر ان الكلام ليس سبباً لتقدّم أحد 


)00( «المحاكمات» ج ؟.صض١73١.‏ 
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الضدين . 

وأمَا ثانياً : فلأنَ الاقتضاء انما ورد على تقدّم علل الماهية والوجود 
وحصول الوجود للصورة لامتفرّع على ذلك التقدّم وذلك التفريع ممّا لاكلام فيه. 
ولوكان شىء ففى اقتضاء العلية تقدّم العلل حيث أن العلية ليست سبباً لتقدّم العلل 
ويحتاج إلى القول بما ذكرنا من انّ الاقتضاء بمعنى الاستلزام ولا حاجة إلى 
تأويل ما أَوّله المحاكم من الكلام . وها هنا كلام آخر , وهو انَّه على تقدير حمل 
الكلام على ما ذكره المحاكم يمكن أن يقال : أنه استدراك على ما ادّعاه 
المحاكم؛ إذ يصير حاصل المعنى انّ الوجود الموصوف بالمغايرة بالفعل لوجود 
الهيولى انّما يحصل بعد علّية الصورة وتقدّمها وإلَّا فأصل المغايرة ثابت قبلها 
فحينئذ نقول : ان حصول المغايرة بالفعل مستلزم لوجود الهيولى فكنى الشيخ عن 
اللازم بالملزوم ؛ فيكون حاصل الكلام حتى يكون بعد ذلك للهيولى وجود, 
فيرجع مأله إلى النسخة الأولى ولا استدراك فافهم . 


قال المحاكم : فكأنٌ سائلاً يقول : هذا يقتضى أن لا يكون الصورة علّة 


للهيوكق أصلا ١.‏ 
.هذا السؤّال فى الدليل لا يخلو عن بعد . وكلمة «على» أيضاً يأبى عن هذا 
التوجيه جداً . 


قال المحاكم : أجاب بما يتوقف تقريره على مقدّمتين : الأولى : إن المعلول 
إِمَا معلول للوحوة او معلول للمافة. 


يه «المحاكمات» ج ؟ء ص .١3375‏ 
(1) «المحاكمات» ج ".ص ؟؟١.‏ 


5208 ح ا ا ان ا الما عدو تقل كنوت المشارات 


أنت خبير بان محط الجواب عن السؤال المذكور على ما قرّره المحاكم 
ليس إِلادانَا لا نسلّم انّ الصورة لو كانت علة للهيولى فى الجملة يسبقها بالوجود 
ولللددوا جا كان كذلك ل كانت علة ليا بحسب الر جريب وأا اكاك عله ليا 
بحسب الماهية فلا نقض ولا مدخل فيه لكونها معلولة له مقارنة أو غيرها . فكان 
على هذا قول الشيخ : «على انها معلولة من جنس مالا يباين ذاته ذات العلّة» 
لغواً. وقوله : وان كانت أيضأ ليس من أحوالها المعلولة لماهيتها منافياً بحسب 
الظاهر , إذ قد عرفت ان الفرض أن الهيولى من معلولات الماهية لا الوجود حتى 
برذ التقفن::وتوجنيه الآو لبان كواق الهيولى معلولة عن حت نا لا يباين ذاته 
ذات العلة كناية عن عدم كونها معلولة بحسب الوجود. لأنّ المعلول المقارن لا 
يجوز أن يكون معلولاً للوجود كما قرره المحاكم -بعيد جداً إذ عدم كون 
المعلول المقارن معلولاً للوجود ليس أمرً يّنأ جداً ولم يوجد له سبق ذكر أيضاً 
فى هذا الكتاب إلى هناء واستنباطه أيضاً مما ذكر هاهنا بعيد . فجعله كناية عنه 
للم ةر توعقه اقاى ايسا باذ الخراها ا الهزر ان نوك منا ا للريفرو ا 
للماهية وان كانت أيضاً ليست من الأحوال المعلولة للماهية أي الأعراض 
والعوارض كالفردية للثلاثة وانها ليست من الأحوال المعلولة للماهية مطلقاً حتى 
توجد كلما يوجد الصورة, فلا منافاة للفرض . إذ يوخذ'" الأمران جميعاً كما هو 
الظاهر من كلام المحاكم . 

ولا يخفى ان الوجهين الأخيرين لا يخلوان عن بعد تام.إذ حذف قيد 
الأطلاق الذي هو مناط للفرض وترك الماهية على اطلاقها الذي هو مناف له غير 
ملائم جداً لكلام البلغاء . فالأولى الاقتصار على الوجه الأول . إذ إقحام لفظة 


)١(‏ «ط»,«اج»: يوجد. 


الفصل الواحد والعشرون من التمط الأوّل 00 ام ا 01 


الأحوال ممًا يصحّح المقال , ئمَ ليعلم انه على توجيه المحاكم كان الأولى ان 
يحمل قول الشيخ : «فإنٌ اللوازم المعلولة له قسمان كل قسم منها داخل في 
الوجود» على أن اللوازم المعلولة للماهية قسمان : قسم يكون من الأحوال 
والعوارض المعلولة للماهية , وقسم يكون من غير الأعراض والعوارض» أو أنْهما 
قسمان : قسم يكون من الأأحوال المعلولة للماهيّة مطلقاً . وقسم لا يكون كذلك بل 
للعاهنة ف اللخيلة لاعن ما حمل الماك نشي بحديت الظاهر كمالك يحقن بعلن 
قري لقب نايت الكل 

قال المحاكم : ولا نعنى بكونه معلول الماهية أنّ الماهية مع قطع النظر عن 
الوجودين:تقتضى ذلك 00 3 

فيه بحث لأنّه إذاالم يكن المراد بمعلول الماهية ان الماهية مع قطع النظر عن 
الوجودين تقتضيه بل انها إذا وجدت بأى وجود كان تقيضه فلا فرق بين 
التذاز لأت يحي الوجوة والمفلو لات بيعب الماهية فى انه يكن أن يكو 
الالتيدايقا عليعن لوسرة ]مسن إذلك فى لمان ل مستي الات سوا 
العلة من تميق كوتها موحواةة تقتضيه .فلا يد ان سيقه بالوعوة وفتللة وعدا 
المعنى يتحقّقى في المعلول يحسب الماهية أيضأً على الفرض المذكور , وظاهر انه 
لاافرق بين أن يكون الاقتضاء بحسب وجود خاص أو يحسب وجودين فيلزم أن 
لا يصحٌ كون المقارن معلولاً بحسب الماهية أيضاً وإلّا يلزم ان يسبقه العلة في 
الوجود وقد قارنه فيه هذا خلف على ما سيذكره المحاكم . 

قال المحشّي :ولو سلّم فيجز أن يكون امرأ اعتبارياً ويكون حلوله على 


)١(‏ «المحا كمات» ج ؟.ص ؟15. 
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سبيل الانتزاع "١.‏ 

الظاهر أن مراد المحاكم من الأعراض ليس ما هو مصطلح المتأخرين أى 
بعد ذلك الأحوال المعلولة للماهية مطلقاً بالفردية أيضاً يؤيد ذلك فاندفع عنه هذا 
الإيراد. 

قال المحاكم : وإلا لسبقه فى الوجود وقد قارنه فى وجوده هذا خلف ,؟ 

فيه منع ظاهر إذ المقارنة فى الوجود فيما نحن فيه ليس إلا المقارنة بحسب 
الزمان!" وذلك لا ينافى السبق الذاتى المعتبر فى العلّة وسيورد المحشّى مثل ذلك 
على كلام الشارح . ٠‏ 

قال المحاكم : والمعلول المقارن لا يجوز أن يكون معلولاً لوجود الشيء... 
بل معلولاً للماهية 4١.‏ 

قد عر فت أنه لو تم دليله فى عدم إمكان مقارنة المعلول للعلة إذاكان معلولاً 
لها فى الوجود لزم ان لا تصح مقارنته أيضاً إذاكان معلولاً لها بحسب الماهية أيضاً 
بالمعنى الذى فسّر العلية بالماهية . 

قال المحاكم : وحينئذ إن كانت علّة له مطلقة كان المعلول من أحوالها 
وعوارضها كالفردية للعلائة (6) 


.5٠١ «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
. 155 (؟) «المحاكمات» ج ؟.ص‎ 
(؟) «د» +: بل الحلول ونحوه.‎ 

(؛) «المحاكمات» ج ".ص 777. 
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أقول : بعما سبق ان المعلول للماهية إذا جوز أن يكون حالاً لتعلة إذا 
كانت العلة علة مطلقة لزم أن يجوز ذلك فى علة الوجود أيضأً وكذلك إذا جوّز أن 
لالركون خالا للعلة إذا ل يكو غلة مطلقة عايج أيضاً ذلك فى عله الوتجودنوأبتاً 
لا نجد فرقاً بين معلولى الماهية.بانّه إذاكان الماهية علة مطلقة وجب أن يكون 
عالا آنا إذا لم كع عل نطلقة فلا بل يجود أن لا يكون حالاً. والحاصل انه على 
ما ذكره المحاكم لا فرق بين العلة بحسب الماهية وبين العلة بحسب الوجود أصلاً 
وبين معلولى الماهية, ولو أريد الفرق بينهما فيما نحن فيه فالصواب ان يقال على 
كان هارة كرنا جاعا ان الهلة صدمي الذاعنة ف ما تكو عل ووه رنية 
غلة وان كان الوجوواقترطأ فل المل سوا كان أحد الوحودين أ وكلاهيا والفلة 
بحسب الوجود ما يكون باعتيار وجوده علة أى يكون العلة الماهية الموجودة. 
سواء أيضاً الموجودة بوجود خباص أو كليهما وعلى هذا قوله : «فرق بينهما بان 
مع الماهية يجوز ان يكون مقارثناً دون معلول الوجود» فرق بين معلولى الماهية 
لماكان بذلك البعدا" وان كان في صحته مع ذلك أيضاً كلام كما ظهر ممّا مر. 
قال المحاكم: والهيولى معلولة مقارنة للصورة فلا تكون معلولة لوجودها. 
بل لماهيتها وإن لم تكن معلولة لماهيتها مطلقاً لأنّها ليست من أحوالها المعلولة 


بل جزء علّتها .''' 
لا يخفى انه دفع دخل لكلام الشيخ على توجيه المحاكم حقيقة جواب عن 
سؤالين'" فافهم . 


قال المحاكم : أورد هذا على الإمام حيث قال ... وهذا ليس بوارد , لأن 


(١)كذا.‏ 
زف «المحاكمات» ج يدص 1379. 
(”) كذا. 
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معلولية الهيولى لوجود الصورة التى تزول ليست في نفس الأمر.!" 

هذا ليس بوارد لأنٌّ علّة توجيه الإمام وان كان قول الشيخ على انها معلولة 
إلى قوله : «فانٌ اللوازم المعلولة» جارياً على التقدير , لكن لا بدّ ان يكون قوله : 
«فانٌ اللوازم المعلولة ...» مبنيّاً على الواقع . 

بيانه : ان حاصل توجيه الإمام ان الشيخ هاهنا فى مقام تمشية العلية كما 
سيصرّح به المحاكم أيضاً دفعاً لما عسى أن يتوهم ان بطلان العلية أمر ظاهر فلا 
حاجة إلى الاستدلال عليه كما ارتكبه , فاولاً دفع توهم بطلانها من حيث ان 
افيد لو :تقارنا الصيورة ‏ والمفارن له صعور ان مكو اول نل ليد ان كن 
المفلولفنا ينا بقولة#وغلل: انها معلولة ف حش :ما لذ يباين ذاندؤات الله 
مشيراً إلى أنه قد يجوز ذلك وبينه الامام أشدّ تبيين وإيضاح . ثم دفع توهم أن 
المعلول المقارن لا بدّ أن يكون من الأحوال المعلولة للماهية نظراً إلى الفردية 
وَالزوتجية ونخَوهما بقولة: «وان كانت ايشا لسن ين أحوالها النغلولة لماهيتيا؛ 
وبينه بقوله : «فانٌ اللوازم المعلولة قسمان» اى لا محذور إذا كانت الهيولى 
معلولة مقارنة للصورة ومع ذلك لم يكن من أحوالها المعلولة لماهيتها فان 
المعلولات المقارنة قد يكون معلولة للماهية وقد يكون معلولاً للوجود فتمثيل 
الامام المعلولة للوجود تمثيلنا هذه. 

فظهر انّه لا بد من حمل هذا الكلام على الواقع وإلا لم يستقم اصلاً . فلما 
مئل الإمام القسم الآخر بمسألتنا هذه لزم أن يكون الهيولى معلولة للصورة بحسب 
الوجود عند الشيخ والحال انه ليس كذلك فبقى إيراد الشارح عليه بحاله غير 
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مندفع . ولو نوقش فى المثال بانّه لا يلزم أنه يكون مطابقاً للواقع إذ يكفي في 
التمثيل صحّته على رأى خصم إن كان فنقول : يكفينا كون انقسام المعلولات 
المقارق الن قنتي ادها التتلول للوجورةوالاكر المعلول الماهلة تاحفن 
الواقع وان لم يكن التمثيل بحسبه إذ الشيخ لم يقل بهذا أيضاً لأنّ المعلول المقارن 
لا يصحّ عنده ان يكون معلولاً للوجود أصلاً على ما ذكره الشارح ؛ وحاصل ايراد 
قال المحاكم : نعم . لا فائدة لهذه المقدّمة في الجواب لأنّه إن فرضنا أن 
الينولن مغلولة لثاهيَة الضورة جاز أن فى الخلول فيها يعن وجوده ل 
المراد بالمقدمة قوله : ا(وحينئد أن بعض الحلول فيها». 0 
وفيه نظر, لأنّهذه المقدّمة مما زاده المحاكم فى هذا المقام وليس فى كلام 
الامام منه عين ولا أثر . بل انّما ذكر الإمام تلك المقدّمة فى العبارة الأولى التى 
لدقع استبعاد كون الشىء علّة لامر يقارنه وأمّا العبارة الأخيرة قلدفع استبعاد آخر 
وهو انّ المعلول المقارن لإ يد أن يكون من الأحوال كالفردية ونظائرها كما أشرنا 
إليه سابقاً وكلام الإمام ظاهر بل صريح فيما ذكرنا ولا مدخل فى دفع هذا 
الاستبعاد لهذه المقدّمة اصلاً فظهر أنّ ما ذكره المحاكم انما نشأ من قلة التدبّر فى 
المقام هدا. 
)١(‏ «المحاكمات» ‏ ؟. ص 175. 
(1) نقس المصدر. 
() «د» : المراد بالمقدّمة : «عدم كون الصورة بماهيّتها علة نلهيولى» ولا بخفى أن الإمام لم 
يجعل هذه المقدّمة سبباً لرفع استبعاد حلول الصورة فى المادة كما قأل المحاكم . بل إنّما 


جعلها سبباً لرقع توهم كون الهيولى من أحوال الصورة . وحينئذٍ لا وجه ثما أورده المحاكم 
أصلاً , فانهم . 
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ثم لا يخفى أنه لو أبقى توجيه الإمام لقول الشيخ : «على أنّها ... إلى قوله: 
فإِنَ اللوازم»''' بحاله وحمل قوله : «فإنّ اللوازم» لا على ما حمله بل على ان 
اللوازم المعلولة قسمان : مفارق ومقارن حتى يكون بياناً للفقرة الاولى : أو على 
ان.المعلولات المقارنة قسمان: قسم يكون من الأحوال المعلولة للماهية اما مطلقاً 
أو مطلقاً. وقسم يكون غير ذلك على الوجهين حتى يكون بياناً للفقرة الثانية أو 
على الوجهين جميعاً حتى يكون بياناً للفقرتين لا ندفع عنه إيراد الشارح وكانّه 
من أحسن التوجيهات والصقها بالمقام والكلام كما لا يخفى . 

قال المحشي : بل حمل كلام الشيخ على نفى كون الصورة من حيث الوجود 
علّة مطلقة للهيولى .'" 

لا يخفى انّ الإمام لم يأخذ فى توجيهه لكلام الشيخ حديث كون الصورة 
الشخصية علّة للهيولى كما نفاه المحشّى . أو كون الصورة الموجودة علة للهيولى 
كما ادّعاه. بل ما حمل الدليل على ما نقل الشارح عنه إلا على انّ الهيولى متقدّمة 
على التناهي والتشكل وهما متقدّمان على الجسمية أو موجودان معها. فالهيولى 
متقدّمة اما على المتقدّم على الصورة أو على ما مع الصورة وعلى التقديرين 
فالهيولى يلزم أن يكون متقدمة على.الصورة ولو كان الصورة علة لها أو واسطة 
مطلقة فى وجودها لزم تقدّمها على الهيولى المتقدّمة علبها وهذا محال. وليس فيه 
حديث الصورة الشخصية ولا الصورة من حيث الوجود أصلاً , ولهذا اعترض بانّه 
ماذكرتم ينفى كون الصورة شريكة للعلة أيضاً, إذ على هذا يلزم أن يكون متقدّمة 
على الهيولى وقد أبطلتم تقدّمها عليها. وأجاب الشارح عنه انّ الدليل لا يجرى 


757 «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج 7 ص‎ )١( 
.5٠١ (؟) «حاشية الباغنوي» ص‎ 


الفصل الواحد والعشرون من النمط الأوّل ا 00 اسمس فون كله 
فى جزء العلة لأنّ العلة المطلقة للهيولى لا بدَ أن يكون شخصاً لا جزء العلة ودليلنا 
رخن بالقخصن زوع الختضاميه بالشيخض اله إذا كان الكلام فتى اسمن 
يصمٌ أن يقال انّ التناهي والتشكّل اما متقدّمان على الجسمية أو موجودان معها. 
وأمًا إذاكان الكلام في ماهية الصورة فلا يصممٌ لأنهما متاخران عنها بالدليل الذي 
ذكره الامام على تأخرهما عن الصورة, ولذا أجاب الشارح عن ذلك الدليل أيضأ 
أن ما ذكرته يدلّ على تأخر التناهي والتشكل من ماهية الصورة , وكلامنا في 
الصورة الموجودة أى الشخصية وليسا بمتأخرين عنها . 

والحاصل ان الامام لم يأخذ الكلام على ما ذكره المحشّى أصلاً كما يعلم 
فلن لجان :]الس ون ليق رفون فد شين رلا نر علي أذ عله النافيةمن 
جيف الوعنوه ل التقسى مكنا سكن لت لالس الداهيه من سيت الوخوة ل 
التشخّص إلا أنه يرجع إلى ما ذكرنا سابقاً من أنّه يجوز أن يكون الماهية علّة لأمر 
وان كان بشرط الوجود لكن لا يكون الماهية الموجودة أي المتشخّصة علَّة له أو 
يبنى الأمر على انّ التشخّص أمر زايد على الماهية نسبته إليها نسبة الفصل إلى 
الجنس . إذ حينئزٍ لهذا الكلام وجه صحّة وبعد اللتيا والتى نقول : إذا حمل الإمام 
كلام الشيخ على نف ىكون الصورة من حيث الوجود علّة مطلقة للهيولى سواءكانت 
العلة ثابتة لشخص الصورة من حيث هو شخص او لماهيتها كيف نقول بعد ذلك من 
قبل الشيخ : إن الصورة علّة للهيولى من حيث الوجود وان كان المراد ماهية 
الصورة . وهل هو إلا تناقض ظاهر . 

ولو قيل ‏ أنّه حمل كلام الشيخ على انه نفي أولاً كون الصورة من حيت 
الوجود علة للهيولى سواء كان ماهية الصورة أو شخصها ئمّ اعتزف آخراً بأن 
ماهية الصورة من حيث الوجود علة لها. فعلم من ذلك انّ مراده أولأكان نفي علة 
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تشخص الصورة من حيث الوجود لا مطلقاً فهو مع ما فيه ممّا لا يخفى . يرد عليه 
انه حينئز أيضاً يجب ان لا يورد الاعتراض بان ما ذكرتم لإبطال كون الصورة علة 
مطلقة قائم بعينها فى كونها شريكة العلة ‏ إذ بعد ما ظهر ان مراد الشيخ نفى كون 
الضورة الشخضية علة وكان دليلة مختصاً بها لا اتجاء لهذا الاعتراض أصلة . 

إلا أن يقال : لعل الامام فهم أنّ مراد الشيخ نفى كون الصورة الشخصية علة 
للهيولى لكن لم يأخذ الدليل على وجهه حتى يظهر له اختصاصه بما ادّعاه الشخ 
من نفي كون الصورة علة مطلقة وعدم جريانه فى كونها جزء العلّة إِمَا لعدم تفطنه 
لأنه على تقدير العليّة المطلقة يلزم ان يكون العلة شخص الصورة بناء على أن 
الفاعل الواحد بالنشخّص لا بد أن يكون واحدأ بالشخّص لا على تقدير العلية 
مطلقاً , إذ حينئذٍ يجوز أن لا يكون العلة شخص الصورة . أو تفطن لذلك لكن 
حسب انّ المقدّمة المأخوذة فى الدليل من ان التناهى والتشكل اما مقدّمان على 
الصورة أو معها على تقدير صحتها جارية فى ماهية الصورة أيضاً . وغفل عن انها 
ليست كذلك بل هماانتاخزان عن باهية الصوزة قطماً بالذيل الذي أورده الامام 
نفسه بخلاف الصورة الشخصية فانّهما لا يتأخران عنها قطعاً بل لو لم يتقدّما علبها 
قطعاً فليس إلا احتمال المعية معه وأمّا احتمال التأخر ذلا على ما هو زعم الشارج 
هذا. 

ولقد خرج الكلام إلى حدّ الاطناب لكن غاية تشويش كلام المحشى 
وإرادة توجيهه مهما امكن بوجه له استقامة فى الجملة حدانا إلى ذلك .07 

قال المحاكم : أمَا أولاً فلآنَ كلامه ليس فى تمشية العلّة بل فى نفيها'" 


. «د»: قال المحشي : بل حمل كلام ... ذلك‎ )١( 
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لا يخفى وهنه لأنّ مثل هذا شائع فى الكلام , إذ كثيراً ما فى مقام إيطال 
شىء يقوّونه ويدفعونه عنه إِمّا لدفع توهّم انّ بطلان هذا الشىء أمر ظاهر فلا 
حاجة إلى إبطاله بالدليل كما ذكره الامام. أو للإشارة إلى بطلان ما ذكره قوم آخر 


فى ابطاله أو نحو ذلك . 

قال المحاكم : وأمًا ثانياً فلأنَ فيه انتقالاً من الكلام إلى الكلام قبل 
الإتمام "١‏ 

قعل هذاايفا ظاهر. 


قال المحاكم : وأمًا ثالئأ فلأنَ الجواب لا يستقيم على أصول الشيخ . فإنّ 
من أصوله أنّ تشخّص الحال تابع لتشخص المحلّ .!"" 

فيه خبط : لأنَ مراد الإمام ان هذا الكلام من الشيخ جواب عن كلام يصلح 
ان يستدلٌ به على نفى عليّة الصورة مطلقاً للهيولى وهوانّ يتمسّك بمجرّد الحلول 
الال الغال لذ سكن أن كر غله الس عع حه النه موسا ميل الخد اذه 
انّ الحلول لا ينافى العلية وليس الفرض ان المستدل يستدل على نفى العلية 
البطلقة للسيؤرة بانه يانه ان يكن هع هن الصورة عل رو]ذاكان لصن هله 
كان متقدّمأً على المحل مع ان التشخّص بالمحل . إذ على هذا يكون بعينه الدليل 
الذي ذكره الشيخ أو قريباً منه فى الدقة والتطويل فيضن تيز السؤال الناى 
أورده الامام ضايعاً كما لا يخفى . 

وأيضاً السائل والمجيب واحد فله أن يحمل على ما ذكرنا لا على الوجه 


.١؟5 «المحاكمات» ج ؟.ص‎ )١( 
(؟7) نفس المصدر.‎ 
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الآخر هذاء ولا يخفى أنه لو قيل فى تقرير هذا الاعتراض الذي استشعر الشيخ به 
فى اثناء الدليل انه لا حاجة إلى هذا الدليل الطويل بل يكفى أن يقال : ان 
المعلولات لا يجوز أن يكون مقارناً . فدفعه الشيخ بان مجرّد توهّم والمعلولات 
يجوز أن يكون مبايناً ومقارناً جميعاً لما توهّم ورود هذا الإيراد من المحاكم 
رأساً فافهم . 

قال المحاكم : لكنّه محال لما تقدّم من أَنّ الهيولى واحدة بالشخص . وعلّة 
الواحد بالشخص لا بدّ أن يكون واحدة بالشخص (١‏ 

أو لأنّ معلول الماهية يجب أن يكون حالاً لها كالفردية ونظائرها على ما 
توهم والهيولى ليست كذلك أو لأنّ معلول الماهية يجب أن يكون معهأ فى الذهن 
والخارج والهيولى ليست كذلك , هذا وقد عرفت سابقاً مافى وجه المحاكم 
فتذكر (') 

قال الشارح : والمعلول المقارن لا يتأخر عن وجود العلّة المتشخّصة . أي 
لا يمكن تحصّل العلة فى الخارج بدونه .'" 

يمكن أن يكون بناء الدليل على ان الشيء إذاكان علة لوجبودها أي 
متشخصة يكون جميع ما يقارن وجودها متقدمأ على المعلول فلا يجوز أن يكون 
المعلول من مقارنات وجودها فالصورةإذا كانت علة للهيولى بوجودها الشخصى 
لكان جميع مقارنات وجودها متقدّما على الهيولى . ومن جملة مقارناته الهيولى. 
فيلزم تقدم الهيولى على نفسها وحينئذ الفرق بينه وبين المحال الذى يلزم من اصل 
89 «المحاكمات» ج كرض 76 . 


(1)«د» -: قال المحاكم : لكنّه ... فتذكر . 
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الدليل يمكن أن يكون بوجهين : أحدهما أن يقال : ان أصل الدليل أنّ الصورة إذا 
كانت علة مطلقة للهيولى لا بد أن يكون متشحّصاً لأنّ علّة الشخص لابدٌ أن يكون 
شخصاً فيجب أن يكون شخص الصورة على هذا التقدير متقدّمأ على الهيولى 
وكذا علل تشخصها ومن عللها علل التناهى والتشكل فيجب أن يكونا أيضا 
متقدمين على الهيولى مع انّهما متأخران عنها . والفرق على هذا الوجه ظاهرء إذ 
فى الدليل الأول لم يتمسّك بان مثل هذه الأشياء علّة التشخص .ء بل يدعى أن 
مقارنات الوجود يجب أن يكون متقدمة على معلول التشخّص وفي هذا الدليل 
يتمسّك به وأيضاً يلزم فى الدليل الأول المحال من جهة تقدّم الهيولى على نفسها 
من دون واسطة أمر وفى الثاني بتوسط التناهي والتشكل . 

وثانيهما أن يقال :ان أصل الدليل أيضاً بناء على المقارنة لا العلية وحينئذٍ 
الفرق باعتبار الأمر الأخير الذي ذكرنا فى الوجه الأول . ويمكن أن يكون بناء 
هذا الدليل أيضاً على العلية لا المقارنة وحينئذ ان كان بناء الدليل الأصلى على 
الذائة كما هو التلاقن:فالترع اعفان الام الأخير المدكون فقط وماق ايض أن 
يكون الفرق باعتبار اختلاف طريق اثبات العلية في التناهي والتشككل » وفضى 
الهيولى بان يثبت العلية في الهيولى من طريق الحلول وان المحل لا بدَ أن يكون 
شخصاً للحال . وفى التناهى والتشكل من طريق آخر اما المقارنة أو غيرها . وان 
كان بناءه على المقارنة فالفرق باعتبار الأمرين , هذا . 

ثم لا يخفى عليك حال الدليلين سواء بنيا على العلية أو على المقارنة , أمّا 
العلية فلن علية الأعراض للشخص قد ظهر حالها مما ذكره المحاكم» وأما علية 
الهيولى له فقد ظهر حالها مما ذكرنا . وأمّا المقارنة فقد ظهر حالها أيضاً سابقا ممّا 
ذكره المحشى وان كان أظهر من أن يحتاج إلى بيان . والحاصل انّه من الأمر 


05148 أ جو جو لوط لوده م اوري ا و 1 ...م الحاشية على شروح الإشارات 


العجيب قناعتهم فى مثل هذه المسائل التى تطلب فيها اليقين بالبرهان بأمثال هذه 


المقدّمات الواهية الضعيغة . 
قال الشارح : لأنّه لا يجوز أن يكون الشىء معلولاً للوجود مقارناً له فى 
الو د١0‏ 
خودت 


الظاهر أن يكون هذه الحاشية على قول الشارح : «لأنّ العلّة إذا سبقت 
بوجودها سبقت بما يقارن وجودها»!"كما لا يخفى . 

قال المحشى : ولا يخفى عليك أَنْه بعينه يرجع إلى المحال الذى سيذكره 
الشيخ .' 

قد عرفت الكلام فى الفرق بين الوجهين بما لا مزيد عليه . 

قال الشارح : ثم إن الشيخ استشعر أن يقول : المعلول المقارن يجب أن 
يكون معلولاً للماهية لا للوجود 4١‏ 

لا يخفى أن نفى كون المعلول المقارن معلولاً للوجود فى هذا المقام غير 
مناسب أصلاً لأنّ هذا قد فرغ عنه المستدلٌ الذي هو الشيخ وهذا الاعتراض الذى 
استشعر به منشأوه انما هو هذا النفى مع حكمه بعلية الصورة للهيولى , فلا وجه فى 
هذا المقام للتعض لهذا النفى واثباته بالدليل وهو ظاهرء بل كان ينبغى أن يقال: 
الويوآئ لماكان أبطلك أن تكون يلول لوجود الضووة همل تعدو هليه الضورز: 
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لها كما زعمت يجب أن يكون معلولة لماهيتها مع أنّها ليست كذلك , والقول بانه 
لعل أن يكون هذا وجهاً آخر لعدم إمكان أن يكون الأمر المقارن للشيء معلولاٌ 
لوجوده غير الوجه الذي ذكره سابقاً عليه من قوله : «والمعلول المقارن لا يتأخّر 
عن وجود العلّة المتشخصة» ظاهر الفساد كما لا يخفى . 

قال الشارح : فإنّ الهيولى ليست معلولة لماهية الصورة مطلقاً .'" 

لما مر من الوجوه الثلاثة . 

قال الشارح : بل قد يكون معلولاً لعلّةِ تكون الماهية جز ءا منها أو شريكة 
لها 07 

فإن قلت : كيف يدفع الوجوه الثلاثة المذكورة لعدم كون الهيولى معلولة 
لماهية الصورة بهذا الفرق . 

قلت : أما وجه المحاكم فدفعه بأنّ الماهية إذاكانت علّةَ مستقلة للهيولى لما 
أمكن ذلك لأنّ الغلّه المستقلة للتشخّص لا بد أن يكون شخصاً لا العلة مطلقأ كما 
مرّ غير مرّة وأما الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرنا فبأن يقال : لا نسلّم أن 
معلول الماهية حال لها البتة . 

نعم . إِنّما يسلّم ذلك فيما إذا كانت الماهية علّة مستقلة له وأمَا الوجه 
الأخير بان يقال : الماهية إذا كانت مستقلة لا بد أن يكون معلولها معها في الذهن 
والخارج . وأمًّا إذاكانت مع شيء آخر فلا هذا . ثم ليعلم انّ الحق أنّ الماهية إذا 
كانت علّة مستقلة أيضاً لا يلزم أن يكون المعلول حالاً لها ولا أن يكون معأ فى 
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الذهن والخارج . إذ معنى كون الماهية علّة في مقامنا هذا ليس إلا أن العلة ليست 
هى الشخص من حيث هى شخص بل نفس الماهية لكن لا [من حيث] أن يكون 
[معها] الوجود ولا مدخل له أصلاً .بل يجوز أن يكون الوجود شرطأ كما مر غير 
مرّة فحينئذ لإ يلزم الأمران أمّا الأول فانٌ كون معلول الماهية حالاً لها وأمرا 
اعتبارياً على تقدير صمّته انّما يصمٌ فيما إذااكان الماهية علة بحسب الوجودين 
معاً . إذ على هذا ادعوا الاستقراء فى أنّ معلولاتها ولوازمها امور اعتبارية ثابتة 
لهما . وفيما نحن فيه لا يلزم أن يكون العلية بحسب الوجودين . بل يجوز أن 
يكون بحسب وجود واحد . وقس عليه حال الثانى ايضأ وعلى هذا الأولى 
الذكنفا يوس لفاك 11 :لجراي أهد الطيزقاً ع دراك نان افجاء انه 
الأحوال كا يويد الوجه الثاني فافهم "١١‏ 

قال الشارح : ثم نه لمَا وصف المعلولات بانها قد تكون غير مباينة ولم 
يكن شىء من جنس هذا الكلام مذكوراً فيما مر من الكتاب أشار إلى... "١.‏ 

لا يخفى أن الأنسب تفسير الشارم ان يحمل قول الشيخ «فانٌ اللوازم 
المعلولة» على أنه من تتمة قوله : «وان كانت أيضا ليس من أحوالها المعلولة 
لماهيتها» حتى يكون تتمّة لجواب الاعتراض الذي استشعر به فيكون حاصل 
الكلام ان الهيولى مع أنّها معلولة للصورة ولا يجوز أن يكون معلولة لوجودها لكن 
لا يلزم أن يكون معلولة لنفس ماهيتها بنفسها . حتى يلزم شيء من الأمور 
المذكورة ‏ فانّ اللوازم المعلولة أي اللوازم المعلولة التى لا يكون معلوليتها 


)١(‏ دده +: لكن لا يخفى أنّ حديث الشركة ليس في كلام الشيخ . بل في كلام الشارح . فلا حجر في 
حمل كلامه على الوجوه الثلاثة كما لا يخفى . 
(؟) «الإشارات والتنييهات» مع شرح المحقق الطوسى . ج .ص 177 . 
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باعتبار وجود العلة قسما نكل منهما داخل فى الوجود: أحدهما ما يكون الماهية 
مسعفلة فى عليتهاءوالكانية بالأيكون منتفلة بل يكون شريكة للملة نيما إذاكان 
بناء الكلام على الوجه الأول الذي ذكرنا وكان اقحام نقطة الأحوال لذلك. وعلى 
هذا ينبغى أنّ يفسّر القسمان بما يكون المعلول حالاً للماهية وغير حال لها لكن 
لإطلاق لفظة اللوازم التملوللة ملع الشارح عن الحمل علق نا ذكره: إلالاابة 
من ارتكاب تقييد فيها ويمكن أيضاً حمل هذا الكلام على الوجهين جميعاً أى ما 


ذكره الشارح وما ذكرتاه فافهم . 

قالى المحاكم : وفيه إدراج دليل على المدّعى قبل الإتمام ... وكل ذلك خبط 
من الكلام "١.‏ 

الأمر كما قاله من تحقيق الخبط فيه . 

قال المحاكم :كما أن في توجيه كلام الإمام دفع دليل على بعض المدّعى 
فى دليله ‏ !") 

قد عرفت أنه لا محذور فيه وأنّْ أحسن التوجيهات توجبهه لكن بالشرط 
الذى ذكرنا .9 

قال المحشى : الظاهر أنّهما وجّها لفظ «الأحوال» على ما وجَهه صاحب 
«المحاكمات»!. ْ 


قد ظهر فى تضاعيف ما ذكرنا وجه ظهور ما ذكره , فتذكر . 
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قال المحاكم : وبنى الإمام جميع كلام الشيخ على تقدير علّية الصورة.(" 

قد عرفت أَنّه على توجيه الإمام ليس بناء قول الشيخ : «فإنٌ اللوازم 
المعلولة قسمان»!" على التقدير . وكأن مرأده بناء جميع ما سبقه . 

قال المحاكم : ومن الظاهر أن ظاهر كلامه ذلك فما ذكرناه أسدَ وأوضم .(" 

قد مرٌ مافيه . 

قال الشيخ : يتمّ وجود الصورة السابقة بتتمّة وجودها للهيولى !كأ 

أي السابقة مع ما يتمّ وجودها به على الهيولى . 

قال المحشي : والإطلاق سواء كان في العلية أو الواسطة أو الآلة ينافى 
الشركة وال قم : )6 

قد مرّ فيما يتعلّق به كلام . ولا باس أن نعيده ونزيده بياناً فنقول: إِنّهِ أراد 
بالعلّة المطلقة ما لا يكون له شريك . 

قال المحشي : بقى هاهنا شىء وهو انه لم يلزم من دليل الشيخ نفى كون 
الصورة آلة مطلقة فى الأفلاك .0 

وهذا نظير الإشكال الذى أورده المحاكم سابقاً وقال : «وجه التفصّى عنه 
أن إطلاق الأّلة يقتضى التوسّط بين الفاعل والمنفعل من حيث إنّها مشخصة كما فى 


)١(‏ «المحاكمات» ج 'رص17536. 
(؟) «الإشارات والتنبيهات» مع شزح المحقق الطوسي » ج ١ص‏ 757, 
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(4) «الاإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج ؟. ص /ا17. 
(0) «حاشية الباغنوي» ص 5١17‏ . 

(1) «احاشية الباغنوي» ص ؟١١5.‏ 
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إطلاق العلّة وإلا فالتحقيق أَنّها تستدعى آلة بمعنى السوسّط بسين المفارق07 
والهيولى فى الحمل!". 

وعلى هذا يثبت نفى الآلية المطلقة للصورة بالنسبة إلى الهيولى فى 
الفلكيات أيضاً إذ الصو رة الشخصية لا يمكن أن يكون آلة وإلّا لزم تقدّم الشىء 
علق شه فلاية أن يكو ساهنة الضورة اله والقاهية لما ل يكن مقستضة ل 
يكن آلة مطلقة بالمعنى الذى ذكره , ولا يخفى أن ارتكاب هذا المعنى ليس أشد 
تكلّفاً من ارتكاب ما ارتكبه في نفى العليّة المطلقة للصورة فى العناصر وهو أن 
العليّة المطلقة ما لا ينعدم قط مع بقاء معلولها . وإن كان عدماً لا ينافي استمرار 
وجودها كعدم الطبيعة فى ضم الفرد وان استمر وجودها بوجود فرد أخرء وعند 
هذا ظهر أن اكتفاء الشيخ ها هنا بنفى الواسط ليس لأجل أنّما ذكره لا يدلّ على 
نفى الآلة , بل لإدراج الآلة فى ضمن الواسطة كما سيشير إليه فى فصل التذنيب 
وكان مؤيّداً لتفسير الامام حيث جعل الآلة داخلة في الواسطة . 

ويمكن أن يقال : حمل الإطلاق على ما ذكره المحشّي أقرب من حمله 
على ما ذكره المحاكم , إذ الاطلاق حقيقة الكفاية والكفاية الحقيقية كأنّها فيما لا 
يكون محتاجاً إلى بدل وعقب وأمًا حمله على التشخّص فممًا لا قرينة عليه 
وأيضاً جعله فى مقابل الشركة مما لا وجه له . وأيضاً قد عرفت سابقاً ان أخذ هذا 
المعنى الذي ذكره المحشّي مما لا بد منه و إلا لم يصحمٌ إفراد الشيخ العناصر بوجه 
على حدة وظاهر انّه على طريق المحاكم أيضاً لا يستقيم ذلك الافراد . 

وللمحاكم أن يقول : بقى الآلة قرينة على ارادة هذا المعنى إذ لولم يحمل 


. فى المصدر : الفاعل‎ )١( 
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على هذا لم , يي المحشّي , وإتمامه بم ذكره اا ل 
أن الصورة طبيعية نوعية غير تمام كما سنشير إليه . فلا بد من إرادة هذا المعنى من 

الإطلاق حتى يتمّ » وكيفما كان فكلام المحشّى أقرب من القبول . 

وأنت خبير أنه ماكان حاجة إلى ذلك الإفراد الذي فعله الشيخ حتى 
يحتاج إلى أخذ قيد آخر فى الإطلاق سوى الاستقلال وارتكاب التكلّف الذي 
ذكره المحاكم . إذ لا فائدة فيه أصلاً قى المقام كما لا يخفى . بل كان يكفى نفى 
الإطلاق بمعنى الاستقلال فقط والاكتفاء بدليل واحد تمام للجميع فتديّر. ‏ 

قال المحشي : والظاهر أنّ طريق إثباته فى الأفلاك ما مّ من أن الجسمية 
طبيعة نوعية 9 )00 1 

فيه نظر ظاهر إذ عدم اختلاف مقتضى الطبيعة النوعية لا يستلزم أن تكون 
الضورة ‏ شريكة للعلّة في جميع الأجسام لجواز أ ن يكون مقتضية للشركة في 
العناصر والآلية فى الأفلاك لا بأن يكون أصل الطبيعة مقتضياً تامأ لذلك حتى 
يلزم أن يكون كلّ حصة منها شريكة فى العناصر وآلة في الأفلاك: بل أن يكون 
مقتضياً لذلك لشرط ولذاك بشرط آخر. 

فإن قلت :لا إيراد على المحشّى بل الإبراد فى الحقيقة على الشيخ حيث 
استعمل هذه المقدّمة فيما سبق فى نظير ما نحن فيه فعدم تماميتها محذور عليه . 

قلت : فرق بين ما نحن فيه وبين ماسبق كما يظهر بالتأمل : وادّعاء !"هذا 


.1١؟ «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 

(؟) «د» + : كيف ولو صمح ذلك لجاز أن يقال: يجب أن يكون الصورة حالّة فى الجسم مثلاً . لأنّها يقنضى 
الحلول في الهيونى . ومقنضى الطيعة النوعية لا تختلف . بخلاف ما سبق فإنّ فيه مجالاً لستأكل 
فليتأئل. 
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المعنى فيما نحن فيه كأنّه ظاهر البطلان بخلاف ما سبق فإنّ فيه مجالاً للتأئل 
فليتائل. 

قال المحشي : ولا يبعد أن يكون قول الششسيخ بعد إجراء الدليل فى 
العناصر .07 

لا يقال : فحينئذ لا حاجة إلى الفصل الذى بعده . إذ لا محذور فى تكثّر 
الطرق سيّما على طريق الشيخ . 

قال المحشي : وسيجىء لهذا زيادة توضيح وتحقيق .!"ا 

لأيحوء زياذة عل ها د كروهاها. 

قال الشارح : فهما غير متأخرين عمًا هو تتمة وجود الصورة .!" 

أي عن جميع ما هو تتمة الصورة . 

والحاصل أَنّهما غير متأخرين عن الصورة المشخّصة فلا يمكن أن يكون 
الهيولى متقدّمة عليهما على تقدير كون الصورة المتشخصة علة لها كما يقتضيه 
فرض كونها علّة مطلقة لهماء إذ على هذا التقدير يكونان متقدّمين على الهيولى 
فكيف يصمٌ تأخرهما عنها . بخلاف ما إذا جاز تأخرهما عن الصورة المشخصة 
إذ حينئذٍ ماكان فى تقدّم الهيولى عليهما مع فرض كون الصورة الشخصية علّة لها 
مخلور كما لذ بجر . 


.1١١ احاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
(؟7) برحاشية الباغنوي؛ ص ولت"‎ 
. 177 «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج .ص‎ )( 
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قال المحاكم : فالأولى أن يقال المطلوب هاهنا تقدّم الصورة على 
الهيولى.!" 

أنت خبير بأنّ هذا الكلام عن الشيخ يظهر كيفية تقدّم الصورة على الهيولى 
سواء كان مطلوباً أو لا فيرد أيضأ انّه لما ظهر كيفية التقدّم فلم يقول بعد ذلك : 
تف ملت اكعقن انال 

قال المحشّي : وأما ما ذكره بقوله ؛ فالأولى فيرد عليه...."' 

لا يخفى انّه على هذا يكون هذا دليلاً آخر تامأ على إقامة الصورة للهيولى 
وإبطال القسم الرابع إنّما هو لإتمام الدليل الأول , نعم يرد عليه أن إقامة دليل آخر 
في أثناء الدليل الأول مما لا ينبغى . وسيورد المحاكم نظير هذا على الشارح في 
اخر الفصل!4. 

قال المحشّي : وأيضاً لوكان معقّب البدل مقيمأ للمادة بالبدل بالضرورة فلا 


.11١ «المحاكمات» ج ”.ص‎ )١( 

(؟) «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي . ج ؟. ص 147 . 
(17) «حاشية الباغنوي»: ص ؟١5.‏ 

(؛) ان» : وفيه كلام أخر سيجىيء هذا . 
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قد عرفت أنّ هذا لا يرد بل يرد إيراد آخر فافهم . 

قال المحاكم : ولا حاجة إلى الشرطية الأولى لأنَ المدّعى لمّاكان امتناع 
تقدّم الهيولى على الصورة كفى أن يقال ....(' 

لا يخفى أنّ الشيخ أراد بالتقدم العلّية ولم يفرق بينهما فى المقام من باب 
التسامح وعلى هذا لا إيراد . 

قال المحاكم : ولو قال : المراد بيان إقامة الصورة للهيولى وامتناع إقامة 
الهيولى للصورة ظهر توجيه الكلام ."ا 


قد عرفت أنه يرد أيضاً على الفقرة الاولى مثل ما يرد على كلام الشارح 
وأنّ مراد الشارح ايضاً من التقوّم ليس إلا الإقامة كما يظهر من سياق كلامه . 


)١(‏ «حاشية الباغنوي» ص 717., وفى هامش «ن»: قال المحشّي : وقد أهمله الشارحان 
وصأحب المحاكمات . 
هذا عجيب مع ما مرٌ من صاحب المحاكمات من النظر في الآلة, ودقعه بماقرّره وتقلنا 
آنفا . والشارح كأنّه لم يتعرّض للآنة إحالة على الظهور . فافهم . آنا جمال رحمه الله . 
قال المحشّي : ولا يحسن قول الشيخ ... 
قد ظهر ممًا ذكرنا أنه ليس كذلك أمَا على تقدير جعل هذا الفصل دليلاً آخر فظاهر. وأما 
على التقدير الآخر فلأنٌ مجرّد تقدّم الصورة ليس التعلّق من جائب واحمد بل يحتمل أن 
يكون حينتز التعلّق من الجانيين فبعد إيطاله حسن أن يقال فيبقى التعلّق من جانب واحد . 
فاقهم . اقا جمال رحمه الله . 
(1) «المحاكمات» ج ”.ص .١1١‏ 
(1) «المحاكمات» ج ؟.ص .١1١‏ 
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قال الشارح : لما مرّ من أنّ الهيولى لا تخلو عن الصورة.!١"‏ 

لا يحفى أن هذا على تقنير :تمامة يذل على أن الصورة الغير المفارقة أيضاً 
مقدّمة على الهيولى فما وجه تخصيص الشيخ الكلام بالصورة المفارقة . 

قال المحشي : والحق فى الجواب ما سنشير إليه .!"" 

إشارة إلى ما سيذكره بعد ذلك بقوله : «أقول يمكن الجواب عن الشكٌ 
العا سن كلم عليه هناك . 

قال المحشّى : والجواب أنه أراد بالتشخص ما يدخل فى هوية الشخص 


وهذاجه .لا 


لا يخفى أنّ المراد بالتشخّص إن كان هو التمييز الاعتبارى العارض 
للماهية النوعية فان اريد بالتمييز امتناع الشركة بين كثيرين فالظاهر انّ هذا المعنى 
يحصل من مجرّد وجود الماهية النوعية ولا حاجة فيه إلى الأعراض بل 
الاعراض انما يعرض اما بعد عروض هذا المعنى او فى مرتبته . وإن أريد به 
الامتياز الذاتى الحاصل لأفراد النوع بعضها عن بعض فمن البيّن أنه لا يمكن أن 
يحصل ذلك من الأعراض الخارجة: وكذا من المادة ونحوها . وإن أريد به معنى 
)١(‏ «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي .ج ؟. ص 779. 
(؟)«حاشية الباغنوي» ص 06 وفى هامش «ن» : قال المحمّي :إلا أن يختار الثاني 
ويقال... 
لا محصّل لهذا القول أصلاً , إذ محذور الشق الثاني ما كان إلا عدم إثبات الدليل المدّعى 
وهو باق بحاله مع هذا القول أيضاً كما اعترف به تفسه أيضأ في أخر الحاشية بقوله: «وأيضاً 
على هذا يلغو...» فكان هذا القول حثواً لا طايل له قطعاً . اقا جمال رحمه الله . 
(17) «حاشية الباغنوىه ص .5١١‏ 
(4) «حاشية الياغنوي» ص .5١3‏ 
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آخر مثل التميز عند الحسٌ أو نحوه فليس مما ينفع فى مقامنا هذا كما لا يخفى , 
وكذاان أريد بالعوارض المشخّصة العوارض اللازمة للشخص وقد مرٌ الكلام فيه. 

قال المحشّي : أقول : يمكن الجواب عن الشكٌ الثاني الما يا :0 

انعا خيير بائه لو اكتف فى المقيلينة بمتعزد أن الأعدراضل عنقت التحسلة 
المشخض أو المادة المشخصة أى الجسوةالما خردمة العوارض والمادة المأخوذة 
كذلك بمعتى انها جزء منهما قمثل هذا التقويم حاصل للمادة أيضاً وهو ظاهر فلا 
وجه لاختصاص التقويم بالصورة . إذ على هذا يلزم من هذا الدليل سوى تقويم 
الصورة للمادة بهذا المعنى, إذ لو أريد غير ذلك لا ينقض بالاعراض كما ذكره 
الامام. 

لا يقال :انهم يقولون بتقويم المادة أيضأ لأنهم يجعلون تشخّص الصورة من 
المادة كما ذكره الشارح مراراً وسيجىء أيضاأ من الشيخ . 

لأنَا تقول : الظاهر أَنْهم يثبتون في طرف الصورة تقوما بالنسبة إلى الهيولى 
زائداً على التقويم الذي للهيولى بالنسبة إليها. والحاصل انهم يقولون انّ تشخّص 
الصورة من الهيولى وتشخص الهيولى من الصورة . ومع ذلك للصورة مدخل فى 
وجود الهيولى ليس للهيولى تلك المدخلية فى وجودهاء وتلك المدخلية هى التى 
يسمونها بشراكة المفارق فى علية المادة . ومقصود الشيخ في هذه الفصول اثبات 
تلك المدخلية وهو ظاهر . والكلام معهم حينئذٍ انه لا يئيت على هذا التقدير تلك 
المدخلية الزائدة التى تدعونها 'منها فافهم . 


(١)«حاشية‏ الياغنوي» ص .5١1‏ 


| الفصل الرابع والعشرون من النمط الأول ] 


قال المحاكم : فإنَ أريد بالتعلّق الاحتياج فهو ترديد ... وإن كان أعمّ منه لم 
يلزم من تعلّق كلّ منهما بالآخر تأثير كل منهما فى الآخر .!" 

بل تقول :ان المعنى الأعم من الاحتياج أيضاً لا نسلّم انّه لا بد منه بل يكفى 
كونهما معلولى علّة ثالثة موجبة اما يدون اعتبار الجهتين ان جوّزناه أو مع 
اعدارينا بشرط تلازمها مثل أن يكون ذات علّة موجبة لجهة حاصلة لهما وهذه 
الجهة كانت موجهة لجهة أخرى أيضاً لها ئمّ يكون تلك الذات مع الجهة الأولى 
علّة موجبة لأمر ومع الجهة الأخرى علّة موجبة لأمر آخر . فذانك الأمران 
متلازمان من غير حاجة إلى تعلق اخر بينهما . نعم لو اريد بالعلة الثالئة الموجبة 
مامر سابقا من كون ذات واحدة علة للمتلازمين باعتبار الجهتين من دون اعتبار 
التلازم بين الجهتين فلا بد حينئذ من اعتبار ايجاب الأمر الثالث علاقة بينهما لكن 
تلك العلاقة ما لها إلا التلازم فحاصل الكلام حينئذ ان ذلك الأمر الثالث لا بد 
ان يقتضى بينهما امتناع الائفكاك وذلك بان يكون ببن الجهتين المعتبرتين فى 
صدور المتلازمين تلازم على النحو الذى ذكرنا مثلاً.هذا. ثْمٌ قد عرفت فيما سبق 
ان التلازم ان أريد به مجرّد امتناع الانفكاك فكون المتلازمين معلولى علة ثالثة 
موجبة أمّا بدون الجهتين أو مع الجهتين المتلازمتين كاف فى التلازم بينهما كما 


.١19صدتك «المحاكمات» ج‎ )١( 
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علمت وأمًا إذا أريد به ان ذاتهما بحيث يقتضي أن لا يصمح أن لا يوجدا العا 
فالكون المذكور غير كاف فيه , بل العبرة حينئدٍ يوجود تلك الحيثية أمّا بسبب 
ذاتها أو بسبب آخر ان جاز حصولها بسبب غير الذات ولا مدخل حينئذٍ لعلية 
أحدهما للأخرى أو معلوليْتها لثالث سواء اعتبر ايجابه للعلاقة بينهما أو لا.كما مد 

قال المحشّى : ويرد عليه بعد التأويل والتصحيح بقدر الامكان أنه لا 
يكفي للتلازم بين صفتين احتياج كلّ منهما إلى معروض الأخرى .!" 

قد يناقش بانهم ارادوا انّ المتلازمين لا بدّ فبهما من نحو احتياج وان كان 
بذلك النحو لا أن كل أمرين يينهما هذا النحو من الاحتياج متلازمان . ولك أن 
تقول انّ التلازم سواء اريد به امتناع الانفكاك فى الواقع أو الحيثية التىذكرنا ظاهر 
انَ هذا النحو من الاحتياج لا يوجبه كما ذكره المحشى وحينئذٍ فلا يخلو امّا ان 
يقال : بانّه لا بد من علّة ثالئة موجبة على تقديرانّه لم يكن أحدهما علة للآخرأو 
لا يقال : فان قيل به فان أريد بالتلازم المعنى الأولى فظاهر أيضاً انه يحصل من 
مجرّد معلوليتها للأمر المذكور من دون حاجة إلى الاحتياج بهذا النحو الذي 
ذكروه» وان أريد به المعنى الثانى فان لم يجوّز حصول هذا المعنى للشىء بسبب 
الخارج فوجود الأمر الثالث لا ينفع أصلاً . سواء اعتبر معه الاحتياج أو لا . وإن 


)١(‏ «حاشية الباغنوي» ص .7١8‏ فى هامش «ن» : قوله (أي المحشّى]: وقول صاحب 
المحاكمات .... ١ ١‏ 
لك عقا 1لا امنا عت لعن مداع بك على نميل إتنالة رتسو التتدل عت سياه 
الظاهر . إذ حينئذٍ نجه الايراد ويدوئه ل اكباء لتبركم يسك فى ونه الاياد بنصور المسواليد 
عن هذا التعريف للصورة أن يقال : مرادهم بإقامة وجود المحل أعمّ مسن إقامة وجوده مطلقاً 
أو وجوده محصّلاً بالتحصّل النوعي كما ذكره المحشّي . قافهم . آقا جمال رحمه الله . 


ئفد و ا ا ا ......... الحاشية على شروح الاإشارات 


جوّز ذلك فإن كان حصول هذا المعنى من الأمر الشالثك فقط فلا حاجة إلى 
الاحتياج أيضأً اصلاً قلا بدّ أن يدعوا انّ حصول هذا المعنى إذا لم يكن أحد 
المتلازمين علّة للآخر موقوف على علّة ثالثة موجبة مع تحقّق نحو احتياج بينهما 
وحينئذٍ الشأن فى بيان توقف حصول هذا المعنى على الأمر المذكور أولاً وعلى 
الاحتياج ثانياً فا كلا من المقامين دون اثباته خرط القتاد ومجال المنع فيه أوفى 
وأورد ء ولعلّه جاز أن يحصل هذا المعنى من ذاتهما بدون تحقّق العلية بينهما أو 
ع أمر ا لخر غير العلة التوسية وير ديق ارادة المعس الوك ايض الاكتنا ؟ كنا 
انه لا حاجة فى تحقيقه إلى الاحتياج إذا كانا معلولى علة ثالثة كذلك نقول : انه لا 
حاجة إلى معلوليتهما لثالث أيضا . إذ على تقدير جواز ما ذكرنا من هذين 
الاحتمالين الآخرين يتحقق هذا المعنى للتلازم أيضأ من دون أن يكون أحدهما 
علّه للآخر أو كلاهما معلولاً لثالث فافهم .7 

قال المحاكم : وحينئزٍ لم لا يجوز أن يكون الهيولى والصورة معلولي علّة 
ثالثة تقيم كلا منهما مع الآخر.!"" 

أو أحديهما بالاخرى من غير أن يكون منافياً للفرض المذكور من عدم 
علية احديهما للأخرى . 


قال المحاكم : وحينئذٍ يجوز استغناء كل من المتلازمين عن الآخر مع تعلّق 


... وفى هامش «ن» : قوله [أي المحشّي]: لأنّ المعتبر فى الصورة كون المحل‎ )١( 
لايحض إن الأستحاضن انها لوناتؤهد: حنمن كالترن توما تعملنةه الوسنه‎ 
الحقيقية النوعية وبين ما يحصل منه الوحدة الحقيقية الشخصية وجعل الأول جوهراً دون‎ 
. الثاني لا يخلو عن تمسّف . آقا جمال رحمه لله‎ 
.١11 «المحاكمات» م ؟.ص‎ )5( 
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قال المحاكم : على وجه يتعلّق كلّ منهما بالأخرى ."ا 
قال المحشى : نعم يرد على الشارح أنّ الاحتياج العام بهذا المعنى لا يكفى 
فيه أيضاً المناقشة المذكورة سابقاً فافهم . 
قال المحشّي : ثم أضرب عن ذلك بقوله : «بل هي معيّة عقليّة»!.1* 


)١(‏ نفس المصدر. 
(؟) نمس المصدر. 
(") دحاشية الباغنوي» ص 5١9‏ . 
(4) «الاإشارات والتنبيهات» مع شرم المحقق الطوسي , ج ؟. ص .١17‏ 
(0) «حاشية الباغنوي» ص "١9‏ . وفى هامشش «ن» : قال المحشى : اقول : ما ذكره فى جواب 
نقض الاإمام ... ْ ْ 1 
قيل عليه : إن حاصل هذا السؤال أنَّ تلازم المتضايفين ممن أيّ قسم هو ءإذ ليس مسن 
القسم الأوّل لماذكره الإمام . ولا من القسسم الثاني لأنّ الشيخ أبطله فلا يتّجه فى الجواب 
العبيم فق القلرة إن لاامدخل لها ألا فى جزابية حمل ليذم طبريقة انيخا كم و يندكن أن 
يقال | دلاف أيضا يتنه اتحاملة امن قبل ها يشم نااك كاذ ننهنا بالاغر سلوفيل )1 
الشيخ أبطله . تقول : إن أبطله في التلازم بحسب الوجود . غاية الأمر أن يقال : دليله جار في 
المتلازمين جميعاً . وهذا ليس يضاير . إذ نظير هذا الإيراد يرد على الجواب عن النقض 
أيضاً وهو ما ذكره المحاكم مفصلاً . آها جمال رحمه الله . 
قال المحشّى : بل الحق أن يقال : مراد الشارح ... 
ما ذكره المحاكم ليس ممًّا لا يكون صوابأ . نعم كان ما ذكره أظهر بحسب سياق العبارة . 


4» 


يق مم سات واب ا 1 ........ الحاشية على شروح الإشارات 

لا يخفى أنّه لا يجوز ما بين المعية العقلية والمعيّة الخارجية , فإذا جاز فى 
المعيّة العقلية أن لا يكون احتياج بين المعنى فلمَ لا يجوز فى المعية الخارجية 
أيضاً . فافهم "١.‏ 

قال المحاكم : فإمًا أن يستغنى كل منهما عن الأخرى فلا تلازم ."ا 

قد عرفت انّه لا ينافى التلازم قال : «وامًا أن يحتاج أحدهما إلى 


الأخرى»'". 
قد مرٌ أنه يمكن الاحتياج من الجانبين على ما قرّره الشارح فى 


قال الشارح : وهو تعلّق كلّ واحدة منهما بالأخرى .ل“ 
مع وجود هذا التعلّق لا حاجة إلى أقدمية الصورة ذاتأ كما أشرنا إليه مرارا . 


"بل لاله مهنا ا سمال سا الفتارة أ زتها وكتر انين المماع كل سو الفعها ذفن إن 
الآخر ظهر أنّ ما يقال : إنْهما معان ليس بسينهما تقدّم وتأخر أي احتياج ليس من جنس ما 
تقدّم بطلاته أي من جنس ما يقوم كلّ منهما مع الآخر الذي أبطلناه بل هو من جنس ما يقوم 
بالآخر لكن لا على وجه الدور . والحكم بسينهما بالمعيّة بناعنبار معيّتهما في العقل . وإِلّا ضفي 
الخارج ليسا معين . بل كلّ منهما يقوم بالآخر لكن لا على وجه الدور, نعم يرد عليه أنّهما 
متلازمان في العقل مع اعترافه بأنْهما معان فيه . وما ذكرته فى إبطال المعين بحسب الخارج 
جار في العقل أيضأ . والفرق تحكّم . آقا جمال رحعه الله . 

. «ده:لا يخفى أنه لا يجوز ... فافهم‎ )١( 

.١117 «المحاكمات» ج ؟.ص‎ )7١( 

(17) نفس المصدر. 

(؛) «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي . ج ا ا 


الفصل الرابع والعشرون من التمط الأوّل ا 


قال المحشى : بل الحىّ فى جواب المعارضة !0 
يمكن حمل كلام المحاكم عليه أيضاً من دون تكلّف . 
قال المحشى : قد عرفت جواب النقض "١‏ 


قد عرفت ما فيه أيضاً . 


.؟7١ «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
... وفي هامش «ن» : قال المحشي : إذ يبان كيفية التقدم‎ ٠ (؟) «حاشية الباغنوي» ص‎ 
وأيضاً كون الصورة من حيث هى متقدّمة لامن حيث الشخصية كيفية نُتَقدّم الصورة. أقا‎ 
ْ . جمال رحممه الله‎ 
... قال المحشّى : قلت :ضمٌ الكلى إلى الشخصى‎ 
الأران ام يقال تين اللجسواب بإتوع كدو أ فاطق الرالم ناعون الايد أن كود‎ 
شخصاً. بل إن لا بد أن يكون إمّا شخصاً أو مشتملاً على الشخص كما يظهر من المبارة الي‎ 
نقلها المحشّي سايقاً عن الشفاء . وأما ما ذكره في الجواب فقد تيل عليه إِنّ الكلي مع الجزئي‎ 
يمكن صدقه على كثيرين . إذ كل فرد من هذا الكل إذا أخذ مع ذلك الشخص يصدق عليه‎ 
هذا الكلى والجزتى . وما أورده من اتمثال ليس مطابقاً , لأنّ زيداالكاتب هوزيدمعحصة‎ 
الكاتب 1 زيد الموضوف بمفهوم الكاتب لا زيد مع مفهوم الكاتب على ما هو المفروض فيما‎ 
نحن فيه , إلا أن يدعى أنّ الجزئي لا يصدق على شىء كما ذكره بعض . وحينئقٍ يتم ما‎ 
ادّعاه. لكن يقع المناقشة في مثاله . على أنّ ما ذكره البمض كأنّه صدق الجزني وحده.‎ 
. فافهم. أقا جمال رحمه الله‎ 


[الفصل الخامس والعشرون من النمط الأول ] 


قال المحاكم : فنقول الهيولى مابه الشىء بالقوّة الشىء هاهنا الجسم .7" 

أت شمر نا عا لمحيو ا ردان عن بعرو كنا لي لا مط بلي 
الصورة إلا أن يخرج الجسم إلى الفعل وليس هذا من الصنع فى الهيولى فى شىء 
إلا أن يقال : لم يكتف الشارح بهذا . بل ضمّ إليه التبعية أإيضأ وهى صنع في 
الهيولى ولا يبعد أن يقال فى الجواب عن الإإيراد : أنَا لا نسلّم أن كون الهيولى 
بالقوة عبارة عن إمكان وجودها مع عدمها . بل يجوز أن يكون للوجود انحاء 
مختلفة يسمّى بعضها بالقوّة وبعضها بالفعل ويكون الهيولى وجودها فى نفسها 
من قبيل القسم الأول وبسبب الصورة يصير بالفعل ودعوى انّ الوجود بالقوة 
ليس إِلَا أنه غير متحقّق بالفعل لكن إمكان تحققه ممنوع”" إلى أن يقوم عليه 
البرهان . فتأمّل . 

قال المحاكم : فالقطع بأنّ المراد منه الصورة المطلقة المحفوظة بتعاقب 
الصور 6 

دعوى القطع ممنوعة , إذكون الكلام فى الصورة لا يستلزم أن يكون المقيم 
بتعقب الصورة هو الصورة لجواز أن يكون هو المفارق إذ المقصود وهو مدخلية 


.١18 «المحاكمات» ج ".ص‎ )١( 
. (؟) «د»: ممنوعة‎ 


ف «المحاكماته ج .دص .١]18‏ 
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الصورة فى علية الهيولى يحصل حينئذ لأنه إذا كانت الإعانة بتعقب الصور فيلزم 
منه ان يكون للصورة من حيث هى صورة ما مدخل فى وجود الهيولى وما نقله 
من الشيخ فى «الشفاء» فلا صراحة فيه فى أنّ مراده من المعقّب هو الصورة وهو 
ظاهن. 

قال المحاكم : ثم إن بعض الأذهان قد انساق من قوله : «يوجد عن سبب 
أصل وعن معين»!" إلى أنّ الصورة جزء العلة الفاعلية .ا 

يعكمل أن ايكون راد هو ان الضووة هزه فاعل الفيرل انها من صتحة 
الفأعل ومن عداده لا انها من قبيل القابل لما مرّ سابقاً ا نّالتلازم لا بد فيه من جهة 
يجاب فى أحد المتلازمين والايجاب لا يكون من جهة القابل أصلاً . فلا بد أن 
يكون من جهة الفاعل . فالصورة لا بد أن تكون فيها جهة فاعلية فافهم . 

قال المحاكم : وفيه نظر , لأنه لو كان ....©ا 

الظاهر ان مراد الشارح من أنّه إِنْ حمل المعين على علّة الصور فينبغى ان 
يحمل على عليّتها باسرها انه ينبغى أن يحمل على تمام ماله جهة فاعلية بالنسبة 
إليها لا ما له القابلية ‏ إذ لا تقدّم للقابل , والكلام فى ما له تقدّم على الهيولى 
وتتوقف الهيولى عليه . ومراده بالعلّة التامة جميع ما يتوقف عليه , فلا إيراد وأنْضاً 
يمكن أن يقال كون الهيولى علة بنفسها غير محال . 

بيانه : أنّ الهيولى التي تفارقها صورتها أصل وجوده من حيث كونها يالقوّة 


.١87 «الاإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج ؟. ص‎ )١( 
.١18 «المحاكمات» ج 7.ص‎ )7( 
,.١18 ف «المحا كمات» جج ".ص‎ 


04 ااا بصع ب الجامية عر ترود الإتارات 


من المفارق على رايهم كما ذكره الشارح وبقاؤها استمرارها وفعليتها من الصورة 
من حيث هى صورة مأ وكل صورة حادثة تحتاج فى وجودها إلى الااستعداد 
للمادة حاصل من الحركة السرمدية على زعمهم ارا اتفاقية من خارج 
طبيعية أو قسرية فللمادة مدخل فى وجود الصورة الحادثة في الجملة وللصورة 
أيضاً مدخل فى وجود المادة لكن إلا] من حيث يلزم منه دور محال لأنّ المادة 
في الزمان السابق موجودة بالفعل بصورة مثلاً وباعتبار وجودها فى هذا الزمان 
يصير بسبب الحركة والأحوال الاتفاقية المذكورة مستعدة لصورة اخرى . فإذا تم 
استعدادها يفيض عليها من المفارق صورة أخرى يكون بقاءها ووجودها بالفعل 
فى الزمان اللاحق بهذه الصورة . وهكذا فللهيولى اذن مدخل فى وجود نفسها 
باعتبار انّ وجودها في الزمان السايق من قبيل المعدّ لوجودها في الزمان اللاحق 
ولا محذور فيه , وسيجىء لهذا زيادة بسط ويمكن أن يقال : غرض المحاكم انه 
ا ذل التستى علي اليل أقانة السسورة قحب د بكوى البيوك ارما انل قينا 
لأنها علة قابلة والعلة القابلة من أجزاء العلّة التامّة . ولا شك ان الهيولى فى كلّ 
زمان علّة قابلية للصورة فى هذا الزمان . فإذا قيل انّ للمعقّب للصورة في هذا 
الزمان مدخلاً في وجود الهيولى لزم أن يكون للهيولى فى هذا الزمان مدخل في 
وجودها فى هذا الزمان وهو محال» فافهم . 

قال المحاكم : وأيضأ يرجع كلام الشيخ إلى أنّ الهيولى يوجد عن السبب 
الأصلى .7 

لا فساد فى هذا الرجوع كما لا يخفى . 


.١45 «المحاكمات» ج .ص‎ )١( 
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قال المحاكم : وأيضاً لو حمل المعين على سيب الصورة أو الحركة 
السرمدية لم يطابق كلامه المقصود ؛() 

قد علمت أنه لا يفوت المطابقة للمقصود حيئئذ أيضاً . 

قال الشارح : يريد به اجتماع السبب الأصلى والضورء "ا 

لا يبعد أن يراد به على التقديرين اجتماع سبب الأصل والمعين .إذ قد 
علمت ان مدخلية الصورة فئ وجود الهيولى يفهم من الكلام باعتبار ان اعانة 
المعين بتعقيب الصورة . ولعل مراد الشارح المراد بالأخرة فلا يخالف ما ذكرنا 
فافهم . 

قال المحشّي : أقول: هذا الجواب ليس بمحرّر لأنّ السائل بنى كلامه على 
أن كل لو 

لا يخفى ان ما ذكره لا يرجع إلا إلى مناقشة لفظية لأنّ السائل إذا بنى 
السؤال على أنهم قالوا انكل نوع له اشخاص متكثّرة وتشخّصه بالمادة والمادة 
أيضاً كذلك فلا بدَ من أن يكون تكثّرها وتشخّصها بمادة أخرى ويتسلسل . فيقال 
فى الجواب : أنّ مرادهم من كل نوع أنواع الصور والأمر فيه سهل ؛ نعم . أصل 
البحث ان ما يذكرون فى ان الصورة | لمتكئرة لا بد لها من تكثر و3* تشخص جار في 
المادة المتكيّرة أيضاً . فلا بدَّ لها أيضاً من مادة وهكذا وظاهر انه على هذا يكون 
هذا الجواب الذى ذكروا من ان تشخص المادة وتكدّرها بالصورة كما ان تشخص 


,.١85 «المحاكمات» ج ".ص‎ )1١( 
.١6١ «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسى . ج .ص‎ )1( 
. ١717 «حاشية الباغنوى» ص‎ )7( 


دن ساد ارون واه تو ابا واس اما د ونان ون وعم إجمطن بايد تمن دخ اماو دا سوا ا .....-. الحاشية على شروح الإشارات 


الصورة وتكثرها بالمادة من دون لزوم محذور كما بيّنوه محرراً مقابلاً للسؤال 
من دون ريبة , نعم ما ذكره من أَنّ الأقرب إلى أصولهم انّ تشخّص المادة هو 
ماهيتها المنحصرة فى تشخّصها كأنّه ليس ببعيد .00 

قال المحشّى : أقول : هذا مختص بالعناصر ء إذ لمّا كانت هيولى كل فلك 
مخالفاً لهيولى فلك آخر بالماهية ....!" 

لا يخفى ان الذي ذكره الشارح جار فى الفلكيات أيضاً .إذ حاصل ما ذكره 
أنّه لا يجوز أن يقال ان تشخص الصورة ليس بتشخّص الهيولى , بل بذاتها لأتها لا 
يجوز أن ينفك الصورة الشخصية عن شخص الهيولى فتكون متشخصة به , فلا 
يجوز أن يقال: ان تشخّصها ليس بتشخّص الهيولى . بل بذاتها وظاهر انّ هذا جار 
في الأفلاك أيضأ وكون صورها المتشخصة لا يمكن مفارقتها لماهيات موادها 
المخالقة بالنوع وحلول صورة أخرى فيها لا يقدح في مقصود الشارح , إذ غاية 
نافية أن يكون ذات المادة أرضا ويلا دن تستمهار لاسجردية. والعاصل ان 
بناء كلام الشارح فى الفرق بين كون تشخص الصورة بذات الهسيولى وكون 
تشخص الهيولى بذات الصورة على انّ المادة لما أمكن أن يغارق الصورة 
المخصوصة فيجوز أن يقال ان تشخّصها [ليس تشخص] ذات الصورة إذ لوو كان 
تشخّصها [تشخّص] الصورة الشخصية للزم أن ينعدم تشخّصها عند زوال تلك 
الصورة وليس كذلك . وأمًا الصورة فلما لم يمكن أن يفارق الهيولى المخصوصة 
فلا يكور ان يقال :ان تشخصها لسن تشحضن النافة مل مق مها تحصن 
المادة ضرورة انه لا يمكن أن يكون موجودة بدون هذا الشخص وما لا يمكن 
وجود الشيء بدونه فهو من مشخصاته على ما هو زعم الشارح كما مر فى كلامه 


دلة «د» -: نعم مأ ذْ كره ... بيعيد . 
(؟) «حاشية الباغنوي» ص 177 . 


الفصل الخامس والعشرون من النمط الأوّل 31 


غير مرّة فظاهر أنّه حينئذ لا مدخل لما ذكره المحشّى فى المقام أصلاً وكانه 
حبين ان بناء الكلؤ على ال ذاك النادة لما وجتدخمع عبر الصورة اليم 
فلا يمكن أن يكون متشخصة لها , إذ نسبتها إليها وإلى غيرها على السوية فلذا 
قال ما قال. هذا "١١.‏ 

ثم لا يخفى أن التشخص بمعنى امتناع فرض الاشترأك بين كثيرين وكون 
الذاك ذانا معميز #"متفردة عن ذوات سار الأذراد انا نح الوهود كما هل عدن 
الفارابى أو متفرّع على الوجود بحيث لا يحتاج الطبيعة بعد الوجود إلى أمر آخر 
يحصل منه التشخص بل يكفى فيه الوجود لظهور ان الطبيعة متى وجدت فى 
الخارج مثلاً فهى بمجرّد ذلك يصير ذاتاً متميزة عن ذوات ساير الأفراد وبمحض 
ملاحظة وجودها يمنع العقل عن فرض اشتراكها بين كثيرين ويأبى عن أن يكون 
بعد الوجود غير متشخصة , بل محتاجة إلى أمر آخر به يحصل التشخص كما 
يحكم به الوجدان» أو أنه يحصل من انضمام أمر آخر متشخص بذاته إلى الطبيعة 
تسبته إليها نسبة الفصل إلى الجنس بحيث يكونان متحدين في الوجود والحاصل 
أنّ من المعلوم بالبديهة ان التشخص لا يمكن أن يحصل بعد الوجود مسن امر 
عار كدي اوح عولد : فالمتشخص حقيقة حقيقة ما له دخل فى نحو الوجود 
الخاص فتشخّص الصورة بالمادة الفلكية لا تعقل إلا بمدخلية المادة فى وجودها 
وذلك غير معقول على أصولهم , فالحكم بكونها مشخصة لها أيضاً غير معقول إلا 
أن يجوز بالتخشّص عن انها محل للصورة الشخصية ولا يخفى ما فيه . 

أو ريد انّ وجودها الذهتئ له مذخل فى فيضان تخو الوجود الخاض على 
الصورة وهذا أيضاً بعيد أو أريد انها لازمة للشخص أو أنّها لا تقبل إلّاهذا 


(١)«ده‏ -_: وكأئه حسب ... هذا . 


؟غة ام ا ا ا الحاشية على شروح اللإشارات 


الشخص وعلى التقارير لا يثبت المطلوب السابق المبني على تقدم الهيولى على 
تشخْص الصورة , وأمّا الصورة التي فى العناصر فيمكن أن يقال أن مادتها لها 
مدخل في تشخصها بالنحو الذي أغرا الابقا من ان فى كل زمان وان كان 
وجود الهيولى بسبب صورة ولا يمكن أن يكون لها مدخل في هذا الزمان في 
وجود هذه الصورة لكن يمكن أن يكون لها مدخل فى الوجود الخاص للصورة 
الكائئة فى الزمان اللاحق باعتبار استعداداتها وأعراضها الكائنة فى هذا الزمان 
وأذكات فى الركان اللاعى أرضا وهووها كنتب جره الضورة اللاسقة وهكزا 
قان جوّزنا أن يكون للهيولى تأثير فيجوز أن يكون لها تأثير فى وجود الصورة 
المخصوصة وإن لم يجوز لها تأثير أصلاً فمدخليتها عبارة عن استعدادها للصورة 
الخاصة والتأثير بالاعداد الحقيقية الأعراض المكتنفة بها فى الزمان السابق . وأمّا 
انّ الصورة توجد ثم يصير متشخّصه بالهيولى أو بالاعراض المكتئفة بها أو 
بالصورة نفسهاكما ينادي إليه عبارتهم فأمر غير معقول كما عرفت وعلى هذا ظهر 
انّ ما قاله الشيخ : «من أن تشخّص الصورة بالهيولى والهيولى بالصورة»!" في 
العنصريات فما يمكن تصحيحه أمّا تشخص الصورة بالهيولى فعلى النحو الذي 
ذكرنا وأمّا تشخّص الهيولى بالصورة فباعتيار انّ الصورة لها دخل فى وجسود 
الهيولى فيكون لها مدخل في التشخّص أيضاًكما سيذكره المحشّى لكن ما سيذكره 
الشيخ بعد ذلك انّ الحال في الفلكيات أيضاًكذلك ان كل للا اذ 
هيولى الفلك ليس لها مدخل فى وجود صورته فأما أن يحمل على التجوّز أو ان 
وجودها الذهنى له مدخل فى تشخّص الصورة أو انها لازمة لتشخص الصورة أو 
أنها لا تقبل إلا هذا الشخص . على ما ذكرنا انفاً » أو يقال مراده بانّ الحال فى 


.16١ «الاشارات والتنييهات» مع شرح المحقق الطوسى : ج 5ءصض‎ )١( 


القصل الخامس والعشرون من النمط الْأوّل 01000 1525 اا اا اه 
الفلكيات أيضاً كذلك ان الصورة فيها أيضأمحتاجة إلى الهيولىلا بالعكس وليست 
أيضاً علّه مطلقة ولا آلة وواسطة . بل جزءاً للفاعل كما في العنصريات إلا ان 
حالها مثل حالها فى تشخّص الصورة للهيولى والهيولى للصورة أيضاً وعلى 
التقادير ينهدم بنيان ما ذكره سابقاً كما أشرنا إليه . فتأمل . 

قال الشارح : من حيث هي قابلة للتشخص "١.‏ 

قابلية الهيولى لتشخّص الصورة على ظاهرها غير معقولة كما م سابقاً 
فكأنّه أريد بها قابليتها للصورة الشخصية . أو أنّها قابلة للأعراض التى بها تشخّص 
الصورة على ما زعمه. 

قال الشارح : بل الفاعلة هى الاعراض المكتنفة بها.'" 

قد عرفت حقيقة الحال فيه . 


قال الشارح : فظهر أنّ تشخص الصورة يكون بالهيولى ."ا 


قد ظهر جلية الأمر بما لا مزيد عليه . 
قال الشارح : وأمًا قول الفاضل الشارح : الشىء المطلق غير موجود فليس 
)1( 
بصحيح .'' 


يمكن أن يقال مراد الإمام ان الشىء المطلق غير موجود إلا فى ضمن 
الخاص ويتحدان فى الوجود فإذاكان الانضمام موقوفاً على الوجود ووجود 
المطلق انما هو بوجود الخاص فيكون وجود الخاص أيضاً مقدّماً على الانضمام 
)١(‏ «الاإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسى . ج 7.ص ؟87١.‏ 
(؟) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج ؟.ص 101. 
(؟) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج 7. ص 1097. 
(4) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج 7. ص 101 


04 010ص مما ع اسف مي اناه علن متررع الأغارات 


فكيف يمكن أن يكون التشخّص موقوفاً على الانضمام ؟ 

فاندفع ما أورده الشارح . إلا ان يبنى الكلام على ما ذكره الشيخ من أن 
الطبيعة لا بشرط شىء متقدّمة على الطبيعة بشرط شىء أو يحمل على ظاهره . إذ 
عن :هذا يمكن أن كو نان كر الشارع وسدا قم لك ل مسقن هذا 
المعنى ان فرض له معقولية فاتما هو في الجنس والنوع وأما فى الطبيعة 
النوعية والتشخّص فلا إلا على رأى من يجعل التشخّص جزءاً عقلياً متحدا مع 
الطبيعة فى الوجود الخارجى .كل ذلك يظهر بالتامّل, فتامّل . 

قال الشارح : والثاني موجود في العقل دون الخارج 0 

فى وجوده فى العقل أيضاً كلام وتحقيق القول فيه في حواشي التجريد . 

قال المحشّي : الأوضح أن يقرّر هكذا: لا شك أنْ انضمام شىء إلى شيء 
موقوف على وجود الطرفين فى ظرف يكون الانضمام فيه .!"' 

لا يخفى أن كون أنضمام الوجود إلى الماهية والوجود فى العقل إن كان 
بمعنى أن ليس فى الخارج ماهية ووجود متمايزان بسل العقل يحلّل الماهية 
الموجودة فى الخارج إلى الماهية والوجود ويفصل بينهما ويحكم بقيام الوجود 
بها قياماً نفس أمري بخلاف انضمام الصورة إلى الهيولى فانّهما أمران متمايزان فى 
الخارج فهو بعينه ما ذكره المحاكم , ويكون ما ذكره المحاكم أوضح في إفادة 
المرام . إذ في كلام المحشى يوجد ما يوهم خلاف المقصود كما ترى وان كان 
بمعنى أن الوجود الخارجي ينضمّ إلى الماهية في الذهن وبسيبه يصير الماهية 
موجودة في الخارج فيكون ظرف الاتصاف فيها هو الذهن بخلاف الهيولى 


(١)«الارشارات‏ والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج ؟.ص ؟6١.‏ 
(2؟) محاشية الباغنوىه ص ؟؟5 , 


الفصل الخامس والعشرون من النمط الأوّل. ا 51 


والصورة فانٌ الانضمام فيهما فى الخارج وهو ظرف الاتصاف فهذا كلام خارج 
عن ظرف المعقولية من وجهين وان كان مشهوراً فيهم في الجملة : 

أحدهما : انا تعلم بديهة ان الوجود الخارجي لا ينضمٌ فى الذهن إلى شيء 
يسن فون اع نع التكل ايحت الوجوة ان اإعاهنة ويفتلها بنوود عدينها ل 
أنّ فى نفس الأمر ينضم الوجود إلى الماهية فى الذهن وهذا الأمر من العقل وصف 
له للحا نعود لا تساف لها بك وان كا المست #اتدكييي الذيطات كنا 
يظهر من كلامه فى غير موضع . 

وثانيهما : أنّه لوكان كذلك للزم أن يكون الماهية فى الذهن موجودة فى 
الخارج واستحالته غير مخفية وما قاله المحشّى في مصنفاته فى هذا المقام أن 
الموجودية ليست بالاتصاف بالوجود . بل بتآثير الفاعل ففساده أظهر من أن 

فإن قلت : فما معنى ما اشتهر عنهم أنّ الاتصاف بالوجود الخارجى فى 
الذهن وانّه من المعقولات الثانية . 00 

قلت : إمَا هذا غلط مشهور بينهم أو انّ مرادهم ليس إِلا أنّ زيادة الوجود فى 
الذهن كما قال الشارح فى التجريد فريادته في التصوّر بالمعنى الذي ذكرنا آنقاً 
من أنّ فى الخارج ليس إلا الماهية الموجودة فقط لا أن يكون أمران موجودان 
متميزان فيه والعقل يفصلهما ويحذّلهما إلى شيئين فريادة الوجود انما هو في 
الذهن فقط لا ان الاتصاف به فى الذهن وأمًا جعلهم اياه من المعقولات الثانية 
فكان بناءه على حمل المعقول الثانى على الأمر الاعتباري وان كان الاتصاف به 
في الخارج لا على المعنى المشهور منه وهو ما يكون منشا الاتصاف به خصوص 
الوجود الذهنى . تمام الكلام فيه فى تعليقاتنا على شرح التجريد وحوأشيه . 


| الفصل السادس والعشرون من النمط الأول ] 


قال الشارح : لما ثبت... ورد”" عليه شك وهو أَنْهما لمَا تلازمتا قى 
الرفع'"...!"ا 

لا يخفى عدم دفع هذا الشك وايضأ ليت شعري باى شىء يريد تلازمهما 
فى الرفع على تلازمهما فى الوجود حتى ان جعل الأول منشأ للشاكٌ دون الثاني . 
وبالجملة الامر لا يخلو من عجب والشيخ قد أورد هذا الشكٌ فى «الشفاء» أيضاً . 

قال الشارح :كما كان في جانب الوجود إيجاب العلّة ممّا يوجدهما معأ 
أقدم من إيجاب المعلول.! 

هذا ممّا لا يحتاج إليه فى توجيه كلام الشيخ كما لا يخفى مع أن ظاهره 
أيضا لبن بسديد : إذ لو أوجدهما ثالث فكيق يكونان عله ومغلولا فكائه أخذ 
الإيجاد على نحو أعمّ من الإيجاد القريب والبعيد . وهو بعيد. 

قال المحاكم : فنقول المقدّمة القائلة بتوقف انضمام أحد الأمرين إلى الآخر 


على وجودهما ل م بذيهية )6 
في كون هذه المقدّمة بديهية نظر بل البديهى الاستلزام فقط , وأمًا التوققف 
فلا00 


. كذا فى المصدر . وتكن فى «ط» : أورد‎ )١( 

(؟) كذا في المصدر , ولكن في ««ط» : الواقع . 

() «اللإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج .ص .١07‏ 
(4؛) «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحمّق الطوسي . ج ”,ص 1098, 
(8) «المحاكمات» جع ”.ص .10١‏ 

(1) كان الأولي تقديم هذه الحاشية على سابقتيها كما لا يخفى . 


[الفصل السابع والعشرون من النمط الأول ] 


قال الشارح : الجسم الذي لا يفارق صوزتة هو الفلكيات بأسرها ؟ 

لا يخفى انّ الشارح ذكر في أُوّل هذا البحث انّ الهيولى لما لم تكن موجبة 
لم يتعرّض الشيخ لاسناد التلازم إليها . بل طلب العليّة من جهة الصورة. وقال فى 
فصل التعقيب : أنّه إشارة إلى كيفية تقدم الصورة على الهيولى فيما يفارق صورته 
مادته . فظهر من ذلك أنّ الدليل الذي ذكره الشيخ نسبته إلى الفلكيات والعنصريات 
واحدة . لأنه أبطل الأقسام التى يخالف المطلوب جميعاً سوى قسم علية الهيولى 
وهو بزعم الشارح احالة على الظهور فحينئذٍ لا وجه لأن يأمر بالتاطّف في 
استنياط حال الفلكيات من العنصريات فى تقديم صورتها على مادتها كيف وقد 
قال الشارح عند شرح قول الشيخ : والصورة القاتيدة الكاينة تقدّم ما إِنَما خص 
الفاسدة الكائنة بالذكر لأنْ تصوّر التقدّم فيها مع كونها متجدّدة على الهيولى الثانية 
في جميع الأحوال أيعد»!", وهذا يدل على انّ التقدّم فى الفلكيات أظهر وعلى 
هذا قياس حال الفلكيات على العنصريات والتلطف فى استنياط حالها ليس 
عاسب عاذ نار كان الأسري لكين لكان اللي نعو ائذا مسف ساعن 
نحو ما فعله الإمام لأنّه جعل فصل التعقيب إشارة إلى إبطال عليّة الهيولى للصورة 


.١05 «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج ؟'.ص‎ )١( 
١67 (؟) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي, ج ؟.ص‎ 


لك 000 ا ا ا 00 الحاشية على شروح الإشارات 


وبيان تقدم الصورة لا كيفية تقدمها وهو كما ذكره الشيخ مختصٌ بالعنصريات. 
فحينئز لم يتمّ الدليل فى الفلكيات لأنّ هذا الاحتمال لم يبطل فيها فلذلك أمر 
بالتلطف واستنباط حال الفلكيات من العنصريات . 

والأولى على طريق الشارح أن يفسّر هذا الفصل بانّه يجب ان تتلطف 
نفسك وتعلم أن الحال فيما يفارقه صورته فى تقدّم صورته أي فى كيفية تقدمها 
هذا الحال. أى حال ما اه قرسي قف 0 وعلى هذا 
مسقي نكن العو نت دايا ال لنا كارو سوزط تفلف 
أصل التقدّم يثبت فيهما جميعاً . لكن لا يخفى أنٌّكيفية تقدّم الصورة فى الفلكيات 
بيست بعينها ما ذكره فى العنصريات . والظاهر من كلام الشيخ أن الحال فيهما 
واحدة , فهذا كلّه مؤيد لصحّة تفسير الإمام لكلام الشيخ وجعله فصل التعقيب 
لبيان أصل التقدّم فى العنصريات لا كيفيته , فافهم .7" 

قال المحشّي : أقول : قد مرّ الإشارة إلى أن....'" 

قد مر الاشارة أيضأ إلى ما فيه . 


: من قوله : «تقدّمها هذا الحال» إلى هنا ليس إلا فى نسخة «د» . وفى هامش هذه النسخة‎ )١( 
. «هذا ما أشرنا إليه سابقا من أنه سيجيء ما يدلّ على أنّ مراد الشيخ ما ذكره الإمام . مند»‎ 
. 717 (؟) محاشية الباغنوي» ص‎ 


[الفصل الثامن والعشرون من النمط الأول ] 


قال المحاكم : وقد احترز به عن الزمان . إذ ليس شىء من أجزائه مقارن 
الوقوة لوخوة الحو 0 ْ 

لا يخفى ان ما ذكره في تعريف الوضع لا يفهم من لزوم مقارنة الأجزاء 
أصلاً فالاحتراز به عن الزمان غير متجه إلا أن يحترز عنه بقوله : «يمكن أن يشار 
إلى كلّ واحد من أجزائه أين هو من صاحبه»!" باعتيار انّ المستفاد منه قبول 
الاشارة الحسية لكن على هذا أي حاجة إلى هذا التطويل فليحمل الوضع أولاً 
على قبول الاشارة الحسية كما ذكره المحشّى وادعاء ان المتبادر من هذه العبارة 
تقار 4 الاجزاء فى الوعوه عبر دوع هذا : 

ثم انه يمكن أن يقال فيه قيد «ذي الوضع» لإخراج الزمان مستدرك لأن 
المقدار الذي له الأبعاد الثلائة تعريف جامع مانع للجسم التعليمى وكذا مقدار له 
بعدان للسطح ولا يدخل فيها الزمان أصلاً ويمكن أن يدّعى ذلك في تعريف الخط 
لأنّ المقدار الذي هو طول بلا عرض كانه لا يصدق على الزمان » إذ لا يقال فى 
الفرف للزغاق انه لول بلا غ رضن ولو لم اله يقال لذ ذلك فنا الام اضيا 
إلى قبد ذي الوضع فى تعريف الخط فما الحاجة إليه فى تعريف الجسم والسطح , 


)1 «المحاكمات» ج ؟5.ص م6٠١‏ . 
(؟) «المحاكمات» ج ؟".ص غ6. 


6 ب يي يعات سي العام فلن عون ال خارات 


إلا أن يقال : لما مست الحاجة إلى ذلك القيد في تعريف النقطة . بل في تعريف 
الخط أيضاً فذكر فيما سواهما استطراداً ولا حجر ء فافهم . 

قال الشارح : والجسم التعليمى يستلزم البسيط والبسيط الخط والخط 
النقطة 07 

فيه مسامحة بناء على الغالب وظهور الأمر وإلا فكل بسيط لا يستلزم 
الخط وكل خط لايستلزم النقطة إلا ان يراد بالتناهى ما يخرج به الكرة ومحيط 
الدائرة مثلاً» أو يراد التناهى من جهة واحدة كما سيذكره المحاكم , فافهم . 

قال المحاكم : ولا منافاة بين نفى واسطة العروض وإثبات الواسطة 
مطلقاً ‏ 7) 

حيث قيل أن ثبوت البسيط والخط والنقطة بواسطة التناهى لأنّْ الواسطة فى 
التبوت لا العروض . ٠‏ ا 

قال المحاكم : ومباحث الجسم التعليمى مذكورة بالعرض .!" 

كان المناسب تقديم هذا القول على قوله: «وأمًا انه معروض البسيط 
بالذات»!* ليكون على وفق ترتيب الشرح . 

قال الشارح : وإذا اعتبر عروضه للثانى كان نهاية مضافةٌ إلى ذي النهاية .'* 


١ (‏ «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي , ج كردص 2١106‏ 
(؟) «المحاكمات» ج ؟.ص .١180‏ 
(؟) «المحاكمات» ج ؟.ص ,.١160‏ 
(4) «المحاكمات» ج ؟.ص .١00‏ 
(0) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج ؟رص .١67‏ 


الفصل الثامن والعشرون من النمط الآوّل اه 


فى عروض اضافته إلى الجسم للنهاية بمعنى انقطاع خاص مضاف إلى 
الجسم كالعمى الذى هو عدم مضاف إلى البصر لا يعرضه إضافة اخرى إلى الجسم 
به يصير مضافاً إليه إلا أن يعتبر عروض اضافة المضافية لأنّها مضافة إلى الجسم 
والجسم مضاف إليه أو العارضة أو نحوهما , لكن الظاهر انه ليس بمقصود فيما 

نعم , نهاية الجسم بمعنى ما عنده منتهى الجسم وإليه ينقطع كما يستعمل في 
العرف بهذا المعنى كثيراً يعرضها إضافة النهاية وبها يصير نهاية مضافة إلى ذى 
النهاية لكن النهاية بهذا المعنى هو السطح بعينه فافهم .'"" 

قال المحشي : فحقيقة الإنسان فى الخارج ليس إلا النفس والبدن "٠.‏ 

كون حقيقة شيء فى الخارج مغايرة لحقيقتها فى الذهن غير معقول وإلاازم 
انقلات الحفقة او قال :انه الموجود فى الذهن ليس هو الحقيقة . بل الشبح 
المخالف لها وهو مخالف لما عليهالمحشّى, ولو حمل المغايرة بينهما على المغايرة 
الاعتبارية بمعنى أنّ ما فى الذهن هو ما فى الخارج لكن بشرط أخذه لا بشرط 
.شىء» إذ ما في الخارج هو المأخوذ بشرط شيء أو بشرط لا باعتبارين ففيه انه 
حينئذٍ يجب أنه إذا تصوّرت الأجزاء الذهنية للشىء تصوّرت الأجزاء الخارجية 
أيضاً وبالعكس ضرورة انّ التغاير بهذا الاعتبار ١‏ يصحح معلومية أحديهما 
ومجهولية الأخرى من دون ريبة, فلا يصم أ ان تصوّر الشيء بالكنه العقلى لا يغنى 
عن إثبات الجزء الخارجي كذلك التصوّر بالحقيقة الخارجية لا يغنى عن إثبات 


)١(‏ ليست هذه التعليقة وكذا ما قبلها فى نسخة «د». 
(7) ودحاشية الباغنوي»: ص 519 . 
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الجزء!" العقلى كما سيذكره المحشّى . نعم غاية الأمران يجوز أن يتصوّر الشئء 
ولا يعلم ان المعانى التى تصوّر فيه هل هى ممتازة بحسب الوجود الخارجى أم لا 
وأما انه لم يتصوّر الجزء الخارجى فلا يتصوّر إلا ان يراد بالتصوّر بالكنه والحقيقة 
إجمالاً وحينئز لاييقى للتخضيص بالتجزء الخارجى والجزء التقلى فى الموضعين 
وجه ويرجع إلى ما ذكره الإمام واعترض عليه بأنّه جار فيما نحن فيه وبما ذكرنا 
ظهر ما فى كلام الشارح أيضاً , فتديّر . 

قال الشارح : فإنَّ الأبعاد المأخو ذة فى عد الحو يدل على صورةه 1" 

قد مر مناكلام مفصّل يتعلّق بهذا المقام سابقاً فتذكّر . 

قال المحاكم : ويمكن أن يجاب عنه بأنّ من الجائز أن يكون شىء متأخراً 
عن اخر فى وجوده....!؟ا 

لا يخفى انه على وفق هذا يجب أن يكون النهاية المتأخرة عن السطح 
ثبوتها للجسم مقدّمأ على ثبوت السطح له والحال أن الإمام يقول بان النهاية ثابتة 
للسطح لا للجسم حيث جعلها اضافة عارضة للسطح!, فافهم . 

قال المحشى :لو قال الشارح :إضافة العارض إلى المعروض لا تتقدّم على 
العروض لاندفع النقض بالعروض .!"! 


. «دد» -: الخارجى كذلك ... الجزء‎ )١( 

(؟)«الاشارات 507 مع شرح المحقق الطوسي . ج كي ص .١08‏ 

(؟) «المحاكمات» ج ”.ص 169. 

(4) «دد» +: فلو اعتير عروضه للجسم كان عروضها بالواسطة ومتأخراً عن عروضها للسطم 
وعروض السطح للجسم , فكيف يمكن أن يكون سبباً لعروض السطح للجسم . 
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لا يخفى أن وإن اندفع النتقض بالعروض حينئذ لكن للمنع فيه أيضاً مجال, 
فافهم . 

قال الشارح : ويما حققناه من قبل....تزول هذه الشنبهة "١7.‏ 

التفصيل فى إزالة هذه الشبهة أن يقال: إنّه إِنْ أريد بالنهاية المعنى الأول الذي 
ذكرنا أي انقطاح الجسم ونفاده , فهذا المعنى أمر غير السطح عازض للجسم 
وبسببه يعرض السطح له ولا محذور. وإن أريد بها المعتى الثانى أي ما عنده 
ينتهى الجسم فليس صفة للجسم ولا سبباً لعروض السطح له بل مفهومه خارج 
محمول على السطح ومصداقه هو السطح بعينه وإن أخذ منه مبدأكالمنتهائية فصفة 
قائمة بالسطح , فلا يلزم فساد بوجه أصلاً . فتديّر. 

قال المحاكم : لقائل أن يقول كيف يكون السطح والخط غير متناهيين .''" 

هذا الاعتراض ساقط جدأً , إذ ظاهر ان المراد انّ السطح والخط على 
فرض كونهما غير متناهيين لا يلزمهما الخط والنقطة كما مرٌ سابقاً في الجسم 
ولزوم السطح له وقد صرح به عبارة الشيخ حيث قال : «والجسسم يلزمه 
السطح»'". وعلى هذا لا إيراد ولا حاجة إلى الجواب الذئ ذكره.!؛) 

قال الشارح : وإذا قطعت الكرة بسطح مستو حدث فصل مشترك بين 
السطحين هو محيط دائرة على سطح الكرة.!6 


1 «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج 7.ص‎ )١( 
,.١12٠6١ «المحاكمات» ج ؟ءصض‎ )1( 
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هذا ممًا لا معنى له ظاهراً , وكان للتكلّف فيه مجال بأن يكون المراد 
بالسطحين السطح الظاهر من القطعتين ويكون على سطح الكرة متعلّقاً بحدث أو 
صفة لمحيط الدائرة . 

قال الشارح : والجواب أَنّ هذا كلّه فرض والفرض لا يرتفع برفع اسمه .7" 

فيه بحث , إذ تحمّق الإمكان في الواقع لا يحتاج إلى فرض فارض . كيف 
ولوكان كذلك فلو لم يفرض فارض لم يكن ممكناً وهو باطل »نعم كونه مفروضاً 
بمعنى أنّه ليس متحققاً في الخارج مسلّم لكنه لا فرق فيه بين الإمكان وبين 
القطعية والمحورية والحاصل ان القطعية مثلاً هى كون نقطة معينة فى الكرة بحيث 
لا يتحرك بحركته وظاهر انّ هذا المعنى لا تحقّق له في الخارج ولا يلزم أن يكون 
معروضه أيضأً موجوداً فى الخارج لكن أمر نفس أمري واتصاف النقطة المعينة 
النفس الأمرية اتصاف نفس أمرى . وظاهر انّ الدائرة مثلاً قبل تقاطع الاقطار 
وقبل فرض المركز فيها أيضأ فيها نقطة معينة نفس أمرية يمكن أن يتّصف بانّها 
نقطة في داخل الدائرة بحيث أي خط يخرج منها إلى الدائرة يكون متساوية. 

فليت شعري لم يكون النقطة عند التقاطع وعند الفرض موجودة ولم يكن 
بدونها موجودة, إذ لو أريد الوجود الخارجي فبالتقاطع والفرض أيضاً لا يحصل 
الوجود الخارجي ضرورة» وإن أريد الوجود النفسي الأمري فيتحقق فى 
الصورتين سواء فباى وجه يغرق بينهما ولو قيل : ان المراد ان هذا الإمكان ايضا 
داخل فى الفرض الذي ذكره الشيخ . لا أنه مالم يفرض الإمكان لم يتحقّق حتى 
يرد ما أوردته قبل فعلى هذا لا يبقى حالة لا يكون المركز مثلاً غير موجود فلا 
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معنى لقول الشيخ , وأمّا المركز فعند ما يتقاطع أقطار أو عند حركة ما أو بالعرض 
النقطة التى فى الثلثين ونحوها أيضاً . 

وبالجملة : الحق ان المركز وتحوه من النقاط والمحور ونحوه من الخطوط 
يوجدان دائما فى الدائرة والكرة بالقوة ولا يختصّ وجودهما بحال التقاطع 
والفرض والحركة , وأمًا وجودهما بالفعل وفى الخارج فلا يكون بعد الأمور 
المذكورة أصلاً . نعم بعد الأمور المذكورة يصير وجودهما الذي بالقوّة أظهر . 

فإن قلت : فعلى ما ذكرته يلزم أن يوجد النقاط والخطوط الغير المتناهية 
في الجسم . ب 


قلت : وجودها بهذا التحو الذي ذكرنا أي بالقوة لا محذور فيه ومن يدّعيه 


فعليه البيان. 

قال المحشّي : إذ حينئئٍ مالم يفرض الإمكان لم يتحقّق فلم يتحقّق اختلاف 
الأعراض "١.‏ ْ 

قد عرقت تحقيق الحال فيه . 


قال الشارح : لأنّ تحقق المنتصف فرض فضلاً عن التلفظ به .'؟) 
قد عرفت أن الكلام فيما قبل تصور المنتصف فضلاً عن التلفظ به . 


"11 لاحاشية الياغتوي» ص‎ )١( 
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قال المحاكم : فنحن نقول : الحصول من الحجة أعمَّ من أن يكون بطريق 
الكسب أو البديهة .7" 

والأظهر أن يقال:: الاستقراء الذى يفيد اليقين هو الاستقراء التام, وأمَا 
الاستقراء الناقص فَإنّما يفيد الظنّ ومع ذلك لا بد من استقراء أكثر الأفراد وإلا فلا 
يفيد الظنَ أيضاً والحكم الأولى الذي ينبّه عليه بالاستقراء يحصل اليقين فيه من 
الاستقراء الناقص وان لم يستقرأ أكثر الأفراد أيضاً فبالحقيقة مشاهدة بعض 
الأفراد معد لفيضان الحكم الاولى عن النفس . 

ثم لا يخفى أنّ الحدسيات أيضاً ليست بحيث لو ترتب مباديها لانتجت 
المطلوب كما فى القياسات . بل ملاحظة تلك المبادىء معدّة لفيضان الحكم . 

والخاصل ؛ أ الفزق بين الحدسنات والنظرياك ليس يان اعسات اها 
مبادىء كالنظريات ويكون بحيث لو ترتب يحصل على هيئة شكل من اشكال 
القياسات المنتجة المعمولة, لكن لا حاجة إلى ترتيبها وجعلها على هيئة قياس من 
الأقيسة بخلاف النظريات. فانه لا بدٌ في تحصلها من ترتيب مباديها وجعلها على 
هيئة قياس من الأقيسة . إذ ظاهر انه في كثير من الظريات أنقَا لاتحاجة الى 
ترتيب مبادئها على النحو المذكور وملاحظتها كذلك على التفصيل, بل النفس 
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ينتقل منها إليها بمجرّد ملاحظتها الإجمالية وكونها فى الواقع بحث لو ترتبت كانت 
على اهيلة اقيائن »يل بان الخلسيات لا ترته ببااتها علئ هينه فيان :من الأفينية 
المعمولة!" والنظريات ترتب مبادئها كذلك مثلاً المقدّمة القائلة بان نور القمر 
مستفاد من نور الشمس لها مياد مناسبة هى حصول التشكلات البدرية والهلالية 
عند الأوضاع المخصوصة للقمر بالنسية إلى الشمس . وهذه المباديء لا يمكن 
ترتييها على هيئة قياس حتى ينتج المطلوب بخلاف المقدّمة القائلة بأنّ العالم 
حادث وهاهنا شىء وهو أنّ تلك المبادىء الحدسية ايضأ يمكن ترتيبها على هيئة 
قياس » بل الاظهر أنّ انتقال النفس منها إلى المطالب باعتيار ذلك وأن لم يحتجج فيه 
إلى ملاحظة الترتيب تفصيلا . 

وقد علمت ان الملاحظة التفصيلية غير محتاج إليها فى كثير من النظريات 
أيضاً فبمجرّد ذلك لا يحصل الفرق بين الحدسيات والنظريات . 

مثلاً نقول في المثال المذكور : القياس الذي يمكن ترتيبسه هو ان نور القمر 
لولم يكن من الشمس لماكانت أحواله كما نشاهد لامّة واحدة . بل مراراً كثيرة 
عن المتلاق أوشاغه بالتسبة إلى العنسنن لكن أحواله كذلك فنوره من الشسن 
ولا اظنّك فى مرية من انّ من يشاهد تلك الأوضاع مراراً يخطر بباله ان نور القمر 
لو لم يكن من الشمس لما كانت الأحوال كما تشاهد . وبذلك يحكم ان نوره 
منستفاد من الشمس لكن لا يحتاج إلى ملاحظ القياس تفصيلاً . وذلك غير لازم 
فى النظريات ايضاً كما عرفت فالظاهر ان المقدّمة الحدسية هى هذه الشرطية التى 
ذكرنا لان نوو قر منتقاد مق العسس وا كان فد يطلق عله ازا متاح , 
وحينئةٍ فالفرق بينه وبين الأوليات كان باعتبار ان فى الأوليات ينسد باب 
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التجويز والاحتمال رأسأ مثلاً العقل السليم لا يجوز أصلاً أن لا يكون الواحد 
نصف الائنين بمجرّد ملاحظة الطرفين بخلاف الشرطية المذكورة فانْ فيها فى 
بادىء الرأي وبمجرّد ملاحظة الطرفين لا يحكم العقل . بل يجوز أن يكون ذلك 
من باب الاتفاق لكن بمعونة الحدس الذى يعبر عنه بسرعة الانتقال يجزم بنفى 
ذلك الاحتمال وكان الحدس صفة للعقل من قبيل الحدة والتوقد له تفطّنات 
وانتقالات فى مواد يكون العقل مع قطع النظر عنها متردداً متوقفاً فيها . 

وبالجملة نقول: لاشك ان الشرطية التى أوردنا ليس لها مباد ولا شك ايضاً 
انها لس هن قدا الأو لاك وله يمك رسا عا القن لقن فين النشننيان 
لايد ىا رساء لين إن تتكوماة كرب قشت لاسر و التو باك نمز العترقلن 
من قبيل الأوليات والمقدّمة الحدسية هى ان نور القمر مستفاد من الشمس باعتبار 
ال الخهال ف ناانها عفر افق فيد عدا : 

اما التقدّمة الأول فلانا نخد الفرق سق هده الوط وين الأوليات واعا 
المقدّمة الثانية فلمًا عرفت انّكثيراً من النظريات التى لا شك فى انهم يعدونه من 
النظريات يحصل الانتقال إليها من ميادئها بلا ملاحظة ترتيب وتفصيل مع أنّ 
الظاهر ان فى الانتقال من مبادي ان نور القمر مستفاد من الشمس البتة تدريج 
وتفصيل . وليس بحيث يكون دفعة كما يظهر عند الرجوع إلى الوجدان مع انا 
لاننكر أن يطلق الحدس على الانتقال الدفعى من المبادىء إلى المطالب لان 
مرجع هذا إلى الاصطلاح ولا مشاحة فيه . ْ 

فالحاصل انّ كلامنا ليس ف ان الحدس في أصطلاحهم ماذا . إذ هو أمر 
لفظى لا طائل تحته , بل كلامنا فى انّ أمئال هذه الشرطية التى ذكرنا نجد فرقاً 
بينها وبين ما يعدونه في الأوليات وليس الفرق إلا بان الحكم فيها يحتاج إلى توقّد 
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للعقل ومزيد حدة فيه حتى يحكم بها ومثل ذلك ليس في الأوليات ونحن نسمي 
مثل هذه المقدّمة بالمقدّمة الحدسية سواء كان موافقاً لاصطلاحهم أو لا فالخصم 
ان ساعدنا فى الفرق الذي نجده فى الاصطلاح فلا مشاحة فيه وان لم يساعدنا في 
الفرق فالحكم بيننا البداهة والوجدان إذ لا يصل هذا إلى ذيل سلطان الحجة 

وقس على ماذ كرنا حال العلوم العادية أيضاً فى الفرق بينها وبين الأأوليات 
فان الحكم فيها ليس بمجرّد ملاحظة الطرفين . بل بعد ملاحظة العادات وتتيع 
أحوال الناس مثلاً ونحو ذلك . 

فإن قلت : ما تقول فى التجرببات والمتواترات مثل المقدّمة التجربية 
والمتواترة هى أنّ سقمونيا مسهّل وبغداد موجود والمقدّمة الأخرى التى هي 
عبارة عن ان ما يظهر ذلك الفعل مراراً كثيرة عند شربه يكون فاعلاً لذلك الفعل 
وان مثل هذا الجمع الكثير الذي أخبروا بوجود بغداد يمتنع تواطتهم على الكذب ؟ 

قلت : قد عرفت أنه لا كلام لنا فى الاصطلاح ففى الاصطلاح المقدمة 
التجر بية والمتواترة ايَهما كانت لا شغل لنا به لكن نقول : ان سقمونيا مسهل 
ويغداد موجود ولا شك أنه ليس من الأوليات ولا نزاع فيه وظاهر أيضاً انّه حصل 
العلم بهما من طريق التجربة والاخبار . فمثل هذا ظاهر انه ينبغى أن يعد فى 
التجربيات والمتواتئرت وامًا المقدمتان الأخريان فالأولى متهنما لا يبعدٍ أن يكون 
من قبيل الحدسيات التى ذكرنا من أنها تحتاج بعد ملاحظة الطرفين إلى توقد 
وذكاء ويععمل ايضا أن يكو نم فقيل الأولنات:واعا جعليا عن فيل التخرنيات 
فلا وجه له . إذ لا مدخل فيه للتجربة وأمّا المقدّمة الأخرى وجعلها من قبيل 
المتواترتتممًا لا وجه له إذ لا مدخل فيها للإخبار . وكذا من قسبيل الأوليات 
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وجعلها من الحدسيات التى ذكرنا أيضاً لا يخلو عن بعد ء ولعلٌ الظاهر انها من 
قبل القاديات 1 الكو بها مقف ل توي اتدظلة الظر فين من كي ران التانين 
وملاحظة عاداتهم وطرائقهم وتفتيش سننهم وادابهم وان شئت قلت من تجربة 
أحوالهم ليرجع إلى التجربيات بالآخرة بل العاديات ايضاً يرجع إليها فتديّر . 

قال الشارح : فإنّه أيضاً تنبيه على أن الهيولى وسائر الصور والأعراض لا 
حصة لها في العظم إلا بالعرض .!" 

لا يخفى أن هذاكائه مناف لماذكره سابقاً من انّ الهيولى لولم يكن لماكان 
كل وجرة وعظم وصورة ويمكن أن يقال لا منافاة بينهما إذ يجوز ل يكون 
الهيولى شرطأً لأن يحصل للمقدار أجزاء متناهية فى الوضع وتحصل له الارتباط 
الامندادي فى الوجود وان لم يكن لها حصة من الارتباط والامتداد لا يلزمان 
تكو لذ عاط :زاكترا ذا لز اك وك لها مكون ليوو لاط وا ا 
يلزم أن لا يكون له ذلك بالذات فتدير 19 

قال الشارح : ولا شك في أنّ عظمين يجتمعان هما أعظم من أحدهما .!"" 

فيه بحث لأنّ القدر المسام أنّ الاثنين مثلاً أعظم من الواحدء وان 
المقدارين إذا التفيا إلى ملاقاة على التنحى والتباعد يكونان أعظم من مقدار واخد 
ما إذا التقيا لاكذلك . بل على سبيل التداخل فلا نسلّم اهما اعظم من مسقدار 
واحد. ألا ترى ان الخطين إذا التقيا من جهة العرض لا يصير طولهما أعظم من 
طول واحد مع أنّ هذا الوجه جار فيهما أيضأ ولا مدخل فيه لكون ملاقاتهما من 
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جهة العرض الذي لا عظم لهما فيه كما لا يخفى . إذ لا شك ان لكل منهما طولاً ومع 
ذلك لم يصر الطولان أزيد من طول واحد فَلِمَ لا يجوز أن يتداخل الجسمان ولم 
يصر ابعادهما الثلاثة أزيد من أبعاد واحد ؤمن يدّعى التفاوت فعليه البيان 
الول ار لهذا الرجة والسسلن بالتداقة وان تسكن اللعصيي لا يد له من مكان 
خال . فإذاكان المكان مشغولاً بكلية لا يمكن أن يشغله ويتمكن فيه جسم آخر 
ضرورة وربما قيل انّ تنجويز التداخل يوجب تجويز دخول أجسام العالم فى حيز 
خردلة وهو بديهى البطلان لكن هذا الوجه جار فى التكائف أيضاً . ثم لا يخفى أن 
امتناع التداخل فى الأجسام الكتثيفة كالحجر ولب مال مهال لانكاره 
وتجويزه كأنّه مصادم للبديهة وأمًا الأجسام اللطيفة فهى ليست بهذه المثابة وان 
كان الحكم بالامتناع فيها أيضأً لا يخلو عن ظهور لكن الجزم به مشكل . فتأمّل . 


[الفصل الثلاثون من النمط الأول ] 


قال الشيخ : إِنّك تجد الأجسام في أوضاعها متلاقية 0 

هذا لادخل له فى الاستدلال وكأنه من قبيل الاستطراد ؛ فافهم . 

قال المحشّى فنيواء كا نالا اسيل 1 

إبطال دليل الشيخ للبُعد الموهوم المملو لا يخلو من نظر .ا 

قال المحشّي : وكلام الشيخ حيث قال : «قد تجدها في أوضاعها تارة...» 
رتكا اماد كريا اا 

فى تأييد هذا الكلام لما ذكره نظر .! 
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قال المحشي : وقد أهمل الشارح بيانه وحصر إثبات قبول الزيادة 
والنقصان فى البعد "١.‏ 

ضمير «بيانه» راجع إلى ما قال الشيخ: «قد نجدها فى أوضاعها تارة بحيث 
يسع ما بينهما» . 

وأنت خبير بأنّ الشارح ما أهمل بيانه . نعم أجمل بيانه لأنّ قوله : «قابل 
للمساواة واللامساواة» إشارة إليه والحاصل ان الشارح اكتفى فى الفرض الذى 
يلزم منه المطلوب وهو بطلان لاشيئية الخلا وكونه بعداً مفطوراً 3 أجسام فيه 
يختلف أبعاد ما بينهما ولم يفرض على حدة وقوع أجسام فيه يحث يسع ما بينهما 
ناذه أخنانا دود وبارة أعظم وكَاوة صقر لذن الفرضق الأول :معن عو ذلك 
الفرض لأنّه إذا اختلف أبعاد ما بين الأجسام فتارة يسع ما بينهما جسماً محدوداً 
وتارة اعظم وتارة اصغر فلا حاجة إلى فرضه على حدة . ثم اشار إلى التقدير 
الذي يلزم في الخلا من جهة اختلاف الأبعاد لاحتمال تقديرها وتقدير ما يقع فيها 
55 بقوله : ثم بيّن انّ الخلا الذي يقع بين تلك الأجسام قابل للمساواة 
واللامساواة والتقدير فلم يهمل بيان شىء أصلاً ولعلّ غرضه عن هذا الاجمال 
الإشارة إلى انّ التفصيل الذي ذكره الشيخ كأنّه لا جدوى له كثيراً . إذ تقدّر 
الخلًيلزم من اختلاف أبعاد ما بين اللأجسام ولا فائدة يعتد بها لأنّ ينضمٌ إليه 
الشارح بعض الا بعاد يسع جسماً كثيراً وبعضها صغيراً. وهو من جملة التطويلات 


وكأنه باعتبار أنّه إذا جعل الشيخ وسعة الخلا للأجسام المختلفة دليلاً على تقدّرها 
وبطلان لاشيئيتها ففي صورة بلا متحمّق [كذا] هذا المعنى أيضاً قطعاً . فيلزم بطلائه أيضأ على 
ما بيّنا فى الحاشية السابقة 1ق عمال رمة لق 
)000 دحاشية الباغتوي» ص .١5710‏ 


03 امبسح سا دي اماع ان عرو ارات 


التى من داب الشيخ , فافهم . 

قال المحشّى : والأظهر أن يبيّن ذلك بفرض الأّجسام العظيمة والصغيرة .!1" 

قد عرفت أنه اكتفى بفرض ما هو لازمه اعتماداً على الظهور . 

قال المحشى : فإنُّ هذا هو تقدير البعد بالأجسام حقيقة لا ماذكره 
الشارح .”'" ْ 

يمكن أن يكون مراد الشارح بقوله : «ليتقدّر الخلاً الواقع بينها بها»'" انه 
يتقدّر الخلا بسبب تلك الأجسام المفروضة التى فى قوله بأن فرض فيه أجساما 
يختلق أبماة طابيتها أ ت تسبي درضها كذلك:ويمكن أيضا أن دكون متميربنها 
راجعاً إلى أبعاد ما بينهما لا إلى الأجسام وعلى التقديرين لا إيراد أصلاً ولا 
يعد أرضا أن يقال مرجوع الضمير إلى الأجسام لكن مطلقاً لا الأجسام الني 
فرض في الخلا ويكون المعنى أنه فرض أجساماً في الخلا مختلفة الأبعاد وليتقدّر 
الخلا الواقع بينهما بالاجسام أي بالاجسام المختلفة الى يلزم من الفرض 
المذكوان يسعها ما بين.الأجسام المفروضة لما عرفت من أنّ الفرض المذكور 


مستلرّم لذلك , فافهم . 

قال المحشي : قد أجاب بعض المحقّقين بأ كلام الشارم إيراد واحد على 
الامام لا إيرادان 4٠.‏ 
)١(‏ «حاشية الباغنوي» ص 0؟؟. 
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القصل الثلاثون من النمط الأوّل ات لو ا 3 


لا يخفى أنّكلام المحاكم لا إشعار فيه بأنٌّكلام الشارخ إيرادان ولا يتوقّف 
أيضاً إيراده الأول على الشارح على حمل كلامه على أنه ايرادان وهو ظاهر 
فنفى كون كلام الشارح ايرادين مما لا مدخل له في الجواب وكانٌ نفيه لأجل ان 
بناء جوأيه عن الايراد الأول محال عليه . 

بيانه أن كلام الشارح إذا كان اير اديين كان حاصله انّ هذا التعريف 
للخلاً الذي بين الأجسام الذى يسمى بعداً مفطوراً يراد به أنه يسمّى به عند 
بعض القائلين بالخلا وهو ظاهر , وأمّا إذاكان ايراداً واحداً فحينئل يستقيم 
هذا الجواب ولا يخفى ما فيه من التكلف هنا ثمّ انّه لا يبعد ان يحمل قول 
الشارح ولا يتناول الذي لا يتناهى على انه لا يتناول الخلا الذي لا يتناهى 

حاصل الكلام : انّ هذا التعريف للخلاً الذى بين الأأجسام لا يتناول الخلاً 
الذي لا يتناهى لجسم اي لا يكون من جسمين وهذا البعد الذى يدّعون انه بقدر 
أجسام العالم ومكان لها وحينئذٍ يندفع الإيراد الثانى من المحاكم . وعلى هذا لا 
تعد أن يقال أنه سهو من النسّاخ في تقديم العبارة وتأخيرها وكأنّ العيارة هكذا : 
أو لا يتناول الذى لا يتناهى وهو الدى شى »> ذا مقطوزا واد ره الإيراد 
الأول أيضاً . فافهم .7" 

قال المحاكم :ولا يلزم منه أنّ البعد الجسمى لا يدخل فى اليعد المجرّد عن 
المادة ”5 


. «ده -: ثم إِنّه لا يبعد أن يحمل ... فانهم‎ )١( 
.١114 «المحاكمات» ج ؟.ص‎ )1( 
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فيه بحث لأن الشيخ بيّن أنه لا يمكن أن يكون البعد المتّصل بلا مادة فلا 
محالة يكون بعداً جسمياً فيلزم منه عدم تنحيته عند سلوك الأجسام إليه التداخل 
المحال , والجواب انّه إبراد المحال على الدليل الأخير الذي لم يوجد فيه انّ البعد 
المتّصل لا يقوم بلا مادة . إذ لو أخذ فيه ذلك لرجع إلى الدليل الأول ويمكن ان 
يقال لا يلزم على تقدير أخذ هذه المقدّمة فى الدليل الثانى اتحادهما لأنّ حاصل 
كلام الأول انّه ثبت أنّ البعد لا يقوم بلا مادة فكان هذا البعد أيضاً مادياً والحال انه 
عندهم بعد صرف . 

وحاصل الكلام الثانى أنه إذاكان مادياً يلزم التداخل من وقوع الاجسام 
فيه على ما هو رايهم من تمكن الأجسام فيه وعدم تنحيته عند سلوك الأجسام 
إليه . وبالجملة قد ألزم محذورين عليهم بتوسّط هذه المقدّمة . 

فإن قلت : لعل مراد المحاكم ان اتّفاق البعد المجرّد والمادى فى الحقيقة 
ممنوع وحينئئدٍ لا يلزم أن يكون السعد المجرّد الذي ادعوه ذا ا سل 
يلزم التداخل المحال والحاصل أنه يرجع كلامه إلى منع جريان الدليل الذي 
اقامه الشيخ سابقاً على وجود المادة للبعد بناء على ان دليله لا يجري في 
هذا لبعد الى دوه لأتنه ال انتسال فيد ولمكةة لا حقيلة فتلا يعر دليدل 
اثبات الهيولى فيه وانّما يلزم ان يقبل الانفصال لو كان متشفقاً فى الحقيقة للبعد 
المادي . ْ 

قلت : هذا مع بعده جداً من كلامه يمكن دفعه بان الشيخ ااثبت انّ الامتداد 
طبيعة نوعية وهذا الذي أثبته سابقاً وان كان مراده ظاهراً الصورة الجسمية لكن 
دليله كانه لا اختصاص بها . بل على تقدير تمامه يدل على نوعية الامتداد 


الفصل الثلاثون من التمط الأوّل ادسج ةق اس ظ احمو ود ممت ماسو 
المقداري أيضأً فافهم .!" 
قال المحشى : بل المراد بقول الشارح كالخط والسطح تمثيل النهايات 


زف 
و09.. آي 


وعلى هذا و مال كلام الشارح والاامام واحدأكما لا يخفى .ا 


رد 


)١(‏ ليست هذه التعليقة فى نسحة «د». 

(1)«حاشية الباغنوي» ص 8؟7. 

(؟) «ده +: نعم كلام الشارح أشمل وأولى إِذْ يتضمّن المناسية لجميع الامتدادات . وكلام 
الإمام للخط والسطح فقط . 


[الفصل الثانى والثلاثون من النمط الأول ] 


قال المحاكم :إلا أنَا نعلم بالضرورة أنّ منتهى هذه الامتداد مشار إليه 007 


كأنّه أراد بكون منتهي هزه الامتداد موجوداً فى الخارج كونه موجوداً في 
الجملة أعم من أن يكون موجوداً بنفسه أو بما ينترع منه وإلّا فوجوده بئة ه غير 
ظاهر. 


.١1377 «المحاكمات» ج ؟.ص‎ )١( 


[الفصل الثالث والثلاثون من النمط الأول ] 


قال المحاكم : وإِنْما بيّنه لأنّ صغرى القياس الثانى موقوفة علبها .!'' 

هذاغير مطابق لكلام الشارح لانّه جعل كون الجهة ذات وضع مقصوداً فى 
نفسه , وصرّح بأنّصغرى القياس الثاني غير موقوفة على شيء بل بديهية لكن من 
هذا القياس يعلم لمّية حكمها إلا أن يريد بالتوقف التوقف بحسب اللمّية وعلى هذا 
يجب ان يحمل المصادرة التى أوردها لا على المصادرة الاصطلاحية ؛ بل على 
تعليل الشىء بنفسه وعلى هذا لا يكون ما أورده المحشّى إيراداً آخر: بل هو بعينه 
إيراد المحاكم . ١‏ 

قال المحشي : لأنَ المحمول الذي هو الأكبر هوكونها ذات وضع أي قابل 
للإشارة الحسيّة ."ا 

لا يخفى انّ المحمول الذي هو الأكبر في هذا القياس يتناولها الإشارة لأنّ 
هذا القياس هكذا: الجهة ذات وضع وكل ذات وضع يتناولها الاشارة وايضاً لا 
معنى لأن يقال : الحد الأكبر فى هذا القياس هو قبول الإشارة فلا بد أن يكبون 
المراد بتناول الإشارة الذى فى الحد الأكبر هو قبولها حتى يستلزم المطلوب 
فالصواب ان يقال المحمول الذي هو الأوسط ء ولعله وقع سهو فى الكتابة ويمكن 


)00 «المحاكمات» ج كي ص 179. 
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أن يقال مراده بالمحمول الحدٌ الأوسط , وقوله الذي هو الأكبر أي الأوسط الذى 
هو الحد الأكبر في هذا القياس لأنّ فى هذا القياس الأوسط والأكبر متحدان أو 
اراد بالمحمول الذي هو الأكبر المحمول الذى هو أكبر فى القياس الأول الذي 
شمر عادر 38 التباين أى[النهة مقصد النجط ف ومتضو التعر كد دو وضع 
فافهم . 

قال المحشى : فلا بد أن يكون المراد بتناول الإشارة لها قبول تناول 
الاشارة .7" ْ 

على هذا يلزم إيراد اخر وهو ان هذا القياس حينئذ لا يعلم منه لمية صغرى 
القياس التانى لأنّ صغراه انّ انجهة مشار إليها بالفعل والأولى أن يبقى تناول 
الاشارة على ظاهره ويقال انّالمراد بالعلية التومّف فى الجملة لا العلية الحوكعة: 
ولاشاكٌ ان تناول الإشارة بالفمل موقوف على كون الجهة ذات وضع . وعلى هذا 
يندفع المحذوران لكن ياباه قول الشارح:وكل ذي وضع قابل للإشارة الحسية 
ومع ذلك ايضأ لا شك أن تعليل تناول الإشارة للجهة بكونها ذات وضع أي قابلة 
للإشارة لا يخلو عن سماجة كما لا يخفى . 

قال المحشّى : وأيضاً ح.لى هذا التوجيه لا بد من ارتكاب تجوز فى تناول 
الإشارة وجعله 53 قبولها.'" ْ 

الظاهر من سياق كلامه حيث أورد هذا الايراد على هذا التوجيه وبعد ذلك 
استحسن توجيه المحاكم ان هذا الايراد لا يرد على توجيه المحاكم وليس كذلك 


(١)«حاشية‏ الياغنوي» ص 8؟؟. 
(؟) و«وحاشية الباغنوي» ص 728؟. 


الفصل الثالث والثلاثون من النمظ الأول ز ةذ 0 0 0 00 


لوروده عليه أيضأ لأنٌ كبرى القياس الأول ليس إلا انّ مقصد المتحرّك ذو وضع 
أى قابل للإشارة لأن مقصد المتحرّك لا يلزم أن يكون مشاراً إليه بالفعل وحينئذٍ 
ينتج انّ الجهة قابل للإشارة , لا أَنها مشار إليها بالفعل والمحاكم أيضاً معترف به 
حيث قال : وأمّا قوله لوضعها فمعناه ان الجهات فى نفسها وخلقتها قابلة للإشارة 
ووه ةنا ا روونا| هذا من الل م عان عدا كوس اقيانى لان ميم" 
المتحرك مشار إليه بالفعل .!"" 

فإن قيل : قد جعل المحاكم كبرى القياس الذي ينتج الصغرى هذا القياس 
ان مقصد المتحرّك مشار إليه بالفعل حيث قال أنّ الجهة لا بدٌ أن يكون مشاراً إليها 
لأنّه يقع نحوها الحركة فهى مشار إليها , وأمّا ما ذكره ثانياً ممّا نقله بقوله : وأمّا 
قوله لوضعها . قناقن بان السائفة وكوي برا ولي برل الها ويه 
مشااً إلبها بالفعل أو يقال انّه حمل هذا الكلام من الشيخ على أَنّه مقدّمة أخرى , 
لأله غبارة عن اقيجة القيامن المذكور: 

بيانه أن نتيجة القياس المذكور ان الجهة مشار إليها بالفعل كما هو صغرى 
القياس الثاني المذكور في الفصل السابق والشيخ بعدما بين ذلك قال: فالجهة لايد 
أ ن تكون فى نفسها وخلقتها قابلة للإشارة حتى جاز أن ن يكون مشاراً إليها بالفعل 
وحينئظ لا يرد عليه الإيراد. 

إن قلت : على هذاكبرى القياس ممنوعء إذلا نسلّم ان مقصد المتحرّك لا بد 


أن يكون مشاراً إليه بالفعل ولو سلم فنقول : لا يرد الإيراد ان على توجيه الشارح 
أيضاً 


. «د» : على هذا صغرى القياس الثانى:لأنٌ صغراه أنّ الجهة مشار إليها بالفعل‎ )١( 


الاة .. 0 ...00000000000000 ألحاشية على شروح الإشارات 


إذ نقول : نتيجة القياس حيئئذٍ الجهة ذات وضع بالفعل فنجعلها صغرى 
ونضم إليها ان ما له وضع بالفعل يتناوله الإشارة بالفعل وهو بعينه صغرى القياس 
الثانى المذكور فى الفصل السابق فلا يلزم ارتكاب تجوز فى بيان الاشارة ولا 
يلزم ايضاً ان لايتبيّن لمية صفرى القياس الثانى .80 0 

نعم . إيراد تعليل الشىء بنفسه باق بحاله وليس كلامنا فيه بل فى هذين 
الإيرادين , ولكن لا يخفى ان كلام الشارح حيث قال وكلّ ذي وضع قابل للإشارة 
الحسية يأبى عمًا ذكرنا إلا أن يحمل على المسامحة فافهم . 

قال المحاكم : والأولى أن يقال : هذا الفصل فى بيان هذه الصغرى حتى 
تكون الكلام أن آلجهة لا بد أن مكون مشارا إلنها 40" 

فيه أن كون الجهة مما يتناولها الاشارة بديهى لا حاجة له إلى اثيات كما 
أشار إليه الشارح وأيضاً لاشثٌ أنّكونها مشاراً إليها وكونها ممّا يقع نحوها الحركة 
في مرتية واحدة فى الظهور , الخفاء فاثبات الأول بالثانى مما لا وجه له . 

قال المحاكم : وأمّا قوله : «لوضعها» فمعناه أن الجهات فى نفسها وحقيقتها 
قابلة للإشارة.'”" 1 

قد عرفت أنّ هذا الكلام يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون مراده انه هو 
تنيجة القياس بعينه فيكون حاصل كلام الشيخ أن الجهة لما يقع نحوها الحركة ليس 
من المعقولات التى لا وضع لها ء بل يجب أن يكون من المعقولات التى لها وضع 


. في هامش «د» : لكن لا يخفى ما نى تطبيق كلام المحاكم عليه من التكلّف التامٌ‎ )١( 
.177 «المحاكمات» ج 37 ص‎ )1( 
.١117 «المحاكمات» ج ؟.ص‎ )5( 


الفصل الثالث والثلاثون من النمط الأول 1ب ج0002 ااا 000 


وحينئذ فقولل المحاكم أولاً فهى مشار إليها وهاهنا قايلة للإشارة يجب أن يرتكب 
فيه مسامحة , أننا فى الأول فلحمله على الثانى باعتبار جعله كبرى القياس مقصد 
المتحرّك ذو وضع أي قابل للإشارة كما هو الظاهر أنْها مشار إليه بالفعل . وأمًا في 
الثانى فحمله على الأول باعتبار جعل كبرى القياس المشار إليه بالفعل وثانيهما 
أن يكون حمله على أنه مطلب آخر كما قرنا آنفا . والأول أولى لأنّه بعدما ثيت 
انّ الجهة يتناولها الإشارة بيان أَنّها فى نفسها ققابلة للإشارة وإلَا لم يتناولها 
الإشارة أمر لا اعتداد به أصلاً فيزيد الكلام ضعفاً على ضعف لأنّ أصل الكلام 
مد صردق اتدل طائل تمه وعدا أيضا رصي علؤرة علي رارضا تدقة ان تطبيق 
كلام المحاكم عليه مشتمل على التكلّف التام . 

قال المحشّي : والحقّ ما وجّهه به صاحب «المحاكمات» .!" 


قد عرقت ما فى توجيهه أيضاً.. 


عمبت 


. 1178 «حاشية الباغنوى» ص‎ )١( 


[الفصل الرابع والثلاثون من النمط الأول ] 


قال الشارح : وإنما يتحقق ذلك لوجوب تناهي الامتدادات.!"" 

لا يخفى انّه لا توقف لكون الجهة طرف الامتداد على وجوب تناهى 
اقفن اناك د يشاك | كاه اننا امتدداً منعهيا در إقنارة وصركه مورين يس فالدي: 
طرف هذا الامتداد والاشارة والحركة»وان جاز أن يكون امتداد غير متناه وإشارة 
وحركة غير متناهيين فأفهم . 


.١78 «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج 7. ص‎ )١( 


[الفصل الخامس والثلاثون من النمط الأول ] 


قال الشيخ ؛ وأمّا الآخر فلن الجهة لو كانت يحصل بالحركة لها وجود كان 
وجودها وجود ذى وضع .!" 

فيه نظر , لأن ما يحصل وجوهه بالحركة لا نسلّم أنّه لا بد أن يكون وجوده 
وجود ذىي وضع . كيف وهم يقولون بان الفلك فى حركته يحصل له تثسبهات 
بالعقول وظاهر ان التشبّه ليس بذي وضع . والجواب أن مراده بما يحصل بالحركة 
أن يكون يحصل بالحركة ويكون ذلك ممًا إليه الحركة كالسواد الذي يحصل من 
الحركة الكيفية بقرينة المقام , إذ الكلام بعد تقرّر أن الجهة ما إليه الحركة وكان 
الوهم انّه ليس من شرط ما إليه الحركة ان يكون موجودة فقد يتحرّك المستحيل 
من السواد إلى البياض . ولم يوجد بعد البياض كما صرّح به فى أول الفصل ولا 
شك ان التشبّه ليس مما إليه الحركة وان كان مما يحصل بالحركة والكلام بعد مخل 
تأمّل فتامل !"ا 

قال المحاكم : وهذا الجواب ليس بتام ولا مطابق للمتن . أمنا أنه ليس بتام 
فلأنّ مقصد التحرك إمّا أن يجب أن يكون موجوداً أو لا يجب :9" 


.1156 «الإشنارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسى . ج ؟. ص‎ )1١( 

(انى ماك وظ» هده وج التأقئل أن ميقن ما إليه الشركة أيه شيمل جنيك باتعطر 
فيما له وضع وشكل كما لا يخفى , منه مد ظلّه العالي . 

(7) «المحاكمات» ج ”.ص .١19‏ 
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الايراد بهذا الوجه غير موجه , إذ لأحد أن يقول : ان أردت الوجوب 
واللاوجوب مطلقاً فالحصر ممنوع . ونختار شقّاً ثالثاً وهو الوجوب في الأين 
وعدم الوجوب في غيره وان أردت الوجوب فى الجملة وعدم الرسوت طلقا 
فنختار الوجوب فى الجملة وهو الوجوب في الأين ولا يلزم منه الوجوب فى 
الكيف أيضاً وهو ظاهر , بل نانول : انّ هذا الايراد جار فى الوجه المطابق لمتن 
الكتاب الذي ارتضاء اليجاكد نضا بان ال تدقف المسعراة نا | عت أن 
يكون موجودا أو ليجب فإن لم يجب فمقصد المتحرك بالحصول أيضاً لا جب 
أن يكون موجوداً وإن وجب فمقصد المتحرك بالتحصيل أيضاً يجب أن يكون 
موجوداً وإِلَآ فما الفرق والجواب الجواب . 

والأولى في الايراد أن بقال : خصوصية الأين والكيف ممًا لا يظهر فى 
بادىء الرأي بينهما فرق فى وجوب الوجود وعدمه فلا يناسب تخصيص الكلام 
بالأين بخلاف ما يكون المقصود تحصيله أو الحصول عنده فانٌ الفرق بينهما فى 
وجوب الوجود وعدمه ظاهر فالأولى بناء الكلام في الفرق عليهما 5006 
الكلام بما إذاكان المقصود الحدصول عنده والجواب أيضاً ماذكره المحشّى فافهم. 

قال الشارح : يكون موجودة ذات وضع "١.‏ ' 

أي على تقدير التزام الذسك ايضأ يلزم أن يكون الجهة موجودة ذات وضع 
وان كأن وجودها بعد الحركة وذلك يكفيناء إذ ليس غ رضنا سوى وجود الجهة فى 
الجملة . 

هذا ما تيسّر لنا من الكلام في النمط الأول ويتلوه الكلام فى النمط الثانى إن 
شاء الله . 


.١7١ «الاإشارات والتنبيهات» مع شرح السحقق الطوسى .ج ؟.ص‎ )١( 


[ النمط الثانى 
فى 


الجهات وأجسامها الأولى 
والثانية ] 


[ الفصل الأول من النمط الثانى ] 


قال المحشى : هذا السؤال لا وجه له بعد قوله : «هذا إذا كانت المضلعات 
أجسا م١‏ 0 ! 3( 

فيه نظر لأنُّ هذا القول انما هو من المحاكم والكلام فى عبارة الإمام وعبارة 
الإمام ليس كما فى المحا كمات . بل هى كما في الشرح بأدنى تغيير لادخل له فيما 
هو بصدده , فظهر ان السؤال متّجه على ما ذكره الشارح ومسنشأ الإيراد انه لم 
يراجع كلام الإمام وظن ان ما ذكره المحاكم هو بعينه عبارته فافهم . 

قال المحشّي :إن المقرّر فيما سبق أنّ الجهة .!7 

أنت خبير بانّه لم يقرّر فيما سبق سوى أن الجهة طرف الامتداد وأمّا انها 
طرف الامتداد المأخوذ من الشىء ذى الجهة فلا !4 

قال المحشي : وبهذا التحقيق يمكن دفع التناقض عن كلام الإمام.! 


.١9١ «المحاكمات» ج ؟.ص‎ )١( 

(؟) «احاشية الباغنوى» ص 19؟. 

(؟) «حاشية الباغنوي» ص 9؟1. 

(0)4د» + : وما ذكر انفاً فى بيان شيئية الجهات لا يدلّ أيضاً على أن يكون جهة الشى. طرف امتداده : بل 
عاونا ماي كه أكون كل طرف اداه عية عدر عار الأضارة الدوانك ينعن أل يكن هنذا 
اصطلاحاً آخر مشهوراً على ما أشرنا . لكن لم يتفرّر فيما سيق . فاقهم . 


(5) «حاشية الباغنوي» ص 74؟. وفي هامش ««ن» : على هذا يكون مآل الشارح والامام واحداً . نعم 
مهو 


ممم لمي ةمه يم ثم قله يوقم يه تيم مرو رةم ور موا مم مةث ةمل يمن مم ب ممما مين ةلمن م ةنمي يثم الحاشية على شروح الاشارات 


فيه خبط لأنّ التناقص باق بحاله على هذا التحقيق أيضاً لأنّه إذا لم يكن 
للكرة بمعنى الجسم التعليمى الذى له جهة بالفعل باعتبار انه ليس له امتداد آخر 
ينتهي إلى بسيطه فكيف يكون للمثلث بمعنى السطح جهات ثلاثة .إذ ليس له أيضاً 
امتداد آخر ينتهى إلى الاضلاع , وهل هذا إلا تناقض مع انّ حمل الكرة على 
الجسم التعليمى أيضاً لا يخلو عن بعد وأيضاً الزام أن لا يكون له جهة على تقدير 
عمل الانعزاد عل الامتداد بالفعل الزام بين إذ ما هو المقرّر أن لكل جسم بمعنى 
الطبيعى جهة ولا يلزم أن يكون لكلّ جسم تعليمى أيضأً جهة . 

قال المحاكم : وإلا لم يقلب اليمين يساراً واليسار يميناً بعجوّد قبدّل 
الجاتب القوى والضعيف فى النادر "١.‏ 

لأنّ اليمين الجانب القوي فى الغالب وبمجرّد ان يصير القوى ضعيفاً فى 
النادر لا يصير يساراً وهو ظاهر لكن يمكن أن يقال لعل الإمام لم يعتبر الغلبة كما 
هو ظاهر كلامه حيث لم يقيّد القوّة والضعف بها إلا أن يقال: المشهور هو هذا أى 
التقيد بالغلية . فالأولى أن يحمل كلامه على هذا للا يكون مخالفاً للمشهور وأيضاً 
ظاهر أن الكلام فى الجهتين |للتين لهما نسبة خاصة إلى الوجه وتبدلهما وظاهر 


كلام الشارح أشمل وأولى .إذ يتضمّن المناسبة بجميع الامتدادات وكلام الإمام للخط والسطح فقط . 
ثم المراد بكون الجهة عازضاً للأطراف إِمَا العروض بمعنى القيام فيكون المراد أنّ الجهة يعرض الخط 
باعتيار كونها تقطة والسطح باعتبار كونها خطأً وعلى هذا لا يشملجميع الجهات . وكلام الشارح 
يشملها . فمن هذه الجهة أيضاً يكون أولى وأيضأً لا يناسب أن يقال :إن النقطة والخط تناسب الخط 
والسطح . وأما أنْها خارجة محمولة بمعنى أَنَّ مفهوم الجهة وهو مفهوم منتهى الإشارة ومقصد المتحرك 
يعرض للأطراف . أي السطح والخد: والنقطة . لكن أورد فى المثال السطح والخط فقط , وهذا أولى , 
فافهم ‏ قا جمال رحمه الله . 
00١‏ «المحا كمات» ج 1ر22 رفحدة 


الفصل الأوّل من النمط الثانى ا ا ماله م ف ع 0 


أيضاً ان تبدلهما يحصل بمجرّد هذا الفرض وليس الكلام فيما هو موضوع له للفظ 
اليمين واليسار سواء كان في اللغة أوفي الاصطلاح ولا يخفى أيضاً انه وان فرض 
انه لم يعتبر الغلبة ولا حاجة حينئذٍ فى حمل كلامه فى بيان تبدّل اليمين يسارا 
وبالعكس إلى فرض خلاف الواقع لكن هذا الفرض الذي ذكره أيضاً من جعل 
القوي ضعيفاً وبالعكس فرض بعيد لا حاجة إلى تحمل مؤنته مع وجود مثل ذلك 


قال المحشي : أقول : مراده بتبدّل الجانب القوى ضعيفاً وبالعكس ليس 
را ل 1 


هذا الكلام يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون مراده أنه ليس المراد مسن 
تبدّل الجانب القوى ضعيفاً وبالعكس المعنى المتبادر منه من تبدّل نفس الضعيف 
والقوي حتى يحتاج فى كونه مثالاً يستبدل اليمين باليسار إلى الفرض الذي 
فرضه المحاكم من انقلاب الوجه , بل معنى آخر وكان ذلك المعنى معنى غير ما 
ذكره المحاكم من انقلاب الوجه [و] غير ما سيذكره المحشّى آخراً من السيد 
المحقّق أيضاً. ويشكل حينئذ انّ هذا المعنى ماذا ؟ إذ لم نظفر على معنى آخر 
غيرهما وعلى تقدير تحقّقه أيضأ هل يكون بحيث يحتاج إلى فرض غير واقع 
حتى يكون نافعاً من قبل الشارح أولا؟. وثانيهما أن يقال هذا المعنى هو انقلاب 
الوجه الذي ذكره المحاكم لكن مراد المحشّي ان تبدّل القوي بالضعيف الذي ذكره 
الشارج هو هذا ولا حاجة إلى ضم هذا المعنئ إليه كما فعله المحاكم ويرد عليه 
أيضاً ان المحاكم لا يقول يانّ هذا المعنى يضم إلى ما ذكره الشارح بل مراده أيضاً 
ما هو مراد المحشّى وكان المحشّى حمل كلام المحاكم على ما حمل يسبب ايهام 


.؟7١ «حاشية الباغنوى» ص‎ )١( 


55 5205000 لمحي انه الكت ةالحم اللكاقة على ختررك الإشارات 


قوله وإلا لم ينقلب اليمين يساراً واليسار يميتاً بمجرّد تبدّل الجانب القوي ضعيفاً 
والضعيف قوياً فان لفظة «بمجرّد» توهم ان هذا الفرض الذي ذكره الشارح فى 
المقام لا بد فيه من أمر آخر هو اقلا الرجه لكن الى الترادها توه الجار». 
بل المراد ان هذا الفرض الظاهر من العبارة لا يكفى في المرام بل لا بد من حملها 
على جضن الع سد يت النتقيود اعمال كلفد ممعزرة ف قل هذا اين كما 
ينبغى كما لا يخفى وعلى هذا الايراد ما أورده فتدبّر. 1 

قال المحشي : مع أن فرض الجانب القوى صار ضعيفاً بعيدٌ عن العبارة ."ا 


قد عرفت أنه لافرض لدلك . 
قال المحشى : مع أنّ الفرض الأخير مستدرك .!" 
قد عرفت الحال فيه . 


قال المحشي : ولا يكفى الفرض الثانى إذ المدار بالغالب لا النادر.!"" 

وهذا ممّا لادخل له فى بيان الاستدارك أصلاً ولا يمكن حمله أيضاً على 
انه بيان للواقع ولا على انّه دفء لتوهّم من يتوهّم انّ الفرض الثانى لعله ليس 
لتتميم الفرض الأول حتى يكون مستدركا . بل يكون برأسه لأنّ هذا المعنى قد 
ظهر من كلام المحاكم , بل ليس الكلام إلا فى هذا المعنى فأي حاجة إلى بيانه 

مرّة أخرى وكيف يمكن أن ينشأ مثل هذا التوهّم حتى يحتاج إلى دفعه قافهم . 
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قال المحشي : نعم يمكن فرض آخر لأجل تبدّل اليمين والشمال.!" 

لا يبعد أن يقال لعل هذا الفرض أيضاً غير كاف إذ اليمين ما له نسبة خاصة 
إلى الوجه وهو أن يكون ما يلى الجانب الذي هو الأقوى بحسب الغالب الآن ولا 
شك انه إذا فرض أن الجانب الأقوى فى الغالي صار ما هو اللأضعف فى الغالب 
الآن لا يتبدّل تلك النسبة فاليمين والشمال أيضاً على هذا الفرض كانا باقيين 
بحالهما على ما هوالآن. 

نعم حينئذٍ لا يمكن تعريف اليمين بانّه الذى على الجانب الأقوى . بل انما 
يعرف بانّه الذى على الجانب الأضعف . إذ ظاهر انّ المراد باليمين ما له النسبة 
المخصوصة إلى الوجه لكن لما اتفق ان النسبة المخصوصة وقع فيما يلى الجانب 
الأقوى فى الغالب عبّر عنه بانّه ما على الجانب الاخرى ولو فرض انها اتفقت فيما 
يلى الجانب الأضعف لعبّر عنه بن ما يلى الجانب الأضعف وكذا الحال فى الشمال 
إلا أن يبدل التسمية وليس الكلام فيه لأنّه أمر لفظى كما مدت الاشارة إليه افا 
فتأمّل. 

قال الشارح: أقول : ليس المراد من اعتبار الرأس والقدم ما يلى رأس 
الشخص وقدمه ."ا 

وفيه أن الامام لم يقل أزيد من ان الفوق والتحت قد يراد بهما ما يتبدّل 
بالفرض وقد يراد ما لا يتبدّل بالفرض والأول هو ما يلى الراس والرجل فلعل 
مرادة حقا ياي ارا وزاز توما نهو الطان كه وهو أ عر ى تقضفه <١:‏ العا وان 
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ولم يصرّح بعبارة القوم حتى يمكن أن يقال غليه ان مرادهم ليس هذا الظاهر , بل 
معنى آخر وهو ما ذكره الشارح إلا أن يقال : قوله : فقد يكون المراد منها أمرا 
يتبدّل بالفرض أو يقال بانّه مراد فيما بين القوم وامر بين وأيضاً لعله كان فيما بينهم 
هذا المعنى أيضاً من دون تصريح بالقيد الذي ذكره الشارح وحينئذ الظاهر حمله 
على ظاهره وليس كلام الامام اعتراضاً على أحد حتى يقال انّ الاحتمال يكفى 
فى مقابله لنا . 

قال الشارح : فنا بيّنا أنّ ذلك يتبدّل بالانتكاس .!" 

الامام أيضاً يقول بانّه يتبدّل فما الايراد عليه ؟ إلا أن يقال : مراده إنا بيّنا أن 
ذلك يتبدل بالانتكاس ولا ححاجة فيه إلى هذا الفرض القريب الذى فرضه الإمام 
كما أشار إليه المحاكم في طيّ تفسيره للشرح . 

قال المحشّي : أقول : حينئذٍ المراد بالولاء هو القرب "٠١‏ 

قد عرفت ان إمكان مثلى هذه التوجيهات لا يضر الإمام إلا أن يكون المراد 
توجيه مثل هذه العبارة أن كان في كلام القوم بحيث ينطبق على العبارة الأخرى 
من دون أن يكون الفرض الرد على الإمام فافهم . 

قال المحشّي : وحينئا. : نقول ما يلي رأس كلّ شخص بهذا المعنى ليس إلا 
السؤاء © 


لا يخفى انه إذا قام ش.خص على وجه الأرض على النحو الطبيعى فيصدق 
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على السطح من السماء الذي هو تحت الأرض بالنسبة إليه انه هو أقر ب إليه 
بالنسبة إلى رأسه فيجب أن يكون جهة التحت فلا بد فى توجيه كلامه ان يعن أو لا 
جهتين هما المركز والمحيط . ثم يقال : انّ هذا التعريف لبيان أن اي من تينك 
الجهتين فوق وأيّهما اسفل حتى يستقيم الكلام وهو كما ترى مع انّ تفسير «أولى» 
أيضا ماعنا بالقرتن لا يغلو هق يعل: 

قال المحاكم : وال لكان قوله : «فيما يلينا» مستدركاً "١١.‏ 

لعل فائدته ما مر من أن اعتبار تلك الجهات أولاً كان فى الانسان ثم بعد 
ذلك عمّوها في سائر الأجسام وحينئذٍ كان قوله «فيما يلينا» أي بالنسبة إلينا أي 
نوع الإنسان قافهم . 

قال المحشّي : فكان المراد التشبيه بما يلينا.'" 

على ما بيّنا فائدة قوله فيما يلينا لا يبقى هذا الوجه الذي ذكره المحشّى 
بجاله كما لا يشفى: ١‏ 

قال المحاكم : فلأنا نرى أنّ الأجسام السفلية بعضها يتحوّك إلى فوق 
بالطبع ."ا 

لا يخفى أنهم زعموا فى بحث الفكان أنّ حركة الأجسام السفلية إلى فوق 
وسفل أنّما هو لطلب أمكتتها الطبعية وحينئنٍ لا يلزم أن يكون جهة الفوق والتحت 
متمايزتان بالطبع . بل غاية ما يلزم تمايز الأمكنة بالطبع وكون الأمكنة فى 
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الجهتين لا يلزم أيضاً تمايزهما بالطبع مع أنّ الأمكنة لم يقع فى الجهتين » يل أَنّما 
هى فى نفس الامتداد الذي في طر في الجهتان . 

قال المحاكم : فلأنَ الأجسام الطالبة لأحدهما بالطبع هاربة من الآخر 
بالطبع .'" 

قد عرفت أن الطلب وانهرب للمكان وعنه لا إلى الجهة . 

قال المحاكم : وأيضاً أحدهما ما يلي رأس كلّ أحد بالطبع .!' 

فيه انّ هذا أيضاً بحسب اقتضاء المكان لأن بدن الانسان لثقله يميل إلى 
مكان الأرض فينبغىي أن يكون رأسه من فوق حتى يقع الثقل على القدم لأنه أقوى 
على تحمّل الثقل من الرأس إلى غير ذلك من الفوائد التشريحية ولا مدخل للجهة 
فى ذلك . 

قال المحاكم : فهما طرفا امتداد متقابلان ويلزم من ذلك ...9" 

تقابل الطرفين ولزوم كرن أحدهما فى غاية البعد عن جسم إذا كان الآخر 
فى غاية القرب منه ممنوع ,ألا يرى ان مكان فلك القمر وفلك عطارد مثلاً كذلك 
عطارد الآخر بالطبع ويهرب عن الأول ومع ذلك لا يكونان متقابلين وليس بينهما 
غاية التباعد فليكن محل الجهتان أيضأ كذلك . 
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قال المحشّي : أقول : أي(" غاية البعد الموجود ."ا 

قد عرفت أنفاً أنّ هذا أيضأ غير لازم . 

قال المحشّي : أقول : هذا مشعر بأنّه جعل التشابه في كلام الشيخ صفة للخلاً 
والملا معاً " 

لا اشعار فيه بما ذكره أصلاً بل انه جعل المتشابه صفة الملا وأبقى الخلاً على 
اطلاقه لكن لماكان الخلا مطلقاً متشابهاً ذكر فى الاستدلال انّ حدود الخلا مطلقاً 
متشابهة وكذا حدود الملا المتشايه فالاع كر بماد ة الجية السيق اي 
إشعار بان المتشابه فى قول الشيخ فانّه ليس حد من المتشابه شاملاً للخلا والملاً 
وهذا بخلاف كلام الشارم لأنَ الظاهر منه انّه جعل المتشابه الأول صفة للخلا 
والملاً وبما ذكرنا اندفع إيراده معأ كما لا يخفى . 

فإن قلت : إذاكان الخلاً متشابهاً فى الواقع فلا محذور فى جعل المتشابه 

قلت : جعله صفة لهما يوهم كونه صفة مخصصة فى الخلا أيضاًكما فى الملاً 
والحال انّه.ليس كذلك فلذا تحاشى عنه المحاكم . فتدبّر . 

قال المحشّي : والعذر بأنٌّ هذا حاصل المعنى لأنّ حال الخلاً يعرف ...47) 

قد عرفت أنه لا حاجة إلى العذر من جانب المحاكم وأمًا أنه يمكن هذا 
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العذر من جانب الشارح, فأ لاً أنه لا يأباه ولا ينكره بق هو بعينه ما ذكره المحاكم 
بقوله لكن الخلا أيضاً لماكان متشابهاً . وثانياً : ان المواد أنه على النحو الذي فسّر 
الشارح كلام الشيخ يوهم كون المتشابه صفة للخلا وذلك يوهم كونه صفة 
تخخصة كما يتنا وهذا الإنهام ادو تح ولس الفرقن ان كلام الشارع صررج 
فى كون المتشابه صفة للخلاً أيضاً. ولا يخفى أن هذا التوهم وان أمكن أن يقال انه 
يندفع بقرينة المقام . إذ لوكان الخلاً غير متشابه أيضاً توجب التعرّض به ليستوفي 
جميع الأقسام . فعدم التععرّض دليل على انّه ليس كذلك لكن لا شك انّه لو لم يجر 
الكلام على نحو لا يحصل ذلك التوهّم أصلاً لكان أحسن . وليس اعتراض 
المحاكم أزيد من هذا القدر . 

فإن قلت : هذا التوهم يحصل من كلام الشيخ ولا اختصاص له بتفسير 
الشارح , لأنَّ المتشابه فى كلام الشيخ يحتمل جعله صفة للخلا أيضا . 

قلت : فرق بين الكلامين . إذ ليس فى كلام الفتيخ سوى انه ذكر المتشابه 
بعد الخلاً والملاً ومثل ذلك لا يقال فى العرف انه توهم لأن يكون صفة لهما 
جميعاً, بل ل معد أن يذ عق أن قن كلابة ابماء إن تعن ذلك حيث أفردالمتشابه 
ولم يثنه . وأمَا الشارح فقد جعل فى تفسير كلام التثيخ المتشابه مقسماً الخلا 
والملأوظاهرانَّهذا يوهم انه جعل المتشابه في كلام الشيخ صفة لهماكما لا يخفى 
على من له دربة بأساليب الكلام . 


قال المحاكم : فأن الغسمير فى «حشوه»!" يستحيل أن يعود إلى المحيط 7 
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فيه نظر , إذ على هذ يصير قول الشيخ خلاً أو ملأ حشواً إلا أن يتكلّف 
ويقال أنّه بدل مثلاً من ضمير «حشوه» والظاهر ان ضمير «حشوه» راجع إلى 
المحيط وحاصل المعنى ان المحيط وحده يحدد طرفى الامتداد بمحيطه ومركزه 
كوا كان الو مضيو زلف« اعمط الى قري ادقن حقو التعيط أ اا له را 
دخل فى التحديد أو لم يكن سواء كان ذلك الشىء خلأ أو ملأ . فيكون حيتئذ 
توكلية ذلك الشيء بالمرهن وقد عق الك بالسنة إلن الخلا أيضاً وان كنان 
الكلام فى تحدد الجهتين بجسمين يكون أحدهما محيطاً بالآخر تنبيهاً على أنه مع 
قطع النظر عن إبطال تحدد الجهة بالخلاً مطلقاً بالدليل السابق أي تشابه آخر 
يمكن إبطاله فى هذا الشق يهذا الدليل أيضاً فافهم . 

وتقول على هذا الأصل : فيه ان أريد ان التحت جميع الأبعاد المفروضة 
الفرق فقد سلم وان أريد أنّه جميع الأبعاد الموجودة فغير مفيد, تدر . 

قال المحشّى : فلاحاجة إلى مؤنة المقدمات الأخرى ,07 

كأنّ ما ذكروه أيضاً ليس حاصله إلا هذا كما لا يخفى . 

قال المحاكم : فلوكان فى خارجه من بعض الجوانب جسم جاز أن يتوهّم 
في كل جانب جسم .!؟ 

فيه اله لم لا يجوز أن يكون هذا التوهم من قبيل أنّه يتوهم حركة جسم 
خارج من المحدد إليه . فكما تقولون انّ هذا وهم محض ولا يلزم منه أن يكون 
هذه الحركة الوهمية من جهة السغل فكذا نقول تلك الحركة أيضاً كذلك إلا أن يقال 
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بعد تحقق الجسم فى التحت وتحقق جسم آخر فى الفوق , لاا شك انّ توهم حركة 
جسم بينهما ومن جوانبهما متوجهاً إليهما توهم نفس أمرى بخلاف حركة جسم 
في خارج عالم الأجسام متوجهاً إلى المحدود. وهذاكما يقولون فى بحث الخلاً 
ان الخلا للواقع بين جسمين يتوهم له مقدار توهما نفس أمري ويسصح توهم 
الحركية فيه وأمّا الخارج من الأجسام فليس كذلك, وفيه تأمّل» لأنّه إذافرض ان 
عالم الأجسام يكون مؤلفة من عدّة أجسام يكون منضودة بعضها فوق سبعض 
. ويكون سطح الجسم الواقع فوق الجميع جهة الفوق 5 سطحه الأعلى وسطح 
الجسم الواقع تحت الجميع جمهة السفل أي سطحه الأسفل . فيكون كلّ حركة واقعة 
فى عالم الأجسام إِمّا من تحت إلى فوق وإمّا بالعكس . ولا يلزم فيه محذور وأمّا 
الحركة المتوهمة فى خارج عالم الأجسام فهي بمنزلة الحركة المتوهم في خارج 
العالم يزعمهم . 

فإن قلت : ما ذكرته صحيح فى الحركة في خارج عالم الأجسام . لكن لا 
يصحّ في الحركة فى عالم الأجسام » إذ على الفرض المذكور . أي كون عالم 
الأجسام أجساماً مكعبة منضودة بعضها فوق بعض إذا تحرّك جسم على سطح 
جسم مثلاً حركة مستقيمة بحيث لا تفارقه لا يكون تلك الحركة لا إلى فوق ولا 
إلى تحت مع أنَّها حركة نفس, أمرية لا وهمية . 

قلت : هذا وارد عليهم أيضاً . إذ يمكن على تقدير كون العالم على زعمهم 
أيضا أن يتحرك جنع على خط مسقم يخي لا تكؤى إلى تحت ولا إلى قوق , 
أي لا يكون من تحت إلى فوق ولا من فوق إلى تحت , ومجرّد لزوم كونها منتهية 
إلى سطح الفلك الذي هو جهة الفوق كانه لا يكفي في المرام لأنّه اذعى انكل 
حركة مستقيمة إلى جهة الفوق يكون من جهة التحت إليه وبالعكس. نعم لو ادعى 
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أن كل حركة مستقيمة لا بدّ أن يكون إلى جهة الفوق أو جهة السفل لكان بسين 
الصورتين فرق . لكن هذا الادعاء مشكل جداً . 

فإن قلت : نفرض أنّ جسماً تحرك من السطح الأسفل الذي فرضه فى 
الأجسام المفروضة التى ذكرت ان لجهة السفل حركة مستقيمة”""لكن على الوراب 
فلا شك انها حركة من جهة التحت وليس إلى جهة الفوق لأنه لا ينتهي إلى السطيح 
الذى ذكرت أنّه جهة الفوق ومثل هذا لا يرد عليهم . لأنّ كل حركة مستقيمة من 
المركز وان كان على الوراب لا بد أن ينتهى إلى المحيط الذي هو جهة الفوق. 

قلت : غاية ما سلم انكل حركة من جهة التحت يكون مائلة إلى جهة 
الفوق أي يكون بحيث يقرب من جهة الفوق ويبعد من جهة التحت لا أنه لا بدَ أن 
ينتهي إلى جهة الفوق ومن يدّعيه فعليه البيان . 

فإن قلت : لعل مرادهم بالحركة المستقيمة الحركة المستقيمة التي يكون 
بالطبع وهذه الحركة لا بدّ أن يكون من تحت إِلى فوق أو من فوق إلى تحت . 

قلت : على فرضنا أيضاً يكون تلك الحركة إنَا من فوق إلى تحت أو 
بالعكس . ويمكن أن يجاب عن قولنا: «قلت :هذا وارد عليهم أيضاً» بانّ الحركة 
على خط مستقيم وان كانت إلى اليمين في اليسار يلزمه أن يكون من تحت إلى 
قوق أو والكين نولا إذافرتها اليا فحرك عل شاط الأرقن سرك 
مستقيمة إلى اليمين أو اليسار فلا بدَ أن يكون كلّما يتحرك يفارق سطح الأرض 
ويختلف نسبته إلى المركز ضرورة ويبعد شيئاً فشيئاً إلى أن يصل إلى المحيط 
فبطل ماذكر. 

نعم لو منع احد أنه لا يلزم أن يكون كل حركة من التحت إلى الفوق 


.اذك)١(‎ 
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وبالعكس بل الحركات الطبيعية فقط لكان للرد للشيخ وجه. فتدبر . 

قال المحاكم : فيكون الجهة الأخرى كل بعد منه....!1 

فيه ما مر أَنّهِ ان أراد كل بعد مفروض فغير مسلّم وأن أراد به البعد الموجود 
فمسلم . لكن لا ينفعه فافهم . 

قال المحشّي :أقو ل: صحّة الكلام واستقامته يقتضى أن يكون المعنى....!؟ا 

ليس الأمر كذلك , بل ل كان المعنى أن الجسم الأول كان محيطاً بالثانى 
لفسد الكلام وخرج عن الانتفلام والحاصل انّ محصل كلام الشيخ أنّ تحدد 
الجهتين المتقابلين لو كان لجس.مين متباينين . فإذا فرض ان احدهما جهة باعتبار 
القرب منه فالجهة الأخرى لا يد أن يكون فى غاية البعد منه , فإذا كان تحدده 
بالعمن الك كان ؤلان اندم كيدا علد عار البعد ولما كان البعد منه كائناً في 
جميع الأطراف فيكون ذلك الجسم كائناً منه فى جميع الأبعاد فيكون محيطأ به 
فرجع الأمر إلى القسم الذي كان تحدد الجهتين بجسمين أحدهما محيط بالآخر 
وقد ظهر انّ تحدد المحاط حينئذٍ يكون بالفرض ويكفى فى تحديد المحيط إلى 
دليل اخر :"ا 

وظاهر أن هذا كلام مستقيم منتظم ولا يلزم من فرض كون أحد الجسمين 
محدد الجهة باعتبار القرب أن يكون تلك الجهة فوقاً إذ المقصود ان أحدهما إذا 
كان محدد الجهة فلا بدَ أن يكون الجهة الأخرى فى غاية البعد منه بناء على أنّ 
الجهتين متقابلتين . وليس فيه فرض كون تلك الجهة فوقاً أو سفلاً وهو ظاهر. 
)١(‏ «المحاكمات» ج ؟.ص 7797. 
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وبالجملة كون جهة القرب هو الفوق البتة مما لا معنى له . بل إذا فرض 
تحدد الجهتين لجسمين كان كل جسم منهما محدداً بجهة باعتبار القرب منه والبعد 
عن الآخر سواء كان فوقاً أو سفلاً . ولو سلّم ايضاً انّ تلك الجهة فوق فلا محذور 
فى صيرورتها تحت على الفرض المذكور لأنّ المراد ابطال الفرض المذكور لا 
تصحيحه , فأي فساد في أن يكون مستلزماً لخلاف المفروض . فتديّر . 

قال المحشي : وهذا فاسد لأَنَّ ما يقوم به جهة القرب هو المحيط "١.‏ 

قد ظهر بما مر آنفأً انه ل محصل لهذا القول أصلاً بالوجهين المذكورين . 

قال المحشي : وبماذكرنا ظهر انّ قوله: «كجسم واحد محيط بالأول» فاسد 
ألبتة .'؟) 

قد ظهر بما ذكرنا أَنْ الفساد فى أي كلام فافهم . 

قال المحشي : وغاية توجيهه أن يقال.... "ا 

قد عرفت توجيهه وأنّه لا حاجة إلى هذا التوجيه أصلاً فتديّر . 

قال المحشي : لكن لا يخفى ما فيه من مخالفته لسابقه ولاحقه © 

. لا يخفى أن سابق هذا الكلام من الشيخ ولاحقه مما نقله المحاكم .ليس فيه 
شىء مما اذعاه المحشى وان كان المراد سابقه ولاحقه مما لم ينقله المحاكم فلا 
يحضرني الآن عبارته حتى ألاحظ انه يدلٌ على أي شىء لكن نقول : أنه لو سلّم 
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انّ الشيخ اراد بجهة القرب فى السابق واللاحق الفوق وبجهة البعد بالتحت فلا 
مخالفة أيضاً أمًا أولاً فلن تلك الإرادة بناء على ما هو الواقع بزعمهم من كون 
المحدد للجهتين جسماً واحدا باعتبار الإحاطة فلا يكون القرب منه جهة الفوق 
والبعد جهة التحت, وأمّا إذا فرض أن المحدد جسمان فالقرب من كلّ منهما جهة 
سيواء كان قو قا أو سقلا كنا ذكرنا. 

وأمّا ثانياً : فلما قرّرنا ان لزوم خلاف الفرض على هذا التقدير لا محذور 
فيه . بل مؤيّد للمطلوب فافهم . 

قال المحاكم : وذلك لا بد له من مخصّص مؤثر في التحديد.(" 

لا يخفى أنّه إذا كان عالم الأجسام مركبة من أجسام مكعبة مثلاً منضودة 
بعضها فوق بعض فنقول : الجسم الواقع فوق الجميع يقتضي ذلك الوضع أو البعد 
الوهمى أو المجرّد على اختلاف الأقوال ثمٌ ما تحته أيضاً يقتضى أن يكون سطحه 
من فوق مماسأً لسظح الأول» وأن يكون في ذلك البعد الو 00 المجّد وهكذا 
إلى ينتهى إلى آخر الأجسام كما يقولون فى عالم الأجسام الواقع على طريقتهم 
ومعتقدهم سواء بسواء كما لا يخفى ولا يلزم شىء ممّا ذكره الشيخ فتدبر . 

قال المحشى : مع أنه مشاهد أنّ الحركات الطبيعية تستوجّه إلى جميع 
الجوانب من التحت "١:‏ 

فيه بحث لأنّ ما يشاهد هو الحركات الطبيعية التى من وجه الأرض وما 
يليه ولا شك أن هذه الحركات لا يمكن أن يكون متوجهة من جميع الجوائب إلى 
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يتصوّر إذا أطلق الهواء والنار من حاق المركز ولم يشاهده قط فلعل حينئد لم 
يتحرك إلى بعض الجهات التى ابعد من الأخرى على الفرض الذي ذكره ولا بد 
لنفية مق يياق على أن المشاهنء ايضا ابتك معدو فيما تعن فيه إذ لمله كان 
تفاوت البعدين للأجزاء قليلاً جدأً ولم يحسن بعدم حركة الأجسام إلى بعض 
الأجزاء التى تكون المسافة بينه وبين النقطة المفروضة ابعد . والجواب انّ الهواء 
والنار إذا خليتا وطبعهما على وجه الأرض وان يتحركا على الاستقامة فى جانب 
سمت الرأس لا على جانب الافق لكنه فى أي جزء كان من أجزاء وجه الأرض 
يتحركان كذلك فلو لم يكن النقط النى هى جهة السفل وهى مركز الأرض مثلاً 
نسبتها إلى جميع أجزاء سطح الفلك متساوية لماكان كذلك. بل يجب أن لا 
يتحركا في الوضع الذي يكون على طرف قطر من أقطار الأرض ينتهى ذلك القطر 
إذا أخرج إلى الموضع الذي هو ابعد أجزاء سطح الفلك بالنسبة إلى النقطة 
المفروضة فى جهة سمت الرأس بل فى جهة أخرى كما لا يخفى . 

والقول بأَنّه لعل في بعض البقاع التى لم نشاهدها كذلك مكابرة إذ ظاهر أن 
فى أي موضع كان يتحرك الهواء والنار إلى جانب سمت الرأس وكذا ما قلنا آخراً 
من أنّه يجوز أن لا يميز الحس بين سموت الحركة للقطع بعدم تفاوت البقاع 
والاصقاع فى ذلك وان فى جميعها يتحركان إلى سمت الراس حقيقة إذا لم يكن 
قسر . لكن يمكن أن يقال : لعل كل نقطة من وجه الأرض يكون الجزء الذي من 
الفلك على سمت رأسها أفرب منها من الأجزاء الأخرى وان كان أبعد من النقطة 
التى هى المركز مثلاً بالنسبة إلى النقاط الأخرى. فتأمّل . 

قال المحشى : أقول : فيه تأمّل أمّا فى السوّال فلأنٌ ما سبق من أنّ تناهى 
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فيه نظر لأنّ التناهى ليس ممّا يتوقف عليه وجود المحدد . بل انّما يلزمه 
وعلى تقدير التوقف أيضَا نشول أن ما يتوقف عليه وجود موضوع المسألة لا يعد 
في الاصطلاح من المبادئ لأن المبادئ اما مبادئ التصوّر وأمًا مبادئ التصديق, 
وأيضأكون المسألة المحدد مدنيظاً ليس بسديد , إِذ ظاهر أنه فى هذا المقام بصدد 
اثبات المحدد أيضاً مطلقاً لا مجرّد إحاطته , بل المطلوب ان الجهة لها محدّد وأر” 
محدّدها جسم محيط ولعله لما ذكرنا من الأمور قال : فتأمّل . 

قال المحشّي : وأمًا فى الجواب فلأنّه:إذا كان الدليل المذكور....!'" 

هذا وارد على توجيه المبدئية الذي ذكره أيضاً كما لا يخفى . 

قال المحاكم : وإنما أراد التقسيم الثانى .!" 

فيه بحث لأنّ هذا مما لا يد منه فى اتمام البرهان على انّ المحدّد جسم 
واحد . لكن لا من حيث هو واحد وقد أخذه المحاكم أيضاً فى محصل البرهان 
وخلاصته , نعم لوكان المقصود مجرّد انه لا بد من محدّد للجهتين لما أحتيج إلى 
ذلك . لكن ظاهر انّ المقصود داهنا ليس مجرّد ذلك فافهم . 

قال المحشي : والأظهر حمل المتشابه في كلام الشيخ على أن يكون صفة 
لكل واحد منهما.!! 
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قد عرفت أن حمل المتشابه على أن يكون صفة لكل واحد منهما يوهم أن 
يكون بالنسبة إلى الخلاً أيضاً صفة مخصصة كما بالنسبة إلى الملا وهو خلاف 
الواقع فالأظهر تخصيصه بالملاً ولا يفوت التعرّض لمتذور الخلا لما مه ايضا من 
أنّ التشابه المذكور فى الدليل يوخذ على وجه يعمّ الخلأ أيضاً فافهم . 

قال المحشّي : بل كل حدّ يفرض فيه فهؤ جهة .7" 

فإن قلت : حينئظٍبيكون مجموع المتشابه جهة وهو منقسم فى الجهات 
الثلاث وقد سبق ان الجهة لا يكون منقسمة فى الجهات الثلاث . 

قلت : لوكان مجموعه جهة واحدة كما انّ جميع سطح المحدّد جهة واحدة 
لكان كما ذكرته وأمًّا إذاكان كلّ حدٌّ منه جهة على حدة فلا. 

فإن قلت : فحينئدٍ يكون الجهات غير متناهية والكلام فى الجهتين الا ثنتين . 

قلت : فحينئزٍ يرجع إلى الوجه الأخير . 

قال المحاكم : وثانيها أن الحدود في الخلا والملاً المتشابة... '") 

فيه أنّ الحدود التى فى الخلا الملا المتشابة ليست فرضية اختراعية , بل 
فرضية تفس أمرية وحينئٍ لا نسل أنه لا يمكن أن يكون هي الجهة المعينة بالطبع . 
كيف والمركز الذى جعلوه جهة التحت هو أيضأً فرض. ولو تمسّك بانّه لا اختلاف 
بينهما بالطبع فلا يمكن أن يتحقّق الجهتان المختلفتان بالطبع فيها فيرجع إلى الوجه 
الأول كما لا يخفى . 

قال المحشّي : أقول: يمكن تقرير الوجه الثالث على وجْه لا يستعين بأحد 
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فيه نظن لاهن لآند فق الستعان افيه ايشا بالوجة الأول , آلآ ترز :ان عولد 
فكل اثنين اخرين فرضنا حالهما كذلك ضرورة عدم التمايز فانّه هو الوجه الأول 

قال المحشّي : ويرد على التوجيه الأول أن ما ذكره فى نفى التحديد للبعد 
الداخلى يكفى فى نفى التحديد للبعد مطلقاً .ا 

ديحت لين سودي من نكي تون بشم والعدايق بيت بعر راسد 
محدّداً للجهتين نفى كون الواحد من - جميع الجهات محدّدا للجهتين حتى أَنّه إذا 
كانت الجهتان فيه بمجرّد كونه محدّداً لإحدى الجهتين بالقرب والأخرى بالبعد 
لكان داخلاً تحت المنفى إذ بمجرّد ذلك لا يتمّ مقصودهم فى هذا المقام من كون 
ادرو فيط إذسان هدبعو 21581 الدجده كسا راجذا لمن ديز 
واحد , بل حيث كون أحدهما القرب والأخرى البعد ولا حاجة إلى كونه محيطاً 
يتحدّد احدى الجهتين بسطحه والأخرى بمركزه فلا بد من أن يقال لا يمكن 
للجسم الواحد الذي ليس فيه جهتان كالمحيط والمركز ان يحدّد جهة البعد لأن 
البعد حينئذ يكون خا خارجياً والبعد الخارج ليس بمحدود إلى اين تحن اذو ان 
يكون التحديد أن كان لجسم واحد أن يكون له جهتان كالمحيط والمركز يتحدّد 
جهة القرب بمحيطه وجهة البعد بمركزه . لأنّ البعد الداخلى محدود معيّن, وحينئذٍ 
يتم المقصود فظهر أنّ ما ذكره الشارح منطبق على الدعوى وانّه لا بد من أخذ 
مقدمة اخذها الشيخ فى موضع اخر هاهنا . 
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فإن قلت : لم لا بد أن يكون الجهتان هما القرب واليعد حتى إذاكان المحدد 
خسنا واحدا لا يدان يكونتحيطا شعن يعرة احدى الجوتين :من جهة القر 
وال خرع رن عذية البعد. 

قلت : لما اثبتوا من ان كلا من هاتين الجهتين بالطبع لا بد أن يكون فى غاية 
البعد عن الأخرى فتديّر. | 

قال المحاكم :إلا أن الدلالة لا يتوقّف عليه .7" 

قد عرفت بما حقّقنا آنفاً ان الدلالة موقوفة عليه إذ ما لم يبين انّ احدى 
الجهتين يمكن أن يحددها الجسم الواحد من حيث هو واحد وهى جهة القرب . 
وأمَا جهة البعد فلا يمكن تحديدها به لأنّ البعد حيتئزٍ خارجي وهو ليس 
بمحدودء نعم لو كان جسم واحد لا من حيث هو وأحد . بل له محيط ومركز 
فيمكن تحديده إِيّاهما لأن البعد حينئذ داخل لم يتم المرام من أنه لا بد أن يكون 
المحدّد محيطأً على ما علمت .ء فقد زلٌ المحاكم عن المقصود وتبعه المحشّى 
أيضاً. والعجب انّ المحاكم في تقريره الملخّص نطق بالصواب وهاهنا قد غفل 
عنه , فتثيّت . ْ 

قال المحشى : ولا يخفى عليك أنّ هذا الاستدراك ) 

قد علمت انه لا استدراك وانّه لا بد منه وقد نطق المحاكم نّمّة بالصواب . 

قال المحشي : فيحمل قول الشارح : «بكلٌ واحد منهما» على أَنّه قيد للنفي 
لا المنفى !؟) 
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فيه أن كلمة الباء صريحة في تعلّق قوله «بكل واحد منهما» بالنفى لا 
بالمنفى وأيضاً الظاهر أن جعل «ليس كل» للسلب لا يتوقف على تعلّقه بالمنفى لا 
بالنفي وأيضاً الظاهر أن جعل ليس كلّ للسلب الكلى لا يتوقف على تعلّقه بالنفى 
لا بالمنفى إذ مناط كون ليس كلّ للسلب الكلّى هو أنه أورد السلب على كلّ واحد 
واحد لا على الكلية وهذا لا يتفاوت تقل عن راد متها مانا باللفة أو 
بالمنفى كما لا يخفى . ْ 

قال المحشي : ولكن ام يندفع الإيراد "١.‏ 

وفى بعض النسخ فاندفع الإيراد وكأنّه من غلط النسّاخ . والصواب هو 
الأول» إذ عند حمل الكلام دلمى السلب الكلى يكون معناه انه لا يتحدّد الجهتان 
نا سين السعين ااام توعد وكات 

وأنت خبير بانّه على هذا كان التى يحملها المحشّى من حمل الكلام على 
السلب الكلى أمرأ لغوأ لا حاضل له , إذ هذا الاعتراض بحاله ولا ينفعقفى 
شيء آخر أصلاً. فافهم . 1 

قال المحشّي : أقول : كون المحدّد يجب أن يحدّد الجهتين معاً أعم... .(" 

فيه بحث ظاهر ء إذ هاا اتما يستقيم لو حمل قول الشارح فاذن لا يتحدّد 
الجهتان معاً بكل واحد منهما على أَنْه لا يتحدّد بهما جميعاً على ما قرّر المحاكم 
الدليل , إذ لو حمل على ظاهره لم ينتظم الكلام البتة وكلام المحاكم انما هو مع 
الشارح على تقدير حمل كلامه على ظاهره وهو ظاهر . 
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[الفصل الثانى من النمط الثانى ] 


قال المحاكم : أمّا بيان المطلوب الأول فهو أنّْكلّ جسه....!" 

لا يذهب عليك ان هذين الدليلين لا يدلان على امتناع الخركة المستقيمة 
على المحدّد مطلقاً وانّما يدلان على امتناع خروجه بالكلية عن مكانه . فلعله 
يمتنع خروجه عن مكانه بالكلية ولم يمتنع أن ينفصل عنه جزء ويسخرج عن 
مكانه ثمّ يعود إليه إذ يحتمل كلّه! "من طرف سطحه المقعر بحيث يزيد حجمه على 
مكانه الطبيعى أو يتكائف كذلك بحيث ينقص منه مع يقاء سطحه المحدّب بحاله 
في الحالين , وظاهر ان الدليلين المذكورين لا يجريان فى الصور المفروضة ولا 
نسلّم أيضاً أنّه إذا لم يمتنع عليه طبعاً أمثال هذه الحركات لم يمتنع أيضاً خروجه 
عن مكانه بالكلية ولا بدّ من دليل ولا يمكن أيضاً أن يقال مقصودهم ليس إلا 
امتناع خروجه عن مكانه بالكلية لأنهم قد فرّعوا على هذه المسألة امتناع الخرق 
والالتئام والتخلخل والتكائف مطلقاً على المحدّد بناء على انه يستلزم الحركة 
المستقيمة وظاهر ان هذا لا يستلزم الخروج عن المكان بالكلية . 

هذاكله مع انّك قد عرقت سابقاً ان الحركات المستقيمة بالطبع ماهو لطلب 
المكان الطبيعى لا الجهة وتعيين الجهة بالطبع باعتبار تعيين المكان فالمحدود إذا 
فرض انه فوق الأجسام مطلقاً. فعلى تقدير خروجه عن مكانه الطبيعي فلا يخلو 


)3ش «المحاكمات» ج أآيدض دما 
(؟)كذا. 


ةا موا ةع لابق ل وه بك ايا كي واو ممق اع 2 د ا قاد طايه 6 4 اجام اود باد ال جز جك وا اقيقر 3 0 ماده نا يبك 1 و2 عله حطية 2ه يا همه الحاشية على شروح الاشارات 


إِمَا أن يقال : ان المكان هو البعد والسطح فان كان المكان هو البعد فظاهر انه لم 
يبطل بعينه بخروج المحدّد عنه . بل هو باق بحاله فيجوز أن يخرج منه بالقسر 
ويعود إليه بالطبع من دون لزوم محذور. 

نعم , لو قيل بامتناع ااخلاً لا بدَ أن يقال ان عند خروجه عنه يجب أن يملاً 
جسم آخر اما بالقسر أو بالطبع انّ جوّزنا اقتضاء طبيعتين مختلفتين مكاناً واحداً 
وإن كان هو السطح فليس له مكان طبيعى . بل وضع ومحاذاة على ماذ كروه وهو 
الحيز باصطلاحهم على ما سيجىء, وحينئذٍ تقول : ان حيّز الطبيعى ان يكون فوق 
الأجسام مطلقاً ولا شك انه بعد تبدّل هذا الوضع بان يصير تحت بعض الأجسام 
يجوز أن يتحرّك ليطفو فوقها . ولا حاجة إلى بقاء تحدّد الفوقية لجسم آخرء ولو 
سلّم الاحتياج وقيل انّه بعدما زال المحدّد عن الفوق صار فوق الأجسام عدماً 
صرف كما يقولون فى خارج المحدّد قلا يمكن التوجّه والحركة إليه بل فيه إذ 
طول التسدده قوق ل سام يليا ارال كن الفؤقة لذ تكن ١‏ كر عرق 
في الفوق ولا يتصوّر ان يكون يعد وصوله إلى منتهى الأجسام الباقية بالضرورة 
تقول : إِنّ عند حركة المحدّد يتحرّك جسم اخر إلى فوق ويقوم مقامه , وحينئذٍ 
يتصوّر أن يتحرّك بعد ذلك إِلى فوق ؛ وفيه ما لا يخفى . 

فإن قلت :كيف يتصوّر أن يتحرك جسم آخر إلى فوق من دون أن يخرج 
أولاً المحدود عنه ؟ 

قلت : يمكن أن يكون خروج المحدود على دخول الجسم الآخر فى زمان 
واحد بان يخرج المحدّد شيئاً فشيئاً ويدخل ذلك كذلك , ولا محذور فيه مع انّه 
يمكن أن يقال لعلّه وجد فى زمان خروج المحدّد جسم آخر محلّه وكون الحادث 
تسيوكا بالناذة عيرستل عل اوكشلي الاضاع المذكور نا ء على الدالشت له 
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يمكن أن يتحرك فى العدم الصرف انما هو بناء على متابعتهم , وإلا فليس عليه 
دليل قاطع , إذ ما قيل في أمتناح الخلاً سيجيء من أنّ الحركة لا بد له من معاوق 
ا ال ا ال 
مع انّك إذا فتّشت حال حركة الأجسام فى الأين تجد ان كل حركة انّما هو في 
العدم على تقدير عدم القول بالبعد المجرّد كما هو رأى المشائين , إذ الجسم الذى 
يتحرك لا يمكن أن يدخل فى بعد جسم آخر لامتناع التداخل فلا يدخل في 
العدم فلا فرق اذن بين حركة الجسم خارج عالم الأجسام أو داخله سوى ان 
حال الحركة في داخل عالم الأجسام يدخل في عدم يكون اطرافه أجساما وفي 
حركة خارج ذلك العالم لا يكون أطراف العدم الذي يتحرك فيه أجساماً . ولعلّ 
هذا الفرق غير مؤثر جدأً فى المقام كما لا يخفى عند التأمّل التام فتأمّل . 
ثمّ على تقدير تجويز الحركة فى العدم يمكن أن يقال يجوز أن يتحرّك كل 
عالم الأجسام [الى] المحدد مع ما فيه من هذا المكان الذي فيه مع بقأء تحديده 
الجهتين بحاله وذلك لأنّه لا يمكن حينئذٍ أن يقال انّ المحدّد بطلب المكان الأول 
والجهة الأولى لانهما صارا عدمين صرفين والمحدّد انما يطلب الحيّرز الطبيعى 
اذى شو كوك وى الأ لاد ودلك امل لدقن التو التذكون وكذا لذ يكن 
أن يقال أيضاً ان الأجساء الأخرى طلن ذلك النكان والجنهة لان الأجساء 
الأخرى تطلب محيط المحدّد أو مركزه فى هذا الفرض وذلك حاصل لها أيضاً 
لكن حينئذٍ أشكال لها : ْ 
أحدها : انّ هذه الأجسام جميعاً فى المحدد وغيره لم يتبدل مكانها أو 
حيّزها على ما ذكرت ء فكيف يتصوّر حركتها أيناً إلا أن يقال : الحركة الأأينية من 
البعد الوهمى وان لم يكن من المكان بمعنى السطح أو الحيّر بمعنى الوضع . 


4 ما دن العا ماعل شروض الاخازاك 


وثانيهما :ان حركة المحدد على هذا من أى قسم من أقسام الحركة لأنٌّما 
شاه يمكن ان يقال أن بجر 5 طبيقة لأنداما بظلت حطهها ا وهر كر فمتن سر كد 
المحدّد يتحرك ما سبواه معه بالطبع طلباأ لمكانه الطبيعى , وأمًا المحدد بقسمه فلا 
يمكن أن يكون حركته طبيعية لأنّه لم يفقد حيّره الطبيعى حتى يطلبه ولا قسرية 
أيضاً أن ما هو مقتضى طبعه من الوضع المعيّن حاصل له حال الحركة فكديف 
يكون الحركة قسرية , إلا أن يقال لعلّه يتحرّك بالارادة ويتبعه الأجسام الأخرى 
بالطبيعة . 

ثم لقائل أن يقول : على التجويز الذي ذكرنا آنفا أن بعد خروج المحدد مع 
ما فيه عن مكانه نعلم بديهة انّ لذلك المكان تعيناً وتحدداً وليس عدماً صرفاً وان 
لم نقل أنّ المحدود وما فيه يطلبه ضرورة أرّبعد خروج الجسم عن مكان يحكم 
العقل يبقاء تعين ذلك المكان وتحدده وليس عنئده بمنزلة ما فوق الفلك ونحوه 
فحينئٍ نقول هذا التعين والتعدد بأي شىء هوء فإن قيل : بوجود جسم آخر فمع 
ب الكر عدا عر «اكر ير يران العادت > ب1لوانو ماده كن 5ل اعنصم 
أيضأً كرياً ويلزم الخلا بين الكرتين ويمكن أن يقال أولاً بمنع الكروية . وثانياً 
بمنع امتناع الخلاً, وثالثاً بمنه ع بقاء التحدد والتعين بعد خروج المحدد وما فيه واعله 
من بديهية الوهم » ورايعاً يجوز اأستثناءه إلى وقوع الأجسام فيه سابقاً يعنى أن 
وقوع الجسم فى بعد وهمى يصير سبباً لتحدده وان خرج عنه ولا يخلو عن بعد . 
فتديّر. 

قال المحشّى : والحيّ أن يحمل الحيثية المذكورة إمَا على صلاحية كونها 
ذوات جهات 55 3 
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القصل الثانى من النمط الثاني انو كم امح ةالو 1 


على هذا بيان عدم تقدّمها على الجهة مشكل إِلّا أن يتمسّك بأنَّ الجهة لما 
يثبت ان محددها ومعينها جسم خاص فلا يمكن أن يكون صلاحية الجسم 
الآخر متقدّماً عليها وإِلَا لزم توارد العلّتين على معلول واحد وفيه أن كون المحدد 
علّة تامّة كأنه لم يثبت بعد'أو بان صلاحية الجهة لكونها صفة قائمة بالجسم ذي 
الصلاحية يكون متأخرة عته , فإذا فرض تقدّمها على الجهة كان الجسم المذكور 
أيضاً متقدّمأ عليها مع انّه قد ثبت انّ تحدد الجهة لا يكون لجسمين أيضاً فقد 
ثبت أنّ هذا الجسم الذى له:الصلاحية المذكورة ليس بمحدد ويمكن أن يناقش 
فيه ايشا يان ما نيك :هوا الخسنه ل نمك أن يتعزة ناحنهها جيه 
وبال شري اشرق ؛لا أنه لا يمكن أن ن يكون ن لجسم آخر مدخل أصلاً فى تحديد 
محدّد الجهتين . هذاكلّه مع أنه فرق بين التحديد والعليّة إذ لعلّه لا يلزم أن يكون 
محددة وهو ظاهر فحينئذٍ .إذا كان الجسم الآخر علّة لا يلزم أن يكون له دخل 


فى التحديد حتى بالجسمين . 
قال المحشّى : أقول : لما بيّن أنّ هذا الجسم لا يتحدّد به الجهة ثبت عدم 
تقدّمه على الجهة .7" 


فيه بحث أن أولاً : فلنّك قد علمت ان ليس المقصود تقديم المحدد على 
الأجسام الاخري من حيث ذاتها يل من حيث هى متحركة أو من شأنها الحركة أو 
نحوهما قلا بدٌ من إثبات عدم تقدّم هذه الجهات حتى يلزم المقصود المذكور إلا 
أن يقال لما ثبت أنّ الاجسام الأخرى لم يكن متقدّمة على الجهة لم يكن حيثياتها 
أيضا متقدمة غليها خرورة: 
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وأما ثانياً: فلانّه على ما ذكره يلزم تقدّم المحدّد على الأجسام الأخرى من 
حيث ذواتها, إذ نقول : أن ذواتها ليست متقدّمة على الجهة , فإمًا متأخرة عنها أو 
معها . وعلى التقديرين يكون المحدد والمتقدّم على الجهة متقدّمأ عليها وهم لا 
يقولون به . 

وأمّا ثالثاً: فلمًا عرقت من الفرق بين المحدد والجهةفحينئزٍ نقول بمجرّد أن 
تبيّن ان تلك الأجسام ليست بمحددة للجهة لم يثبت عدم تقدّمها على الجهة . ألا 
ترى أنّ العقل عندهم لا يحدد الجهة لكن يتقدّم عليها ودعوى ان خصوص الجسم 
حاله كذلك أي انه لولم يكن محدداً للجهة لم يكن متقدّماً عليها غير مسموعة إلى 
أن يقوم عليها البرهان . 

وأمًا رابعاً : فلأن الشارح قد ذكر سابقاً انّ المعية على وجهين لزومية 
واتّفاقية . والتقدّم على ما مع الشىء بالنحو الأول يستلزم التقدّم على الشيء لا 
بالنحو الثانى فمقصوده من قوله لأنه لا يتصور ان يكون اثبات عدم التقدّم مع 
الملازمة حتى يتم الدليل كما يشير إلى قوله معية امتناع الانفكاك عنها ولو اكتفى 
بما ذكره المحشّى لم يثبت اللزوم كما لا يخفى وممّا ذكرنا من الوجهين الأخيرين 
اندفع أيضأ الاشكال الذي يفرض في المقام بما ذكرنا فى الإيراد الثاني فافهم . 

قال المحشّى : ويمكن, أن يقال فائدة التقييد المذكور انّ الحركة المستقيمة 
قد تكون في غير الجهة الطبيعية .!ا 

فيه أنه قد مر سابقاً ان كل حركة مستقيمة يكون من فوق إلى تحت أو 
بالعكس قلا يمكن أن يكون حركة مستقيمة من غير الجهة الطبيعية ولاغيرها ولو 
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منع ذلك لانهدم بنيان ما أْسَسوه من لزوم تحديد المحدد الجهتين على ما يظهر من 
النظر فى المباحث السابقة وأيضاً على هذا ينّجه المنع أيضاً على ما ذكره من انّه لا 
يجوز للمحدد الحركة عن الموضع الطبيعى وإليه لأنها انما يكون عن الجهة 
الطبيعية أو إليها إذ يجوز أن يقال : لعل الحركة إلى موضعه الطبيعى ليس إلى جهة 
القوق او الشقل اسواء وسواء فقا ما: 

قال المحشي : وعلى هذا فتحرير الدعوى بامتناع الحركة المستقيمة عن 
المحذهد .. 07 

فيه نظر , لأنَ هذا الدليل قائم على امتناع الحركة المستقيمة على المحدّد 
مطلقاً بأن يقال: لو خرج المحدّد عن مكانه وتحرّك فلا شاك أنه فى أثناء الحركة 
ليس فى الجهة التى تقرب موضعه الطبيعى وانّه أيضأً تلك الجهة فتلك الجهة ليست 
متحدّدة به ويقربه لأنه متحدّدة ضرورة وان لم يكن بقرب المحدّد والمنع بانّه 
يجوز أن لا يكون تلك الجهة التى تقرب موضعه الطبيعى احدى جبهتى الفوق 
والسفل مشترك بين الوجهين . كما علمت فظهر ان ما ذكره الشارح ليس كما 

ثم لا يذهب عليك انّ هذا الايراد لا يرد على السيد لأنّ غرضه ان فائدة 
تقييد الحركة بانها من الموضع الطبيعى أن يظهر أنّ حركته من الجهة الطبيعية وإليها 
حتى يتم الدليل لأنّ الثابت فيما سبق انّه محدّد للجهتين الطبيعيتين فما دام لم 
وإذا أخذ ان المكان هو المكان الطبيعى فجهته جهة طبيعية ويلزم تحدّد الجهة 
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الطبيعية وليس غرضه أن المحدد يجوز عليه الحركة المستقيمة إلى غير تينك 
الجهتين ولا يجوز عليه الحركة إلى تينك الجهتين , نعم الإيراد الذي ذكرنا في 
الحاشية السابقة يرد على السيّد أيضاً ان كان كلامه كما ذكره المحشّى » إذ لم 
يحضرني الآن حتى أنظر فيه . فتدبّر . 

قال المحشّي : أحدهما أنه لا يتصوّر له موضع آخر "١.‏ 

هذا على رأي القائلين بان المكان هو السطح ومع ذلك لا خفاء أيضاً في انّ 
الجسم الذي لا يحيط به سطح يتصوّر له مثل الحركة التى تسمّى بالحركة الأينية 
ويكون للأجسام التى تحيط به سطح بالضرورة وإنكاره مكابرة . ثم لا يخفى أنه 
لو كان الكلام فى امتناع الحركة على المحدد مطلقاً حتى بالنسبة إلى أجزائه 
وحتى بطريق التخلخل والتكاثف فالمنع حينئذٍ ظاهر جداً بحيث لا يحتمل 
الانكار فافهم . 

قال المحشى : وثانيهما أن ليس ورائه حينئذٍ فضاء يمكن الحركة فيه .!" 

فيه انه يجوز أن يتحرّك فى جوفه بان يدخل شيئاً فشيئاً فيه حتى يدخل فيه 
بالكلية ويخرج عن حيّزه أو مكانه رأساً لكن لا بد من اعتبار التكائف حتى يسعه 
المكان ثم لو ادّعى امتناع الحركة عليه مطلقاً فالأمر أظهر على ما عرفت مع ما قد 
علمت سابقأ انه يمكن تجويز الحركة فى العدم فافهم . 

قال الشارح : ورفع ذوات الجهة لا يوجب رفع المحدد من حيث هو 
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فيه أمّا أولاً: فلأنًا لا نسلّم انّه لا يوجب رفع المحدّد من حيث هو محدّد إلا 
ان لا يعتبر حيثية التحديد . وهو خلاف الظاهر من العبارة , وأمًا ثانياً : فلأنه إذا 
كان كذلك لوجب القطع بانّ المحدّد لتقدّم على الأجسام تقدّماً بالطبع ولا يصم 
التردد وكأنّه أراد أن لا يوجب على سبيل التجويز ولا يخفى ما فيه من التكلّف . 

قال المحشّى : أقول : ما ذكره الإمام أنّما يدل على عدم تقدّم الجهة ."" 

هذا بعينه ما ذكره المحاكم بقوله : «والشبهة أَنّها هى فى عدم معيّة الخلة"! 
لذوات الجهة»!. 

قال المحشّى : قلت : المقارنة بينهما أَنّما هو بعد وجود الحاوي .! 
وجود الحاوي يكون للمحوي وجود لا إمكان حتى يلزم إمكان عدم الخلا وكأنّه 


أراد نه وجود الحاوي عنده وحينئذٍ لا يرد هذا الإيراد فافهم . 

قال المحشي : ففي مرتبة علية الحاوى.! 

الظاهر المحويّ وكأنّه سهو من النسّاخ ثم لا يخفى أنْهم زعمواانٌ الفلك 
الاول مستند مع العقل الثاني إلى الغقل الأول والفلك الثاني مستند إلى العقل الثاني 
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ففى مرتبة العقل الثانى يكون الفلك الأول متحقّقاً وعلى ما اعترف به المحشّى 
يكون المقارتة بين اثفلك الثانى وعدم الخلاً متحقّقاً والفلك الثانى فى تلك المر تبة 
فى حد الإمكان كما اعترف , أيضاً فيلزم أن يكون عدم الخلا أيضاً فى صرتبة 
الامكان, هذا خلف . ْ 


الفصل الثالث من النمط الثانى ] 


قال المحاكم : فتعريف الشىء بنفسه "١١١‏ 

الظاهر أن ليس غرض الشارح أن يكون قوله : «ذي المكاأن» م 
للتعريف حتى يلزم تعريف الشىء بنفسه لكن لمّا كان ذلك الجسم ذا المكان في 
الواقع منعه عليه إشعاراً بن الجسم الذى يحيط به السطح المذكور ذا المكان وان 
السطح المذكور مكانه ومثل ذلك غير عزيز في كلامهم . 

قال المحشّى : أقول فى الجواب : المراد بالمكان فى التعريف مسمّى هذا 
اللفظ "ا 1 1 

لا يخفى أنّ مفهوم مسمى هذا اللفظ وجه من الوجوه المكانية فمرجع هذا 
الجواب حقيقة إلى ما ذكره أخيراً يقوله : «ويمكن أن يقال أيضاً»!" وليس جواباً 
آخر بل يكون داخلاً تحته فافهم . 

قال المحاكم : وإن عنى به ما هو محاط فقط لم يصمّ قوله : «وأمًا القسم 
القانو ا 
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يمكن أن يقال : ليس مراد الشارح أنه في القسم الأول من الأجسام أي 
المحيط على الأطلاق لا يتحقّق الموضع والوضع بحسب الأشياء الخارجة عنه 
مطلقاً وإنْما يتحقق الوضع بحسب الأجزاء وبحسب الأشياء الداخلة فى القسم 
الثاني يتحقّق جميع ذلك , وذلك لا يستلزم أن يكون جميع ذلك فى جميع أفراد 
القسم الثانى , بل يكفى أن يتحقّق فيه فى الجملة وهو كذلك فلا إيراد . 

قال المحشى : وذلك أن المحدّد إن كان محيطأً على الاطلاق وكان واحداً 
بالضرورة .!". ْ 

فيه بحث لأنه إن أراد أن المحدّد المستقل فى التحديد إن كان محيطأ على 
الأطلاق وكان واهداً بالشرورة قلا يضم ينكد قوله: دزوإنكان مسناظاً لزم تيدد 
المحدّد»!" لأنّ المحاط لو كان محدداً مستقلاً فكيف يمكن تعدد المحدّد حينئز 
وإن أراد أن المحدّد فى الجملة إن كان محيطأ على الإطلاق كان واحداً بالضرورة 
فممتوع . لجواز أن يكون على هذا التقدير للمحاط أيضأ مدخل في التحديد. 

والجواب بأن كون المحاط محدداً مستقلاً فحينئذٍ يجوز أن يستلزم نقيضه 
الذي هو تعدد المحدّد فيه أنّه يجوز أن لا يستلزمه , فكيف يجزم باللزوم إلا أن 
يقال : لعل كان بناوه على ما ذهب إليه بعض من ان بعض المحالات يجد العقل 
اللزوم بينه وبين أمر آخر فلعلٌ ما نحن فيه كذلك مع أن هذا المخال يعرضه هاهنا 
بعنوان الواقع ومثل ذلك لا شك فى جواز حكم العقل باستلزامه لأمر نمالا يجوز 
حكم العقل فيما أخذ بعنوان المحالية وهو ظاهر . 
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هذا وأيضأ على هذا التقدير بطلان هذا الاحتمال بأن يكون المحاط 
محدداً مستقلاً مجزوم به , فلا ينبغى التشكيك فى وحدة المحدد اللازمة لكون 
المحدّد المستقل محيطاً على الإطلاق وتعدّده اللازم لكونه محاطاً مع انّ 
الاحتمال غير منحصر فى هذين فبناء التشكيك عليهما غير مستقيم فكان الأولى 
أن يقال : انّ التشكيك فى أَنّ المحدد هو المحيط على الإطلاق من دون مدخلية 
التكناط لحم ان كوه افد وان للتساط موه وتوف زه النحدة أله 
يمكن أن يكون المحاط مستقلاً لما فيه فلا بد أن يكون للمحيط أيغأ مدخل 
فيلزم التعدد أو يقال إنّ التشكيك فى أنّ المحدد هو المحيط على الاطلاق فيمكن 
عند أن ركوو واعدا أو المشباط فيلو أرايكون تتعودا على ما قازه شتامل 

والأضوت:فن الجدوات أن يتقال : الحراد أن المحده العتريين لجنهات 
الحر كات المستقيمة أنكان هو المحيط على الاطلاق فكان المحدد مطلوبأ واحداً 
بالضرورة وان كان هو المحاط فكان متعدداً بناء على ما ذكره من أنه لا بد أن 
يكون للمحيط مدخل فى تحديد الجهة المحاط فتدبر. 

قال المحاكم : وأمّا هاهنا فالمراد تحدّد الجهتين بكلّ من المحيط 
والمحاط .!0 

لعل مراد المعترض إنّ ما ذكره الشيخ سابقاً من انّه على تقدير تحدّد احدى 
الجهتين بالمحيط والأخرى بالمحاط ويلزم أن يكون المحاط حشواً فى التحديد 
جار ها هنا أيضاً بان يقال انّه إذاكان المحاط مثلاً محدداً لجهات ال كات 
الحيفينة واللبعيظ مجر دا لعهة الفاطا كان البسط كاف 5 التحدية طلقا 
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والمحاط كان حشواً فى التحديد وورود الاعتراض -ان وزد -مشترك فلم حكم 
بالاتعيدالة اها ا هاهنا . 

والاعتذار بان غرضه تحديد الجهات كيف كان وهو حاصل على تقدير ان 
يكون المحدد شيئاً واحداً وعلى تقدير أن يكون شيئين على ماذكره الشارح ليس 
بنافع إذ هذا الاعتذار جار في السابق أيضاً وعلى هذا يندفع الجواب هذا . 

ثم لا يخفى انّه لو جعل تردد الشيخ فى أن المحدد محيط أو محاط على ما 
ذكره المحاكم لا يندفع أيضاً هذا الاعتراض لأنه لما بيّن الشيخ انّه على تقدير أن 
يكون المحدد محاطأً لا بد أن يتحدد جهة بالمحيط فيلزم بناءً على ما ذكره سابقاً 
أن يكون المحاط حشوا فى التحديد ويتجه الاعتراض المذكور كما قرّرنا لكن 
يكن أن يقال على هذا ان الفيح انظل ساب ان ركو 'التيحاد يد اللجتجتم بنا عل 
ماذكره من الوجه . وهاهنا تردد أولاً فى أنّ المجدّد هو المحيط على الأطلاق أو 
المحاط ولا شك ان هذا التودةيعا عرض قن سادق ال أى :ولت مسقيو 
الاين : كوسا نا تغرف لمم بعلن امن دامة ا بهد 
مختاراته بلفظ كان وشبهه بان المحدد الأول الذي لا يتحدد جهة قبله لا يكون إلا 
المحيط المطلوب وأنّ المحاط إن كان له وجود كما يجوز فى بادىء الرأي لا بدَ 
أ وا عي قله ب النخيط رلها كان لان :هذ لاغرا بعلا له ما شق مله فى 
بطلان تحديد إحدى الجهتين بالمحيط والأأخرى بالمحاط لم يتعرّض لإبطال هذا 
الاحتمال هنا واكتفى بما مرّ اختصاراً هذا إذا حمل قول الشيخ : «ولعلّه لا يكون 
المحدد الأول ...» على ما بيّنه المحشّى فى توجيه كلام الشارح بان يكون كلاماً 
برأسه لا أن يكون ترجيحاً لأحد الاحتمالين المذكورين قبله. وأماإِدَا حمل على 
انه ترجيح لاحدهما على ما حمله المحاكم فتوجيه الكلام حينئذ أظهر كما لا 
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يخفى ثمَ لا يخفى أنّه يمكن توجيه كلام الشارح أيضاً بحيث يندفع منه ما ذكرنا 
فتأئل. 

قال المحشّى : وفيه تكلّف "١!‏ 

كأنّه لا يتكلف فيه بل هو الظاهر من سياق الكلام كما لا يخفى . 

قال المحاكم : فليس المراد بالمحدد الأوّل إلا اما يتحدّد به الجهات 
بالذات 7 

ظاهره أنه حمل تفسير الشارح المحدد الأول بأنّه الذي لم يتحدد جهة قبله 
على المحدّد بالذات وتوجيه كلام الشيخ حينئذ أنه لاشك فيان المحدد يالذات 
لجهات الحركات المستقيمة إما محيط على الأطلاق أو محاط ثح عرض بقوله : 
ولعلّه لا يكون المحدد الأول ... إلى أن الحق هو الأول وفيه حينئذٍ انّ ما ذكره 
الشارح لبيان انّ المحدد الأول هو المحيط على الاطلاق وان المحاط ليس 
محدداً أولاً ونبّه عليه الشيخ مكرراً لا يدل على أزيد من ان المحدّد الذى لا 
يتحدد جهة قبله ليس إلا المحيط ٠‏ المطلق. وأمًا المحاط فلا بد أن يتحدد جهة قبله 
ولا يدل على انّ المحدد بالذات لا يمكن أن يكون مخاطاً لجواز أن يكون 
المحاط محدداً بالذات لجهات الحركات المستقيمة وان كان ده موضعه وجهته 
بالمحيط , إلا أن يقال : الشيخ زعم انّ في هذه الصورة يلزم أن يكون التتحديد 
بالعرض بدليل ما ذكره سابقاً فى إبطال كون التحديد يجسمين بكون أحدهما 
بيطا بالآخر إذ اهران ها ذكره كنة ليى امرأ متوى هذا :وقد حك لقياتة يلزه 
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منه التحديد بالعرض فليكن هاهنا أيضأً كذلك كما أشرنا إليه فى الحاشية ١١.‏ 

قال الشارح : ولا يجوز أن يكون هو متقدّماً على موضعه الخاص .؟! 

فيه أنّه ان أريد انّه لا يجوز أن يكون هو من حيث هو ذو وضع متقدماً على 
موضعه الخاصٌ فمسلّم لكنه غير مفيد وان اريد ان ذاته لا يجوز أن يكون متقذمأ 
على موضعه الخاص به فغير مسلّم » إذ يجوز أن يكون ذات المحاط متقدّماأ على 
المحيط أو فى مرتبته 9) 

فإن قلت : المحاط لماكان له موضع فكان ذلك الموضع طبيعياً له بناء على 
انكل جسم له مكان يكون له مكان طبيعى!؛) موضع آخر غير سطح المحيط لا 
محصل له فى المقام فحينئذ نقول: لا شك أنّ عند خروجه عنه يطلبه بالطبع فلا بدٌ 
أن يكون له تعين قبله حتى يتصوّر ذلك . 

قلت : يجوز أن يكون المحاط أيضاً مما لا يمكن ان ينتقل عن موضعه 
ويعاود إليه كما هو المهمّ فى المحيط ولو قيل : انا نفرض خروجه عنه وعند ذلك 
كان يطلبه فلا بد من تعين سابقاً . قيل انه مجرّد الفرض وليس بكاف فى المقصود 
ولا يوجب أن يكون الوضع الطبيعى الذي للمحدد الأوّل على رأيهم من كونه فوق 
الأجسام متحددأ قبله لجواز أن نفرض تبدله عن ذلك الوضع سواء بسّواء 


فتدبر )6 


(1)«د» +: السابقة , لكن الظاهر أنّ منظور المحاكم ليس هذاء ثم الصواب في توجيه كلام الشيخ ما ذكرنا 
في تلك الحاشية . 

(؟) «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي . ج 1ص 787. 

(7) «د» +: وما ذكروه في يبان عدم جواره فغير تمام كما سيجيء . 

(4) كذا. والظاهر سقوط شيء من العيارة . 

(5) من قوله : «فإن قلت : المحاط ...» إلى هنا ليس إلا فى نسخة «ط ». 
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قال الشارح : وأمّا يعد تحدّد موضعه فيجوز أن يصير محدّداً لموضع 
و" 
فيه أَنّهِ يجوز قبل تحدد موضعه أن يكون محدداً لموضع غيره مثلاً يفرض 
أن المحاط وجد أولاً إما بالزمان أو بالرتبة وحدد لمحيط ومركزه جهات 
الحركات المستقيمة ثمّ وجد المحيط عين موضع المحاط وعدم جواز تقدم 
المحاط على موضغه قد غرفت مافية ثم ما ذكروامن عدم ججواز كون المخاظ 
مقدّماً على المحيط فغير تمام كما سيجيء .!" 


قال المحشّي : أقول : لا وقع لمثل هذا الإيراد . إذ يمكن أن يقال : المراد 
بمحدّد الموضع محدّد جهة الموضع .©! 

فيه نظر . لأنّ مراد المحاكم أنّ المحدّد الذى ثيت سابقاً هو محدّد جهات 
الحركات المستقيمة فغاية ما يلزم على تقدير كونه محاطأً أن يكون تحدد موضعه 
بمحيط وذلك لا يستلزم تحديد المحيط بجهات الحركات المستقيمة لأنّ الحركات 
المستقيمة تنتهى عند المحاط فينتفى جهاتها به وللامدخل للمحيط فى تحديدها 
اكه الشارح فق المراء لد 55 هذا الإيراد لأنّ موضع لجال هن سطح. 
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(1) ليست هذه التعليقة"فى نسخة «ده وإِنّما جاء بدلها : يمكن أن يقال : يجوز أن يكون تحديد المحاط 
بجهات الحركة المستقيمة لتحديد المحيط لموضع المحاط وليس بينهما تقدّم وتأخرء ولا تلم أنه ما 
لم يتحدّد موضع المحاط أولاً لم يمكن أن يحدّد موضع غيره. بل القدر المسلّم هو اللزوم ها هنا. ثم لو 
أريد بالمحدّد الأول ما لا يكون فوقه محدّد آخر لم يرد عليه ما ذكرنا؛ فافهم . 

() «حاشية الباغنوي» ص 110. 

(4) قي هامش «ده : هذا على سبيل المماشاة . وإلا فالسطح الذي ينطبق هذا السطح عليه هو السطح 
لتحت المعاط وبائعز البنهة حو لطم المقشن :عند رخن الله 
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المحيط ولا جهة للسطح ولوفرض نفسه جهة للحركات المستقيمة فيكون باعتبار 
كونه منطبقاً على سطح المحاط الذي هو جهتها وهي بهذا الاعتبار يتعيّن ويتحدّد 
بالمحاط فلا يتم المقصود إلا بمثل ما ذكره المحاكم من أن وراء المحاط الذى 
وطن تخددا لخيات الحركات المستفهة لا بد أن ركوو جية ولا بكون الا جهة 
الفوق إلى آخر ما قاله فتدبّر . 

قال المحاكم : والإشارة لا بدٌ لها من جهة يمتدّفيها.!" 

000 

قال المحاكم : وتلك الجهة لا تكون إلا جهة الفوق !"ا 

فيه نظر لأنٌّ مقابلتها بجهة التحت إن كان باعتبار يعدها عنها فلا نسلّم أن 
البعد يقتضي المقابلة بالطبع وإن كان باعتبار حركة بعض الأجسام إليها بالطبع 
وهرب بعضها عنه فليس كذلك . إذ المفروض أنه لا يصممٌ الحركة المستقيمة فيها 
وإن قيل : أِنَا نعلم بديهية انّ شخصاً إذاكان فوق المحاط يقتضى بالطبع أنه يكون 
راسه من فوق فلتلك الجهة تعيّن بالطبع فيه بعد تسليمه ما مر من أنّ هذا الاقتضاء 
لمكانه الطبيعى حيث إن بدن الانسان لثقله يميل إلى مكان الأرض فينبغى أن 
يكون رأسه من فوق حتى يقع الثقيل على القدم الذي هو أقوى على تحمل الثقل 
من الرأس إِلَا أن يقال : هذا إيراد يرد على إثبات محدد الجهات الطبيعية والكلام 
هاهنا بعد فرض كبوته فتأمّل فيه !"ا 


. ١87 «المحاكمات» جٍ ؟.ص‎ )١( 

(؟) «المحاكمات» ج 7. ص 187. 

() فى هامش «ط» : وجه التأمّل أنَّ إثبات المحدد لعلّه يكون بالتمسّك بالحركة المستقيمة وهو غير 
عار قافا ةي ل 
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سلما أن فوق المحاط جهة الفوق لكن لا نسلّم أن تحدد الجهة هناك قبل 
واجود المحاط ء إذ يجوز أن يكون المحاط متقدّماً على المحيط كماذ كرئا ويتحدّد 
بمحيطه ومركزه جهات الحركات المستقيمة ثم بعد ذلك يوجد المحيط ويتحدد به 
ما فوق المحاط من جهة الفوق ولا محذور فيه فلا يلزم أن لا يكون المحاط 
محدوداً أولاً. هذا إذاكان المراد من المحدّد الأولى ما هو ظاهره من كون الأول 
مقابل الثانى . وإذا حمل على المحدّد بالذات كما حمله المحاكم فالايراد أظهر , 
ونيا د كرا طهر أن اذ كه لشي ابا مو اله إذاكان دده العهنين اخديهما 
بالتتغيط: وال خرص بالتخاط كان مفديز التساظ القرض تعطورا فيه أرضا كنا 
لكك 

قال المحشي : بل بل إِنَا نعلم أن : الجهتين يتحدّد بالمحيط وحده:(" 

فيه نظر , لأنّه إن أراد أَنّ المحيط إن كان محدداً يتحدد به جهتا الفوق 
والتحت ولا مدخل للمحاط فيه فهو قريب مما فهمه المحاكم واعترض عليه وإن 
أراد أن المحيط محدّد فى الواقع للجهتين من دون مدخلية المحاط فهذا مع كونه 
ظاهر البطلان لعدم كونه بيناً ولا مبيناً بعد يرد عليه أنّه على هذا لا يتّجه السؤال 
الذي أورده الإمام بقوله : «لقائل أن يقول ...» والمحشّى قد اعترف بوروده ظاهراً 
وإن ارمق أن (لنسز قف اكه دي العيدي كرون عن الككو ةيال اكول 
أيضاً مثل ما ذكره المحاكم ظاهر الفساد . 

والحاصل أنه ليس لهذا الكلام توجيه أحسن من توجيه المحاكم حتى يلزم 
الإيراد عليه بأنه لِمّ وجهٌ بهذا الوجه مع ظهور فساده إلا أن'يتكلّف ويقال مراد 
الإمام أن المحاط إذاكان محداً للجهة فنقول : لا شك أن فوقه جهة متعينة بالطبع 
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على مأ ادّعاه المحاكم سابقا ويكون محدده لا محالة المحيط وإذاكان محدده 
المحيط فلا شك أنه يصلح لتحديد جهة الفوق مطلقاً من دون أن يحدّد بعضها 
المحاط إذ تعيّن الجهة التى فوق المحاط ليس إلا باعتبار الفوق, فإذاكان المحيط 
تعدا لواكان يسع الجرايز عمطلا ,كذ أيه تقر ل إذا كاه الحقيا مهدر 
للفوق مطلقاً فيصاح البتة لتحديد التحت أيضأً إذ ليس التحتيّة إلا باعتبار البعد من 
الفوق وذلك يتحدد يمركز المحيط فيكون المحيط صالحاً لتحديدها أيضاً ويلزم 
أن يكون تحديد المحاط بالعرض هذا. 

وأنت بما سبق فى تضاعيف كلماتنا السابقة عالم بما فيه فتأمّل. ؛ ؛ 

قال المحشّي : وبما ذكرنا ظهر أَنّ ما نقله وإن لم يكن مصرّحاً به فئ كلام 
الإمام لكنّه ممًا يلزم منه .'"ا ظ ش 

فيه بحث لأنّ غاية ماذكره أن الشيخ ادّعى أنّ المحدد الأول أي بالدّات هو 
المحيط وظاهر أنّ ذلك لا يستلزم أن يكون مراد الامام حين يستدل على هذا 
المطلب بأنّ المحيط على تقدير وجوده كاف فى تحديد الجهتين من غير تأثير 
لفيرة اقل ركون النحوو انا أن المضاط د اجر كن التحد يد بالدرف» ونين 
اكرؤتن أن التعرضالكؤى التخاظ بمخددا بالعرض وإن كان الكلام يتم بدونه 
على سبيل إرخاء العنان والمماشاة مع الخصم مستقيم , والصواب الاكتفاء به بأن 
يقال : إن الإمام وإن لم يصرّح بكون المحاط محدداً بالعرض لكن الشارح زاده 
على سبيل إرخاء العنان والمماشاة ومثل هذا لا يعد فى العرف غير مطابق كما لا 
يخفى . 
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الفصل الثال من التمط الثاني ا ااا ااا 


قال المحشّى : وأما وجه الاستقامة فهو أن المفروض أي الدعوى وإنكان 
موك لدم سود ا رعو 

افيه بحث لأنّ مراد المحاكم أن فيما سبق كان المفروض تحدد الجهتين : 
أحدهما بالمحيط والأخرى بالمحاط وعلى هذا التقدير مسلم أنه يلزم أن يكون 
التحيط معددا بالذاتة والمحاط يخددا بالفرضن وأكنا شاعنا فالمفروضن أ 
المحيط محدد للجهتين معاً والكلام فى أَنّه هل هو المحيط على الاطلاق أو 
المحيط الذي يحيط به جسم آخر وحينئذ لا نسلّم أنه يلزم أن يكون المحيط 
محدداً بالذات والمحاط بالعرض وعلى هذا لا اتجاه لماذكره المحشّى أصلاًكما 
لا يخفى , وكأنه حمل إبراد المحاكم على أنه لا يلزم من كون السحيط محدداً 
للجهتين كون المحاط محدداً بالعرض فأجاب بما أجاب . 

ثم لا يخفى أن بما ذكرنا فى الحاشية السابقة في ذيل التكلّف يمكن توجيه 
هذه الاستقامة أيضاً لكن فيه أيضاً ما فيه . 

قال المحشّي : وبما قرّرنا ظهر أنّ ما ذكره المحاكم بقوله : «وهو ظاهر 
الفساد» ما ذكره الإمام بعينه ."ا 

يعني إن إيراده هو 5 الأيراد الذي أورده الامام نفسه ولا يخفى أنه بما 
قرّرنا سابقا يظهر توجيه اخر لكلام المحاكم غير أن يكون إيراده هو إيراد الإمام 
نفسه بأن يكون إيراده راجعاً إلى عدم تسليم صلاحية المحيط لتحديد الجهتين أو 
نحو منه وإيراد الامام انتما هو بعد تسليم الصلاحية المذكورة فافهم .7 
(1) «حاشية الباغنوي» ص 711. 


(؟7) «حاشية الباغنوي» ص 7147. 1 
(؟) في نسخة «د» بدل قوله : «ولا يخفى أنه بما قرّرنا ...» جاء : ولا يخفى أَنّه يمكن أن يورد على ما 
- -» 
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قال الشارح : وأقول : أما وجه تقدّم المحيط على المحاط فقد م .7" 

قد مر منّا إشارة إلى أَنّه لا يلزم ممّاذكره التسارح أن لا يكون المحاط 
متكودا بالذات ومغزية اهنا تيجا وتمفضل فنقول نا ذكزوامن 1 التضالا 
يحتاج في تحديد موضعه إلى غيره فإن أراد بالموضع نفس المكان فذلك مما 
لايفيد فى المقام شيئأً لأنّ الاحتياج فى تحدد المكان لا يستلزم عدم تحدد 
الجهتين بالذات وهو باطل ء وقد أشار إليه المحاكم وإن اراد به الجهة إما مجازاً أو 
على حدق مضاف فلا يخلو إما أن يقال إننا وزاء المحيط جهة وحمت 
بالضرورة ولها تحدد وتعيّن بالطبع فلها محدد بالضرورة قفيه أولاً أن جهتها بالطبع 
ممنوع فإ ن تمسّك في دفعه بأن يفرض متحرك في زمن المحيط ويقال :إنّه متحرّك 
إلى سمت الفوق بالضرورة ففساده ظاهر إذ يجوز ان يكون الحركة المفروضة 
مستحيلة فى الواقع ل اي 
القلك الأعظم كما سيشير إليه المحاكم وعلى تقدير جوازها لا نسلّم أنّها يكون 
بالطبع حتى يلزم منه تعيّن الجهة بالطبع أو بأن يقال يفرض إنسان وراءه ويقال :إن 
راسه يكون إلى فوق بالطبع ففيه أيضاً منع إمكانه لو لم يلزم محذور من حيث 
الشرع ثم منع كون الرأس إلى فوق بالطبع ثمَ متع كونه ذلك باعتبار الجهة بل يجوز 
أن يكون باعتبار المكان على ما ذكرنا سابقأ فيه أيضاً التأمّل السابق مع ما فيه أو 
بامتداد الإشارة على ما ذكره المحاكم من أنّ الاشارة بحث من المحاط البتة 
ويمتد إلى جهة ويكون هى جهة الفوق بالضرورة لأنها مقابلة لجهة التحت وفيه 


ةي 
ذكره الإمام بوجه آخر بأنّ نمنع صلاحية كلّ منهما لتحديد الجهتين . إذ يجوز أن يكون تعيّن التحت 
باعتبار أن يكون مركز المحاط على المحيط . لكن كلام المحاكم لا يحتمل ذلك . فافهم . 
(١)«الإشارات‏ والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسى . ج ؟.ص .١185‏ 
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أيضاً ما مر الإشارة إليه من ان امتداد الإاشارة لا يستلزم أن يكون تعين الجهة 
بالطبع , إذ يجوز أن يكون تعيّن الجهة بالطبع . إذ يجوز أن يكون امتداد الإشارة 
غير متناه ولا ينتهى إلى حد يكون له تعين بالطبع غاية الأمر انه بعد اثبات تناهى 
الأبعاد يلزم أن يكون جسم هو منتهى الأجسام لكن لا دخل له بالمقام كما لا 
يخفى . وثانياً أنه بعد تسليم تعين تلك الجهة بالطبع لا نسلّم ان يلزم ان يكون 
المحدد هو المحيط المطلق بالذات أو يكون تحدد المحاط بالعرض على ما 
ادعو إذ يجوز أن يكون الخركات الستقيمة طالبة لجهة المخاط بالذات ويكون 
تعين تلك الجهة بسطح المحاط ومركزه يكون ما وراء المحاط أيضأً جهة متعينة 
بالطبع يكون تحدده بسطح المحيط لا بد لنفيه من دليل وادعاء أَنّا نعلم بالضرورة 
أنّ ما وراء المحاط ليس إلا جهة الفوق الذي مقابله بجهة التحت الذي يطلبه كما 
يشعر إليه كلام الشارح والمحاكم فيكون محدد الفوق حقيقة وبالذات هو المحيط 
والمحاط كان داخلاً بالعرض فممنوع حتى يقام عليه البرهان وإمّا أن يقال أن ما 
وراء المحاط جهة مطلقاً فممنوع لكته لا يلزم أن يكون لها محدود ولا يلزم من 
حيث اقتضاء الجهة انتهاء الأجسام التى فوقه بل إذا لزم لكان من حيث دلالة 
الدليل على تناهي الأبعاد وذلك خارج عن هذا ولا يقدح فى كون المحاط محدداً 
بالذات لجهتى الفوق والسفل الحقيقى . هذا إذا كان مراد الشارح بقوله قد مر ما 
ذكره آنفأ بقوله : وذلك لأنٌ المحاط الذي له موضع . وإذاكان المراد به ما تقدّم في 
الفصل السابق من تقدّم المحدد على الأأجسام ذوات الجهة ففيه أولاً انّه لم يثبت 
بعد كون المحيط محدداً وثانياً انّ تقدّمه الثابت فيما قبل تقدّمه على الأجسام 
ذوات الجهة من حيث انها ذوات الجهة وتقدّمه كذلك على المحاط لا يستلزم عدم 
استناد تحدد الجهات الحركات المستقيمة لا المحاط بالذات وهو ظاهر فافهم. 
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قال المحاكم : وسيأتى له بيان آخر فى ذيل هذا البحث حيث يبيّن تقدّمه 
فى رتبة الاإبداع .!'! 

فيه أولاً أنَّ تقدّمه فى مرتبة الإبداع ممنوع ولم يذكرواله برهاناً والاقناع لا 
يكفى فى الحكمة وثانياً ان بعد تسليمه لا يجدي فى المقام إذ التقدم في رتبة 
الابداع بمعنى قله الوسائط لا يقتضي أن لا يستند التحديد للجهتين المتعينين 
ل فست ا 

على هذا يشكل إثيات الجهتين الطبيعتين وإثبات المحدد لهما كما أشرنا 
إليه سابقاً. 

قال الشارح : سواء كان مكانه مشتملاً على حاقٌّ تلك الجهة كالأرض أو لم 
ا حي 1 
كون جهة الفوق سطح الفلك الأغلى أن يكون الهواء والنار فى جهة النحت وعلى 
هذا يتطرّق الوهن جداً فى استدلالاتهم على تحديد المحدد. إذ بناءه على ان 
الخفاف يطلب جهة الفوق وانتقال التحت فلهما تعيّن بالضرورة ولا بد لهما من 
)١(‏ «المحاكمات» ج ؟.ص .١189‏ 
(1) «د» + : ويمكن الجواب عنه بأَنّهِ من قبيل الإلزام على الإمام كما ذكرنا آنفاً حيث اعتبر لسترجيح 

الأعظمية وهذا ليس بأنقص منها , فتثبّت . 

(7) «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ٠ج‏ ادص 1841. 
(5) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج عارص .١189‏ 
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معين وعلى هذا بطل طلب الخفاف الفوق . ولو قيل : لا معنى لطلب الخفاف 
الفوق انه إلا] يطلب الهرب منه حتى يرد ما ذكرت بل انها إذا خليت وطباعها 
حال كونها خارجة عن امكنتها الطبيعية تتحرك إلى ذلك السمت نقول : هذا أيضأ 
باطل . إذ الهواء مثلاً إذا كان فى موضع النار وخَلّى وطبعه تتحرك إلى سمت 
التحت على ما هو الحق عندهم كما يدل عليه هذا الكلام من الشارح أيضاً : «ان 
مكان الهواء تحت مكان النار وأثه لا يطلب مقعّر الفلك المقعّر» بل نقول : إذا 
فرض النار أيضاً فوق فلك القمر وخليت وطبعها يتحرك إلى سمت التحت وبما 
ذكرنا ظهر انّ الحركات المستقيمة لأجل المكان وليست للجهة مدخل فيها كما 
مرك الاضازة اليفعرارا . 

قال الشارح : فإنًا على الأصل المذكور إذا فرضنا متحركاً يجتاز على حيّر 
النار :07 

فيه ما مر الاشارة إليه من أنّا لا نسلّم أن الحركة المفروضة يكون إلى جهة 
متعينة بالطبع مقابلة لجهةالتحت التى هى المركز , بل يجوز أن يككون التقابل 
ااكي ين مرك لكاروا ربج لوحي رلب جد قدا عقن شار 
وتهرت من الآخروبدطن اخرديكون بالعكسن: واثاما وراء فلك القمن قلا يكو 
جهة بحيث يكون مطلوبة لشىء ومهروباً عنه لآخر. 

نعم . يكون فى ذلك الامتداد الأخذ من فلك القمر إلى ما وراءه امكنة طبيعة 
الأجسام الفلكية يطل كل متهم بعضاً من تلك الأمكنة ويهرب من الباقي لكن قد 
اعترف الشارح بأنّ طلب المكان لا يكون من طلب الجهة في شيء » ولا نسلم 
أيضاً ان تلك الجهة هى بعينها جهة الفوق التي يقال ان محددها فلك القمر مثلاً 
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ف را ا ا رن اللواقية علن روم الاكارابنه 


ووجهه ظاهر وما ذكره من انا لا نقول أنه ذاهب من جهة الفوق إلى ما يقابله ليس 
بمجد له أصلاً لأنّ عدم كون:ذاتها إلى الجهة المقابلة للفوق التى هي التحت لا يلزم 
أن يكون ذهابه إلى جهة الفوق بعينها التي هى منبعثة بالطبع إذ يجوز أن يكون 
المتعيّن بالطبع هو سطح فلك القمر ويكون ما وراءه لا تعين فيه بالطبع ويذهب إلى 
غير النهاية من غير تعيين وتحديد لكن لمًا دل الدليل على تناهى الأبعاد وجب 
انتهاءه من هذه الجهة وهذا خارج عن بحثنا هذا كما غرفت توه شريرقيا 
أن الحركة المفروضة يكون إلى جهة متعيّنة بالطبع أيضاً لا يلزم أن يكون تحديد 
فلك القمر مثلاً لجهات الحركات المستقيمة بالذات بل بالعرض'!) هذا ولما كان 
كلامهم فى هذا المقام غير منقح جدأ وفى غاية التشويش فلا أبالى فى توضيح 
المرام بارتكاب التكرار والتطويل فى الكلام . 

قال المحاكم : ولو استحال هذا الفرض لعدم الشرط وهو الفضاء كذلك 
استحال ذلك الفرض لوجود المانع ."ا 

لا يخفى على المنصف انه فرق بين الفرضين وإنَّ فرض الحركة ما وراء 
الأفلاك يمكن أن يقال : بمنزلة فرض أنياب الأغوال ء وأمّا ما فوق فلك القمر 
فليس كذلك , هذا على طريقتهم وأمًا على ما جوّزنا سابقاً من إمكان الحركة في 
العدم الصرف فكأنه لا فرق بينهما فتديّر. 1 

قال المحاكم : والأولى الاستدلال بامتداد الاشارة على ما مضى فى 
الدرس السابق'" 
ع لبو سنا كا بات الا بم 


(؟) «المحاكمات» ج ؟.ص .١185‏ 
(5) «المحا كمات» ج ؟. ص .١84‏ 
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فلتختو يها فيه ايضاً ولا شاحة إلى أن الشيدة. 

قال الشارح : وذلك يقتضى أن يكون الثانى فى قول الشيخ «موضع الثاني» 
ثالثاً فى المعنى "١١.‏ 

لعل الاإمام حمل الثانى على المحاط الثانى كما يشعر إليه قوله : «فيتحدد 
بالأعظم موضع المحاط الأول». 

قال المحاكم : وأيضأً الجهات المعتبرة هى جهات الحركات المستقيمة !"ا 

فيه بحث لأنّ قبل هذا المقال هل كان النزاع والجدال والقيل والقال إلا في 
أن الفلك الأعظم محدد على الإطلاق لجهة الفوق والتحت الحقيقيين أم لا ؟ ! 
والإمام قال :إِنْه لولا الشك الذي أوردنا لكان القول بأنّه محدد على الإطلاق أولى 
والشارح أبطل شكّه وبيّن أن طلب النار مقعر فلك القمر ليس طلباً للجهة وليست 
هى طالبة للجهة بل أَنّما يطلب مكانها الطبيعى الذي فى جهة الفوق وتلك الجهة 
ليست مقعر فلك القمرء بل الجهة التى وراء فلك القمر لأنّا نعلم ضرورة أن الجهة 
التي وراء فلك القمر ليس إلا جهة الفوق وليست جهة أخرى . 

فليت شعري هل يبقى بعد هذه المراتب مجال أن يقال على البثّ ليس 
الفلك الأعظم محدداً لجهات سائر الأجسام , بل الأجسام المستقيمة الحركة . إذ 
قد ظهر أن معنى كون الجسم ذا جهة خاصة مثلاً ليس أنه يطلب تلك الجهة ولا أن 
يقع فيها أي فى الامتداد الذي فيه تلك الجهة ومعنى تحديد الجهة الطبيعية أن 
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74 م مما بترو اد العاعنة على زروت الاشا ران 


يحدد ويعين شىء الجهتين اللتين أثبتوا أنهما متمايزان بالطبع باعتبار حركات 
بعض الأجسام إلى أحدهما وهربه عن الأخرى وعكسه فى بعض وعند هذا تبنت 
أن تحديد الفلك اللأعظم للجهتين الحقيقيين نسبة إلى جميع الأجسام على السوية 
فلا خصوصية له بالأجسام المستقيمة الحركة لأنّ جميعها مشتركة فى أنّ أمكنتها 
فى جهة من تينك الجهتين اللتين تحددهما بالفلك الأعظم وأنه نكر وجهما 
عنها يطلبها بالحركة المستقيمة . غايته أن بعض الأجسام يجوز عليه الخروج من 
مكانه الطبيعى والعود إليه . وبعضها لا يجوز عليه على زعمهم وذلك غير مؤثر فى 
لفارت يها قينا شن د 1 

نعم . يرد عليهم أَنّ الجسم العنصري مثلاً بحركته إذا لم يكن طالباً للجهة . 
بل لمكانه الطبيعى كما اعترفتم به فكيف يمكنكم حينئذ إثبات تمايز الجهتين 
الطبغ و اله لايد ليناد مةد معن كماءة الاشارة البداغير:دةة لكن الخ دحل له 
بهذا المقام . إذ الكلام هاهنا بعد تسليم أن هاهنا جهتين وأن لا بد لهما من محدد 
ومعين وهاهنا كلام آخر وهو أن الظاهر من كلام الإمام بل صريحه أن شكه في 
تحديد الفلك الأعظم لجهات سائر اللأجسام ليس باعتبار الأجسام الفلكية . بل إن 
تحديده لجهات الأجسام الفلكية ثابت عنده وأنّما الك فى تحديده للأجسام 
الفتصريه ام على 1ل النارييلاً للب مش ذلك افر يكلام الماك يدل على ان 
تحديده لجهات الأجسام العنصرية ثابت دون غيرها فظهر انّه لم يتفطن 
بمقصودهم ولم يعلم أن مرادهم من قولهم : أن الجهات المعتبرة جهات الحركات 
المستقيمة ليس أن الجهات المعتبرة جهات الأجسام التى يكون لها حركة مستقيمة , 
بل انّ الجهات المعتبرة هي التى يكون الحركة المستقيمة واقعة فيها لأنّها متعينة 
بالطبع دون الجهات التى غيرها لأنها لا تعيّن لها بالطبع فلا عبرة بهذا لكن تلك 
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الجهات نسبتها إلى الأجسام التى يجوز عليها الحركة المستقيمة وغيرها على 
أغميع مشناوية كما وناو نوهي 2١‏ التحركة الستقينة لا ركوو وراد فلك القنمر 
فكيف يكون ثمة جهة طبيعية قد أَبطْلّه الشارح المحقّق بفرض الحركة التى ذكرها 
وانها لا محالة إلى فوق كما مرّ. 

والحاصل انّ غرضنا أنهم لم يفرقوا بين الأجسام فى كونها ذوات جهات 
طوذة اتروع فى هذا اكقاء رأن ماد كوو من ان الجهات اطنييية بيات 
التمركاة المستتيه لة يترون يوالها مقسة :الأ سا الى يعوو علا اللدركة 
الحقية وها لام دو ضري كلا تهويضيت اتمها لا ديد لريية ااا لكنق 
الإمام لما عرض له الشك الثانى الذي أورده كذلك ان الفلك الأعظم هل هو محدد 
لجهات العناصر أيضاً أم لا والشارح المحقّق أزال شكّه وبيّن انّ الجسم لا يطلب 
الجهة حتى يكون جهة النار التى هى الفوق مقعر فلك القمر , بل النار مكانها فى 
الجهة الفوق وطلبها لذلك المكان وباعتيار كون مكانها فى جهة الفوق يقال : انها 
بطلت جهة الفوق وتلك الجهة ليست مقعر فلك القمر بالدليل الذي ذكره فظهر أن 
جهة الفوق هى سطح الفلك الأعظم وان أمكنقة الأفلاك كلها فى تلك الجهة فكان 
محدداً بجهات سائر الأجسام العنصرية والفلكية لكنا لسنا بضامنين لصحّة 
أقاويلهم بل قد اشرنا مراراً إلى وجٍه فسادها وجهة عدم استقامتها لكن المراد 
هاهنا التنبيه على غفلة المحاكم عن مقصودهم ومرادهم فتثيّت ولا تكن من 
الفافليرق: 

قال المحشّى : أقول : فيه نظر أمّا أولاً فلأنّه يمكن حمل كلام الامام على 
عدم الشك فى هذا الشيّ .'" 
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ف 11 ال وى الوا عه عل شورع الجقازات 


الظاهر أن الإمام مشكّك فى هذا المقام فلا ينبغى حمل كلامه على عدم 
الشكٌ وقد عرفت بما فصلنا أن الشاكٌ فيه مما لا محذور فيه وأنّه ليس مما يكون 
خلافه مسلماً بينهم حتى لا ينبغى الشكٌ فيه , بل ظهر أن نفسه كان من المسلّمات 
لهو أحاشك الإمام كا معان ما عرض لدمن الود الاج كرا 

ثم لا يخفى أن لو قلنا: إن الامام ليس بشاك وحملنا كلامه على عدم الشكُ 
كما حمله المحشّى فليس عدم شكه هذا بناء على أنّه مسلّم بين القوم كما فهمه 
المحاكم بل على انّه خلاف القوم لكن اعتقده بناء على قوة الشكٌ الذي ذكره على 
معتشله . 


قال المحشّى : بالبيان الذى ذكره فاحن المشاكنات 3 


قد عرفت حال هذا البيان . 
قال المحشّي : وأمًا أنٌكلمة «إن» تدلّ على الشكٌ فممًا لا يسمع في 
المقامات البرهانية .!؟! 


ليس كلمة «إن» فى كلام الإمام وائّما هى فى كلام المحاكم وهو لم ينقل 
كلام الإمام بعبارته والمحشّي لم يراجع شرح الإمام فانّ في كلامه في هذا المقام 
«إذا» دون «إن» وهو مما يؤيّد توجيه المحشّى لكلامه من الحمل على عدم الشكٌ 
لكن الظاهر انه لم يراع انّإذا للأمور المتحقّقة الوقوع لأنة ممأ لا يسمع في 
المقامات البرهانية كما قاله المحشى . 


والحاصل ان كلام الإمام لم يظهر منه ترجيح لاحد طرفى المسألة وكاته 


)١(‏ «حاشية الباغنوي» ص 4غ ؟. 
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يشم منه رائحة الميل إلى عدم كون الفلك الأعظم محدداً لسائر جهات الأجساءم 
وقد ظهر مما ذكرنا أله على أي وجه كان كلام الإمام أي سواء كان شاكاً فى 
الضالة أ مركيناً لوه لكيه عليهانا ارو البشاك اجا لفك فلها عرفت ا 
معتقد القوم فإذاكان أحد شاكاً فيه فكيف يجوز الاعتراض عليه بانّه لِمَ شككت 
فيه . بل كان ينبغى أن نعتقد عدمه . وأمّا ترجيح العدم فظاهر . نعم لو كان مجال 
للإيراد على الوجهين لكان للإيراد على خلاف إيراد المحاكم بان يقال القوم كلّهم 
معتقدون لذلك فلم شككت فيه أو اعتّقدتَ خلافه وهذا أيضاً أمرهٌ بيّن. إذ المسألة 
العقلية لا مدخل فيها لاتفاق القوم فإذا كان شكّه فى نظره قوياً فلا ضير اذن إذا 
مال إليه سواء صار سبباً لشكدٍ فى الحكم أو ترججيح خلافه فافهم . 

قال المحشّى : فنقول : التردد فيه مبنى على التردد فى أن الجهة التى كانت 
معتبرة هاهنا هي ما يكون مقطع الحركات المستقيمة .'" 1 ١‏ 

قد عرفت ان تردده مبنى على ماذا وان حقيقة الحال كيف هى . : ثم ان ما 
ذكره المحشّى من مبنى التردد ليس بشىء. أمَا أولاً: فلأنٌ حقيقة ماذكره 3 
إلا إلى نزاع لفظى ومناقشة اصطلاحية كما لا يخفى وظاهر أنّ الأمر فى المقام 
ليس مجوّد ذلك . 

وأمّا ثانياً : فلأنٌ الإشارة تعين لها بالطبع حتى يجعل مقطعها جهة طبيعية 
ولا شك ان الكلام فى الجهة الطبيعية وإلا فلا عبرة بها . بل ليست الجهة المعتبرة 
عندهم سوى ماهو متعيّن بالطبع لكن لمالم يثبت عندهم جهة متعيّنة بالطبع سوى 
ما هو فى امتداد الحركات المستقيمة . قالوا: ان الجهة المعتبرة جهة الحركات 
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المستقيمة ولم يعنوا انها مقطع الحركات المستقيمة المتحققة في الواقع ؛ بل أن 
الامتداد الذي يقع فيه الحركات المستقيمة الطبيعية ط فاهما الجهتان المتميزتان 
بالطبع وزعموا انّه لا بد في الواقع من أن يكم ن لذلك الامتداد طرفان تحددهما 
ويعينهما جسم من الأجسام وان قطع النظر عن وجوب تناهى الامتدادات وإِذ قد 
كانت الجهة عبارة عما ذكرنا كان نسبة جميع الأجسام إليها على السواء وكان 
محددها محدد الجهات لجميع الأجسام قطعاً , هكذا ينبغى فهم المقام . 

وإذ قد عرفت هذا عرفت أن المحاكم والمحشَّى لم يحويا حول المرام: بل 
هما فى وأدٍ وهو فى واد. ظ 

قال المحشي : بل على الأجسام المستقيمة الحركة "١!‏ 

قد عرفت أن صريح كلام الإمام أنّ شكّه وتحديد الفلك الأعظم لجهات 
العناصر لا للأفلاك فما ذكره المحشّى مع قطع النظر عمًا أوردنا آنفاً لا يسصلح 
توجيهاً لكلام الإمام والمحشّي أيضاًكأنه وقع فى هذه الورطة من غفلة المحاكم . 

قال المحشي : وهى الأجسام القابلة للحركة المستقيمة .؟ا 

قد عرفت ضعف الحال فيه من وجهين . 

قال المحشي :لا على الأجسام العنصرية فقط .ا 

فيه أيضاً ما عرفت . 


.515 «حاشية الباغنوي»: ص‎ )١( 
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قال المحاكم : فهو ممنوع وذلك ظاهر "١.‏ 

فيه بحث أمّا أولاً: فلما مرَ من أنّ سمت المحيط كلّه جهة الفوق ء وأمّا ثانياً : 
فلأنّه لاشك أنّه على تقدير تركب المحدد يكون لا محالة بعض أجزائه فى الجهة 
لطبيعية إن لم يكن كلها فيه وذلك كافٍ في المقصود , فتديّر .0 

قال المحاكم : وأيضاً الجهات لا تتأخر عن الأجزاء من حيث إِنّها ذوات 
الجهات :2 

وأيضاً يرد على الدليل أنّ المحدد كلّه أيضاً فى جهة من الأجسام الداخلة 
فيه بالضرورة فلو اقتضى وجود الأجزاء فى جهة تحدد الجهة لا بها فيلزم من 
وجود المحدد أيضأ فى جهة تحدد الجهة لا 7 والجواب الجواب ويمكن أن يقرر 
اليل بوعه لاا يغلي ما أوردنا وكذا يندقع إبراد المحاكم أيضاً بأن يقال المراد 
أنّ المحدد إذا كانت ذا أجزاء بالفعل فلا شك أنّ تلك الأجزاء نسبتها مختلفة 
بالنسبة إلى الأجسام الداخلة فان جميع الأجزا اء وان كان فى سمت الفوق لكن 
ظاهر ان بعضها فى سمت معين من ذلك السمت وبعضها في سمت اخر فإن لم 
يكن أجزاء سمت الفوق لكن تكون متميزة فى الواقع لماكان لاختصا ص كلّ جزء 
من المحدد ولجزء منها جهة وكان ترجيحاً بلا مرجح ضرورة ولا يمكن أن يقال: 
تلك الامتيازات لعلها حصلت من أجزاء المحدد أي بعدما وجدت الأجزاء 
حلت تلك السموت المتباءزة كما ان بعدما يوجد المحدة يغصضل خهة الفرق: اذ 
ظاهر أنه إذاكان فى جهة الفوق سموت متمايزة بالفعل صم للعقل أن يقول : لِمَ 
حصل هذا الجسم الذي هو جزء خاص من المحدد فى هذا السمت دون غيره ولا 
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يصمح أن يقال : أنّه لما حصل هذا الجسم تميز هذا السمت. بل لا بد أن يكون 
للسمت تميز سابق حتى تقتضيه خصوص هذا الجسم كما يحكم به الوجدان وهذا 
بخلاف كل المحدد فانّه يجوز أن يقال : لما وجد كل المحدد تعين جهة الفوق وله 
يتّجه السؤال انه لم وجد المحدد فى هذه الجهة دون غيرها . وهو ظاهر . 

والحاصل أنّ جهة الفوق إذاكان شيئاً واحداً لا تكثر فيه بالفعل يصمٌ أن 
يقال : وجود المحدد تحدده وتعينه ولا مجال لاستفسار أنّه لم وجد المحدد فى 
هذه الجهة دون غيرها . وأمّا إذا حصل فيها التكثر بالفعل فيجرى فيها استفسار ان 
هذا الجزء من المحدد لم وقع فى ذلك الجزء منها كما يحكم به النظرة السليمة . 

فإن قلت : المحدد ان كان واحداً فلا يجري فيه الاستفسار المذكور لكن لا 
شك أنّ له أجزاء فرضية فطلب الاستفسار فى أجزاء الفرضية باق بحاله كما فى 
الأجزاء التى كلامنا فيها . 

قلت : فرق بين الأجزاء الفرضية والأجزاء التى بالفعل إذ ظاهر ان العقل 
يطلب وجه الترجيح فى الأجزاء الحاصلة بالفعل دون الأجزاء الفرضية كما يشهد 
به الوجدان الصحيح وبما قررنا اندفع الايرادات الثلاثة المذكورة كما لا يخفى , 
فتأمل "١‏ 

قال المحشّى : أقول : هاهنا إيراد اخر'" وهو أنه على تقدير عدم 
الاستدارة الحقيقية... .0 


. ضح «د»-د وه : أن يقكر الدلي بوجه لا د ... فتأمّل‎ )١( 
بوجه لاابر‎ 7 3 

(؟) قي المصدر : هاهنا مزيد آخر . 

1؟) «حاشية الباغنويه ص .50٠‏ 


النض العالة مح التم العاو يي ا ا 


أنت خبير بانّه لا فرق يعتد به بين هذا الإيراد والإيراد الذي أورده 
المحاكم » إذ ليس حاصل إيراد المحاكم أيضأ إلا أن الأجزاء الفرضية التى فى 
الكيله عل قدو الايتدارة ارقا يققها قري إلى المركن ونعطها سجاه 
اقتضى ذلك تحديد الجهة لا بها فى صورة عدم الاستدارة لاقتضاءه فى صورة 
الاستدارة أيضاً . إذ الأجزاء فى الصورتين فرضية غايته أنه لم يسصرّح بفرضية 
الأجزاء بناء على انّه المفروض . إذ كون الأجزاء بالفعل قد أبطله الشارح بالدليل 
الأول والمطلوب هاهنا ان بعد كون المحدد غير ذوات أجزاء بالفعل بل هو 
مستدير أم لا فلا حاجة إذن إلى التصريح بالفرضية وهو ظاهر وعلى هذا يرجع 
إلى ما ذكره المحشّى كما لا يخفى . 


| الفصل الرابع من النمط الثاني ] 


قال المحاكم : فإن النفس تنهض الطبائع للحركة فى الأقطار أو فى 
الكفيات 0١‏ 

لا يخفى ان الحركة الكمية التى للناميات مستلزمة للحركة الأينية وقد ذ كر 
المحاك انهالة تكن أن يكن يتوسط الطباك لأتهااخلاف نتتضاها فبازه القول 
بأن لا يكون الطبائع واسطة فى الحركة الكمية أو يلزم انّ الواسطة يلزم أن لا يكون 
الفعل مخالفاً لمقتضاها إلا أن يقال : انّ الطبائع واسطة في الحركات الكمية من 
حيث انها حركات كمية والحركات الاينية التى يلزمها ليست الطبائع واسطة فيها 
وفيه ما فيه . 

قال المحاكم : فإذا قيّد التعريف بالقيدين خرجت بهذا الاعتبار أيضاً.؟' 

فيه أن القيد الأخير أي عدم الارادة كاف لأنّه قد ذكر أنّ النفس بالنسبة إلى 
الحركات الكمية والكيفية خرجت بقيد الأولية . فالنفس النيائية خرجت به البتة 
لان تحريكها منحصر فيها فلم يبق إلا النفس الحيوانية بالنسبة إلى الحمركات 
الاينية وهى تخرج بقيد عدم الإرادة فلا حاجة إلى التقييد بنهج واحد إلا أن تلزم 
ما ذكرنا انفاً ان فى الحركة الكمية للناميات حركتين : أحدهما يصدر من النفس 


.194 «المحاكمات» ج ؟.ص‎ )١( 
.1960 «المحاكمات» ج ".ص‎ (2 


الفصل الرابع من النمط الثاني و امتح تمتو انب طعي موك ل ا 
يخرج النفس الانسانية بالقياس إلى تلك الحركة التى لا واسطة فيها فافهم . 

قال المحشّى : وخروجها بقيد عدم الارادة بناء على أنّ المراد من غير 
إرادة مظلقاً "١.‏ 

نناء الخروج على هذا بناء على أن لا يقال بان الصورة النوعية الفلكية مبدء 
الادراكات الجزئية وأمّا على القول به كما سيذكره فى آخر الحاشية فالخروج 

قال المحاكم : فلا حاجة إلى قيد عدم الإرادة. ولا فائدة فى قيد النفوس .!") 

فيه انه قد ذكر آنفاً انّ قيد عدم الإرادة لإخراج النفس الحيوانية بالنسبة إلى 
الحركات الأينية فما وجه انّه لا حاجة إليه والجواب انّ مراده أنّه يظهر من كلام 
الشارح حيث قال : والطبيعة بهذا المعنى تقارب الطبع الذي يعم الأجسام حتى 
الفلك وربما يزاد فى هذا التعريف قولهم : على نهج واحد من غير إرادة وحينئذٍ 
يتخصّص المعنى المذكور بما يقابل النفس انّ من زيادة هذا القول يخرج النفس 
الفلكية أيضاً وظاهر أَنّه لا مدخل فى اخراجها للنهج الواحد فلا بد من أن يكون 
لعدم الإرادة ولهذا قال : لا حاجة إلى قيد عدم الإرادة أي لاخراج النفس الفلكية 
كما يظهر من كلام الشارح لا أنّه لا حاجة إليه مطلقاً بل هو قائل بانّه يحتاج إليه 
لكن لما ذكره سابقاً . 


. «حاشية الياغنوي» ص‎ )١( 
.118 ف «المحا كمات» ج ؟ءص‎ 


114 5 م عسي رمي العامة عزن كرو الأكاراة 


التعريف بدون هذا القول يخرج النفوس الأرضية مطلقاً ويبقى النفس الفلكية وهذا 
القول يخرجها أيضاً . والتوجيه الذي ذكره المحاكم من أنّه يخرج النفوس الأرضية 
من وجه دون وجه بعيد عن كلام الشارح . وعلى هذا يرد عليه ان قيد على نهج 
واحد لا مدخل له أصلاً بل يكفى قيد عدم الإرادة . بل لا يبعد أن يقال انّ أوائل 
كلامه يدل ظاهراً على أنّ النفوس الأرضية يحرك أجسامها بالحركات الأينية من 
غير توسط الطبائع فحينئذٍ لا يصدق على طبائعها انها المبادىء لجميع الحركات 
الذاتية لا يكون فيه إلا أن يقال المراد بالحد كون الطبيعة مبذأ أولاً لجميع 
الحركات الذاتية فلا يكون فيه فى الجملة والطبائع التى للعناصر يصدق عليها ذلك 
لأنها يكون مبادىء ولى للجميع في البسائط وان لم يكن كذلك في المركبات 
بخلاف النفس الانسانية والحيوانية لأنهما لا يكونان مبدئين أولين لجميع حركات 
اهما فيه يل لبعضها كالحركات الأينية ويمكن أن يقال أيضآ : إن المراد أن 
الطبيعة هى ما يكون مبدأ أول لجميع ما يصدر عنه من الأفعال فى محله وهذا 
بخلاف النفس لأنّ جميع ما يصدر عنها الجسم لا يصدر عنه أو لا وعلى هذا لا 


يرد ما أوردناء نتدير .07 


قال المحاكم : فلا نسلّم أن كلّ طبيعة'" واحدة لا يقتضى الأشياء غير 
خجاة 0 ١‏ 
لايذهب عليك أن ما ادعاه الشيخ فى هذه القضية ان الطبيعة الواحدة لا 


)١(‏ «ده بدل قوله : «أنّ النفوس الأرضية نحرّك أجسامها ... فتدبّره تكون العبارة هكمذا : أنّ التفوس 
الأرضية تخرج عن التعريف مطلقاً بدون القيدين . وتظهر منه أنها لا تخرج بدون القيدين . وبالجملة 
كلامه قدس سره لا يخلو من تشويش وإجمال . قافهم . 

(7) «ط» :كل ما طبيعته واحدة . وما أثيتناه موافق للمصدر. 

4 «المحاكمات» ج. ؟. ص 67. 


الفصل الرابع من التمط الثاني 0 1 


يختلف مقتضاها لا ان ماله طبيعة واحدة لا يختلف مقتضاه فلا اتجاه لهذا الايراد 
أصلاً . بل هذا الايراد انّما ينّجه إذا اتجه على القول التالى لهذا القول وسيورد عليه 
فلا وجه لإيراده هاهنا وبما ذكرنا ظهر حال 00 الحيوان مستى يكون له 
ظيفة واه بذلك المعنى مع اختلاف أفاعيله , مع أنّ فيه خللاً آخر بِيّنأ وهو أن 
الحيوان متى يكون له طبيعة واحدة بذلك المعنى الأعم , بل له قوى وطبائع وهو 
ظاهر فالصواب فى الابراد ان يقال : لو كان المراد بالطبيعة المعنى الأعم فلا نسلّم 
مع الطبيه الواخدة قو يككلك فار النفشى القيؤائة طبيعة واحدة هذا 
المعنى مع اختلاف أفاعيلها وكان مراده أيضاً هذا لكن تساهل فى العبارة فافهم . 

قال المحاكم : فهذه القضية هذيان لأنّه يرجع إلى أن كل جسم يصدر عنه 
أفعاله على نهج واحد .7" 

لا يخفي أنه على هذا وان لم يصر الكلام هذياناً لكن اثبات هذه المقدّمة أي 
ماهو مبذا أول لجميع ما يصدر عنه فى محله بالذات لا يختلف مقتضاه مشكل 
عدا :]ةيجوز أن يكؤن مغل :هذا الميدا ١5‏ إرادة كما يفاوو قفن النقتين المتظيعة 
الفلكية على ما صرّح به المحشّي وعند كونه ذا إرادة لا شك أَنّه يجوز أن يختلف 

نعم , ما وجدوا فى الوجود مثله على زعمهم لأنّ النفس المنطبعة الفلكية 
وان كان مبدا اول ذا ارادة لكن لا يختلف مقتضاه فى الواقع بزعمهم وصور 
الطبائع ليس بذي إرادة لكن الاكتفاء بمثل هذا فى المقامات البرهانية ليس بشىء 
فافهم . 


١‏ «المحاكمات» ج ؟يص لا0. 


36 مع ا ةجع العا عية على كتوم الإخارات 


قال المحاكم : حتى يكون الأفعال الصادرة عن ذلك الجسم بعضها لا 
يختلف وهى أفعال الطبيعة وبعضها يختلف وهى أفعال القوى الحيوانية .!" 

فيه بحث ء إذ نقول أن الطبيعة هاهنا يراد بها ما يعم الأجسام فعلى تقدير 
تسليم أنّ الطبيعة الواحدة لا تقتضى شيئاً غير مختلف [لا] اتجاه لهذا الأيراد لأن” 
الؤة اللحيوائنة أيلناً تيم والغوة, تفن يتقى الاي على هله المقدنة عن نا 
شرحنا وحينئذٍ يرجع إلى ما فى بعض الحواشى من أنّ منع الإمام على المقدّمة 
الثانية لكن قد مرّ ان الكلام فى شرحه لا يدل عليه . 

ثمّ لا يخفى أنّه يمكن توجيه الإيراد بعد تسليم المقدّمتين يوجه آخر غير 
ما ذكره المحاكم بأن يقالى يجوز أن يكون لجسم واحد طبيعتان من دون لزوم 
تركب على ما بيّنه المخاكم وحينئذٍ يجوز أن يكون لكلّ منهما مقتضى مخالفاً 
لمقتضى الآخر فلا يصمح أن الجسم البسيط الذي له طبيعة واحدة لا يقتضي 
الأشياء غير التختلن .7 

وفيه نظر , لأنّ الظاهر ان المراد ان ما له طبيعة واحدة لا يختلف مقتضاه انه 
لا يتحقّق مقتضاه المختلف فى الواقع لا مجرّد أن يختلف مقتضاه وان لم يتحقق 
مقتضأه المختلف وحينئذٍ نقول : أن الطبيعتين المذكورتين لا يمكن أن يكون 
مقتضاها مختلفين في وقت واحد بشرط واحد بالمعنى الذي ذكرنا ل عن 
وقتين وشرطين ويكون هذا الاختلاف الكذائى أيضاً واقعاً على نظام واحد ونهج 
مستمر فلا ينافى ما هو مرادهم هذا ثم الأولى في الإيراد أن يستفسز عن معنى 
الطبيعة المرادة ها هنا فان أريد بها المعنى الأعم فنمنع الكبرى كما فعله بعض 


.١98 «المحاكمات» ج ؟.ص‎ )١( 
(؟)كذا.‎ 


3-5 


الفصل الرابع من النمط الثاني ا ا 0 


الحواشي وأن أريد بها المعنى الأخص فتمنع انتاج المقدّمتين فافهم . 

قال المحاكم : ولا مخلص عن هذا الأشكال إلا باعتبار عموم الأفعال 
الذاتة 0 

الداخلة فى حد الطبيعة . إذ حينئذٍ لا يمكن أن يفرض مع الطبيعة قوة 
حيوانية وفيه بحث . أمًا أولاً: فلما عرفت من أنّ أخذ العموم فى الأفعال لا بد ما 
أذ كوه قن الحذلة رياه ده الأهال إلى العدا: ونعود جور أن بكرن عدم 
تحط تؤة تدرط حميد نا رمد زع فى هذا الس ألا وبالذات من دون 
أرادة وقوّة اخرى يصدر عنه ضمن أفعاله بالذات وبعضها بواسطة وكانت ذات 
إرادة وحينئذ يمكن أن يختلف مقتضى هذه القوة فيكون هذا الجسم البسيط 
يختلف مقتضاه وأما ثانياً فلأنًا سلّمنا تعميم الأفعال بمعنى أنّ جميع الأفعال في 
هذا الجسم كان صادراً من الطبيعة أولاً وبالذات لكن يمكن أن يكون قوة آخرى 
فوقها يستخدمها كالنفس النباتية مثلاً حيث يستخدم الطبيعة فى الحركة فى 
الأقطار والألوان وحينئزٍ يمكن تحقق الاختلاف في المقتضى . ١‏ ْ 

فإن قلت : النفس النباتية أيضاً لا يختلف مقتضاها بالمعنى المراد هاهنا لان 
كل فعل يصدر عنها بشرط خاص ووقت خاص يكون كذلك. واثما قلت على 
هذا يرتفع الاختلاف فئ المقتضى مطلقأ حتى بالنسبة إلى القوة الحيوانية أيضأ 
لأنها لا بد أن يكون كذلك بالضرورة بعدما بطل البخت والاتفاق وثبت أن الشىء 
ال بحن ل روحل ةنا رسنس سه ينا لوط ره اعلا وذو لاقن ار 


.118 «المحاكمات» ج ؟' .ص‎ )١( 
. كذا فى جميع النسخ . ولم يذكر جواب الشرط في دفإن قلت» صريحاً‎ )1( 
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م يمكن أن يدفع الإيراد بان اجتماع صورتين فى جسم بسيط محال إذ 
حينئذٍ يلزم أن يكون شىء واحد نوعين مختلفين وهو محال لكن لا يخفى انهم 
قر يز :5 السو كرابا القلاك لاتقو يكوه وقد ستتطيفة من 
أنه بسيط ويلزم على مذهب الشيخ أيضاً من ان صور البسايط باقية في 
المركبات أن يجتمع صورتان فى البسايط وان كان بينه وبين ما نحن فيه يتخيّل 
فرق فافهم. 


[الفصل الخامس من النمط الثانى ] 


قال المحشي : أقول لقائل : أن يمنع ويقول : لا يمكن فرض تخليتها عن 
الأمكنة ١‏ 

لا يخفى أن هذا يرجع حقيقة إلى الإيراد المشهور الذي يرد على هذا 
الدليل من أنه يجوز ان يكون تخلية الجسم مع طبعه محالاً إذ على تقدير إمكان 
التخلية يفرض عدم تأثير المكان أيضاً لأَنّه أيضاً من الاشياء الخارجة فيندفع هذا 
الايراد والحاصل انّ هذا الإيراد ليس إيراداً على حدة بل هو مندرج تحت 
الايراد المذكور فافهم . 

قال المحشّى : وأنت إذا تأملت وجدت ما يندفع به ذلك .!"" 


الظاهر أن نظره ليس إلى ما ذكرنا من الدفع بل مراده ان حديث المكان 
أيضأ يرجع إلى خصوصية الجسم . إذ لو لم يكن في هذا الجسم خصوصية لم 
يجديه هذا المكان الخاص دون غيره فثبت ان فى الجسم خصوصية يقتضى ذلك 
وليس غرضنا سوى انّ خصوصية الجسم لها مدخل فى الاقتضاء لا انها مقتضية 
تامّة فحينئد حديث المكان لا ينافى اقتضاءه بهذا المعنى فافهم . 


قال المحشّى : أقول : هذا الجواب أنّما يصحٌ لو جعل أجزاء العناصر نقضا 


)١(‏ «حاشية الباغنوى» ص 505؟. 
(؟) «حاشية الباغنوي» ص 505. 


غ23 ع ا ا 0 .......... الحاشية على شروح الإشارات 
للدعوى الكلية 07 

أنت خبير بان ما ذ كره حقيقة هو الذي ذكره المحاكم بقوله: وفيه نظر وليمس 
إيرادأً على حدة إلا أن يقال: لعل غرضه التفصيل والتوضيح وبيان ان هذا الجواب 
لوكان النقض نقضاً للمدعى صحيح. وأما أذاكان تقضاً للدليل فيرد عليه ما أورد 
المحاكم فتديّر . 

قال المحشّى : أو بأنّ المراد بالمكان الطبيعى ما يكون المقتضى له الطبيعة 
وإوكان بشرط وعم ناض 1" 1 ْ 

أنت خبير يأنّه على هذا لا يستقيم ما أدّعوه من ان المكان الطبيعى واحد. إذ 
يجوز أن يكون الطبيعة مع بعض الشرائط مقتضياً لمكان ومع بعض آخر لآخر . 

قال المحشي : أقول : هذا السؤال لا يرد على الشارح . إذ غرضه .!" 

لا يخلو هذا التوجيه عن بعد . 

قال المحشّي : بل أن يطلبه الطبيعة ويكون المقتضى إِيّاها وإن كان ببعض 
الشرئط .() 

قد عرفت مأفيه . 


قال الشارح : والأول بقتضى أن يشترك الجميع في إقتضاء الموضع المعيّن 
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. 707 (؟) «حاشية الباغنوي» ص‎ 
.708 (؟) «حاشية الباغنوي» ص‎ 
«حاشية الباغنوى» ص 08؟.‎ )4( 


الفصل الخامس من التمط الثانى 00 5 11 1[ 1 0 1110171701101 


وليس كذلك ١١.‏ 

فيه أنه يجوز أن يقتضى الصورة الجسمية موضعاً معيناً يكون فيه بعض 
الأجسام باقتضاء هذه الصورة لا باقتضاء صورته النوعية وحصول سائر الأجسام 
من صور أخرى ويكون باقتضاء صورها النوعية الغالبة فى الاقتضاء على 
روه لحني نا يعم حلكة دراه القللة لتقل لفل الضورة الح 
تقتضي مكاناً معيناً يكون فيه بعض الأجسام وسائرها فى مواضع أخرى . 

فان قيل : نحن نشاهد ان بعض الأجسام يقتضى من المكان غير ما يقتضيه 
الآخر فلا يجوز أن يكون مقتضى الجميع واحداً. 

قلت : هذا دليل على حدة والكلام فى هذا الدليل فلا يندفع الإيراد بذلك إلا 
أن يتمسّك بلزوم القسر الدائم وحينئزٍ يندفع الإيراد لو سلّم استحالته فتأمّل .'"" 

قال المحشي : إذكون المعلول طبيعياً يلزم منه كون العلّة طبيعية ."ا 

فيه انّه على ما ذ كره من معنى اقتضاء الطبيعة لا يلزم من كون الشكل طبيعياً 
كون الوضع أيضاً طبيعياً, إذ يجوز أن يقتضي الطبيعة الشكل بشرط الوضع وان لم 
يكن الوضع مستنداً إلى الطبيعة وليس الوضع ممًا يكون علّة تامّة للشكل حتى لا 
يصح ذلك , بل هو علّة ناقصة وهو ظاهرء نعم لو لم يجعل الاقتضاء بالمعنى الذي 
ذكره لكان لما ذكره وجه فافهم . 


.5٠١ «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي . ج ”لص‎ )١( 
ليست هذه التعليقة فى نسخة «د».‎ )1( 
(؟) «احاشية الباغنوي» ص 509؟.‎ 


341 00000 5200 قن اا او كدو القاقية لل شروع الاخارات 
قال الشارح : والبسيط لا يمكن أن يقتضى إلا مكاناً واحداأ لما مضى .!" 
الظاهر انه إشارة إلى ما مضى فى قول الشيخ الجسم البسيط لا يقتضى إلا 

شيئاً غير مختلف لكن قد علمت أنّ هذا نتيجة دليل كان كبراه : الطبيعة الواحدة 

تقتضي من الأمكنة والاشكال وسائر مالا بد للجسم انه يلزمه واحداً غير مختلف 
والشيخ والشارح ثمّة ما ذكرا دليلاً على تلك الكبرى , بل احاله الشارح على ما 
سيأتى فيزم أن يدور الحوالة وكان الحوالتين إلى ما بينهما من ان الجسم إذا خلى 
وطباعه لم يكن له بد من موضع معيّن وشكل معيّن . إذ على هذا يلزم على تقدير 
تمام الدليل انّ يكون ذلك الوضع المعيّن والشكل المعيّن يقتضي الطبيعة فتثبت ان 
الطبيعة الواحدة لا يقتضى إِلا موضعاً واحدأً وشكلاً واحداً وان البسيط لا يقتضي 
إلا مكاناً واحداً , هذا لكن لا يخفى ان دليلهم على تقدير تمامه لا يدل إلا على ان 

الجسم إذا خلى عن جميع تأثيرات الأشياء الخارجة يكون له موضع معيّن ويكون 
ذلك الموضع مقتضى طبعه, وظاهر انّ غاية ما يلزم منه ليس إلا أن الطبيعة مقتضية 
لهذا الموة ج انون على تربره لحار فلعليا كرون بقعي لموضع آخر على 
تقدير آخر كيف وهم قد اعترفوا أيضاً بانّه لا يلزم من الدليل ان الطبيعة مقتضية 
تامّة للمكان وإلا لما جاز حروج الجسم عنه بل مقتضية ناقصة وعلى هذا ظاهر 
جدا انه يجوز ان يكون اقتضاءها للموضع المعيّن المفروض على تقدير التخلية 

ولموضع آخر على تقدير عدمها . 
فإن قلت : مرادهم أيضأ ليس إلا هذا لأنّهم معترفون بانّه عند عدم التخلية 

يجوز أن يكون في مؤضع آخر غير موضعه الطبيعي .. 


.75١١ «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسى .ج .ص‎ )١( 
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قلت : الأمر ليس كذلك لأنهم يدعون أن الطبيعة مقتضية لموضع معيّن بحيث 
إذا لم يكن مانع يحصل فيه البتة ومحصل الإيراد عليهم أنه لا نسلّم ذلك . بل يجوز 
أن تكون الطبيعة مع وجود شرط مقتضية لموضع خاص ومع شرط آخر مثلاً 
لموضع خاص آخر . وإذا لم يكن شىء من الشرائط أيضاً كانت مقتضية لموضع 
خاص آخر . وما ذكرتم من الدليل لا يدل على أزيد من ذلك . فإن قالوا: نحن 
نعني بالمانع ما يعم هذه الشروط أيضاً فحينئذٍ يرتفع النزاع لكن الظاهر ان ليبس 
مرادهم مجرد ذلك كما يظهر من تتبع كلماتهم كيف وعلى هذا لا يبقى فرق بين 
الطبيعة بالمعنى اللأخص التى ذكر وه وبين النفس لأن النفس أيضأً يختلف مقتضاها 
باختلاف الشرائط كما أومأنا إليه مع أنّهم فرقوا بينهما وقالوا :ان الطبيعة لا يختلف 
مقتضاها والنفس تختلف . فتديّر . 

قال المحاكم : والطبيعة الواحدة لا تقتضى أشياء مختلفة "٠.‏ 

قد عرفت ما فيه . 

قال المحشي : هذا فى الأجزاء الظاهرة .!"" 

لايخفى انّه لاشىء من أجزاء البسيط بحيث يكون مكانه جزء مكان الكل 
لا الباطن ولا الظاهر وهو ظاهر . فلم ينفعه هذا الكلام الطويل الذيل أصلاً . نعم 
بعض الأجزاء المفروض جزء مكانه جزء مكان الكل كما حكم به المحاكم 
والبعض الآخر ليس كذلك أيضأ كالأجزاء التى لا تنتهى سطحه المفروض إلى 
سطح الكل والحاصل انه كلام المحاكم مع الشارح ليس إل أن ما ذكرت من أن 


10( «المحاكمات» ج ؟.ص .5١١‏ 
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مكان الجزء جزء ومكان الكل كل" بل بعض الأجزاء المفروضة جزء مكانه جزء 
مكان الكلّ لاكلّ مكانه كالأجزاء المفروضة التى يكون سطحها الظاهر جزء أنه 
سطح الكل وبعضها لا يكون كذلك أيضأ كالأجزاء التى لا يكون سطحها الظاهر 
جزء من سطح الكل مثل التدوير فانه ليس سطحه الظاهر جزء من سطح الكل » بل 
وقع التماس بين سطحه وسطحه بنقطة فلا يكون جزء مكانه جزء من مكان الكل 
وليس منظوره”" فى التدوير انفصاله بل هو من باب التمثيل والفرض كل جزء 
فرض لا يكون سطحه جزء من سطح الكل على ماذكرنا وعلى هذا ظهر ان هذه 
الحاشية الطويلة الذيل من المحشى كلها مختل جدا ولا حاجة إلى بيان خللها 
بالتفصيل فتديّر . ْ 

قال المحشّي : وكذا القول : بأنّ الجسم الذي حواليه يتخلخل فى تلك المدّة 
الغير المتناهية 9 

فيه بحث لأنه لا يلزم من إيراده الثالث تخلخل الجسم الذى حواليه مدة 
غير متناهية إذ التخلخل انما يلزم بعد تخروج المركب عن مكان بسائطه إلى مكانه 
الطبيعى ويجوز أن لا يتعيّن فى مكانه الطبيعى مدّة غير متناهية بل ينحل ويرجع 
بسائطها إلى امكنتها الطبيعية فيزول التخلخل المفروض ويرد إلى المقدار الطبيعي , 
وف الدد انخلال امرك رجوع البتبائط إلى امكنتها لا بد أن تقوم مقامة انا 
مركب آخر أو بسيط وعلى الأول!* لا بد من التخلخل في البسائط وعلى الثانى 


. «د» : باطل , «ط» : بسط‎ )١( 
. «ط» : سطوره. «ج» : سطوحه‎ )1( 
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الفصل الخامس من النمط الثاني ا 


في القسر الدائم فبقى الجواب بحاله فلا بد فى الرد على هذا الجواب من التمسّك 
بما سيجىء فى الحاشية التالية . 

قال المحشي : فمستلزم لتعطيل الوجود مدة غير متناهية لا يخفى "١.‏ 

لا يخفى أنه لا يلزم على تقدير الإيراد الثانى والثالث تعطيل الوجود فى 
عوا د راد فور متا هزة , أذ مهرد ا دقفل ذلك النكان يماط عان مدر 
التعاقب وان يتخلخل أيضاً أجزاء من البسائط كذلك وبطلان مثل ذلك التعطيل 
الغير المتناهى كما انه ليس برهانياً على ما اعترف به كانه ليس مما يتلقاه الطبع 
بالقبول أيضاً .كيف وهم قائلون بوجود المركبات دائماً وظاهر ان فى كل مركب 
يكون بعض بسائطه مقسوراً فيلزم القسر الدائم بهذا المعنى . م لا يخفى أنه لو عد 
هذا من القسر الدائم الذي لا يقبله الطبع لامكن إبطال الايراد الأول من المحاكم 
أيضاً به . إذ على ذلك الاحتمال أيضاً يلزم مثل هذا القسر الدائم , فتأمّل . 

وتقدم القسر على الطبع فى الأزل أي في الإيراد الثاني ولا يذهب عليك انه 
على الفرض الذى ذكرنا من شغل بسائط متعاقبة لمكان المفروض لا يلزم ذلك 
أيضاً , إذ يجوز أن يخرج كلّ بسيط من البسائط المذكورة بعد كونه فى مكانه 
الطبيعى إلى ذلك المكان ويعود إلى مكانه الطبيعى بعد خروج يسيط اخر من 
مكانه الطبيعي إلى غير ذلك المكان . هذا إذا أريد بتقدّم القسر على الطبع أن 
البسائط يكون أولاً بالقسر فى مكان المركب ثم يخرج بالطبع إلى مكانه الطبيعي 
ويمكن أن يراد به تقدّم كون البسيط بالقسر في مكان المركب على كون المركب 
فيه بالطبع , وعلى هذا لا إيراد لكن اباء الطبع عنه أقل من إبائه عن الأول . 
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قال المحشّى : سواء كان غلبته "١‏ 

لا يخفى انه على هذا يلزم تداخل القسمين وعليك بالتأمّل فى استخراج 
المراد بالغالب على الإطلاق فإنَ فى المقام تفصيلاً يكفى معرفة ذكره بالطبع 
السليه !"ا ١‏ 

قال المحاكم : فإن تباين اللوازم يستلزم تباين الملزومات يدون 
العكين © 

أنت خبير بان لا لزوم فيما نحن فيه وكانّه أراد باللزوم الاقتضاء أعم من أن 
يكون تامّاً أو ناقصاً. وعلى أي وجه كان لا استقامة فيه إذ على ظاهره لا يصلح 
دليلاً على ما ادّعاه كما لا يخفى وعلى الوجه الآخر يكون عين المدّعى فافهم. 

قال المحشي : لجواز أن يكون لشىء واحد_أي ماهية واحدة ملزومات 
خعلفه ()) 

هكذا وجدنا فى النسخ والصواب: لوازم مختلفة . 

قال المحشي : فلا يكون لوازم .' 

قد عرفت مأافيه. 


قال المحشي : لتحمّقها فى أشخاص متعدّدة .0 
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)١(‏ ليست هذه التعليقة فى نسحة «د». 

() «المحا كمات» ج 7.:ص 5-8 . 

(4) «حاشية الباغنوي» ص 5٠١‏ . وأعلم أَنَّ العبارة في نسخة «ن» هكذا :لوازم مختلفة بالماهية. 
(0) هحاشية الباغنوي» ص .1٠١‏ حاشية النسخة . 

(1) «حاشية الباغنوى» ص 5٠‏ حاشية النسخة . 


الفصل الخامس من التمط الثانى 0 ااا 0 


فيه أنّ هذا ليس مقتضى هذا الدليل وانّما هو دليل آخر . 

بيانه : أن اثبات اختلاف الطبايع فى الأجسام باعتبار اختلاف الأمكنة ان 
كان باعتبار هذا الدليل الذى نحن فيه من ان الجسم لو خلى وطياعه كان له مكان 
معين فيكون مقتضى طبيعته لا مقتضى جسميته وإلا لكان مشتركا مع نّه مختلف 
ففيه أن الاختلاف لم يثبت بعد ولو تمسّك انا نجد بعض الأجسام يميل إلى 
الفوق بطبعه وبعضه إلى السفل فهو دليل آخر على طبيعة المكان على ما أشرنا إليه 
سابقاً أيضاً وحينئذٍ نقول: يجوز أن يكون اقتضاء المكان المعيّن للصورة الجسمية 
كما ذكرنا سابقاً أو لتشخّص الجسم والقول بانّا نجد أشخاصاً كثيرة منتفعة فى 
الاقتضاء خروج إلى دليل آخر ١ ١.‏ 

فإن قيل : نحن نعلم أنّ الجسم مع قطع النظر عن الخصوصية أيضأ يطلب 
مكاناً معيناً وذلك لطبيعته البتة , ففساده ظاهر . إذ مع قطع النظر عن الخصوصية لا 
يكون موجوداً ومع قطع النظر عنه لا يكون فى موضع معيّن , وأيضاً لو صم هذا 
القول نقول :ان الجسم مع قطع النظر عن صورته النوعية لا يكون فى مكان فلا بد 
أن يكون ذلك المكان له باقتضاء صورته الجسمية لا النوعية والتفرقة تتحكم, 
فتديّر . 

قال المحشي : فلا يستند إلى ... ولا إلى عوارض كلية .!" 

كالذي يحصل به الصنف لما ذكر قبيل هذاإنها لا يكون لوازم حينئذٍ وقد 


(١)ما‏ أثبتناه في المتن موافق للنسخ المتعددة من الكتاب سوى نسخة «د» ‏ وبعد فيه حزازة لا تخفى . 
وأمّا في «د» فيكون العبارة هكذا: فيه أن الأمور المختلفة يجوز أن يلزمها شيء واحد . ومن العجب أنّ 
حاصل الجواب عن المعارضة ليس إلا هكذا . فكيف غفل عنه . هذا . 

(؟) «حاشية الباغنوى» ص ,٠‏ حاشية النسخة . 
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عرفت أنه لا لزوم فيمأ نحن فيه . 

قال المحشّي : وفى بطلان الشق الأخير مناقشة لا تخفى .77 

كان المناقشة ان ما يلزم منه أن لا يكون لوازم الماهية ولا محذور فيه لاان 
لا يكون لوازم للصنف وهو المحذور وحملها على ما ذكرنا من أنه لا لزوم فيما 
نحن فيه بعيد عن سياق كلامه كما لا يخفى . 

ثم أقول : أنّ الصورة النوعية قد أثبتها الشيخ سابقاً ومقصوده هاهنا ان 
المكان والشكل ونحوهما لكل جسم من مقتضياتها لامن مقتضيات أمر آخر وقد 
استدل عليه بان كل جسم إذا فرض عدم تأثير الأمور الخارجة عنه فيه يكون لا 
فجالة شكل معن :وزمكان معي وكذا .ولي هذا نافشاء الأمتور الخارجة 
بالعرض ولا يصلح شىء من الأمور الداخلة لذلك سوى الصورة النوعية فيكون 
باقتضائها ولا مجال حينئذٍ لاحتمال أن يكون شىء من تلك الأمور المختلفة 
مستنداً إلى عوارض الماهية لفرض الخلوَ عنها.' 

نعم يمكن أن يورد عليه بما أشرنا إليه من جواز استنادها إلى الصورة 
الجسمية أو التشخص فتديّر . 

قال المحشي : فلا حاجة إلى توسط المقادير ."ا 

لعل توسطها بيان للواقع لا للاحتياج , لكنه بعيد. 
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قال المحشّى : وحينئذ نقول : لعل اختلافها يستند إلى الاختلاف الشخصى 
أو الصنفى للجسمية المشتركة "٠.‏ ْ 

الاحتمال الأول باطل بما أشار إليه المحشّى نفسه فى حاشية الحاشية من 
اذك تعورين الاخلاك كدق فل أستقاض متعةةة ولا يقد إل قات 
الأشخاص ولوازمها لكن قد عرفت دفعه بما ذكرنا والثانى باطل بما قرّرنا آنفاً ان 
الكلام بعد فرض التخلية عن الأمور الخارجة . فتديّر ل 

قال الشارح : لكن القاسر لما أزال الشكل ولم يزل الكيفية صارت الكيفية 
حافظة للشكل القسرى .؟ 

فإن قلت : الطبيعة كما تقتضي اليبوسة تقتضي الشكل أيضأ فلم يرجح 
اقتضاء اليبوسة على اقتضاءها للشكل ولم يزل المقتضى الأول ويحصل المقتضى 
الثاني . 

قلت : المقتضى الأول حاصل بالفعل والقانى زائل . والأول مانع من 
حصول الثانى . وظاهر ان فى مثل هذه الصورة لا وجه لزوال المقتضى الأول 
وحصول المقتضى الثانى كما لا يخفى مع انه لا يجوز الاختلاف بالشدة والضعف 
فى الاقتضاءات وبذلك يرجح بعضها فى حصول مقتضاه على بعض 

فإن قلت : مقتضى اليبوسة حفظ الشكل الحادث ومقتضى الطبيعة الشكل 
الزائل فلم لم يحصل مقتضى الطبيعة ويحصل مقتضى اليبوسة ؟ ولا يمكن أن يقال 


)١(‏ «محاشية الباغنوي» ص ؟5272؟. 

(1) «د» + :ام لا يخفى أنَّ هذا الإيراد من المحشى فى الشكل يمكن اجراء؛ فى المكان أيضاً . إذ اختلاف 
٠‏ الأيون أيضاً لا نسلم أنه بالتوع . فتديّر . 0 
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حينئذ ان أحدهما حاصل والآخر زائل وهذا مرجح كما قررته فى سابقه . 

قلت : هذا أيضاً منذفع بما ذكرنا من جواز الاختلاف بالشدة والضعف في 
الاقتضاءات مع انّه يمكن أن يقال أيضاً ان الطبيعة لا بد لها من ازالة الشكل 
الحادث مع وجود المانع عنها واحداث الشكل الزائل اليبوسة يكفيها حفظ الشكل 
الحادث فقط وظاهر انّ الثانى أهون من الأول فتأمّل . 

قال المحاكم : فنقول : الدليل هو أنّ تأثير الطبيعة الواحدة فى المادة 
الواحدة لا يختلف "١.‏ 

فيه أن الدليل لا يقتضى إلا أن يكون شكل البسيط مستديراً لان لا يكون 
للبسائط أشكال مختلفة وان كانت مستديرة يجوز أن يكون اختلافها لاختلاف 

فى كون الهيئة المخصوصة صورة السيف نظر لكن الأمر فيه هين . 

قال المحشي : إذ لو قيل ستعدّد الصورة النوعية واختلافها في تلك 
الكواكب ‏ © 

يمكن أن يقال لعل تركب القوى والطبائع انما يكون في شيء يكون لكل 
جزء منه قوة مختصة مخالفة لقوة جزء اخر كما يشعر به عبارة المحاكم حيث 
قال: حتى إذا كان الجسم مركباً من جزئين كان فيه تركب قوتين . وعلى تقدير 
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القول بتعدد الصورة النوعية فى الكواكب الثابتة لا يلزم تحقّق الأمر المذكور فى 
الفلك . إِذ ليس لكلّ جزء حينئز قوة مختصة , إذ الأجزاء التى هى غير الكوكب 
ليس لها قوة مختصة بل القوة السارية في الكلّ فتامّل . 

قال المحشي : وأيضاً نقول : لا شك ان سطح المقعر أصغر من سطح 
المحدّب فلو كان اختلاف المقدار في الكل .'" 

فيه نظر لأنّ كون اختلاف المقدار فى الشكل موجباً للاحتياج إلى 
الاختلاف فى الفاعل أو القابل شىء لم يذكره المستدل فى الدليل. بل ما ذكره هو 
ان في غير المستديرة أمور مختلفة من السطوح والخطوط والنقاط فلا يمكن 
استنادها إلى الطبيعة الواحدة المتوفرة فى المادة الواحدة وهذا اما فهمه الشارح 
والمحاكم من كلام الإمام فى الاعتراض . 

وقد عرقت أنّه ليس مراده أيضأ فحينئذٍ القول بان هذا الاختلاف لوكان 
موجباً للاختلاف فى الفاعل والقابل لكان موجباً له فى المستدير أيضاً بناء على 
أعتلز ف يجيه البحرت :و النتفوى الهداريها للسورة لم ينك انيتال 
على الاستدلال انّ الاختلاف الذي فى غير المستدير من السطوح والخطوط 
والتقاط كانه لا زيادة له في الاحتياج إلى اللاختلاف فئ الفاعل او القايل على 
الاختلاف الذي بين سطحيه المحدب والمقعر بل على نفس السطحين لان 
السطحين أمران مختلفان فلا بد ان يستندا إلى ما فيه اختلاف فتديّر . 

قال المحشي : أقول : فيه نظر إذ يجوز أن يكون ...!"". 
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فيه نظر لأنهم ذكروا ان الجسم إذا خلى وطبعه لا بد ان لا يكون له شكل 
معيّن وأ الشكل غير مقتضي الطبيعة فلا بد أن يكون طبع البسيط بحيث إذا أخلى 
البسيط لم يصدر عنه شكل وعلى ما ذكره المحشّي لو خلى الطبيعة يلزم أن لا 
يكون له شكل بناء على مانعية أخذ طبيعته الأخرى في اقتضاء الشكل. ‏ 

ولو قيل : لعل بعد منع أحدى القوتين اللاخرى عن فعل الاستدارة يحصل 
من ذلك الاقتضاء والمنع فعلاً غير الاستدارة فحينئزٍ يرجع فى الحقيقة إلى إيراده 
الآخر فالأولى الاكتفاء به وأيضاً يمكن أن يقال : مرادهم بان الشكل الطبيعى 
للبسيط الاستدارة ان الشكل الذي ذكرنا أ ل بد أن يكون فى الجسم طبع تقتضيه 
فى البسيط هو الاستدارة وذلك لا ينافى ان يوجد فيه قوّة أخرى يمنع ذلك الطبع 
عن اقتضاء الاستدارة لانها يكون حينئذٍ بمنزلة القاسر وهم لا يمنعون جواز منع 
القاسر عن حصول الشكل المستدير للبسيط بالطبع وهو ظاهر. 

قال المحاكم : بخلاف ما إذا اشتمل الشكل على الخط والسطم .!" 

ظاهره أن فى النقص الذي غير الشارح تقريرالإمام إليه يلزم مثل ذلك 
الاشتمال. 

وأنت خبير بانّه ليس كذلك .إذلا اشتمال على ما ذكر فى تقريره أيضاً فلعل 
مراده ان فى صورة اقتضاء الشكل الغير المستدير يلزم ذلك الاشتمال وهو وان 
كان صحيحاً لكن الكلام بعد محل نظر, إذ ما ظهر حيتئزٍ وجه تغيير الشارح تقرير 
الامام إذ على النحو الذي ذكره أيضاً لا يلزم الاشتمال على الأمور المختلفة 
بالنوع . إذ ليس فيه إلا اختلاف الاشكال باعتبار اختلاف المقادير ومثل هذا 
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الاختلاف أيضاً لا يكون بالنوع لأنّ اختلاف المقادير لا يكون بالتوع بناء على انّ 
المقدار الازيد والانقص متحدان نوعاً فالظاهر ان اختلاف الأشكال المرتب عليه 
أيضاً لا يكون بالنوع مع انك قد عرفت سابقاً ان النتقص بهذا الوجه الذي ذكره 
الشارح مما ل“ وحه اليد فالصواب حينئد إبقاء كلام الامام بحاله؟؟ا فافهم : 

قال المحشّى : أقول : لا يلزم فى الفلك الاشتمال على الخط وأما 
المحور... 9" 

كان ما ذكره فى هذه الحاشية بياناً للواقع ولا إيراد على أحد إذ لا يستقيم 
جعلة انراد] بوعنة: 

ثم ما ذكره من الفرق بين نقطتى الأوج والحضيض وبين القطبين فلا 
محصّل له إذ الوجود الخارجي ليس [في] شىء منهما أصلاً والوجود في نفس 


قال المحاكم : فلم لا يجوز أن يكون مع طيائع الأجسام ما يسمنعها عن 
ذلك .ا 

قد عرفت أنّه يمكن ان يقال هذا المنع غير ضائر بالمقصود فى هذا المقام 
كما ذكرنا أنقاً . 


قال المحاكم : الجواب أن لا نسلّم أنٌّالقوة المصوّرةإن كانت بسيطة ومحلها 


(١)«ده‏ -: بالتوع مع أنّك ... لا وجه له . 
(1) «د» + :إذ لم يظهر للتغيير فايدة . 
(؟) «حاشية الباغنوي» ص 574. 
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مركا لمارا 
فإن قلت :كل واحد من أجزاء تلك المحل المركب لا بد أن يقتضى 
طبعه شكلاً معيناً فلا يجوز أن يقال أنّ القوة المصورة لا يفعل فى واحد واحد بل 
قلت : لعله يكون لكل واحد من الأجزاء طبع سقتضى شكلاً معيناً هو 
الاستدارة ويكون تلك القوة المصورة قوة أخرى غير ذلك الطبع ويكون تأثيرها 
فى مجموع المركب وكانت مانعة عن تأثير الطبع المذكور عن حصول الاستدارة . 
قال المحاكم : وما يكون كذلكِ لو كانت فعل القوة المركبة .!؟! 
فيه أيضاً نظير السؤال والجواب الذي ذكرنا في سابقه فتديّر . 
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[الفصل السادس من النمط الثانى ] 


قال المحاكم : أمّا أن الحركة تقبل الشدة والضعف فلأنَكلّ.... 0٠7‏ 

أي يقبل أمرأ يقبل هو الشدة والضعف لا أنّها فى نفسها يقبلهما إذ لم يظهر 
من كلام الشارح تلك الدعوى أصلاً والدليل الذي يذكره المحاكم أيضاً لايدل إلا 
على هذا . 

قال المحاكم : واعترض بأنّ الحدّ الذى هو سرعة وبطؤ ياضافتين....7'" 

ليس كذلك: بل مراد الشارح أن السرعة والبطؤ ليسا حقيقتين مختلفتين بل 
يعرض للحركة كيفية قابلة للشدة والضعف وكل مرتبة من مراتب الشدة والضعف 
إذا أضيف إلى مرتبة أخرى فوقها أو تحتها يكون سرعة أو بطؤأ فالمرتبة اتنى 
تكون بالاضافة إلى ما تحتها سرعة هى بعينها يكون بالاضافة إلى ما فوقها بطو 
كمزاتت الشّدّة والضعف الى يكون فى السواد.وتحوها لكن ضراب السدة 
والضعف التى يكون فى الحركة ابض مراعة بوط ! والمراتب التى فى السواد لا 
يسمّى إلا شدة وضعفاً , وعلى هذا لا نجه الاعتراض الذى أورده أصلاً. 

قال المحاكم : لأنٌ المحسوس بالذات هو الاضواء والألوان والتخصّص ." 
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كانه باعتبار ان السرعة والبطؤ لو كانتا كيفيتين محسوستين لكانتا 
محسوستين بالبصر إذ لا احتمال سواه ضرورة, ثم فيه ان انحصار المحسوس 
بالذات فى الأضواء والألوان لا يوجب ان لا يكون السرعة والبطؤ من الكيفيات 
اديوه الكزاز أن كزيا مسونضن الراك والكقاك التسسدودة فين 
منحصرة في المحسوسات بالذات وهو ظاهر . 

قال المحاكم : بل السرعة والبطؤ اضافتان عارضتان للحركة لا أنّهما 
كيفيتان يعرضهما الإضافة .'') 

أقول : بل الظاهر خلافه فإن السرعة والبطؤ فى الحركة لا تحصل بمجرّد 
الاضانة قط بن اعقو قش هوض انها كما فى اسرد ومو كما بك يد 
المشاهدة . والشدة والعم لناكا فا ع وكين بالكيفيات على ما بيّنوه فى 
بوشكة والخركة لينيت مها فلا يدك أن يكوا فى تس الحركة: بل لا بيد أن 
يكونا فى كيفية عارضة لها وتلك الككيفية من الكيفيات المحسوسة باليصر 
بالضرورة وان لم يكن محسوسة بالذات وأنواع تلك الكيفية أو إضافتها على 
اختلاف الأين فى الشدة والضعف التى باعتبار الإضافة إلى ما فوقها أو ما تحتها 
شدة أو ضعفاً وقد يسمّى نوع واحد منها بهما جميعاً باعتبار الإضاقتين [اللتين 
هما] مراتب السرعة والبطؤ كما أومأنا إليه . 

نعم . لو لم يسلّم ما ذكروه من انّ الشدة والضعف مختصان بالكيف وكائه 
ليس ببعيد إذ لا دليل لهم على ذلك . وغايته يرجع إلى اصطلاح ولا نزاع فيه انما 
الكلام فى انه هل يمكن أن يوجد الحالة:التى نجدها فى الكيفيات من كون كيفية 
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أزيد من الأخرى بحيث ينتزع منها مثل الأنقص وزيادة . ولا يكون بينهما تمايز 
فى الوضع في غير الكيف أيضاً أم لا سواء يطلق عليه الشدّة والضعف في 
الاصطلاح حينئذٍ أم لا والظاهر ان يجوز ذلك والعقل لا يأبى عن تحققه فى غير 
الكيف غاية الأمر أن لا يسمى فى غيره بالشدة والضعف ولا نزاع فيه . لامكن أن 
لقان ان العركة نهنها ترتيد نيه هذه الحالة وكل مرطية من مراتك الحركة اذا 
قيست إلى ما فوقها وما تحتها يكون شديدة أو ضعيفة لكن لا بمعنى انّ الشدة 
والضعف مجرّد إضافة عارضة للحركة كما ذكره المحاكم , ويفهم من كلامه بل ان 
الحركة تكون أنواعاً أو اصنافاً مختلفة كالسواد وكل نوع أو صنف منها مرتبة من 
مراتب الشدة والضعف ويسم علك المراتب فنها بالسرغة والبطؤوكل مرقبة إذا 
قيست إلى ما فوقها يكون أنقص منه وأبطاء وإذا قيست إلى ما تحتها يكون أزيد 
منه وأسرع هكذا ينبغى ان يفهم هذا المقام . 

قال المحشّى : أقول : فى قوله : «ولا حركته» بحث إذ الحركة الأينية لا بد 
لها من بلاد يتحرك فيه 90 0 

فى بحثه بحث إذ الحركة لو كانت كاسرة وكان سيب الكسر كونها إلى حد 
معين من السرعة كما ذكره آخراً فيتبغى أن يكسر الهواء أيضاً عند حركته إلى فوق 
مأ يقع في مسافة حركته . إذ لا شكٌ ان سرعته ليست أقل من سرعة الحجر الهابط , 
فإذاكان سرعة حركة الحجر وطلبه الملا') يتحرك فيه باعثاً للكسر فهذا المعنى 
موجود في ألهواء عند حركته إلى فوق فيجب أن يكسر أيضاً ما وضع في مسافة 


ب 
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حركته وهو ظاهر , فالظاهراذن أنّ الكاسر هو نقل الحجر وميله . فتدبّر . 

قال الشارح : لاكان الميل هو السبب القريب للحركة وكان من الممتنع أن 
يتحرك الجسم حركتين مختلفتين .!١أ‏ 

لا يخفى أنٌّكلام الشارح هذا يمكن حمله على وجهين : 

أحدهما : انّ المبل سبب قريب للحركة ومن الممتنع أن يتحرك الجسم 
حركتين مختلفين بالذات كذلك يمتنع أن يكون فيه ميلان مختلفان بالذات 
وفساده ظاهر ‏ إذ الميل ليس سبباً موجباً للحركة حتى يلزم من اجتماع الميلين 
اجتماع الحركتين لما صرّح به الشارح فيما سبق أن الميل موجود فى الحجر 
المسكن فى الهواء والزق المنفوخ'" تحت الماء . 

وثانيهما : انّ الميل يقتضى التوجه إلى جهتين مختلفتين بالذات ويمتنع 
اجتماع الميلين المختلفين وهذا ممّا لا وجه [له] لكن على هذا يكون حديث 
الحركة : ان الميل سبب قريب لها فانه يمتنع [كون] اجتماع الحركتين مستدركاً 
إلا أن يكون من باب التمثيل ويكون المراد به انّه كما لا يجوز ان تجتمع الحركتان 
المختلفتان فى جسم بالذات لانه يقتضى التوجه وعدمه كذلك لا يمكن اجتماع 
الميلين المختلفين بالذات لأنّه ايضأ يقتضي الحركة وعدمه هذا. !3 
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(؟) «د» : وثانيهما : أن الميل سبب للحركة ومقتض لها والحركتان المختلفتان يلزمهما التوجه إلى كل 
واحد من المقصدين فلو اجتمع في الجسم ميلان مختلفان بالذات لزم أن يقتضى التسوجه وعندمه. 
ومحال أن يقتضي الشيء أمراً وعدمه . وهذا الوجه أقرب من الْأَوَل لكنّه بعيد عن العبارة .إذ على هذا 
لا وجه للتعرض لامتناع اجتماع الحركتين المختلفتين بالذات كما فعله الشارح . بل الطريقة في 
تقريره ما قررنا . | 


الفصل السادس من النمط الثاني مدا الامو لوانع ا لوا لفقب أي مسا ا 


ثم لا يخفى أنْ ما ذكره من أنه يمتنع التوجه وعدمه إلى شىء ان كان المراد 
من التوجه إلى الشىء الاندفاع إليه فهو بعينه الحركة أو قريب منها فيصير هذا 
الدليل أيضا حكمه حكم الدليل الأول فى ظهور الفساد وأيضاً إذاكان المراد من 
التوجه هذا المعنى سواء حمل الكلام على النحو الأول أو على النحو الثانى كان 
فيه أن الاستدلال على امتناع اجتماع الحركتين بامتناع اجتماع التوجه وعدمه 
استدلال على الشىء بنفسه فالظاهر ان يحمل التوجه على المعنى الآخر هو القصد 
والاقتضاء ونحوه. ولذلك استدلٌ على نه يمتنع التوجه إلى شيء وعدمه بانه يمتنع 
أوالقتضى التوء ينا وصدامة» ويضعر خاصل:الدليال يعن بعت التالخيصض 
والقعوير ان اليل يقفقى التو سه والقفية إل ع بد الاقتفاء قاذ كنال اقتى 
الحس حلان تسسلفاة الدات كان فيد اقضاء العىء الوه أخر] وقضد ألنهما 
والاقتضاء لشيء والقصد إليه يقتضى عدم الاقتضاء لشيء آخر مخالف له والقصد 
إليه فيلزم أن يجتمع فى الجسم الاقتضاء لكل من الجهتين المخالفتين وعدم 
الاقتضاء له وحينئذ نقول : لا شك أنْ الميل يلزمه الاقتضاء وانكاره مكابرة 
وظاهر أيضاً انه يمتنع ان يقتضى شيء شيئاً وعدمه لكن الكلام فى أَنْه إذا اجتمع 
فى الجسم ميلان مختلفان فهل يكون ذلك الاقتضاءآن المختلفان اللذان هما 
سكو الى معطو فن العم وني الفوليق أ( الالتظاء ان يكز نان اس 
الميلين . 

وعلى الثانى يمكن أن يقال : لا محذور فيه لجواز أن يكون فى جسم واحد 
أمران مختلفان يقتضي وعم هيا لقم رسلية: وغلى الول يمك أن يدعي 
استحالته [و]بناء على هذين الميلين لا شكٌ انهما علتان للاقتضائين. فحينئذٍ يكون 
اجتماع الاقتضائين في الجسم بسبب الميلين من قبيل اجتماع المتقابلين بميلين 
مختلفين وذلك غير جائز ‏ بل لا بد لاجتماعهما من حيثيتين مختلفتين لكن لاحد 
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أن يقول : ان القصد إلى شيئين مختلفين والاقتضاء لهما ليس من قبيل اجتماع 
المتقابلين إلا إذاكان القصد والاقتضاء تامأ إذ القصد إلى شسىء والاقتضاء له يقابل 
عدم القصد إليه وعدم الاقتضاء والقصد إلى شب.ء اخر مخالف له والاقتضاء لا 

نعم . إذا كان القصد والاقتضاء تامأ كان يستلزمه , ألا يرى انّه يجوزأن 
خضل نفن الأفال الاشفيازية غرض] وتضلية قن ندل متتالفين وطاهر انه 
حينئذ يكون للنفس قصد إليهما معاً واقتضاء لهما باعتبار المصلحتين لكن لا يجوز 
كون كلّ منهما موجبأ , بل لا بدَّ من ترجيح أحدهما حتىيترتب الفعل عليه فقط 
وقس عليه الاقتضاء الغير الاختياري أيضاً . فتدبّر . 

قال المحشى : ولعلّه لهذا أردفه صاحب المحاكمات بذكر دليل آخر حيث 
قال : لأنّ كل واحد منهما يقتضى اندفاع الجسم "١.‏ 

الظاهر أَنّ اندفاع الجسم إلى جهة ليس إلا حركته إليها وحينئلٍ لا فرق بينه 
وبين الدليل الآخر فالقؤل بان الدليل الأول لمّا لم يكن تاماً أردفه بهذا الدليل مما 
لا وجه له ؛ بل الظاهر انّ كلام الشارح والمحاكم لا فرق بينهما وكما انّ كلام 
الشارح يحتمل الوجهين اللذين ذكرناهما مع ما فيهما يحتمل كلام المحاكم أيضاً 
لهما مع ما فيهما كما لا يخفى على الناظر فيهما وكأن المحشّى حمل كلام المحاكم 
على ما سيذكره فى آخر هذا الفصل وسنتكلم عليه . 

قال الشارح : بل يكون أبدأً متكيّفاً بكيفية متوسطة بين غايتى الحرارة 


)١(‏ «حاشية الباغنوى» ص 31؟. 


الفصل السادس من التمط الثانى ا 1 


الغريبة والبرودة الذاتية :7" 

ظاهر هذا الكلام ان طبيعة الماء مقتضية لغاية البرودة وان البرودة الأصلية 
هى تلك الغاية وما يكون من المتوسطات أميل إليها تسمى برودة ايضاً لقسريها 
منها . 

وأنت خبير بان غاية البرودة ممّا لا يتصوّر , إذكل مرتبة يفرض يمكن أن 
يفرض فوقها وحينئذٍ يلزم أن لا يوجد مقتضى الطبيعة أصلاً ويكون مقهورة دائماً 
ولو قيل : مراده ان مقتضى الطبيعة برودة هى غاية المراتب الموجودة لاان له 
يتصور فوقها مرتبة أخرى ففيه مع كونه خلاف الظاهر من العبارة أنه حينئذٍ أي 
حاجة إلى التزام انّ الماء ابدأً لا يكون متكيفاً بتلك الغاية . بل بالمتوسطات مع 
كونه خلاف معتقدهم من عدم جواز القسر الدائم إذ يجوز حينئذٍ ان يكون الماء 
إذا لم يكن أمر من خارج أن يكون على تلك الغاية من البرودة, وأيضاً يرد على 
الوجهين انه إذاكان مقتضى الطبيعة تلك المرتبة القصوى فتلك المراتب المتوسطة 
التى فى الماء من أين يوجد فيه , إذ ظاهر انها ليست من الخارج وليست أيضاً 
مقتضى الطبع على ما هو المفروض ولا ثالث لهما إلا أن يقال: ان الطبع يفعل 
مقتضاه لكن المادة لما لم يمكنها أن يقبله يتمامه بناء على الموانع الخارجية 
فيحصل فيها قدر ما يمكنها أن يقبل والحاصل ان من تفاعل الطبيعة والأمور 
الخارجية يحصل القدر الانقص من مقتضى الطبيعة . هذا ثم الظاهر ان يقال : ان 
الطبيعة يقتضى مع كل أمر وحال من خارج مرتبة معيّنة من البرودة لكن يمكن أن 
يقال على حذو ما ذكروه فى المكان والشكل الطبيعى ان الماء مثلاً لو خلى وطبعه 
ولم يكن شيء من خارج فيكون مقتضياً للبرودة البتة وظاهر أنّها يكون على حد 
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معيّن , إذ لا وجود لغير المعيّن فيلزم أن يكون هذا القدر مقتضى الطبيعة ويلزم 
جنتر عا ذكرنا: 

ولو قيل : لعله لا يمكن أن يكون الطبيعة معراة من الأمور الخارجة 
وتأثيراتها فيظهر الخلل فى دليلهم ذلك فتديّر . 

قال المحشّى : مع أنّ المعتدل يسمى حرارة بالنسبة إلى البرودة.'"" 

فيه إشكال حيث ان المعتدل إذا كان حرارة وبرودة يلزم دخوله تحت 
جنسين مختلفين ليس أحدهما داخلاً تحت الآخر وهذا محال بزعمهم وسيجيء 
مزيد كلام فيه ان شاء الله فى اواخر النمط . 

قال لتحت ذا ركه لتحم لاي ركد لخادل بع كقاد روي 

ليشن أزاما كه فيه لمزم هذا القند 

قال المحشي : والثانى وهو الجواب الحق عن الاعتراض....7"' 

لا يخفى سخافة هذا عراف أولا لاظه برض الأمرسيطة عفيفة الى 
الاصطلاح ولا نزاع فيه بل إِنّما النزاع أنّما() هو فى أنّ الكيفية التى هى السبب 
القريب للحركة . هل يمكن أن يوجد فردان مختلفان منها في جسم واحد أم لا 
متؤاء سنا يلين آم ل 

وأمَا ثانياً:فلأنٌكون الميل الذي فى الحجر المسكن متّصفأ بالغلبة مع كونه 
لا يظهر منه أثر بالفعل أصلاً بسبب القاسر وكون كل من الميلين اللذين في الحبل 
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المذكور غير متصف بهما لمعارضته الآخر معه ليس مما ينبغى القول به من ذي 
لاز افيه رز مع سد رفك نوع كان لاتق هذا ولد 1310 ينانا 
من ان المحاكم اردف دليل الشارح بدليل آخر كان مراده ان مقصود المحاكم من 
ان الميل يقتضي الاندفاع انه يقتضى الغلبة . وهو كما ترى أو حمل الاندفاع على 
القصد والتوجه . وقد عرفت ان كلام الشارح أيضأ يحتمله فافهم . 

قال المحشّى : أحدهما التعريض بالامام حيث جعل المكان الطبيعى لكرة 
الأرض مكان الحجر الموضوع على الأرض "١.‏ ش 

لا يذهب عليك ان الظاهر هو ما ذكره الإمام من ان المكان الطبيعى للحجر 
مادام منتقلاً هو الموضع الذي ينطبق فيه مركز ثقله على مركز العالم لما نشاهد من 
انّه يتحرك سفلاً ما دام يوجد فضاء وظاهر على رأيهم انه يسكن عند المركز البتة 
فيكون طالباً للموضع المذكور لو خلى وطبعه والقول بانّهِ يطلب كلّه ليس موافقاً 
لرأبهم حيث ردوا على ثابت بن قرة ذهابه إليه مع انا نجد بديهة انه لوكان حفرة 
في كرة الأرض بحيث أخذت من جانب وبلغت من جانب آخر مقاطر له وطرح 
حجر من تلك الحفرة قانّه يذهب إلى المركز وطلب الكل حينئذٍ ممّا لا يتصوّر له 
وجه فظهر نه يطلب ان يكون مركز ثقله منطبقاً على مركز العالم . 

وبالجملة طبيعة الأرض سواء كانت فى الكل أو في الجز مقتضاها ذلك 
لكن الجزء إذا كان متصلاً اتصالاً حقيقياً بالكل فليس له وجود الا بوجود الكل 
ولا يتصوّر فيه اقتضاء وطلب للمكان وحينئذ يكون الاقتضاء والطلب للكل 
ونكون مكان الحزه ودع مكان فرضنا وإذاكان منفصلاً فان كان في غير مكان 
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114 ما لل عا عق عرو الأعارات 
الأرض فإذا خلى وطبعه يتحرك إلى أن يصل إلى الأرض فيمنعه الأرض من 
الحركة إلى المركز فيبقى فبها على خلاف طبعه إلا ان يمّصل اتّصالاً حقيقياً 
بالأرض فلم يبق حينئذٍ طبع على حدة وان كان فى الأرض فحكمه أيضاً ما 
ذكر ناه فافهم . 
قال المحشي : وثانيهما أنه توطئة للجواب عن الاعتراض إذ تقرّر فيه.... ١!‏ 
قد عرفت حال الجواب . 
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[[الفصل السابع من النمط الثاني ] 

قال المحاكم : والصواب اتفاق واحد واختلاف الباقيين.'" 

ظاهر انّ مراد الشارح من اتفاق كل واحد أي اتفاق أي واحد كان ولا وقع 
للإيراد عليه كما لا يخفى . 

قال المحشي : إذ عند اتحاد الزمان يكون الاختلاف فى الحركة باعتبار 
المسافة 9 

لا يظهر وجه ارتباط لهذا الكلام بما سبقه فالظاهر انّ هذا أيضاً هذيان 
والصواب فى تعليل كون القول المذكور هذياناً أن يقال انّ على ما ذكره يكون 
نسبة الحركة السريعة إلى البطيئة فى الفرض المذكور بعينه نسبة الزمان القصير إلى 
الزمان الطويل فلم يصحّ تشبيهها بها فافهم .'" 

قال المحاكم : فلولا معاوقة عنها لكانت الحركة واقعة لا فى زمان.!) 

فيه نظر , إذ ظاهر ان اقتضاء المكان غير الميل كيف وهم قد أعترفوا بان 
الحجر حين رميه إلى فوق لا ميل فيه إلى جهة السفل مع انه مقتض لها فحينئذٍ 
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3 ا دا الناشية على قرو للاخارات 


نقول: يحوز أن يكون الطبيعة مع كونها مقتضية للمكان الطبيعى لا يمكن لها 
احداث الميل بأى حد كان , بل أنّما يمكن لها احداث ميل على حد معيّن. وعلى 
هذا يكون هذا الميل محدداً للسرعة والبطؤ لا بدّ لنفيه من دليل ومن هذا يستبان 
انه يمكن أن يكون الجسم مع اقتضائه للمكان غير متحرك إليه عند خروجه منه 
وان لم يكن عايق ضرورة أن الحركة لا بد لها من الميل كمأ قرّروه ويجوز ان لا 
يكون للطبيعة احداث الميل مع كونها مقتضية للمكان . 

فإن قلت :إذا لم يمكنه الحركة إليه عند خر وجه منه فكونه طبيعياً له من أي 
جهة . 

قلت : يكفى فى طبيعته له أن يكون فى بدو الفطرة إذاكان تخلى وطبعه كان 
فيه ودليلهم على طبيعة المكان لا يثبت أزيد من ذلك وهو ظاهر . 

قال الشارح : ولا يتصوّر ذلك إلا عند تعاوق بين المحرك وغيره .0 

البديهة غاهدةباثاما لم يكن انل الذى هو مقتصى الطبيزة كنبا لخد 
معيّن من السرعة والبطؤ لم يحصل من مصادفة المعاوق بها تعين حد من السرعة 
والبطؤ كيف ولو لم يكن كذلك لكان جميع الأجسام التى يكون طبيعتها واحدة 
متّفقة فى السرعة والبطؤ عند اتحاد المعاوق وليس كذ لك فالحق أن الطبيعة يقتضى 
حداً معيناً من الميل اما بنفسها أو باعتبار العوارض التي يكون نلجسم الذي هي 
فيه من التخلخل والتكائف والاندماج والانتعاش والصغر والكبر وغيرها وهذا 
الحد من الميل يقتضي حداً معيناً نن السرعة والبطؤ ويكون إذا لم يكن عايق 
يصدر منه حركة على هذا الحد فيقتضى مسافة وزماناً بحسبها وإذا صادفه عايق 
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يمنعه من حصول مقتضاه بحسب قلّته وكثرته . اما بالكلية كما إذا غلبه رأساً واما 
لا بالكلية . وعلى الثانى تنتقض قدر من السرعة وبسبب المعاوق ويختلف ذلك 
القدر بحسب قلته وكثرته فإنّه يحصل من مجموع الميل والمعاوق حد معين من 
الاقتضاء وبسببه حد معيّن من السرعة والبطؤ فى الجملة الذى يذكر فى هذا المقام 
فى الاعتراض الذي يأتى على هذا الدليل أَنّهِيقتضيه الحركة بنفسها هو هذا الحد 
الذي ذكر امن اله قطي العمل الذى يجديه الطبيعة إذا لم يصادفه عايق وهذا 
الحد لا يمكن ان ينقض الزمان الذي هو بازائه فى حركة من الحركات عند اتحاد 
المسافة , ئعم قد تزيد عليه إذا وجد عايق وتتفاوت الزيادة بحسب تفاوت العائق 
وعلى هذا ظهر ان المعترض على الدليل مستظهر والأبحاث التى مهّدها الشارح 
لدفع اعتراضه ليس فيها سوى تطويل المسافة بلا طائل وتكثير المقالة من غير 
خاضل: 

قال المحشي : وقد أجبنا على جلّها بل كلّها هناك .7" 

الإيراد الذي أوردنا لا يندفع بشىء من أجوبته كما يظهر عند المراجعة 
إليها . 

قال المحاكم : ولا توجد سريعة أو بطيئة إلا بحسب المعاوى .!"" 

قد عرفت ما عليه . 

قال الشارح : فكانت نسبة المعاوقة إلى المعاوقة في القلّة والكثر ة نسبة 
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المسافة إلى المسافة ؛(" 

على ما قرّرنا لا يكون نسبة المعاوقين نسبة المسافتين بل الحركة التى 
تقتضى بنفسها بالمعنى الذي حررنا ان يقطع فرسخاً فى ساعة إذا عاوقه معاوق 
بحيث يصير مقتضاها قطع نصف فرسخ في ساعة فإذا فرض معاوق يكون معاوقته 
نصف ذلك المعاوق كان يقطع ثلاثة أرباع فرسخ فى ساعة فلا يختلط النسبتان . 

قال المحاكم :لأنّ نسبة المعاوقة إلى المعاوقة نسبة الزمان إلى الزمان...هذا 
لف 

حاصله انّ نسبة المعاوقة إلى المعاوقة نسبة الزمان إلى الزمان بالفرض أي 
زمان كثير المعاوقة بالفرض أيضاً فيكون معاوقه قليل المعاوقة فى الفرض 
المذكور نصف معاوقة كثير المعاوقة وإذا كانت المعاوقة على النصف كان زمان 
الحركة أيضاً على النصف لما بيّن ان كلما كانت المعاوقة اقل كان الزمان أقل 
فيكون زمان حركة قليل المعاوقة فى الفرض المذكور ساعة فيلزم ان يكون 
الحركة مع العايق كهى لا معه لأنّ الحركة لا معه أيضاً فى الفرض المذكورة كانت 
فى ساعة , هذا خلف . 

قال المحشّى : أقول : الصواب أن يقال : ومعاوقة قليل المعاوقة. "ا 

قد عرفت بما وجهنا كلام المحاكم ان لا قلب ولا تحريف والمحشى لم 


)١(‏ «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي ٠‏ ج اص 76؟, 
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يأخذه على وجهه فاعترض عليه ثم ان ما راينا من نسخ الحاشية كانت عبارته 
هكذا اقول الصواب انّ يقول ومعاوقه قليل المعاوقة نصف معاوقه كثير المعاوقة 
فزمان عديم المعاوقة نصف زمان كتير المعاوقة إذ الدعو ى هى الثاني لا الأول 
ففى عبارته قلب وتحريف . 

وأنت خبير بان هذا مما لا معنى له أصلاً ولعلها كانت هكذا فزمان قليل 
المعاوقة نصف زمان كثير المعاوقة فوقع سهو من النسّاخ وعلى هذا يبنى توجيه 
ظاهر ودفعه بما ذكرنا من التوجيه ثم كان ينبغى على هذا التوهم ان يغير قول 
المحاكم لأنّ نسبة المعاوقة إلى المعاوقة نسبة الزمان إلى الزمان أيضأ إلى قوله : 
أن فيح الرشان الل الزتمان تسة التشاوفة إلى المما وق كما لذ بشقي.. 

قال المحشي : إذ يجوز ان لا يخلو الحركة من السرعة والبطؤ.!" 

لا يخفى انّ هذا الإيراد يندفع بما ذكره من الإيضاح , نعم الإيراد على 
الوجه الذي قررنا سابقاً لا يندفع فتديّر. 

قال المحشي : يرد عليه أَنّه لا حاجة إلى فرض الحركات الثلاث على النحو 
المذكور 9 

بل ليس مجرّد عدم الاحتياج إذ على هذا لا يتمّ الدليل بهذا النحو ولا يثيت 
مساواة الحركة مع العائق إلا معه وهو ظاهر ولوكان المحذور مجرد ععدم 
الاحتياج لأمكن أن يقال فى دفعه : ان هذا ليس محذوراً غاية الأمر أله يمك 
إقامة دليل أخصر من هذا الدليل ومثل هذا لا يعد محذوراً ولا يمكن أيضاً ان يلزم 


.77+ «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
. 57” (؟) «حاشية الباغنوي» ص‎ 


م ا سن القافة على شؤوع الاعارات 


بهذا استدراك على الدليل لأنّ فى هذا الوجه الأخصر لا بدّ من التمسّك بمقدّمة لا 
حاحه إلها فى الوعنة الا طول وهو قا د قرم يلد لحي لا مار فقون راتما كا 
يرم الاستدراك لو ليتع الوجه الأخير إلى مقلدمة خارجة وهو طاهر . 

قال المحاكم : إنّ هذا البرهان لو أورد...انّجه وجه التخلّص عن هذا 
الإشكال فيه بما ذكر ١.‏ 

فَدعوقيت اله ال كلمن فيه أيضنا : 

قال المحشى : إحداها دفع الاعتراض الذي أورده أبو البركات من غير 
حاجة إلى التمسّك بما حققه الشارم .!" 

فية بحت لأنه اما ان مكتفن فى الاستتدلال بمجدد رضن معاوق ضعي 
بحيث يقتضى ان يقع في الزمان الأطول الذي كان لذي المعاوق القوي قطع مسافة 
يكون نسبتها إلى مسافة عديم المعاوق نسبة زمانه إلى زمان ذي المعاوق القوي 
فهو فى غاية السخافة والركاكة ومتى يسلم إمكان ذلك من دون إقامة برهان عليه 
وكيف يسمع مثل هذه الدعوى من غير بيّنة بل من يقول به ؟ !مع ان المحاكم أيضاً 
اعترف بانه لا بد من اثبات هذا الامكان والمحشّى أيضاً نفسه سيعترف به وأما ان 
مدد ل عله ةك : القاريد قله لا موحد لزان :زوقضل التعاك 
وظاهر أنه على هذا يرد إيراد أبى البركات قطعاً لأنّ كون مراتب الميل غير 
نعاهية قالط لا يعنضى سرى ان يؤضدا ف يلاك المرادن ميل يكون الضف 
الميل الأول في فرضنا هذا وذلك لا يستلزم كوك مسافته في زمان الأول 
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ضعف مسافة الأول وائّما يكون ذلك لوكان تمام المسافة والزمان بازاء المعاوقة 
وطو ممسوح لجواز أن يكون الحركة يق يقتضى بنفسها على المعنى الذي قرا سابقاً 
قدراً من الزمان والمسافة ومعتى اقتضاءها بنفسها غلى النحو الذى قرّرنا سابقاً 
فيما نحن فيه هو أن يقال : ان القاسر يحدث ميلاً في الجسم المقسور يقتضى ان 
يتحوّك الجسم المقسور فرسخاً مثلاً فى ساعة لو لم يكن له معاوق من داخل 
وبانضمام المعاوقة يزداد الزمان في قطع الفرسخ ولو فرض اثبات ذلك أي كون 
تمام المسافة والزمان بإزاء المعاوقة فلا شك انه انما يثبت مما حققه الشارح 
وفصله فكيف يقال : إِنْه يندفع اعتراض أبى البركات على هذا التقرير من دون 
حاجة إلى ما فصله الشارح وحققه كيف وقد تمسّسك الشارح فى اتمام هذا التقرير 
ودفع هذا المنع الذى ذ كرنا بحديث النسبة كما صرّح به المحاكم وظاهر ان حديث 
النسبة لا يتمٌ إلا بما حققه وفصله . 

نعم , لو دفع هذا المنع بما ذكره المحاكم لصح أن يقال : انه يندفع اعتراض 
أي البركات على لها زيمن دون خا جه إلى <الشققة لاريم وله نهدا 
الكلام لا يكاد يتمشّى من قبل الشارح لانّه تمسّك فى دفع المنع بحديث النسبة 
وهو موقوف على ما حققه . 

لا يقال لعلّ المحشّى أراد ان فائدة تقرير الدليل بهذا الوجه على ما فعله 
الشيخ يندفع عنه إيراد أبي البركات من دون حاجة إلى ما حقّقه الشارح . 

لأنه يندفع بما ذكره المحاكم من دون حاجة إلى حديث النسبة الموقوف 
على ما حققه الشارح لاانّ الشارح أيضأ تفطن لذلك لأنّ المحشّى سيصرح بان 
الإمام قد غفل عن أنّ إيراد أبى البركات لا يرد على هذا التقرير الذي أورده 
الشيخ وأورده عليه أيضاً والشارح ينبّه عليه بما به فكيف يقول أنه لم يتفطن له ؟! 


قدا 50 موك ا اا عه يي للاخ عل شروت الالتا رات 


قافهم . 

قال المحشّى : وذلك لما فرضه من أنّ نسبة الميل الثانى إلى الميل 
الأول... 0 ْ ْ 

قد عرفت أنْ مجرّد الفرض غير كافٍ بل لا بد فى اتمام الدليل من دفع منع 
امكان هذا الفرض ودفعه انما يكون بحديث النسبة الموقوف على ما حققه 
الشارح وفصّله والقول يان الدليل يتم بهذا الفرض من دون حاجة إلى ما حققه 
الشارح . 

نعم , المنع الذى يرد على إمكان الفرض يتوقف دفعه على ما حققه الشارح 
وهو أمر خارج من الدليل ظاهر فساده لا حاجة إلى التعرض له . 

قال المحشّي : وثانيهما دفع ما أورده على التقرير الأول .!"' 

فيه أيظاً مثل ما أوودة على شابقه:وهوان هذا مسلء لو اكقى بمعدة 
الفرض المذكور لكنّه حينئزٍ واه جدأ , ولوكان لا بدٌ من اثبات إمكانه فالإيراد باق 
بحاله إذ يمكن أن يقال : لا نسلّم أنه يوجد بين مراتب الميل ميل يكون نسبته إلى 
الميل الأول نسبة الزمانين لأنها عددية ونسبة الزمائين مقدارية وبدوون ذلك لا 
يمكن أن يقتضي قطع مسافة فى الزمان الأطول يكون نسبتها إلى المسافة الأول 
نسبة الزمانين فتامّل . 

. قال المحشي : نعم . يبقى الكلام فى هذا التقرير فى جواز تحقق الميل 
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إِمَا أن يكون مراده على هذا التقرير للدليل يندفع الإيرادان المذكوران . نعم 
يبقى الكلام فى جواز تحقّق الميل الثانى على النسبة المذكورة وهو أمر خارج 
وهو القول الذي ذكرنا آنفاً أنه ظاهر الفساد ء وإمّا أن يكون مراده أنّه يبقى هذا 
الاعتراض وهو مدفوع يما ذكره الشارح وفيه ما قد عرفت ان ما ذكره الشارح 
موقوف على ما حققه وفصّله فلم يتحقّق تفاوت بين التقريرين فى الاحتياج إلى 
ما حققه الشارح وفصّله لدفع إيراد أبى البركات أو يما ذكره المحاكم وهذا لا 
يتمشى من قبل الشارح كما ذكرنا وعلى أيوجه كان لا أدري ان الإيراد الأخير 
كيف يندفع لما علمت ان مجرّد الفرض غي ركاف حتى لم يبيّن إمكانه وبيان امكانه 
بحيث لم يتوجّه الإيراد الأخير بما ذكره الشارح من حديث النسبة كانه غير 
ممكن كما لا يخفى . وكذا بما ذكره المحاكه'" . ولو قيل : مراده انه يبقى هذا 
الاعتراض وهو غير اعتراض أبى البركات ففيه أولاً : انك قد عرفت أنّ مأله إلى 
إبزاد أي التركات: وقائيا : اله لا جدوى فى التعبيرتهيشل: إذ فيه وفع إجراد 
ووزوه أخر هذا ونكيل هذا الكلاء على انه عل هذا القرين وان كتان يتدقة 
الاإزيرادان لكن يبقى الكلام فى إمكان هذا الفرض وهو لم يثبت ويحتاج في اثباته 
إلى ما ذكره الشارح وهو موقوف على ما حققه وفصّله . ومع ذلك لا يندفع الايراد 
الثاني حتى يكون إيراداً على القول بانّ فائدة هذا التقرير اندفاع اعتراض أبى 
البركات والاعتراض الآخر على ما ذكرنا فممًا ليس بمحتمل إذ سياق الكلام 
ظاهر فى انّه يعتقد ان فى هذا التقرير فوائد لا انه ليس بمعتقد له وأيضاً سيصرّح 
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بعد ذلك بانّ الامام قد غفل عن أن إيراد أبى البركات لا يتوجه على هذا التقرير 
والاوع فيه عليه يماج زمر يمل هذا العدل لا يكز ل حاقل كمال يق . 
قال المحشي : ليس المراد أنه مفروض بل المراد أنه لازم من فرض أمر .!" 
لا حاجة إلى هذا التكلّف بل ظاهر انّ المراد ظاهره ولا محذور .إذ حاصل 
كلام المحاكم ان فرض جسم ثالث فيه معاوقة أقل على النسبة المذكورة يشتمل 
على أمرين أحدهما كونه قاطعاً لمسافة أطول فى الزمان المذكور وهو بالدليل 
وليس.بمجرد الفرض , إذ قد ثبت ان كلما كانت المعاوقة أقل كانت المسافة أطول 
والآخر كون المسافة على النسبة المذكورة وذلك ليس بالدليلء بل بفرضه أولاً 
وان كان يستدل على إمكانه اخراً ولو توهّم محذور فى كون هذا المعنى مفروضاً 
لكاوانى متروطيه التجين الف ذكر و القمتى انها والخا ا الد ل يطهر ان 
وجه لعدول المحشّى من معتاه الظاهر إلى ما ذكره , فتدير . 1 
قال المحشي : وعلى الوجهين اندفع وجه الضعف عن التمسّك بالنسبة بما 
ذكره ثانياً حيث قال : «لأنّ نسبة المسافة....7؟) 
الظاهر انّ هذا هو الأول إذلا فرق بينه وبين ما ذكره سابقاً كما يشير إليه 
أيضأً قول المحاكم : «وقد عرفت أن التمسّك بالنسبة ضعيف لأنّه ...» حتى يكون 
الأول هو السابق ويكون هذا هو الثاني وعلى هذا فالثاني كانه العلاوة التى ذكرها 
بقوله : على انه لا حاجة فكأنّه ذكر وجوهاً ثلاثة لعدم حسن التمسّك بالنسبة. 
وضعفه من وجهين الأول والثالث وعدم الاحتياج إليه وهو الوجه الثاني قافهم . 
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قال المحاكم : لأنّه كما قطع ذو الميل القوي مثلاً في ساعتين ذراعاً . كلما 
يضعف الميل يزيد المسافة 7 

قيمع وحراة ازا ونيتا لفل إنااطفنهعلن سيل التسارى ار عن 
سبيل التناقص فان كان الأول فهو مما لا يذهب إلى غير النهاية فلعله يفنى الميل 
الأول قبل أن يصل زيادة المسافة إلى الذراعين وهو ظاهر وان كان الثانى فهو 
وان يذهب إلى غير النهاية ويلزم فى كل مرتبة ان يزيد المسافة ويصير أزيد من 
الذراع لكن لماكانت الز اذا امه يجوز ان لا يصل أصلاً إلى ذراعين والسر 
فيه أنّه فى الفرض المذكور على تقدير ان يكون الحركة بنفسها تقتضي قدراً من 
الزمان يكون نفس الحركة مقتضية لأن يقطع ذراع فى ساعة ولا يمكن أن يقطع 
فى أقل منها وكلما اضاف إليها معاوق يزيد ذلك الزمان فإذا فنرض ان عديم 
المعاوق كان قطعة للذراع في ساعة وذا المعاوق القوي كان قطعة له فى ساعتين ‏ 
فكلما يفرض أن يضعف الميل يزيد المسافة في الساعتين على الذراع لكن لا 
يصل إلى الذراعين إذ ما دام يبقى شيء غن الميل يلزمه أن يكون قطع ذراع في 
أزيد من ساعة بناء على التقدير المذكور فلا يمكن أن يكون قطع ذراعين في 
ساعتين لانّه يلزم منه قطع ذراع في ساعة مع وجود الميل فعلى هذا يصل المسافة 
فى الساعتين إلى الذراعين إذا فرض فناء الميل وحينئذٍ يكون المتحرّك عديم 
المماوقة ولا معد ون وأما إذاكاق الميل بافيا بأى قد ركان قلا يضل إلى للك 

نعم , يزيد على الذراع كلما ينقص الميل والنقصانات لماكانت على سبيل 
التناقص كما هو المفروض يكون الزيادات أيضا كذلك والزيادات المتناقصة وان 
يذهب إلى غير النهاية لا يلزمه الوصول إلى الذراعين وهو ظاهر وغفلة المحاكم 
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فى جل ههه اجا رن رع لقنا كز ليت فتنت27. 
قال المحاكم : حسما لمادة الاعتراض بالكلية .') 
قدعر فت أنَّه لا ايحسم مادته مطلقاً ولم يحصل غفلة الإمام فى المقام أصلاً. 
قال المحضّى : أقول : يعنى أنه حينئذ لا يرد الاعتراض أصلا "١.‏ 
قد ظهر أن الاعتراض وارد حينئذ أيضأً وان الإمام لم يغفل في المقام وان 
الغفلة كانها من المحاكم والمحشّى .ثم لا يذهب عليك أن الشارح أيضاً ان كان 
مقصوده تنبيه الإمام على ما ذكره المحشّى فهو أيضاً شريكاً لهما فى الغفلة لكن لا 
يلزم حمل كلامه عليه حاشاه عن ذلك بل يحمل كلامه على انّه أولاً أورد الدليل 
العام على أنّ الحركة مطلقاً بدون المعاوق مما لا يصمٌ, وأورد عليه اعتراض أبي 
البركات وذافهه ايذانا بان الحركة يدوق العاوومما له يتمص بالحركة الشترة 
والمعاوق الداخلى لثلا يتوهّم أحد الاختصاص بناء على انّ كلام الشيخ مختص 
بان الدليل لا ينحصر فيما ذكره الشيخ بل له تقرير آخر أسهل ويحتمل أن يكون 
)١(‏ في هامش «ن» : قد ذكر المحشّي سابقاً أنّ نسبة الحركة السريعة إلى البطيئة أو بالعكس أَنْما هو بأن 
يجمل السرعة والبطؤ متكمماً بالكم المنفصل باعتبار أنّ العقل بمعونة الوهم ينتزع من الأشدٌّ مثل 
الأضعف وزيادة . وذلك إِمَا يأن يعتبر السرعة والبطؤ كلتاهما سرعة أو بطو وينب إحداهما إلى 
الأخرى . وعلى هذا فإن اعتبرا على أنهما سرعة فالقدح في الموضعين فى المقدّمة الأولى . وإن اعتبرا 
على أنهما بطؤ فالقدح فبهما في المقدّمة الثانية. على ما ذكره المحاكم . وأمَا التفصيل الذي ذكره 
المحشّي فلا يرجع إلى محصّل فتأمّل . آقا جمال طاب ثراه . 
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الفصل السابع من النمط الثانى مما اس ااا را ما له 


فيه تعريض للإمام حيث انّ الامام وجه كلام الشيخ بالطريق المشهور فأشار 
الشارح إلى التقريرين إظهاراً للمغايرةبينهما وإيماء إلى ان الإمام خلط أحدهما 
بالآخر ثم قرردليل الشيخ المختص بهذا المقام على محاذاة ماذكره الشيخ ودفع 
عنه أيضاً اعتراض أبى البركات بما مهده فى الأبحاث السابقة وأن الامام قد غفل 
عندكياك وفواقن فنماك فى وان :المكان القرطن يدرية الفيبية كما اعتدوقارن: 
المحاكم أيضاً وهو ما يستفاد من الأبحاث السابقة بعينه , فتيت ولا تغفل . 

قال المحاكم : وعندى أنّ ذلك السؤال غير موجه . فإنّ السؤال أَئما يتوجّه 
لو اشع معد ور 7 

يمكن أن يقال : بناء كلام الإمام على ان مجموعاً إذا لم يكن كلّ جزء منه 
قوّة مثلاً لا يكون المجموع أيضاً قوة وقد ادعى نظير ذلك فى غير هذا الموضع 
وأيضاً لو لم يصحّ هذا لماكان ضائراً لأنّ هذا كلام المعترض لا ان معتقده , غاية 
الأمر انّه لم يتعدّض له استظهاراً واكتفاء بالجواب الآخر الذى ذكره وحاصل 
الكلام على هذا أنه فى صدد أن يبيّن أنّكل قدر من القوة قوة ومؤثرة حتى يندفع 
ما ذكره الإمام من أنه يجوز أن يصل ضعف القوة بحال لا يكون مؤثرة فنقول : 
القوة الجالّة في الجسم لا بدّ وان ينقسم بانقسامه فالذي يخصّ الجزء الصغير ان 
كان قوّة مؤثرة فيحصل المطلوب من انكل قدر من القوّة قوة ومؤثرة!" فإذاكان 
مثل هذا القدر فى جسم فيؤثر البتة ويتم الدليل وان لم يكن مؤثرة وهكذاكل جزء 
بهذا القدر فعند اجتماع تلك اما أن يحصل قوّة أخرى أو لا.إذ مجموع ذلك 
الأجزاء لا يمكن أن يكون بناء على ما ذكرنا قيجب أن يحصل قوّة أخرى وإلالم 
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يكن فى الجسم المفروض قوة . وقد فرضناه ذا قوة وننقل الكلام إلى تلك القوة 
ونقول : ما ذكرنا بعينه فلا بدَ ان ينتهى إلى قوة يكون كلّ جزء منه وان كان صغيراً 
جدأ قوة مؤثرة وهو المطلوب . 

فظهر ان السؤال متوجه ومشعر بمحذور على تقدير خلاف المدعّى الذى 
هو كو نكل جزء من القوّة وان كان صغيراً جداً مؤثراً وذلك المحذور لزوم خلاف 
الفرض على ما عرقت فافهم . 

قال الشارح : والجواب عن الأول...وما نحن فيه من الصنف الأول 7 

لا يخفى أن الامام قائل بان القوة التى فى الجسم كل جزء منه قوة ومؤثر 
في الجسم لكن نقول عند فرض مقدار جزء صغير مثلاً فى جسم يجوز أن لا يكون 
عؤئرا بناء على أن يكؤن شترط كل سوء الاتضال وان عند الانفضال:والاكتراة 
فيجوز أن لا يكون مؤثراً ولا بدٌ لكم أن تفرضوا مقدار ذلك الجزء منفرداً فى جسم 
حتى تفرضوا حركته مع ذلك المقدار من الميل وتثبتوا المحال المذكور , إذ مجرّد 
كونه فى ضمن كلّه مؤثراً لا يكفيكم أصلاً وهو ظاهر وحينئذٍ كون ما نحن فيه من 
الصنف الأول بعد تسليمه ممّا يجدى أصلاً . 

قال الشارح : وقد اشترط فى الفرض المذكور عدم الموانع الخارجية.'! 

لا أدري اين شرطوا ذلك وكيف يتصور ذلك الاشتراط بحيث ينفع فى 
المقام لأنّ حاصل اعتراض الامام كما قد علمته انكم تفرضون جسماً ذا ميل قوى 
شزضوة يما اخر لدميل تنعت من الغيل الأ مضني بحافينة قلغل النيل 
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الأول الضعيف الذى بهذه النسبة لا يكون مؤثراً فلا محذور فى كون الحركة معه 
كهى لا معه . إذ لا معاوقة فيه , وعلى هذا أي وجه للقول بانّاء نشترط عدم الموانع 
الخارجية والصغر منها في مقابل هذا الاعتراض . ولو قيل : المراد أن مرادنا أنّكل 
قدر من القوة مؤثرة لو لم يكن الموانع الخارجية من الصغر وغيره فحينئز لوكان 
قدر من القوة في جسم لكان مؤثرا له لو لم يكن صغيرة ويازم المحذور» فغيه 
أولاً: ان ظاهر كلامه انه قد اشترط هذا الشرط فى الدليل ولم يشترط , وثانياً: ان 
فرض عدم الصغر فى القدر الصغير ممًا لا معنى له , إذ حينتذ لا يكون ذلك القدر 
وكلامنا فى ذلك القدر فيصير حاصل كلامكم ان الجسم الذي فيه الميل القليل لو 
كان فيه ميل كثير لكان معاوقاً وظاهر انّ مثل هذا الجسم لو كان حركة مساوية 
لحركة عديم المعاوق لا محذور فيه أصلاً. وبالجملة الكلام لا يخلو من تشويش. 

قال المحاكم : أجاب الشارح يان الكلام في القوة المنقسمة بانقسام 
محلها !0 

قد عرفت ما فيه ويعلم منه حال ما ذكره المحاكم أيضاً فتفطن . 

قال المحشّي : وذلك بان يفرض الجسم الذي فيه الميل القوي عظيماً بحيث , : 
يتصور. 

هذا مع أنه خلاف ظاهر كلام المحاكم والشارح .إذ ظاهر كلامهما أن الجزء 
الصغير لوكان صغره مانعاً لماكان مضراً لناء إذ مرادنا انّ في ذاته مؤثر ان لم يكن 
المانع الخارجى الذي هو الصغر ويتم الدليل به وما ذكره المحشّى ظاهر انه معنى 
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آخر فيه ان فرض الجسم الذي فيه ميل قوي عظيماً مما لا ينفع في المقام أصلاً إذ 
الكلام فى انّ قولكم انا إذا فرضنا انّ جسمأ عديم المعاوق قطع مسافة فى زمان 
معين ثمٌ فرضنا أنّ جسماً ذا ميل قوى قطع تلك المسافة فلا محالة يقطعها في 
زمان أطول من الزمان الأول ثمٌ فرضنا جسماً آخر ذا ميل ضعيف يكون نسبة 
ميله إلى ميل الأول مثل نسبة الزمانين يلزم المحال المذكور ليس بمستقيم , إذ 
يجوز أن لا يكون الميل الضعيف الذي نسبته إلى ميل الأول نسية الزمان إلى 
الزمان مؤثراً اضعفه ولا شك ان هذا التجويز لا يندفع بفرض الجسم ذي الميل 
القوى عظيماً جد , إذ كلما يفرض عظيماً يزداد معاوقته ويبعد نسبة زمانه إلى 
زمان عديم المعاوق فلا بد من فرض الميل الثانى في أقل من ميله كثيراً حتى 
مساوق التمتسان ولفله إذاكان قلة :بوذا للم لذ كود دوف ا 

والحاصل ان ذا المعاوق القوي ما لم يكن عظيماً جداً يكفى فى فرض ذي 
المعاوق الثانى على النسبة المذكورة أن يكون ميله أقل منه بقدر قليل وإذا كان 
عظيماً جذاً لاية من أقلهه يتلا كبر وعلى هذا له تحصل لفارت فنا تحن افيد 
بين العظيم جداً وغيره كما لا يخفى . 

قال الشارح : وأمَا فى القسرية فلا, لأنَ الحجة بعينها قائمة مع فرض 
التساوي في القوام "١.‏ 

فيه بحث مشهور وهو ان القسرية إذا كان لها معاوق خارجى فلا شك انه 
يتجدد حالها ويحصل من الميل الذي احدثئه القاسر فى المقسور مع مفارقة 
المعاوق الخارجي حد معين من السرعة والبطؤ ويكون له فى زمان معين مسافة 
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معينة وبالعكس وحينئذٍ ذلك القدر الذي يقتضي من المسافة أو الز مان محفوظ في 
الحركات الثلاث ضرورة ويزداد فى اثنين منها بحسب المعاوق قلة وكثرة ؤلا 
يلزم المحذور المذكور وهو مساواة حركة عديم المعاوق مع حركة ذي المعاوق 
وهو ظاهر فافهم . 


[الفصل التاسع من النمط الثانى ] 


قال المحاكم : وأمَا قوله : «صار أولى به» فلا دخل له فى السؤال.!" 

الظاهر أن مراد الشيخ انك لعلّك تقول ان الجسم لا يلزم أن يكون له موضع 
أو وضع وشكل لذائة بل يجوز إن يكون فى ابتداء حدوته صار شىء منها أولى به 
من غير ذاته والحاصل أنه لا بدّ من اولوية حتى يحصل شىء خاص من الأمور 
المذكورة ولا يلزم الترجيح من دون مرجح , والشيخ بيّن ان الأولوية من ذات 
الجسم والسائل يقول : لعلها يكون من غيره وعلى هذا لا حاجة إلى ارتكاب 
التكلّف وجعل هذا القول جواباً لسؤال مقدّرء وهو ظاهر فافهم . 

قال المحشي : ويحنئذٍ فلو انتقل عنه لا بسبب ناقل لزم الترجيح بلا 
مرجح.!" 

فيه نظر . إذ على تقدير أن يكون حصول الموضع والشكل للجسم فى ابتداء 
حدوثه بطريق الاتفاق لا بحسب الطبع يكون كونه فى ثثانى الحال فى ذلك 
الموضع وعلى ذلك الشكل وانتقاله منهما من دون سبب ناقل متساويين فيصح أن 
يقال لوكان كذلك لم لا ينقل منهما إلا بسبب ناقل ويبقى فيه وعليه من دون سبب. 
إذكل منهما متساويان على هذا الفرض فلا بد اذن من الجواب بان كون ابتداء 
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الحدوث فى هذا الموضع وعلى هذا الشكل مرجح ومخصص لهما لما بعد أن 
الحدوث كما ذكره الشارح وقرّره المحاكم . 

نعم , يمكن أن يجاب بجواب آخر أيضأ بان يقال: لعل المرجح السايق كان 
باقيأ . فلذا يبقى الجسم على الحالة السابقة لكن هذا لا يضر هذا الجواب الذي 
ذكره لأنّ إمكان جواب آخر لا يضر الجواب مع أنّه يمكن أن يدفع هذا الجواب 
بانّ هذا الأمر ان كان لازماً لذات الجسم فهو يرجع إلى الطبع وان كان غير لازم له 
فيمكن أن يزول, وعند زواله يلزم أن لا يجوز بقاء الجسم فى ذلك الموضع وعلى 
ذلك الشكل للزوم الترجيح من دون مرجح مع أنَا نعلم قطعاً أنه ما لم يحصل سبب 
ناقل يكون الجسم في موضعه وعلى شكله الأول ويمكن أن يقال لعل ذلك الأمر 
العارض وان أمكن زواله لا يمكن زواله إلا عند عروض سبب آخر ناقل للجسم 
عن موضعه أو شكله فحينئذ إذا زال ذلك الأمر ينقل الجسم عن وضعه أو شكله 
بسبب ناقل من دون لزوم ترجيح بلا مرجح فتدبر . 

قال المحشّي : بل الحقٌّ فى تقرير السؤال أن يقال : لوكان حصول الوضع 
والشكل للجسم .(" 
الحدوث...» مدخل فى الجواب ولم يظهر له توجيه سوى أن قرّر السؤال على 
النحو الذى ذكره المحاكم ووجه بما وجهنا ولعل مراد المحشّى الإيراد على 
الشارح أيضأ وتوجيه كلام الشيخ وحينئذٍ عدم موافقته لكلام الشارح لا يضره 
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قال المحشى : والمشاهد خلافه () 


فيه نظر , لأنّ مشاهدة هذا المعنى فى بعض الأجسام لا يوجب الحكم 
الكلى بانّ جميع الأجسام كذلك فيمكن أن لا يكون بعضها كذلك وذلك مما يكفي 
الناقض ولا يرد مثل هذا الإيراد على النحو الذي ذكرنا بان يقال يمكن أن لا 
يحتاج انتقال بعض الأجسام عن موضعه أو شكله الذي كان عليه فى ابتداء 
حدوثه إلى ناقل والمشاهدة فى بعض الأجسام غير كاف كما عرفت فانٌ خلاصة 
الايراة المدكور اثةغلن الفز المذكور يكون كوه عن ناكا عنلية ان 
الحدوث وانتقاله عنه من دون ناقل متساويين فلم يكن هذا دون ذلك أي أيّ 
منهما يكون ترجيحاً من دون مرجح . ولا يخفى ان إيراد هذا النظر على هذا 
السؤال وان كان لا يضر الجواب الذي أورده الشيخ كما أشرنا إليه فى نظره آنفاً 
ولا يحصل منه خلل فى توجيه المحشي لكن الفرض بيان مرجح لتوجيه الشارح 
والمحاكم على توجيه المحشّى معارض لمثل هذا المرجح الذي ذكره لتوجيهه 
على توجيهنا على ما ظهر أنفأ فتدبر . 

قال الشارح : للوجوب اللاحق بما يوجد بعد وجودهكما مرّ فى المنطق !"ا 

الظاهر أن فيه اشتباهاً لأنَّ ما مر فى المنطق هو أن كلّ شىء يوجد فبعد 
وجوده يلحقه وجوب لاحق بمعنى انْ وجوده فى الان الذي فرض موجوداً 
واب وجويا لآحقا لاآن وجودة بشوو راجيا فى تان الخال كبن وخلى هذا 
يكون وجوياً سابقاً وهو ظأاهر . والكلام فيما نحن فيه فى صيرورة الكون في 
المكان الخاص بعد أن الحدوث أولى باعتبار كونه فئ أن الحدوث فى ذلك 
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المكان فلا يكون من قبيل ما مر فى المنطق كما لا يخفى فالصواب هذا الكلام 
والقول بان الحالة السابقة يجوز ان يكون مرجحة للحالة اللاحقة او القول بما 
كنا من الخوات التعوو لأ يقن اها 3 كرنامن الحوات الكهي له يكن 
إجراه لو قرّر الإيراد على النحو الذي قرّره المحشّى بان يقال : لعله إذا أخرج 
الجسم عن الوضع أو الشكل الذي حصل له بسبب خارج مخصص بالقسر ثم 
ازيل القاسر يحصل ذلك السبب الأول يعود إلى ما كان عليه أو لا لأنّه يبعد جداً 
ان يكون الاتفاق على هذا بان يكون كلما أزيل القاسر يحصل ذلك السسيب 
الاتفاقى كيف والاتفاق عندهم لا يكون دائمياً ولا أكثرياً فافهم . 

قال الشارح : والتنبيه على الجواب بأنَّكلٌ شيء فقد يمكن فرضه منفرداً 
عن كل ما يلحقه من خار م !7" 

إن أراد أن فرضه عن جميع اللواحق الخارجية ممكن فهو ممنوع والسند 
ظاهر وان أراد ان فرضه عن كل منهما بخصوصه ممكن فهو مسلّم لكن لا يجديه 
إذ يجوز ان يكون فى كل وقت عارض معيّن يقتضى وضعا وشكلاً معيناً وعند 
زواله يعرض عارض آخر يقتضى وضعاً وشكلاً معيناً آخر وهكذا فلا يكون في 
وقت عارياً عن الوضع والشكل ولا يكون شيء منهما بخصوصه لذاته , نعم يكون 
ذاته مستلزماً لمطلقهما وهو غير كاف فى مرامهم هذا . ثم لا يخفى انّ الشيخ ما 
تعرّض لجواب النقض بالمدرة وما زاد فى جواب الاعتراض على ان فرض 
الجسم مخلاٌ عن اللواحق الغريبة ممكن . 

وأنت خبير بان الشأن فى هذا المقام دفع هذا النقض وإلَا ففرض الجسم 
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مخلاً عن اللواحق الغريبة قد فعله قبل ذلك أيضاً فى دليل اثبات المكان الطبيعى 
فإيراد الوهم هاهنا والتنبيه على ازالته ثمّ الاكتفاء بما ذكر فى أصل الدليل أي 


وجه له . 

فإن قلت : ليس الأمر كذلك . بل زاد هاهنا شيئاً على اصل الدليل وهو 
موجب لازالته الوهم بيانه انّ في أصل الدليل ما زاد إلا على فرض الجسم مخلّى 
وطبعه وعند هذا للوهم المذكور مجال وهاهنا زاد عليه ان فرض الجسم مخلى 
وطبعه عارياً عن اللواحق الغريبة ممكن فيزول الوهم . 

قلت : ادّعا هذا الإمكان مع ما قد عرفت آنفاً من حاله لا يكفى فى دفع 
النقض بالمدرة لأنّ الدليل جار فيها مع انه قد تخلّف عنه الحكم والعمدة انّما هو 
دفعه ١١‏ 
فآق قلك المورة [ذاخلة :وطيتها لاييتج موحووة حت تطلن كان ب 
يتصل '"كلّه كما سبق من الشارح وحينئذٍ لا يقتضى مكاناً على حدة بل يكون 
مكانه جزء مكان الكل . 

قلت : فيه أولا : أنه كان يبقى حينئذٍ ان يذكر الشيخ هذا الذي يكون محط 
رفع النقض ولا يكتفي بمجرّد ما ذكره . وأمًا ثانياً : فلأنًا تقول: ان المدرة لا شك 
انه فرد خاص موجود من الجسم وغاية ما ذكرتم أنّه إذا خلى وطبعه لا يبقى 
موجوداً حتى يطلب مكاناً وما دام غير مخلى الطبع يكون في كلّ وقت معه أو 
عارض يقتضي مكاناً معيناً من جملة وجه اللأرض . فحينئدٍ تقول يجوز أن يكون 
جسم خاص بحيث إذا فرض خلوه عن جميع العوارض يكون معدويا ولا يطلب 


. «د» _: فإن قلت : ليس الأمر كذلك ... أَنّما هو دفعه‎ )١( 
. مده : يفصل‎ )"( 
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حينئذٍ مكاناً ما دام يكون موجوداً يكون معه في كل وقت أمر عارض يقتضى 
مكاناً معيناً من دون أن يكون لخصوصية ذاته مدخل فى خصوصية المكان. نعم 
له جسمية يقتضى مكاناً كالمدرة بعينها من دون تفرقة فظهر ان الشيخ ما أتى فى 
هذا النقاء تحت كه لكي رتفي عليك أن العنب إذالكوهد يحي الوكلا أريل ين 
مؤاضتفة الذى كاق قي وأريل الاير ينوه إليه فظاهر ان فى 5اتدما يافتضنى ذلك 
المكان واحتمال ان يكون السبب الخارجي الذي كان اقتضى ذلك المكان للجسم 
أولاً كلما أزيل الجسم عنه بقاسر وازيل القاسر عاد ذلك السبب واقتضى ذلك 
المكان أيضاً بعيد جدأ لا يقبله الطبع السليم . نعم احتمال أن لا يكون ذلك الأمر 
الذي فى ذاته طبعاً بل يكون أمرأ لازماً لا" للنوع حتى يلزم استناده بالاخرة إلى 
الظبع بل لأزماً لصتف لا يخلوعن قرت :وأا إذا لم يكن كوهد أنه كذلك ويستمل 
العقل ان لا يكون كذلك فاحتمال ان يكون موضعه وشكله للأمر الخارجى على ما 
بيناه قريب جد" فتأمّل : ١‏ 

قال المحشّي : أقول : لقد أحسن فى ترك المقدّمة القائلة المذكورة فى 
الشرح .”ا 

أقول + لأنّه قن قتشم تحال الجسم إلى ما له يحنت طبه وإلى ما له بحسب 
غيره وذلك ممّا لا يتوقّف عليه البيان ثمّ ذكر أنّه إن كان واجياً يحسب الطبع فلا 
يمكن ان يتبدّل بحسب ذاته وا نكان واجبأ بحسب الغير فيمكن أن يتبدل بحسبها 


(١)دد»-:لا.‏ 
)١(‏ فى هامش «د» : هذا إذا لم يثبت الصورة النوعية بدليل آخر بل أريد إثباتها بهذا الدليل . منه رحمه 
أله , 
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وذلك أيضأً كذلك . إذ لا حاجة إلى التعرض للوجوب بحسب الغير بل يكفى ما 
ذكره الشارح موافقاً تلمتن ان حال الجسم إذا لم يكن واجيأ له بحسب طباعه 
أمكن انتقال عنه بالنظر إلى طبعه فافهم . 

قال المحشى : بل قول صاحب المحاكمات إنها بالنظر إلى الغير ممتنعة 
التبدل ممّا لا يتوقف عليه البيان.١١"‏ 

لا يخفى انّ الشارح أيضاً قال : وليست مقابلة لهما بالنظر إلى عللها ما 
دامت مائعة عن التبديل والزوال وهو بعينه ماذكره المحاكم فتخصيص الاستدراك 
بقول المحاكم لا وجه له . 

قال المحشّى : بل الأظهر أنه يقتضيها طبع الجسم لكن بشروط لم تكن 
واجبة بالنظر إلى طبع الجسم !"ا 

الحال الذي لم يكن واجباً بالنظر إلى طباع الجسم لا يلزم أن تقتضيها طبع 
الجسم لكن بشروط . إذ يجوز أن يقتضيها الغير بحيث لا يكون للطبع فيه مدخل 
أصلا . 

قال المحشي : بقى الكلام فى الاستدراك 5 

مثل هذا الاستدراك شائع كثير فى الكلام وليس مما يتجّه عليه المناقشة 
كما لا يخفى وكذا الكلام فى الاستدراك الذى أورده على المحاكم بل ما أوردنا 
أيضاً عليه وعلى الشارح' فتأمّل . 
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(؛) «د» : أورده على المحاكم , وذكرنا أنه يرد على الشارح أيضاً بل على الشيخ حقيقة . 
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قال الشارح : فأمكن أن يزيله قاسر عن ذلك الموضع والوضع .'" 

لا يقال : يمكن أن يزيله القاسر إذ الحال الذي لا يكون واجباً للطباع لا 
يلزم أن يكون مقتضى الطبع بشرط الغير حتى يكون زواله بالقاسر بل يجوز أن 
يكون مقتضى الغير بحيث لا يكون للطبع فيه مدخل أصلاًكما ذكرنا آنفاً وحينئذ لا 
يكون زواله بالقسر بل بالطيع إذ على هذا يكون حصول المطلوب أظهر فكأنه 
لظهور حصول المطلوب فى هذا الشق لم يتعرّض له هذا ثم لا يخفى ان ظاهر كلام 
الشيخ .ان حاصل الدليل ان الحال الذي لا يجب للجسم بالنظر إلى طباعه يمكن 
الانتقال عنه بالنظر إلى طباعه فيكون فى طباعه الانتقال عنه . ولماكان هذا ظاهر 
الفساد لأنّ الحال الذي لا يجب للجسم بالنظر إلى طباعه لعلّه يكون طبيعياً له إذ 
الحالة الطبيعة لا يجب أن يكون واجبة كما ظهر فيما سبق فلا يكون الانتقال عنه 
طبيعياً إذ معنى أنه لا يجب للجسم بالنظر إلى طباعه أنه يمكن بالنظر إلى طبعه 
الانتقال عنه لا انّ طبعه يقتضى الانتقال ويميل إليه وأصلحه الشارح ورقمه بان 
زاد هذه المقدّمة أي أنه إذا لم يكن الجسم واجبأ له حاله بحسب طبعه امكن ان 
يزيله عنها قاسر فيكون فيه مبدأ ميل بناء على الحجة المذكورة على ان ما يقبل 
القسر يكون فيه مبدأ ميل ويرد عليه يعد هذا الإصلاح والترميم ان جواز الانتقال 
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لعلّه يكون بالارادة فقط أى لا يمكن بالنظر إلى ذاته ان ينتقل عن الحالة المذكورة 
إلا بالارادة كيف والحال فيما مهد هذه المقدّمة لبيانه كذلك لأنّ الحركة المستديرة 
لمكن اوركون طعة على وعبه هالذفال عن الوضع الذي لا يكون واجبأً 
للمحدود لا يكون إلا بالإرادة وحيئئزٍ لا يحتاج إلى مبداً ميل لما بين سابقاً انّ 
الحركة الإرادية لا تحتاج إلى معاوق بل الارادة يحدد حالها . 

لا يقال : ان مبدأ الميل حينئذ يكون هو نفس ذات الإرادة ولا يعنون بمبدا 
الميل ما ينحصر فى الطبيعة فقط كيف ويثبت ت بعد ذلك بناء على هذه المقدّمة مبد أ 
الميل المستدير للمحلّ مع'""انهم يزعمون انّ الحركة المستديرة للفلك إرادية لا 

لأنا تقول : هذا وان كان كذلك لكن لا يثبت بمجرّد هذا الدليل وجود النفس 
ذات الإرادة . بل غاية ما يلزم منه ان يجوز بالنظر إلى ذات الجسم أن يحصل 
نفس ينتقل الجسم عن الحالة المعروضة بسبب إرادتها والمقصود ائبات وجود 
مبدأ الميل بالفعل . 

فإن قلت : إذا لم يكن للجسم نفس ويكؤن بلا شعور وإرادة لا يمكن أن 
تعض[ لد نفس ” 

قلت : فساده ظاهر , إذ البسايط مع عدم شعورها وارادتها تصير بالتركيب 
ذات نفس شاعرة مريدة والنطفة بعد الاستحالات يصير ذات شعور وإرادة وأيضأ 
يجوز أن يكون إمكان الانتقال بالنظر إلى قاسر ذى إرادة فقط والحركة القسرية 
الصادرة عن ذي إرادة في حكم الحركة النفسانية التى لا يحتاج إلى محدد يحدد 


(١)«ط‏ ».«ج»: للمحدد ‏ 
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حالها من المعاوقة كما هو جوابه وحينئذٍ لا يلزم وجود مبدأ ميل والقول بانّه إذا 
جاز على الجسم الحركة القسرية الصادرة عن ذى إرادة جاز أيضأ الحركة 
القسرية الصادرة لا عن إرادة ممنوع يحتاج إلى دليل . 

فإن قلت : فنقول : ان الحالة التى تقول أنّها يجوز زوالها عن الجسم اما 
بالنفس ذات الإرادة أو بقاسر كذلك لا يخلو اما أن يكون حاله حاصلة بالارادة أو 
بالطلع ري تدر فاح كاتيك سا عله يالا راد فييت أن فيه في | يعيل التدل لذن 
عرفت ان مبدأ الميل أعم من ان يكون طبيعة أو غيرها وان كانت بالطبع فيحصل 
المطلوب أيضاً لأنّ هذه الحالة لو كانت بالطبع والمعروض انّه يجوز زوالها فلا 
شك أن فى الطبع عند زوالها الميل إليها فثبت انّ فى الجسم مبدأ ميل بالطبع بالفعل 
وان كانت بالقسر فكانت له حالة أخرى قبلها أزيل بالقسر فينقل الكلام إليها حتى 
ينتهى إلى حالة طبعية ويتمم الدليل . 

قلت : القسر الذي يذكر هاهنا ليس ما يكؤن مخالفاً للطبع حتى يتم ما 
ذكرته وإلالا يتم الحصر . بل المراد به ما يحصل من غير الذات سواء كان مخالفا 
للطبع أو لا وحينئذٍ نقول : يمكن أن يحصل وضع أو شكل للجسم بحسب الغير 
ويكون ممكن الزوال بالنظر إلى ذات الجسم لكن يكون إمكان زواله إما بنفس 
ذات إرادة أو بقاسر كذلك وعلى التقديرين لا يتم المقصود كما عرفت . 

بل تقول : يمكن أن يقال : سلمنا إمكان زواله بقاسر عن ذي إرادة لكن لا 
نسلّم أنّه لا بدَ فيه من مبدأ ميل يكون محدد الحال الحركة القسرية . إذ غاية ما لزم 
من دليلكم ان ما يقبل القسر يكون فيه مبدأ ميل. طبيعى انّ فى حال الحركة 
القسرية لا بد من مبدأ ميل طبيعى لا انه مجرّد إمكان الحركة ديدي يتان 
وجود مبدأ ميل وحينئذٍ يجوز أن يمكن زوال الحالة المذكورة بالحركة القسرية 


الصادرة عن غير ذى إرادة ولكن يجوز أن لا يكون فى الجسم بالفعل مبدأ ميل 
ل ل محرو د نحضل له ايا وكث التدر كه القعر ب امد كور هد : 

والأولى أن يقال : مراد الشيخ انّ الوضع والشكل إذاكان طبيعياً للجسم ولم 
يكن واجباً له بحسب طباعه ففي ذلك الجسم مبداً الميل لأنّ ذلك الوضع والشكل 
ِمَا أن يكون حاصلاً له أو لا فان لم يكن حاصلاً له فلا شك ان فى طيعه الميل 
إليهما بناء على ما هو زعمهم وإلَّا فقد مر ما سابقاً أنه محل كلام إذ يجوز أن يكون 
الوضع أو الشكل طبيعياً للجسم ولا يمكنه أن يحدث ميلاً إليهما عند زوالهما 
فتذكر. وان كان حاصلاً فلماكان أمكن زواله كان وقت الزوال يحدث الطبع الميل 
إليه ضرورة على رأيهم فكان فيه أيضأ مبدأ ميل طبيعي . 

ولا بخفى انّ كلامه ظاهر الانطباق عليه من دون تكلّف لكن ما يثبت على 
هذه المقدّمة ممّا يتلوها لا يمكن حينئذٍ ابتناؤه عليها لأنه على هذا يتوقف الابتناء 
على أن يكون الوضع الذي للمحدد طبعياً وهو أول الكلام وقد يناقش فيه أيضاً 
بأّه يجوز أن يكون زوال الحال المذكورة ان كان ممكناً بالنظر إلى ذاته ممتنعاً فى 
الواقع بحسب الخارج فغاية ما يلزم من الدليل ان الطبع على تقدير محال يحدث 
الميل فى الجسم وهذا مع كونه ممنوعاً . إذ المحال جاز ان يستلزم المحال فيجوز 
أن لا يحدث الطبع على هذا التقرير المحال الميل فى الجسم لا يجدي نغعا . إذ 
ظاهر أن مرادهم ليس مجرّد ان في الجسم على الفرض المذكور شيء من شأنه أن 
يعدت الميل على تقدير محال في الو اقع وانكان ممكناً بالنظر إلى ذاته ولو اكتفى 
فى المراد بمجرد هذا يندفع هذا المنع الأخير . 

قال المحشي : قلت : لا شك أنه على تقدير سكون الأرض يمكن زوال 
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الوضع فلا يكون يحركتها .!" 
يمكن أن يكون على هذا التقدير زوال وضع المحدد بالنسبة إلى الأرض 


ولو قيل : ان سكون الارض بالنظر إلى المحدد جائز وعلى تقدير سكونها 
يجوز بالنظر إلى المحدد زوال الوضع وان لم يجز في الواقع وزوال الوضع على 
هذا التقدير لا يكون إلا بحركة المحدد فيجوز الحركة بالنسبة إليه أيضاً. 

قلنا : جواز زوال الوضع بالنسبة إلى ذات المحدد لا معنى له سوى أن ذاته 
لا يأبى عن الزوال لا انه يقتضى الزوال وهو ظاهر وحينئذٍ يجوز أن يكون الزوال 
موقوفا على شرط لا يكون جائزا فى الواقع . 

فإن قلت : ليس كلامنا فى الجواز الواقعى بل نقول ان الزوال إذاكان جائزاً 
بالنظر إلى الذات وكان الزوال موقوفاً على شىء فلابدَ ان يكون ذلك الشىء أيضاً 
جائرًا بالنظر إلى الذات لآن امتناع الموقوف عليه بالنسبة إلى شيء يستلزم إمتناع _ 
الموقوف فإذا كان الزوال موقوفاً على الحركة على ما هو المفروض فامتناع 
الحركة بالنسبة إلى المحدد يستلزم امتناع الزوال أيضاً بالنسبة إليه. هذا خلف . 

قلت : مع قطع النظر عن منع ان امتناع الموقوف عليه بالنسبة إلى شىء 
يستلزم امتناع الموقوف بالنسبة إليه نقول : المفروض أنّ المحدد يمكن زوال 
الوضع بالنسبة إليه وذلك يستلزم ان لا يكون جميع ما هو سيب لزوال الوضع 
ممتنعاً بالنسبة إليه ولا لامتنع زوال الوضع أيضاً بالنسبة إليه وزوال الوضع له 
اسباب متغددة من خركة الأركن وتحركة المخدد فامكان اعديهما بالستنة النه 
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كاف فى المقام . 

فإن قلت : المفروض ان زوال الوضع جائز بالنسبة إليه على تقدير سكون 
الأرض أيضاً وعلى هذا التقدير سبب الزوال منحصر فى حركة المحدد فيجب أن 
يكون جائزاً بالنظر إليه وإلا لكان مسببه أيضاً ممتنعاً . 

قلت : دليلهم من ان الأجزاء الفرضية لا يكون لبعضها وضع يكون أولى به 
من وضع البعض الآخر لا يدل إلا على ان تلك الأجزاء لمجرّد'" ذواتها نسبتها 
إلى جميع الأوضاع على السوية لكن يجوز أن لا يكون اعتبار الأمر الخارج أيضأ 
كذلك وهو ظاهر وحينئذ نقول : يجوز أن يكون استواء تلك النسبة مع فرض 
سكون الأرض الدى هو أمر خارج باقياً بحاله , الانزىان الأرض مثلاً يجوز لها 
بالنسبة إلى ذاتها الخروج عن مكانها الطبيعي ولا يمكن أن يقال انه يجوز لها 
الخروج على تقدير عدم القاسر وعلى هذا التقدير ينحصر الخروج في الحركة 
الطبيعية منه فبلزم أن يجوز بالنظر إلى ذاتها خروجها عن مكانها الطبيعي بالطبع 
هذا خلف, فتامّل . 

قال الشارح : فكان فى ذلك الجسم مبدأ ميل بالطبع للحجة المذكورة ."ا 

جعل الشيخ النتيجة وجود الميل حيث قال فكان فيه ميل والشارح جعلها 
وجود مبدا الميل فكانه لاجل أن ما ذكره الشيخ لا يكاد يتم كما لا يخفى فافهم . 

قال المحاكم : المراد بالأصول العقول المفارقة .7 

في وجوب حصول كليات الأجسام فى مواضهها الطبيعية بالنظر إلى 
(43«01: بمجوّد . 
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الاصول منع لا بد لإثباته من بيان . 

قال المحشي :إذ طبايعها يقتضى حصولها فى أماكنها.(" 

فيه نظر إذ طبيعة الكل والجزء واحدة فلو اقتضت طبيعة الكل حصوله فى 
مكانه اقتضاء تاماًلزم أن لا يخرج الجزء أيضاً عن مكانه البتة ولعله نسى حديث 
الوجوب إلا ان يقال لعل تلك الطبيعة توجب أن يكون الكل فى محله لا الجزء 
لك كن افنشاء الطريعة كو الكل قن تحله افتشاء ناما كنا كر المضن أوكون 
الكل واجباً ان يكون فى محله سواء كان باقتضاء الطبع أولا على ما فهمه المحاكم 
تأمّل . إذ المراد بالكل ان كان مجموع الأرض من حيث المجموع ففساده ظاهر , 
إذ أجزاءه يخرج عن المكان بالضرورة ويلزم منه عدم كون المجموع فى مسحله 
وان كان المراد بالكل الأكثر ‏ فهو أيضاً مع كونه مما لا دليل عليه فيه انا لا نعلم 
قطعاً انه يجوز أن يخرج بالقسر أجزاء الأرض مثلاً شيئاً فشيئاً من مكانه الطبيعي 
إلى أن يخرج كلها ومنعه مكابرة وان كان المراد أنه لا بد ان يبقى شىء من العناصر 
فى محالها الطبيعية وان كان أقل من النصف أيضاً فهو أيضاً مثل سابقه . 

وبالجملة هذا كلام لا تعويل عليه أصلاً فتأمل . 

قال المحاكم : وهو أيضاً محال إذ لا قاسر هناك .!'" 

إن أراد لا أنه قاسر بحيث يخرج كل الأرض مثلاً عن مكانه بالتدريج فمنعه 
ظاهر وان اراد انه لا قاسر بحيث يخرجها دفعة فهو مع كونه ممنوعاً أيضاأ فيه انه لا 
يلزم أن يكون خروجه دفعة بل يجوز أن يخرج شيئاً فشيئاً . فتديّر . 
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قال الشارح : والنقلة عنها جائزة فالميل فى طباعها واجب وهو المستدير 
لا المستقيم "١.‏ 

قد ظهر بما ذكرتا سابقاً من حال المقدّمة المبنيّة عليها هذا المبحث ما يرد 
هاهنا ونزيد هاهنا إيراداً بانّه يمكن أن يقال ان تقرير الحجة ان كان على ما هو 
الظاهر من كلام الشيخ من ان لا يتمسّك بالمقدمة النى ذكرها الشارح من انه ما لا 
مبدأ ميل فيه لا يتحرك بالقسر فنقول أَنّ المحدّد لعلّه ينتقل عن الوضع بالقسر لا 
بالطبع فان قيل فله حال طبيعى حتى يتصور القسر . نقول مع قطع النظر عما مضى 
ان حاله الطبيعة لعلّه هو السكون الوضعى . 

فإن قلت : ظاهر أنه يمكن أن يكون حال الطبيعة السكون الوضعي لما ثبت 
هاهنا من أنه يجوز زوال الوضع بالنسبة إلى ذاته وان طبيعة البسيط يجوز على كل 

قلت : لا يخلو ان الطبع الذي يثبتون فى الفلك ويقولون انّه مبدأ الميل 
المستدير اما الطبع المنطبع أو لا والطبع المنطبع اما ذو الإرادة أو لا. لا جائز ان 
يكون طبعاً منطبعاً غير ذى إرادة لأنّ الحركة الوضعية لا يجوز أن يكون ططبيعة 
على رأيهم وان كان طبعاً منطبعاً ذا إرادة فتقول: لا نسلّم كون أجزاء البسيط حكمها 
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واحداً بالنظر إلى طبعها المنطبع ذي الإرادة مطلقاً انما ذلك إذاكان طبعه غير ذي 
إرادة, ولو سلّمناه في الجملة فإنما هو بالنظر إلى نفس ذلك الطبع مع قط النظر عن 
إرادته فيجوز بالتظر إلى إرادته أن لا يكون كذلك وحينئذٍ نقول : لعل ذلك الطبع 
يقتضى السكون ويكون حركته بالقسر وان كان طبعاً غير منطبع فالأمر فيه أظهر 
وان كان تقديرها على طريقة الشارح من التمسّك بالمقدّمة المذكورة فحيئئذ 
نقول: لعل الحركة تكون بالقسر ويكون معاوقها ومحددها الطبع ذو الإرادة 
باعتبار إرادة السكون فأفهم . 

قال الشارح : واعلم أن وجود مبدأ ميل مستدير فى جرم بسيط يدل على 
امتناع صدور ما يعوق عن ذلك بحسب الطبع عنه.'"" 

يمكن أن يقال ان ذلك الميدأ لأ يمكن أن يكون طبيعية لما تقرّر عندهم أن 
الحركة المستديرة لا يكون طبيعية فيكون ذا إرادة وحينئذٍ نقول يجوز أن يكون 
هذا المبداً طبعاً منطبعاً ذا إرادة ويكون مبدأ للميل باعتبار انه طبع منطبع مع قطع 
النظر عن كونه مريداً أو عايقاً منه باعتبار أنه مريد ولا يرى المصلحة فى الحركة 
ويمكن أيضاً ان يكون مبدأ الميل النفس المنطيعة والعائق النفس المجددة التى 
يثبتها الشيخ للأفلاك . فلا يلزم على الوجهين ان يكون العائق خارجياً فافهم . 

قال المحاكم : لا يلزم من وجود مبدأً الميل مع عدم العائق وجود الحركة 
لجواز تخلّفها عنه لعدم الشرط كعدم الحالة الملائمة .!'" 


فيه نظرء إذ بعدما سلّم ان فيه مبدأ الميل إلى الحركة المستديرة ولا عائق 
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عنه لا معنى للقول بانّه يجوز أن يتخلف الحركة لعدم الشر ط كعدم الحالة الملائمة, 
إذبعد ما فرض الميل إلى الحركة المستديرة يكون السكون حالة غير ملائمة قطعاً 
فيكون وقت السكون شرط الحركة وهو عدم الحالة الملائمة متحفقا فيجب أن 
يحصل الحركة وهو ظاهر . 

قال المحاكم : والشارح اعترض بقوله : «أورد حجة من نفسه» بأنّ شرحه 
لا ينطبق على المتن. وذلك لأنّ الشيخ لم يتعرض "١.‏ 

الأظهر أن تعريض الشارح بانه لا حاجة إلى هذه الحجة التى اورقهنا 
الإمام من عند نفسه على بساطة المحدد لأنّ الشيخ اثبتها سايقا عند قوله : 
(اويكون متشابها بنسبة وضع ما يفرض له أجزاء» على ما فسّره الشارح , والإمام 
هناك لمّا لم يفسّر الكلام على ما فسّره الشارح ولم يثبت بساطه المحدّد احتاج 
هاهنا إلى إثبات البساطة وأورد الحجة عليها من نفسه أى لا من متن الكتاب وإل 
فقال : إن'' هذه الحجة مشهورة بين القوم فافهم 000 

قال المحشّي : ولم يذكر عليه دليلاً صريحاً بل أومأ إليه بذكر المحاذاة وقد 
ّنه الشارح حيث قال : والحجة أنّ هذا الوضع...."" 

فيه نظر , والظاهر انّ الشيخ أومأ إلى الدليل بوجهين أحدهما البساطة 
والثانى المحاذاة على ما بيّنه المحاكم وكلام الشارح أيضاً لا يأبى عن حمله كلام 
الشيخ على ذلك لأنّ قوله : والحجة انّ هذا الوضع انّما يعرض من تأثير غريب 
يمكن أن يكون بناء على الوجهين . إذ على البساطة أيضأ يلزم أن يكون الوضع 
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من تأثير غريب باعتبار تشابه الأجزاء فى الماهية وانه يصح على كلّ جزء ما 
يصحٌ على الآخر ولا اختصاص له بالمحاذاة بل لعل ايماء الشارح أوَلاً بذكر 


قال المحشي : بالمقدّمات التى نقلها الشارح 0 لشىء منها في 
الكتاب 07١‏ 


قد عر فت أن البساطة وابتناء الحجة عليه ممّا فى متن الكتاب غاية الأمر أن 
الإمام أورد حجّة من نفسه على البساطة بزعم ان الشيخ لم يتعرّض لها فى الكتاب 
سابقاً واعترض الشارح بانّه لا حاجة إلى ذلك لانّه بيّن ذلك سابقاً على ما قرّرنا 
أنفاً , نعم الامام لم يتعرّض لذكر المحاذاة ولم يجعلها دليلاً آخر اما لظهوره أو لأنه 
لم يتفطن لإمكان جعلها أيضاً دليلاً على المطلوب والأمر فيه هيّن . إذ بعدما أورد 
دليلاً على المطلوب واثبته فلا ضير فى ان لا يتفطّن لدليل آخر . 

قال المحشى :إشارة إلى أنه ينبغى بناء هذا الفصل على السابق عليه على ما 
يدلّ عليه كلام الشيخ .'؟' 1 

قد ظهر أ ٌّالإمام أيضاً بنى هذا الفصل على الفصل السابق إذ أثبت بالبساطة 
عدم وجود الوضع ثم بالفصل السابق أثبت وجود مبدأ المّيل بناء على أن ما لا 
يجب أن يكون من الأمور الامكانية فهى لعلة والنقلة عنها جائزة فلا بد من مبدأ 
ميل كل ذلك صريح في كلامه فراجعه .'" 
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أ ا ا ا اا يننا العياشية علق يتروص الاشتارات 

فإن قلت : الامام أثبت بالبساطة صحة الحركة المستديرة لا عدم وجوب 
الوضع حتى يحتاج إلى الفصل السابق . 

قلت : لافرق فى الحقيقة بين عدم وجوب الوضع وصحة الانتقال وليس إذا 
ثبت صحة الانتقال حصل الاستغناء عن الفصل السايق . إذ بعد قبوت صحة 
الانتقال أيضاً لا بد أن يقال : انه لايد من مبدأ ميل أما بأن الحركة لا بد فيه مرخ 
عدا شيل رآعا بالضميمة التى ضمها الشارح على الوجهين اللذين مرا سابقا 
فافهم . 

قال المحشّى بن الأجزاء إذا لم تكن إلا فرضية محضة فكيف يتصوّر 
اختلاف بالأولوية بحسب الخارج 5 

فيه منع إذ الأمور الفرضية النفس الأمرية كثيراً ما يختلف أحكامها بحسب 
الخارج وهو ظاهر . 

قال المحاكم : فان قيل : زوال الوضع لا يجب أن يكون بحركته .!" 

يكوه أذ كورود كه الا رط مذ التو 

قال المحاكم : فنقول: ما فيه مبدأ ميل مستقيم يمتنع أن يتحرّك بالاستدارة 
بالطبع . !ءا 


فإن قلت : على هذا ينهدم بنيان الدليل إذ تبدل الوضع لما كان يجوز أن 
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يكون بحركة جسم آخر فلا حاجة إلى ميدأ ميل فى المحدد . 

قلت١"‏ : هذا إلزام على القائل حيث سلَّم أن جواز تبدّل الوضع بحركة غير 
المحدد مخل بالدليل لكنه يدّعى انّ الحركة المستديرة وان كانت ممتنعة على 
الأوشطها لوكي قير ا راي الرلال اومسر نا والقو رع الساف 
فهو انه لا يكفى فى جواز تبدّل الوضع فى مقامنا هذا جواز حركة جسم أخر, إذ 
يفرضن سكونه.ويعمب الدليل غلى مامه منه سابقاً لكن قد عرفت أيضاً ما فيه: 

قال المحشي : ثم لا يخفى أنّ الدعوى على ما نقله الشارح عن الإمام هي 
صحة الحركة المستديرة لا وجودها.'"ا 

لا يخفى انّ الإمام ما جعل الدعوى صحة الحركة المستديرة على ما نقله 
الشارح , بل وجود الميل على ما هو ظاهر كلام الشيخ ثم بعدما اثبت وجود الميل 
أثبت وجود الحركة بالفعل وقال: يمكن أن يكون مراد الشيخ هذا أيضاً ويمكن أن 
لا يكون بل يكون مراده مجرّد وجود الميل بالفعل وان أمكن أن يثبت به وجود 
الحركة بالفعل ولذا لم يبال فى إيراد الإيراد فتارة يجعل المحذور وجود ميول 
غير متناهية كما فى الاعتراض الثالث وتارة وجود الحركة المستديرة بالقعل كما 
فى الاعتراض الثانى والحاصل أنه لا محذور فى شىء من ذلك وليس سيباً 
لحصول اضطراب في كلام الإمام كما يؤمى إليه كلام المحشّي فافهم . 

قال المحاكم : لأنّ الاستعداد يرجع إلى القابل لا الفاعل . ومبداً الميل علة 
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فيه نظر , لأنّ كلام الإمام على ما صرّح به فى الاستعداد التام الذي لا 
يحصل إلا بحصول جميع الشرائط وارتفاع الموانع أي للمستعد له وحينئذ لادخل 
لأن الاستعداد يرجع إلى القابل لا إلى الفاعل ومبدأ الميل علة فاعلية الحركة فى 
الايراد عليه . بل الصواب الاكتفاء بما سبقه فافهم . 

قال الشارح : واعترض أيضاً بأنّ العناصر بسيطة .!"" 

يمكن أن يجعل المحذور مجرّد وجود الميل المستدير فيها .بل وجود مبداً 
على ما حمل الشارح المدعي عليه لأنه يمتنع وجود ذلك المبدا أيضا فيها على 
وفعت لمكان كيدا الميل المستقيم . وقد عرفت وجه تفنن الإمام مع انّه وان كان 
جعل المحذور اللازم ظاهراً وجود حركتها المستديرة لكن قال فى بطلان اللازم 
انها مستقيمة بالطبع والجسم الواحد لا يجتمع فيه الميل المستقيم والمستدير كل- 
ذلك لعدم حصول تفاوت فى الفرض فافهم . 

قال الشارح : وأن تكون لها ميول لا تتناهى بحسبها .'" 

لا يخفى أن الفصل السابق لو حمل على ظاهره من انه إذا صم الانتقال فلا 
بد من مبدأ الميل إلى ذلك الانتقال فهذا الايراد متّجه أمّا إذا حمل على ما حمله 
الشارح فلا بيانه ان حاصل ما ذكره الشارح انَّه إذا صم الانتقال فامًا أن يكون 
بالطبع قفيه مبدأً ميل بالطبع وهو المطلوب وان كان بالقسر فلا بد فيه أيضاً من مبدء 


1 «المحا كمات» م .ص 15 
(”) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي .جح ؟.ص 581. 
(؟) «الاإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسى .جع . ص 7177 
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ميل بالطبع يعاوقه وحينئٍ نقول: إذا جاز الحركة على المحدد من جميع الجهات 
فيجوز أن يكون احدى الحركات بالطبع والأخرى بالقسر والميل الذي له بالطبع 
إلى جهة معيّنة تكون عايقاً عن الحركة إلى الجهات الأخرى فلم يلزم إلا وجود 
بدا سا واد بالطبع وهو ظاهر, والعجب انّ الشارح بعد حمله كلام الشيخ على 
ما حمل لم يجب عن اعتراض الامام بهذا الوجه واجاب بوجه اخر غير سليم 
على ما سيجىء . 

قال المحاكم : وقد مر مثل هذا فى النمط الأول "١.‏ 

يمكن أن يكون وجه التكرار هو هذا ويمكن أن يكون وجهه انه فى الحقيقة 
تكرار لما ذكره من ان الامكان إما الامكان بحسب الذات أو بحسب الاستعداد 
التام وفي كل من الوجهين نظر لا يخفى . 

قال الشارح : لأنَ مع ذلك الامكان وقطع النظر عن مواضع القريبة !"ا 

00000 سيذكر !"ان وجود مبدأ الميل المستقيم فى العناصر مانع 
ذاتى غير غريب عن وجود مبدأ الميل المستدير فهاهنا أيضأ يجوز أن يقال: لعل 
المحدد لا يمكن أن يحدث ميلاً , فلذا لا يصمح عليه الحركة القسرية يسبب مانع 
ذاتى فلا يلزم أن يكون فيه مبدأ بالطبع ويمكن أن يقال : إذا لم يكن بالنظر إلى طبع 
المحدد احداث الميل لا يجوز عنه بالنظر إلولمبعه الحركة بالطبع ولا بالقسر لانهما 
جميعاً موقوفان على الميل وهو ينافى ما فرض أنّ الانتقال جائز بالنظر إلى طبعه . 
وهذا بخلاف البسايط العنصرية لانها يجوز عليها الانتقال باعتبار الحركة 


(1) «المحاكمات» ج .ص 557 . 
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المستقيمة وهو غير جائز على المحدّد يزعمهم وفيه مع ما أشرنا إليه من امتناع 
الموقوف. عليه بالنظر إلى شىء لا نسلّم أنه يستلزم امتناع الموقوف ان انتقال 
المحدد لعلّه يكون بقاسر ذي إرادة وهو لا يحتاج إلى محدد يحدد علل حركته 
كما ذكر وهذا ليس يمتنع بالنظر إلى طبعه فلا يلزم امتناع الحركة بالنظر إلى طبعه 
مطلق ا ليلزم خلاف الفرض . 

فإن قلت : يفرض عدم القاسر مطلقاً وحينئذٍ نقول: انّه يجوز الانتقال بالنظر 
إلى طبع المحدد وهو ليس إِلَا بالانتقال الطبيعى ففيه مبدأ ميل طباعي . 

قلت : هذا مثل ما يقال انا نفرض ان الأأرض مثلاً كان فى مكانه الطبيعى 
وفرض عدم القواسر فحينئذ نقول : يجوز بالنظر إلى ذاتها الانتقال لأنَ الكون فى 
المكان الطبيعى ليس بواجب لها وعلى هذا الفرض لا يكون الانتقال إلا بالطبع 
فيجب أن يكون فى طبعها ميل الخروج عن مكانها الطبيعي والجواب الجواب 
فافهم . 

قال المحاكم : وقد تحقّق في الأصول المذكورة أنّ الميل آلة الطبيعة في 
الحركة 0١.‏ 

كو ن كل ميل ألة للطبيعة فى الحركة محل نظر, ولو سلّم فنقول :لا نسلّم ان 
العائق يجب أن يكون ميلاً بل سبباً آخر مقتضياً للسكون معاوقاً للحركة على أن 
طبع الفلك الذي يثبتون ذو إرادة وجواز تحقق هذا المعنى بالنسبة إليه غير خفي 
فافهم . 


)00 «المحاكمات» ج كرس 79؟, 
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قال المحشّى : فإنَ إمكان المعلول أنْما يستلزم إمكان العلة .7" 

هذا بحسب الواقع أيضأ وأما بالنظر إلى شىء'' فهو أيضاً غير مسلّم كما 
مر غير مرّة . 

قال المحشّى : فمعناه ان يشترط عدم مبدأ الميل0. 

إذ الظاهز ان كلامه إشارة إلى ما ذكروا فى الفرق بين المشروط يشرط 
الوصف وما دام الوصف من أن سكون الأصابع غير ممكن بشرط الكتابة لا فى 
زمان الكتابة . 

وأنت خبير بانه لا حاجة فى المقام إلى هذا أيضاً . إذ لا يلزم ان يقول ان 
الحركة القسرية ممكن في زمان عدم الميل على أن يكون الظرف ظرفاً للإمكان 
بمعنى أنه يجوز أن يتحرّك قسرأ فى الزمان الثانى الذي هو زمان الميل . وايضا 
القول بانه على تقدير عدم الميل لا يمكن حركة القسرية انما هو بالنظر إلى الواقع 
وكلامنا انما هو في الإمكان بالنظر إلى الذات فافهم . 

قال المحشّي : ويمكن أن يقال: يمكن له تحريك قسري .!) 

فيه منع ظاهر .!"ا 

قال المحشي : بل يمكن له نظراً إلى ذاته يلا انضمام شيء آخر !© 


4 «حاشية الياغنوي» ص‎ )١( 

. كذا فى «ط» و«ج». وليست هذه التعليقة فى «د»‎ )١( 

() دحاشية الياغنوي» ص .78١‏ 1ش 

(]) «حاشية الباغنوي» ص 181١:‏ . 

(0) «د» : ولو سلّم فغير مفيد في المقام لما عرفت مراراً أن هذا الإمكان بالنظر إلى الذات . والإمكان 
بالنظر إلى الذات على تقدير عدم وجود شىء آخر معهما لا يستلزم وجود ميدأ الميل بالفعل . نعم لو 
كان الامكان واقعياً لكان كذلك . فافهم . 

(1) «حاشية الباغتوي» ص .78١‏ 
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فيه المنع السابق أيضاً مع انّه على هذا يلزم أن يكون فى الأرض ميلاً حين 
كونها فى مكانها الطبيعى الميل إلى مكانها مع انهم ينكر ونه . 

بيانه : نا نقول : يمكن على الأرض الانتقال من مكانها الصبيعى بالقسر 
بالاظكر إلى ذاتها بلا انضننام فى اح فجت أن يكن نفنها القبل بالقمل الاالقنا 
مك لان اللعركة النسرئة بذوالدل للحت يفال قاقد : 

قال المحاكم : فإن قلت : المانع البسيط منحصر فى الواحد!". 

هذا السؤال ممّا لا اتجاه له لأنّ الكلام فى المانع الذاتى للميل المستدير فى 
البسيط فما وجه هذا السوّال إلا ان يقال: طباع المحدد لما كان ذاإرادة فلعله 
يكون له الميل المركب باعتبار اختلاف الارادات , فتأمّل . 

قال المحاكم : وحاصل الجواب أن الحركة القسرية لا تقتضى إلا ميلا 
طليفا © 

فيه بحث لأنّ الحجة المذكورة سابقاً على انّ ما يقبل الحركة القسرية لا بذ , 
فيه من ميدأ ميل طباعى على تقدير تمامها يدلّ على أَنّه لا بد فيه من مبدأ ميل 
يكون ماوعا للعركة لمعيه تدا لعالها وعلى :هذا الاكانت التتاضر قتابلة 
للحركة المستديرة بالقسر لا بدَ أن يكون فيها مبدأ ميل يعاوقها ويحدد حالها من 
السرعة والبطؤٌ ولا شك ان العنصر إذا كان فى مكانه الطبيعى وتحرّك على نفسه 
بالاستدارة لا يكون طبعه الذى يقتضى حدوث الميل المستقيم فيه عنذ خروجه 
عن مككائه الطبيعى معاوقاً الشركة السعد ةانق حالها لسلم متياقانها لنقتفاة 
أصلاً بل المعاوق لها اما ميداً ميل السكون أي عدم الحركة بالاستدارة أو ميل 


)00 «المحاكمات» ج ادص 598؟. 
(؟) «المحاكمات» ج .ص 116 . 


الفصل الحادي عشر من الشمط الثاني ا 


القسرية بالذات يلزم ان يكون فيه مبدأً ميل يعاوقه للزم أن يكون فى العناصر أمّا 
مبدأ ميل السكون وضعاً أو ميل الحركة بالاستدارة إلى جهة ما وكلّ منهما 
مخالف لقواعدهم من ان ألسكون الوضعي“”والحركة الوضعية لا يكون طبيعياً مع 
أننا فيدهيد | عيل مسقي لا يجوز ان كو فيدتميدا ندل مستدير ولا وكلن 

ولو تن لنا عن ذلك وسلمنا انّ مبدأ الميل مطلقاًكاف لقبول الحركة القسرية 
تقول : لا نسلّم أن القلك ليس فيه مبدأً الميل المستقيم إذ وجود مسبدأ السيل 
المستقيم فى العناصر لا معنى 'له سوى انها إذا أخرجت عن مكانها الطبيعية 
يحدث طبائعها ميلاً يتحرك بالحركة المستقيمة إليها ولا دليل على نفي ذلك في 
الأفلاك. غاية الأمر انّه لا يمكن خروجها عن أمكنتها الطبيعية عندهم وذلك لا 
ينافى أن يكون طباعها بحيث لو فرض خروجها منها أحدث ميلاً مستقيما إليها 
طبيعياً يطلبه عند الخروج منه ويتوجّه إليه على أقرب الطرق.. 

فإن قلت : لعل حاصل كلام الشارح ان العناصر لما صم عليها الحركة 
المستقيمة يمكن أن يزول وضعها ومحاذاتها بالحركة المستقيمة فاللازم منه امكان 
حركتها بالقسر حركة مستقيمة وذلك لا يستدعى إلا وجود مبدأً الميل المستقيم لا 
المستدير بخلاف الأفلاك فائها لما لم يصحّ عليها الحركة المستقيمة لابدَ أن يكون 
زوال وضعها بالحركة المستديرة فلا بد فيها من وجود مبداً ميل مستدير فمرجع 
الجواب حينئذٍ إلى منع جريان الدليل فى العناصر . 

قلت : بعد الاغماض عن عدم انطباق كلام الشارح عليه تقول : زوال وضع 
أجزاء العناصر وان امكن بالحركة المستقيمة لكن تبدّل وضع الأجزاء لا يمكن إلا 
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بالحركة المستديرة على ما اعترف به المحاكم أنفأ فليتمشك بجواز القبول يناء 
على ما ذكره الشيخ ويجرى الدليل فيها'"' وأيضاً لا شك أن أجزاء الأرض تقبل 
الحركة المستديرة بالقسر فكلّها أيضا كذلك لتشابه الطبيعة فيها على ان كرة النار 
كلها متحركة عندهم بالاستدارة بمتابعة فلك القمر فلا يمكنهم منع قبولها الحركة 
المستديرة . 

ثم ها هنا كلام آخر وهو أن الشارح حكم في القصل السابق ان كليات 
العناصر يجب حصولها فى امكتتها الطبيعية ولا يمكنها الخروج فيها فهى أذن فى 
حكم الافلاك فى امتناع الحركة المستقيمة فليس فيها مانع ذاتى عن وجود مبدأ 
المستدير فيجب ان يكون فيها أيضاً مبدأ ميل مستدير وحركة مستديرة على نحو 
ما اعتقدوه في الافلاك إلآان يفرق بين الامتناعين أو يقال بوجود مانع خارجى 
على الحركة المستديرة فيها وان كان يشكل الفرق حينئذٍ بين الافلاك والعناصر 
وبالجملة المقام خليق بِالتأمّل التام . 

قال الشارح : وحكم بأنّ ذلك المخصّص بعينه يجب أن يكون مانعاً عن 
الاستدارة على سائر الاوضاع .!" 

فيه بحث ء لِأنّ ذلك المانع إمّا ذاتي أو غريب , فان كان غريباً فقد صرح 
الشارح سابقاً بان المانع القريب عن الحركة بالاستدارة لا يكون إلآ ذو ميل 
مستقيم أو مركب يمتنع وجوده عند المحدد , وان كان ذاتياً فكيف يمكن ان 
يقتضي ذات البسيط شيئاً ويقتضى ما يمنعه كما صرح به الشارح غير مرة إلَآان 
يقال المانع القريب من اصل الحركة بالاستدارة منحصر فيفا ذكر وأمّا عمسن 


)١(‏ «د» +: إلا أن يعترض عليه بما ذكرنا هناك . لكن فيها تأمّل كما أشرنا إليه. 


الفصل الحادي عشر من النمط الثاني وساي هو ع لد م ور وا ويه اام الح ا 1/117 
خصوص جهتها فيمكن أن يكون شيئاً آخر وهوكما ترى أو يقال إِنَّ المانع ذاتي . 
ولا يلزم أن يقتضى ذات البسيط شيئاً ويقتضى غيره بالممائعة أن حاصل 
الجواب ان طبع المحدد يقتضى الحركة بالاستدارة على هذا النحو الخاص لا 
الانحاء الاخرى وفيه مع ان كلام الشارح يأبى عنه لانه ظاهر فى أن تتخصيص 
جهة الحركة بالاستذارة فى الفلك لأمر خارج ان الدليل المذكور على تقدير 
امه يلال كلى الم لااية اح يعون فيه مدا بل الى ميم العهات يل المزل الها 
بل الحركة اليها كما لا يخفى . 

ولا يجدى هذا التخصيص أصلاً أو يقال ان الطبع الذي ها هنا لما كان ذا 
إرادة يجوز أن يقتضى الامور المتخالفة بشرايط متخالفة انما لا يمكن ذلك فى 
الطبيعة التى لذ شعور لها وحينئذ تقول لماثنت جواز الحركة الى جهات المتخالقة 
بالنظر إلى المحدد فيجب ان يكون فيه شىء يقتضي تلك الحسركات بتسرايط 
متخالفة لكن في الواقع تحقق احدى تلك الشرايط فيتحقق مشروطه فقط دون 
الحركات الآخرى . وفيه ايضا إباء الكلام عنه وانه غلى هذا لا يتم استدلالهم 
أصلاً على وجود الميل بالفعل ثم الحركة بالفعل كما لا يخفى. إذ نقول لعله يجوز 
الحركات بالنظر الى طبعه بشرايط. لكن السكون أيضاً جايز بالنظر إليه فلعله. تحقق 
شرط السكون ولم يتحقق شرط الحركات كوجود المصلحة.فى السكون مثلا 
وهو ظاهر ويرد أيضاً على تقدير ان يقال المانع غريب:سوى ما ذكر أنه اذا فرض 
انتفاء جميع الموانع الغريبة يلزم ان يتحقق فيه الميل الى جميع الجهات بالذات 
وهو محال ضرورة وهذا الكلام وان كان محل تامل لكن موافق لمذاق الشارح 
حيث يستدل بنظايره كثيرا منها قوله ها هنا : «لأنَّ مع ذلك الإمكان وقطع النظر 
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عن الموانع الغريبة”". 

ثم ها هنا كلام آخر وهو أنه كما عرفت الظاهر من كلام الشارح ان 
الحركة الى جميع الحركات وان كان جايزا بالنظر الى طبع المحدد ولكن 
خصص احد الجهات بالنظر الى الخارج وهذا ظاهر في أنه حسمل استدلال 
الشيخ على الظاهر منه وهو أنه نقول انه لما جاز بالنظر إليه الحركة والنقلة 
ففى طباعه مبدأ الميل اليها من دون أن ينضم إليه المقدمة التي ذكرها الشارح 
وهو خلاف معتقده اذ على تقدير اخذ تلك المقدمة لا وجه لما ذكره بل الصواب 
حينئذٍ ان يجاب يما ذكرنا سابقاً من أنه يلزم من الدليل ان يكون فيه مبدأ ميل 
يمانع الحركة إلى الجهات قسراً وهذا يتصور بأن يكون فيه مبدأ ميل طباعي 
الى جهة خاصة وكان ذلك مانعا عن الجهات الاخرى التى يجوز انتقاله اليها 
قرا وديف وان ينه سنا كنا لكو تمد اله يور ان يكو العازه الاق فاه 
من الحركة الى الجهات قسرا هو الطبع الذي يريد السكون والقول بانا بيّنا ان 
السكون لا يكون مقتضى طبعه قد عرفت الجواب عنه سابقاً وكان الشارح قد 
تنزل عن هذا وحمل كلام الشيخ على الظاهر واجاب عن الايراد يما أجاب وهو 
كما ترى .ء فتدثر .!"ا 

قال المحاكم : ولا يلزم منه تحريكه بحركات غير متناهية يالفعل لجواز أن 
يكون اختصاصه ببعض الحركات دون بعض لأمر عائد إلى محركه .9 

قد عرفت ما فيه فلا وجه لأن نعيده . 
)١(‏ «الإشارات والتنييهات» مع شرح المحقق الطوسى , ج ؟. ص 177 . 


َه «ده -: ثم هاهنا كلام --. فندير. 
فرلا «المحاكمات» ج "ص غ7 
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قال المحشّي: أقول : يلزم من هذا الشعطيل في الوجود ودوام القسر. 
بخلاف ما إذا جاز له الحركات بجهات مختلفة "١7.‏ 

أنت خبير بان ما ذكره الشيخ من ان كل وضع وشكل لا يجب بالنظر الى 
طبع شىء يجوز بالنظر الى طبعه الانتقال عنه الذي هو مبنى الحكم الذي نحن 
بصدده ليس معناه أنه يجوز بالنظر الى طبعه أنه مقتضى طبعه وان طبعه مايل إليه 
حتى يلزم على ما ذكره المحقق التعطيل فى الوجود والقسر الدائم بل يمكن ان 
يكون مخالفاً للطبع وان كان جايزا بالنظر إليه كما ان الخروج عن المكان الطبعى 
للماء مثلا ممكن بالنظر الى طبعه لكن خلاف مقتضاه وهو ظاهر لكن لما علمت ان 
كلام الشارح انما يستقيم على تقدير حمل الاستدلال على الظاهر من دون اخذ 
المقدمة التى ضمها الشارح وحينئذٍ يلزم ان يكون مدعاه ان ما يجوز بالنظر الى 
طبعه هو مقتضاه حتى يتم الاستدلال فكان المحشّى اغمض عما ذكرنا ومشى 
معهم حيث مشوا فلا إيراد عليه وانما الايراد على الشارح فحسب فافهم . 

قال المحشي : لأنّ مقتضى الطبع هو الحركة فى الجملة وقد وقعت.'"" 

قد ظهر ممّا مر ان مقتضى الطبع على مقتضى دليلهم حيث حمل على الظاهر 
الحركة الى جميع الجهات بخصوصها لا مطلق الحركة وجعل المقتضى طبيعة 
الحركة خلاف مقتضى طبع الدليل كما لا يخفى . 

قال المحشّى : وأمًا إذاكان نفسأ فيمكن أن يكون التخصيص المذكور 
مستنداً إلى إرادته المتعلقة بالحركة المعينة على وفق غرضه ,0 


(١)«حاشية‏ الباغنوي» ص 00 
(7) محاشية الباغتوي» ص ١8؟.‏ 
(1) «حاشية الباغنوىي» ص 587 . 
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فيه ان النفس إِمّا نفس خارجة عن طبع الفلك» أو هى بعينه ‏ فإن كانت هو 
بعينه فان كانت هوا" بعينه حيث اعتقدوا ان طبع الفلك ذا ارادة ولهذا اسندوا 
الحركة الوضعية إليه فهذا مع أنه خلاف ظاهر عيارة الشارح حيث يفهم متها 
ظاهرا ان المخصص خارج عن طبع الفلك فيه أنه اذاكان الطبع ذا ارادة ويسندون 
إليه تخصيص الجهة بارادته لمصلحة ونحوها فلم لا يجوز ان يسند إليه السكون 
لمثل ذلك من دون تفرقة أصلاً وجوابه أن بيّنا ان السكون لا يكون مقتضى طبعه 
وقدغر فته فزارا وآ كانت غيره كلقول اذا جاز ان يكون النفس الشدا رس ةن 
الفلك مخصصة لجهة الحركة بارادتها فلم لا يجوز ان.يكون طبع الفلك مخصصا 
للسكون بارادته لانه أيضأ ذا ارادة على رايهم والتفرقة تحكّم . 

فإن قلت : قد ذكرت ان هذه الكلمات على تقدير حمل الاستدلال على 
الظاهر وقطع النظر عن فساده وحينئذٍ يلزم على الدليل ان يكون الحركة الى جميع 
الجهات مقتضى الطبع فلا يمكن ان يقال لعل السكون يكون مقتضى الطبع . 

قلت : لا شك انه على تقدير ان يحمل الاستدلال.على الظاهر أيضاً لا 
يمكن ان يقولواان جميع الحركات الى الجهات:المختلفة مقتضى طبع الفلك مطلقاً 
لظهور بطلانه وعدم امكان صدوره عن عاقل بل لو قالوا فانما يقولون بانه مقتتضى 
طبعه الذي هو ذو ارادة بزعمهم بشرايط مختلفة لجواز تحقق ذلك بالنظر الى ذى 
الارادة وان لم يجز بالنظر الى غيره وعلى هذا ظاهر أنه يرد ان السكون أبضاً مثل 
تلك الحركات فيجوز ان يكون مقتضى طبعه يشرط ويمكن ان يكون المتحقق فى 
الواقع هو شرطه من مصلحة ونحوها دون'!'" شرائط الحركات , فافهم . | 


.اذك)١(‎ 


(5) «ط»ع ؛ لادع» : ومن . 
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قال الشارح : وعلى التقدير الأول يلزم أن تقتضى طبيعة الكائن ميلا 
مستقيما إلى مكانه الطبيعى "١١.‏ 

قد مرّ انه يمكن. أن يكون الجسم عند خروجه عن مكانه الطبيعى غير 
متمكن من احداث ميل إليه في نفسه مع كونه مقتضيا له ولايقدح ذلك في كون هذا 
المكان مكاناً طبيعياً له فتذكر . 

قال المحشّي : لعل ذلك المكان لم يكن مشغولاً بمأ يكون مسن جوهر 
المتمكن . بأن لم يكن حادثاً قبل أو كان موجوداً اشتغل بغيره.!'" 

الضمير في «لم يكن» إما راجع إلى «ما» في قوله «ما يكون من جوهر 
المتمكن» ويكون حاصل الكلام ان ذلك المكان لعله لم يكن مشغولا بما يكون 
من جوهر المتمكن اما بان لا يكون ما يكون من جوهر المتمكن موجوداً قبل 
وجود ذلك المتمكن أوكان موجوداً لكن كان شاغلاً لمكان آخر وهو فاسد من 


وححوة: 
أحدها : أنّهِ لا يكون حينئزٍ قوله : «اشتغل بغيره» مناسباً . بل كان المناسب 
ان يقول شغل غيره . 


(؟) ندحاشية الباغنوى» ص 587 . 
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ثانيها : أنّه لا يكون لقوله : «بان لم يكن الموافق له فى الجوهر موجوداً غير 
هذا الكائن» معنى أصلا . 

ثالثها : انّه يكون قوله : «موجوداً فى مكان آخر» تكراراً للشق السابق أي 
قوله : «اوكان موجوداً اشتغل بغيره» ولم يكن شقا آخر . 

وإِمّا راجع إلى «ذلك المكان», ويكون حاصل الكلام ان ذلك المكان لعله 
لم يكن مشغولاً بما يكون من جوهر المتمكن اما بان لا يكون موجوداً قبل ذلك 
المتمكن أو كان موجوداً أو يكون موجوداً لكن لم يكن مشغولا بما يكون من 
جوف ذلك المتمكن اما بان لآ يكون ما يكون :من وهر ذلك المتمكن موجودا 
قبل ذلك المتمكن أو كان موجوداً لكن كان فى مكان آخر غير هذا المكان وهذا 
وان كان احسن من الاحتمال الأوّل بحسب العبارة لكن لا يخلو عن فساد با 
ما أولاً فلن احتمال أن لا يكون المكان موجوداً قبل المتمكن لا يتصور ها هناء 
اذ المفروض ان الجسم الفاسد كأن فيه يفسد الى الكائن فكيف يتصور ان لا يكون 
ذلك المكان موجوداً قبل الكائن . 

وأمنا ثانياً : فلأنَ قوله : «غير هذا الكائن»!" لا معنى له حيئئذ بل كان 
الصواب الاكتفاء بما قبله وهو ظاهر إلا ان يتكلف ويقال الضمير فى قوله 
«الموافق» راجع الى المكان . والمراد بالموافق له فى الجواهر الى ما يقتضيه 
بالطبع وهو كما ترى . 

وأمّا ثالثاً: فلن فى الشق الاخير مع قطع النظر عن لزوم تقدم القسر على 
الطبع انه مستلزم للمطلوب لانّه إذاكان ما يكون من جوهر ذلك المتمكن خارجاً 


. فى هامش «ن» : لعل الاستثناء منقطم . آقا جمال رحمه الله تعالى‎ )١( 
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عن مكانه الطبيعي ففيه ميل مستقيم الى مكانه الطبيعى فكان الكائن أيضاً كذلك 
لموافقته له فى الجواهر وهو المطلوب قافهم . 

قال المحشّي : والأولى أن يقال قي هذا الشق لزم الشيل المستقيم في 
الصورة الفاسدة :7" 

لا يخفى أنه ليس الكائن ها هنا فى خصوص المحدد. بل المدعى عام وهو 
أن كل كاين وفاسد ففيه مبدأ ميل مستقيم وعلى هذا لا يثبت المدعى الكلى بل 
غاية ما يثيت ان المحدد لا يكون كائناً وفاسدأ فافهم . 

قال الشارح : ويلزم من ذلك أن يكون فيه ميل مستقيم , وإلّا فكيف يخرجه 
عنه ؟01) 

بناء على ان ما يقبل القسر فلا بدَ ان يكون فيه ميدأ ميل طبيعي وقد عرفت 
ما فيه . والأولى أن يقال : إذاكان اخرجه عن مكانه الطبيعى ففيه فيل مستقيم إليه 
إذ حينئزٍ لايرد عليه شىء سوى المناقشة التى ذكرنا غير مرة من ان الجسم يجوز 
أن يكون عند خروجه من مكانه الطبيعى لا يكون متمكنا من احداث الميل فى 
نه الن ذلك البكا وان كان متخضيا ادها فم ْ 

قال الشارح : فقد بان أنّكلّ كائن وفاسد ففيه مبدأ ميل مستقيم 9 

فيه أنّه لم يثبت بالدليل الذى ذكره على تقدير تمامه ان كل فاسد فيه مبدأ 
ميل مستقيم إذ على الشق الأوّل لايلزم وجود مبدأ ميل مستقيم إلا في الكائن 


.١87 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
(؟) «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج ؟ءص 786؟.‎ 
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فقط , نعم في الشق الثاني لو قطع النظر عمًا فيه يلزم وجود مبدأ ميل مستقيم في 
الكائن والفاسد جميعا إلاان يكون المرادان لكل جسم يحصل فيه الكون والفساد 
ففيه مبدأ ميل مستقيم فى الجملة اى سواء كان في الكائن او فى الفاسد فافهم . 
قال المحاكم : وأمًا الجسم الذى لا مكان له كالمحدّد فلا يجرى فيه "١7.‏ 
فيه نظر . لأنهم وان لم يثبتوا للمحدد مكاناً طبيعياً لكنهم اثبتوا لها حيّراً 
طبيعيا ويمكن اجراء الدليل المذكور فيه ياعتياره كما لا يخفى . 


.7127 «المحاكمات» ج ؟. ص‎ )1١ 


[[الفصل السادس عشر من النمط الثانى ] 


قال المحشي : حمل «المختلفين» فى كلام الشيخ على المتنافيين 
وأصاب:(0 

لا ادري ما مراده من هذه العبارة ‏ إذ ليس في كلام الشيخ كلمة المختلقين 
فكيف يقال ان المحاكم حملها على المتنافيين وأصاب . فلعله أخطأ . 

قال المحشي : أقول : معنى كلام الشارح أنّ الطبيعة الواحدة لا يجوز آن 
تفتضي وتطلب أمرين متنافيين .!"ا 

هذه المقدمة أيضاً ممنوعة كالمقدمة التى حمل المحاكم كلام الشارح عليها 
ومع ذلك حمل كلام الشارح على هذا المعنى لا يخلو عن بعد. إذ ظاهر السياق ان 
بناءه على مغايرة الامرين لامنافاتهما فكيف وقد صرح آاخرا بان الحركة 
بالاستدارة يجامع الحصول في المكان مع أنه يدعى ان الطبيعة لا يمكن ان 
يقتضيها فظهر ان هذا الادعاء بناء على انهما متغايران كما بيّنه والطبيعة الواحدة لا 
يمكن ان تقتضى امرين متغايرين فتدبر . 

قال المحشي وهاهنا سوال اخر معهور على اللقريرين 5 
)١(‏ «حاشية الباغنوي» ص 587 . 
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قف ظشظ5ظ ات ةي النقافية عل تكيووع الاخازات 


أي تقرير الشيخ وتقرير الشارح على ما قرّره المحشى لا على ما قرّره 
المحاكم !"ا 

ويه 9 هذا السؤال لايتجه على التقرير الأول أصلاً. وهو ظاهر. 

قال المحاكم : وأجاب عن هذا الإيراد ولم يجب عن الإيراد على دليل 
الشيخ !"ا 

أنت خبير بان الجواب الذي ذكره الشارح نسبته الى الدليل على السواء. إذ 
الجواب كما سيشير إليه المحاكم لا يدفع إلا نقض الاعتراض لا منعه ودفع النقض 
متخرك بين الدليلين كثالا يش : 

قال المحشّي : أقول: عدم جوازه أنما يكون على تقدير إثبات أن يكون 
ذلك الاقتضاء تامأ 150؛) 

لا يخفى ان فى نسخة المحاكمات التى عندنا لزم : «ان يختلف مقتضى 
الطبيعة الواحدة» بتقديم الخاء على التاء وهو الصحيح لأن ما ادعاه الشارح على 
ما حمل المحاكم كلامه عليه ان الطبيعة الواحدة لا يقتضى امرين مختلفين وكان 
فى نسخة المحشى «يتخلّف» بتقديم التاء على الخاء ولذلك تمسك فى الاعتراض 


(١)«ج»:-أي‏ تقرير الشيخ ...المحاكم . 

(؟) «المحاكمات» ج ؟.ص 8؟5. 
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(4) في هامش «ن»: قال المحشّي : أو كان موجوداً في مكان آخر . 

أي من أجزاء مكانه الطبيعي . بأن يكون مكانه الطبيعى زايد عليه واشتغل بعضه به ويعضه بالفاسد 

أنه لوكان في مكان آخر غير طبيمي له فثيت المطلوب لأنه إذا كان ما كان من جوهر ذلك السمكن 
خارجا عنه مكالة الى ييل نشي إل بكاء اتتييى مكنا ذى الكانن لبرافعه لد الجوهر 
,وهو التطلوى: قا عمال ركه افاجائن» ا 1 
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بانه يلزم اذاكان الاقتضاء تاما والصواب تركه اذ ظاهر ان المراد اختلاف 
المقتضى لا التخلف اذ ليس للتخلف اثر فى كلام الشارح أصلاً ولا في كلام 
المحاكم أيضاً قبل هذا بل ليس فيهما إلا حديث الاختلاف فلا معنى للقول بلزوم 
التخلف ها هنا مع ان النسخة النى عندنا مصححة ويمكن أن يكون نسخة المصنف 
على مايشعر إليه بعض القراين وفيه «يختلف» لا «يتخلف» وكيفما كان الايراد 
عليه ليس إلاما سيشير إليه المحاكم من ان كلام الشارح لايدفع المنع بل إِنْما يدفع 
النقض فقط اذ ليس حاصله إلاان هذه المقدمة التى ذكرها من ان الطبيعة الواحدة 
اكيتداق مناه لوومدانة نالا بعد و جين بلؤ ونه هذا الا نراء 
بعدما كان المحاكم اشار إليه فافهم . 

قال المحشي : والحق على ما أشرنا إليه أن يحمل كلام الشيخ والشارح 
على ما حملنا .!" 

قد عرفت ما فى حمل كلام الشارح عليه . 

قال المحشّي : ويندفع الإيراد عنهما بن الطبيعة الواحدة لا يجوز أن يكون 
لها علاقة العلية والاقتضاء بالقياس الى متنافيين!'. 

قد مرٌ أن هذه المقدمة أيضا ممنوعة . 

قال المحاكم : لأنّ السكون ليس شيئاً موجوداً يقتضيه الطبيعة!". 

قد يناقش بان الاقنضاء لايقتضي كون المقتلى أمرا بوونا. 
)١(‏ «حاشية الباغنوي» ص 7814. 
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قال المحاكم : فاقتضاء الميل انود ليس هو اقتضاء الميل المستقيم 
لتغاير المبدأين 0١‏ 

ظاهر السياق يدل على أنه تفسير لقول الشارح : «فاذن ليس مبدأهما شيئاً 
واحدا» ولا يخفى ما فيه , أمّا أولاً فلاباء العبارة عنه ظاهرا, وامًا ثانياً فلأنه 
لاحاجة فى اثبات التغاير بينهما الى التمسك بالتغاير بين المبدأين وهو ظاهر 9 

ْ والظاهر ان مراد الشارح أنه لما ثبت ان استدعاء المكان الطبيعى واقتضاء 

الحركة المستديرة متغايران لما بيّن من الوجهين فيجب أن لا يكون مبدأهما شيئاأ 
[أأخال] ولخدا بيائة على ما مض ين أن الطريعة الواحدة لا يجوزان يقتضى 
أمرين مختلفين فتدبر . 

قال المحشي :ثم أشار إلى الاعتراض على الشارح بأنّه بما ذكرت لم 
يندفع المنع .9" 

الإشارة فى قوله : «وأيضاً اذا لم يستند الميل المستدير إلى الطبيعة ...40 , 
إذ فيه دلالة على ان ما سبقه أيضأً اعتراض كهو نفسه وظاهر ان ليس فيما سبقه 
اعتراض سوى هذا كما لا يخفى . 

قال المحشّى وان تعلم انه إذاكان دليل الشارح هو ما ذكره الشيخ فكما 


)01 «المحاكمات» ج ؟. ص 5599 

(؟) «د» : وأمًا ثانياً فلآنه لا وجه لإثيات التغاير بيئهما بالتغاير بين ميدأيهما . والأول أظهر من الثانى . 
والظاهر أن الشارح أورد دليلاً آخر على أنّ الاقتضائين لا يمكن أن يكرنامن طبع وانعن عيونها ذكره 
من أنّ الطبيعة الواحدة لا يقتضي أمرين مختلفين وهو أنّ هذين الاقتضائين أحدهما طبيعي والآخر 
غيره . فلا يمكن أن يكونا من شىء واحد . فافهم. 

(1) «احاشية الباغنوي» ص 5808 . ١‏ 

(]) «المحاكمات» ج ؟.ص 59؟. 


أن المنع ساقط عن دليل الشيخ ...كان ساقطأً عن دليل الشارح أيضاً. "١‏ 

لا يخفى أَنّ المحاكم قال : «ولا أنّ هذا الايزاد لا يمكن ان يورد على دليل 
الشيخ من لزوم التوجه والانصراف بالطبع الى شىء واحسد وععنه وعلى دليل 
الشارح من لزوم اقتضاء الطبيعة لامرين مختلفين جميعا لكن الشارح لم يجب 
عنه من جانب الشيخ لأنّ دليل الشارح يدفعه ولا حاجة الى جواب أخر عننه 
يعنى أنه اذا قيل على دليل الشيخ أنه يجوز التوجه والانصراف بالنسبة الى شىء 
واحد فى حالين إِنّما لا يجوز فى حالة واحدة فيجاب حينئذٍ بانه يلزم ان يقتضى 
الطبيعة الواحدة امرين يللين دق الايراد عن كلام الشيخ ويبقى الايراد 
حينئرذٍ على هذا الكلام بان اقتضاء الطبيعة الواحدة لامرين مختلفين انما يمتنع اذا 
كان اقتضاء الطبيعة بانفرادها اما إذاكان بشرط فلا فلذا أجاب عن الايراد من قبل 
نفسه ثم اعترض ان هذا الايراد في الحقيقة منع ونقض وما ذكره الشارح انما يدفع 
نقضه فقط لامنعه فيبقى المنع على قوله : «إِنّ الطبيعة لا يجوز أن يقتضى أمرين 
مختلفين»!" . 

وإذقد عرفت هذا ظهر لك ان كلام المحشّى مما لاطايل تحته أصلاً اما أولا 
فلأنناه كرومن أن ناد كر الششارعالماكان هو بعيندما ذكره الفتيخ مكنا ان المنة 
ساقط عن دليل الشيخ بما ذكره أو بما حققناه «كان ساقطأاً عن دليل الشار ح»7)لا 
معنى له حينئذٍ لانه أذا حمل كلام الشارح على ما ذكره الشيخ فسقوط الاعتراض 
عنه على ما ذكره المحاكم انما يكون بالدليل الذي حمل المحاكم كلام الشارح 


. 586 هحاشية الباغنوي» ص‎ )١( 


(؟) «إلاشارات والتنييهات» مع شرح المحقق الطوسي ج “اص 518 
(1) احاشية الباغتري» ص 786. 


00 000 يديب الشاقية علق خروم التغارات: 


عليه اى بان الطبيعة الواحدة لا يجوز ان يقتضى أمرين مختلفين وكلام المحاكم ان 
هذه لمقدمة أيضاً يرد عليه الايراد المذكور المشتمل على المنع والنقض نعم نقضه 
يندفع يما أجاب به الشارح لكن منعه غير مندفع وعلى هذا اي معنى لأن المنع عن 
كلام الشيخ يندفع بما ذكره فلا إيراد وهو ظاهر. 

وأمّا ثانياً فلأنٌ قوله : «وأيضاً الشارح نظر إلى أنّ المنع ساقط بما قرر من 
الدليل...»7" الى آخر الحاشية لا حاصل له أيضأ على ماذكرنا لأنّ المحاكم قال ان 
المنع عن دليل الشارح ساقط فكيف بما ذكره الشارح من الدليل لأنْ المنع عن 
دليل الشارح أيضاً ساقط فكيف يصح حيئئذٍ ان يقال ان المنع لماكان ساقطأ عن 
الدليل بما ذكره الشارح , فلذا لم يتعرض له وتعرض لدفع النقض اعتمادا على 
انسباق الذهن إليه . والحاصل ان كلامه فى هذا المقام مختل فكانه لم يتفطن 
بمتصد المحاكم أصلاً وحمل كلامه على معنى آخر فسقط فيما سقط فتدبر . 

قال المحاكم : أقول : إثبات وجود الميل المستدير فيه كان موقوفاً على 
اماع المبل السك ١‏ 

لا يخفى أنه على ما ذكره الامام فى توجيه كلام الشيخ ليس اثبات وجود 
الميل المستدير فى المحدّد موقوفاً على امتناع الميل المستقيم اذ حاصله أنه يصّح 
على كلّ جزء منه مايصّح على الآخر من الوضع والمحاذاة وليس ذلك إلا بالحركة 
المستديرة فيصّح عليه الحركة المستديرة . فيكون فيه ميل مستديرء وذلك لا 
يتوقف على امتناع الميل المستقيم إلا أن يقال لمّا لم يكن تماماً بناء على أنه يجوز 
أن يكون حركته المستديرة بالقسر فلابّد من التمسك بما ذكره الشارح من أن 


(١)ننس‏ المصدر. 
زفة «المحاكمات» ج ”.ص .51١0‏ 


الفصل السادس عشر من النمط الثاني 08 5 11 1 1 1 [ ز[ [ ا ا 


القسر لا يجوز إلا إذاكان فى المقسور مبدأ ميل بالطبع وحينئذٍ يحتاج إلى أن يقال 
ذلك المبدأً لايمكن أن يكون مبدأ الميل المستقيم لامتناعه على المحدّد فيكون 
مبدأ الميل المستدير لكن قد عرفت سابقاً أن هذا أيضاً غير تمام إلا أن يقال عدم 
تمامية الأول أظهر . ثم على النحو الذي ذكرنا سابقاً من أنّ ؤوال الوضع إما 
بحركته عن مكانه أو على مكانه . والأول ممتنع عندهم والثانى إن كان بالقسر 
يقتضى مبدأً ميل يعاوقه وليس ذلك إلا مبدأ الميل المستدير لأنّ الميل المستقيم لا 
بفاوى اللد كة المتحدن كما مر يدك ايقاً اناك ها النشل اعون نتى 
امعد ةمع دون عرفت اعلن امصناع الميل الننطم قيوقت الوق انك علىما 
هو ظاهر كلام الشارح فتدبّر. 

قال المحشي : أقول : يمكن أن يجاب عنه بمنع التوقف إذ إثبات وجود 
القت المفهو و بن برضو الشركة النوفية :7 

فيه بخك: انا أولاً: قلآئه تجوز أن سحن الشركة البنؤمية إلى تفن 
تتعلق بمجموع الأفلاك الثمانية على ما ذكره المصئّف من دون حاجة إلى 
حركة الفلك التاسع إلا أن يقال يكون المحدّد حينئذ هو الفلك الثامن ولا 
حاجة إلى الفلك التاسع إذ لا فضل فى الفلكيات وضعفه ظاهر واما ثانيا فبعد 
تسليم الاحتياج الى حركة الفلك التاسع نقول يمكن ان لا يكون المحدد الفلك 
التاسع بل فلكاً آخر وراءه ويكون هو ساكناً والشهرة لا يفيد فى مقامنا هذا 
الذي هو من المقامات البرهانية والتمسك بما سبق من عدم الفضل فى الفلكيات 
ضعيف أيضا فافهم . 


, محاشية الياغنوي» ص ىأ‎ )١( 


1 53000 2000 ام ا د الغافية على شروو الأكارات 


قال المحشي : إذ حمل كلام الشيخ على إثبات الميل المستدير فى باقى 
الأفلاك خلاف الظاهر من العبارة ١7.‏ 

فيه نظر , إذ لم يحمل المحاكم كلام الشرخ على اثبات الميل المستدير في 
باقى الافلاك بل حمله على إثبات امتناع الميل المستقيم وباقي الأحكام التى 
للمحدد بزعمهم لباقى الأفلاك بناء على وجود الميل المستدير فيها بشهادة 
الارصاد وهو ظاهر وعلى هذا لا تكلف فى توجيهه أصلاً فكيف بزيادة التكلف . 

قال المحاكم : فإذا ثبت أن ما فيه مبدأ ميل مستدير لا يكور فيه ميل 
عنتقي تبك أن لأميل مستي فنها أ" 

فيه نظر ء لأنّ ماثبت هو ان مافيه ميل مستدير بالطبع لا يكون فيه ميل 
مستقيم لامطلقاكيف والعناصر يقبل الميل المستدير قسرامع ان فيها ميلا مستقيما 
والذي ثبت بالارصاد وحركة الافلاك المكوكبة الاستدارة مطلقا ولا يدل على 
انها بالطبع لا بالقسر وعلى هذا يمكن أن يكون فيها مبدأ ميل مستقيم بناء على 
جواز خروجها عن امكنتها ولو سلم عدم جوازه أيضأ كان حالهما حال المحدد 
فيكون اثبات مبدأ الميل المستدير فيها أيضاً موقوفا على امتناع وتخوفييا المي 
المستقيم إلا ان يتمسك بامتناع القسر الدايم وهو كما تبرى اقناعى لابرهانى 
وأيضأ على هذا يمكن اتمام الطريق الذي ذكره الامام فى المحدد أيضاً من دون 
توقف على امتناع الميل المستقيم كما لا يخفى فتدبر . 

قال المحاكم : والامام أيضاً تخيّل أنْ إثبات الميل المستدير فى المحدد 


.188 «حاشية الياغنوي» ص‎ )١( 
.51١ «المحاكمات» ج ؟. ص‎ )١( 


القصل السادس عشر من النمط الثاني ا ب اجلبو قا محر اوعس افط فوت اوقد الف اا 
لاثبات هذا المطلوب "١‏ 

قد ظهر ممّا مر آنفاً أنّه على توجيه الإمام يمكن أن يجعل ثبوت الميل 
المستدير فى المحدد دليلاً لاثبات هذا المطلوب أي امتناع الميل المستقيم لعدم 
توقفه عليه . 

قال المحشّي : ولعلٌ الباعث على ذلك أنه وقع فى نسخته ...!"". 

لا يخفى أنّ هذه النسخة والنسخة التى نقلها سابقاً لا تفاوت بينهما فى هذا 
لبس لأ المدا كك حدل فرق الشارع »و الوجوة رف اقشع على بسنا يشسدل 
الحدوث الذاتى بحمل البعدية على الاعم من البعدية الذاتية والزمانية وهذه 
العبارة موجودة فى النسختين جميعا لاا خصوصية لها بالنسخة الآخيرة وليس 
نظا ف التنيعة الاثقيرة نا ركوو راض عل بل الرعدية القى فنها عن المعطى 
الاعم دون النسخة الاولى حتى يقال ان النسخة الاخيرة كانت باعثة للمحاكم 
على ذلك الحمل وهو ظاهر فافهم . 

قال الشارح : والغرض من إيراد هذه المسائل التنبيه على أنّ محدّد 
الجهات لا يجوز عليه من أصناف الحركات إلا الحركة الوضعية .77 

الظاهر انه جعل الكون والفساد أيضاً داخلاً في الحركات وهو خلاف 
مصطلح القوم والأمر فيه هيّن . 

قال المحاكم : وأمّا قوله :: «عند القائلين بها» فهو احتراز عن قول 
)١(‏ «المحاكمات» ج ".ص .51١‏ 


(1) «حاشية الباغنوي» ص 185. 


رم دواع قا ع دا هه وهام جاع هاده هاعد طبع لها هو مصاع ف هاه هاه هه م اكد وأ وه أو ومع مويه عه قب ما ودود واد الحاشية على شروح الإشارات 


المحققين : لا حركة فى الجوهر'". 

فيه ان الكون والفساد والمصطلح الذي فيهالكلام ليس هو الحركة فى 
الجوهر التى نفأها المحققون!" وهو ظاهر . 

قال المحشّي : أقول : يمكن توجيه تقدّم الحركة المستديرة على الحركة 
المستقيمة بأنّ جميع الحركات المستقيمة حادثة .!"" 

هذا على تقدير تمامه لا ينفع الشارح لأنكلام المحاكم معه ان هذا لم يتبين 
فق قبل 


."1 «المحاكمات» ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) «د» +: وكذا الخرق والالتيام . وهو ظاهر . وأنت خبير بأنّ هذا يرد على الشارح أيضاً . لكن يمكن أن 
يقال بأنّ مراده بالكون والفساد والخرق والالتيام الذي ذكره ها هنا ليس ما هو المصطلح . بل مجرّد 
تبدّل الصورة النوعية والجسمية . وكلام المحاكم كأنّه بعيد عن هذا التأويل كما لا يخفى . 

(77) احاشيه الباغنوي»؟ ص .51١‏ 


[الفصل السابع عشر من النمط الثانى ] 


قال الشارح : إن المحسوسات لا يجوز أن تعراف بالأقوال الشارحة لأنَ 
تعريفاتها لا يمكن أن تشتمل إلا على إضافات واعتبارات لازمة لها.!” 

هذا على تقدير تمامه لا ينفع الشارح لأنٌّكلام المحاكم معه ان هذا لم يتبيّن 
من قبل .7" 


.747 «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق انطوسي . ج ؟.ص‎ )١( 

(؟) في هامش «ن»: لا يخفى أنّ الظاهر من كلام الشارح أَنّه لا يجوز تعريف المحسوسات لأنّ ما ذكر في 
تعريفاتها إضافات واعتبارات لا يفيد الكنه وإنما يفيد الوجه والاإحساس يفيد معرفتها بوجه أظهر ممًا 
يفيده هذه التعريفات فلا فايدة للاشتغال بالتعريفات ويظهر منه أنّ الاحساس لا يفيد معرفة الكنه فلو 
أقادها التعريفات لكانت مفيدة . لكنّها لا تفيدها فلا فايدة فيها وأنّ المراد بعدم الجواز الذي ذكره هو 
عدم الافادة المعتدّ يها لا عدم الإمكان . ومن هذا ظهر ما فى كلام المحشَّى أمّا أولاً ففى قوله : «فإتما 
يسلم في تصوّر الكلي بحقيقته» إذ الظاهر مما ذكر أنّ الإحساس إِنّما يفيد تصوّر الكلي بوجه ظاهر 
جدَا لا يحقيقته . إلا أن يريد الكنه الإجمالى ويحمل ماذكره الشاريح على عدم إفادة الكنه التفصيلي . 
وأمَا ثانياً فى قوله : «فلا يدلّ على أنه لا يحتاج إلى التعريف الرسمي» إذ بعد معرفه الكنه على ما 
سلّمه أو الوجه الظاهر على ما ذ كرنا لا حاجة إلى معرفة الرسم أي لا فايدة يعت بها فيه . وأمًا ثالثاً ففي 
قولة : «وايظاً اللازم منه...» فإِنّ المراد به نفي الجواز الذي ذكره الشارح هو مجرّد عدم الاحتياج لا 
عدم الإمكان على ماعرفت . وأمًا رابعأ فلن ما ذ كر من الإبرادين لو ورد فإنّما يرد على ماذكر من عدم 
جواز تمريف المحسوسات سواء كان التعريف للأشخاص أو الماهيات ولا اختصاص له بما إذا كان 
التعريف للماهيات , فماذكره المحاكم في جواب النظر صحيح . ولو ورد إيراد فإنما يرد على الشارح 
من رأس لا بعد الجواب المذكور ‏ وقد عرقت اندفاعه عنه أيضاً فتأمّل . أقا جمال رحمه لله تعالى . 


خرف سيو واوا امس ...0000000-0-020 الحاشية على شروح اللآشارات 


قال المحشى : أقول : يمكن توجيه تقدّم الحركة المستديرة على الحركة 
المستقيمة بأنّ جميع الحركات المستقيمة حادثة "١.‏ 

فيه منع , إلا أن يراد التعريفات المتعارفة بينهم وحينئذ لا يكاد يتم مدعاهم 
قافهم . 

قال المحاكم : وها هنا نظر : لأنّه لبس يدل إلا على أَنْه إِنُما تعرف الجزئيات 
عق المسوسا كه والتفزيف انما هو الماهية الك221© 

فيه نظر . لأنّ الدليل الذي ذكره الشارح انما يدل على ان ماهياتها لا يجوز 
تعريفها لأنه ذكر ان تعريفها لا يمكن ان يشتمل إلا على اضافات واعتبارات لا 
يدل شيء منها على ماهياتها الحقيقية . وهذاكما ترى يدل على تقدير صحّته على 
عدم جواز تعريف ماهياتها . ولا ربط لها بالجزئيات أصلا . 

نعم يرد عليه أولاً ماذكرنا من المنع انفاً. 

وثانيا : أنّه غاية ما يدل عليه ان لا يصح التعريف الحدي لها لا الرسمى إلا 
هذه الكيفيات لما كانت محسوسة فبالحس يعلم ويعرف ولايصح تعريفها بشىء 
اشر:فاعترضن أن الكن انما يدرك الجرثيات لآ الماعتانت: و الخاي نما احناتن 
وظاهر أنه ليس كذلك بل دليلهم ما نقلنا ويعد اقامة الدليل قال أن هذه التعريفات 
لا يفيد ما يفيده الحس وهذا ليس دليلا نعم يمكن الايراد على هذا القول الاخير 
ان الحس لا يفيد إلا ادراك الجزئيات فكيف يقال ان هذه التعريفات لا يفيد ما 


.51١ «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 


القصل السابع عشر من النمط الثاني 5-5 5000 ا 
كعد العو وك يداون اكات 

وكان مراد المحاكم أيضاً ذلك لكن عبارته ليست كما ينبغى ويمكن ان يقال 
لما قال الشيخ ان هذه التعريفات لا يفيد كنه الماهيّة بناء على ما ذكره استشعر بانه 
يرد حينئذٍ ان ن هذا لا يثبت تمام مدعاكم في انالا موري قو لكات 
المحسوسة [قائلة] بان هذه التعريفات لايفيد لكنه كما علمت وافادتها للوجه 
التشويمة ذا نذينا إقاة السين :فلل ته ] الوه لتر يفاك أعملة ولك هذا كوخ 
هذا القول من تتمة الدليل فيتّجه حينئذٍ قول المحاكم ان هذا الدليل يدل على أنه لا 
يعرف الجزئيات من المحسوسات لا الماهيات هذا غاية توجيه كلامه فتدبر. 

قال المحشّى : أو نقول أيضاً: لافرق فى ججريان الدليل المذكور بين 
المحسوية بالذات كالألو ان والأضواء وبين الي س بالعرض كالجسه .7" 

هذا ظاهر على تقدير جعل الدليل ما فهمه المحاكم واعترض عليه , أَمَا 
على ما ذكرنا فلا اتجاه له إذ لعلهم لم يدعوا ان المحسوسات بالعرض كالجسم 
واسود ل تمكو ا كن عدر نا دزا قير متيلة عاق اها ناك واعتا رات لوي 
لها وكيف يدعى ذلك مع ظهور فساده فجريان الدليل ممنوع نعم يمكن منع هذه 
الدعوى فى المحسوسات بالذات أيضا كما أشرنا إليه انفاً فتديّر . 

قال المحشّي : على أنه يمكن إدخالهما فى القسم النظرى من الطب.'" 

فيه من التكلف ما لا يخفى . 


قال المحشّى : وأمّا الإيراد يأنّ الدهن والعسل اعتبرا انفصالاً من الماء , لا 


.59١ «ماشية الباغنوى» ص‎ )١( 
(؟7) «حاشية الباغنوي» ص ؟557.‎ 


ا 0 5211 9 ه55 ........ الحاشية على شروح الإشارات 
أنّ الماء أسهل انفصالاً منهما فمناقشته ضعيفة "١١.‏ 

لا يخفى أن المحاكم لا يقول ان الماء ليس أسهل انفصالا منهما كيف وهذا 
مكابرة صريحة, وأيضاً الاعتراف بان الدهن والعسل اعسر انفصالا عن الماء [مع] 
القول بان الماء ليس اسهل انفصالا عنهما تناقض صريح بل مراد المحاكم ان 
اطلاق سهولة الانفصال على الماء والدهن والعسل مما لا يصح فان جميعها عسر 
الانفصال وان كان الدهن والعسل اعسر انفصالاً عن الماء . وظاهر ان بمجرّد كون 
شىء اسهل انفصالا عن شىء اخر لايلزم اطلاق سهولة الانفصال وبما ذكرنا ظهر 
أيضأ ان ما ذكره فى وجه ضعف المناقشة ضعيف كما لا يخفى . 

قال المحشي : لأنّ مراده بالبلّة ...''". 

حيث قال : «الجمهور يفسرون الرطوبة بالبلة»!". 

قال المحشي : لأنّ مراده بالبلّة هى معنى الرطوية المفسّرة عند الجمهور 
بكيفية الالتصاق , وقد عرفت أن البلة قد تطلق على هذا المعنى 4١.‏ 

كما نقل عن الامام زقلا عن «الشفاء» . 

قال المحشّي إلا أنه أطلق البلة ...!6, 

في القول المذكور أيضاً. 


)١(‏ «حاشية الباغنوي» ص ؟75, 

(؟) «حاشية الباغنوى» ص 917؟. 

(؟) كلام المحقق الطوسي . «اللإشارات والتنبيهات» مع شرح المحدق الطوسي , ج ؟. ص 17؟. 
(4) كلام المحقق الطوسي . «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي ., بع 7'. ص 117. 
(0) «حاشية الباغنوى؛»: ص 557. 


الفصل السابع عشر من النمط الثاني 00000000 ع ا ل 7 


قال المحشي :إلا أنه أطلق البلة على معنى مغاير لما أطلق عليه الشيخ في 
هذا الموضع .!" 

هو ما تقله الشارح بقوله : «وذكر الشيخ في الشفاء أن البلة هى الرطوبة 
الغريبة»0". 

قال المحشّي :وتخيل أن" البلة فى كلام الشارح ...9. 

فى قوله : «يفسّرون الرطوية بالبلة»!؟, 

قال المحشّي : وتخيل أن البلّة في كلام الشارح بالمعنى المذكور في 
«الشفاء» فى هذا الموضع وهو الذي ذكره الشار م .7 

بقوله : «وذكر الشيخ فى الشفاء ...». 

وفيه نظر إذ لو تخيل المحاكم ما ذكره المحشّى لماكان لايراده وجه أصلاً 
لانه اعترف بانهم يفسرون الرطوبة بالبلة بهذا المعنى حيث قال لأنّ الشيخ بعدما 
عرف البلة بما نقله الشازح قال الرطوبة قد يقال للبلة فالظاهر أنه جعل البلة بمعنى 
الالتصاق لكن كان يدعى ان الجمهور لا يطلقون البلّة على هذا المعنى فقول 
الشارح :أن الرطوبة قد يفسر بالبلة خطأ فى التقل , ولعله لم يرد ما نقله الامام من 
التتقاء ان البلّة قد يطلق على هذا المعنى أيضاً اذ لعله لم ير نقل الامام أيضاً موافقا 
. للواقع لكن هذا أيضا مما لا يستقيم لانه سيعترف بان الجمهور ذهبوا الى ان 


(؟)«الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي.» ج كدص 5856. 
(7) #حاشية الباغنوى».ص 5573 , حاشية النسخة . 

(]) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسى . ج 7 .ص 41. 
(0) دحاشية الباغنوى» ص 797 ,. 


ع0 باعي ا ل باو واوا افص قفن ني اام خلو ختروع الإشارات 


. الرطوية واليبوسة هى البلة وللجفاف والظاهران البلة والجفاف الى سيذكرها 
هناك ليس إلا كيفية الالتصاق وعدمه كما لا يخفى . ١‏ 

قال الشارخ : وذكر الشيخ فى الشفاء أن البلة هى الرطوبة الغريبة الجارية 
على ظاهر الجسي”". 

لا يخفى انه كان المناسب ها هنا ان يذكر الشارح معنى البلة والجفاف التي 
وقع النزاع فيه فئ أنه الرطوبة واليبوسة اولا وهو كيفية الالتصاق وعدمه لا هذا 
المعنى وهو ظاهر . 

قال المحاكم : فالرطب الجوهر هو الجسم الذي يقتضى صورته النوعية 
الرطوية!". ١‏ 

لا يخفى ان لفظ الرطوبة هذه فى كلام الشيخ بمعنى البلة أي سهولة 
الالتصاق لا بمعنى سهولة التشكّل , إذ ظاهر انّ الجسم الذي لا يكون الهواء جارياً 
على للأغز هله يعال انه ميكل ::وكدا التتمم الذى يكون الهواء: افا فى بافلئه :ل 
يكال نمطم تان لبود رطت بهذا المعنى فكان هذا الاطلاق من الشيخ اما 
على راى الجديورنوإنا على سبيل التشوز والمسافحة اوعلى شيل القعلة سافناة 
عن ذلك . ش 

قال الشارح : 00 البلة والجفاف في هذا الموضع لأنه لايريد هاهنا 
أن يتعرّض للبحث”". 


(١)«الاشارات‏ والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج 1 
(1) «المحاكمات» ج ".ص 713. 


الفصل السابع عشر من التمط الثاني م ا د ل ا حا 


يعنى أنه لو ذكر البلة والجفاف هاهنا مع الرطوبة واليبوسة لكان ينبغى ان 
يتعرض لانها غير الرطوبة واليبوسة اذ الجمهور قالوا باتحادهما فترك ذكرهما لكلا 
يحتاج الى ذلك التعرض وفيه مافيه. 

قال المحاكم : إن الجمهور ذهبوا إلى أن الرطوبة واليبوسة هي البلة 
والجفاف . فلم يذكرهما لأنهما مذهبهم وهو لايريد البحث7". 

هكذا فى النسخة التى عندنا ولم يفهم محصّله فافهم . 

قال المحاكم : قوله : «وأمًا اللين» كما فى العجين . «فينتقل عن وضعه» 
بالنصب 7 

الظاهر أنه بالرفع والمعنى أنّه ينتقل عن وضعه بسبب القمر ولايمتد كثيرا 
ولا يتفرق بسهولة لأنّ له قواماً غير سيال فافهم . 

قال المحشي : والرطوبة من الكيفيات المحسوسة , فظهر الفرق!". 

الظاهر أنه لا فرق بين اللين والصلابة وبين الرطوبة واليبوسة في 
المحسوسة وعدمهما والفرق تحكم بحت كما لا يخفى . 

قال المحضّي : وحاصل الوجه الثانى أنّ تعريف الرطوبة واليبوسة بماذكره 
الشيخ على سبيل التجويز والامتياز اي 


.511 «المحاكمات» ج ؟.ص‎ )١( 

(؟7) نفس المصدر. ص 17؟. 

() دحاشية الباغنوى» ص 740 . ولا يخفى أنه قد ضرب القلم على هذه العبارة فى النسخة . قلا وجه 
لاعتراض المحقق الخوتساري عليه . ْ 

(4) «حاشية الباغنوي» ص 506؟. 


ا ز ز ز زد 10000 00 مع الخاسية ع خررن الإشارات 


المراد بالوجه الثانى قول الشارح : «وقد صرح فى «الشفاء» ...», شم لا 
يخفى أنه يرد ايراده_الذى اورده على المحاكم على وجهه الثانى على هذا 
البجد أرضا والعرات الجوا ا لاز ش 

قال المحضّى : أقول : فيه نظر , لأنّ الآلة هى الجسم المتكيف بالكيفية من 
مه لقي لا 1 

وأيضاً سلّمنا ان الآلة هى الجسم من حيث أنه مكيف بتلك الكيفية لكن 
قل غابقاما يلوو مة الذلئل أ لأ يدزف العم القن فى ذلله القبي الذ هيو 
الآله لقدم شرطه لان لذ يكو اسيم مكيفاً جلك الكيفية واللنتضود هو العازق 
فافهم . 1 

قال المحشّى : إذا الهواء لا يصلح أن يصير محلاً للكيفية المبصرةا؟. 

الظاهر أنّه ليس كذلك اذ الهواء قد يصير ملونا والقول بان اللون انما هو 
للجسم الاخر المجاور له غير مسلّم . ولو قيل : أنّ اللون تابع للمزاج فلا يمكن 
تحققه فى البسيط نقول ان الرايحة أيضاأ كاللون فكيف يحصل فى الهواء وقد 
اعترف بحصراها قي الدوات الجواب فافهم . ش 


(١)7حاشية‏ الياغنوي» ص /ا59؟. 
(؟) «حاشية الباغنوي» ص 48؟. 


[الفصل الثامن عشر من النمط الثانى ] 


قال الشارح : الحرارة كيفية تشتد وتضعف لاصورة تتقوّم بجوهرها الذى 
لا يختلف!0. 

لا يخفى انّه لو سلم امتناع الحركة فى الجوهر مطلقا فغاية ما يلزم ان لا 
يمكن ان يكون الصورة بحيث يقع فيها الحركة بالاشتداد أو الضعف اما انّه لا 
يمكن أن يكون صورة اشد من صورة اخرى فلا إلا ان يقال: كل ما يقع فيه 
الاختلاف بالشدة والضعف يمكن فيه الحركة ضر ورة أو أن ما نحن فيه كذلك وفى 
كل امينا نامل اد يقال ان الشدة والضعف لايظلق فى الاصطلاح إِلّا فى الكيفيات 
وحينئذٍ يكون أمراً لفظياً لا معنوياً ولا يناسب المقام فافهم . 

قال الشارح : ورّد عليهم الشيخ بأنّ وجود القوةٌ المسخّنة والمادة القابلة لها 
وعدم الموانع حاصلة ثمّة!'. 

لو تم هذا الدليل لزم ان يكون الهواء أيضاً في غاية الحرارة ثم المنع عليه 
بان القوة لعلها لايقوى إلا على احداث حدثين من الحرارة دون مافوقه ظاهر 
وكذا بان المادة لعلّها لا يكون قابلة إلا لحد معين منهما وعلى القول بان العناصر 
واحدة لايلزم سوى أن يكون النار البسيطة!" فى حيزها فى غاية الحرارة التى 
)١(‏ #الإشارات والتنيهات» مع شرح المحقق الطوسي ٠ج‏ *.ص 87؟. 


(؟) نمس المصدر . ص 767 ,. 
(7) «ده : الماء البسيط ‏ 


يع 2# م ل شا 1 ا 1 1557070 مو اه لكام دما ا ا الحاشية على شروح الاإشارات 


توجد فى العناصر لا أن يكون فى غاية الحرارة مطلقا ولعل مرادهم من عدم كونها 
قوغاية الغغرارة هو هذا الاخير الأاق يقال باتخضار الحرازة فى المناضر وأنتن 
لهم بذلك ثم ها هناكلام آخر وهو أن غاية الحرارة وكذاغاية البرودةكانهما سمالا 
يتصور ان يكون فى الوجود اذ لا شك ان كل مرتبة يوجد يمكن أن يتصور فوقها 
رق اشرق قاذ ا اذن لأنّ النار فى غاية الحرارة والماء فى غاية البرودة 
فتدبر. ْ ١‏ 

قال المحشي : أقول : سيجيء أَنّْ الأوانى الرصاصية يشمّد تكيّفها بكيفية ما 
يجاورها حتى صارت كيفيتها أشّد من كيفية مايجاورها . ولا اختصاص لهذا 
المذاب بالمذاب كما زعم الشيخ أبو البركات.!'" 

لعل حاصل الكلام ان قول ابى البركات بان النار اسخن من النحاس 
المذاب مع ان الاحساس بحرارته اكثر غير مسلم بل النحاس المذاب كانه اشد 
عازه كما شف ءا التعانن الغير المذات افيد خرارة ينا بحاووة ولسسن ندا 
الك او ادي الخرار تسمه بالسانن لقي الددات خت يقال إن اند يكال 
الحسن باعتبار فرط وصوله الى المسام والتصاقه بالاعضاء لا في الواقع بل في 
غيره أيضأً مما لا يجرى فيه هذا الوجه فتدبّر. 

قال المحشي : أقول : الأظهر فى شرح كلام الشيخ أن يقال : مراد أن الميل 
الطبيعى فى الطرفين الثقيل المطلق والخفيف المطلق أظهر مما فى الوسطين .7" 

الدعوى التى ذكرها غير ظاهرة . 


5 «حاشية الياغنوي» ص‎ )١( 
.17١7 ف «حاشية الباغنوي» ص‎ 


[الفصل التاسع عشر من النمط الثانى ] 


قال الشارح : جزئيات العناصر لاتميل إلى أمكنة الكليات بالطبع بل بالقسر 
إِمَا بجذب١'‏ مما يتحرك إليها أو بدفع ممّا يتحرك منها!". 

لا يخفى أن الحدوث والدفع أيضاً يدلان على اختلاف طبايعهم فافهم . 

قال المحاكم : والآخر أن يقال : العناصر كلها طالبة للمركز'". 

هذا الاحتمال يشارك سابقه في أن الحركة باعتبار دفع ما يتحرك منه لكن 
في السابق لم يؤخذ أنّ العناصر كلها طالبة للمركز . 

قال الشارح : ولّماكان بيانه خاصّأ بالهواء والماء أشار إلى الباقية بقوله : 
«وكذلك فى الحركات الأخر»!؟. 

انك خبيريان :هذا البيان لا بجرى فى الماء والارض بل الظاهن تحنس ما 
يشاهد ان الماء يطلب المركز بدليل أنه اذا لم يكن مانع من الارض يتحرك إلى 
الأشفل بالضروزة: 


(1) دج» : أثما يحدث مما يتحرك إليها أو يدقع .... 

(؟) «اللإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج كدص 705. 
(7) «المحاكمات» ج ؟".ص 508. 

(4) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي ٠‏ ج 'ءص 5605. 


(الفصل العشرون من النمط الثاني ] 


قال المحاكم : وأمّا الثانى فلأنّه متى ثبت انقلاب الهواء نارأ ثبت أن هيولى 
اناهن فور الى البو 7 

فإن قلت : يجوز ان يكون لكل منهما هيولى اخرى لكن كان كل من 
الهيوليين قابلة لكل من تينك الصور تين . 

قلت : نعم , بديهة ان النار التى كانت منقلبة عن الهواء موافقة في تمام 
الحقيقة لساير النيران فلو كان للنار الغير المنقلبة هيولى اخرى لما كان كذلك وهو 
ظاهر ومنع تلك المقدمة لا يخلو عن شوب مكابرة فافهم . 

قال المحاكم : ثم لو جوّز أن يتكيف الهواء بكيفية الماء مع بقاء جوهر الهواء 
فليجز أن يكون جميع العناصر جسماً واحداً ... فلا يكون شبيء من العناصر 
موجوداً لأنَّ ذلك الجسم غير العناصر". 

الظاهر أَنّ هذا ليس منظوراً للشارح بل ليس مراد الشارح إلا أنه إذاجوز 
أن يكون الهواء الذي انقلب منه ظاهراً الى الماء حقيقة واحدة فليجز أن جسميع 
العناصر متفقة فى الحقيقة والاختلاف بالكيفيات فقط لا بالصور لا أنه لا يكون 
تومن البناضر مؤيخردا لأ ذلك تينم غير العا ضير أنه يجيد من المبارة مه أنه 


)١(‏ «المحاكمات» ج ".ص 509؟. 
(1)لفس المصدر. ص 537. 


لامحّصل له أيضاكما لا يخفى فالأولى الاكتفاء بما ذكرنا فافهم . 

قال الشارح فإذن يلزم أن يستمّر الشلج والمطر إلى أن يتغيّر اافصل 
والهواء!". 

لوكان الثلج والمطر دايما باعتبار انقلاب الهواء ماء لزم ذلك وليس كذلك 
إلأأأن يفرض كلامه في الثلج والمطر الذي يكون كذلك فتأملٌ . 


[الفصل الواحد والعشرون من النمط الثاني ] 


قال المحشّي : أقول العالم عبارة عن المجموع , ومن المعلوم أن هذا البعض 
من المركب الذى كان ركنا للبعض الآخر داخل فى المجموع!". 

فيه نظر لانه اذاكان ملحوظ الشارح ذلك لكان التقييد بالبعض فى 
الموضعين ممالا وجه له أمّا الأوّل فلأنّ جميع المركبات جزء للعالم بهذا المعنى لا 
بعضها فقط وأا الثانى فظاهر إذ لامدخل فى هذا المقام للجزئية بالنسبةالى 
مركت آخر ونظر لتحا كيان باذ قافا فزن . 

قال المحشي : ئم تلك البسايط كما أنّها أجزاء أولية للعالم كانت أجزاء 


مشتركة بين الجميع!". 

لعله أراد بالجميع جميع المركبات إذ لو أريد جميع العالم لم يستقم . 

قال المحشّى : وكأنّ صاحب «المحاكمات» فهم من هذا أن المراد بجزء 
العالم ماكان جزءٌ للحي ا" 

قد فهمت أن نظر المحاكم الى ماذا. 


)١(‏ «حاشية الباغنوي» ص 1 .7١‏ حاشية اللسخة. 
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قال المحاكم : وأمّا انحصار ذات الحركة المستقيمة فى الخفيف والثقيل 
فليس بظاهر ١7.‏ 

إذ يجوز ان يكون عنصر لا يكون اكثر حركته الى فوق ولا الى اسفل 
بل يكون خركته متسناوية بالنشبة الى القؤق والسَفل بان يكو العناصر خمسة 
مثلا فالعنصر الذى فى الوسط يكون حركته متساوية النسبة الى الفوق والسفل 
فافهم . 

قال المحشى : ومكان الخفيف المضاف ليس إلا مقعّر الخفيف المطلق . 
إذ لو توسط عنصر آخر بينه وبين الخفيف المطلق لم يكن أكثر حركته إلى 
المحيظ!. 

فيه بحث لأنّ هذا انما يصح اذاكان الخفيف المضاف اثنين والثقيل المضاف 
واحداً . وأمّا إذاكان الثقيل المضاف إليه أيضاً اثنيين فلا والحاصل ان هذه 
العناصر أذاكان فرداً يلزم ما ذكره واما اذا كانت زوجا فلا يلزم ولا فرق بسين 

قال المحشى : فإن قلت : بالبيان المذكور كما يظهر انحصار الأمكنة فى 
الأربع كذلك يظهر انحصار العناصر فى الأربع ضرورة أنّه لايتصور تداخل 
الأجساء!". 

فيه نظر اذ لايلزم من كون الامكنة اربعة والعناصر خمسة مثلا تداخل 


)00 «المحا كمات» ج كص .51١8‏ 
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الاجسام لجواز ان يكون احد العنصرين اللذين يستحقان مكانا واحدا فى 
مكان غير المكان الذي يستحقه بالقسر من دون أن يداخل صاحب ذلك المكان 
بل بان يتكائفا ويتمكنا معا فيه أو فى المكان الذي يستحقه لكن لابعنوان 
التداخل مع المستحق الآخر بل بعنوان التكائف أيض كما ذكرنا ولزوم القسر 
الدائمي أبضأ ممنوع لجواز ان لا يكون ذلك القسر اللازم في المقام سواء كان 
باعتبار التكاثف او باعتبارالخروج عن المكان الطبيعى بالنسبة الى عنصر معين 
دايما بل لا يجوز ان يكون فى بعض الاوقات بالنسبة الى عنصر وفى البعض 
الآخر بالنسبة الى عنصر آخر ودوام القسر بهذا النحو مما لاسبيل الى القول 
بامتناعه.كيف وهو واقع على رأيهم البتة كما أومأنا اليه سابقاً فظهر انّه لابد من 
التمسك بالمقدمة التى ذكرها الامام لدفع هذا الاحتمال وليست مما لاحاجة إليه 
إلاان يثبت ان جميع العناصر فى بدو الفطرة لابد ان يكون فى امكنتها الطبيعية 
وعلى مقاديرها الطبيعية من دون قسرأصلاًثم لو طرء قسر فبعد لكن انى لهم 


ذلك فتدير. 
قال المحشى : قلت : بالبيان المذكور لايندفع احتمال أن لا يكون كرة النار 
مثلاً بتمامه مكان الهواء!". 


إذاكان مجموع العنصرين غيرهاكرة واحدة لايلزم ان يمستحق جسمان 
بسيطان مكانا واحدا لجواز ان يستحق كل منهما جزءا من ذلك المكان فلا 
يندفع الاحتمال الذي ذكره المحشى بالمقدمة التي أوردها الامام إلا ان 
يقال البسيط لابد ان يقتضى الكروية فلابد ان يستحق كل المكان المفروض 
لابعضه فيلزم استحقاق جسمين لمكان واحد , لكن لا يخفى انّه على هذا 


.7١١ «حاشية الباغنوى» ص‎ )١( 
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لا يندفع ماذكره من انه لايتصور تداخل الاقسام فلا حاجة الى المقدمة المذكورة 
وللمتكلف ان يحمل كلامه على الجواب الذى ذكرنا فى الحاشية السابقة عما 
ذكره فتدير. ١‏ 

قال المحشي :إن كلام الشارح يدّل دلالة ظاهرة على ما شرحنا قوله ‏ 
سابقا -: «إن الحجر أنمّا يكون فى المكان الطبيعى لو اتصل بكله وانعدم الميل 
(١‏ 


كيل 


ا 


فيه قد مرٌ الكلام . 


.5١9 دحاشية الباغنوي» ص‎ )١( 


[الفصل الثانى والعشرون من النمط الثانى ] 


قال المحشي : أقول فيه نظر . لِأنْ ماذكره أنما يفيد وضوح نفس الحكم لا 
تصوّر أطرافه(0. 

فيه أنه على تقدير كون ما ذكره الشارح لايضاح نفس الحكم لاينافيه ما 
ذكره من انّه يدعى بداهة الحكم وانهما لايتوقفان إلا على تصور الصور 
والكيفيات والاشتداد والضعف كما لا يخفى اذ عدم توقفهما إلا على الامر 
المذكور هو معنى البداهة التى ادعاها فهو تفسير له وبيان لأنْ المراد بالبداهة 
البداهة الاولية ولا اشعار فيه بان ماذكره من التمثيل انما هو لافادة التصور الذى 
هو موقوف عليه للحكمين مع ان في ضمن هذا التمثيل الذي يوضح الحكم يوضح 
تصورات الاطراف أيضاً باعتبار تصورات جزيئاتها اذكما ان الحكم الجزئى 
يوضح الحكم الكلى البديهى كذلك تصور الفرد الجزئى يوضح تصور الكلى 
البديهي . 

قال المحشّى : ويمكن اختيار الشق الثانى أيضاً ويقال ذلك الزائل وإن كان 
عرضاً بالقياس إلى النوع الذي فرض الحركة فيه ... بل تقول لا معنى للتضعيف إل 
الانتقال من الفرد الأشد إلى الفرد الأضعف”'!. 


509 «حاشية الباغتوي» ص‎ )١( 
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ظاهره يشعر بان فرداً معيناً من النوع باق بحاله ويزول منه عرض وهو 
الحصة التى ذكرها وهو كما ترى ولعله لذلك أضرب عنه بقوله : «بل لا معنى 

قال المحشّى : والمتحرك بالفعل لا بِدٌ أن يكون موجودا بالفعل”". 

فيه نظر لانه لا ينقبض العقل من أن يوجد شىء بالقوة منن دون أن يقوم 
بشىء آخر غاية الامر ان لا يقال : لمثل هذا الموجود متحركاً فى العرف وهو 
ليس بضاير فى المقصود وتفصيل القول فيه فى تعليقاتنا على حاشية التجريد . 

قال المحشى : فلا يتصف بالتحرك بالفعل .2" 

قد عرفت ما فيه . 

قال المحشى :لا أنه رد للإمام وجواب عن دليله ."ا 

لا يخفى انه لدفع دخل أيضأ عند دقع إيراد الامام بما ذكره المحشّى من أنّ 
جميع افراد الحال بالقوة فلا يكون موجوداً بالفعل فلا يكون المحل أيضأ 
موجوداً بالفعل وهو انه اذاكان جميع افراد القنؤاةيالقوة شكون الننوان معروها 
فكيف يشتد ودفعه بان الاشتداذ ليس فى السواد أى ان ذات السواد ليست يشتد, 
بل الجسم يشتد فى السواد ومعنى اشتداده فيه ان كل أن يفرض يمكن أن يفرض 
له فرد من السواد لا يكون له قبل ذلك الآن ولا بعده وظاهر ان هذا المعنى لا 
يقتضى وجود السواد بالفعل على ان ما ذكرنا انفاً من انّه لا ينقبض العقل من ان 


.5١١ «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
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يوجد شىء بالقوة من دون ان يقوم بشىء آخر يمكن ان يكون لاشتداد في ذات 
السواد بالمعنى المذكور اى بمعتى ان كل أن يمكن ان يفرض له فرد من السواد لا 
يكون قبل ذلك الآن ولا بعده مع أنْها لا يكون موجودة بالفعل نعم فى مثل السواد 
الذى هو عرض لا يجوز ذلك بناء على عدم امكان قيامه بالذات فلابد ان يشتد 
محله فيه واما فيما هو جوهر ويمكن قيامه بذاته فلا استحالة كما ذكرنا فتدير. 

قال المحاكم : والجواب أنّ المراد بالهوية ١0...‏ 

هذا الكلام لا يخلو من اجمال وابهام وتفصيل القول فيه ان يقال المراد 
بكون وجود الهيولى بالفعل بالصورة اما كون الهيولى ذاتا مبهمة فى نفسها لا 
تحصل ولا تعين لها إلا بالصورة المعينة أو بماهية الصورة ففيه ان ذلك ممنوع بل 
ينقبض العقل من ان يكون ذات شيء مبهمة باعتبار الذات وأيضا لا يلايم التقرر 
الأوّل ما مر من ان تشخص الهيولى بماهية الصورة لا بالصورة المعينة على ما 
ذكره المحشّى اذ من المستبعد جدا ان يكون ذات شىء مشخصة ومع ذلك 
لانحصل ولا تميز لهاء وأيضأ لو تم ذلك لكان بالنسبة الى الصورة الجسمية بناء 
الشريف لا الصورة النوعية أيضأ فلا محذور اذن فى حركتهاالصورة النوعية ثم 
على التقريرين لا يخلو اما ان يكون حاصل الاستدلال ان المتحرك لا بد له من 
تحصل والهيولى بدون الصورة لا تحصل لها فمع أنه بعيد عن اللفظ إذ يلغو حيائذٍ 
حديث ان الهيولى قبل تبدل الصورة شىء موجود بالفعل وبعد التبدل موجود اخر 
بالفعل يرد عليه بعد تسليم ان المتحرك لابد له من تحصل انه لا يلزم كون المتحرك 
غير متحصل على تقدير حركة الهيولى فى الصورة بل هى متحصلة أما بماهية 


.71١ «المحاكمات» ج ؟. ص‎ )١( 
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الصورة الحاصلة فى نفس الافراد التى فيها الحركة لابتلك الافراد على الوجهين 
إلا ان يقال ان المتحرك لا بد له من تحصل مع قطع النظر عما فيه الحركة وحينئذ 
ورود المنع اظهر أو يقال ان افراد المقولة كلها يالقوة على ما ذكره القارابي فلا 
تحصل للهيولى لا بماهية الصورة ولا بافرادها أو تحقق الماهية فى ضمن الافراد 
فاذا لم يتحقق الافراد لم يتحقق الماهيّة وفيه حينئذز انه لا حاجة اذن الى التمسك 
بالتحصل الذي يتطرق إليه القدح على ما ذكرنا بل يكفى أن يقال المتحرك لابد ان 
يكون موجوداً والهيولى لا وجود لها بدون الصورة فلو تحركت فيها لم يكن 
الصورة موجودة على ما ذكره الفارابى فلم يكن الهيولى أيضاً موجودة . 

ثم يرد على الاستدلال اذاكان حاصله ماذكرنا الايرادات الثلثة التنى 
ذكيقا لدف "اننا دكؤن مله ان المقعرك لازنا ركوو فنا عفاد 
ذا مق اول التحركة الى اكهاتها والويوان عه قدل الفنور عليه بعر امنيا 
متحصلة وهذا هو الظاهر من العبارة بالنظر الى الاحتمال الأوّل!'! ففيه يتضح أن 
تحصلهما بالصورة وعلى تقدير تسليمه انما هو فى الصورة الجسمية فيجوز 
حركتها فى الصورة النوعية وأيضاً بماهية الصورة الجسمية ولا نسلّم أنه حينئذٍ 
تبدل تحصلها ومنع ان المتحرك لابد ان يكون كذلك ويرد عليه أيضاً الايراد 
الأوّل والثانى من المحشّى واما الايراد الثالث فيمكن ان يجاب عنه يان المتحرك 
أن كان لش دروو اخلوم انون أل الكراقة الل الخرها لكن لياكان بيت درن 
فيه افراد مختلفة في كل ان ففى صورة حركة الهيولى فى الصورة يكون الهيولى 


.7١0-37١1 «حاشية الباغنوىي؛ ص‎ )١( 
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فى كل أن كان لها صورة اخرى وكأئها امر متحصل آخر كما لا يخفى واما كون 
الهيولى غير موجودة بالفعل بدون الصورة على ما هو ظاهر العبارة اما الصورة 
المطلقة أو المعينة وحينئذٍ أيضأ اما حاصل الاستدلال ان المتحرك لابد أن يكون 
نوهو امن اول الشركة الى اخرنها اواله لابوان يكون موكودا واوا وضلي. 
الأوّل مع قطع النظر عن لغوية بعض المقدمات على ما أومأنا إليها انفاً تقول أولاً 
إذاالم يكن الهيولى موجودة أثناء الحركة فلم تكن متشخّصة أيضاً . فالعدول عن 
التشخص إلى الوجود لا وجه له . 

ثم نقول : أن الهيولى على تقدير حركتها فى الصورة لا يلزم سلب وجودها 
بل هى موجودة اما بماهية الصورة او بافرادها على التقديرين إلا ان يقال لابد من 
وجود المتحرك مع قطع النظر عما فيه الحركة ويمنع حينئذٍ بل المسلم وجوده في 
الجملة أو يقال ان ما فيه الحركة بالقوة على ما ذكره الفارابى وحينئذ نقول لا 
فلم ]ان التجمر لك لا يزان يكن جوحوذا يكت وعوك بالق كبا قار السابياً 
وان فرض عدم اطلاق المتحرك عليه فى العرف حينئذٍ اذ ليس هو بضائر على ما 
عرفت ويرد أيضاً الايراد الثانى والثالث من المحشّى واما الايراد الأوّل فلا اذ 
وجوه الونوة سس رالحنب القطاى أيكأ عدف كان بالضطون افوعية لان 
يمنع ذلك . 

وعلى الثاني نقول بعد تسليم ان المتحرك لابد ان يكون موجوداً 
واحدا :أن الهيولى على تقدير تبدل الصورة موجودة واحدة بناء على ان 
تشخصهابماهية الصورة لا بالصورة المعيّنة واما كون الهيولى متنوعة بالصورة 
وحاصل الاستدلال حينئذ ان المتحرك لابد ان يكون نوعا واحدا وحقيقة واحدة 
من اول الحركة الى اخرها والهيولى عند تبدل الصور ليست كذلك إذ قبله نوع 
موجود كالماء وبعده نوع آخر كالهواء وضعفه ظاهر اذ لا نسلّم اولا ان المتحرك 


لا بد ان يكون من اول الحركة الى آخرها نوعا واحداً ألا يرى انّ الهيولى 
يكون ويفسد مع عدم بقائها نوعاً واحداً فى الحالين فما الفرق بين الكون 
والفساد وبين الحركة وثانيا يتم حينئذ فى الحركة فى انواع الصور اما فى 
افراد الصورة الجسمية أو الصورة النوعية فلا يرد حينئذ ايرادات المحشّى كما 
9 1 

قال المحشّى: وإلا ففى صورة حركة الهيولى فى الصورة الجسمية لايلزم . 
إلا تبدل الشخص لا تبدّل الحقيقة١".‏ 

قد اعترف بِأنّهِ حينئذ لا يلزم تبدل الشخص . فافهم . 

قال التحش موانت خبين يانه الو تتعك نا ذهب اليه الفارابيج تميق ان 
جميع أفراد مافيه الحرا كة كانت بالقوة اندفع البحث الأخير ا( 

قد ظهر مما ذكرنا أنه عند التمسك بما ذهب إليه الفارابى لاحاجة الى اخذ 
التحفدل ول الفبدل بل يكفى أن يقال لايد أن يكو المتع رلك مشسكضًا من آل 
الحركة الى آخرها بل موجوداًكما عرفت وأيضاً على تقدير التمسك بذلك لا يرد 
الايراد من المحشّي أيضاً بناء على زعم الصورةالجسمية والجسم المطلق 
وجودهما بالصورة النوعية اما مطلقا أو على تقدير حلولها فيها إلا ان يمنع ذلك 
فتأئل. 

قال المحشي : وهذا هو ملاك الامر فى الفصل الآتى فكيف يكون 


و 
58 فيل 
مستدركا . 


.5١6 «حاشية الباغتوي» ص‎ )١( 
.7١6 (؟) محاشية الباغنوي» ص‎ 
وفى هامش «ن» : فإنه إذا كان الاشتداد والضعف فى تلك الكيفيات‎ ,5١7 «حماشية الباغنوي» ص‎ )7( 
هي الحركة والحركات منبعثة من الطبيعة فالاشتداد والضعف لا بِدَ أن يكونا منبعئين من الطبيعة وقد‎ 
- ْ 


غ7 ام اي م شا ل ات ا وميه اسان م م الخاصية على شروع الأثتارات 


كونه ملاك الأمر فى الفصل الآتى غير ظاهر . والأقرب أن يقال : هذا لما 
كان دليلاً لكون الصورة طبيعة أشار إليه ليكون دليلاً لقول الشيخ : «وأيضاً فان 
حركاتها» وقد أشار إليه بقوله : «قنبّه ها هنا على ان الصورة النوعية من الطبائع» 
ان هذا ظهر مما سبق بالوجه الذى اوما إليه وهذا تنبيه على ما ظهر فظهر ان اخذ 
ماذكره ليس مستدركا فافهم . 
قال المحاكم : وهذا حمل الكلام على غير مصطلح المتكلم!". 
أي الشيخ. 
قال المحشّى #تتصوك امن عبارة الشفاء0". 
كونه ظاهراً من عبارة الشفا يكفى المحاكم فى كون الحمل المذكور حملاً 
للكلام على غير مصطلح المتكلم . 
قال المحاكم : فإن المركبات بعضها حار وبعضها بارد . وببعضها رطب 
وققها باس ركنا أن بين نفس السواد والبياض تضاداً وغاية خلاف كذلك بين 
تفتبوح الخزازةواليوودة والرطوية والنبوية8 
1 اسندهما ها هنا إلى الصورة النوعية , فلا يدٌ أن تكون الصورة النوعية هي الطبيمة , وعلى هذا فغر ض 
الشارح من ذكر ذلك الإشارة إلى دليل ما نبّه عليه الشيخ من اتحاد الصورة النوعية والطبيعة أوالاشارة 
إلى أنّ غرض الشيخ في هذا الفصل الإشارة إلى دفع ما يتوهم من أن يفصل بين كلاميه [هنا كلمة غير 
مقروّة] فإنّه إذا كان الاشتداد والضعف على حددّ أنواع ما مر وقد أسندهما ها هنا إلى الطبيعة على 
مقتضى ما مر وقد أسندهما هاهنا إلى الصور فيتوهم بينهما التناقض فدفع ذلك بالإشارة إلى اتحاد 
الطبيعة والصورة . آقا جمال رحمه الله تغالى. 0 
)١(‏ «المحاكمات» ج شفة” 


(؟) «حاشية الباغنوى»ه ص .5١١1‏ 
شر «المحاكمات» ج "يس 73976. 


الفصل الثانى والعشرون من النمط الثاتى..... .... 20 ل ب عا 


ظاهره ان نفس السواذ والبياطن بينهما غاية التخالق يمع بين غير هما 
من انواع اللون أو اجناسها بناء على اختلاف الرأيين في ان القتذيف والسيفك 
مختلفان نوعا او صنفا لايوجد مثل هذا التخالف كالحمرة والصفرة والخضرة 
والقبرة وشترهاواة كان سكن اتدات الب انوانة اع سقيبا ان عط اشنتان 
البياض وانواعه ليس بينهما غاية الخلاف بناء [على] عدم كونهما فى غاية الشدة 
والشمقة نا القلااهن اد الاوز يون تيشفان أو نوها ورقيدا نكن يا غالة العلا 
إذ كلما يفرض مرتبة شديدة مثلا من السواد ومرتبة ضعيفة من البياض يمكن ان 
يفرض ما هو اشد واضعف منهما وهو ظاهر فليس معنى غاية الخلاف بين السواد 
والبياض سوى ما ذكرنا واذاكان كذلك فقس عليهما الحرارة والبرودة والرطوية 
واليبوسة بمعنى ان نوع الحرارة أو جنسها مخالف لنوع البرودة أو جنسها غاية 
الخلاف وان لم يكن بين اصنافهما أو نوعهما غاية الخلاف فكل نوع أو صنف أو 
فرد من السواد والحرارة مضاد ومخالف غاية الخلاف لكل نوع أو صنف أو فرد 
للبياض والبرودة باعتبار غاية الخلاف بين جنسهما أو نوعهما ياعتبار نفسهما 
وحينئد فالمركبات أيضاً بعضها مزاج''' حار وبعضها بارد وبعضها رطب وبعضها 
يابس فيكون بينهما تضاد وغاية خلاف باعتبار نفس الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة وان لم يكن المزاجان فى غاية الشدة والضعف لما عرفت انه غير لازم 
بل لايمكن ان يوجد اثنان كذلك وهذأ الكلام فى نقسه كلام صحيح لا غبار عليه 
لكن مما لا يجدي في المقام اذ لنا ان نفرض مركبين كلاهما حاران مثلا لكن 
يكون بينهما تفاوت فى درجة الحرارة فاذا حصل منهما تركيب ومزاج ثان!" لم 


)000 دط» . «ج» : مزاجه . 
(0) «د» : بأن , 


نلا وامطرس بو لاا الصا وا ل ال امل ما جا ا ون الع ود قياية املك عه سو 7 *51' ري الحاشية على شروح الإشارات 


يصدق انهما استحالا فى الكيفيات المتضادة بالمعنى الاصطلاحى فيلزم ان يخرج 
مثل هذا المزاج من تعريفه اذا حمل التضاد على المعنى المصطلح فلابد من حمله 
على المعنى الاعم . 

ثم لا يذهب عليك ان الظاهر ان البياض له عرض عر يض يمكن ان يفرض 
فيه مراتب غير متناهية بحسب الشدة والضعف واذا أخرج من هذا العرض يكون 
نوعا أو جنسا آخر مثل الحمرة والصفرة وغيرهما وكذلك السواد وكل من هذه 
المراتب المفروضة في عرض البياض داخل تحت البياض فقط والمراتب 
المفروضة فى السواد تحت السواد فقط وكذا المراتب المفروضة فى الحمرة داخلة 
تحت الخدرة فقط وَهَكُذا ولي أن يكو مراتت الحمرة مكلا اذ المراتي الضعيقة 
من السواد والبياض داخلة تحت جنسى السواد والبياض معا كما فهم المحشّى 
وصتريية قن ايعان على العاشية القرية للتترح السديذ التجرية لظهور 
بطلانه . 

اما أولا فلأنه لم يطلق احد على الحمرة أنّها بياض أو سواد وكذا لم يطلق 
على البياض انّه سواد أو على السواد الضعيف انّه بياض . 

واما ثانيا فلانه ينافى ماتقرر بينهم من أنّه لا يجوز ان يكون جنسان فى 
مرتبة واحدة ؤظاهر أن البياض والسواد في مرتبة واحدة أى ليس احدهما جنا 
للآخر فلو كان جنسين لماهية لزم تحقق جنسين فى مرتبة واحدة . 

واما ثالئا فلانه يلزم ان لايوجد بياض صرف ولاسواد صرف أصلاً اذكل 
مرتبة يفرض من مراتب الشدة يمكن أن يفرض فوقها مرتبة اخرى كما مر 


ولامرية فى بعده بل فى بطلانه هذا . 


وها هنا كلام آخر وهو ان الامر فى السواد والبياض ظاهر كما ذكرنا ولا 


الفصل الثاني والعشرون من النمط الثاني طعا عاك مذ 1[1[1[1[1[ 1#[ [ |[ ز[ [ [ [ [ [ اا 


اشكال فيه واما الحرارة والبرودة ففيهما اشكال حيث انا اذا قسنا الحرارة على 
البياض مثلا وقلئا أن لها مراتب مختلفة بالشدة والضعف وكلها داخلة تحت 
الحرارة فقط وكذا البرودة ولاريب فى أنّه يوجد مرتبة يكون نسبتها الى كل منهما 
متساوية الى مرتبة الاعتدال فحينئذ اذا جعلناها داخلة تحت الحرارة ققط وكذا 
البرودة ولاريب فى أنه يوجد مرتبة يكون نسبتهاالى كل منهما متساوية إلى مرتبة 
الاعتدال فحينئذ اذا جعلناها داخلة تحت إحديهما فقط يلزم الترجيح بلا مرجح 
فلابد من جعلهما داخلة تحتها فيلزم المحذور المذكور إلا ان يقال هذه المرتبة 
ليست كيفية أصلاً بل هى عدم كالتفاحة بين الطعوم أو يقال انها نوع على حدة 
ليس داخلا تحت الحرارة والبرودة فتدبر . 

قال المحشى : ثم أقول : قوله «إنّ بين نفس السواد والبياض تضاداً وغاية 
الخلاف» أراد به نه المتواد العكديووبنين السنواد الشفق ادا وعيانة 
الخلاف باعتبار دخولهما تحت جنسهما!". 

الظاهر ان مراده ان السواد الشديد مضاد ومخالف للسواد الضعيف غاية 
التخالف بناء على دخولهما تحت جنس السواد والبياض اى كل منهما داخلا 
تحت السواد والبياض معا بناء على مانقلنا عنه انه قايل بان المراتب ألتى سعد 
البنائق الفيرك :ركذا السواة اشر ى:داخلة عضت اباط السو اذتعا وهدااية 
بطلانه كما عرفت لا ريب فى عدم انطباق كلام المحاكم عليه وأيضاً على هذا 
يكون لكل من السوادين المفروضين جنس السواد والبياض معا فما وجه جعلهما 
متضادين باعتبار نفس السواد والبياض . 


,71١97 و«حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 


ههلا .... . توه الحاغيه على شروح الأإشارات 


ولو فيل : أنّكلاً منهما باعتبارانّه سواد مضاد للآخر باعتبار أنّه بياض وكذا 
العكس فمثل هذا التضاد يمكن أن يجعل بين السوادين الواقعين فى مرتبة واحدة 
أرضا بل بدن سواه ولنحه و ةذ يمكن ان تقال آنه بأعتاز سوا منكياة 
لنفسه باعتبار أنّه بياض . ولو قيل : انّ التضاد بين السوادين المختلفين فى المرتبة 
باعتبار القرب من السواد والبياض فكل منهما أقرب إلى اراد معاد لاخر 
باعتبار أَنّه أقرب إلى البياض فكان احدهما سواداً والآخر بياضاً فيكونان 
متضادين . وهذا لا يجرى فى السوادين الواقعين فى مرتبة واحدة والسواد 
الوافيه قي اللاعلى هذا ل ينكن السك باقر السدهما الل تين انرا 
والآخر إلى جنس البياض ., إذ الظاهر انّه لا تفاوت بينهما على هذا التقدير الا ان 
يجعل مناط الأقربية إلى الجنسية الأقربية إلى المرتبة الشديدة الصرفة منها أي 
المرتبة التى هى الطرف لكن قد عرفت ان الظاهر انّه لا يمكن ان يوجد إلا ان يبنى 
الأمر على الفرض . وأيضا على هذا كيف يمكن الحكم بتضاد جنس السواد 
والبياض وتخالفهما حتى يكون تضاد السوادين باعتبار تضادهما مع انهما 
مجتمعان فى محل واحد , ولو تكلف وقيل ان اجتماعهما ليس من حيثية واحدة 
كنا تكو المعقن ف اناد قمعو طني الى لو يدك بناية انالك كيه ل 
أن يجغل ملاك عدم الاجتماع عدم اجتماع افرادهما وملاك غاية الخال 
وجود مرتبة تحت كل منهما يكون مخالفة غاية الخلاف للمرتبة الآخرى وهما 
الطرفان . فتامّل . 


[الفصل الثالث والعشرون من النمط الثانى ] 


قال المحشّى: أقول : لا حاجة إليه لوّد الرأى الثانى ... إلى آخر الحاشية!". 

لا يخفى أنّه ليس مراد الشارح من قوله : «فيما يغلب عليه أحد العناصر 
الثلاثة الباقية'"» تاكد الدليل وتأبيده بانهما مع كون الغالب عليها احد العناصر 
الثلاثة الباقية يَطهر فيما يحويه الحركة العنيفة حتى يقال لاحاجة إليه لرد الرأى 
الثاني الى آخر ما ذكره بل مراده بيان نكتة لايراد الشيخ هذه الامثلة الفلاثة 
فاصلها انّه أورد ثلاثة للثلاثة لما الغالب عليه العناصر الثلاثة الباقية إذ لا يمكن 
هذا الاستدلال بما الغالب عليه النار فبقيت الثلاثة الاخرى فاورد لكل منهما مثلا 
وبهذا اندفع جميع ما ذكره فتدبر. 

قال المحشّى : أقول : هذا أتمايلائم مذهب الكمون والبروز أي الرأى 
الأول5. 


.5١8 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 

(1) «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج ”.ص ١8؟.‏ 

(؟) «دحاشية الباغنوي» ص .5١5‏ وفى هامش «ن» : قال المحتّى : هذا إنّما يلائم مذهي الكمون 
والبروز . كان عدم الملائمة دار أنَّ قوله : «والأجزاء السايقة ...» توهم أنّ فيه أجزاء باردة وغير 
باردة والسابقة منها لا يتصمّد بالطبع وهو ظاهر عبارة الشيخ , وهذا إِنّما يستفيم على الرأي الأول دون 
الثانى . والجواب أن الوصف باليارد ليس للتخصيص بل للإشارة إلى علة عدم تصمّدها . ولعل تغيير 
الشارح عبارة الشيخ إلى ما ذ كره لِنّه أبعد من هذا التوهم كما أشرنا إليه . فافهم . افا جمال طاب ثراه. 


نا ام ا ل عاو م تماق واج كان امارج مايه ممه الاو في ولو اتام عو ايها طبور ات و ل الحاشية على شروح الإشارات 


هذا الذي برز من العجايب فأي ملائمة له لابطال الرأي الأوّل وعدم ملائمة 
لابطال الرأى الثانى , اليس حاصل الدليل إلا ان بالوضع غوق الجمد يبرد , وعلى 
الرأي الثانى كن درك باعتبار دخول اجزاء اله.مد فيه مع انّه ليس بممكن لأنها 
لا يتصور بالطبع ولا قاسر هناك فيكون بالاستحالة مطلقا فانظر هل هو ملايم 
لابطال الرأى الأوّل أو الثانى وكانه توهّم ان المراد صعود اجزاء الجمد الباردة 
للجسم الموضوع وبروزها على الحس وهو كما ترى. 

قال المحشّى : أقول : إيراد الإمام على الشيخ مبنى على حمله «ما فوقه» 
على ما يعنى فوق الجمد'". 

لا يخفى أَنّه لم يلاحظ المحشّى كلام الامام فلذا قال ما قال لأنّ الامام قال 
في هذا المقام : «ولقائل ان يقول الذي يبرد فوق الجمد ليس الاجسم ارضي أو 
هوائى اما الجسم الارضى فهو بارد بطبعه فيكون برده ليس بالاستحالة بالطبع 
واما الهواء فان ثبت أنه بارد بالطبع لم ينتفع بالحجة المذكورة وان ثبت انه جار لم 
يحتج الى هذه الحجة فانه لاشك أن الهواء قد يبرد فاذا كانت طبيعة يقتضى 
الحرارة كانت برودته على سبيل الاستحال“انتهى . 

وعلى هذا ظهر ان بناء ايراده ليس على ما ذكره المحشى وانه لا يندفع 
أيضأ يما دفعه به فافهم . 

قال المحشّي اما الجواب الذي ذكره الشارح فغير تمام.!'! 

فيه نظر اذ ليس حاصل كلام الشارح سوى ان البرودة الشديدة التي يحصل 


(١)داحاشية‏ الباغنوى» ص 5١4‏ 
(؟) «احاشية الباغنوىي» ص .5١١‏ 


الفصل الثالث والعشرون من النمط الثاني فمممعة من ممم ممم ممم م ييا ثم مايه ترم ررم تمر رق ثعثثلمة و اا 


فيما يوضع فوق الجمد لو كانت باعتبار الطبيعة لزم ان يكون بارداً بهذه المرتبة 
دائماً من غير وضع على الجمد أيضاً اذ لو لم يكن بارداً بهذه المرتبة فى بعض 
وبارداً بهذه المرتبة فى وقت آخر فقد استحال فى كيفية وتم المقصود سؤاء قلنا 
أن العس يق اللزرنة على ار ار لكف تاحصم الطزييه اول وغل نهدا كوه 
جواب الشارح راجعا الى ما ذكره المحشّى بعينه فالايراد عليه دونه باطل بل اما 
أن يورد عليها جميعا أو لا يورد على شىء منها أصلاً وكأن المحشّى وقع فيما وقع 
باعتبار كلمة مثله التى فى قول الشارح ان يبرد فانه توهم ان مراد الشارح أنّه اذا 
كان كنا ة كوو لاقام حنعب ان ردك ها وطق عمد مدل (روتمو دون وضعة 
على الجمد لأنّ مثله أيضاً له ذلك الطبع فاعترض بان الوضع على الجمد لعله يعين 
الطبيعة على ابراز الكيفية وليس الامر كذلك بل المثل من باب المثال فتدبر .!0, 

قال المحاكم : فيكون فعل الطبيعة أقوى .!"" 

فيه اذا لم يكن فعل الطبيعة قبل التصفية بالخلخلة قويا ولم يكن فى الهواء 
يك هذ الأترارة القوزةا الحاسلة عو لفق اعبار كر ةفيل الطبيعة شر عصزت 
الاستحالة اذ ليس معناها سوى ان لا يكون كيفية فحدئت فالاولى أن يقال ان قبل 
التصفية أيضاً كانت هذه الحرارة حاصلة لكن لمخالطة الاجزاء الارضية والمائية 
لذ بحن :هنا كنا قن :وبع اللعفية هل الاحناس بيدا ماه لان حلفي 
لكف فين " 


(1)«ده-: وكأنّ المحشّى ... فتديّر . 
() «المحاكمات» ج ؟.ص 8؟7. 


| الفصل الخامس والعششرون من النمط الثاني ] 


قال المحشّي: ولعلٌ هذا أقرب مما ذكره الشارح”". 

الاقرب ان يقأل مراد الشيخ ان هذه النكتة أي النكتة المشتملة على استحالة 
النار المركبة الى النار الصرفة واستحالة هواء والارض نارا غير مناسبة سحسب 
النوع للعرض الذي هو استحالة الكيفية التي يكون في المزاج الذي هو الغرض 
فى هذآ المقاء لكنها مناسبة بكسب الجدس حيث أن كلا منهما متتل على جننسن 
الامستحالة فافهم . 


(١)دساشية‏ الباغنوي» ص 2565١‏ 


[الفصل السادس والعشرون من النمط الثاني ] 


قال المحشي : ولعلّ هذا الوجه أقرب مما ذكره الشارح لتوجيه كلام 
ابيا 

لا يخفى ان توجيه الشارح لا يأبى عن تطبيقه على توجيه المحشّي لأنّ 
قوله :بل انها انما صدرت عن فعل الشىء بتوسط ذات الشىء يمكن حمله على ان 
صدورها عن فاعل الشيء بالعرض بتوسط فعل الذات وقوله “وليست بفعل فاعل 
مباين لهاءلا بنافيه . إذ هو ليس نصا فى أن محصل التوجيه لرفع التنافى حمل 
الفاعل على الفاعل المباين , بل يجوز أن يكون حاصل التوجيه ما ذكر ويكون 
هذاكلاما أخر بيانا للواقع . بل يمكن أن يكون هذا إشارة إلى توجيه اخر فيكون 
كلامه مشتملاً على التوجيهين وهذا أفيد. 

قال المحشّي : فإذالم يعتبر المناسبة أصلاً فلا يتم كلامكم ‏ وإن اعتبرت في 
الفيضان فينبغي اعتبارها في أول التعلّق!". 0 

فيه منع إذ لا يلزم من كون الفيضان باعتبار المناسبة كون أول التعلق أيضاً 
كذلك. بل يجوز أن يكون المنشأ فيه أمرأً آخر كما ذكره المحاكم من ان التعلّق لما 


,5 «حاشية الباغتوي» ص‎ )١( 
. (؟) فى المصدر : المتعلّق . والصواب ما ائبتناه‎ 
(؟) لاحاشية الباغنوي» ص ؟؟71.‎ 


7 011000 جح سو ات اميه العامة عن شرويه ا ها انه 


كان للاستكمال والاستكمال انما يكون بالأعمال والحركات الصادرة من 
الارواح التي منشأها القلب فلذا كان أول التعلّق بالقلب أو الروح كيف والمرجح 
الذى ذكزه المحشّى نفسه أيضاً ليس من باب المناسبة فظهر انه يمكن أن يكون 
المنشأ في أول التعلق غير المناسبة على انّ المحاكم صرّح بان الفيضان أيضاً 
لايلزم أن يكون بمجرّد المناسبة فتأمّل . 

قال المحاكم : بل لا بد مع ذلك من أن يكون الممتزج محلاً لتصرف الصورة 
أواتاقياني ا 

فيه بحث إذ على هذا يجوز أن يكون مزاج نوع اقرب إلى الاعتدال من 
مزاج نوع آخر ومع ذلك يكون صورته أو نفسه أدون من صورة الآخر أو نفسه 
بناء على انّ الصورة أو النفس الأشر ف التي يستحقها النوع الأول لم يمكن أن 
يكون ذلك النوع محلا لتصرفها وتأثيرها , بل انّما يمكن أن يكون محلا لتصرف 
الصورة أو النفس الأخص . وعلى هذا يختل قاعدتهم فى هذا الباب. 

والحقّ ان بناء كلامهم فى هذا المقام ليس على براهين قطعية . بل على 
مناسبات ظنيّة ان لم نجترىء ونقل على تخيلات شعرية فتدبّر. 

هذا ما تيسّر لنا من الكلام فى النمط الثانى ويتلوه ان شاء الله الكلام فى 
النمط الثالك . 


)١(‏ «المحاكمات» ج ؟.ص 8؟5. 


النمط الخالث 
فى 


النفس الأرضية والسماوية ] 


قال المحشي : سيجيء فى كلام الشيخ معنى مشترك يصلح لأن يكون معنى 
للفو 0 

هذا هو الذي سيذكره المحاكم آخر البحث وليس كلاماً على حدة . نعم قد 
زاد عليه : «أن التواطىء خير من الاشتراك»'" إلا أن يقال : ما ذكره المحمّى انّما 
هو كون لفظ النفس موضوعة لهذا المعنى المشترك وما ذكره المحاكم كون هذا 
المعنى تعريفاً رسمياً للنفس مع كون لفظة النفس مشتركة لفظية بين النفوس 
السماوية والارضية لكن لا يخفى ان فى كلام المحاكم أيضاً ايماء إلى منع 
الاشتراك اللفظى حيث قال : «فإن جعلنا اسم النفس لتلك المبادىء المختلفة كان 
على سبيل الاشتراك لا محالة»'", فافهم . 

قال المحشّي : إذ صرّح الشيخ بأنَ هذه الاعتبارات تجري بين النوع 
والشخص .لكا 

جريان هذه الاعتبارات أي لا بشرط وبشرط لا وبشرط شىء في الدوع 
والشخص”** لا يستلزم إطلاق الصورة على ما ليس بكلى إلا أن يدعى أن التوع إذا 


. 53737 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
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١‏ كدح موه تمان اس سن نه باقع سام امف ا ع ل ف 1 200 الحاشية على شروح الاشارات: 


الخد شرط لأ بالتسنة إن انمض( مئادة والتشسخص زالئسية الينةعسورة 
فليتأئل. 

قال المحشّى :بل الحقّ أن يحمل الجسم على المادة. لأنّ النفس ليس اسماً 
لذلك الأمر باعتبار أَبّه فصل بل باعتبار أنّه صورة تصدر عنه الكمالات الثانية !”ا 

أقول : الظاهر أن مراد الشارح المحقّق انّ الكمال في العرف نسب إلى 
النوع مثلاً الصو رة الانسانية يقال فى العرف انّها كمال أول للانسان. والكتابة يقال: 
انها كمال ثان لها ولا ينسب. إلى المادة التى هى محل الصورة مثلاً لا يقال :ان 
الصورة الانسانية كمال الحيوان يعنى المادة ولا ان الكتابة كمال له فلما ذكر فى 
تعريف النفس انها كمال أول لجسم طبيعي فلا بد أن يكون المراد من الجسم 
الطبيعي الواقع فى التعريف انواعه من النباتات والحيوان مثلاً حتى يكون الكمال 
منسوباً إلى |النوع فيجب أن يحمل الجسم على الجسم لا بشرط الذي هو الجنس 
ليمكن حمله على الأنواع لان الجسم بمعنى المادة لا يمكن حمله عليها فلو حمل 
عليها يلزم أن يكون الكمال منسوياً إلى المادة . 

وقد عرفت أنه لا ينسب إليها بل إلى النوع ولو سلّم نسبته إليها فلا شك انه 
ينسب إلى المادة القريبة دون البعيدة والجسم الطبيعى بمعنى المادة مادة بعيدة 
بالنسبة إلى أكثر التفوس وأيضاً لاشاكٌ فى انه ينسب إلى النوع أيضاً بل هي أكثر 
فلو حمل الجسم على المادة يفهم منه نسبة الكمال إلى المادة فقط دون النوع ولو 
حمل على الجسم يكون محتملاً للأمرين جميعا إذ الجنس يحمل على المادة أيضا 
فيكون أفيد وأشمل , وبما 3 كرنا اندفع ماذكره المحشّى لأنْ هذالا ينافى أن يكون 


. «د»ه +: يلزم فى الاصطلاح أن يقال للنوع بالنسبة إلى التشخص مادة‎ )١( 
"1 (؟) محائثية الباغنوي» ص‎ 


التغط الثالث في النفس الأرضية والسماوية 50-0058 0 
المراد بالنفس الصورة النباتية والحيوانية مثلاً لا فصلهما كما لا يخفى . 

قال المحشّى : أقول : لو كان كذلك لم يحتج إلى تقيبد الجسم بالطبيعى 
احترازاً عن الصناعى .!” 

فيه مع عدم كون إغناء القيد الأخير عن القيد الأول محذوراً أنّه إذا صنع 
ع من الياقوت والزبرجد والفيروزج مثلاً يصدق على صورته أنه كمال اول 
لجسم ذى أجزاء وذى قوى مختلفة ‏ إذ لا شك أنه يصدق القوة على الصورة 
النوعية . 

ثم لا يخفى أنه على رأي الشيخ من بقاء صور العناصر فى المركبات لا يفيد 
هذا المعنى فى إخراج صور المعادن بل انما خرجت بالأجزاء المختلفة فكان 
المحاكم أنّما ذكر هذا بياناً للواقع لا لأنَ له مدخلاً فى الاحتراز وهاهنا شيء آخر 
وهو ان بعض المعادن على ما ينقل يصدق عليه انّه ذو أجزاء مختلفة كالمرجان 


فتدبّر. 


)١(‏ «حاشية الياغنوي» ص 521؟. 


[الفصل الأوّل من النمط الثالث ] 


قال الشارح : وغير كاملة الذى يختل إدراكه إِمّا بالحواس الظاهرة كالنائم 
وإمّا بالحواس الظاهرة والباطئة جميعاً كالسكران .00 

لا يخفى أن الأولى فى توجيه كلام الشيخ أن مراده من قوله : «وعلى بعض 
أحوالك غيرها» الأحوال التى هى غير الصحة من المرض . فحاصل كلامه ان 
اللشحم أر الارريطن لكان نينا سلنه اسعيعة لا فاو خرن ركعود ذانهما قن 
نترقى ونقول: بل من ليس له الفطنة الصحيحة أيضاً كالنائم والسكران 9 لا يغفل 
عن ذاته وان لم يثبت تمثله لذاته في ذكره والظاهر من كلام الشارح حمل قوله 
المذكور على الحال التى اختل فيها الادراك . 

قال المحشى : فإنّ المسلّم هو أنّ فى الفرض المذكور كنا غفلنا عن إدراك 
الأعتضاء يعنوان أتها أعضاك: له يوان أنها مدرعة مدر ع1 

لا يخفى أن الغفول عن الأعضاء بعنوان أَنْها مدركة محركة لا يمكن اتكاره, 
وكأنّه توهم ان الشارح يقول : انّ فى الفرض المذكور نفسها بعنوان انها مدركة 
محركة ولاجله سقط فى تلك الورطة وليس كذلكء بل مراد الشارح ان الإمام ما 
يريد بالنفس التى يقولون بها فى قوله يعلم الانسان ذاته المخصوصة ولا يخطر 


.717 «الإشارات والتنبيهات» مع شرم المحقق الطوسى . ج 7.ص‎ )١( 
16 «احاشية الباغنوي» ص‎ 1) 


الفصل الأَوّل من النمط العالك 01013131 ااا 


بباله تصور النفس التى يقولون بها ان أراد بها ذات الانسان المدركة المحركة فلا 
فخا ورب 11ت 006 الأمر فحين ادراك ذاته أدراك هذا الأمر أيضاً بنحو ما 
ادراك ذاته إلى آخر ما قاله . ولم يرد به انّه ادركها بعنوان انها مدركة محركة 
فحينئز طريق الإيراد عليه انَّ ما تقول في النفس نقول : نحن في الاعضاء رأساً 
برأس. وللمتكلف أن يحمل كلام المحشّي أيضاً على هذا فتدتر !0 

قال المجشّى : وإدراك الحواسٌ نفسها ليس على سبيل الإحساس . بل على 
سبيل العلم الحضوري "1١‏ 

لا يخفى انّ هذا الاحتمال أنّما يفيد تجويز أن يكون النفس بين القوى ل 
ين الأغحاءبوالكلام النااعن فيه على ها ذكرء الانام» بره الما ينيد فى المقاء 
تجويز أن يكون الأعضاء مدركة لا نفسها بالعلم الحضوري لكن ظاهر أنه ليس 
بممكن إذ الجسم من حيث هو جسم لا يمكن أن يدرك وإلآ لكان كل جسم مدركاً 
ولكن على هذا يكون الدليل دليلاً آخر غير ما ذكره الشيخ . نعم الاختصار الذي 
أورده الاماء(" الظاهر فقط والظاهر والباطن معأ كالنائم والسكران وهو بعيد من 
وجهين أحدهما ان القول يوجود الفطنة الصحيحة في النائم والكسران لا يخلو عن 
ركاكة , وثانيهما : ان الظاهر من سياق الكلام ان قوله : حتى أن النائم ...الخ . ترق 
من المرتبة السابقة وان النائم والسكران غير داخلين فيما ذكره قبل وهو ظاهر 


قال المحاكم : أجاب بقوله : «وإن لم يثيت”! تمثله لذاته فى 


. ليست هده التعليفة وكذا ما بعدها في نسخة «د»‎ )١( 

(؟) «حاشية الباغنوي» ص .57١‏ 

(! الظاهر سقوط شيء كثير من العبارة . تعدم الارتياط بين هذه العبارة وما بعدها. 
(4) «ج» : لم يبق . 


| 0000 ا 


ذكره» (0) 

فيه ما لا يخفى إذ على تقدير عدم ثبوت تمثله ل.اته فى ذكره بأى طريق 
يعلم أن ذاته معلوم له حال ارونو السك اه إة التقايية إلى ارق السو عن 
تام وشهادة الوجدان غير مسأمه وهل إلا الرجم بالغيب . فالأولى أن يقال : انا 
نتذكر فى الجملة ان فى حالة النوم والسكر لا نغفل عن ذاتنا كما يحكم به تذكرنا 
عض اما دزا فى النيام ولمطن تلاك انكر وتمفن لا تعد ينعا نبة نا نات 
النوم بعضها على بعض لشهادة الوجدان بان لا خصوصية لبعض الأحوال فى النوم 
والسكر للتنّه للذات دون بعض فإذا ثبت التنئه لها في بعض الأحوال بحكم التذكر 
ثبت في جميعها وفيه أيضأ نظر لأنكم اعترفتم بان التذكر للتنبّه في بعض الأحوال 
ثابت دون بعض آخر فما يقولون في وجه الاختصاص في التذكر يمكن أن يقال 
في وجه الاختصاص في التنبيه ايضا فتنبّه . 

قال المحشى : وما تقل عن الإمام حيث قال : «إذا عرضنا هذه القضية وهى 
أَنَا ندرك أنفسنا حال النوم والسكر وعند انفراج الأعضاء...وفيه قوة الحالة الأولى 
من الحالات الأربع» ففيه تسامم .'2) 

فيه : أن مراد الإمام ان حاصل كلام الشيخ فى هذا الفصل أنّ النفس لا تغفل 
عن ذاتها فى كىء: من الأحوال أصلاٌ وهذه المقدمة لا يعلم أنّها بديهة أو نظرية 
والظاهر أنْها نظرية لأنّا إذا عرضنا إلى أنفسنا ان النفس يدرك ذاتها عند النوم 
والسكر وأنفراج الأعضاء لا نجدها بمنزلة أنّ الكل أعظم من الجزء وظاهر أنه لا 
يلزم أن يذكر في هذا المقام الحالة الأولى أيضاً , إذ لعلّه يكون علم النفس بذاتها 
في الحالة الأولى بديهة عنده . فلو ضمّها إلى اللأحوال الأخرى تومّم أنّه ينازع في 


.555 «المحاكمات» ج ".دص‎ )١( 
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الفصل الأوّل من النمط الثالث 01170 ل 


بداهة الحكم فى هذه الحالة أيضاً فلذا ذكر الحالات الأخرى التى لا يكون الحكم 
بديهيا عنده فيها فافهم . 

قال المحشى : ولكلّ وجه.!" 

أماما ذكره الشارح توجيهه ظاهر . إذ على الوجه الذى ذكره المحاكم من 
ابداء المرض يرجع صحة العقل أيضاً حقيقة إلى صحة الهيئة والظاهر كونها وجهين 
متغايرين وأمًا ماذكره المحاكم فلم يظهر له وجه ثمّ لا يخفى أنه على توجيه 
الشارح كان الأولى أن يقدم الشيخ صحة العقل على صحة الهيئة على ما أوما إليه 
الشارح حيث قدمها وكان هذا وجه عدول المحاكم فتأئل . 

قال المحشّى : ويتوجّه عليه أنّ هذا مخالف لما هو المشهور من أن النفس 
لا تغفل عن ذاتها دائماً'" 

الظاهر أنّ مراد الحاكم من قولة”فيشغله عن نفسة أنّه لا يكون ادراكه لنفسه 
ادراكاً صرف , بل ممتزجأ بادراك حالة أخرى كما ذكره الشارح فى وجه صحة 
الهيئة . إذ الغرض من فرض الحالة عه يرمع حال لا يكون للنفس سشعور 
بغيرها فظهر شعورها هذا بذاتها ظهورا بيّنا . 

قال المحشي : وكذا يتوّجه على ماذكره الشارح من «التنبيه لذاته» إذ يفهم 
منه أنه عند عدم صحة العقل قد يغفل عن ذاته!". 

يفكن أن يقال أيضا إن مراد الشارح التنبيه التام الظاهر ولا شك أنّ عند 


.5١0 دحاشية الباغنوى» ص‎ )١( 
.770 (؟) محاشية الباغنوي»ة ص‎ 
.770 «حاشية الباغنوي» ص‎ )5( 


باب لما 21101 الخاشية على شروح الاإشارات 


عدم صحة العقل لو كان تنبيه لم يكن تنبيهاً تامأ ظاهراً ولا يمكن الحكم حكماً بيناً 
بأنّفى هذه الحالة يكون النفس متنبهاً لذاتها البتة وقد عرفت ان الغرض من فر ض 
هذه الحالة وتعرية شعورها بذاتها غير شعورها بغيرها ان يظهر تنبيهها لذاتها 
وشعورها بها ظهوراً تامأ على أن تنبه النفس لذاتها عند عدم صحة العقل كأنه غير 
مسلّم”", ولعل ما هو المشهور من ان النفس لا يغفل عن ذاتها دائماً مشروط 
بصحة العقل كما صرح الشارح بهذا الاشتراط في كلامه السابق أيضاً حيث قال: 
وبشرط ان يكون له مع ذلك فطنة صحيحة اذ الظاهر ان مراده بالفطنة الصحيحة 
صحة العقل لكن لا يخفى ان المراد بصحة العقل ان كان ما هو مقابل الجنون كما هو 
الظاهر لا يبعد ان يدعى عدم الفرق بين حالة الجنون والسكر فى هذا المعنى وأن 
كان أمراغيره فلم يظهر له معنى فيجب أن يعلم أولا معناه حتى ينظر في حاله 
فتأمل . 

قال المحشى : وقد رُجَح هذا!". 

أي ما ذكره المحاكم والشارح على ما هو المشهور. 

قال المحشّى 0 المراد من الغفلة والذهول فى العلم الحضوري...0". 

لا يخفى ان فى كلامه اضطراباً إذ الظاهر من هذه العبارة أن العلم الحضوري 
عاتطل ف حمالة عدم الالتفات وكداما ذكره بقولة: لاوتصن نعل أنه كت امأ قن 
ليلقت ال ساهو التعلوم لنا علنا حضون ا كلاه اندها كز قله اد 


(١)«د»:‏ غير ممنوع . 
(؟) «حاشية الباغنوي» ص 520. 
(9) «حاشية الياغنوى» ص 6؟5. 


القصل الأرّل من النمط الثالث وااو ا لصوي موا م ا 


صرح بهذا أي باشتراط الالتفات فى العلم الحضوري بعضهم»!' ظاهر فى أن العلم 
الحضورى مشر وط بالالتفات ولا يحصل حالة عدمه كما سيشير إليه أيضأً فى 
الحاشية الآتية وعلى هذا لا يخفى أيضاً حال الاشارة ألتى فى قوله «وقد صرح 
بهذا» . ثم ان كان مراده الأوّل!" فائباته مشكل . إذ لعله يكون فى حالة عدم 
الالتفات العلم الحضورى حاصلا لحصول العلم الحصولى في حالة عدم الالتفات 
وان اراد الثانى'" ويكون حاصل كلامه أن ما ذكره المحاكم والشارح من أن 
النفس يغفل احيانا عن ذاته راجح على ما هو المشهور من أَنّه لا يغفل أصلاً عنهما 
لأنَّ المراد من الغفلة فى العلم الحضوري ليس إلا عدم الالتفات وظاهر ان 
الالتفات ليس بحاصل دائماً ففيه أنه حينئذٍ لا مدخل لقوله :«وقد صرح بهذا...» إذ 
اشتراط الالتفات فى العلم الحضوري لا تعلق له يما ذ كر هكما لا يخفى وأيضاً على 
هذا يمكن الجمع بين كلاميهما وبين ما هو المشهور بأن يحمل ما هو المشهور على 
أنَ النفس يعلم ذاتها دائماً وان لم يلتفت إليها في يعض الاحيان ويكون المراد من 
عدم الغفلة ان كان في عباراتهم العلم ؛ وعلى هذا لا منافاة بينه وبين ما ذكره 
فتدير. 

قال المحشى : كيف والمشهور أنّ الالتفات فى زمان واحد إلى شيئين 
محال 40 ْ 


فيه مع شهادة الوجذان بخلافه أنه يلزم أن لايمكن التصديق بشىء ضرورة 


)١(‏ «حاشية الياغنوي» ص 7؟5. 
(؟) «د» : الثانى . 
(5) هده : الأول 1 
(1) «حاشية الباغنوي»ه ص ١؟5.‏ 


قف ا ااا ا ا 10 اإلجالت 


أن التصديق بالنسبة يلزمه الالتفات الى الطرفين في زمان واحد والمنازع مكابر 


كدير . 
قال المحاكم : أمّا أنه مدرك لذاته فلأته لو وصل إليه مؤلم أو ملذ فإن لم 
يحصل له شعور به فهو ميت(" 


فيه أن هذا على تقدير تمامه لا يدل على ماهو مراد الامام اذ مراده كما نقل 
المحاكم ان النفس مدرك لذاتها دائما وغاية مايدل هذا الدليل عليه ان النفس 
بحيث لو وصل إليه مؤلم أو علة يدرك ذاتها فلعلها لا يدركها حال عدم وصولهما 


اليهسا وهو ظاهر. 
قال المحشى : وكذا الملازمة المشار إليهابقوله : «وإلا لم ينقبض عنه ولم 
ينبسط له("» ظاهر الفساد!". 


الاحسن فى الايراد ان يقال انّه لا يدرك انّه يؤلمه ويلذه . أو يلذٌ مطلقاً 
ولايلزم من ذلك ان لايتالم ولايلتذ لأنّ الالم واللذة أنّما يحصلان بمجرد ادراك 
المؤلم والملدٌ ولايتوقف على التصديق بانه مولم أو ملذ له أو مطلقا فافهم . 

قال المحشّى : وكذا قوله : «وإمًا أن يكون عبارة غعن حصول!؛) ماهية تلك 
الذات "م ممنوع!". 


. 7197 «المحاكمات» ج ”.ص‎ )١( 
. 598 نفس المصدر. ص‎ )7( 

() «حاشية الباغنوي» ص 1؟5. 
(غ)«ن» : حضور . 

(0) «المحاكمات» ج ".ص 141. 
(1) «حماشية الياغنوي» ص 57. 


الفصل الأوّل من النمط الثالث 001010101002077 ا 


الظاهر أن مرادهم من حصول العلم للنفس بذاتها علمها بها بالكنه لا بالوجه 
كما لا يخفى وحينئذٍ لاوجه لما ذكره. 

قال المحشي : ولهذا قد يغفل النفس عن صفاتها(". 

هذا دليل على ان الالتفات أيضاً ليس بكاف اذ لو كان كافيا لما احتاج إلى 
البرهان ولم يعقل الانكار وعدم القبول كما لا يخفى . 

قال المحشّي : أقو ل : وأيضاً المراد بالأولّى ها هنا مقابل البرهانى. 

فإن قلت : هذه القضية إن لم تكن من الأوليات فمن أىّ قسم من أقسام 
البديهى ؟ 

قلت كأنها من الوجدانيات ولا يبعد عدّها من الحدسيات أيضا. 

قال المحشّى : أقول : وأيضاً ليس على المستدل بيان أنّ مقدماته بديهية أو 
تقلرية إل يفيه كونها معلويدا" 

كان مراد الامام ان هذه المقدمة التي اوردها الشيخ لم يعلم أنهيدعى 
بداهتها او انه يعتقد ها نظرية والحاصل أن أدعاء معلوميتها الذى هو ضروري 
في أجراء البرهان لايعلم من اى جهة الى آخر ما ذكره. إلا انه يدعى انّه 
لابد فى اقامة البرهان من بيان ان مقدماته بديهة او نظرية حتى يرد مااورده 
فتأمّل. 

قال المحاكم : وأمًا أنه يجب بيان امتناع أن لا يدرك ذاته فغير 
)١(‏ احاشية الياغنوى» ا 


(؟) و«حاشية اليباغنوي» ص 7377 
() «دحاشية الباغنوي» ص 797"؟. 


اال . 900 عي ا اد بين الشاقية على كروت الأشارات 


وه !1 

لعل الامام لا يدعى انه يجب ذلك فئ المقام حتى يتمٌ المرام بل 
ان هذه المباحث مما يتعلق بهذا المقام فينبغى أن يتكلم عليها وعلى هذا 
لا إيراد وبمثل هذا يمكن دفع الايراد الذي نقلنا عسن المحشى فى الحاشية 
السابقة فتدبر . 


)2 «المحاكمات» ج "؟يص 560 


[الفصل الثانى من النمط الثالث ] 


قال المحشي : والحقّ أن يحمل كلام الشيخ على نفى كون المشاعر والقوى 
مدركة بالمعنى الأعه”". 

لا يخفى ان هذا الحمل مغ مأ يرد عليه بما ذكره ليس بمنطبق على ظاهر 
كلام الشيخ بل المنطبق عليه أن يقال : مراده كما ذكره الشارح ان ادراك النفس 
لنفسها ليس بواسطة شىء آخر سواء كان من قبيل الواسطة فى التصديق أو قوة 
شري غير سام كلامه ان المدرك الذى اثبتنا سابقاً اما من المشاعر الظاهرة 
أومن المشاعر الباطنة سواء كان الشىء الذي نسمّيه الآآن بالعقل أو غيره والمدرك 
لما لم يكن شيء غير المشاعر بالضرورة لم يجوز احتمالا آخر مثل كونه البدن أو 
نحوه المشاعر الظاهرة لماكان من الظاهر ان ادراكها ليس بواسطة شىء آخر 
غيرها بالمعنيين المذكورين لم يقسمها الى قسمين وقسم المشاعر الباطنة اليها 
وقال ان ذلك المدرك ان كان من المشاعر الياطنة فاما ان يدرك بواسطة أو بغير 
واسطة ثم ذكر ان ادراكه ظاهر أنه ليس بوسط اما الوسط التصديقى فلا خفاء فيه 
وأما غيره فكانه ظاهر أيضاً بالوجدان لأنّ النفس يجد من نفسها انها فى ادراكها 
لنفسها ليست محتاجة الى غيرها أصلاً فقي ان يكون المدرك المذكور اما من 
المشاعر الظاهرة أو من المشاعر الباطنة أي ما هو غير الظاهر لكن بلا وسط , ثم 


(١)حاشية‏ الباغنوي» ص .57١‏ 


0 ا اع امنا العاف على شروع الاغارات 
أمر بالنظر فيما ذكره سابقاً ولاحقأ حتى تعلم حقيقة الحال . 

والحاصل ان غرضه فى هذا الفصل ليس نتفى كون المدرك المذكور غير 
التشاض الباطلة العسانية بل جرد ان المنرك المذكور ردرك ذاتلاماة ربط 
سواء كان من المشاعر الظاهرة أو غيرها وعلى هذا لا يرد عليه ما اورده المحشّى 
وتويفه الكلاة على ماذكزنا أولو بسكا ذكرهالشتازع ايضا حيت شك فوالنى 
الاحتياج الى الواسطة سبواء كانت قوة أو غيرها بالفرض المذكور وان المدرك فيه 
كان غافلاً عما يغايره. 

ما أولاً فلأنّه يرد عليه ما أشار ! إليه المحشّى من انّ الواسطة في الادراك لا 
يلزم أن يكون مركا : 

وأمّا ثانياً : فلأنّه يعد التمسك بالفرض المذكور لا يحسن تجويز كون 
المدرك من المشاعر الظاهرة . إذ المفُزوض منه اغفالها عن الاحساس والادراك 
الحصولى فلعلها يدرك ذاتها بالعلم الحضوري لكنه على هذا يتّجه أنّه حينئذ لِمَّ لم 
يف المحاف الذاهرة ايا الل فين ١ن‏ نوه احع ا جياال الزمنظة اننا بطر 
فى علومها الحصولية واما فى علومها الحضورية فلا ولعلهم يدعون ان العلم 
الحقيورى الفا يتان الى الرسيطة سدور رسفت النستاع البناطة ان 
القسمين باعتبار علمها الحصولى هذا وبما قررنا ظهر ما فى كلام المحاكم أيضاً 
فتأمل . 

قال المحشّي : والدليل على نفى كون المدرك بالمعنى الأعم القوة الباطنة أنَا 
فرضنا إغفال الحواس عن الإدراك فى الفرض المذكور!". 


)١(‏ 7حاشية الباغنوى» ص ووو 


الفصل الثاني من النمط الثالث ل 
لم يظهر من الفرض المذكور اغفال الحواس الباطنة كيف ولعله لا يكون 
ممكنا وأيضا لو فرض اغفالها عن باقى الادراكات فادراك النفس الباقى بم علم 
أنه ليس من القوى الباطنة اما يعنوان المدركية اوبطريق الآلية من دون حاجة الى 
التمسك بجواز كون الادراك بنحو الحضورى كما ذكره المحشى فافهم . 
قال المحشّي : ثم تقسيم القوة الباطنة إلى ما يكون بوسط _أي الوسط فى 
التصديق -لا يحسن!2, 


على ما وجهنا الكلام لا حاجة الى الاعتذار فى هذا التقسيم كما لا يخفى . 


.77١ «حاشية الياغنوي» ص‎ )١( 


[الفصل الثالث من النمط الثالث] 


قال المحاكم : فإن قلت : لما ثبت أنّ الانسان مدرك.بنفسه وأنّ المدرك ليس 
شيئاً من البذن ثبت أنّ النفس ليس شيئاً من البدن ء فما الحاجة إلى المقدمة 
العالئة0. 

بما قررنا مقصود الفصل الثاني اندفع هذا الايراد ولكن يمكن أن يقال 
المقصود من الفصل الثاني وإن كان ما ذكر ولكن قد ثبت أن النفس مدرك لذاتها 
وظاهر أنّ البدن ليس بمدرك ولذا لم يتعرض فى الفصل الثاني لما عدى المشاعر 
الظاهرة والباطنة على ما اشرنا إليه فقد ثبت ان النفس غير الاك فما الحاجة الى 
الفصل الثالث ؟ ويحتاج الى الجواب بان المراد زيادة الكشف ولا يخفى ان 
الجر ل 

قال المحاكم : أو نقول : الاستدلال بالمقدمة الأولى مع إحدى المقدمتين 
الأخريين وكان دليلان!". 

قد عرفت ماله . 

قال المحاكم : أو نقول : إنمًا أورد المقدمة الثالثة. لكونها مقدمة للمقدمة 


0 


)01 «المحاكمات» جج كردص 558؟. 
(؟)«المحاكمات» جَ ؟ءص 88ىؤ9؟. 


الفصل الثالث من النمط الثالث و اي 
العائية (0) 


فيه أنه لو كان المقصود من الفصل الثاني أن المدرك ليس شيئاً من البدن 
وظاهر ان الفصل الثالث ليس مقدمة له لأنّ بيان كون الادراك ليس بالمشاعر 
الظاهرة يحصل بالفرض المذكور في الفصل الأوّل من إغفال الحواس إلا ان يقال 
الفصل الثالث بين هذا من وجه آخر هو ان البدن ليس ضروريا في ان تكون انت 
انت ومدرك المشاعر الظاهرة هو البدن فظهر انّ المدرك في الادراك المذكور 
ليس هو المشاعر الظاهرة أو ان النفس مدركة إذاتها ومدرك المشاعر الظاهرة هو 
البدن وهو غيرها فالمدرك المذكور ليس هو المشاعر الظاهرة أو ان النفس مدركة 
لذاتها ومدرك المشاعر الظاهرة هو البدن وهو غيرها فالمدرك المذكور ليس هو 
المشاعر الظاهرة اذ كما ان البدن ليس ضروريا في ان تكون أنت انت كذلك 
المشاعر الظاهرة أيضأ فثبت بهذا الوجه ان اذ راك عير المشاعر الظاهرة وانت 
خبير بان هذه الوجوه كلها مما يمكن ان يستنبط من الفصل الثالث ولا يخفى أن 
هذا أيضأ يرجع الى زيادة الكشف فافهم . ظ 

قال الشارح : وبأنٌ إدراك المركب لاينفك عن إدراك أجزائه(. 


رو حر ا ا 
في الفرض المذكور اغفال الحواس وادراك جملة البدن بالحواس ./غ) 


.598 «المحاكمات» ج ؟. ص‎ )١( 

(1) «الاإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي .ج 7 ص 591 . 

(1) نفس المصدر . «ج» : ويما تهت عليه . 

(4) في «د» ليست هذه التعليقة وإنما جاء بدلها : يرد عليه وعلى سابقه أن إدراك الجملة من 
حيث هي جملة لا يحتاج إلى إدراك التفاصيل والأجزاء . والأولى أن يفسر قول الشيخ : 
«وذلك ظاهر مما تمتحنه من نفسك وممًا نئهت عليه» بأنّ كون المدرك هو الجملة ظاهر ممًا 


و/ م 0 ميسوسنت افامو عن خرن الإغارات 


قال الشارح : لكونها غير ضرورية الإدراك .37 

سياق الكلام مشعر بانه تفسير لقول الشيخ : «والتي لا تجدها ضرورية في 
ان تكون انت انتهاوانت خييريآن مراد الشيخ ليتن هذا بل مرادةء ان مدركك لين 
الاشياء التئ لا يكون ضرورية فى كونك انت انت لأنّ هذه الاشياء لا يكون ذاتك 
0 فمدركك حين ادراكك ذاتك غير هذه الاشياء كما اشار إليه في اول الفصل 
حيث قال : «فانك إن انسلخت عنه وتبدل عليك كنت" أنت أنت597» فلمل غرضه 
ليس تفسير هذا القول بل هو كلام آخر من قبل نفسه فافهم . 


" انعد بالؤسدان أن القدرلف. ين لؤراقالقاثة لتب تيتا لزنن رتعا تيع ادن ترين 
إغفال الحواس . إذ إدراك الجملة ليس إلا بالحسٌ فافهم . 

.١56 «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج “تدص‎ )١( 

(؟)«ج» : كيف . 

(1) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي. ج '. ص 556؟. 


|[ الفصل الرابع من النمط الثالث] 


قال المحشي : على أنه لولم يجعل الدعوى'!' مجرد كونه مغايراً للأعضاء 
لاشكٌ أنّ ما ذكره الإمام أخصر مما ذكره الشيخ". 

لا يخفى أنه لو حمل الدعوى على مجرد أن النفس مغايرة للاعضاء فمع 
قطع النظر عن الفصل الثاني لاتطويل في كلام الشيخ أصلاً اذ ليس فيه سوى ان 
المقدمتين اللتين ذكرها الامام وبيانهما بوجوه من الدليل والتنبيه وظاهر ان مثل 
هذا لا يسمى تطويلاً . نعم الفصل الثانى اجبنى وهو كلامه الأوّل فالعلاوة لا يبقى 
معهأ ثمىء ؛ فتد بر . 

قال المحاكم : أو نقول : الاستدلال بالمقدمة الأولى مع إحدى المقدمتين 
الأخريين . وكان دليلان2. 

قد عرفت ماله . 

قال المحاكم : أو نقول : إنما أورد المقدمة الثالشة لكونها للمقدمة 


الثانية”, 


١١)دج»‏ على أنه لو حمل الدعوى , ولكن ما أثيتناه في المتن موافق للمصدر . 
(؟) «حاشية الباغنوي» ص .77١‏ 

هه «المحاكمات» ج ؟.ص 598؟. 

(]) نفس المصدر . 


كلا و ادي ا ل ا با ب ما ان وي م الحاشية على شر وح الإشارات 


فيه نِّ لو كان المقصد من الفصل الثاني ان المدرك ليس شيئاً من البدن 
وظاهر ان الفصل الثالث ليس مقدمة له لأنّ بيان كون الادراك ليس بالمشاعر 
الظاهرة يحصل بالفرض المذكور في الفصل الأوّل من اغفال الحواس إلا ان يقال: 
في الفصل الثالث بين هذا من وجه آخر أيضأ وهو ان البدن ليس ضروريا في ان 
تكون انت انت ومدرك المشاعر الظاهرة هو البدن فظهر ان المدرك في الادراك 
المذكور ليس هو المشاعر الظاهرة أو ان النفس مدركة لذاتها ومدرك المشاعر 
الظاهرة هو البدن وهو غيرها فالمدرك المذكور ليس هو المشاعر الظاهرة أو أن 
النفس مدركة لذاتها ومدرك المشاعر الظاهرة هو البدن وهو غيرها فالمدرك 
المذكور ئيس هو المشاعر الظاهرة إذ كما ان البدن ليس ضروريا في ان تكون انت 
انت كذلك المشاعر الظاهرة أيضاً . فثبت بهذا الوجه أن المدرك غير المشاعر 
الظاهرة . 

وانت خبير بانّه لا يبعد حمله على أن يقال لعل الحواس يدرك بالعلم 
الحضوري بل يمكن القول بالعلم الحصولي أيضأ في الحواس الباطنة إلا ان يقال 
الظاهر: في الصورتين يتصور المغايرة بين المدرك والمدرك سيما فى الصورة 
الاخيرة بل فيهما لا يبعد القول بانه لا يمكن انفكاك الادراك عن تصور الامتداد 
والبعد ونحوه وكل ذلك بين فيما نحن فيه لكن لا يخفى انه لو تمسك بعدم المغايرة 
بين المدرك والمدرك في علم النفس بذاتها لما احتيج في اثبات مغايرة النفس 
للاعضاء الى ما ذكره الشيخ من أنه في الفرض المذكور قد فرض اغفال الحواس 
غن الاحساس وآذراك الاعضاء اننا هو بالتحاين يل كفن ان يقال ان النقس 
مدركة لنفسها والاعضاء ليست مدركة .. 


الفصل الرابع من النمط الثالث ا 000 اش ا نا اما 


فإ قلت : هذا ليس استدراكاً . إذ على هذا لابدٌ من التمسك بمقدمة أخرى 
هى ان الاعضاء ليست بمدركة . نعم يكون هذا النحو اخصر وهذا لا يصلح ان 
يكون ايرادا. 

قلت : لابدّ من أخذ هذه في المقدمة في دليل الشيخ أيضاً حتى يندفع 
احتمال كون الاعضاء عالمة بذواتها بالعلم الحضوري كما أشرنا إليه وحينئذ 
فالاستدراك حاصل البتة فافهم . 


[الفصل الخامس من النمط الثالث] 


قال المحاكم : فيجتمع الصلتان على الفعل بمعنى واحد , وإنّه غير جايز 
لامتناع أن يقال: مررت بزيد بعمرو.!" 

أنت خبير بان مثل هذا لاخلل فيه أصلاً ويكون كما يقال رايت زيدا فى 
البلد الفلانى فى المحلة الفلانية فى البيت الفلانى والصواب فى وجه الاظهرية أن 
الى رن 

أمَا اللفظى فهو ان تمانع لا يتعدى الى مفعولين بنفسه فعلى تقدير حمل حال 
الحركة على السرعة والبطؤ لا بد من تقدير كلمة فى حتى يصير الكلام تمانعه في 
السرعة والبطوء أو جعل تمانع بمعنى يمنع وهو كما ترى واما المعنوى فهو انه 
لامحصل للقول بان الممانعة في السرعة والبطوء في جهة الحركة وهو ظاهر . 

قال الشارح : أقول : الرعشة'" لاتتركب من هاتين الحركتين فقط!". 

كلام الامام أيضاً ليس صريحا بل ظاهرا فى الحصر وكانه من باب التمثيل . 

قال المحشّي : وأيضاً ذلك الجواب لايطابق السؤال الذي ذكره الشار م .41 


)3( «المحاكمات» ج ؟ءصض صر 

(؟) «ج» : السرعة. 

(؟) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي. ج ؟.ص 7٠١‏ 
(4) «حاشية الباغنوي» ص 71”. 


الفصل الخامس من النمط الثالكث م ا ا و 1 


لا يفهم وجه لعدم المطابقة بينهما سوى ان السائل قال : انكم تقولون ليس 
النفس التى هى صورة الحيوان جامعة لا سطقساته والمجيب قال ان الجسامع 
لاجزاء النطفة نفس الأمّ على ما هو ظاهر كلام المحشّى وانت خبير بان مثل هذا 
ليس من عدم المطابقة فى شىء لأنّ حاصل السؤال الزام الناقص عليهم حيث الهم 
قالوا : تأرة ان النفس يحدث فى المركبات بعد ان يستعد لها بحسب امزجتها 
فالمزاج مقدم على النفس والآن يقولون ان النفس جامع لاسطقسات البدن فيكون 
مقدمة على المزاج والمجيب يقول : نا لا نقول هاهنا ان نفس المولود جامع 
لاسطقسات بدنه بل الجامع لها نفس ابويه فلا تناقض ولافساد فيه أصلاً من جهة 
عدم المطابقة كما لا يخفى وان اراد ان الكلام كان في جامع الاسطقسات 
فالجواب بان جامع اجزاء النطفة نفس الابوين ليس فى مقايله ففيه ان اجزاء 
النظفة أيضاً من الاسطقسات:» وبالجملة لآ يظهر لكلامه وجه وجية :1 

قال المحشي : وكان فى كلام الشارح ما يشعر بغفلته عن ذلك" 

ينبغى أن يجعل ذلك اشارة الى الايراد الأوّل لا الثاني ليكون له وجه فتدبر. 

قال المحشي :لأنّه لوكان المدبّر هو نفس الام فلم يكن الجامع إلا إياه ."ا 

يمكن أن يقال أن مراد الشيخ فى «الشفاء» من أن «النفس التى لكل حيوان 
هى جامعة لأسطقسات بدته ومؤلفها ومركبها» هو أنها جامعة لساير أجزاء بدنه 
التى هى غير الأجزاء التى جمعتها نفس الأم على مااعترف به الامام أيضأ حيث 
قال : «ثم إنها فى وجه دفع المنافأة بين كون جامع أجزاء النطفة نفس الوالديين 
(١)«د»_:‏ سوى أن السائل ... وجيه . 


(1) «حاشية الباغنوي» ص 57”1. 
(؟) «حاشية الباغنوي» ص 7706 


5 هب 1 ااا 0 نه دو مول 1 8 6 ا ا ع رع ري ع بوم م 0ك الحاشية على روح الآشارات 


وبين كون جامع اسطقسات بدن الحيوان نفس ذلك الحيوان من أَنّ النطفة ليست 
هى البدن يدفع هذه المنافاة أيضأ لانه حكم بتدبير نفس الأم الى ان يحدث 
النفس وذلك يقتضى ان يكون هى الجامعة الى حين حدوث النفس فلعل حدوثها 
يكون قبل حصول امطضات البدن وان كان بعد حصول النطفة ولا منافاة لماذكره 
من ان النطفة ليست هى البدن فتدبر . 

قال المحشّى : ولك أن تحمل كلام الامام على أنّ لنفس الأم مدخلاً فى 
دوين الشكون 1 ْ 

فيه ان هذا مما لا مدخل له فى دفع المنافاة التى اوردها وهو ظاهر كيف 
والامام قال بان نفس الام مدبرة الى حين حدوث النفس فلو فرض انه يلزم من 
هذا محذور فيكف يمكن ان يدفع بان نفس الام لها مدخل فى التدبير بعد حدوث 
النفس وان لم يكن مستقلة نعم لو فرض أن الامام قال بانهأ مدبرة بعد حدوث 
النفس وكان الشيخ قائلاً بان النفس هى المدبرة بعد حدوثها لكان ما ذكره 
المحشّى وجها فى دفع المنافاة واين هذا وما هو الواقع فتامّل . 

قال المحشّى : نعم يمكن أن يقال إن حدوث الخادمة قبل حدوث 
المخدومة و تعاقب فاعلين طبيعين!". 

لعله يفرق الشارح بين ما يلزم عليه وبين ما يلزم على الامام بان بعد انعدام 
المخدوم والفاعل يجوز ان يصير الخادم خادماً لآخر وان يفعل الفاعل لآخرلكن 
مع وجودهما غير جائز واللازم على ما ذكره هو الأوّل وعلى ما ذكره الامام هو 


.7"0 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
.770 (؟) «حاشية الباغنوي» ص‎ 


الفصل الخامس من التنمط الثالث واموسن اباس المستط امواة لناب وا ا 
الثاني لكن فى تاثير الفرق للكلام مجال(". 


قال المحشى : ولا يخفى جريانه في تقرير الامام(". 

قد أورد الامام هذا الايراد على المقام . 

قال المحشي : ضرورة ان حافظ المزاج الشخص ١.‏ 

فيه نظر اذ يمكن أن يقال بعد ماجمع المزاج السابق الاسطقسات وحفظها 
حتى حصل الفعل والانفعال وحدث المزاج فلعل هذا المزاج يقسر الاسقطسات 
على الاجتماع ويمنعها من التنازع الى الانفكاك كما يقولون فى الصور النوعية 
وبذلك يبقى المزاج ويستمر الى أن يدركه الذهن بحيث لا يقدر على قسر 
الاسقطسات فيتداعوان الى الانفكاك ويبطل المزاج وعلى هذا لاحاجة الى 
حافظ آخر هو النفس وهذا أيضاً مما أورده الامام . 


)١(‏ «ن» بدل قول «لكن في تأثير الفرق للكلام مجال» : كما سيجىء نظيره فى كلام المحشّى 
عن قولة وول ورفهاه اك ذ تسوه ساكل 1 ١‏ 

(؟) «احاشية الباغنوي» ص 271 7. 

(7) «حاشية الباغنوي» ص 577. 


[الفصل السابع من النمط الثالث ] 


قال المحاكم : فإن لم يحصل فينا أثر فحالنا بعد الادراك كحالنا قبله .7" 

إن اراد بحصول الاثر ارتسام شىء فينا فهو فى محل المنع كيف وندرك 
انفسنا من دون ارتسام شىء فينا إلا أن يخص الكلام بادراك الامور الخارجة عنا 
ومع ذلك أيضاً نحل كانم وان اراد به اعم من الارتسام فلم يحصل ما هو مطلويه 
إذيجوز أن يكون الأثر الحاصل فينا حضور المدرك عندنا أو اضافتنا إليه فلا يلزم 
ان يرتسم صورته فينا . 

قال المحاكم : وهذا الكلام وإن كان جيداً 

قد عرفت جودته. 

قال المحاكم :إلا أنّه لا دلالة فيه على أن الصورة ماهية المدرك بخلاف ما 
ذكره الشيخ"". 

إذ فى قوله : «هو ان يكون حقيقية متمثلة عند المدرك» اشارة الى أن 
الصورة ماهية المدرك . 


. 508 «المحاكمات» ج ؟ء*ص‎ )١( 
(؟7) نفس المصدر.‎ 
نفس المصدر.‎ )1( 


الفصل السابع من النمط الثالث ا 0 


قال الشارح : أقول : ويمكن أيضاً أن يقال :إنّما احتاج الحيوان إلى 
الادراك لأجل الحركة!". 

مراده ان مزاج الحيوان لما كان له ملائمات ومنافرات لو لم يحصلها ولم 
يهرب عنها يفسد ويبطل ولو لم يكن له ادراك لم يميز بين الملايم والمنافر ولو لم 
يعرفهما فلم يتحرك إليه وعنه ويلزم من ذلك بطلان مزاجه مثلا لولم يكن الحيوان 
مدركا للبرودة لم يهب من الهواء البارد فيتصرف فيه ويهلكه فلاجل ذلك احتاج 
الى الادراك ليتحرّك الى الملايم وعن المنافر ليبقى مزاجه سالماً بخلاف النبات, 
إذ لمًا لم يكن له الحركة اللارادية لأنّ مزاجه ليس بمنزلة مزاج الحيوان حتى 
يكون له ملائمات ومنافرات كثيرة فيحتاج الى الحركة اليها ومنها بل على سبيل 
الندرة ولعل الحكمة لايقتضى ان يكون له ذلك التبادر والهرب منه فلا يحتاج الى 
ادراك ولماكان فى كون الحيوان مدركاان يتحرك الى الملايم وعن المنافر فلاجل 
ذلك يكون للحركة تقدما على الادراك لانها بمنزلة الغاية له ثم حقق أنه لاتقدم 
لاحدهما على الآخر من هذه الجهة أى من جهة ما ذكره الامام وماذكره هو نفسه 
امالتعارضهما واما لعدم كليتهما اما عدم كلية ما ذكره الامام فلما ذكره المحاكم 
من ان تقدم كل ادراك على الحركة ظاهر البطلان واما عدم كلية ما ذكره الشارح 
فلانه ظاهر أيضاً ان كون الحيوان مدركا ليس للحركة لاستبقاء المزاج فقط يل 
الادراك أيضاً نفسه كمال ثان للحيوان سيما ادراكات النفس الناطقة وبعد ذلك 
رجح تقدم الادراك على الحركة باعتبار الشرف هذا محصل ما ذكره الشارح ولم 
يأخذه المحاكم على وجهه. وانكان للمتكلف ان يحمل كلامه أيضاأ على ما ذكرنا 


)00 «الاشارات والتنسيهات» مع شرح المحقق الطوسي: ج ١4‏ ٠ص‏ 0 


ل م 0 ....... الحاشية على شروح الاشارات 


قال المحشى : وإن أراد أن إيجاد العلم والادراك من المفارق كان علته 
الغائية تضيور الخخر كة ففيه أن أفعال المفارق ليس معَللاً بغاية راجعة إلى السافل!". 

لا يخفى انه لا يشك من له ادنى مسكة ان خلق اليد لأجل الأخذ وخلق 
الرجل لأجل المشى وانكاره سفسطة ظاهرة وعلى هذا يكون الأخذ والمشى 
بمنزلة الغاية لخلقهما وحكمهما حكم الغاية فى التقدم العلمى وان لم يكونا غاية 
حقيقة وما سيجىء فى النمط السادس فسنفصل القول فيه ان شاء الله وقد عرفت 
توجيه كلام الشارح قدي 

قال المحشي: ثم يرد على قوله : «انفكاك الحركة عن الإدراك كما في 
النبات» أن المراد من الحركة ها هنا الحركة الارادية0. 

قد عرفت توجيه الكلام وانت خبير بان توجيهه منطبق على ما سيذكره في 
ذيل الأصوب'؟ فافهم . 

قال المحشّي : أقول : الأظهر أن يقول التقدم بحسب الوجود الأصلي أولى 
بالاعتبار من التقدم بحسب الوجود الظلى!". 

قد يقال : أن التقدم بحسب الوجود العلمي اولى بالرعاية فى التقدم الوضعى 
لأنّ مناسبة التعلم للعلم اشد من مناسبة للوجود الخارجى . 


. «د» _: وإن كان للمتكلف ... فافهم‎ )١( 
.778 (؟) «حاشية الباغنوي» ص‎ 
578 (؟) «حاشية الباغنوي» ص‎ 
«حاشية الباغنوي» ص 598؟.‎ )4( 
«حاشية الباغنوي» ص خرف"‎ )0( 


الفصل السابع من النمط الثالث 0000 شك سس مت ب 


قال المحشّي : أقول : فيه بحث . لأنّه إذاكان تقدّم الإدراك على الحركة 


متحققا ١...‏ 
فيه بحث أمّا أولاً : فلأنٌ المحاكم فى مقام الاعتراض على الشارح لا 
المحاكم وهو ظاهر . 


وأمّا ثانياً : فلأنه على تقدير استقرار رأيها على تقدم الادراك على الحركة 
لايلزم عدم تساويهما في الرتبة حتى يلزم المحذورات المذكورة لأنْ للسحركة 
أيضاً تقدما عليه باعتبار الادراك على ماعليه بناء كلام المحاكم فلهذا حكم 
عليهما بالتساوى'" وعلى هذا اندفع المحذورات كما لا يخفى . 

قال المحشي : أقول : أراد بالمبدأ مبدأ الاشتقاق والانتزاع لا المبدأ بمعنى 
العلّة فلا يرد ما أورده0”. 

ليس إيراد المحاكم سوى ان الحركة والادراك ليسا مبدأين للفصل الحقيقى 
سواء اريد بالمبداً العلة أو مبدأ الاشتقاق وتوجيه الفصل بلازمه أو مايقوم مقامه 
حتى يصح الكلام فهو نفسه أيضاً ذكره فمابقى للمحشى شىء به يدفع كلام 


قال المحاكم : لقائل أن يقول : هذا يدل على أنّ إدراك المجردات يحصل 
بحصول نفسسها فى العقل لا بمثالها!. 


)١(‏ «حاشية الباغنوى» ص 9؟5. 

(1) «السحاكمات» المطبوعة «ذيل الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي. ج ؟, 
ص 2-8 

(”7) «حاشية الباغنوي» ص -54. 

)10 «المحاكمات» ج كرض 38٠١‏ 


الى 00 عامحيه متببة العاعيه على يشتزوح الأشارات 


لقايل ان يقول هذا لا يدل على ما ذكره. إذ يجوز ان يكون ما ذكره الشارح 
تفسيراً للفظ التمثيل من غير أن يكون مراده الاستدلال منه على ما ذكره من تناول 
نول الفيخ للاموين اللدين د كزهما ول يتقف انهذا اللويعيه ارب نا دن 
التوجيه الذي سيذكره المحاكم , فتأمّل . 

قال المحشّي : مع أنّه لا حاجة فيه إلى الانتزاع على مايصرح به!". 

لا يذهب عليك ان مراد الشارح من قوله : «بل هى صورة منتزعة من 
الخارج»!"' ما يتناول الصورة المنتزعة من المادة"كما فى المادي؛ والصورة 
التى لا ينتزع من المادة بل من نفس الأمر الموجود فى الخارج إذ لا شك أنَّ فى 
إدراك المجردات ايضا لابّد من انتزاع صورة من الحقيقة الموجودة فى الخارج ‏ 
ضروورة ان القيقة الموهووة في الخارج لا يمكن أن يتمثل فى الذهن وهذالا 
ينافى ما ذكره الشارح من أن إدراك المجرد لايحتاج إلى الانتزاع لأن المراد 
بالانتزاع ثمة الانتزاع من المادة وحذف العوارض والمشخصات المادية . وعلى 
هذا يكون حاصل كلامه فى التقسيم أن المدرك إما خارج من ذات المدرك أولا 
وفى الثانى نفس حقيقته الخارجية متمثلة عند المدرك والعلم به حضورى وفى 
الأول لا يكون المتمثل عند المدرك الحقيقية الموجودة في الخارج بل يتمثل عنده 
صورة إما منتزعة من الخارج إن كان العلم أنفعاليا سواء كانت منتزعة من حقيقة 
موجودة في المادة أولا أو غير منتزعة من خارج سواء كانت سببا لحقيقة خارجية 


.517 محاشية الباغنوي» ص‎ )١( 

(؟7)«الإضارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج ؟. ص ١؟١7.‏ ومراده من المورة 
المنتزعة الملم الاتفمالى قبال العلم الفملى. 

(1)دن»: + كما في المادي. ْ 


الفصل السايع من التمط الثالث ................... ا ابن 


كما فى العلم الفعلى أولا كما اذا اخترع صورة بناء فى ذهنه من دون أن يبني في 
الخارج بناء وحينئذٍ لاحاجة إلى ارتكاب التوجيه الركيك الذي ارتكبه كما 
لا يخفى. 

قال المحشّي : أقول : لايلزم الاتحاد فى جميع العوارض واللوازم ‏ بل في 
لوازم الماهية وعوارضها!". 

الاتحاد فى عوارض الماهية أيضاً غير لازم . 

قال المحشّي : ولم يذهب أحد إلى أن المعلوم فى الموجودات الخارجية 
هو الموجود الخارجي وفى غيرها الصورة الذهنية.! . 

عدم الذهاب غير معلوم كيف والقائلون بان المبصر هو زيد الخارجى 
كالشارح وغيره الظاهر انهم يقولون بالفرق بين الموجودات الخارجية وغيرها اذ 
ظاهر انهم لا يقولون ان فى غير الموجودات الخارجية المعلوم هو الموجود 
الخارجي وتأويل كلامهم أيضاً فى الموجودات الخارجية بعيد فالظاهر انهم 
قايلون بالفرق نعم يرد على القول بالفرق مع القول بان فى الاحساسات الظاهرية 
أيضاً يتمثل شى فى الذهن بانه يبعد ان يكون الصورة الحاصلة فى الذهن عندنا لا 
يكون لها مطابق في الخارج معلوما بالذات وملتفتا اليها وحين أن لا يكون لها 
مطابق لا يكون كذلك ولايبعد ان يقال انه اذاكان له مطابق الخارج فالذهن يلتفت 
ويغفل عن الصورة وإذالم يكن له مطابقة فى الخارج فيتوجه بوجهه والتفاته اليها 
ولابعد فيه ثم أن الاستبعاد على تقدير تحققه ايضا ليرد على الذي لم يقل بان فى 


(١)احاشية‏ الباغنوي» ص 17؟. 
(؟) «حاشية الباغنوي» ص 3137 . 


ا 00 .....-.-..-.-..... الحاشية على شروح الإشارات 


الاحساسات الظاهرية أيضاً يتمثل شىء فى الذهن كما هو الظاهر من رأى 
القائلين بان الابصار بخروج الشعاع وسيصرح به المصنف أيضأ واذا قالوا فى 
الابصار بذلك فلعلهم يقولون فى غير الابصار أيضاً من الادراكات بمثل ذلك لانه 
لااستبعاد في أنه اذاكان امر موجود في الخارج فلا يتمثل صورة منه في الذهن بل 
انما يدركه الذهن بواسطة ارتباط وانتساب واذا لم يكن امر في الخارج فلا بد من 
أن يتمثل صورة فى الذهن ليدركها ويعلمها فتدير.١"‏ 

قال المحشّى : والوجدان يحكم بعدم الفرق بين ماإذاكان المعلوم موجوداً 
شاريجنا ربنق طاإنا ل ا 

حكم الوجدان ها هنا ممنوع . بل الظاهر ان الوجدان يحكم بالفرق بينهما اذ 
ظاهر جدا انا نجد تفرقة بين مااذاكان شىء موجود فى الخارج ويدركه وبين ما 
اذا لم يكن فان فى الأوّل نجد أنا ادركنا شيئأ خارجا منا والتفتنا إليه وفى الثانى 
نجد انا التفتنا الى اتفسنا وراجعنا إليه ولو قيل أن مراده بحكم الوجدان بعدم الفرق 
الحكم بعدم الفرق الذي اشرنا إليه فى الحاشية السابقة فحاله أيضاً قد علمت 
فتأمّل. 

قال المحشّى :نا إذا أبصرنا زيدأكان المبصر هو زيد لا الصورة المنطبقة 
ف الفلئدية أو قيرها دإثهالنية من التجموباك لاعن ايكون سن 


)١(‏ «د» +: والقول بأنّ الوجمدان لا يفرق بين المعلوم لا تعويل عليه . ألا تبرى أَنّ الوجدان لا 
الخارج دون الثانية . فتدبر . 
(؟) «حاشية الباغنوى» ص 717. 


الفصل السابع من النمط الثالث ب اسان مح اموي كلا 


المبصرات'". 

فيه نظر ظاهر اذ ليس المحسوس على هذا المذهب أي على مذهب من 
يقول ان المعلوم بالذات هو الصورة الذهنية سوى الصورة التى فى الحس فالقول 
تأذهله عور لسع ون التكهرييات تعرلا عع العا حا لملا نل ل 
أصلاً كما لا يخفى . 

قال المحشّى : أقول : وأيضاً المنكرون للوجود الذهنى وارتسام الصورة 
قائلون بالعلم والادراك". ١‏ 

فيه نظر اذ انكار الوجود الذهنى جهلاً لا يضر القائلين بان المدرك بالذات 
هو الصورة لانهم يقولون بان المعلوم بالذات هو الصورة الحاصلة فى الذهن لكن 
يوهم النفس ان معلومها هو الصورة الحاصلة في الذهن بادىء الرأي: بل انما 
يعلمها بالبرهان, بل لعل فى بادئ الرأي يحسب ان معلومها الابصار بتاء على ان 
المووة أن عت فته وعم له من قله فلزلك التبس الامر على النفس كيف 
وإتكار ان النفس يحكم فى بادى الرأي بان المبصر هو الامر الخارجني سفسطة 
صريحة لا يتصور ان يقول به عاقل فضلا عن فاضل وعلى هذا ظاهر ان انكار 
الوجود الذهنى جهلاً لا يضر هذا القول أصلاً فافهم . 

قال المحشّى : وملخّص ما أفاد فى ذلك أنَا إذا أدركنا شيئاً قلا شك أنه ليس 
لنا التفات إلى الصورة الذهنية*. 00 


)١(‏ «حاشية الباغنوي» ص 17؟. 
(1) «حاشية الباغنوي» ص ”517. 
(1) محاشية الباغتوي» ص 7117. 


حو م 11 1 11011 ششظ2 0 قر لقا عقا لتك واج ع ف بتك لومت 10د علد مد داه لعج اده 51د الحاشية على شروح الإشارات 


إن أراد انه ليس لنا التفات بان الصورة قائمة بالذهن ومتشخصة بتشخصات 
'ذهنية فمسلم لكن لايجديه كما لا يخفى وان اراد أنّه لاالتفات الى ذات الصورة 
المشخصة فممنوع كيف والقايلون بان المعلوم بالذات هو الصورة الحاصلة في 
الذهن يقولون إن الملتفت إليه هو ذات تلك الصورة البتة وان لم تدر النفس انها أى 
شىء هو اى الصورة الذهنية ام الامر الخارجي كما أشر نا إليه . 

قال المحشى :بل إلى الماهية الحاصلة فى ضمنه بناء على حصول الأشياء 
بنفسها فى الذهن!" ْ 

فيه نظر اذ المراد بالماهية ان كان ظاهرها من الامر الكلى ففساده ظاهر اذ 
ظاهر ان فى الادراكات الجزئية لا يلتفت الى الماهيّة الكلية أصلاً وان كان المراد 
5252007 المجردة عن الوجود الخارجي والذهتى ففيه أله غير معقول اذ 
ظاهر انه لايمكن ان يكون شخص واحد موجوداً في الذهن والخارج مقابل 
الشخص الذهنى غير الشخص الخارجى البتة وأيضأ الظاهر انّه لبس فى هوية 
الشخص أمر سوى الماهيّة الكلية سواء قيل أنه العوارض الخارجية أو امر نسبته 
الى الماهيّة النوعية نسبة الفصل الى الجنس بل الماهيّة الكلية اذا وجدت صارت 
تشخضة مرخ دون ان ينضم اليها شيء آخر فإذا وجدت في الخارج كانت ما 
وإذا وجدت فى الذهن كانت شخصاً اخرولا يفكن ان يوجد الشخص الخارجى 
فى الذهن قطعا وانكاره مكايرة شنيعة ففى الادراكات الظاهرية اذا قيل يتمثل 
شيء فى الذهن فلابد من ان يقال أن الشبح الخارجى يتمثل فى الذهن بعينه ولا 
يتوهم أن هذا قول الشيخ والمشاء لا يقولون بان ماهيات الاشياء الكلية توجد فى 
الذهن بل كل مايوجد في الذهن يكون مخالفا بالماهية للامر الخارجى وهذا 


(١)2حاشية‏ الياغنوي» ص 1485. 


القصل السابع من النمط الثالث 000 ا 


القول هو ان الامر الذهنى موافق للامر الخارجى بالماهية لكن مخالف له 
بالشخص والقول بأنّه شبحه يعنى به انّه فرد آخر من تلك الماهيّة شيه ومثل للفرد 
الخارجى فحينئذٍ نقول الملتفت إليه بالذات لابد ان يكون الصورة الشخصية 
الذهنية وان لم يكن كونها فى الذهن معلوما وملتفتا إليه للنفس على راى من يقول 
ان المعلوم بالذات هو الامر الذهنى المغاير للفرد الخارجى بالشخص دون الماهيّة 
لا الامر المشترك بينهما إذ لا مشترك بينهما سوى الماهيّة النوعية وظاهر أنه لا 
يلتفت اليهما بالذات فى الادراكات الجزئية فافهم . 
قال المحشّي تومن قالناة المعلوم بالذات هو الأمر الخارجى "١.‏ 


قد عرفت حقيقة الحال . 

قال المحشّي : وأنت تعلم بما قررناه حال أدلة الطرفين!". 

قد ظهر بما قررناه أن ادلة الطرفين لا يظهر فيها خلل بسيب تحقيق هذا 
القائل . آم الدليل الأوّل الذى ذكره فلما علمت ان الموجود فى الذهن ليس إلا 
الشخص الذهنى المغاير للشخص الخارجى ولامشد لك بيدا بوي اباي 
النوعية التى لا شك انّها ليست معلومة ولا ملتفتا إليها بالذات ولا أيضاً يقول احد 
من الفريقين به . 

وأمّا الدليل الثانى فلمًا عرفت أيضاً من انّه اذا لم يكن ادركنا مالا وجود له 
في الخارج فلابد ان يكون المدرك بالذات هو الصورة الشخصية الذهنية وان لم 


(١)«حاشية‏ الباغنوى» ص غ71. 
(1) «حاشية الباغنوي» ص 5"11. 
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يكن كونها فى الذهن وكونها متشخصة معلوما وملتفتا إليه . 

وأمّا الدليل الثالث : فلما ظهر أيضاً انّه إذا ثبت انه لا شك ان المبصر هو زيد 
الخارجى فيكون المبصر الشخص الخارجى المغاير للشخص الذهنى المنطبع في 
الجليدية بالشخص وان لم يكن كونه فى الخارج ومشخصا فيه معلوما وملتفتا إليه 
لا الامر المشترك بينهما لعدمه كما علمت وقنس عليه الدليل الرابع أيضأ واما 
الدليل الذي اخترعه من عند نفسه فهو أيضاً لو قطع النظر عن فساده وما الذي بينا 
لا يدرى تحقيق هذا القايل خللاً فيه كما لا يخفى . 

قال المحشى :إِنّه لا سك أنّ القصد والالتفات إلى الماهية الموجودة فى 
ضمن الصور الذهنية بالذات!". ْ 

قد عرفت ما فيه . 

قال المحشي.: ولاخلاف فى أنه الماهية المذكورة”". 

قد ظهر حاله بما مر . 

قال المحشي ؛ فاحفظ هذا التحقيق عسى ان ينفعك!". 

قد عرفت أنه بالوصاية يعدم الحفظ أليق وأو وبالأسجالسيان اجدو: 

قال المحشّي : وثانيها أنَا نختار أن بعضا من الصور مطابقة وكانت علماً!. 

فيه ان للامام ان يقول أن كل جهل متعلقا بشىء يمكن أن يتعلق العلم به 


.541 «حاشية الياغنري» ص‎ )١( 
.510 (؟) «حاشية الباغنوي» ص‎ 
. (؟) نفس المصدر‎ 
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الفصل السابع من النمط الثالث اا صواانة 


وائكاره مكابرة فاذا تعلق العلم به فلا بدٌ ان يكون ذلك الشىء موجوداً في الخارج 
بناء على ما ذكره من ان العلم هو مطابقة الصورة الذهنية للامر الخارجي فحيئئزٍ 
يلزم أن يكون لكل علم بالمعنئ الأعم من العلم والجهل أيضأ امر موجود في 


0) 


الخارج ويثيت ما أدعاه فأفهم 


قال المحشّى : ثم أقول : وعلى الجواب يتوجه أنّ من فسّر العلم بالإضافة 
لم يعتتبر في المطابقة وكون الإدراك علماً الاتحاد في الماهية!؟. 

فيه أنه على هذا يندفع ايراد الامام أيضاً لأنّ بناءه على ان العلم إِنّما يكون 
بمطابقة الخارج فلو منع هذا انهدم بنيان ما ذكره تجواب الشارح الزام عليه” وادعاء 
انه على تقدير كون العلم صورة ذهنية لابد من المطابقة للخارج وعلى تقدير كونه 
اضافة كالنسبة ظاهرة , ولا يبعد ان يقال ان المطابقة وعدم المطابقة بالمعنى 
الحقيقى أو المجازى المناسب للمقام في الاضافة مما لا يعقل أصلاً وان قطع النظر 
عن أن المطابقة لابد ان يكون فى الخارج بخلاف ما اذا جعل العلم صورة فانه 
يمكن أن يتصور فيه المطابقة وعدمها مطلقا سواء كانت تصوراً أو تصديقا بالمعنى 
الحقيقى أو المجازى اللايق بالمقام كما لا يخفى . 

قال المحشّى : بل على ما اختاره الشارح من أنّ العلم لا بدَ أن يكون مطابقاً 
للخار ع( 


قد عرفت مافيه . 


)١(‏ «ن» : فليتأمّل . . واعلم أنه ليست هذه التعليقة وكذا ما بعدها في نسخة «د». 
(؟) «حاشية الباغنوىي» ص 517. 
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قال المحشى : وعلى تقرير الشارح حيث قال : «فلا يكون الإدراك بمعنى 
الإضافة علماً ولا جهلاً”"» مؤاخذة ظاهرة!". 

المؤاخذة مندفعة بانّه ظاهر أنّ مرادهم بكون الجهل عدم المطابقة أنّه عدم 
المطابقة مما شأنّه المطابقة فحينئذ يلزم أن لا يكون المطابقة أصلاً أيضاً . 

قال المحشى : ان هذه العبارة تدّل ظاهرها على حصر الجهل فى عدم 
مطابقة الصورة الذهنية للحقيقة الخارجية!". 

فيه ان دلالة العبارة على حصر الجهل فيما ذكره لايضر بالمقام أصلاً اذ 
غرض المحاكم ان الشارح لم يتعرض للجواب الأوّل من انّه لايلزم من عدم 
نبه فيمأ سبق عليه حيث قال الجهل هوكون الصورة الذهنية للحقيقة الخارجية غير 
مطابقة اياها وظاهر أن هذا بين على ما ذكره اذ فيه ان الجهل هو ان لا يكون 
الصورة الذهنية التى للحقيقة الخارجية غير مطابق اياها لاعدم مطابقة الصورة 
الذهنية مطلقاً للحقيقة الخارجية فيلزم ما أورده الامام وكونه دالا على حصر 
الجهل فيما ذكر ليس بضائر في هذا المطلب أصلاً, نعم هو كلام آخر على الشارح 
ولا مدخل فيما نحن فيه . 

قال المحشّي : ولو سلّم عدم دلالتها على الحصر فلا قل من عدم دلالتها 
على أنّ الجهل قد يكون بعدم مطابقة الصورة الذهنية للأمور الاعتبارية!؟. 


(") دحاشية الباغنوى» ص 317 
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فيه ان عدم دلالتها أي مفسدة فيه للمحاكم اذ مقصوده يحصل بما ذكره آنفاً 
ولا بديهة ان يكون الجهل بعدم مطابقة الصور الذهنية للامور الاعتبارية أيض ا ولا 
وهو ظاهر. 

قال المحشي : أقول : ويمكن الجواب عنه بأَنّه يجوز أن يرتسم من أعظم 
المقادير مقدار صغير”". 
الشخص فى الذهن بل يكفى ان يرتسم شخص آخر مساو له فى الماهيّة اذ ظاهر 
ان شخص المقدار الصغير غير شخص المقدار الكبير لكن الظاهر من كلام 
النحشى على مامر فى وجه التوفيق الذي ذكره بين قول القايلين بأنّ المعلوم 
بالذات هو الصورة الذهنية والقائلين بانه الامر الخارجى أن الشخص بعينه يرتسم 

قال المحشي : لكن نقول : لاشّك أَنّ كل مقدار عظيم يمكن فرض مقدار 
أعظم منه .7؟) 

يمكن أن يقال : لعل تزايد الصورة على سبيل التناقض فلا يصل الى ما 
يساوى محل الصورة مثلا يفرض أن ألف ذراع الصورة التى مرأة لمشاهدته بقدر 
نصف محل القوة وألفى ذراع يزيد صورته على ذلك المجموع بأقل من ذلك الأقل 
وهكذا وعلى هذا لا يصل إلى ما يساوى محل القوة كما لا يخفى . 

قال المحاكم : يعنى إذا رجعنا إلى عقولنا وجدنا الحالة التى تصّور 


.518 محاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
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الموجودات فى تصور الموجودات هى الحالة التى لنا فى تصوّر المعدومات "١:‏ 

بل لا يبعد ان يقال أن الوجدان شاهد على خلافه فتأئل . 

قال المحشّى : أقول : يمكن منع لزوم هذا أيضاً من الدليل .”" 

فيه ان هذا المنع هو المنع الذى ذكره الامام سابقاً من أنه يجوز أن يكون 
الصورة قائمة ببعض الاجرام الغايبة عنا إذ ذكر الأجرام على سبيل التمثيل وهذا 
الكلام بعد التنزّل عنه فافهم 9 

قال المحشّى : بعد الاتفاق على أنّ حين الإدراك حصل صورة م رتسمة 
وحصل اضافة!'. 

فيه أن مراد الامام ان حصول الصورة لايكفى في الادراك بل لابد من 
اضافة اخرى على مايدل عليه دليله والاتفاق الذى بدعى المحشي انماهو 
الاتفاق على ان حين الادراك حصل صورة مرتسمة وحصل اضافة هى حصول 
الصورة أو نحوه مما يلزمه لا اضافة اخرى لايلزم الحصول على ماهو مراد الامام 


د 


قال المحشّى : وأمًا أنّ الإدراك عبارة عنه فليس بلازم 0١.‏ 


.5١7 «المحاكمات» ج ؟.ص‎ )١( 

(1) «حاشية الباغنوي» ص .56٠‏ 

(؟) «ن» : إذ ذكر الأجرام على سبيل الدمثيل كلما أشار إليه المحشى أيضاً. وهذا الكلام بعد 
الترلٌ غَيْف والنجب أن التعقى قبل هذا ادع أن يطون ذلك من أجلن الشيرو رات كيف 
يجّوزه هاهنا؟!. ١‏ 
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لا يخفى أن منع أن الإدراك [و] هو الظهور والتمييز مما لامعنى له نعم يتجه 
الايراد على موضع آخر من كلام المحاكم وهو قوله : «بين من ذلك جزما أن 
الادراك ظهور الصورة وحصولها عند العقل» بأن يقال ما ذكره من أن الادراك هو 
الظهور والتميز وان المتميز موجود في العقل لايستلزم أن يكون الادراك هو 
التوجود ف العقل اة لا تسل ان الوجود :هو الظهوز والتميريل لأ تسلم الى يتارم 
أيضأ على م ذكره الامام من الدليل من انه لو كان الحصول هو الادراك لكان 
الجسم الاسود مدركا للسواد لانه حاصل له ولو قيل نعلم بديهة ان حصول الصورة 
للعقل ظهور وتميز عند العقل وفرق بين هذا الحصول وحصول السواد للجسم فهو 
بعينه ما ذكره الشارح وليس كلاما آخر للمحاكم من قبل نفسه ولاحاجة أيضأ 
حينئذٍ الى المقدمات التي اوردها المحاكم فتدبر . 

قالى المحشّي : ولهذا يرى المبرسم أشياء لا وجود لها في الخارج أصلاً!". 

يمكن أن يقال رؤية المبرسم اشياء لاوجود لها في الخارج لايدل على ان 
المبصر بالذات فى الامور الخارجية هو الامر الذهنى لجواز ان يكون حين كون 
شىء موجوداً في التقارية المبصرات بالذات هو ذلك الموجود الخارجى واذا لم 
يكن موجوداً في الخارج كان المدرك الصورة الذهنية وحكم الوجدان يعدم الفرق 
غير مسموع كمأ عرفت . 

فإن قلت : ما ذكرت سابقاً له وجه بحيث قلت : بانّا لا نسلّم حكم الوجدان 
بعدم الفرق بين ادراك الامور الخارجية والامور الاعتبارية وله وجه أيضاً فى 
المشاهدة والتخيل لكن فيما نحن فيه فلا . إذ ظاهر ان رؤية المبرسم بعينه مثل 


.70١؟ ددحاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
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رؤية غيره من دون تفرقة مع أنه ليس مدركة فى الخارج وهذا يدل دلالة ظاهرة 
على ان رؤية غيره متعلق بالامر الذهنى كرؤيته وانكاره مكابرة . 
قلت : لا شك أن رؤية المبرسم ليس فى الواقع مثل رؤية غيره والقايلون 
١‏ الحه لاهو المترر» الدهقة أيضا اخقرارة ميل لون أن المورة 
التى في الخيال يجى ء إلى الحس المشترك ويدركهما ولما كانت الاحساسات 
الظاهرة بالحس المشترك ولكن في صورة المشاهدة يجىء الصورة من طريق 
الظاهر وفي التخيل من طريق الباطن واذاكان للنفس شعور وتميز يفرق بينهما 
فاذا لم يكن لها شعور وتميز لم يفرق بينهما ويحسب ان الوارد من طريق الخيال 
وارد من طريق الظاهر وحيتئز تقول اذا جوزتم ان يشتيه على النفس أن الوارد من 
طريق الخيال ليس وارداً من طريقه بل من طريق الظاهر وبذلك يدركه مثل 
مايدرك الوارد من طريق الظاهر فلم لاتجوزون ان يشستيه عليها ان مدركها 
موجود خارجى مع أنه لم يكن كذلك اذ لافرق بين التجويزين . 
فإن قلت : ماتقول فى الحول والشعلة الجوالة إذ ظاهر ان المدرك للاحول 
بعيته كالمدرك لغيرة مع ان احد مدركى الأخول ليس بموجود في الخارج أضلاً 
وكذا الدايرة ليست موجودة فى الخارج مع ان الشعلة الجوالة يرى دايرة كما 
لايرى غيرهأ بعينه . 
قلت انا الخول فالامر فته دول لأثة وه الامو الا رمه راط عسي 
ا ا القول ببقاء الارتسام 
ف الحسن التشعرك كانه غير مستقن أذ تعلم نرورة اله لا ينقى فى الضسورة 
الاخرى الصورة فى الحس المشترك بقدر مايقولون ببقائها فى الشعلة الجوالة ألا 
يرى ان في الصور الاخرى متى غاب عنا المرئي لا نشاهده أصلاً ولو كان الامر 


الفصل السابع من النمط الثالث د00 00 


كما ذكره لكان ينبغي ان نشاهده قليلاً . وثانياً انّه لم لا يجوز ان يكون رؤية 
الدايرة والخط باعتبار أنّ الحركة السريعة المرائيّة تستلزم مشاهدة المرئى كذلك 
كما يقولون ان رؤية العينية متلا في الماء يلزمها ان يرى كبيراً . وكذا نشاهد ان 
القمر مثلا فى الماء قد يرى بقدر منارة ونحوهما من النظاير فعلى هذا يجوز أيضاً 
أن يرى النقطة المتحركة سريعا مثل دايرة أو خط من غير ان يقال ببقاء صورتهما 
في الحس المشترك فتأمّل . 


[الفصل الثامن من النمط الثالث ] 


قال المحشي : مع أنّ قول الشيخ : «لو أزيلت!"» مشعر بجواز الإزالة'"". 

فيه أن كلمة «لو» لا يشعر بالجواز , بل الظاهر خلافه على ما هو مصطلح 
الفرقية: 

قال المحشّي : مشعر بِأنّ القريبة مختصّة بحال الاحساس”". 

أقول : لكن قول الشيخ بعد ذلك حيث قال باللواحق القريبة المشخصة 
يشعر يأن اللواحق القريبة التى فى حالة الاحساس هى اللواحق القريبة المشخصة 
لا مطلقا والظاهر ان نظر المحاكم حيث قال بل المختصة بها القريبة المشخصة 
الى هذا. 

فاك يمكن ان يقأل ان قول الشيخ :«لو أزيلت» صفة مخصّصة وحيئئذ 
لايشعر قوله بجواز إزالة اللواحق الغريبة ولابانها مختصة بحال الاحساس لكن 
هذا لاينفع الامام لانه جعله صفة مفسرة . 

فإن قلت: على ما يحمل الشاإرح قول الشيخ: «لو ازيلت» بعدما اخرج لوازم 
الماهيّة عن اللواحق القريبة اذ الامام استدل على انه شامل للوازم الماهيّة . 


(") «حاشية الباغنوي»ه ص .701٠‏ 
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قلت : اما انه يحمل لو ازيلت على جواز الازالة على ما فهمه المحشّى 
وحينئذٍ يخرج لوازم الماهيّة . وامًا أنّه يقول: انه يقول الشيخ لم يؤثر فى كنه ماهية 
لم يرد به ان زوالها لم يكن سببا لزوال الماهيّة حتى يشمل لوازم الماهيّة ايضا بل 
أت زوالها لم يكن مستلزما لزوال الماهيئّة وحينئذ لا يشملها فافهم !" 


قال المحشّى : لا يخفى على الناظر أنّ الظاهر من هذا أنه ذهب إلى أنّ 
الاسائية موحودة 5 الخارج ومتصفة بالاشتراك فى الخارج". 

لا يخفى أنّه لا ظهور فى ما قاله. 

قال المحشي : لكن الشارح حمل كلامه على ما هو الظاهر'". 

هذا بظاهره ينافى ما ذكره الشارح آخر هذا الشرح حيث قال : والعجب 
منه انه ناقض تحقيقه هذا ما قاله فى مواضع غير معدودة وهو ان الكليات لا يوجد 
في الخارج إذ ظاهر انه حمل كلام الامام على وجود الكليات في الخارج مطلقا 


)١(‏ «د» +: ثم هاهنا كلام آخر وهو أنه لا يفهم من كلام الإمام أنَّ مراد الشيخ من الغواشي 
الغريبة ها هناما يشعل لوازم الماهية أيضأً . بل لعله حملها على ما حمله الشارح . لكنه 
يعتر ض على الشيخ بان ما جمله مفسّرا لها من قوله : «لو ازيلت ...» يشمل جميع الموارض 
واللوازم ولا يختص بالعوارض واللوازم الخارجية . وعلى هذا لا ينّجِه الايراد الأوّل 
والأخير من الشارح أصلاً . وأمَا الإيراد الثانى منه فقد عرفت ضعفه سواء قرّر على نحو ما 
قرّره المحشّي أو غيره . وعلى هذا يمكن أن يقال فى جواب الإمام ما ذكرناه أنفاً إِنّ قول. 
الشيخ لم يؤئر في كنه ماهية لم يرد به السيبية وحينئزٍ وإن خرجت لوازم الماهية لكن ييقى 
لوازم الوجودالذ هنيوعوارضه مع أنهما غير مراد. وحمل الكلام على أنه تفسير بالأعم له 
محصل له كما لا يخفى , وبالجملة كلام الشيخ لا يخلو عن قصور فافهم . 

(؟) ادحاشية الباغنوى» ص 507؟. 

(1') «حاشية الباغنوية ص 801؟. 
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لامع صفة الاشتراك وحكم عليه بأنّه تناقض لماقاله.اما اولا فلعدم تفييد الكليات 
وايرادها مطلقاً . 

وأمَا ثانيا : فلأنٌ الظاهر ان الامام نفى فى مواضع غير معدودة وجود الكلى 
مطلقا فى الخارج لا مع صفة الاشتراك إلا ان يقال لعل الشارح حمل كلام الامام 
فى المواضع المذكورة على نفى وجود الكلى بصفة الكلية أو يقال انّه اذا نفى 
وجود الكلى مطلقا فى الخارج فالقول بوجوده بصفة الكلية يناقضه أيضاً بطريق 
الأول وعلى الاخير يندفع الوجهان جميعا كما لا يخفى . 

قال المحشي : والتحقيق أنْ الكلى لم يوجد في الخارج بوصف الكلية 
والاشتراك كما علمت!١,.‏ 

انت خبير بان الموجود فى الخارج كما لا يمكن ان يكون مشتركأ بين 
كثيرين بل هو مشخص معين مغاير للوجودات الخارجية الآخر كذلك الموجود 
فى الذهن أيضاً من دون تقرقة وأنكاره مكابرة فكون الاتصاف بالكلية بمعنى 
الاشتراك فى الأهن دون الخارج كما هو رأيهم مما لا وجه له , ولو قيل :ان 
الموصوف بالكلية ليس هو الموجود فى الذهن من حيث هو موجود فيه حتى 
يكون شخصا جزئيا بل الموصوف بها الماهيّة الموجودة فى الذهن لكن لا من 
حيث هي:موجودة فيه بل من حيث هى هي أي اللابشرط الحاصل فى ضمن 
الماهيّة الموجودة من حيث هى موجودة فيه أى بشرط شىء فيمكن إجراء هذا 
القول فى الموجود الخارجى أيضاً . إذ الماهية من حيث هى هى أيضاً خاصلة فى 
ضمن الماهية الموجودة فى الخارج من حيث هى موجودة فلاافرق من هذه الجهة 


)١(‏ «حاشية الياغنوي» ص 6 ؟. 
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أيضاً والتحقيق ان كون الاتصاف فى طرف الذهن اوالخارج ان جعل بمعنى ان 
الموسوكاف | عتها رن حية كو وهو فب اللذ ار ند مله الف ويحك 
العقل بثبوتها له فالاتصاف بالكلية ليس فى طرف الذهن ولا الخارج وحينئذٍ 
يتعى ان رسدى ظر هذا الاتصاف ينتىء اخر غير الذهن والخارج من تفن 
الامر أو نحوه وان جعل بمعنى ان الموجود فى احدهما ينضم إليه أو ينتزع منه 
الصفة ويحكم العقل بثبوتها له سواء اخذ الموجود من حيث هو موجود أو من 
حيث هو فالاتصاف بالكلية حاصل فى الطرفين فعلى هذا ينبغى ان يفرق بين 
الاتصافات الثلاثة أى ان الأوّل هو ان يكون الموصوف فيه الماهيّة من حيث هى 
موجودة فى الخارج فقط أو بشرط الوجود فيه فقط والثانى هوان يكون 
الموصوف الماهيّة فى الذهن كذلك والثالث هو ان يكون الموصوف اما ان يكون 
الناهئة ون سيتعاشى لذترع عياف فى موجووة فى اختدهما أو يقر وتجودها فق 
عقاولا او كن الناحتابوى عيه هن سودرة اهنا سيدا ار مسرل 
وسورها قينا ينها رلكى صيددة ارضا بسكل الأتصات «الوجيوة الخاريس 
والذهتى أوعان ما ذك ريدغ الاتصاف وماق الق التالك وهو كما ترئ فلايد 
ان يزاد قيد أخر وهو ان يقال فى الاتصاف الا عن مثلا هوان يكون الموصوف 
فيه الماهيّة من حيث هى موجودة في الخارج فقط أو بشرط الوجود فيه فقط أو 
ضير النوصوق ,اعجار هذا الاتصاف موجود! فيه فقط وقتى عليه الاتضافية 
الآخرين وحينئذٍ يدخل الاتصاف بالوجود الخارجى فى الاتصاف الخارجى فى 
الوجود الذهني وبالوجود المطلق فى القسم الثالث ولو جعل الاتصاف الخارجي 
ما يكون الموصوف فيه الماهيّة من حيث هى موجودة فى الخارج فقط او بشرط 
الوجود فى الخارج فقط وجعل ما سواه داخلا فى الاتصاف الذهنى فحينئذ 
يستقيم ما ذكروه من ان الاتصاف بالكلية فى الذهن دون الخارج لكن هذا 
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الاصطلاح مع أنه لا وجه مناسبة له تامة لم يوجد فى كلامهم منه عين ولا ار 
فجعل حكمهم المذكور مبنيّاً عليه ليس بمستقيم ولا يخفى انّه يمكن وضع 
اصطلاحات آخر أيضاً غير ماذكرنا بحيث يستقيم الحكم ونظايره مسن الحكم 
بكون الاتصاف بالوجود الخارجى ونحوه فى الذهن لكن حالهما جميعا حال 
ماذكرنا من الاصطلاح فتأمّل . 

قال المحشى : واختلاف الحيثية التعليلية لايفيد فى صحة اجتماع 
المتقابلين بل لابد من اختلاف الحيثية التقييدية حتى يختلف الموضوع بالقياس 
اليهما(": 

قد مر ما فيه فى فواتح الحواشى فتذكر . 

قال المحشى : مّما هو قيد فى موضوع الكلية!". 

لا يخفى ان صحة التعلق أو ما يحذو حذوه ليس قيداً فى موضوع الكلية 
البتة لظهور ان المطابقة أو الاشتراك لا يعرض إلا للصورة فقط أو الماهيّة فقط من 
دون ان يعرض المجموع الصورة وصنحة المطابقة أو لمجموع الماهيّة وصحة 
الاشترأك وهو ظاهر وكيف يقول احد ان صحة الاشتراك مشتركة بين كثيرين مع 
انها لم يوجد فى شىء منها أصلاً فافهم . 

قال المحشي : ومن كونها صورة ما هو قيد لموضوع الجزئية فعبّر عنهما 
بلوازمها مسامحة”. 


.105 ضدحاشية الباغنوى»ءص‎ )١( 
.707 (؟) «حاشية الياغنوي» ص‎ 
.75057 (؟) «حاشية الباغنوي» ص‎ 


الفصل الثامن من النمط الثالكث با ل 101 وف كم 

فيه أيضاً ما مر آنفاً في مقابله . 

قال المحشّى :والشر فنه أن العوارض المشخصة لا تسقط في الأول 20 

لا يخفى أَنْه يفهم منه ظاهراً ان صورة زيد بشخصه يوجد في الخيال ولهذا 
يغاير صورة عمرو فيه واما فى العقل فلا يوجد الا الماهية الانسانية فقط سبواء 
اتتزعت من زيد أو عمرو ولهذا يكون الحاصلة منها فيه واحداً. وهذا وان كان 
مشتهراً بينهم لكن الظاهر ان الحكم بارتسام زيد بعينه في الذهن مما لاوجه له 
أصلاً على رأى القائلين بحصول الاشياء نفسها في الذهن كما ذكرنا عن قريب 
أيضاً والاظهر ان يقال فى «السرّ»: ان العقل شانه أن يدرك الماهيات ويلتفت اليها 
0 عي نينا ا ولا مع العوارض وان كان حاله الادراك والالتفات 
موجودة في العقل ومع العوارض واما الحواس فليس من شانها ذلك بل يدرك 
الاشمياء من حيث هي موجودة ومع العوارض سواء قيل ان مدركاتها الامور 
الموجودة في الخارج أو الصور المرتسمة فيها ولذلك يكون الحاصل من زيد 
وعمرو في العقل واحداً لأنّه الماهية من حيث هي لا من حيث انهما موجودة 
والماهيّة من حيث هى لاتعدد ولا اختلاف فيها والحاصل منهما فى الخيال متعدد 
5 /تهدرك العيال مهيا اناا يكو سنيج الترصتردرو ف السارع اتتسادفها 
ظاهر أو صورتين منتزعتين منهما من حيث هما موجودين في الخيال 
والصور تان الموجودتان من حيث هما موجودتان يكونان مغايرتين البتة فتدبر . 

قال المحشّي : فيلزمه القول بتجّرد الماهية عن لوازمها وهذا خلف , ولعل 
مراده بتجر يدها أن للعقل أن يلاحظها مجردة عن جميع العوارض"'". 
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ويمكن ان يقال أيضاً ان الامام وان جعل لوازم الماهيّة داخلة في الغواشي 
الغريبة لكنه لم يحكم بان فى التعقل يلزم تجريد الماهيّة عن جميع الفواشي 
الغريبة بل يظهر من كلماته فى الشرح انه يقول بان فى التعقل يلزم التجريد عسن 
الغواشي الغريبة المشخصة . وحينئذٍ لا إشكال , هذا مع ما عرفت فى توجيه آخر 
كلامه قافهم . 

قال المحشّى : أراد بلوازم الماهية العوارض الكلية!". 

فيه بعد مع أن الأدلة التى ذكرها الشارح لاستثناء لوازم الماهية من اللواحق 
الغريبة لايستقيم إلا أن يحمل لوازم الماهية على معناها المتبادر كما لا يخفى , 


)0 


وفيه زيادة كلام سيجى ء فى الحاشية الآتية 

قال المحشى : فالمراد من اللواحق الغريبة ماهو من لوازم الشخص 
وعواز لوعن لا فكو 1" 

هذا مع بعده من اللفظ فيه أنه على هذا اما ان يراد باللواحق الغريبة لوازم 
الشخص وعوارضه التى يلحقه يسبب المادة أو مطلقا فعلى الأول يصير الكلام 
هكذا مأ هو في ذاته ودعة المادة واللواحق الشخصية بسبب المادة فلايحتاج 
تعقله الى التجريد عن اللواحق وهو باطل لأنّ المجردة عن المادة أيضأ لابد من 
تجريده عن اللواحق الشخصية حتى يصير معقولا وعلى الثانى حاصل الكلام إن 
ما هو فى ذاته برىئ عن المادة والتشخص لايحتاج تعقله الى التجريد وهو وان 
كان صحيحا لأنّ ما هو كذلك يكون ماهية كلية البتة وهى لايحتاج تعقلها الى 


(١)ظضحاشية‏ الباغنوىي» ص 08 . حاشية النسحّة . 
(؟) هذه التعليقه ليست في أكثر النسخ وإنّما أثبتناها من حاشية نسخة «ن» . 
(؟) «حاشية اللاغنوي» ص 708. حاشية النسخة . 
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التجريد لكن الكلام يصير قليل الجدوى جدا اذ يصير حينئذٍ هذا الفصل والفصل 
الذى سبقه ان الجزئى يحتاج الى التجريد حتى يصير معقولا والكلى لايحتاج الى 
التجريد وهو كما ترى مع أنا نعلم ظاهراً ان مرادهم فى هذا المقام ليس مجرد ذلك 
بل غرضهم ان الماديات يحتاج فى التعقل الى النجريد عن المادة ولواحقها 
والمجردات ليست كذلك بل هى معقولة كما يظهر من سياق كلماتهم وأيضاً على 
هذا لا وجه لضم المادة مع اللواحق الشخصية حينئذ اذ يكفى ان يقال لابد فى 
المادة ولو قيل ان المادة لما كانت سببا للتشخص فذكرها مع اللواحق الشخصية 
إشعار بأنها سبب للتشخص ففيه ان سبب التشخص ليس منحصرا فى المادة بل 
يكون غيرها أيضأ فلم لم يذكر الاسباب الآخر مع ان تجريد التشخص عن المادة 
فى العقل انما يكون عن المادة الشخصية فى العقل ليس باعتبار أن المادة سبب 
للتشخص بل ان المادة الشخصية لا يمكن ان يحصل في العقل وان لم يكن سبب 
للتشخص كيف وغير المادة أيضاً من الامور التى لا يكون سببا للتشخص لا 
يمكن ان يحصل مع الشيء في العقل ولا اختصاص له بالمادة وهو ظاهر فتثبت . 

قال الشارح : الشىء الذي لا يتعلّق بالمادة أصلاً , ولا باللواحق الغريبة 
فليس يمكن أن يلحقه الشىء من خارج ذاته لحوقا غريباً'". 

فيه منع إذ حاصل كلامه بعد التوجيه ان المجرد عن المادة لاايمكن ان 
يلحقه شىء من خارج . بل كل مايلحقه فهو من لوازم ذاته وتطرق المنع إليه ظاهر 
ولواقرطن أن هراد ان المجرد عن المادة واللواحق القزيبة أيضاً لآيمكن ان يلحقة 
شىء من خارج فذلك أيض ا مع ما فيه ممنوع كما لا يخفى والدليل الذي اقامه عليه 
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كما ترى فتدبر. 
قال المحشي : وكذا ينتقض قوله :«كل قائم بذاته فهو معقول بذاته7١».‏ 
هذا ليس سوى النقض الذي أورده الشارح وهو ظاهر, وأيضأً ينتقض هذأ 
أيضاً بالهيولى فالاًولى أن لا يذكرها!". 
قال الشارح : فالضمير في قوله : «بل لعلّه» يعود إلى العمل ". 
الظاهر عوده إلى الاحتياج كما يظهر من كلام الامام أيضاً . 


)١(‏ محاشية الباغنوي» ص كل 
(؟) هذه التعليقة ليست فى أكثر النسخ . وإِنّما أثبتناها من هامشن نسخة «ن». 
() «اللإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسى . ج ؟. ص 778. 
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قال المحاكم : وأيض ألو كانت المقابلة فى زمان لم يكن المحسوس فى ذلك 
الزمان إلا نقطة .07 

يمكن أن يكون المقابلة فى كل حد زماناً ومع ذلك يرى دايرة بناء على 
اتصال الارتسامات الزمانية فى الحاسّة بعضها ببعض مع انتفاء المقابلة في 
الخارج ولو قيل: انا لانرى حين حركة النقطة الدائرة والخط ولوكان كذلك ينبغى 
ان يرى النقطة زماناً تقول : لعل أزمنة المقابلات فى الحدود للطافتها لا يحسن بها 
ألا يرى أنا لا نحس عند حركة التقطة إلا بالدائرة أو الخط من انّه ل بد ان يمضي 
زمان حتى يرتسم الدايرة او الخط فى الحاسة وذلك لقصر الزمان أيضاً فما 
تقولون فهو قولنا إلا ان يقال لعل مراد المحاكم أن المقابلة لا يكون فى حد وأحد 
فقط زمانا اذ على هذا يلزم ان يكون المرئى فقط ضرورة لكن لا يخلو عن بعد 
فتدبر. 

قال المحشي : وهو تحققها فى حدٌ وزوالها عن ذلك الحّد مع بقاء 
المشاهدة !') 


لا يخفى ان مراد المحاكم ان الدليل لا يحتاج إلا الى ان النقطة يزول عن كل 


لل «المحاكمات» ج ؟رصس #ل, 
(؟) دحاشية الباغنوي» ص .51١‏ 
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جذين اننا نةهم 101 قا مرافنها بس ازورال والنصر لمكن اح مقس فته 
صورة الشىء بعد زواله عنه ولا يحتاج إلى وجود النقطة فى كل حد أني أو زماني 
إذ على تقدير كونه زمانيا أيضاً لا ينفع فى المرام إذ بعد خروجها عنه لابدَ أن لا 
يرتسم فى البصر صورتها فيه مع أنا نرى النقطة فى كل حد من المسافة معأ وذلك 
مما لاشيهة في صحته ولا يعتريه شك وما ذكرء المحشّي من أوّما ذكره الشارح 
لبيان مأ يحتاج إليه الدليل على ما اعترف به المحا كم فباطل لأنه إما أن يريد أن ما 
ذكره الشارح لبيان أنْ النقطة يزول عن الحد حتى يكون ما ذكره دليلا للزوال عن 
الحد لثلا يتوهم أنها لعلمها يكون فى حد واحد فقط من دون الخروج عنه ففيه أمّا 
أؤلأ فلا الخروم عن النجدطاغ لايعتا الى وليل لونجوه امرك البشدوب:ة 
وهى يستلزم الخروج ضرورة وقد عرفت أنّ مجرد الخروج عن الحد مع بقاء 
المشاهدة فيه يكفى فى الدئيل وان كان الكون فى الحد زماناً واما ثائياً فلانه على 
هذا التقدير أيضاً يتم الدليل إذ لو كانت النقطة فى حد واحد فقط لما صح أن 
يرتسم صورتها في البصر فى جميع الحدود فلابد من قوة أخرى وإن كان على 
هذا يشكل تصحيحه على تقدير قوة أخرى أيضاً لكن لا يضرنا كما لا يخفى وام 
أن يريد أنه لبيان أن النقطة لا يمكن أن يكون في جميع الحدود معاً ففيه يض انه لا 
يحتاج الى دليل ضرورة أن ما هو بمنزلة النقطة كيف يمكن أن يكسون في كل 
المسافة الطويلة على أن ما ذكره الشارح لا يصلح دليلا إذ يجوز أن يكون المقابلة 
أنية ومع ذلك يكون فى الآن منطبقة على جميع الحدود فلابد بالأخرة من التمسك 
بأنَ النقطة كيف يكون منطبقة على الخط فليتمببك به أولاً ولو قيل نّ الحركة 
يلزمها أن يكون المتحرك من المسافة حتى يمكن التحرك فيهما نقول هذا مع ما 
فيه من ارتكاب نطويل بلا طايل يكون التمسك بالحركة ولا مدخل فيه لحصول 
المقابلة آنا أو زمانا وهو ظاهر واما أن يريد أنّه لبيان أَنْ المقابلة يزول ولا يزول 
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المشاهدة فانت خبير بان ماذكره الشارح لا مدخل له أصلاً فى هذا المراد واما ان 
يريد أنه لبيان ان الارتسام فى البصر انما يحصل عند كون المرئى فى المكان 
أيضاً وهو ظاهر فافهم.!" 

قال المحشى : والمناقشة بِأنّه حينئذ ينبغى تبديل الواو العاطفة بفاء العلية لا 
وقع لها فى أمثال هذه المباحث ؟! 

الظاهر ان الامام اراد ان النقط الجوالة مثلاً فى اى حد يقع من المسافة 
يصير الهواء المحيط به متشكلاً بشكلها أي يصير ملوتاً بلونها وبعد خروجها عن 
ذلك الحد يجىء الهواء المتشكل بشكلها بالمعنى الذي ذكرنا اى مكانها فيرى 
مثلها وهكذا وعلى هذا ما يلزم خلاً أصلاً وعند المراجعة الى شرح الامام يظهر أن 
مراده من التشكل ليس سوى ماذ كرا فراجعه . 

قال المحشى : فإِنًا نرى فى الموضعين ما هو نار وما هو ماء حقيقة(". 

وهو ظاهر ولا يخفى ان ما ذكره الامام فى القطرة كانه ابعد منه فى النقطة 
الدائرة فافهم . 

قال المحشّي : وأيضاً القول بتلّون الهواء خروج عن الانصاف وانسلاخ عن 
الفطرة!؟؟. 


)١(‏ ليست هذه التعليقة فى «اد». 

(؟) حاشية لاوس 51. 
(؟) «حاشية الباغنوي» ص .51١‏ 
(4) «حاشية الياغتوي» ص ؟575. 
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لا يخفى أنه لا خروج عن الانصاف فى القول بتلون الهواء بلون النار مثلا 
كيف وكثيرا ما يتلون الهواء والقول بانه شفاف لا يقبل ففيه انّه ما يقولون فى النار 
انه أ ها طقات ل اقلق من الهواء كلق قيلت ذلك اللون قن قلس قبولها ذلك 
اللون بأعتبار مخالطتها بالهواء فيخرج بذلك عن صرافة البساطة والشفافية فيقبله 
قلنا اولا أن مستحيل بعض الاهوية المجاورة للنقطة نارا ويخالط با هوية اخرى 
فيقبل يذ لك اللوى والشتحالة نكن الاخوية مسيت النقظة الداترة سرع ليت 
ببعيدة ولا يكون باعجب من استحالة الهواء نارا حين القدح بل فى الوجود 
استحالات اغرب من هذا كما يرى فى الظلمة عند مس النور ونحوه وثانيا ان 
يكون قبول اللون باعتبار مخالطة الهواء بالذات المشوبة ولا بعد فيه أصلاً نعم 
القول بتلون الهواء بلون الماء حين يزول القطرة لا يخلو عن بعد كما اشرنا إليه . 

قال الشارح : لأنّه مع كونه مشتملاً على القول بمشاهدة ماليس في 
الخارج قول بمشاهدة ما لا يقابله البصر!". 

لايخفى انه ظاهر ان هذا الجواب للشارح من الايراد للثانى للامام المنقول 
بقوله : «ولم لا يجوز ان يكون ذلك فى البصر»!"! وجعله جوابا عن قوله : «وهذا 
أولى مما قالوه لأنٌ القول بمشاهدة ما ليس فى الخارج سفسطة وجهالة/" كما 
عذله المجطاك لامها لا رهد اه اسلا وتوحيه التحقى له ينا بعد عدا كنا ل 
يخفى عند التامل وعلى هذا يرد عليه ان الامام اورد أولا أن القول بمشاهدة 
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عليه بان ماذكرته مشتمل على مشاهدة ماليس فى الخارج وهو ظاهر. 
قال الشارح : لأنّه... قول بمشاهدة ما لايقابله البصر ولا يكون فى حكم ما 
تقال 5١‏ 


لا يخفى عليك ان استحالته ممنوع وليس بأبعد من ارتسام ما يقابل البصر 
فى الحس المشترك كيف ولا برهان عليها والتجربة أيضاً لا يفيدها على ما قاله 
الامام نعم قد حصل لنا العلم بديهة بان فى غير مثل هذه الصورة لا يرتسم في 
البصر صورة ما لا يقابله واما فى مثل هذه الصورة فلا علم لنا أصلاً والعلم 
الحاصل فى غير هذه الصورة مشترك بين البصر والحس المشترك كما لا يخفى 
فالتفرقة اذن بينهما مشكل وبالجملة كلام الامام فى هذا المقام لا يخلو عن قوة 
فتأمل. 

قال المحشي : هذا تحقيق متضمن للاستدلال على وجود الحس 
المقتر ل 

هذا الاستدلال لا يخلو عن وهن اذ يجوز ان يكون جميع ما ذكره المحاكم 
من باب التخيل لكن فى بعض صوره التخيل وضعف النفس لايفرق بينه وبين 
المشاهدة فحينئذٍ يجوز ان يكون جميع ذلك في الخيال لو جوزنا ان يكون الخيال 
حافظا ومدركا معا ولو لم يجوز ذلك فيمكن ان يكون جميع ذلك مما ليس فى 
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الخارج يدركه الحس المشترك وما يكون فى الخارج يكون مدركة البصر وسبب 
الاشتباه المذكور ما عرفته ولا يدل ذلك على وجود حدى مشترك أصلاً على ما 
ادعاه المحاكم كما لا يخفى . 

قال المحاكم : فلولا بقا ,ها مخزونة مجتمعة فى قوة من القوى الجسمانية لم 
يمكن مطالعتها .'" 

فيه بحث اذ يجوز ان يكون من شان الحس المشترك أن ينتزع صور 
الماديات بعد غيبتها أيضاً ولا يكون حضور المادة مشروطا في انتزاعه كما في 
الحواس الظاهرة وعلى هذا لايلزم ان يكون تلك الصور مخزونة مجتمعة فى محل 
حتى يطابقها الحس المشترك بطريق التخيل وحينئذٍ يكون الادراكات الظاهرة 
عبارة عن انتزاعها عند غيبتها من دون حاجة الى حفظ واختزان فافهم . 

قال المحاكم : ولّما!"' توقف إتمام هذه الدلالة على تغاير القوتين استدلوا 
عليه بوجهيه 5 

لا يخفى ان اتمام هذا الدليل على ما قرره المحاكم بالوجه الثاني يستلزم 
استدراكا اذ حاصله على ما سيجىء انا نعلم ان يين الذهول والنسيان فرقا وان فى 
الذعول لايعتاج الى تعش كس جدية:وقى التسيان يختاج إليه فلو لم يكن 
الصور مخزونة في جاله الذهول لماكاتت كذلق وانت حبين بالديعد اقبت ان 
هاهنا صورأمخزونة محفوظة لاحاجة الى إثيات اخزاتها واحتفاظها بالتمسك 
بالفرق بين الذهول والنسيان لولا الذهول والنسيان قالاولى فى تقرير الدليل أن 


)١(‏ «المحاكمات» ج ؟.ص 0؟5؟. 
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يثبت الاحتفاظ والاختزان اولا اما بادعاء البداهة فى ان تلك الصور لابد ان 
يكون مخزونة مجتمعة حتى يطابقها الحس المشترك عند التخيل على مايظهر من 
كلام المحاكم المنقول آنفاً واما بما فى الوجه الثانى من الفرق بين الذهول 
والنسيان ثم بعد ذلك يثبت المغايرة بالوجهيد الول انه لفاافيت ان هاهنا أدراكا 
وحفظا فلابد ان يكون مصدرهما اثنين لأنَّ الواحد لا يصدر عنه الا الواحد 
والثانى أنّ الحفظ لا يمكن أن يكون فى الحس المشترك والا لكانت الصور مدركة 
دايما وليس كذلك فلابد ان يكون في قوة اخرى هكذا ينبغي تقرير الكلام . 

ثم لا يخفى أن ماذكروه ان فى صورة الذهول والنسيان لا يحتاج الى 
تجشم كسب جديد وفى صورة النسيان يحتاج إليه يحتمل وجهين : 

احدهما: وهو الظاهر ان فى صورة الذهول لا يحتاج فى تخيل الصورة الى 
ان يحضر المادة ثانيا عند الحس حتى ينتزع الصورة منها ويحفظ ثم تخيل بل 
يمكن تخيلها بدونه بل اما بالتفات قليل أو كثير فقط أو مع شىء آخر . 

وثانيهما : انا قد نعرف الصورة التى ادركناها مرة من غير مرة مشقة واشتباه 
من اشتبأه اخرى وقد لا يعرفها كذلك 5 من المشقة والاشتباه وهذا يدل على 
أن الصورة في الصورة الاولى مخزونة عند الحس وبذلك يعرف ان الصورة هى 
الصورة التى ادركها مرة اخرى وهذا وان كان بعيدا من الوجه الثانى الذى ذكروه 
ها هنا منها لكن لايبعد جعله وجها لاثيات الاحتفاظ والاختزان وكيف ماكان لا 
يتم الوجهان لجواز ان لا يكون عدم الاحتياج المذكور بأي وججه كان لأجل 
الاحتفاظ والاختزان بل لقرب العهد بادراك الصورة يعنى اذا ادركنا صورة 
باحدى الحواس الظاهر فمتى كنا قريب العهد به يمكن ان نتخيلها بان ننتزع تلك 
الصورة من مادتها بعد غيبوية المادة واذا بعد العهد فلا يمكن نل لابد من أن 
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ينحصر المادة ثانيا حتى ينتزع الصورة منها ويدركها الحس الظاهر ثم بعد ذلك 
عن قريب يمكننا انتزاع الصورة المعينة وتخيلها وكذا اذا كنا قريب العهد بادراك 
الصورة فاذا ادركناها ثانيا تعرف انها الصورة المدركة اولا من غير مشقة اذاكنا 
بعيد العهد به فلا نعرفه كذلك ولا يلزم أن يكون الوجه منحصرا فى قرب العهد 
وبعده بل يجوز ان يكون اشياء اخرى أيضاً اما مستقلة أو متضمنة مع القرب 
والبعد لا تعلمها بعينها كما انهم لابد أيضاً ان يقولوا بمثل ذلك فى سيب بقاء الصور 
وزوالها عن خزانة الخيال فافهم . ش 

قال المحشي :إنه لا فائدة فى التعرض به لترجيح شرح الامام لأند مشترك 
بين الشرحين!". 

وعلى هذا يمكن ان يقال مافعله الشارح من التعبير أُولى لأنه أورد التقوض 
كلها معا بخلاف الامام فانه قدم النقض الأوّل على ضعف الحجة أي منعها''' وآخر 
الآخرين عنه . 

فإن قلت : لم اورد الشارح النقوض أخرا ولم يقدمها جميعا على المنع مع 
ان تقديم النقض أولى . 

قلت : لما اورد الامام النقيضين بعد المنع فراى الشارح ان يضم النقض 
الآخر المقدم أيضأ اليها رعاية لجانب الاكثر واشارة الى ما ذكرنا من الاولوية 
فا 


فافهم 


)١(‏ «حاشية الباغنوي» ص ؟13. 

(1) دد»: أي معناه . 

(1) في «ن» بدل قوله : «وإشارة إلى ماذكرنا من الأولوية»: مع أنّ الأمر فى أمثال هذه الأمور 
سهل لا ينبغى الاامعان فيه. 
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قال المحشّي : ويمكن أن يجاب عنه بأنّ المدعى فى هذه الدلالة ليس إل 
المغايرة بين الحس المشترك والخيال!'؟ : 

نت خبير بان هذا الدليل أي ان الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد لا مدخل له 
فى اثبات التغاير بين القبول والحفظ ولا فى اثبات ان ها هنا قبولا وحفظا وهو 
ظاهر بل الأوّل اما ان يثبت بالبداهة أو بالمثال الذي ذكروه من الماء والثانى أيضاً 
كذلك اما ان يثبت بالبداهة أو بالوجوه التى مر ذكرها وحينئذ تقول اذا ثبت أن 
فاعنا نواد وعوفل لاود قاب وساف ولوا كان عفر يد فنا بف ان القدرا: 
برقن كن دوهع العزط كدية امنيا هنا موقن متنا رين اعنوعيا فا له 
والاخرى حافظة على ما هو المطلوب ولامدخل حينئذ للمقدمة المذكورة القائلة 
بان الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد فى شىء من المطلوب أصلاً اذغاية ما يستفاد 
قبا عر تيك ارعاهنا قي لا سمط اد يد ا هذا لقو لو هق لا وان 
يكون واحدا من جهة واحدة وهذا ليس بمهدٌ أصلاً لأنّه أيس مطلوباً فى ذاته وهو 
ظاهر ولا أيضاً مفيدا فيما هو المطلوب بذاته من مغايرة القوتين بالذات اذ بعد ما 
ماني * من افتراق محل القبول والحفظ يثبت مغايرتهما بالذات سواء جاز أن 
يصدر الامران من شىء واحد داولا وهو ظاهر فتثبت . 

قال المحشّي : وقول الشارح : «وأمًا افتراقهما فى موضع»'" فإشارة إلى 
المثال7. 


.574 «حاشية الباغنوىي» ص‎ )١( 
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لا يخفى بعده كل البعد كيف وعلى ما ذكره ليس دلالة الافتراق على تغاير 
المصدرين إِلَّا الدلالة على تغايرهما سواء كان بالذات أو بالاعتبار وعلى هذا لا 
يدل على وحدة مصدرهما فإنهم يجوزون اجتماعهما فى شىء واحد لقوتين فيه 
كالارض اذ المقابل لهذا الشّق ان يقال أن اجتماعهما لايدل على وحدة مصدرهما 
اذ يجوز ان يكونا معنيين متغايرين لا أنهم يجوزون اجتماعهما فى شىء واحد 
لقوتين فيه كما لا يخفى . 

قال المحاكم : على أن قوله ... مستدرك فى الاستدلال!". 

هكذا رايت فى النسخة التى عندى والصواب الجواب لا الاستدلال .!) 

قال المحاكم : قد تكرر أن الادراك لايحصل بمجرد حصول الصورة فى 
الآلة بل لحصولها عند النفس!". 00 

لحصولها فى الآلة وأيضأ على تقدير ان يكون الادراك للحصول فى الآلة لا 
للحصول عند النفس يجوز ان يكون الحصول من الآلة ادراكا بشرط وعند انتفائه 
يكون الادراك منتفيا وان كانت الصورة محفوظة فى الآلة . 

قال المحاكم : فافتراق القبول والحفظ لا يستلزم تغاير المبدأين!؟, 

لو قيل : أن مراد الشارح ان افتراقهما. بحسب الموضع على ما سيجىء يدل 


)1( «المحاكمات» ج .ص 510 
(؟) «ده + : ولعلّه له أيضاً وجهاً قاقهم . 
2١‏ «المحا كمات» ج ". ص 557. 
(غ) نفس المصدر. 
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عان تقار المصدريق لا برؤانا روم الاق لكتوييه كز البعنة. 
قال المحشّي : أقول : بل هذا ليس بشىء!". 


لا يخفى أن ما ذكروه من ان الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد لا يريدون به 
وله فيد على تقدير تقامه إلا انه لاتد قن طون الكثير عن الواحن من لهات 
متعددة وأمّا ان تلك الحياك لابد ا قوى والات له فلا وهو ظاهر 
وحينئذٍ نقول اذا كان صدور الكثرة عن النفس باعتبار القوى والآلات على ما 
زعموه لا يلزم ان يكون صدور الكثرة عن الحس المشترك أيضاً بذلك الاعتبار 
حتى يقال أن الخيال اذا لم يكن آلة لم يكن له قوى وآلات بل يجوز ان يكون 
باعتتبار آخر وعلى هذا صح أنّ ما ذكره الشارح في جواب النقض بالنفس جار 
في أصل الدليل أيضأ ولا ينافيه كون الجهات في الصوزتين مختلفة وقس عليه 
الحال في النقض بالحس المشترك أيضاً فتدبر . 

قال المحشي : وهذا بخلاف القبو ل والحفظ لأنْهُمًا حقيقتان مختلفتان!. 
يمكن ان يقال لعل مقتضى الحس المشترك الامر الاعم منهما ويكون الخصوصية 
مستفادة من خارج هذا وعلى تقدير ماتحققه من ان المقبول والحفظ كل منهما 
فعل اظهر كما لا يخفى . 

قال المعحشي : وبمًا قررّنا ظهر أنّ جواب النقض ليس بمشترك!". 


قد عرفت حقيقة الحال . 
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قال المحشّى : اعلم أنّ ما نقله عن الامام يتوجه عليه أمران : أحدهما أن ما 
ذكرة مشعر ناد د الحافظة مدركة7" . 

أعلم ان كلام الامام ليس كما ذكره الشارح حتى يرد عليه هذا الايراد بل 
عبارته هذه : «وهذه الحجة أيضأ ضغيفة لانها بناء على أنه لامعنى لشعور الحس 
المشترك بتلك الصورة الخيالية إلا حصولها فيه وقد بينا انّه ليس الامر كذلك وأن 
الهو و والاد راك اله اضافية وكيق لا رثول ذلك :وهذة الفتورة اذاكاتتة خاصلة 
في الخيال لم يكن مشعورا بها ولولا ان الشعور امر وراء حصولها لاستحال ذلك 
فهذا برهان قاطع على فساد ماقالوه واذا ثبت ان الشعور امر وراء حصولها فحينئذ 
ببطل اصل هذه الحجة لأنه على هذا التقدير يجوز ان يكون حالة فبى الحس 
المشترك ابدا عاطرة كنيد ابرا ان الميس ناك للدالة التعساة بالشطر رد 
يحصل الشعور والا بقيت مغفولا عنها» انتهى . وظاهر انه لا يرد عليها الايراد 
المذكور فافهم . 

قال المحشي : فقول الامام : «لأنّ تجويز الحصول ...('» غير صحيح!". 

لا يخفى ان ما نقلناه عن الامام ليس إلا ان الادراك ليس هو مجرد حصول 
الشيء في الشيء كيف والصورة حاصلة في الحافظة وعدم ادراكها لها وهذا امر 
صحيح قطعا والقول بانه حصول الشيء للمدرك . مشتمل على دور ظاهر . ولعل 
مراده انّ مجرّد حصول الشىء فى الشىء ليس إدراكاً . بل إذا كان شىء من شأنه 
الادراك فحصول شيء فيه ع اله القر يبة للادراك هو الادراك ولا حاجة الى 
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حصول شىء أخر كما ادعاه الامام وهذا وان كان له وجه ولكن ليس بحيث له 
يكون للمنع فيه مجال . 

ثم لا يذهب عليك أن هذا المنع ها هنا يمكن توجيهه يوجهين : احدهما أن 
لا نسلّم أن مجرد الحصول فى الذهن الذي من شأنه الادراك أو فى آلته ادراك 
لجوازان يكون موقوفا على امر آخر حاصل فى بعض اوقات الحصول دون بعض 
وعلى هذا يجوز ان يكون الصورة دايما حاصلة فى الحس المشترك الذي هو 
الآلة القريبة للنفئس فى الادراك لكن لم يتحقق الادراك دائما لعدم تحقق اللامر 
الآخر الذى ذكر نابعض الاوقات وثانيهما ان الادراك مجرد الحصول من الشىء 
المذكور أو فى الته القريبة للادراك لكن يقال ان آله الحس المشترك للادراك, 
لعلها يكون في بعض الاوقات وعلى بعض الشروط ففى الوقت الذي لايتحقق 
ذلك الشرط لا يكون الة للادراك حتى يكون الحصول فيه ادراكا فيجوز على هذا 
أيضاً ان يكون الحصول فيه دائما مع عدم دوام الادراك والوجهان قريبان يأى 
معنى كان(7 وكيفما كان ما يذكره المحشّى من ان هذا القول رد إلى الجهالة 
وتعسف ظاهر مما لا تعلم له وجها فتدبر. 

قال المحشّى : وعلى ما قررنا ظهر حال ماذكره صاحب المحاكمات .!" 

على ما قررنا ظهر حال ما ذكره أيضا . 


قال المحشي : وأقول يمكن أن يقال : قد تقرر عندهم أنه ؛ يشترط فى 
صدق التأ” ثير على المقارن للمادة الوضع بينه وبين قابل ذلك التأثير 0 


(؟) ب«حاشية الباغنوى» ص 778. 
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فيه نظرء أمّا أولاً : فلأنّهم يقولون ان فى صدق التأثير على المقارن يشترط 
الوضع على ما قاله الشارح في التجريد لا التأثير . 

وأمَا ثانياً : فلأنه يجوز ان يكون إفاضة العلوم الجزئية من النفوس الفلكية 
ويكون هى الخزانة ويكفى وضع اجسامهما بل نقول لعل الخزانة نفوسها المنطبعة 
ووجود الوضع حينئذٍ ظاهر. 

وأمَا تالثا: فلأنه لا شك أنّ مذهبهم أنّ افاضة العلوم كلها من جانب المبادى 
وانكاره مكابرة . 

وأمّا رابعاً : فلانه على تقدير عدم كون افاضة العلوم الجزئية من المبادى 
ومن النفوس الفلكية فما الذي يفيضها؟ فإن كان مفيضها النفس على الآللات فمع 
انه يلزم حينئظٍ مايقرب من كون الشىء فاعلا وقابلا الذي هو خلاف مذهبهم لأن 
القابل حينئذ هو النفس لانها المدرك حقيقة ويلزم حينئز أيضاً اشكال الشىء بفعله 
اذ لاشك ان العلوم الجزئية أيضاكمالات للنفس وعلى تقدي ركون موجدها النفسن 
بلزم استكمال النفس بفعلها وهو أيضاً خلاف ما تقرر بينهم من ان فعل الشىء 
انتقص منه ولا يجوز ان يكون كمالاً له أو موجبا للكمال فنقول إن النفس أيضأ 
مجردة ولاوضع بينها وبين القوة الجسمية ولو اكتفى في الوضع بمجرد كونها 
متعلقة بالبدن فحينئذ أيضأ تقول كذلك أي نقول انّه لاحاجة الى الخزانة للحس 
التشعركخالة الذهول اذ يجوز انيشطى النفين عليه سين اسعيداة قاض 
الصورة عليه فى تلك الحالة من دون تجشم احساس جديد وهو ظاهر ولو فرض 
ان مفيضها الهواء الجسمانية فمع ظهور أنه لا قائل به يمكن القول به فيما نحن فيه 
أيضا من دون حاجة الى الخزانة . 


فإن قلت : لعله يقول ان عند كون الصور المخزونة فى الخيال لا يحتاج الى 


الفصل التامع من النمط الثالث 011121 00 


افاضتها على الحس المشترك حتى يردد فيه ويلزم ما ذكرت بل يجوزان يطابقها 
الحس المشترك كما هو الخيال . 

قلت : هذا مع ان الظاهر خلاف مذهبهم ‏ إذ الظاهر من اقاويلهم انهم يقولون 
بان الصور المخزونة في الخيال يرتسم في الحس المشترك ويتخيلها لا انه تخيلها 
في الخيال يرد عليه انه ليس كلامنا في افاضة هذه الصور الجزئية حتى يرد 
ماذكرت بل كلامنا فى مطلق افاضتها وهو ظاهر . 

فإن قلت : يمكن ان يقال ان افاضة الصور الجزئية من المبادى لكن بشرط 
وضع بين مواد تلك الصور وقوابلها والوضع الذي يشترطونه فى التأثير في 
المقارن يتناول مثل هذا الوضع أيضأ فحينئذٍ اذا كانت الصور مخزونة في الخيال 
يجوز أن يقال بافاضتها من المبادى على الحس المشترك باعتبار الوضع الذي 
بين الحس المشترك والخيال واما اذا لم يكن مخزوئة فلايتحقق وضع فلا تأثير . 

قلت : لا نسلّم أنه ينحصر الوضع [الذي] هو الشرط على هذا التقدير في 
الوضع الذي هو بين الحس المشترك والخيال , إذ يجوز أن يكون افاضة تلك 
الصور مع الميادى علق :التحين المع لقاباعتيار متحقى الطب ينه ونين مواة تلك 
الصورة الخارجية لا الخيال لايقال أنه يتحقق التخيل مع غيبوبة تلك المواد لانا 
نقول غيبوبتهما في الحواس الظاهر لا يستلزم عدم تحقق الوضع بينهما وبين 
الحس المشترك وهو ظاهر فحينئذ فنقول يجوز ان يكون ما دامت مناسبة خاصة 
بين الحس المشترك بل بين النفس وبين استعداد خاص لهما وكان بين مواد تلك 
الصور وبين الحس المشترك وضع خاص يفاض عليه الصور من دون تجشم 
احساس جديد وهو الذهول ومتى زالت المناسبة والاستعداد والوضع لم يفض 
عليه بدون احساس جديد وهو النسيان ولا حاجة الى كون الخيال خزانة أصلاً 


م 0 ظ1 عرد ‏ لسصسص سامد ]اه على عرو لاقارات 


قال المحشّي : وكذا نقول بقاء الصورة بعد المشاهدة , وذلك يدل على 
وجود قوة تحفظ أنواع الصور(", 

فيه انا لا نسلّم بقاء الصور بين المشاهدة وذلك الحكم ولو قيل ان بقاءها هو 
بديهي أو استدل عليه بمعرفة الاشياء بعد مشاهدتها انها التي شاهدناها أو بالفرق 
بين الذهول والنسيان على ما مر فيرجع الى ما ذكر سابقاً وليس دليلا على حدة 
على وجود الخيال وهو ظاهر ومع ذلك قد عرفت ما فيه فتذكر !"ا 

قال المحاكم : وإلا انعدم صورة كل واحد من الشيئين عند إدراك الآخر 
والتفاته إلبه0. 

فيه أن هذا الحكم لابد فيه [من] كون الطرفين مدركين للحاكم حين الحكم 
ضرورة ولا يكفي فيه كون احدهماأ في حافظته بدون إدراكه له ولوجوز ذلك 
فليجوز أيضأ ان يحكم النفس على شيء بمجرد أنه ادركه في زمان سابق على 
الحكم وان كان متصلا بزمان الحكم فاظهر وحيئئذ لا حاجة في الحكم ألى 
الحافظة وهو ظاهر وعلى تقدير ان يكون لابد من ادراك الطرفين في الحكم فإنّه 
نقول أن الحلاوة والبياض يحصلان معا في الحس المشترك ويحكم عليها النفئس 
ولا حاجة إلى حاسّين ولو تمسك في الاحتياج الى الحافظ ببداهة أو غيرها مما 
ذكر فيرجع الى ما ذكر ويكون دليلا آخر غير ما ذكره الشارح فتدبّر . 


(١)«حاشية‏ الباغنوي» ص 77١‏ 

(؟) ١د‏ +: ويكون حدبث الحكم على اللون والطعم وأنّ القاضي لا بد أن يحصره المقضي 
عليهما جميعاً مستدركاً . وهو ظاهر ومع ذلك قد عرفت ما فيه . 

م «المحاكمات» ج ١.ص‏ 5379. 
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قال المحشّي : لأنّ الامام جعل المحذور هو أن يكون النفس حا كمة بين 
المحسوس والمعقول'". 

هذا مزيّة لأنّ عبارة الامام ليست بعينها ما ذكره الشارح بل غيّرها الى ها 
نقله وكلام الامام بعد تقرير الاستدلال هو هكذا : «ولقايل ان يقول انه كما يمكننا 
ان نحكم بان لصاحب هذا اللون هذا الطعم يمكننا ان نحكم على زيد يانه انسان 
وانه ليس بفرس واذا حكمنا بذلك فالمحكوم عليه وهوزيد شخص معين 
محسوس والمحكوم به هو الانسان وهو ماهيّة كلية واخذ فى الاستدلال على 
معوقه] المكرزوة دز له وكويه اك ال راذا كان كلف قل التدكد ىعار 
شيء اما ان يجب ان يحضره المقضيّ فلنيها ارال عت نان لوس لنت 
حجتكم وان وجب فالحاكم على زيد بانه انسان لابد وان يكون مدركا لزيد بعينه 
وللإنسان أيضاً لكن المدرك للانسان الذى هو الكل هو النفس الناطقة عندكم 
فيجب ان المدرك لزيد هو النفس الناطقة فاذن النفس الناطقة يمكن ان يكون 
مدركا للجزئيات واذاكان كذلك لا يمكنكم ان تقولوا ان الحاكم بان هذا اللون هو 
هذا المطعوم ليس هو النفس فظهر بهذا السقوط هذه الحجة على التقديرين» انتهى 
كلامه . 

وانت خبير بان هذا لايدل أصلاً على ان مراده جعل المحذور كون النفس 
حاكمة بين المحسوس والمعقول بناء على استلزام جواز كونها مدركة للكليات 
والجزئيات بزعم ان كون النفس مدركة للجزئيات باطل وهو ظاهر بل الظاهر ان 
مراده انه على هذا يلزم جواز ان يكون الحاكم بان هذا الملون هو هذا المطعوم 
النفس وحينئذٍ يمكن ان يكون كل من الطرفين فى ألة لها مغايرة للآلة التى فيها 


(١)محاشية‏ الباغنوي» ص ا 


1م ا ا 0 ل ل 20 الحاشية على شروح الإشارات 


الطرف الآخر ويحكم عليهما باعتبار كونهما فى التهما كما يحكم على الكلى 
والجزئى باعتبار كون احدهما فى ذاتهما والآخر في التها ولا حاجة الى حاسة 
مدركة للطرفين معا أو آلة لادراكها كذلك بل تقول لوكان عبارة الامام كما نقله 
الشارح أيضاً لامكن ان يقال ان مراده هذا لا أنه يلزم ان يكون النفس مدركة 
للجزئيات وهو باطل كما لا يخفى . 

قال المحشي : ونحن وجّهنا كلامه على وجه يندفع عنه الاعتراض "١.‏ 

توفرقكة هال توهييه ابا دي : 

قال المحاكم : والحقّ فى الجواب أن يقال إن الذائق ليس هو الحس . بل 
الفقين بالخ ا 

ولا يخفى ان هذا أيضاً ليس مما يسكن النفس لديه إذ مراد الامام انا نجد 
بديهة أن الذوق مثلا في اللسان وليس في موضع اخر سواء قيل إِنَ اللسان مدركه 
أو النفس بواسطته ول وكان كما يقولون لكان ينبغي ان نجد هذا المعنى فى الدماغ 
لأنّ اليته للذوق على هذا اشد من أليّة اللسان له وهو ظاهر ولا يخفى على من له 
ذوق سليم أنه لايندفع يما ذكره المحاكم فتدبر . 

قال الشارح : وأا قول الفاضل الشارح : الصداقة التى بينى وبين ولدي 
كلية فيجاب .... 9 0 


لا يخفى ان الامام ما قال هكذا بل غير الشارح ماقاله من قبل نفسه على 


507١ «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
.51١ ض٠ إفرة «المحاكمات» ج ؟‎ 
51١ (؟) «الاإشارات والتنييهات» مع شرح المحقق الطوسئ» ج 0" 6 ص‎ 
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ما هو طريقته قال الامام بعد ما اورد بحثا : «البحث الثاني اني اذا ادركت صداقة 
بيني وبين ولدى فلمنازع أن ينازع في كون ذلك المدرك جزئيا وذلك لأنّ المدرك 
هو الصداقة التي بينى وبين ولدي وان كانت في نفسها جزئية لكن لا أشعر بها إلا 
من حيث هي كلية فانا لو قدرنا انعدام تلك الصداقة الني بيني وبين ولدي 
وحدوث مثلها عقيبهما لكانت الصداقة التى بيئى وبين ولدي مقولة على ذينك 
الشخصين فاذن الصداقة التي بيني وبين ولدي ماهية لا يمنع نفس تصورها من 
وقوع الشركة فيها فهى كلية بل الموجود فى الخارج امر جزئي وفي امر جزئي 
وهو ولدي المعين ولكن القدر الذي اعرقه منها امر كلى كما ان من علم أن في هذا 
البيت انساناً واحدا كان معلومه امرا كليا لان الانسان الذي في ذلك البيت يمكن 
ان يكون مقولاً على كتيرين على سبيل البدل وان كان ذلك الانسان في نفسه 
جزئيا وذلك اليبت أيضأ في نفسه جزئيا بل لو ثبت ان لا أشعر بالصداقة التي بيني 
وبين ولدي بل اشعر بهذه الصداقة التى بينى وبين ولدي لكان على هذا التقدير 
يظهر ان يدرك الوهم مرا لقا ولكن للقدينا يعسر اثباته فان الصداقة امر غير 
مشار إليه بالحس فكيف يمكن ان يقال الانسان في جميع الحيوانات لايشعرون 
الابتلك الصداقة من حيث انها تلك الصداقة فهذا موضع بحث يجب أن يتأمّل فيه» 
انتهى كلامه . 

وانت خبير بانه على هذا لايرد مااورده الشارح اذ هو لم يدع أن الصداقة 
التي بينى وبين ولدى كلية فيكون مدركاً كليا حنى يقال أنه هب أنّها كليه لكن لابد 
ليان اشخاص جزئية وكلامنا في تلك الاشخاص بل هو قائل بان الصداقة 
المذكورة امر جزئى فى الخارج لكن يقول بأنا لا نسلّم ان مدركنا هو تلك الصداقة 
الجزئية من حيث هو جزئية بل هو مفهوم كلى يكون هده الصداقة فردا منه ونقول 


4 اس اح ا ا وتيت العاضية على عرو الأتارات 


أنه لو ادعى ان مدركنا هو هذه الصداقة فردا منه ونقول انّه لو ادعى ان مدركنا هو 
هذه الصداقة فتعسر اثباته ولابد له من دليل وعلى هذا لا وجه لماذكره الشارح 
وهو ظاهر بل طريق الرد عليه إِمَا بدعوى الضرورة فى ان مدركنا هذه الصداقة 
الخر تن الخارجة لو أمكدت:واخا الاستز لال عليه وارخاء كلام الشارح إلى هذا 
غير مستقيم كما لا يخفى وقد نقلنا هذا الكلام الطويل الذيل من الامام زيادة في 
توضيح أن مزاذة ليسن ما ذكزء الشارح :هذا . قث لا يذهب غليك أن فى كتلام 
الامام حيث قال بل جميع الحيوانات لا يشعر ون الا بتلك الصداقة مناقشة هى ان 
هذا الحكم فى غير الانسان من الحيوانات ليس ما خفى منه فى الانسان حتى 
رق سن اله اذ ليس سوى الانسان من الحيوانات [ذا] نفس ناطقة على ما هو 
المشهور فالحكم بكون مدركه جزئيا اولى من الحكم بكون مدرك الانسان جزثئيا 
فافهم . 

قال الشارح : وأيضاً الاستئناس الذي تدركه الشاة من صاحبها فى وقت ما 
بعينه جزنى مدرك بغير العقل!". 

ان اراد بالاستيناس معنى غير الصداقة ويكون حاصل كلامه انا نبدل 
الصداقة بالاستيناس فلايرد كلام الامام ففيه أنه ظاهر أنه لا فرق بين الصداقة 
والاستيناس الذى ذكره فيما نحن فيه أصلاً وان اراد أنّا تنقل الكلام الى الحيوانات 
العجم التى لا يكون لها نفس ناطقة وحينئدٍ لايمكن ان يكون مدركها كليا ففيه اولا 
منع آن لا يكون لها نفس ناطقة وئانيا ان اثبات هذه القوة حينئذ للانسان الذى هو 
المقصد الاصلى في هذا المقام يكون بطريق القياس الغير المقبول فى العلوم 
البرهانية . 


(١)«الإشارات‏ والننييهات» مع شرح المحقق الطوسي » ج ك ص ؟515, 


الفصل التاسع من التمط الثالث 522 0 هذا 


قال المحشّي : وعبّر عن الصورة في الأولى بالصورة وفى الثانى بالمثال!". 

ليست هكذا فى بعض النسخ الذي راينا بل فيه عبارة الشرح هكذا 
«والتادية ها هنا استعارة عن ادراك النفس بواسطة الروح المصبوب الى كل حس 
محسوسة وبواسطة الروح الذي هو ميدا مشترك للجميع مثل المحسوسات»!"" ثم 
لا يخفى أن مراد الشارح من هذه العبارة كانه ما ذكره المحشّى وأوضحه لكن لا 
يخفى مأتاديتها لهذا المعنى ومافبها من الاشتباه والاختلال . 

قال المحاكم : وأما ما ذكره الإمام ... فشبهة مبناها عدم الفرق بين الصور 
والأعيان على فاق قرار". 

الك سنيين بان افر بنك الصور والاعيان لامدخل له أصلاً في حل هذه 
الشبهة وليس مبناها عدم الفرق مطلقا بل ليس حاصلها سوى ما ذكرنا سابقاً في 
توضيح كلام الامام من انا لم نجد الذوق فى الدماغ فافهم . 

قال المحشي : وقول الشارح : «لاإدراكهما لهما ...» ريمأ يشعر بما فسرنا 


به كلامه!. 
فى هذا الااشعار خفاء لا يخفى . 
قال المحشي : ثم إنه يشير فى توجيه كلام الشيخ بعيد هذا بأنّ المتصرف 


)١(‏ «حاشية الباغنوي» ص ؟57. 
(؟) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي.ج ؟.ص 848. 
(؟) «المحا كمات» ج ؟ .ص 1146. 
(5) «حاشية الباغنوي» ص 777. 
(6) «حاشية الباغنوي» ص 5171؟. 


46م دده قاف ل عقن عه وك انمه وو مامه وان لامعا قل اتنا ا و ل الحاشية على شر وح الإثارات 


سيجيء ما في هذه الاشارة ثم انه هو الجواب الذي ذكره 
المحاكم . 

قال المحشّي : وأقول : هذا الجواب ليس على ما ينبغي , إذ للإمام أن يقول : 
إذا جوزتم كون شيء وعدا مركا تسن 0 

لا يخفى ان هذا الجواب على ماقرره لايرد عليه مااورده أصلاً اذ ليس فيه 
تجويز كون شيء واحد مدركا ومتصرفا بدون آلة بل هو بعينه ما ذكره المحشّي في 
الجواب الحق ثم لا يخفى أن سياق كلام الشاريح يقتضي أن لا يكون مراده ما 
قرره المحشّى في توجيهه بل ظاهره انه اختار في جواب ايراد الاسام بان 
استخدام المتصرفة تصرف له فيها فاذن الوهم مدرك ومتصرف معا ان الوهم 
متصرف في المتصرفة ومدرك أيضأ لكن من وجهين مختلفين فان احدهما أي 
لوراك ع انه والآخر أي التصرّف بحسب الألة أو كليهما بحسب آلتين 
وهذا وان لم يرد عليه أيضاً ايراد المحشّي لكن يرد عليه ان كون تصرف الوهم في 
لنت ونه يعجر الالتوى الخ زف فدها كنا لاست رارق عدوا دل ذا 
حمله المحشّى وأن كان خلاف ظاهر اللفظ لأنّ رعاية المعنى اولى من رعاية 
اللفظ 00 

قال المحشى : لا يقال حينئذ لا حاجة إلى القوة المتصرفة!. 

لا يخفى أن بعد ما ذكره ليس موضع توهم هذا السؤال فافهم . 

قال الشارح : ومتذكرة لسرعة استعدادها لاستتباتها والتصور بها مستعيدة 


.7914 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
. 5760 د«دحاشية الباغنوى» ص‎ )1( 
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إياها إذا فقدت(". 

لا يذهب عليك أن ظاهر هذا الكلام ان الحافظة يسمى متذكرة لانه ستثبت 
بسرعة مأ فيها من المعانى المخزونة المحفوظة فى الوهم بعد زَواله منه وهو حال 
الذهول وحيئئز موافق هذا المعنى للذاكرة ما سيذكره الشارح من معنى الذكر وانه 
ملاحظ المحفوظ وعلى هذا وجه كون الحافظ متذكرة لكن البيان الذى ذكره 

الشيخ بعد ذلك بقوله وذلك اذا اقبل الوهم بقوته المتخيلة يدل على ان مراده حال 

ش النسيان وحيتئذ يكون المتذكرة هى المسترجعة التى سيذكرها الشارح ويرد عليه 
ان التذكريهذا البحو الذي ذكرء التي قن أن الزنهم تقل تقطة المتخيلةافإترضن 
واحداً واحداً من الصور المخزوئة فى الخيال فينتزع المعنى الجزئيُ منها مما لا 
مدخن كه الحاكل مكلذ و لكيس ع لقوله ؟ لسرعة استعدادهنا لاستثباتها 
والتضوي لها امتعيدة اتأها اذافتدت لذن ولك الاساك والتصوير اتنا يضق 
من ألقوة المتخيلة وانتزاع الوهم المعاني الجزئية المسببة من الصور المخزونة في 
الخيال فالمدخل انما هو لهذه القوى الثلاث من دون مدخلية للحافظ أصلاً وهو 
ظاهر وأيضاً [لا].يلايم حينئذ لفظ السرعة كما لا يخفى بل انما هو يلايم الذهول 
على ما فسرنا أولا فتثيت . 

قال المحاكم : فيثب- فيئبت المعنى من تلك الصور في الحافظة!". 

لا يخفى ان التذكر يتم عند انتزاع الوهم المعنى المنسي من الصور المخزونة 
في الخيال الني يعرضها عليه التخيل ولاحاجة الى احتفاظه ثانيا في الحافظة حتى 
يكون الحافظة أيضأ دخيلا في التذكر بهذا المعنى بل امر خارج وهو ظاهر كيف 


(؟) «المحاكمات» ج .ص 543. 


كعم 10109 151211011 امد سا6 اده الحافية غلى شربوع الإسنارات 
ولو جعل الحافظ دخيلا فى التذكر باعتبار انه يحفظ فيها هذا المعنى بعد تذكره 
ثانيا لينبغى ان يجعل دخيلا فى ادراك المعانى الجزئية أيضا بنَاء على اننها بعد 
الادراك 0 فيها''' فافهم . ١‏ 

قال الشارح : والمسترجعة مبدأ فعل يتركّب من أفعال ثلاث قوىّ: 
متصرفة ., ومدركة . وحافظة!". 

قد عرفت أنّ الحافظة لا مدخل لها فى الاسترجاع أصلاً ويمكن ان يكون 
مراده بالحافظ حافظة الصور التى هى الخيال فتأمّل . 

قال المحاكم : بل يعرض الوهم على نفسه صور الخيال ويدرك المعنى 
ويتحفظ في الحافظة0". 

قد عرفت مأ فيه . 

قال المحاكم : وحفظ له وهو شأن الحافظة!. 

فيه أيض اما مر . 

قال المحشي : الاحتياج إلى ارتسام المعنى فى الحافظة حين الاسترجاع 
مبنى على أن ادراك المعنى”*. 

ل رادة نارون آنفاً من ان الحافظة لامدخل لها في الاسترجاع لكن 
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لاندرى أن وجه دفعه ماذا وان حاصل كلامه الى [أىّ] شىء هو بل كما لا مدخل 
للحافظ فو الالنتوا يصب ظافر الال كذلك لاامدحل لها ذكره فى حواث 
هذا السوال الا ان يقال مراده ان ادراك المعنى الجزئى على وجهين احدهما من 
طريق الحواس الظاهرة والثانى من طريق الباطن بان ياخذه الوهم من خزانته 
واسترجاع المعنى انما يكون بعد حصول المعنى وادراكه اولا ثم نسيانه ولماكان 
حصول المعنى اولا أي قبل النسيان قد يكون من طريق الباطن' والاخذ من 
الخزانة التى هى الحافظة فصح ان للحافظ لها مدخلاً فى الاسترجاع فى الجملة 
ولا يخفى مافيه من التكلف والتعسفي'". 

قال المحشي : وأقول: يمكن أن يقال على ما ذكره الشيخ من أنّه ربّما يزول 
المعنى الجزئى عن الحافظة وينساه...2. 

لا يخفى ان اثباتهم الحافظة للصور والمعانى الجزئية بل للمعقولات أيضأ 
انما هو للفرق بين الذهول والنسيان كما مر سابقاً وانهم قايلون بان في صورة 
النسيان ليس المعلوم فى الحافظة ولاحاجة اليها لهذه الصورة بل انما الحاجة اليها 


. في هامش «ج» : إِنّما قلنا هكذا لأنّ الأول الحقيقي لايمكن إلا من طريق الظاهر , منه‎ )١( 

(؟) «ن» : لا مدخل لماذكره في جواب هذا السؤال , وكأنّ غرضه أن إدراك المعنى منحصر في 
هذين الطريقين اللمذين ذكرهما . فعند عرض الخيال الصور المخزوتة فيه على الوه لا 
يمكن أن ينتزع الوهم المعنى المنسى هاهنا إلا أن يثبت ذلك المعنى أولاً في الحافظة - ثم 
يأخذه الوهم منها . فثبت الاحتياج إلى الحافظة في الاسترجاع , وأنت خسبير بأنّ ادعاء هذا 
الانحصار مّما لا شاهد .له ولا يوجد أيضاً فى كلامهم . وظاهر عبارة المحاكم حيث قال «بل 
يعرض الوهم على نفسه صور الخيال ويدرك المعنى ويتحفظ في الحافظة» يدل على خلافه . 
مع أنّ القول بثبوت السعنى فى الحافظة بمجرد عرض الخيال للصور من دون إدراكه بعيد 
جدًاء وأيضاً على هذالا اتجاهلما أورده يقوله : «وأقول يمكن أن يقال ....». 

(17) «حاشية الباغنوى» ص 6/!؟. 
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لصورة الذهول وما ذكره الشيخ من أنه ربما يزول المعنى الجزئى عن الحافظة 
وينساه الى اخر مأ قاله لا يفيد إلا ان في صورة النسيان لا يحتاج إلى الحافظة 
وهو كذلك ولا ل البها فى صورة الذهول وهو ظاهر فكلام 
المحشي هذاينكك!" بهذا ولو اراد اند كنا يمكن ان ينتزع الوهم المعنى من 
الصور المخزونة فى الخيال حالة النسيان فكذلك يمكن ان يقال الله ينتزع المعنى 
من الصور المخزونة في الخيال حالة الذهول أيضأ فهو أيضأ سخيف لأنّ اتتزاع 
المعنى من الصور المخز ونة فى الخيال بمنزلة الكسب الجديد وفى حالة الذهول لا 
يحتاج الى الكسب الجديد ولا الى ماهو بمنزلته كنا يحكم به الوجدان فتدير . 

قال المحشّى : ويمكن أن يقال : الفرق بين إدراك المعنى والذهول عنه 
يقتضى القول 08 الحافظة”!'!. 

اتلك تكبو بانداغاله يقيت ان الذهول غير التفيان تهت الفنداض كتنا 
استدركه المحشّى أيضاً بقوله : «من المعلوم أن الاستحضار يغاير الاسترجاع»!" 
وحينئلٍ يرجع إلى المتعارف من أن الفرق بين الحالات الثلاثة من الإدراك 
والذهول والنسيان يقتضى خزانة حافظة للمدرك ولا حاجة اذن إلى تجشم 


الاعتراض ولا الجواب . 
فإن قلت : هذا الاستدلال على وجود الحافظة هل يرد عليه مثل ما يرد 
على اثبات الخيال أم لا. 


كلك تجرد عليه الايراذ ها لأنه ل يخاو اننا ان لا فل الها فمكة 


)03 «ج" : بحث جدا. 
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استحضار المعنى الجزئى المنقول عنه بدون ملاحظة صورة خارجة أو خيالية 
فالامر ظاهر وحينئنٍ يرد أنه لا حاجة بل يكفى ادراك الصورة اتتزاع المعنى عنها 
ولعلّ الفرق حينئذٍ بين الذهول والنسيان ان فى ححالة الذهول يدرك الصورة 
وينتزع المعنى بسهولة من دون تامل وتردد بين الصور وفى حالة النسيان يحتاج 
اليهما ويسلم كما هو الظاهر ويحكم به الوجدان من أنه يمكننا ان يستحضر معنى 
جزئى بدون ان يدرك معه صورة ما وحينئد نقول يمكن أن يكون هذا الاستحضار 
للقرب من الادراك الأوّل ونحوه لا بوجود المعنى فى الحافظة فافهم . 

قال المحشّى : بل نقول : ربّما يحفظ المعنى فى الخزانة من غير أن يحفظ 
الصورة التي يكن ادا اع المعنى عنها فى الخيال!9 - 

لا يخفى ان هذا لا يكون فى صورة النسيان ضرورة فانما يكون فى صورة 
الذهول وظاهر أنه يمكن ان يقال ان لنا حالة لا يحتاج فى استحضار المعنى الى 
تجشم احساس جديد ولا الى أنتزاع من الصور الخيالية فلابد حينئكٍ من اختزانه 
فى خزانة اخرى غير خزانة الصور وهو حاصل الجواب الأوّل الذي ذكره عند 
لوقيل كنا عقف والخسعاتة الى تعلق قات إن :قن هنا العالة قاذ يكون 
الصورة مخزونة فى الخيال كما أيضا قى هذا الجواب والجاصل أن هذا الجواب 
في الحقيقة يؤول الى الجواب الأوّل مع اخذ زيادة مستدركة لا حاجة إليها إلا أن 
يجعل الزيادة لزيادة توضيح عدم كفاية الخيال قتدبّر جدا . 

قال الشارح : وكيف والمتذكرة التى هى الحافظة على ماذكر من قبل لاشك 
فى أنّها الخازنة ؟!!"" 


7371 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 


44م ماص شتات تاقاب العامة على كروت التشاوانة 


لا يخفى انه لا بمكن جعل المتذكرة في كلام الشيخ هذا هى الحافظة 
لاستدراكها آخراً بقوله : «وأما الحافظة فهى قوة خزانتها»7 فافهم . 

قال المحشّي : وأقول : هذا التوجيه من الشارح لايلائم إفراز الحافظة .("" 

عدم الملائمة بناء على أن الوهم كما هو مبدأ للتخيل والتفكر والتذكر كذلك 
مبدأ للحفظ لرياسته وسلطانه على جميع القوى الحيوانية فعلى هذا التوجيه 
لاتحاد المتخيلة والمتذكرة مع الوهم ينبغي ضمٌ الحافظة أيضاً إليهما في هذا 
الحكم وهو ظاهر والاولى في توجيه كلام الشيخ ان يقال ان الحكم باتحادها مع 
الوهم بناء على اتحاد موضعهما بخلاف الحافظة وهذا بناء على ان الوضع الاخص 
للوهم هو التجويف الاوسط فكان البطن الاخير الذي هو موضع الحسافظة ليس 
موضعا له فافهم . 

قال المحشي : كيف والحافظة هى المتذكرة على ما ذكره!" ؟! 

يعنى أن الحافظة هى المتذكرة على ما ذكره!/ والوهم اذا كان مبداً 
للمتذكرة يكون مبدأ للحافظة أيضأ فلا/يصح الحكم ياتحاد المتذكرة مع الوهم دون 
الحافظة . وانت خبير بانه على تقدير كون الحافظة هى المتذكرة لا يصمّ كلام 
الشيخ أصلاً سواء وجّه الاتحاد بهذا الوجه الذي ذكره الشارح اولا اذ على تقذير 
اتحاد الحافظة مع المتذكرة لا معنى للحكم باتحاد احدهما مع الوهم دون 
الآخرى وهو ظاهر ولااختصاص لعدم صحته حيئئذ بتوجيه الشارح فلابدٌ من 
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حمل المتذكرة فى كلام الشيخ هذا على غير الحافظة ضرورة كما اشرنا أيضاً آتفاً 
إليه فالصواب ان تبدل قوله هذا بقوله كيف والحافظة أيضأ مشترك مع المتخيلة 
والمتفكرة والمتذكرة فى كون مبداها جميعا الوهم كما ذكره الشارحايضا 
واعترف به بقوله والحفظ .م لا يخفى ان الظاهر ان المراد من المتخيلة والمتفكرة 
والمتذكرة في كلام الشيخ هذا أمر واحد واختلاف التسمية بالاعتبار اما اعستبار 
المتخيلة والمتفكرة المشهور من كون احديهما باعتبار التصرف فى مدركات 
الحواس والاخرى باعتبار التصرف فى مدركات العقل واما اعتبار الجر فا 
شار إليه الشيخ بقوله ومتذكرة ما ينتهى إليه عملهما وحاصله أنه يعرض الصور 
الخيالية على الوهم وينتزع منها الوهم المعنى كما ذكره الشيخ وعند هذا يحصل 
التذكر لأنّ التذكر هو ادراك الشىء ثانيا بعد نسيانه فصح ان عمل المتخيلة الذي 
هو العرض ينتهى الى التذكر فلذلك يسمى متذكرة فافهم . 

قال الشارح : بل ذكر فائدة الترتيب!". 

فيه أنه على هذا لا يصلح ما ذكره فائدة الترتيب . 

قال المحاكم : أجاب الشارح : ينهم معترفون بذلك وليس كلامهم إلا أن 
إدراك النفس للكليات يا لذات0. 

الامام أيضاً أجاب يذلك عن نفسه لكن اورد عليه ايرادات . نعم إيرادات 
الشارح لا يخلو عن ضعف فالأولى ان يورد الإيرادات ويجاب عننها لا أن !"ا 
بورد الإيراد الذى أورده وأجاب عنه . 


١6 «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسى . ج 7.ص‎ )١( 
ص د50"‎ .١ )؟) «المحاكمات» ج‎ 
: فر الكل : إلى أن‎ 
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قال الشارح : وإنما قال «على سبيل التصنيف» لأنّ القوى الحيوانية 
المذكورة كانت متنا وله بالهؤارت 0 

لا يخفى ان حمل كلام الشيخ على ان هذه القوى أصناف لا أنواع مع عدم 
استقامته بحسب المعنى واحتياجه الى ما تمحلوه من التكلفات الباردة لايستقيم 
بحسب اللفظ ايضاًاذ ظاهر انه لا يؤدى هذا المعنى بهذا اللفظ من له أدنى صداقة 
بالعبارة واقل معارفة بالكلام فكيف الشيخ الذي هو من اعاظم الاصدقاء واكابر 
الاخلاء وظنى انهم قد سهوأ فى المقام وبعدوا عن المرام وليس مراد الشيخ ما 
فهموه بل مراده من التصنيف المصادرة والوضع في أصل كلامه انه يفصل القوى . 
النفس الانسانية على سبيل المصادرة والوضع من دون اشتغال ببرهان وحجة 
والدليل على ان مراده ماذكرنا مع قطع النظر عن استقامته بحسب اللفظ والمعنى مأ 
ذكره في طبيعيات الشفا حيث قال : «فصل فى تعديد قوى النفس على سبيل 
التصنيف لنعد الآن قوى النفس على سبيل الوضع ثم نشغل ببيان حال كل قوة 
فنقول» انتهى . ودلالته من وجهين : 

احدهنا :ان داتت الشيخ في الشفا انه كثيرا ما يذكر فى عنوان الفصل عبارة 
ثم تكرر مضمونها تارة اخرى ثم يشغل بالكلام من اقامة الحجة على المرام أو 
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غيرها مثلا قال في اوايل الطبيعيات «فصل فى تعديد المبادى للطبيعيات على 
سبيل المصادرة والوضع ثم ان للامور الطبيعية مبادى تستعدها ونصفها وصفا على 
ما هو الواجب فيها ويعطى ماهيّاتها فنقول» انتهى » الى غير ذلك من المواضع كما 
يظهر من تصفح كتاب الشفاء فعلى هذا الظاهر ان قوله”على سبيل الوضع'هو ما 
ذكره أولاً بقولة على سبيل التصنيف"واذاكان كلامه فى الشفا بهذا المعنى فظاهر ان 
مراده ها هنا أيضاً كذلك . 

وثانيهما : أنه عد القوى التى جعلوها ها هنا انواعا متباينة لا أصنافاً هنالك 
لا فى الفصل الذي بعد القوى على سبيل التصنيف فظهر أنه لم يفرق بين القوى 
الجسمانية والقوى الانسانية في ان الأوّل انواع والثانية اصناف فتثبت . 

قال المحشّي : ولعّل المراد توجيه كلام الشيخ!". 

أنت خبير بان هذا لا يدفع إيراده الأوّل ولعل المراد دفع الايراد الشانى 

قال المحشّي : لا يخفى على الناظر أن المرئّب هو المعلّم وليس وظيفة 
المتعلّم إلا ملاحظة ما رتّبه المعلّم وليس له انتقال وحركة!". 

فيه نظر اذ الظاهر أن منع انتقال المتعلم وحركته فيما يلقيه المعلم فى ذهنه 
تدريجا ممالا وجه له اما الانتقال فظاهر واما الحركة فكذلك أيضاً اذ لا معنى لها 
الا الانتقال التدريجى وهو حاصل ها هنا بلا ريبة اذ لا يلزم فى الحركة الذهنية ان 
يكون ما فيه الحركة حاصلا اولا فى الذهن ثم يتحرك فيه الذهن بل يكفى وجوده 


.59١ «احاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
«حاشية الباغنوي» ص لاا؟.‎ )5( 
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في اثناء الحركة أيضاً كما اذا فرض ان متحركا فى الخمارج يوجد له مسافة 
تدريجا ويتحرك هو فيها وظاهر ان مثل هذا يعد من الحركة ولا يلزم وجود 
المسافة اولا ثم الحركة فيها . 

قال المحشي : كما فى صورة الاستفاضة من العقل بعينه!7.!" 

لا يخفى ان الاستفاضة من العقل ان كانت تدريجية كما فى الاستفاضة من 
الال قال يكن عدها أرقا من الذكر ان حمل الذكر تقنين التجركة الثانية وام خزادة 
ان جعلت الحركتين معا وان كان عدا الاستفاضة من العلم منه أو من عداده أقرب 
وان كانت دفعية فليست مما نحن فيه وسيجىء زيادة كلام فيه فافهم . 

قال المحشّى : وأمًا ما ذكره من أنّه يتعقل بالاختيار فضعيف لأنّْ التعقل 
بالاختيار لايكفى لكون الفكر اختيار يا 

بل هذا ضعيف اذ لامعنى لكون الحركة الاختيارية الا ان يكون الانتقال 
التدريجى بالاختيار ولااشك ان التعلم ينتقل تدريجا بالاختيار من معقول الى 
معقول ولا معنى أيضاً لكون الترتيب بالاختيار الا ترتيب حصول الهيئة على 
المعلومات على حركة اختيارية فيها وهو حاصل ها هنا البتة فما وجه الضعف 


و 


فتدبر. 


قال المحشي : على أنه جار فى صورة الحدس ‏ كا 


)١(‏ #حاشية الباغنوي» ص #الا". 

(271<د» : من الواجب بعينه . وما فى المتن مواقق للمصدر. 
(17) «احاشية الباغنوي» ص 6978 

(4) نفس المصدر . 
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قد عرفت أنه اذاكانت الاستفاضة على سبيل التدريج فلا يبعد أيضأ عدها 
من الفكر أو من عداده وان لم يكن كذلك فالفرق ظاهر لكن لم يتصور ان يكون 
للنفس علم بانه يفاض عليه المقدمات تدريجا حتى يقصد الى الانتقال من مقدمة 
الى اخرى دال الحركة فيها فكانه لذلك لايعد الصورة الأوّل من الحركة الفكرية 
الاختيارية وهذا خلاف التعلم لأنّ المعلم يعلم أنه يلقى ايسر المقدمات فيقصد 
الى الانتقال والحركة فيها فلا مانع أصلاً من عده فكرٌ أو مافى حكمه فتفكر .!" 

قال المحشى : إذ فيضان المقدمات ليس دفعة واحدة!". 

انت خبير بان المشتهر بينهم ان الانتقال من المبادى الى المطالب فى 
يتصور الانتقال دفعة فلابد من ان يكون الفيضان دفعة حتى يتصور الانتقال 
الدفعى واذا فرض حصول الفيضان تدريجا فينبغى ان لا يعد هذه الصور من قبيل 
الحدس على ما اشتهر بينهم بل اما ان يعد من الفكر أو من عداده أن لم يشترط فيه 
القصد والارادة الى الحركة والانتقال وان اشترطا فيه فيعد قسما ثالثاً . 

قال الشارح : فهى زائدة ألحقها الناسخون خطأ"ا. 

يمكن أن لا يكون زايدة ملحقة من قبل الخطابان! بان يكون الواو للوصل 
ويرجع حاصل الكلام حينئذٍ إلى ماذكره الشارح بعينه فتدير . 


. لا يخغى ما في العبارة‎ )١( 
(؟) «حاشية الباغنوي» ص 9/8إ7.‎ 
(غ)كذا.‎ 


1 دب ا 0 


قال التحتّى :كنا أنّفن الفكر ضيب إلى المباذى البعيدة حورا 
الظاهر كما قلنا أنفاً أنه نسب إلى الذكر كما هو ظاهر عبارة الشارح . 
فافهم ."ا 
قال المحشّى : وأمّا ما ذكره من التوجيه فلا يخلو عن تعسقٌ'". 
بل لا يكاد يصح لاستلزامه وقوع الحركة الثانية فى الحدس وهو خلاف 
ماصرح به الشيخ فتأمّل . 
قال المحاكم : وربّما لا يتعدد الفكر فلا يختلف بالعدد!؟. 


لا يخفى أن حمل مراد الشارح على هذا بعيد جداء بل الظاهر أن مراده ان 
الاختلاف بحسب الكيف فى الفكر أكثر من الاختلاف بحسب الكم لأنّ الفكر 
حركة وقلما يتفق التشابه فيها بخلاف الكم فان كثيرا يقع الاتفاق في العدد وهذا 
وان فرض أنه محل التامل فلاشك أنّه مراد وانه اقرب مما حمله المحاكم . 

قال المحشّي :بل المراد أنّه قد يكون تحصيل مطلوب بحسب كل فكرين 
فرضاً فيه!*/ 

يرد على هذا أيضاً ما أورده على الاحتمال الأول.إذ تشابه الاشخاص فى 
الفكر فى هذا المطلوب الخامس يحسب السرعة والبطؤ لا يستلزم تشابهها مطلقاً 
فيمكن اختلافهما بحسب الافكار الاخر وهو ظاهر ولعله حمل كلام المحاكم على 


. #حاشية الباغنوي» ص 17/4 حاشية النسخة‎ )١١ 

(1) ليس هذه التعليقة في شيء من النسخ سوى حاشية «ن». 
(7) «حاشية الياغنوى» ص .57٠١‏ 

(4) «المحاكمات» ج 7. ص لذن" 
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انه حمل كلام الشارح على ان الفكر ليس فيه اختلاف بالعدد لكن كل فكر فيه 
اختلاف بحسب السرعة والبطؤ فيكون الاختلاف الكيفى فى الفكر اكثر من 
الأختلاف الكمى فيه واعترض بانه يجوز ان يكون فك رلا يحصل فيه الاختلاف 
الكيفى أيضاً بان يفرض ان هذا الفكر الكائن فى المطية”" الخاصٌ مثلا لا يكون 
ها دنع بالدوغيدو انلود بالفيرة الز .يعي المت كرد قا عابت بالداتسيرة 
وعلى هذا لا يرد ما ما أوردنا لكن يرد أَنّهِ على هذا أيضاً يلزم عدم تحقق 
الاختلاف بالسرعة والبطؤ فى هذا الفكر إذ غاية مايلزم من الفرض المذكور عدم 
تحقق الاختلاف فى هذا الفكر نظراً الى أفراده المتحققة فى الأشخاص لكن يكون 
فيه اختلاف بالنسبة الى الأفكار الأخرى الكائئة فى المطالب الأخرى وهو ظاهر 
تاشن ال 3 يفرط قن لتنا بضة من الأفكان كر ها فطلي ور هيه را فنا 
الظاهر أن المراد ان الاشخاص يختلف في الفكر كما وكيفاً وفي الحدس كذلك وان 
اختلافهم : في الفكر بحسب الكيف أكثر منه بحسب الكمّ وفي السوين بالفكنن 
ارا دغل ارا كرو نا اط ل نا جا الفكسر يستحقق فيه 
الاختلاف الكيفى دائما لا الاختلافات الكمّي فتدبر .'" 

قال الشارح : ولمّا كان طرف النقصان مشاهداً فطرف الكمال ممكن 
الو وو 

الظاهر بالنظر الى سايق كلامه ان المراد بطرف النقصان هو ان يثبت جميع 
افكار الشخص عن مطالبه وطرف الكمال وجود القوة القدسية فحاصل 


(١)كذا.‏ 
(") «د» : يتحقق فيه اللاختلاف فى الكمى فتدبّر . 
(7) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسى . ج ؟.ص .1١‏ 
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الاستدلال حينئد انا نشاهد أن مراتب اشخاص الناس ينتهى فى البلادة الى حد 
سك ع أنكا روعي لالد دكن اووع ل ان شابل عدا ادر قال 
الامام: «واعلم ان هذه الحجة يمكن ايرادها على وجهين احدهما ان يقال الحدس 
قابل للزيادة والنقصان فكما جاز الانتهاء فى طرف النقصان الى عدم الحدس 
جاز انتهاء فى طرف الزيادة الى اعظم الخندى وثأنيهما ان يشبه الحدس بالفكر 
وتقول لما وجب فى الفكر الذي له طرف ناقص ان يكون له طرف كامل وجب فى 
اللعدين اذى لناط رف تاكن ان كوق لعفل ف كامل» اتوي 1 
وانت خبير بان طريق الشارح احسن فى نفسه لكن طريقا الاصام اوفق 
بكلام الشيخ منه كما لا يخفى ثم ان الامام اعترض وقال : «والحجة على الوجهين 
ضعيفة لانها من التمئيلات وهو كما قال والمفيد في اثبات القوة القدسية ان نقول 
لاشك ان التصديقات النظرية ينتهى الى التصديقات البديهية والتصديقات البديهية 
متوقفة على تصورات اجزائها فالعلم بان الكل اعظم من الجزء متوقف على تصور 
الكل والجزء والاعظم ولا شك ان النفس الانسانية قابلة لهذه النصورات ثم 
التصديقات البديهية لما لم يتوقف على تعلم معلم فلأن لا يتوقف مفردات تلك 
التصديقات على تعليم معلم كان اولى ثم التصديقات البديهية التى يكون تصور 
اجزائها كافياً فى الجزم بذلك التصديق فاذن النفس الانسانية 18 ننه مرت 
علد ههه بيذ » الققنايا الار لفاك عله النشا يا لاه للاغيراهها لذبل عن زة 
الاجتماع وهى بحال متى اجتمعت يلزم من اجتماعها حصول العلم فاذاكانت 
النفس وحدها ممكنة الاتصاف بمجموع القضايا التى يلزم من اجتماعهسا حصول 
العلم النظرى لا محالة كانت أيضأ ممكنة الاتصاف بذلك العلم النظرى من غير 
تعليم معلم ثم ان العلوم النظرية عند تركبها يلزمها علوم آخر نظرية فاذن مقتضى 
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ما ذكرناه ان يحصل لجميع النفوس البشرية جمعع العلوم النظرية من غير طلب 
لتحصيلها على اسرع الوجوه ولا معنى للحدس إلا ذلك إلآ ان اشتغال النفس 
بتدبير البدن ومعارضة الوهم والخيال معارضة لذلك فثبت ان مقتضى الفطرة 
الاصلية هوالحدس القوى وان كان الحاجة الى الفكر لاجل العوارض الخارجية 
ولهذا قال عليه السلام : «كل مولود يولد على الفطرة» انتهى , ولا يخفى ان هذا 
أضعف كثيرأ من حجة الشيخ . 

ما أولاً : فلآ حصول بعض التصديقات والتصورات البديهية من دون 
تعليم معلم للعامّة لا يستلزم امكان حصول بعض التصديقات والتصورات 
البديهية كذلك سيما لجميع النفوس كما ادعاه وسيما ان الظاهر انها غير متناهية 
وهو ظاهر. 

وأمّا ثانياً : فلانًا سلّمنا امكان حصولها لكن لا نسلم امكان اجتماعها معا 
سيما بالنسبة الى كل شخص اذ ريما لم يطق قوة البشر احتفاظ جميع المعلومات 
سلمنا لكن لا نسلم أن حصولها او اختزانها جميعا يمكن ان يحصل النظريات التى 
يكنيب أزل من تلك الإدهد اك مودو دكو اذ اه أن سصول تياو الكلزوري 
في الذهن لا يكفى في حصول المطلوب بل لابدّ من أن يسعى بوجدان مباديه 
والالتفات اليها من بين الصور الحاصلة في الذهن ثم يترتبها على وجه يحصل به 
الظلوت :وهل هذا الا اافكر ؟ قويس نلف أيضا اسل انه متك طول 
النظريات لكل نفس كما زعمه إذ ريما كان شخص بحيث يثبت مطالبه عن افكاره 
ولو لم يكن كذلك أيضاً فنقول لعله لايمكن لشخص ان يتفحص جميع معلوماته 
ولا يفى قوته يذلك كما ان شخصا له كتب كثيرة ولا يمكنه ان يتصفح جميعها ثم 
قس على ما ذكرنا حال النظريات الثواني المكتسبة من النظريات الأول. 


[الفصل الثالث عشر من اننمط الثالث ] 


قال المحشّي : أقول قد مر أنه لا يحتاج الوهم عند زوال الصورة عن 
خزانتها إلى تج” كشن نويد 

لا يخفى وهنه اذ هذا الذي ذكره من الاسترجاع أيضاً تجشم كسب جديد 
غير ان ينزع من الصور الخيالية او ينتزع عنها ايضا لكن لا يكون محتاجا الى أن 
يعرض عليه المتخيلة صور الخيال صورة فصورة حتى ينتزع من احديهما المعنى 
فافهم . 

قال المحشي : لم لا يجوز أن يكون بعض النفوس الفلكية حافظة للك 
الصور؟!("! 

هذا الإيراد قد أورده الامام وكلام الشارح لعله للرد عليه وكان بناءه على 
أن يجوز أن يكون النفوس الفلكية عالمة بجميع الأشياء بالفعل دايماً'"! 

قال المحشى : وفيه تأمل بعد!. 


.5815 «حاشية الباغنوى»ه ص‎ )١( 

(؟) «حاشية الباغنوي» ص 587. 

(*) «ن» : وكان بنائه على أنّ النفس الفلكية لا يجوز أن يكون عالمة بجميع الأشياء بالفعل 
دائما. وفيه تامل . 

(4) «حاشية الباغنوي» ص 787. 
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وجه التأمّل غير ظاهره . 

قال المحشّى : أقول :كثيراً ما يتحقق الذهول بالقياس إلى ما لا يكون فيه 
ملكة الاستحضار!©. 

فيه نظرء إذ الشارح لم يقل بان تلك الهيئة هى تلك الاستحضار حتى يرد ما 
أورده بل انما قال ان تلك الهيئة هى ملكة الاتصال وعلى هذا لاورود له لان 
الفرض الذي ذكره من انه يدرك النفس شيئاً ثم يذهل من دون أن يصير ملكة ليس 
فيه ملكة الاستحضار لا ملكة الاتصال بل لعله مالم يصر الاتصال ملكة لها بالنسية 
الى هذا المدرك الخاص لايمكن أن يرجع بعد زواله من دون تجشم كسب جديد 
ولو سلم انه لاحاجة الى ملكة الاتصال ايضا فكان ينبغى ان يورد الايراد بانه لا 
حاجة الى ملكة الاتصال لا الاستحضار وتوقف حصول ملكة على حصول ملكة 
الاستحضار ممنوع . إذ يجوز ان يكون النفس ملاحظة شىء زمانا طويلا من دون 
ان يقع ذهول واستحضار فى البين ولا شك انه حينئذ يحصل مُلكة الاتصال 
بالنسبة الى خصوص هذا الشىء وان لم يكن ملكة الاستحضار بل نفس 
الالستوشار أ نضا رسيي هوه اندلق يكن ان حففة إذا اهن الاين دون كي 
جديد اذا لم يغفل عنه مدة مديدة فتدبر . 

قال المحشي : ولعّل هذا مبني على اعتبارهم فى العقل بالفعل ملكة 
الاستحضار”؟. ْ ْ 1 

لا يخفى ان اعتقادهم فى العقل بالفعل ملكة الاستحضار لا مدخل له في 
هذا المقام والكلام فى مطلق الذهول سواء كان فى المرتبة التي يسمونها بالعقل 


)١(‏ «حاشية الباغنوى» ص 85؟. 
(؟) «حاشية الباغتوي» ص 7187. 
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بالقعل اولا وهو ظاهر . 

قال المحاكم : وهذا بالحقيقة حجة أخرى أشار الشيخ إليها في الشفاء!". 

لا يذهب عليك ان الامام بعد ما قرر الحجة على محاورة ما ذكره الشيخ 
قال : «ولنحرر هذه الحجة بطريق التقسيم» وقررها بنحو فيه اختصار بالنسبة الى 
كلام الشيخ لكن فيه مع ذلك حديث الذهول والغيبة ثم بعد ذلك قال : «واذا عرفت 
ذلك فنقول اصل الحجة يرجع الى أن الانسان يصير عالما بعد ما لم يكن فلابد له 
من أمر وأذا كان كذلك فنقول أنه لاحاجة في تقرير هذه الحجة الى شيء من 
العقدامات التذكورة لمعل التلوعاسواء كان حسما ا و كمايا ار لاحسا ولا 
جسمانياً فائه لا يختلف به العرض وكيف فانه صار عالما بعد ان لم يكن وذلك 
لابد له من!'! فهذا ظاهر لا شك فيه انّما الشك في قوله ...»الى آخره ما قاله وعلى 
هذا فظاهر أن مراد الامام ان الحجة التى ذكرها الشيخ فيها تطويل بلا طايل وأن 
اصلها هذه الحجة وحينئذٍ فاعتراض المحاكم مما لا وجه له أصلاً كما لا يخفى ثم 
لعله يقال من جانب الشيخ ان الحجة التى ذكرها الامام وان كان يثبت بها وجود 
كن ل ظيردها ناتنين !!!رارض لين بجر هذا كدير للق أجة ف أده 
الشيخ حتى يتم به الغرض لكن لا يبعد ان يقال ان معنى الاخير الذي يثبته حجتهم 
ليس سوى أنه يفاض على النفس الصورة المذهول عنها من العقل بجميع الصور 
بالفعل من دون مشقة واكتساب جديد وظاهر ان الاصل في هذا المعنى وجود 
العقل وألا فحصول الفيضان فى صورة الذهول بدون مشقة وكسب جديد مما 
لامك فيد ول ساجة له الى برهان ودليل وبالحتجة التو + كزها على اتقديزشائها 


66 «المحاكمات» ج كدص‎ )١( 
. (؟) و(") كذا! . والظاهر سقوط شىء من العبارة‎ 


الفصل الثالث عشر من النمط الثالث اا ا ا ا 


يثبت العقل فلا حاجة اذن الى شيء اخر فتامّل 0١.‏ 

قال المحاكم : أجاب الشارح بأنّ الحجة دلت على أنّه محل الصورة 
العقلية!). 

هذا عجب بل كلام الامام ليس إلا فيه . 

قال الشارح : وسيأتى البرهان على أنٌّكل مجرد عاقل!". 

فيه أنّ البرهان الآتى على تقدير تمامه لا يدل إلا على ان المجرّد لابد ان 
يكون له علم ما وهو ليس بكاف فى هذا المقام كما لا يخفى 

قال المحشي: أقول : فيه نظر لأنَ الإمام أورد المنع على قول الشيية!". 

لا يخفى بعد هذا التوجيه لفظا ومعنا اما لفظا فظاهر واما معنى فلأنٌ الشارح 
ابطل احتمال ان يكون الاختزان فى النفس سابقاً فلا وجه للتعرض له ها هنا 
ايها 

قال المحشّي : ويمكن حمله على أنه دليل اقناعى .”ا 

لابل شعري كما يظهر عند التأمّل فيه فتأمّل . 


)١(‏ ليست هذه التعليقة فى «د» . وكان قى العبارة حزازة وقد صححناها بقدر اللإأمكان وبعد 
ننها الا عو ْ 
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(0) «حصساعشية الباغنوي» ص 7814. وفي لاد» : ليس ما ذكره الشارح سوى حاصل الدليل 
المذكور. وحمله على دليل آخر إقناعي لم يظهر له وجه . وكأنّ مراد المحشّي أنه يمكن 
حمل كلام الشارح على أنّ ما ذكرنا من الدليل دليل إقناعي . فلا يضرّه إمكان [كذا] طريق 
المنع الذي أورده الامام . 


[الفصل الرابع عشر من النمط الثالث] 


قال المحشى : إذ من المعلوم أنّ استعداد النفس لقبول تلك الصور قد زال 
عند الاتضال 7 

وليل لكو الم اتالملة الترحدة عنالد وفيل في الأمعاد غاضله ان 
الاستعداد لماكان يزول مع بقاء الملكة فلا يجوز ان يكون علة موجدة لها بالمعنى 
المتبادر مع انّه جعل العلة الموجدة للملكة الاستعداد وأيضاً الفباعل الحقيقى 
للملكة هو الفاعل الفعال فلا يجوز ان يكون الاستعداد علة موجدة لها . 

قال المحشّى : ولا شك ان الاستعداد ...!". 

لا يخفى ان الظاهر من كلام الشارح حيث قال «أراد أن يشير الى العلة 
الموجدة لهذه الملكة فى النفس التى هى استعداد ها لقبول تلك الصورا'"» ان كلمة 
التى صفة للملكة لا للعلة وحينئذ يشكل الامر من حيث ان الملكة اذا كانت هى 
استعداد فكيف يعقل حينئذٍ ان يجعل علتها قوى النفس الثلث التى هى أيضأ 
استعدادات فلذلك تكلف المحشّى ما تكلف توجيها لكلامه ما امكن . ئم لا يخفى 
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الفصل الرايع عشر من النمط الثالث 1000 ماو م 
لتوجيهه وهو قوله بعد ذلك : «والقريبة الثالثئة وهى المقتضية للملكة المذكورة وانما 
ك2 انعبر اذرها ملاعيت ان مهيونها ان كانه راس الى الملكة يلزم أن يكون 
الملكة للاستعداد مع انه جعل الأمر سابقا بالعكس وان كانت راجعة الى القريبة 
يلزم ان يكون الملكة هى الاستعداد على ما هو الظاهر وقد جعلت معلولة له فلابد 
ان يحمل الكلام على الاحتمال الثاني ويقال انّه اراد بالاستعداد الملكة النتى 
يحصل لسببه وهو كما ترى وبالجملة كلام الشارح فى هذا المقام مشوش جدا. 

قال المحشّي : ولك أن تحمل ملكة الاتصال في كلام الشارح على نفس 
الاتصال!". 

على هذا أيضاً لابد من ارتكاب تكلف فى لفظة الاستعداد المذكورة بان 
يحمل على نفس الايصال فافهم . ْ 


(١)تحاشية‏ الياغنوي» ص 581 


[الفصل الخامس عشر من النمط الثالث ] 


قال الشيخ : كثرة تصرفات النفس فى الخيالات الحسية وفى المثل 
المعدو 1 

لبت عر لِمَ لم يضم الادراكات الظاهرية أيضاً الى الخيالات الحسسية 
والختز النطوية واذظ اهران لها أيظا تمنية ف اكفياي النفين اجتشداذا نحو فول 
الصورة الكلية وكانه لظهوره لم يتعرض لها لكنه خلاف الظاهر . 


[الفصل السادس عشر من النمط الثالث ] 


قال المحاكم : والبحث عن الككمالات مشترك بين النمطين ولكن 
باعتبارين!". 

ظاهرهان البحث عن الكمالات مقصود بالذات فى النمطين لكن باعتبارين 
وظاهر كلام الشارح حيث قال : «فوقع اشتراك النمطين في البحث عن تلك 
الكماللات من غير قصد ان البحث عن تلك الكمالات فى احدهما وهو تنمط 
التجريد على مايدل عليه سابقه» غير مقصودة ولعل كلام الشارح اظهر لأنَ في 
النمط الثالث لماكان يبحث عن ماهية النفس واحوالها وكمالاتها كان ينبغى ان 
يذكر فيه كمالاتها الذاتية وغير الذاتية ويفصلها ويبين كل قسم منها انه ماهو وفى 
نمط التجريد لما كان يبحث عن بقاء النفس بعد البدن وانها يبقى مع كمالاتها 
الذاتية ليس فى موضع اثبات كمالاتها الذاتية وتفصيلها وبيانها كما ليس فيه ' 
موضع أثبات ماهيّة النفس بلينبغى الحوالة فى كل منهما على النمط الثالث لكن 
لما اراد الشيخ أيضاً حينئزٍ الفرق بين الكمالات الذاتية والغير الذاتية تصدى 
للبحث عن تلك الكمالات وبالبرهان عليها فكان ذلك البحث بالعرض . الا ان يقال 
مراد المحاكم ان البحث فى الجملة مشترك بين النمطين وهو كذلك أو فى النمط 
التجريد أيضاً ان النفس مع كمالاتها الذاتية بعد البدن دون غيرها وهو بحث في 
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كم 00000 *ش*1ذإ/إ مال اكوا الخاقيه على شروح الآإشارات 


الجملة عن الكمالات لا ان البحث عنها تفصيلا وان الكمالات الذاتية ماهى 
وغيرها ما هو مشترك بينهما فتدبر. 

قال المحشّي : أقول : لم يأخذ الشيخ والشارح فى الاستدلال على عدم 
الانقسام مطلقا0". 

لا يخفى ان مراد المحاكم ليس الاستدراك على الشيخ والشارح بأنهما 
اخذا عدم الانقسام مطلقا كيف وقد صرح بان مراد الشيخ عدم الانقسام الى 
الاجزاء الوصفية وحينئز لايمكن ان يستدرك عليه بان اخذ عدم الانقسام مطلقا 
مستدرك بل مراده من هذا الاستدراك على التوجيه الذي نقله فى ذيل ولو قسيل 
مخالفا للتوجيه الذي ذكره من قبل نفسه وهو ظاهر وعلى هذا لاوجه لما ذكره 


المحشى أصلاً فافهم . 
قال المحاكم : لأنا تقول : هذا الانقسام جعله الشيخ فى مقابلة اتقسام النوع 
إلى خصص الأصناف'". 


فيه نظر اذ المراد ان الايراد الذي اورده الشيخ من انقسام الجنس الى 
الأنواع والنوع الى الأصناف المراد منهما انقسامهما الى حصصهما التى فى ضمن 
الأنواع والأصناف فيكون داخلا تحت الانقسام الى المتشابهات يعن هذا لا 
وجه لما ذكره المحاكم نعم يمكن ان يقال فى جواب لايقال ان الجواب الذي 
سيذكره الشيخ من هذا الايراد ولايلايم تقريره بهذا الوجه بل انما يناسب تقرزيره 
على الوجه المتبادر منه كما لا يخفى هذا ثم اعلم ان الامام جعل هذا الايراد على 
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الفصل السادس عشر من النمط الثالث بو عنمو اجن تومه الوا موا ا 118 


الجواب عن الايراد بالانقسام الى المتشابهات وبين وجه التشابه فيه بما ذكره 
لايقال فافهم . 

قال المحشّي : على أنّ الانقسام إلى الأنواع لما كان إلى المختلفات فكيف 
يدخل تحت الانقسام الى المتشابهات!". 

فيه ان المحاكم لم يدخل الانقسام الى الانواع تحت الانقسام الى 
المتشابهات حتى يرد ذلك عليه بل جعل الشبهة شبهة على اصل الدليل حيث 
اطلق المستدل نفى الاتقسام عن الصورة العقلية حيث قال وفى المعقولات معان 
غير منقسمة لا محالة بخلاف الشارح . إذ جمعله داخلا تحت الانقسام الى 
المتشابهات كما يظهر من النظر في كلامه وبمثل ماذكرنا يمكن ان يدفع ايراده 
الأوّل أيضاً عن المحاكم بان يقال الشارح كلامه ظاهر في ان المراد قسمته الكل 
الى الاجزاء حيث قال «وأعلم أن ما ليس يمنقسم بالفعل فلا يحتمل أن ينقسم الى 
مختلفات لأنّ اختلاف الاجزاء الموجودة فى الكل ...» الى أخر ما قال. وحينئذٍ 
ولا وجه لجعل الانقسام بالانواع ايراداً عليه بخلاف كلام الشيخ إذ ليس فيه ذلك 
وحينئز يمكن ان يورد عليه ذلك الايراد اشتياها قافهم . 
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[الفصل السابع عشر من النمط الثالث ] 


قال المحاكم : فلابّد أن يكون فى المعقول أمر زايد على القسمين!". 

فيه بحث لانه ان اريد أنه لابد أن يكون فى المعقول امر زايد على مجموع 
اللاتصيق قدي اللا ميك اذك رومن الذلول عير ميديم | لطع عرفل رق 
تأليه كما لا يخفى وان اريد أنّه لابد ان يكون فيه امر زايد على كل واحد من 
القسمين ففيه انه لامدخل حينئذٍ للملازمة التى ادعوها من انّه كان حصول 
القسمين فى العقل شرطأ لحصول ذلك المعقول فى العقل لكان فيه امر زايد على 
كل منهما اذ لابد في الكل من امر زايد على الجزء ضرورة ولاحماجة الى أخدذ 
الاشتراط المذكور وهو ظاهر. 

لا يقال لعل أخذ هذه الملازمة لاجل دفع توهم من يتوهم ويقول لعل 
الصورة المعقولة كان لها قسمان لكن اذا حصلت فى العقل لايلزم ان يحصل فيه 
القسمان بل يكون في العقل بسيطأ نظريا [كما] يقولون ان البسيط الخارجي قد 
يكون مركبا بحسب الذهن . 

لأنا نقول بعد الاغماض عن بطلانه ضرورة كيف يجوز القول به فى هذا 
المقام إذ الغرض فى هذا المقام الاعتراض على الدليل الذي اورده من ان الصورة 
الفقليه بيط غير ستعينة فلوكان محاها الجتس أو قوة نه لرم التسالبها بانه يجوز 
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النصل السابع عشر من اللمط ألثالك ا رو مدا سا جا 0 


ان يكون الصورة العقلية أيضاً غير منقسمة كما يقولبان الصورة المعقولة لعل لها 
قسمان لكن كانت فى العقل بسيطة اي حاصل له اذ على هذا لا يلزمقدح فى 
الدليل أصلاًكما لا يخفى . 

ثم لايذهب عليك انه بمجرد ما ذكرنا يتم الدليل ولاحاجة الى الشق الثانى 
من الترديد فيلزم استدراك آخر والأولى أنيقرر هذا الوجه الأوّل من وجوه ابطال 
الشق الأوّل لا على هذا الوجه الذى قرره المحاكم على محاذاة الشرح بل على 
ماهو الظاهر من كلام الشيخ من ان الشرط مباين للمشروط بالماهيّة فيلزم على 
تقدير الاشتراط المباينة بين الكل وقسميه فى الماهيّة مع أنه ليس كذلك وعلى 


هذا يسلم مما ذكرنا فتدبر. 
قال المحشّى : الرابع أنّه يجوز أن يكون الاشتراط من حيث الشخصية لا 
من حيث الماهية ."١‏ 


فيه بحث ء إذ لا يعقل أن يقال : الماهية المعقولة!" من حسيث الشخصية 
تقتضي العارض والاشتراط المذكور من هذه الحيثية اذ الكلام في نفس الماهيّة 
المعقولة من حيث هى وهى لا يكون شخصية فالصواب ان يقال يجوز ان يكون 
الاشتراط من حيث الصنفية وحينئذٍ يكون العارض المذكور الطبيعة الصنفية 
ولايلزم مخالفة الكل في الماهيّة النوعية مع القسمين والقسمة الى الاججزاء 
المتشابهة لايقتضى ازيد من موافقة الاجزاء والكل فى الماهيّة النوعية لا الماهيّة 
الصنفية أيضاً وهر طاهة هذا. ْ 
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ا ا قري العامة على شروع الاغارات 


ثم أعلم أنه يمكن نقض هذا الدليل اولا بالصورة الخيالية بان يقال الصورة 
الخيالية منقسمة إلى اجزاء متشابه البتة وقد اعترفوا يه ها هنافنقول حصول احد 
القسمين مع الآخر شرط في حصول المجموع ضرورة والا لامكن تحقق الكل 
بدون الجزء وحينئذٍ لولم يكن فى المجموع أمر زايد عليهما لكان حصولهما نفس 
حصوله الى آخر ما ذكروه هذا على محاذاة ما ذكروه ويمكن ان يحذف أيضا ما 
ذكرنا فى الحاشية السابقة انه مستدرك ويقال لا شك ان المجموع غير كل واحد 
من الجزئين ففيه زيادة الى أخر الدليل وثانيا بسنفس الذراع . والذراعين مثلا 
واجراء النقض ظاهر وثالثا بحصول الذراع والذراعين مثلا فى العقل بان يقال 
لاشك ان العقل يدرك الذراع الكلى وظاهر ان حصوله فى العقل مشروط 
الحصولبنصفه مثلاً ويتمٌ الدليل والقول بان حصوله فى العقل لا يشترط بحصول 
نصفه سفسطة أو يقال انهما مغاير لنصفه مثلافي العقل الى الدئيل والحل في الجميع 
ما ذكرنا من ان مغايرة المجموع للاقسام في الماهيّة الصنفية والاتحاد فى النوعية. 

فإن قلت : قد مر ان الصورة المعقولة مجردة عما يغاير ذاتها . 

قلت : هذا غير مناف لما ذكرنا لأنّ الصورة المعقولة اذاكانت صورة الماهيّة 
النوعية يلزم ان يكون مجردة عما يغاير تلك الماهيّة واما اذاكانت صورة الماهيّة 
الصنفية قلا يلزم تجردها عما يغاير الماهية النوعية بل يلزم تجردها عما يغاير 
الماهيّة الصنفية وعلى هذا القياس فثبت . 

قال المحشي : أقول : فيه بحث لأنّ حصول الجزئين شرط فيما فرض 
لحصول ذلك المعقول!". 
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الفكمل السابع عشر من النمط الثالث 00 ذا 


يمكن أن يقال : لعلّ تقرير الدليل هكذا:لايخلو اما ان يكون كل واحد من 
القسمين بانفراده مع الآخر شرطأ فى كون ذلك المعقول اولا وحينئذ يندفع ما 
ووه وكذا يندفع دفعه للوجه الثالث . 

فإن قلت : أخذ اشتراط كون كل واد مع الآخر مستدرك إذ اشتراط كونه 
غير منفرد أيضاً مستلزم لما الزموه وكذا عدم اشتراطه كذلك أيضاً يستلزم لما 
الزموه فى الشق الثانى فلا حاجة إلى أخذ الاشتراط كذلك . 

قلت : فايدته تكثير وجوه الفساد , وأيضاً أخذ الاشتراط مطلقاً مستدرك 
فى التزام ما ألزموه كما ذكرنا وسيذكره المحاكم . 

ولا مدخل فيه لاخذ عدم الاشتراط الكذائى فتدبّر. 

قال المحشّى :إلا أن يقال : إذا انقسم وانفصل الصورة العقلية إلى اجزاء 
متباينة فى الوضع انعدم المتصل الأوّل!". 

لا يخفى أن انفصال الصورة العقلية بطريق الانفكاك كانه غير معقول ضرورة 
ولا اقل من قبوله للمنع والانفصال الوهمى غير كاف فى ثبوت المادة وأيضاً قد 
تقرر عندهم أن المقدار لايحتاج الى المادة فى الذهن سواء كان نفسا أو قوة لها 
وعلى هذا يلزم ان يكون المقدار فى الخيال مقارنا للمادة الا ان يقال مرادهم أنه 
لايحتاج فى الذهن الى مادة مخصوصة لا الى المادة مطلقا كما قال بعضهم لكن 
كان الظاهر من كلام الشيخ انه لايحتاج فيه الى المادة مطلقا موافقا لما يحكم به 
الوجدان وأيضاً قد مر سابقاً من المحشّى ان المادة الجزئية لا يحصل فى العقل 
فلعله يلزم أخذ ان الصورة العقليه المنقسمة الى اجزاء متباينة فى الوضع يكون لها 
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مادّة معقولة أيضاً . وأيضاً لا شكٌ انّ المقدار يحصل في العقل ويقبل الاتفصال الى 
الاجزاء فلابد أن يكون له مادة فما هو جوابكم فهو جوابنا فتأمّل . 

قال المحشّى : إذ لو تعقّل أحدهما فقط كانت الماهية معقولة في ضمنه 
بالضرورة(. 

فيه أنه يجوز أن يكون كون كل منهما مع الآخر شرطأ لحصول الماهيّة فى 
ضمن المجموع فى العقل ولايلزم منه عدم جواز حصول كل واحد منهما في العقل 
منفردا بناء على حصول الماهيّة في ضمنه لجواز ان لا يكون الكون المذكور شرطا 
لحصول تلك الماهيّة فى ضمن كل فرد وكذا يرد على قوله : «واذا لم يكن كون 
أحدهما مع الآخر شرطا...» انّه يجوز أن لا يكون الكون المذكور شرطا لتعقل 
الماهيئة في الجملة وان كان شرطا لتعقّلها في ضمن هذين القسمين . 

ويمكن ان يقال ان الكلام فى اصل الماهيّة المعلومة من دون خصوصية 
وخيعز تقول خاصل الكلام أن الماهية المعلومة من حيث هي اذا كان لها جزآن 
فى العقل والمفروض أنهما متشابهان ومشابهان للكل في الماهيّة فكون كل واحد 
منهما ان كان شرطا فى حصول الماهيّة فيه فلا يمكن حصول كل منهما أيضاًمنفردا 
فيه لانه مشارك للكل في الماهيّة ولايمكن القول بانه لعله يكون شرطا لحصول 
الناهيّة في ضمن المجموع لا في ضمن الجزئين لأنّ المفروض أن المجموع ليس 
إلا الماهيّة فقط من دون امر أخر كما هو شان الماهيّة المعقولة. 

ولو قيل : ان المجموع وان كان هو الماهيّة فقط لكن لايلزم ان يكون 
الجزآن أيضأ كذلك فيجوز ان يكون الكون المذكور شرطا في حصول المجموع 
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دون الجزئين قيل ان هذا باطل من وجهين احدهما انه اذا لم يكن شيء شرطا 
لحصول اصل الماهيّة فكيف يمكن ان يكون شرطا لحصول الماهيّة مع شيء آخر 
وثانيهما ان الجزئين إذا كانا هما الماهيّة مع امر آخر فكسيف يمكن أن يكونا 
جزئين لنفس المأهيّة من حيث هى . 

فإن قلت : فعلى هذا يكفى ان يقال ان الماهيّة من حيث هى المعلومة اذا 
كانت لها اجزاء متشابهة فان كانت الاجزاء نفس الماهيّة فيلزم ان يكون الشسيء 
جزءأ لنفسه وان كانت الماهيّة مع امر أخر فلا يمكن ان يكون الماهيّة مع امر آخر 
جزءاً لماهيّة من حيث هى ولا حاجة الى التطويل الذى ذكروه. 

قلت : نعم هذا دليل آخر ولا شك انه اخصر كثيرا أيضاً مما ذكروه لكن لا 
يلزم منه الاستدراك المصطلح فى دليله اذا اخذت فيه مقدمة لا يحتاج اخذها فيما 
ذكروه وهو لزوم كون الشىء جزءا لنفسه وانما يلزم الاستدراك لو لم يؤخذ فيه 
مقدمة خارجة أصلاً نعم الاستدراك بمعنى التطويل مسلم لكن الأمر فيه هّن . وكذا 
لا يمكن على هذا القول لجواز ان لا يكون الكون المذكور شرطا لحصول الماهيّة 
فى العقل فى الجملة وان كان شرطا لحصولها فى ضمن .القسمين كما لا يخفى . 

ثم لا يذهب عليك أنّه حينئز وان لم يورد عليه ماذكرنا لكن الشق الثانى 
يصير ركيكا جدا اذ بعد فرض كون القسمين جزءٌ لنفس الماهيّة في نفسها حتى 
يصير الشق الثاني ركيكا بل نقول خاصل كلامهم ان بعدما استدل الشيخ على ان 
ألصورة المعقولة غير منقسمة ولابد ان يكون محلها غير منقسم كان مظنة ان يقال 
لعل الصورة المعقولة وان كانت غير منقسمة في ذاتها لكن يجوز ان يصير منقسمة 
بتبعية المحل قسمته الى اجزاء متشابهة والمراد من الوهم الذي ذكره الشيخ هو 
هذا وحاصل الدفع لهذا الوهم ان الصورة المعقولة حينئذٍ ان كان القسمان اللذان 
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يحصلان له في العقل بتبعية المتشابهان للكل شرطين في تعقل الماهيّة المعقولة 
فيلزم أن يكون مغايرة للجرئين المشابهين له في الماهيّة وهو ياطل ضرورة وأن لم 
يكن شرطين ففى كل جزء من المحل هذه الماهيّة حاصلة وفيه بلاغ ولا يلزم 
حصولها فى ازيد منه فيلزم فيها الزيادة والنقصان وعلى هذا لا ركاكة فى القسم 
العاني أصلاً بل يندفع عنه أيضاً جميع الايرادات المذكورة سابقاً على الدليل. 

لكن لا يخفى ان حمل كلام الشيخ على هذا أيضأ مستلزم للاشتمال على 
زيادات كما لا يخفى وأيضاً هذا التقرير بعينه أيضاً مع قطع النظر عن عبارة الشيخ 
مشتمل على تطويل ولاحاجة فيه الى هذا التقسيم بل يكفى ان يقال اذا كانت 
الماهيّة واحدة في نفسها منقسمة بتبعية محلها انقساما الى اجزاء متشابهة فلا شك 
ان في كل جزء من المحل تلك الماهيّة وفيه بلاغ فيلزم تعقل الماهيّة في حالة 
واحدة تعقلات كثيرة بل غير متناهية وهو [باطل] ضرورة ومع هذا كله يمكن ان 
يورد عليه أيضاً انه يجوز ان يكون حصول الماهيّة في كل المحل شرطا لتعقلها 
فهى وان كانت حاصلة فى اجزاء المحل لكن لا يمكن ان يصير معقولة فيها بناء 
على انتفاء شرط تعقلها ويرد أيضاً ان هذا الدليل على تقدير تمامه ألما يدفم 
احتمال ان يكون الماهيّة المعقولة واحدة في نفسها منقسمة بتبعية محلها لكن اذا 
كانت في ذاتها منقسمة بالاتقسام الوهمى الى الاجزاء الستشابهة كالذراع 
والذراعين مثلا فلا يدفعه هذا لأنّ الحاصل فى اجزاء المحل حسينئذ ليس نفس 
الماهية المعقولة بل جزءها واشتراك الماهيّة المعقولة مع اجزائها قد عرفت أنه من 
أصل الماهيّة النوعية لا فى نفس الماهيّة المعقولة اذ يجوزان يكون الماهيّة 
النعتولةماهة صنفة كالذراع والذراعين هذا . 


وانت خبير بانه اذا قرر الدليل على الوجه الاخصر الذى ذكرنا سابقاً يرد 
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عليه أيضأً مثل مااوردنا آنأ بان يقال أن اريد يكون الماهيّة المعلومة ذات اجزاء 
كون الماهيّة النوعية المتشابهة في الكل والأجزاء ذات أجزاء فلا نسلّم ان الاجزاء 
اجزاء لها حتى تردد فيها ويلزم على كل احتمال محذور وان اريد كون الماهيّة 
المعلومة ذات اجزاء فهو صحيح لكن حيتئذ نقول ان اريد بكون الاجزاء نفس 
الماهيّة أو غيرها كونها نفس الماهيّة المتشابهة أو غيرها فيختار انها غيرها وما 
يلزم حينئذ هو أن يكون الماهيّة المنشابهة مع أمر آخر جزء للماهيّة المعلومة ولا 
فساد فيه اذ الماهيّة غير الماهيّة المتشابهة بل صنف منها وان اريد بالماهيّة الماهيّة 
المعلومة فيختار شقا ثالثا وهو ظاهر. 

قال المحشي : بقى الكلام في مدخليتهما في الاستدلال ‏ فنقول : قد ذكر 
الشيخ في الشق الثاني أن في تعقل الماهية يكفى تعقّل أحد القسمين7". 

فيه بحث : أمّا أولاً : فلأنٌ مراد المحاكم أنّه يكفى فى الاستدلال ان يقال: لو 
كانت الصور منقسمة بالقوة لم يكن مجردة عن اللواحق المادية ولا حساجة الى 
التقسيم المذكور . إذ المحذور الذي ذكره الشيخ فى الشق الثاني ليس إلا عدم 
التجرد عن اللواحق الم ؛,ة وهذا المحذور لازم مطلقاً فلا حاجة الى التقسيم 
وقوله: «بسبب ما قيد قدر فى أقل منه بلاغ» انما هو أيضأً لاثبات بعض العوارض 
المادية من الزيادة والنقصان نما صرح به بقوله: «وهى عارض لها بسحسب...» 
وعدم التجرد اذا كان لازما مطلقأ وان كان من جهات اخرى لا من هذه الجهة 
فظاهر انه لا حاجة الى أخذ هذا أبضأً حتى يحتاج الى اخذ تقسيم أيضاً اذ في اقل 
منه بلاغ وأرد ما يعارض وأحد من عوارض الماهيّة فى المحذور وليس بأمر مهم 
أصلاً حتى يرتكب لأجله مثل هذه الزيادة . 
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وأمّا ثانياً : فلأنَا سلّمنا ان ازدياد العوارض مهم لا خدشة فى ازدياد 
التقسيم لاجله لكن نقول ان هذا المحذور أيضاً لازم مطلقاً . اذ على تقدير عدم 
الاشتراط لا شك ان الأجزاء إذاكانت متشابهة ومشابهة للكل فى الماهيّة ففى كل 
ضوهن الفتعل يكون العالفئه النتقولة بعاعتلة سراء قبل بالاسعرائط أم لا وهدو 
ظاهر فثبت ان فى قدر اقل من الكل بلاغا إلا أن يقال : لعل قائلاً يقول أن في كل 
جزء من المحل وان كان الماهيّة المعقولة حاصلة لكن يجوز ان يكون تعقلها 
مشروطا بحصول اجزائها فى العقل يعنى أن الماهيّة عند حصولها فى العقل انما 
يغلير مقولة اذ اكات ينعيث يعون لها المراق خاضنة تخاضلة فى العقل وف كنل 
جزء وان كانت الماهئة حاصلة لكن الماهيّة الحاصلة فيه ليست بحيث يكون لها 
تلك الاجزاء الخاصة فيه انما ذلك في الحاصل فسى المجموع فيصير حاصل 
الاستدلال أن الصورة المعقولة انكان يشترط فى تعقلها كونها ذات اجزاء خاصة 
حاصلة فى العقل فيكون الماهيّة التي فى الكل والتى فى الجزء متغايرين ويكون 
للتي فى الكل عارض يقتضيه ماهيتها وهو محال وان لم يشترط بل يكفى في 
تعقلها حصولها فى النفس مطلقاً ففى كل جزء من المحل يكون الماهيّة حاصلة 
فيكون معقولة بسبب حصول اقل جزء منها ولااحاجة الى حصول الجميع هذا. 

وانت: خبير بانه على هذا لا مدخل لضم العوارض المادية الاخرى مع هذا 
كما فعله الشيخ الا ان يقال لما كان تحقق العوارض الاخرى لازمة وان لم يكن 
لخصوص هذا الشق فيه مدخل ضمها أيضاأ الى هذا العسارض تكثيراً لوجوه 
الفتعد ون 

ثم لا يخفى ان الاستدلال بهذا الوجه أيضاً يرد عليه مااوردنا سابقاً من ان 
الاشتراط لا مدخل له في لزوم محذور الشق وان في الشسق الأوّل وان كان 


الفمل السابع عشر من اللمط الثالك 82176 


وان كان لزوم اقتضاء الماهية المعلومة فلزومه ممنوع لكن لا محذور فيه كما 
عرفت نعم هذا الدليل لعله يتم فيما اذالم يكن الماهيّة المعقولة ذات اجزاء فى 
نفسها أصلاً ويكون انقسامها بتبعية محلها فقط كما مر الاشارة إليه وان كان فيه 
بعدٌ أيضاً مجال للتامل فتأمّل . 

قال المحاكم : أحدهما أنّ القسم الأول مستدرك , لأنة يكف ى أن يقال: لو 
كانت الصورة تنقسم بالقوة لم تكن مجردة عن اللواحق المادية!". 

لا يخفى ان هذا الوجه من الاستدراك قريب جدا مما اورده الامام وسينقله 
الشارح بقوله: «وقوله يوضح أن الصورة...» بخلاف الاستدراك الذي ذكرنا أو له 
فانه ل يقرب منه أصلاً كما لا يخفى . 
قال المحشّى : وبما قررّنا ظهر أن القسم الأول ليس بمستدرك أيض ا كما 
دعيه 1" 

قد ظهر ممّا مر ما يتعلّق به من الكلام بحيث لا مزيد عليه . 

قال المحاكم : الثانى: إن أريد بقوله : «يلزم أن يكون الصورة المعقو لة 
مغشاة بالعوارض من الانقسام والمقدار والوضع» أنه يلزم أن يكون الصورة 
المعقولة ...!". 

لا يخفى انه قريب جدا من الاعتراض الأوّل الذى سيذكره من الامام بل 
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هو عينه عند التأمل . 
قال المحشي : وأمًا الوجه الثاني منه فبّين البطلان إذ يختار الشق الثاني من 
الترديد الذى كرا" 


بل هذا بيّن البطلان إذ ما ذكره من أن كون المحفوف يوضع وأين معين لا 
ينطبق على ما له وضع وأين آخر ضروري سواء كان عروضهما له من قبل المحل 
أو لذاته ظاهر الفساد اذ المائع من الانطباق المذكور حصول الوضع والاين 
المعين فى ذات الشىء أو كونهما لازمين له واما اذا لم يكن فى ذاته ولا لازما له 
فلا يمنع من انطباق ذاته على ماله وضع واين آخر كيف والكلى الطبيعي كالانسان 
مثلا يحصل له في ضمن كل فرد منه وضع وأين معين مع انطباقه على الافراد 
الاخرى التى ليس لها هذا الوضع والاين المعين والصورة العقلية أيضأ يحصل له 
في النفس تعين وتشخص خاص مع أنه منطبق على ما ليس له ذلك الدعين 
والتشخص فالمعتبر فى صحة الانطباق على كثيرين خلو الشيء في نفسه عن 
خصوصيات الكثيرين وعدم استلزامه أيضاً لخصوصية احدها اما الاتصاف بها 
سواء كان بالذات وبالعرض فليس بمانع أصلاً . 

فإان قلت : مراده ان الصورة العقلية لابد أن يكون فى نظر العقل معراة عن 
عوارض جزئياتها التابعة لموادها حتى يمكن للعقل أن يحكم عليها بصحة 
الانطباق على تلك الجزئيات اذ لوكانت محفوفة فى نظر العقل بتلك العوارض لما 
امكن الحكم المذكور وكان حكمها حكم الصورة المحسوسة ضرورة. وعلى هذا 


لا يرد مأ أوردته. 
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قلت :لا نسلّم اذاكانت الصورة العقلية فى العقل محفوفة بوضع واين معين 
مثلا يلزم ان يكون في نظر العقل أيضاً كذلك حتى يكون حكمها حكم الصورة 
المحسوسة.لعل هذا يكون من خواص الحواس الا يرى ان الصور العقلية على 
يوم أيقا مكوو: ها فى لعن غوازعن مت مشحطة العو يق لاقن 
افرادها أصلاً ومع ذلك لا يلزم أن يكون في نظر العقل كذلك لما امكن ان يحكم 
عليها بصحة المطابقة للكثيرين كما قى الصورة الحسية بعينها ودعوى ان القوى 
الجسمانية كلها لابدأن يكون مثل الحواس فى ان لايمكنها ملاحظة مافيها الامع 
مالها من العوارض وان ملاحظته لاكذلك مخصوص بما هو مجرد فليست بيّنة ولا 
مبيّنة!') نعم يرد على المحاكم انه لاحاجة اذن الى ماذكره من الاتصاف بالعرض 
فلا ينافى الانطباق اذ قد عرفت انه لوكان بالذات أيضاً لكن لا يكون داخلا فى 
ذات ولا لازمها بما ينافى الانطباق الا ان يكون كلامه بناء على الواقع أو على 
الفرض يكون الاتصاف الواقع بالعرض ويقال أنه اراد بها بالعرض ما يغاير 
الشيئين المنافيين للانطباق اللذين ذكرناهما وأيضاً يرد عليه انه ُوكان مراده 
ماذكرنا لكان ينبغى ان يقال يقول فى الشق الثاني من الترديد وأن أريد انه يلزم ان 
يكون معروضة لها بواسطة عروضها لمحلها فممنوع ولكن لا نسلّم أن معروضيتها 
كذلك منافية لكونها صورة عقلية كلية كما بيّنا فأما ما ذكره من انا لا نسلّم ان 
الصورة المعقولة مجردة عن مثل هذا العوارض بل الذي يثبت انها مجردة عن مواد 
جزئياتها المحسوسة وعن عوارضها واما انها تكون مجردة عن جميع العوارض 


(1)«ده +: سع أنّ هذا الحكم في القوى أيضأ ليست مطلقة كيف والصورة الخيالية تصّدّر 
بمقدار مسحلها على زعمهم مع أن هذا المقدار لا يكون ملحوظة في التخيّل وكذا 
المحسوسات الظاهرة . 


اام واه العاسية على شررن الاغارات 


المادية فلا ان تجرد الكلى عن عوارض جزئياتها المحسوسة أيضاً غير لازم اذا 
لم يكن الاتصاف بهما قبل القسمين المذكورين . 

فإن قلت : ما ذكرته في الكلي فكلامه واقع موقعه . 

قلت : إن أريد أن الصورة المعقولة لابد أن يكون مجردة عن عوارض 
جزيئاتها المحسوسة أى يجب أن يكون في نظر العقل معراة عنها حستى يمكنه 
الحكم عليها بصحة الانطباق فممنوع كما مر الاشارة إليه لكن لا نسلّم أنه يلزم من 
اتصافها بها في العقل ان يكون في نظر العقل ملحوظة كذلك كما بينا آنفأ وأيضاً لو 
فزض أنه يلزم من أتصاف الصورة العقلية في العقل بشى أن يكون ملحوظا فسي 
نظره كذلك فلا يجدي ما ذكره , إذ الصورة العقلية إذا حصل لها الاتصاف بالوضع 
وألاين مثلا بتبعية محلها وقيل انه لا بدٌ حينئز أن يكون في نظر العقل أيضاً 
ملحوظة كذلك فلا شاك أنه لا يمكن الحكم منه عليها بصحة الانطباق على ما ليس 
له ذلك الوضع والأين اذ لافرق في ضرورة امتناع الحكم على ما يكون ملحوظاً 
بوضع وأين معين بالانطباق على ما ليس له ذلك الوضع والاين بين ما إذاكان ذلك 
الوضع والاين من قبل محله أو من قبل جزئياته وللمتكلف ان يحمل على المحال 
على هذا وان اريد أنّه لا بد أن يكون الصورة العقلية مجردة في الواقع عن 
عوارض جزيئاتها المحسوسة لامن جميع العوارض المادية ففيه ان الجواب عن 
الاستدلال لا يتوقف على الفرق بين عوارض الجزئيات وغيرها من العوارض 
المادية والقول بانه يلزم فيما نحن فيه المحفوفية بما هو من القسم الثاني ولا 
محذور فيه اذ لو فرض الاتصاف بما هو من قبيل القسم الأول أيضاً لماكان قادحا 
في الحكم عليها بصحة الانطباق على كثيرين كما عرفت لكن لقائل أن يقول الامر 
فيه سهل اذ الصورة وان فرض ان اتصافها بعوارض جزئياتها لا يكون قادحا في 


الفصل السابع عشر من النمط الثالث 00000000 ا ااا 


صحة أنطباقها على الجزئيات لكن لاشك انها فى الواقع ليست متصفة بها فلاخير 
اذن اذا قال المحاكم انه لو أريد تجريد الصورة العقلية عن عوارض جزئياتها التى 
لا يكون في الواقع متصفة بها فمسلم لكن لا يلز م فيما نحن فيه وأن اريد به 
الو ل و د 
في الشق الثاني أن اتصاف الصورة العقلية بالعوارض المادية غير ممتنع اذا لم يكن 
بالذات بالمعنى الذى قررنأ وهو ظاهر وبما ذكرنا ظهر عدم ور ودكلام المحشّى 
وأن حمل على ماذكرنا آنفاًبتكلف لما عرفت أن لكلام المحاكم محملا آخر لايرد 
عليه مااورده فأفهم . 

قال المحشّي : وسيصرح الشارح المحقق بمثل ذلك فى جواب اعتراض 
الامام!". 

فيه نظر, إذ لانسبة بين مائحن فيه وبين ما ذكره الشارح المحقق أصلاً اذ ما 
ذكره الشارح هو ان مالا يكون ذات وضع أصلاً لابالذات ولابالعرض لايمكن ان 
يحله ماله وضع واما ماله وضع بالعرض وان لم يكن له وضع بالذات فيجوز ان 
يحله ماله وضع كالهيولى فانها وان لم يكن لها وضع بالذات لكن حل فيها 
الصورة الجسمية والمقدار مع أَنْها ذات وضع بناء على انها يحصل لها الوضع 
بالعرض باعتبار حلولها فيها بخلاف النفس فانه قد ثبت ان ليس لها وضع لا 
بالذات ولا بالعرض فمحال ان يحل فيها ماله وضع وما نحن فيه هو ان ماله وضع 
بالعرض يجوز ان ينطبق على ماليس له ذلك الوضع وكم مابينهما من البين ولعل 
نظره الى أنّه يفهم من كلام الشارح ان ما لا وضع له أصلاً لا يمكن ان يحله ما له 
وضع وظاهر انه لا فرق بين ما لا وضع له أصلاً وبين ما له وضع مغاير لوضع ما 


)١(‏ «حاشية الباغنوية ص 


مم حر يوج حا ة دزو ةن نه طبرا مأو أ ماك 5م616 فل لط ع8 وا هاا 21 الحاشية على شروح الإشارات 


حل فيه وظاهر أيضاً لا فرق بين الانطباق والحلول فى هذا المعنى وحيئئلٍ نقول 
اذالم يكن حلول ما له وضع فيما ليس له ذلك الوضع هكذا لا يمكن انطباق ما له 
وضع على ما ليس له ذلك الوضع فالصورة بصوره العقلية اذا كان لها وضع سواء 
كان من قبل محلها أو لذاته لايمكن ان ينطبق على ماليس له ذلك الوضع هذا غاية 
توجيه كلامه . 

قال الشارح : واختصاص بوضع لأنّ التجزئة إلى جزئين متشابهين 

تعر ض إِلَا للماديات فهى تقتضى وضعاً ما لا محالة!". 

فيه بحث إذ التجزية الى جزئين متشابهين مطلقا لا يعرض الا للماديات ان 
اراد يالماديات ما هو حاصل في المادة وان اراد بها ما من شانه ان يحصل فيها 
فممنوح لكن لا ينفعه وهو ظاهر وان اراد بالتجزئة الى جزئين متشابهين بحيث 
يصح أن يقال فى كل منهما اين ماهو من صاحبه فاستلزامه للموضع بين ولاحاجة 
نه الى ان يتمسك بانهما لايعرض الا للماديات ونعم ماقال الامام في هذا المقام 
واما اختصاصها بالوضع فظاهر . 

قال المحاكم : لاستنتاجه من قياس واحد والامام يستنتج من قياسين!". 

لا يخفى ان الامام بعد ماقال ان هذه الحجة موقوفة على ان الصور العقلية 
مجردة عن اللواحق قال «ان بعد صحة ذلك لاحاجة الى أقامة الدليل بهذا النحو 
الذي ذكره الشيخ بل يكفى ان يقال كل عرض حل في المتحيز فله وضع وكل ماله 
وضع لم يكن مجردا عن اللواحق» ولاشك أن في هذا المقام لابدٌ من اخذ التجرد 


(1) «المحاكمات» ج ؟.ص 178. 
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عن اللواحق لأنّ بناء الابراد على اخذ ذلك وأيضاً الظاهر ان المقدمة التى ذكرها 
الشيخ من أن الصور العقلية ليست بذات وضع كمالا يخفى وبالجملة هذا التعريض 


للشارح عليه كأنه مما لا وقع له . 
قال المحشّى : والجواب عنه أن من المعلوم ضرورة أن النفس ليست قائمة 
بالغير 0". 


فيه منع كيف والظاهر انه لا فرق فى ادراك الذات بين الانسان والحيوانات 
الاخرى مع أنه اشتهر بينهم ان الحيوانات الاخرى ليست لها نفس مجردة بل 
المدرك لذاتها فيها القوى المنطبعة وظاهر أيضاً انه لافرق فى نحو ادراك الذات 
أيضاً بينهما باعتبار هذا المعنى اى باعتبار القيام بالغير وعدمه فيلزم إذن ان يكون 
نفس الحيوانات الاخرى غير قائمة بغيرها مع ان المشتهر خلافه فتأمّل . 

قال الشارح : والجسم منقسم لاندراج وجوب كون الصورة الخيالية 
جسمائية تحتها!". 

لأنّ هذه الحجة المبنية على الثقسيم قد اخذ فيها ان انقسام الحال يستلزم 
انقسام المحل بهذا يظهر ان الصور الخيالية لايرتسم فى غير الجسمانى لانها 
منقسمة وانقسامها يستلزم انقسام البحل بخلاف الحجة الاخرى أي الصور العقلية 
ليست بذات وضع وكل حال فى جسم فهو ذو وضع اذ لم يلزم منها ظاهراً ان كون 
الصور الخيالية لا ترتسم في غير الجسمانى وهو ظاهر. 


.7114 ناحاشية الباغنوي» ص‎ )١( 


[الفصل الثامن عشر من النمط الثالث ] 


قال المحشي : أقول: يمكن أن يقال ماسبق هو أَنّ المعقول انقسم بالفعل!". 

فيه بحث أمّا أَوَلاً: فلن كون ما سبق كذلك وكذا ما ذكره آخر لا يستلزم ان 
يكون هذا أيضاً كذلك إلا أن يقال : المناسب ذلك ولا مجال لمنعه . 

وأمَا ثانياً : فلأنَ هذا ايراد على الشيخ وكون دليل الشيخ ان المعقول اذا 
اتقسم بالفعل ننقل الكلام الى اقسامه ويتم الكلام لا يستلزم ان يكون الايراد الذي 
يورد المورد عليه أيضاً لابدٌ فيه ان يمكن نقل الكلام الى اقسام ما أورده نقضا 
على الدليل وتتميم الدليل!'' وكذا لايستلزم كون الذي يذكر بعد ذلك يحيث يمكن 
نقل الكلام فيه الى اقسام ما اورد نقضا وتتميم الدليل ان يكون هذا الايراد أيضأ 
كذلك وهو ظاهر جداً فافهم . 

قال المحاكم : واعلم أنّ الأولى حذف هذا الكلام لما تبيّن من أنّ المراد 


)١(‏ «حاشية الباغنري» ص 6"ا, 

(؟) ن»: وتتميم الدليل أن يكون هذا الإيراد أيضاً كذلك . وهو ظاهر جد . مع أنّ هاهنا أينأً 
يمكن تقل الكلام إلى جزئه في الجملة . وإن لم يمكن إلى كل واحد من أجزائه . والأولى أن 
يقال في توجيه الشرح :إن الكلام كان في أن الصورة العقلية غير منقسمة في العقل بالأقسام 
المتباينة في الوضع وحينئدٍ لتوهم انقسامها فيه إلى الأنواع والأصناف كأنه مجال بناء على 
حصول الأقسام في العقل وإبهام لفظة القسمة . وأمًا انقسامها فى الخارج فتوهمه نقصان على 
ما نحن فيه ممالا يحتمل أصلاً . فلذا لم يتعرض له الشيخ . فافهم . 
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عدم انقسام المعقول إلى الأجزاء المتباينة بالوضء”". 

فيه نظر اذ بناء على هذا يجب ان يحذف الكلام السابق أيضاً من حديث 
انقسام الجنس الى الانواع والاصناف ولا اختصاص له بهذا الكلام وقد مر منه 
سابقاً ان بناء هذه الايرادات على التوهم الذى حصل للسايل من اطلاق لفظة 
القسمة في كلام المعلل وعلى هذا لاوجه لما ذكره قافهم . 

قال المحشي :إذ فى كلام الشيخ إشارة إلى أنه يمكن الجواب بهذا الوجه 
أيضاً"". 

وجه الإشارة فى كلامه الذي ذكره غير ظاهر . 


.58٠ «المحاكمات» ج ؟.ص‎ )١( 
.15957 (؟) دحاشية الباغنوية ص‎ 


[الفصل التاسع عشر من النمط الثالث] 


قال المحشّي : إلا أن يحمل القضية على الممكنة وحينئذٍ كانت الدعوى 
الأولى أيضاً ممكنة كالثانية!". 

فيه أنه على هذا يفوت الفائدة التى ذكرها الشارح لاختيار لفظة القوة على 
الامكان اذ القوة بالمعنى الذي قرره المحشى توجيها لكلام الشارح أي العقل 
بالفعل وأن لم يجتمع مع دوام العدم لكن امكانه يجتمع معه وهو ظاهر فينهدم بنيان 


ما ذكره الشارح فافهم . 
قال المحشّى : وحمل اعتراض الإمام على أنه قد يجب فلا يصدق القوة 
بمعنى الإمكان الخاص!". 


لعله كا ن اعتراض الامام بوجه آخر وحينئذٍ لايصح كلام الشارح لأنّ 
الشارح موجه ويكفيه الاحتمال فعلى اى وجه كان ايراد الامام للشارح ان يقال 
لعل مراد الشيخ هذا وينتظم حينئذٍ لفظة القوة لكن لا يخفى أنّ حمل القوة على 
الإمكان الخاص ينافى ما صرّح به الشارح سابقاً". 

قال المحشّى : فأجاب بِأنّه وإن كان واجبأ نظراً!إلى خصوص المتعقل لكنه 
)١(‏ دحاشية الياغنوي» ص 591؟. 


(؟) «حاشية الباغنوى» ص 79؟, حاشية النسخة . 
(5) دج»: - لكن لا يخفى ... سابقاً. 
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ممكن نظرا إلى نفس التعقل!". 

فيه أنه على هذا يصير الكلام قليل الجدوى بيانه أَنّه اذا حمل القوة على 
الامكان الخاص وقيل ان تعقل الشىء الممكن خاص بالنظر إلى تعقّل صدور ذلك 
التعقل من التعقل فيصير حاصل الكلام أن تعقل الشىء لا يقتضي وجود تعقل ذلك 
التعقل ولا عدمه لأنّ الامكان الخاص بالنظر الى الغير ليس الا هذا وهذا مما لا 
فايدة له فى المقام أصلاًكما لا يخفى. 

قال الشارح : الثاني أن كونه مقارناً للعاقل7'). 

يمكن أن يقال هذه المقارنة للشىء بحسب وجوده الخارجى والمجرد على 
تقدير أن يصح عليه مقارنته لشيء آخر بحسب وجود ذلك الشيء في الخارج لا 
نسم أنّه يلزم منه ان يكون عاقلا له اذ التعقل عبارة عن حصول الشىء مجرد 
باعتبار وجوده العلمى اى الذهنى . 1 

فإن قلت : ظاهر بالوجدان ان حصول الشىء للمجرد يستلزم علمه به غاية 
الامر أنه اذاكان حاصلا له باعتبار وجوده الخارجى يكون المجرد عالما به بالعلم 
الحضورى وان كان باعتبار الوجود الذهنى فبالعلم الحصولى والمطلوب على اى 
وجه كان حاصل اذ ليس المطلوب منحصراً في العلم الحصولي . 

قلت : على تقدير صحة هذه المقدمة وتسليمها لا حاجة الى هذا الدليل لانه 
يمكن ان يدعى حينئذٍ ان ذات المجرد حاصلة له باعتبار وجوده الخارجىي 
فيكون عالما بها بالعلم الحضوري اذ حصول الذات له أن لم يكن اقوى من حصول 


.7558 دحاشية الباغئنوي» ص‎ )١( 
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الفير فى هذا المعنى فلا يكون أنقص منه وهو ظاهر . 
فإن قلت : هذا انما يرد على الامام حيث جعل المدعى اثبات صحة علم 
المجرد بذاته لا الشارح حيث جعل المدعى اثيات صحة علمه بالغير أو هما معاً. 
قلت : على هذا أيضاً يمكن ان يقال لاحاجة الى هذا الدليل الطويل اذ 
يكفى أن يقال المجرد عالم بذاته وكل من يعلم شيئاً يمكنه تعلم انه يعلمه والعلم 
بأنه يعلم ذاته مستلزم للعلم بالعلم وانه مفهوم خارج عن ذاته فثبت أنه يصح ان 


قال الشارح : أقول : قد ثبت فيما مضى أن مقارنة المادة ولواحقها مانعة 
عن كون الشيء معقولة91, 


لا يخفى أن الثابت فيما مضى ليس الا ان الصورة مثلا لابد فى تعقلها من 
تجريدها عن المادة الجزئية وظاهر ان مجرد هذا لايستلزم ان يكون الصورة 
ونظايرها خارجة عن الحكم الذي ها هنا لأنّ خروجها عنه اما ان يكون باعتبار 
أنها ليست داخلة فى موضوع كل ما يعقل فمن شأن ماهيته ان يقارن معقولا آخر 
وهو فاسد لانه ان اراد ان ماهية الصورة ونحوها ليست مما يعقل ففساده ظاهر 
وان اراد ان شخصها كذلك فمّما لا يجديه أو شخص المجرد أيضاً كذلك وأما 
بأعتبار أن المادة الجزئية غير ممكنة أن نتعقل وتحصل فى العقل بأى وجه يستلزم 
ان لا يكون الصورة في المادة عاقلترهو ظاهر كيف والتشخص الخارجى أيضاً 
مانع من أن يعقل المجرد فيلزم على هذا ان يكون مانعا من ان يعقل أيضاً. 

والصواب أن يقال فى توجيه كلام الشسيخ في اشتراط ان لا يكون بالعقل 


(1) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي. ج .ص 886. 
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ماديا أنه يئيت فيما مضى ان المادى لا يمكن ان يحصل فيه الصورة المعقولة 
لاستلزام انقسامه ووضعه انقسامها ووضعها وهو محال فيكون خارجا عن هذا 
الحكم الذي نحن بصدده ولقائل أن يقول استثناءكم للصورة المادية ونحوها عن 
الحكم ليس لمجرد بعد جريان دليلكم فيهما اذ ظاهر ان هذا الدليل الذي ذكرتم 
هاهنا جار فيها أيضاأ بان يقال الصورة يحصل في العقل فيصح عليها المقارنة مع 
معقول آخر فيجب أن يصح عليها فى الخارج مقارنة معقول لها وهو التعقل فما هو 
جوابكم فهو جوابنا فان اجبتم بأن ما يلزم من الدليل امكان مقارنة الصور العقلية 
فى الخارج للصورة المادية لكن هذا لا يستلزم ادراكها لها لانها ليست من شانها 
الادراك فهو مع بطلانه واعترافكم أيضاً به حيث بينتم ان الصورة العقلية لا يمكن 
أن يحصل في المادى . فيه ان مطلق حصول شىء في شيء أن كان ادراكا فلا 
يمكنكم القول بانها حاصلة فى الصورة المادية لكنها ليست بمدركة لها وان 
لم يكن مطلقه ادراكا بْل كان حصول شيء فى شيء كان من شاته الادراك ادراكا 
فلل مهرد أرقا ليك متها ند الادراك ودعو أن كل عر وك 1 لله ادر له 
ولا مبينة ولم يسبق فى المباحث السابقة ما يدل على ذلك وان اجبتم بان اللازم 
من الدليل امكان النقارنة اف نازاج بالنظر ألى ماهية الصورة لكن هاهنا مانع 
عنها فكذا يمكن نحن أيضا نقول فى شان المجرد لكن لا يخفى ان هذا فى الحقيقة 
يرجع الى الاعتراض الذي سيذكره الشيخ من انّه يجوز ان يكون التشخص مانعا 
وسنتكلم عليه هناك ان شاء الله تعالى 

قال المحشّي : وكونه متعقلاً له في جميع الأوقات الا وقت الاقتران بالمادة 
أو وقت كون ذلك المعقول قائما بالعقل". 


. «حاشية الباغنوي» ص 798, حاشية النسخة‎ )١( 
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فيه أنّ ما لا يكون قائماً بالمادة”' فى الجملة لا يمكن أن يكون مقترناً 
بالمادة وقتأمًا , الا أن يحمل الكلام عل اللرين وك ا 

قال المحشي : نعم ماذكرتة من الوجه هو .لتوجيه لكلام الشيخ!". 

قد عرفت مأ في هذا التوجيه والصواب في توجيه كلام الشارح ان يقال 
حمل العالم بذاته على العالم بذاته في الجملة . ويكون حينئزٍ معنى الاستثناء أن 
العالم بذاته في الجملة لامانع له من حقيقته ان يقارن المعنى المعقول الا أن يكون 
مقارنا للمادة كالجسم على ماصرح به لا الصورة أو يكون قائمأ بالعقل وارجاع 
كلام لا يقال الى هذا بعيد جدأً ويمكن أيضاً جعل الاستثناء منقطعا فافهم . 

قال المحشّي : وفائدة أن المعقول قد يكون في أصل الذات مجرداً لايحتاج 
إلى تجر يده عن المادة!". 

لا يخفى ما في هذه الفائدة . 

قال الشارح : وكون ذات البارى وذوات العقول غير معقولة بالقياس إلينا 
لايقتضي امتناع تعمّلها فى نفوسها!». 

لا يخفى أنه اذا ثبت انه يجوز ان لا يصمٌ منّا تعمّل الواجب فظهر أن ما 
ذكروه من ان المجرّد مطلقاً يضم أن يعقل باطل , إذ لما جاز أن يمتنع التعقل 
بالنسبة إلينا جاز ان يمتنع بالنسبة الى نفسه أيضأ إذ لا فرق في الدليل بيننا وبينه 


(١)«ن»ء‏ «د» : فيه أن ما يكون قائماً بذاته في الجملة . 

(1) دحاشية الباغنوي» ص 755. 

(1) «حاشية الباغنوي» ص 759. 

(؛) «الارشارات والتنبيهات» مغ شرم المحقق الطوسي ٠ج‏ ؟". ص 588. 
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ولو قيل أنه يحكم الوجدان بديهة بانه لامانع من ادراك المجرد اذاكان ذاته 
حاضرة عنده فيدركها البتة ففيه ان هذا على تقدير صحته يكفى فى المقصد من ان 
كل مجرد عالم ولا حاجة اذن الى هذا الدليل الطويل الذيل مع ان هذا يستلزم 
علمه بالفعل وهذا الدليل لا يستلزم الا صحته فان قيل هذا يلزم على الامام حيث 
جعل المدعى صحة علم المجرد بذاته وأمَا على الشارح فلا لأنّه جعل المدعى 
صحة علم المجرد بذاته أو بغيره قيل عليه انّه على هذايرد ان علم المجرد بنفسه لا 
يستلزم إلا صحة مقارئته لنفسه وهذا لا يستلزم المدعى الذى هو صحة مقارنته 
لمعقول غيره كما لا يخفى وأيضاً قد ذكرنا قبل هذا ان بعد اثبات العلم بالذات 
يمكن ائيات صحة العلم بالغير أيضاً بوجه اخصر جدا فتأمّل . 

قال المحشّي : سيجىء في كلام الشيخ أنه لايجوز أن يكون المعقول 
باعتبار الوجود في العقل محلا لمعقول آخرا". 

علّه يقال : المراد الإمكان بالنظر إلى الماهية , ولاينافيه عدمه بالنظر إلى 
الواقع ء وماسيجيء في كلام الشيخ عدم الإمكان بالنظر إلى الواقع . إلا أن يقال : 
إِنّهِ أيضأ يندفع بما يدفع به الشيخ الوهم الثانى فلاينبغى إيراده ها هنا . 

ثه'"الا يخفى ان الايراد الاخير أيضاً من قول المحاكم ولئن سلمنا فلم لا 
يجوز ان يلزمه فى الخارج لازم مانع عن ذلك يرجع بالحقيقة الى الايراد الذي 
سيذكره الشيخ على نفسه آخرأ ويجيب عنه فلا ينبغى ايراده أيضأ في عداد تلك 
النوع وكان يتبغى للمجيب ان يتعرض له أيضاً فافهم . 


.1٠١ وحاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
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ىم ا ملو كت العاقية على مروت الاقازات 


قال المحاكم : وذلك كاف فى تقرير الحجة لأنّه لما ثبت مطلق المقارنة بين 
المجرد والمعقول فإذا كان المجرد موجوداً في الخارج فلاشك أنّه يكون قائماً 
بالذات7". 

فيه أنّه أن اريد بقوله انه يثبت مطلق المقارنة بين المجرد والمعقول أنه يثبت 
صحة المقارنة بين شخص الغجرد والمعقول فغير مسلم اذ ما ثبت بما ذكر الا صحة 
المقارنة بين ماهية المجرد والمعقول ولا يستلزم صحة مقارئة الماهيّة صحة مقارنة 
الشخص أيضاً ألا يرى ان الماهيّة يصح عليها مقارنة المعقول بعنوان مقارنة الحال 
للمحل وأحد الحالين للآخر ولايصح مثل ذلك على الشخص . وإن اريد به صحة 
مطلق المقارنة للماهية فمسلم لكن يمكن ان لا يكون تلك الصحة لازمة لماهية 
المعقول بل لازمة له حين وجوده فى المعقول اولازمة لماهية أيضأ لكن يكون 
حقيقة اللازم صحة المقارنة للمعقول فى العقل , فلا يلزم امكان التعقل الذي هو 
المقارنة في الخارج على ما ذكره المحشي . 

ويمكن أيضاً ان يقال سلّمنا ان صحة المقارنة المطلقة لازمة لماهية المعقول 
وانه يستلزم صحتها في الخارج لكن لا نسلم أنّه يستلزم امكان التعقل اذ يجوز ان 
يكون تحقق تلك المقارنة المطلقة في الخارج أيضاً فى ضمن مقارنة احد الحالين 
للآخر أو الحال للمحل وامتناع هذين المقارنتين في الخارج لا ينافيه اذ اللازم 
صحتها في الخارج بالنظر الى ماهية المجرد وهذه لا ينافي الامتناع في الواقع 
لجواز ان يكون الامتناع بسبب من خارج الا ان يدعى ان الماهيّة التى يجوز ان 
يكون قائمة بذاتها في الخارج لا يمكن ان يحل في الخارج في شيء على ما 
ذكروا من أنه لا واسطة بين الاحتياج الذاتي ألى المحل والفنى الذاتي عته. 
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ويمكن أيضاً أن يقال مقارنة الماهيّة في الخارج لشيء ليست مقارنة 
.للمعقول بل مقارنة لامر مشخص لكن فيه اولا انّه قد مر ان فى احد الوجهين 
اللذين ذكرهما الشيخ لصحة المقارنة هو صحة المقارنة مع العاقل الذي هو ليس 
بصورة عقلية وثانيا أنه يتصور المقارنة بحسب الخارج للصورة العقلية أيضاً 
بعنوآن مقارنة أحد الحالين للآخر بان يفرض مجرد يحل فيها صورة عقلية باعتبار 
الوجود الذهنى وتلك الماهيّة المفروضة ياعتبار الوجود الخارجى ويصدق حينئد 
على تلك الماهيّة انها مقارنة للصورة المعقولة مقارئة احد الحالين للآخر وظاهر 
ان مثل هذه المقارنة يكفى [فى] تحقق المقارنة التى ادعوا ائبات صحتها بالنظر 
الى الماهية . 

وثالثا أنه يمكن ان يقال لعل تلك الماهيّة تحل في الخارج في الصورة 
المعقولة وهذا وان كان محالا فى الواقع لكنّه يجوز ان لا يكون ممتنعا بالنظر الى 
الماهيّة المفروضة وهم لم يتبتوا أزيد من صحة المقارنة بالنظر الى الماهيّة وأما فى 
الواقع فلا قافهم . 

قال المحاكم : وعندي أنّ السؤال الخامس أيضاً لايرد على ما قرّره الامام 
أنه ما ألزم7'' صحة النوع الثالث من صحة أحد النوعين الأولين بل ألزم صحة 
التعقل ...(", 

اعلم ان الامام استدل على صدق المفهوم الذي هذه في القياس 
الاستثنائى على ما حرر البرهان بهذا النحو «وأمًا بيان صدق المقدم وهو أن كل 
مجرّد فانّه لا يمتنع عليه ان يعقل غيره فلن كل ماهية مجردة يصح أن يكون 


. في المصدر : لأنّه ما التزم . ولكن الصحيح ما أثبتناه‎ )١( 
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معقولة وكل ما يصح أن يكون معقولا وحده ص أن يكون معقولاً مع غيره صح أن 
يقارن مأهية غيره بناء على أن تعقل الاشياء يستدعى حصول ماهياتها فى القابل 
فإذن كل ماهية مجردة فإنه لا يمتنع أن يقارنها ماهية أخرى فتكون تلك الماهيّة 
بحيث يصح أن يقارنها ماهية أخرى يتوقف على حصولها فى الجوهر العاقل أو لا 
يتوقف والأُوّل محال لأنّ حصولها عبارة عن مقارنتها لذلك الجوهر فلو توقف 
صحة مقارنتها لغيرها على حلولها فى ذلك الجوهر مع أن ذلك الحلول هو نفس 
المقارنة لكانت صحة المقارنة موقوفة على وجود المقارنة وهو محال لأنّ وجود 
الشىء متأخر عن صحة وجوده لأنّ صحة وجوده متأخرة عن وجوده فثبت أن 
صحة مقارنة غير تلك المجردة لتلك الماهيّة المجردة لا يتوقف على انطباع تلك 
الماهيّة المجردة فى ذلك الجوهر العاقل فإذن تلك الماهيّة المجردة سواء وجدت 
فى الذهن أو فى الخارج فانه يصح أن يقارتها غيرها ولامعنى للتعقل إلا مقارنة 
ماهية مجردة لماهية مجردة» انتهى . 

وأنت خبير بأن هذا الاستدلال متضمن لأنّ مقارنة ماهية مجردة مع ماهية 
مجرّدة أخرى فى العقل لا يتوقف على حصول تلك الماهية فى العقل لأنّ حصولها 
فى العقل عبارة عن مقارنة الماهيّة المجردة لغيرها وإذا لم كر قف عليه فإذاكان 
تلك الماهية فى الذهن أو في الخارج يصمٌ أن يقارنها غيرها ولا شك انه يتجه 
عليها أولا منع عدم التوقف المذكور لأنّ مقارنة الأولى مقارنة أحد الحالين للاخر 
والمقارنة الثانية مقارنة الحال للمحل وهما نوعان متباينان فلا محذور فى توقف 
أحدهما على الآخر وثانيا أنا سلمنا عدم التوقف لكن لا يلزم منه صحة المقارنة 
في الخارج أيضاً لأنّ هذه المقارنة مقارنة المحل للحال وغاية ما لزم مما ذكرتم 
صحة النوعين الآخرين من المقارنة غير هذا النوع ولا يلزم من صحة النوعين 
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صحة الثالث وهذان البحثان هما اللذان ذكرهما الامام رابغا وخامسا وهما 
متجهان غاية الاتجاه كما لا يخفى . 

وماذكره المحاكم [لا] توجيه له أصلاً إلاان يتكلف ويقال ان الدليل ذكر فى 
الاستدلال على امتناع توقف المقارنة الأولى على المقارنة الثانية جار في امتناع 
توقف المقارنة الثالثة على المقارنة الثانية والمقارنة منحصرة في هذه الثلاثة فاذا 
لم يكن شيء منها متوقفا على حصول الماهيّة فى العقل فمطلق المقارنة لا يتوقف 
على حصولها فى العقل فبعد حصولها في الخارج أيضاً يلزم ان يصمح عليها 
المقارئة فاذا فرض تسليم هذا الدليل على ما سلمه الامام فيلزم عليه ان يسلم 
صحة المقارنة فى الخارج وبناء كلام المحاكم على هذا وهوكما ترى أذ بعد تسليم 
أنه يلزم انه اذا سلم امتناع التوقف بين المقارنة الاولى والثانية بالدليل المذكور 
يلزم أن يسلم امتناعه بين المقارنة الثانية والثالثة أيضاً فنقول انه لايلزم حينئذٍ 
تسليم صحة النوع الثالث اذ يجوز ان لايتوقف النوع الثالث على الثاني ومع ذلك 
لايكون صحيحا وهو ظاهر فتدبر. 

قال المحاكم : وأما السؤال السادس فهو أيضأغير وارد على الترتيب الذى 
ذكرو!2, 

فيه ان هذا أيضأ غير متجه لانك قد عرفت بما نقلنا ان حاصل السؤال 
الخامس أنه لا يلزم يماذكرتم صحة النوع الثالث للمقارنة أى مقارنة المحل للحال 
بالنسبة الى ماهيّة المجرد اذ غاية ماذكرتم صحة النوعبين الآخرين للمغايرة 
بالنسبة الى ماهية وصحة النوعين لايستلزم صحة النوع الآخر وظاهر أنه يتجه 
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ان يقال سلمنا ان صحة النوعين يستلزم صحة النوع الاخر أيضاً بالنسبة الى 
ماهية لكن لا نسلّم صحته فى الخارج أنه يجوز أن يكون تلك الانواع الثلاثة 
جايزاً بالنسبة الى ماهية المجرد ولكن بشرط كونها فى الذهن وليس مما فيه غبار 
أصلاً ولا يكون بمنزلة المنع بعد التسليم كما لا يخفى نعم برد على الامام أن بعد 
تسليم صحة الانواع الثلاثة بالنسبة الى ماهية المجرد لا يمكن أن يقال لعل ذلك 
الجواز لها فى الذهن لما سيذكر الشيخ ان المقارنة الثالئة لايتصور فى الذهن 
فافهم. 

قال المحاكم : وحاصله أنّإمكان مقارنة المعقول للمجرد بالنظر إلى ماهيته 
إذا وجد فى الخارنج أمكنت المقارنة لا محالة!". 

قد ظهر مما مر سابقاً تفصيل القول فيه , ولا حاجة إلى الاعادة . 

قال الشارح : والجواب: أنّ اعتبار حصول الإنسان فى الذهن من حيث هو 
ماهية الانسان غير اعتبار ...!", ْ 

قد عرفت أن حاصل كلام الامام في السؤال السادس ماذا وأنت خبير يانه 
لا يرد حينئنٍ مااورده الشارح لأنْ الامام لايقول بان الماهيّة في الذهن والخارج 
لا يكون متحددة بل أنّما يقول بأنّهِ يجوز أن للماهية في الذهن حالاً لا يكون لها 
فى الخارج فيجوز ان يصح عليها المقارنات الثلاث فى الذهن دون الخارج وذلك ! 
مما لا شك فيه ولا يلزم منه عدم مطابقة حكم العقل للخارج وارتفاع الوثوق عن 
احكامه أصلاً وكان ما ذكره الشارح بالمغالطة اشبه نعم يرد على الامام ما اشرنا 
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إليه آنفاً من أنه سيظهر من كلام الشيخ ان المقارنة الثالثة لايمكن ان يحصل فى 


الذهن فافهم . 
قال المحشّى : نعم يرد عليه ما أشرنا إليه من أن اللازم للماهية هو المقارنة 
العقلية20. 


فيه نظر ظاهر إذ بعدما سلّم امكان المقارنات الثلاث للماهية والمفروض أن 
النوع الاخير لا يمكن ان يحصل فى العقل لما سيجيء فلم يبق إلا ان يكون ذلك 
النوع في الخارج وكيف يصح ان يقال في مقابله ان اللازم للماهية هو السقارنة 
العقلية ولعله وقع هذا الكلام منه ها هنا سهواً. وأَنّما مقامه عند جواب هذا السؤال 
حيث قأل المحاكم : «وعن الثانى بأَنّ إمكان المسقارنة من حيث الماهية»!" 
فافهم!. ْ 

قال المحاكم : سلّمناه لكن لم لايجوز أن لا يتحققٌّ المقارنة الخارجية أصلاً 
لتحقق المانع .!؟! 

أقول سلمناء أيضاً لكن لا نسلّم إمكان التحقق بيانه ان الظاهر أن مرادهم ان 
كل مجرد يصج ان يعقل اويصح ان يحصل له الادراك العقلى أي الذي لا يكون 
بعنوان الجزئية الا ان يكون حضوريا وحينئزٍ نقول غاية ما ذكرتم أنه يجوز ان 
يحصل الماهيّة المجردة فى الخارج وحصول الشىء للمجرد ادراك له لذلك 
الشيىء فيكون الماهيّة المجردة معقولة له وهو معنى التعقل ويرد عليه ان التعقل هو 
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ادراك الماهيّة المجردة اى من دون عوارض وغواش شخصية معينة ولا شلك ان 
المجرّد إذا حصلت فى المجرّد يحصل لها عوارض وغواش شخصية مثل الحصول 
فى هذا المحل ولعله لايمكن لذلك المجرد ان يلاحظها ببدون تلك العوارض 
والغواشي ولا نسلّم ان الماهيّة ذاكانت في نفسها خالية عن العوارض والغواشي 
فاذا كانت حاصلة فى شىء فيمكنه ان يلاحظها على ما هى عليه فى نفسها وان 
كانت في هذه الحال قد عرضه وغشيه غواش خارج ألا يرى ان الماهيّة حاصلة 
في الحواس أيضأ مع انها في نفسها خالية عن العوارض والغواشي الجزئية ومع 
ذلك لايمكن للحواس ان يلاحظها مجردة عن العوارض والغواشي ألتى لحقتها 
ولا نسلّم أيضاً ان عدم الامكان من خواص الحواس واما المجرد فيمكته البتة لانه 
ادعاء محض من غير دليل وليس بضروى نعم اذا اكتفى فى المقارنة بصحة مجرد 
العلم سواء كان جزئيا أو كليا فلم يتوجه ذلك ولعل ذلك مرادهم فافهم . 

قال المحاكم : وعن الثاني بأنّ إمكان المقارنة من حيث الماهيّة "١.‏ 

قد ظهر مما مر انه غير متجه فى مقابل الايراد .إذ حاصل الإيراد ان 
المقارنات الثلاث لعلها يجوز بالنسبة الى الماهيّة فى الذهن فالمورد لاينكر 
جوازه بالنسبة الى الماهيّة بل يسلم ويقول ان ذلك الجواز لعله يكون فى الذهن 
فالقول بإن امكان المقارنة من حيث الماهية لا يتجه فى مقابله, ولو أريد بالمقارنة 
من حيث الماهيّة المقارنة من حيث نفس الماهيّة من غير شرط أصلاً ففيه أنّه لم 
يثبت مما ذكرتم دائما وانما المتجه مامر مرارا ان المقارئة الاخيرة سيجيىء انه لا 
يمكن فى الذهن فتثبّت . 1 
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قال المحاكم : وأمًا توجيه الامام فمخالف لمتن الكتاب!. 

لا يخفى أن الامام لم يخالف من الكتاب من شىء غاأية الامر ان المقدمة 
التى ذكرها التشيخ من قوله : «فإن كان مما يقوم بذاته فلا مانع له من حقيقته أن 
يقارن المعنى المعقول»!'' وكرّرها أيضاً فى ضمن قوله فإن:« كانت حقيقته مسلّمة 
لم يمتنع عليها مقارنة الصورة العقلية» "ليست ببديهية ولا اقام الشيخ عليها دليلا 
فاخترع الامام من عند نفسه دليلا عليه كما تقلنا عنه وذلك ليس مخالفة للمتن 
أصلاً وان فرضنا أنه يمكن أن يستدل على ما ذكره الشيخ بدليل آخر غير ما ذكره 
الامام وفرضنا تماميته أيضاً وهو الذى قرره الشارح وبينه المحاكم اذ ليس لهذا 
الدليل فى كلام الشيخ عين ولااثر نعم لو كان الدليل الآخر تماما لامكن أن يورد 
على الامام ان مع وجود هذا الدليل التمام لامعنى لاقامة ذلك الدليل الضعيف واما 
الايراد بالمخالفة فلا وقد ظهر ان هذا الدليل أيضا ليس بتمام ولا يبعد أيضاً ان 
يقال انّه مع عدم تماميته لا يكون اقوى أيضاً من دليل الامام حتى يكون له جهة 
رجحان أيضا على ما اختاره الامام أيضأ فتدير . 
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قال الشيخ : وهم وتنبيه , ولعلّك تقول : إن الصور المادية فى القسوام إذا 
جرّدت فى العقل زال عنها المعنى المانع'". 1 

اعلم ان هذا الوهم يمكن تقريره على وجوه : احدها ان الماهيّة التى فسى 
انال رده غير عن ند بالناذة ان هن فا سد لفل بومتتارنة بها اهمو 
الاخرى التى فى العقل وهى أيضاً مجردة لا مانع فيهسا من أن تعقل فلم لا يعقلها 
والعرات معي طافريا او التعقل ارد فيه عر مول اكول قن الاق اوها عا 
لبى كتلاك بل التقارناك ونيد ذاه و دز رامين فا رقي اسثار :ايد 
الحالين مع الاخ رلا مقارئة الحال والمحل ولو قيل ان النفس عندكم يدرك الجهات 
مع انها ليست مرتسمة فيها ويدرك نفسها والصفات الحاصلة فيها بالحضور 
لاباعتبار الحصول فلم لا يدرك تلك الصور بعضها بعضا وان لم يكن حاصلا 
بعضها فى بعض قيل لابد فى العلم الحصولى من الارتسام فى العالم أو فى آلته 
والأين انيت آلة لللنصور ات :فوا اق يكوى الا رقناء هياكاقيا لبد جنك 
الفنوو والقق المشورف: ركون. اذى لمقاف الاسلة سه رسداها انس 
كذلك فلا يمكن حصول علم بوجه وبالجملة لعله يكون فى العلم الحصولى أو 
الحضوري شرط لا يكون حاصلا ها هنا والاصل فيه ان المقام بقاء المع أذ 


(١)«الاشارات‏ والتنببهات» مع شرح المحقق الطوسى . ج كءض كرت 


الفصل العشرون من النمط الثالث 0 اجا الجا سب سم سس م قط امم 21 


المورد للشبهة منصبه الاستدلال لأنّ الشيخ اقام الدليل على ان مايصح ان يكون 
معقولا يصح ان يكون عاقلا وهذه الشبهة ليس فيهامنع شىء من مقدمات الدليل 
المذكور حتى لايصح المنع في مقابلها بل هى حقيقة استفسار عن سر عدم تعقل 
الصور المعقولة بعضها بعضا مع تحقق التجرد عن المادة المانعة عن التعقل فيها 
فيكفى بيان وجه مناسب ولاشك أن عدم حصول بعضها فى بعض وفى الته وعدم 
كون بعضها ذاتا لبعض وصفة له وعدم تحقق العلية والمعلولية بينهما لوجوز 
حصول العلم الحضورى بالنسبة الى المعلول ومثل ذلك من عدم الوجود الااصيل 
وغيره وجوه مناسبة فيجوز أن يقال فى مقابلها . 

فإن قلت : فعلى هذا يمكن ان يقال فى مقابلة دليل الشيخ أيضاً أنه يجوز ان 
يكون لحصول العلم فى المجرد المفروض مانع لا نعلمه . 

قلت : بعدما اثبت الشيخ بزعمه ان مقارنة المعقول صحيحة بالنسبة الى 
ماهية المجرد المفروض فى الخارج وتلك المقارنة منحصرة في ان يحل فيها 
المعقول إذ المقارنة بالنحوين الآخرين غير متصور ها هنا فيصم أيضاً أن يحل 
فيها المعقول وحلول المعقول في المجرد ادراكه فهذا القؤل لا يخلو اما ان يرجع 
الى أنه يجوز ان يكون فى الخارج مانع من ذلك الحصول وان كان جايزا بالنسبة 
الى ماهية المجرد وهو بعينه ما اورده الشيخ على نفسه من انه يجوز ان يكون 
التشخص مانعا واجاب عنه فاذاكان في الجواب شيء فينيغى ان يورد هناك ولا 
مدخل له فى هذا المقام واما ان يرجع الى ان حصول المعقول في المجرد لعلمه لا 
يكون علما ويكون العلم مشروطا بشىء آخر وهذا هو الاعتراض الذي اورده 
الامام مكررا واجاب عنه الشارح وليس ايرأده على حدة . 

وثانيهما ان الصور التى يكون فى النفس لم لايعقل بعضها بعضا بان يكون 
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حالا فيه والحال ان الماتع الذي هو المادة منتف هاهنا والجواب حينئذٍ ان هذه 
الصور ليست حالة بعضها في بعض لأنّ نسبتها جميعا الى النفس نسبة واحدة 
ضرورة والحكم بكون بعضها المعين حالا فى بعض آخر ليس باولى من العكس 
ولا يخفى ان كلام الشيخ شديد الانطباق على هذا النحو من السؤال والجواب لكن 
هاهنا كلام وهو أن الشيخ اما ان يقول بان الصور الجزئية المدركة حالة في محل 
الحواس أو فيها نفسها فان كان قائلاً بالاول فحيئئذ قوله : «فجوابك لأنها ليست 
مستقلة بقوامها»('' يمكن إن يكون وجهين من الجواب : احدهما ان تلك الصور 
ليست مستقلة بالقوام فلا يجوز حلول بعضها وحينئذ لايتاتى النقض بالضور 
المحسوسة وثانيهما ان بعضها ليست اولى بالقبول من البعض الاخر كما قررنا . 

فان قيل : تلك الصور وان لم يكن حالة بعضها في بعض فلم لا يكون مثل 
الحواس يدرك شيئاً فان الحواس على هذا لا يكون محلا للصور مع انها يدركها 
بمجرد كونهما حالين فى محل واحد . 

يمكن أن يقال : أولاً : أن الحواس ليست بمدركة بل النفس هى المدركة 
بتوسطها وثانيا انا سلمنا انها المدركة لكن يجوز أن يكون للإدراك بهذا النحو 
شرط من الوجود الاصيل للمدرك أو نحوه وان كان قائلاً بالثاني فينبغى حيئذٍ أن 
بحم قو له توقائلة تنا جذليا من انان هه شفع لقوله مستقلة رامنا 
ويكون الجواب وجها واحدا فيصير حاصل الكلام انها ليست مستقلة بقوامها 
وقابلة لما يحلها حتى يكون مدركة له ولايرد حينئذ النقض بالحواس لانه لم يقل 
بان ماليس مستقلا بالقوام لا يكون قابلا لشىء حتى يرد عليه النقض بل نقول أن 
الضور المعتولة ليست مسععلة بالقواء كذائية: 
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لكن لا يخفى انّه على هذا يكون التعرض للاستقلال بالقوام عبثا لانه 
لامدخل له فى عدم القبول أصلاً بل كان الاولى التعرض لعدم كونها موجودة 
أصيلة اذ يجوز أن يكون له مدخل في عدم القبول ولا يبعد حمل الاستقلال في 
كلامه على الوجود الاصيل وحيئئذٍ أيضاً يكون الجواب بوجهين : احدهما : 
«وهو_إلى قوله -وليس احدهما ان نلك الصور ليست موجودة بالوجود الاصيل 
فلا يكون قابلة لشىء» . وثانيهما : «وهو إلى قوله ‏ وليس احدهما ان تلك 
الصور اذ كونه شبها في القبول ...» على ما عرفت . 

وثالثها ان الصور العقلية لم لايجوز ان يحلها شىء ويدركها مع أنه لامانع 
فيهامن التعقل اذ ليست مادية والجواب حينئذٍ أن اتحصار المانع في المادة غير 
مسلم بل يجوز أن يكون لها مانع آخر من عدم الوجود الاصيل مثلا . وانت خبير 
بأنه حينئدذ لا يستقيم ان يقال أن بعضها بالقبول ليس باولى من البعض الآخر 
لنساوى نسبتها جميعا الى التفس لأنّ ما يلم تساوى نسبتها الى النفس هو 
الصور الكاينة بالفعل في النفمن وليس الكلام فيها بل في انه لم لا يجوز الكل 
في تلك الصور صور اخرى فيدركها تلك الصور فلغلها يكبؤن عبتد ذلك غير 
مساو الشمية الى فقس وطن هذا فقيشق ان تقل كلام الشيخ على هذا التنو. 
من السؤال والجواب الا ان يدعى البداهة في ان كل ما يمكن ان يحصل في النفس 
نسبة واحدة فلو جوز أن يحل في تلك الصور صور اخرى لكانت نسبتها أيضأ الى 
النفس مثل نسبة تلك الصور فلايكون قبول .تلك الصور اولى من العكس وعلى 
هذا يمكن حمل كلام الشيخ على هذا النحو .من إلسؤال والجواب لكن تملك 
الدعوى لايخلو عن اشكال واما القول بعدم الاستقلان”بالقوام فقذعر فت حاله بما 
ذكرنا فيه في الاحثمال السابق وائما اطنبتا الكلام ليحيط الناظر باطر اف المتقام 
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ولنفعه فيما سيجىء من الاقوال والله اعلم بحقيقة الحال. 

قال المحشى : وعدم كونها محلا لها بعدم استقلالها يقوامها!". 

سيجىء ما فيه من الكلام . 

قال الشارح : أقول: والجواب أن تلك الصور لما لم تكن فى العقل مستقلة 
نوهي 

الظاهر أنّ هذا القول إلى قوله : «وأمًا وجود تلك الصور»'” جواب واحد 
حاصله ان تلك الصور جواب واحد لما لم تكن فى العقل مستقلة بالقوام قابلة 
لغيره من المعانى المعقولة لم يكن المعقولات حاصلة فيها بل كانت حاصلة معها 
فى شىء آخر واذا لم يكن حاصلة فيها بل حاصلة ومعها فى شيء اخر لا يكون 
قبولها للمعقولات اولى لقبول المعقولات لها ولما لم يكن واحد منهما قابلا للآخر 
فلا واحد منهما حاصل فى الآخر فلا واحد منهما عاقل للاخر لأنّ التعقل هو 
تعضيز ل اقول في التاق وفلدجنا لقوكقي اونا كان التماة المع لذ 
الست عا مله في الشيوو بر يها سلةاسنيا ف ىن اخر افكت اكنال ليت 
عافلة لاد غدل بمعنون لعز ل قن ناديز لكتوه لان نيك مف اله أن 
المعاني ليست حاصلة فى الصور لانه 5 عدم الاحتياج إليه استدلال على الشيء 
بنفسه كما لا يخفى فلابد أن يصرف الكلام عن ظاهره ويقال ان قوله : «والجواب» 
إلى قوله : «وليس واحد من الصورتين» ران معقول. «وليس واحد» جواب آخر 


وحاصل الجواب الأُوّل ان تلك الصور لكونها غير مستقلة لا يمكن ان يحل فيها 
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شىء وحاصل الجواب الثاني أنّه ليس اولوية بين تلك الصور في القبول . 

وعلى هذا يرد على الجواب الأوّل ان الشارح بعد ذلك يقول ان الشيخ 
لايقول بأن ما لا يكون مستقلاً لا يمكن ان يحل فيه شىء بل يبالاختصاص له 
اقاال هلأ بطل فدح اك عمط للكرن هذا الرحة لبها 1لا ان 
يتكلف ويقال ان المجموع وجه واحد لكن يكون حاصل كلامه ان تلك الصور لما 
لم يكن مستقلة قابلة لم تكن حاصلة فيها وليس وجه عدم قابليتها عدم استقلالها 
بل ما ذكره بقوله «وليس واحد» دليلاً على ما ادّعاه انها ليست قابلة لغيرها من 
المعانى المعقولة ويكون قوله «الحاصلتين في شىء واحد» يراد به الاعم من 
الحصول بنفسه أو بواسطة لثلا يلزم المصادرة والمحذور المهروب عمنه كما 
ل 

وعلى هذا يستقيم الكلام لكن يبقى عليه ما أشرنا إليه سابقأ أنه حينئذٍ 
لاوجه لضم عدم الاستقلال بعدم اولوية القبول لأنّ عدم الاولوية كاف فى 
المطلوب ولامدخل فيه لعدم الاستقلال أصلاً . ْ 

ويمكن ان يقال من جانب الشيخ أنه لعله لايقول بقيام الصور الجزئية 
بالحواس بل لمحالها وحينئذٍ يمكن ان يجعل عدم الاستقلال وجها مستقلا وعدم 
الاولوية وجها أو يحمل عدم الاستقلال على عدم الوجود كما اشرنا إليه سابقاً ثم 
لا يخفى ان توجيه الوهم لو كان بالنحو الأوّل الذي ذكرنا ليس لهذا الجواب وجه 
بأي وجه كان فى مقابله واذا كان بالنحو الثاني فيكون كلا وجهيه مقابله او إذا كان 
الجر العالت سكون الواب الأول على تقد حر كو النسوا كاجو ابن فى تقار 
وأما الجواب الثانى ففيه المناقشة التى ذكرنا من ان الصور الكاينة بالفعل حالها 
عدم الالولوية في القبول واما الكاينة بالامكان فلا نسلّم تساويها إل ان يتمسك 
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بالبداهة التى قدمناها واذاكان الجواب جوابا واحدا ففيه المناقشة المذكورة 
ودفعها دفعها فتدبر . 

قال الشارح : وليست واحدة من الصورتين الحاصلتين في شيء واحسد 
بقبولالأخرى أولى من الأخرى بقبولها . فلو كانت كل واحدة منهما قايلة 
للاخرى لكانت كل واحدة منهما قابلة لنفسها!". 

فيه أنَا لا نسلّم أَنّه لوكان كل واحدة منهما قابلا للآخر لكان قابلا لنفسه إذ 
لا نسلّم ان القابل للقابل قابل ولايلزم أيضاً ان يكون القابلية فى جميع الصور 
وعلى جميع التقادير حتى يقال انه اذا حصل احدهما للآخر والمفروض انه أيضا 
قابل للآخر فحينئذ يجوز ان يحصل الآخر فيه فيلزم حصول الشىء فى نسفسه 
بواسطة وهو محال بل يجوز ان يكون كل منهما قابلا للآخر بشرط ان لا يحصل 
فى الآخر واما اذا حصل فيه فيبقى قابلية له لابد لنفيه من دليل . 

قال الشارح : والمادة مائعة من كونها معقولة فضلاً عن كونها عاقلة'". 

قد ظهر ما فيه مما ذكرنا سابقاً عند استثناء الشيخ المقارن للمادة عن الحكم 


الذى ذكره فتدبر ٠‏ 
قال المحاكم : والجواب”' أن الصور العقلية سواء كانت مادية أولا غير 
اصيلة فى الوجودا". 
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لا يخفى ان الظاهر من كلام المحاكم كما سيجى: ان منصب الشيخ فى هذا 
الكلام الاستدلال لأنّه جعل كلام الامام منعأ عليه ولم يتعرض لأنّه خارج عنن 
قانون التوجيه وحينئذٍ يرد عليه ان الوجود الاصيل ما الدليل عليه انه شرط فى 
التعقل وهذا بخلاف ما ذكره الشيخ اذ فيه استدلال على ان تلك الصور لا يمكن ان 
ويكون أحدهما عدم الاستقلال بالقوام يرد على هذا الجواب منه ما يرد على 
جواب المحاكم وقد عرفت أيضاً أنه يمكن حمل كلام الشيخ على ماذكره 
المحاكم قافهم . 
قال المحشّي :إِنّْما كان هذا الجواب أظهر وأوضح لأنَّ فى:جواب الشيخ 
يرد النقض بالقوة الحيوانية!". 
جعل جوابا واحدا فلا نعم يخدشه انه لا حاجة حينئز الى ضم عدم الاستقلال كما 


مر غير مرّة . 
قال المحشّى : وأيضا لو قيل : إنّ الطبيعة الانضانية الموجودة فى العقل 
مق فيد لكل 


لا ورود لهذا القول أصلاً إذا الكلام فيما إذاكان صورة عقلية مقازنة لصورة 
عقلية والتى للانسان الموجؤد فى العقل ليست صورة عقلية بل امراً انتزاعياً يمكن 
ان ينتزعه العقل من الانسان ومثل هذا لايصلح لأنّ يصير منشأ للايراد بان 
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الصورة الانسانية الموجودة في الذهن لم لم يعقل الكلية الحاصلة فيه اذ لاا صورة 
للكلية أصلاً حتتى يكون مقارنتها مع الصورة الانسانية مقارنة معقول لمعقول 
يستلزم تعقل صورة الانسان لها وهو ظاهر ولايتوهن أن هذا بعينه ماسيذكره 
المحشى بقوله: «ويمكن الجواب» لأنّ بناء ماذكرنا على ان الكلية ليست شيئاً 
وود عا قاسم ضور الحاو انرسيو قو انمع واد هذا لواب على اها 
موجودة بنفسها في الانسان لابصورتها اى موجودة بنحو يكون منشأ للاتصاف لا 
بنحو لا يكون منشأ له كما هو مصطلحهم في الموجود بنفسه وبصورته فى هذا 
المقام ويشعر به أيضاً قوله : «ولهذا اتصفت طبيعة الانسان في العقل بالكلية ولم 
يتف الغقل ها قاين احدهياض الادر فد 

قال المحشّي : والجواب في التخصيص على ما ذكره الشارح عن النقض 
بالقوة الحيوانية يجرى هاهنا!". 

لا يذهب عليك ان الجواب بالتخصيص على ما ذكره الشارح لا يحخرى 
هاهنا بيانه ان التخصيص الذي ذكره الشارح هو ان الشيخ لا يقول ان كل غير 
مستقل بالقوام لا يقبل شيئاً آخر بل هذا المستقل بالقوام الذي كلامنا فيه كذلك 
لانه لا اولوية لها بالقبول بالنسبة الى ما يفرض مقبولا بناء على ما ذكره من وجه 
عدم الاولوية وهذا الكلام ليس فيه قصور ويكون مقابلا للايراد سوى انه يلزم 
حينئذٍ خدشة في كلام الشيخ من حيث ان ضم عدم الاستقلال بالقوام مع عدم 
الاولوية مما لا حاجة إليه كما مر مرارا لكن الجواب تمام فى نفسه وحاهنا ليس 
كزلق ااتري القتصيض يها غنا على ما شيعه يقال ان الحية لم شل اك حفية 
الصور العقلية لا اولوية لها بالقبول حتى يردالنقض بالكلية بصورة الانسان بل 
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بعضها وحينئذ يرد عليه انه على هذا سي سيبقى الجواب غير تام أذ للسايل ان يقول 
مش الكاام عونق فى لك امجن اذى بدالا وار وبسكا ال واب | نه 

فإن قيل : لو نقل الكلام الى ذلك البعض . 

تقول : مراد الشيخ دفع الاشكال عن الصورة الحاصلة في العقل انها لم لم 
يعقل بغشتها بكظنا 5 ذل عد الأعوز انها قبل أناهذا لين وان عن هنذا 
الاشكال بل هو كلام آخر يصلح اعتذاراً للشيخ بان ورود هذا الاشكال لايضره اذ 
ليس غرضه سوى رفع الاشكال الاآخر وهو الذي سيذكره المحشى متصلا بهذا 
الكلام منه من قوله لكن هذا ليس ايرادا على الشيخ والحاصل ان حاصل كلامه 
فى هذه الحاشية انه يرجح جواب المحاكم على الجواب الذي ذكره الشيخ بأنه 
ذكره الشارح من التخصيص بخلاف جواب المحاكم وهذا موجه حيث ان هذا 
الجواب بالتخصيص يصلح جواباً للنقض المذكور ولا يضر جواب الشيخ عن 
اصل الدليل كما عرفت الا ان يحمل كلامه على انه دليلان لكن لاضرورة فى ذلك 
وبانه لو اورد الاشكال بالكلية لم يتجه جواب الشيخ ويتجه جواب المحاكم . 

ثم قال أنه يمكن الجواب عن هذا الاشكال بما ذكره من ان التعقل عبارة 
عن حصول مثال الشىء الى اخر ما ذكره وبالتخصيص الذي ذكره الشارح عن 
النتقض بالحيوانية ثم اعتذر عن جاتب الشيخ بان هذا الايراد ليس ايرادا على 
الشيخ لأنّ مراد الشيخ دفع اشكال آخر يندفع وهو يندفع بما ذكره على ما بينه 
وحاصل الايراد عليه ان التخصيص الذي ذكرته لا يصلح عن هذا الايراد أصلاً 
ل لوا د و 
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غير مستقيم فى مثل الكلية يمكن ان يقول أن ما ادعيت عدء١"الاولوية‏ مطلقا بل 
عم الو لويقانن القيوة التسترة الحاقلة اف الكل ولو ايل اله جيعد كك بده 
الاشكال فى مثل الكلية بجوابك ؟ . له أن يقول غرضى من هذا الجواب ليس الا 
دقع الاشكال من الضورالمذكورة وليس عرض افر الاسكال مالقا فكان الضوات 
أن يحذف قوله : «والجواب بالتخصيص الى قوله ‏ لكن هذا ونقول» لكن هذا 
ليس ايرادا على الشيخ أو تخصص كلامه فى دعوى عدم الاولوية يما عدا مثل 
الكلية رقرلة اند تقد لعوا ةوك الحزال الدى أررده الى آاخر ما قاله فتدير. 
قال المجشي : لأنه سؤال عن أن الضورة العقلية الحاصلة فى العقل مجردة 


عن المادة(". 
مراده أن الصوز العقلية الحاصلة في العقل لم لا يعقل بعضها بعضاً؟ لاانها لم 
لا يعقل مطلقاً . 


ثم لا يخفى أن هذا التخصيص الذي مراده خلاف ظاهر كلام الشيخ لأنّ 
الشيخ ثم يقل سوى أنه ما بالها لا ينسب اليها ان يعقل فالتقييد بان يعقل الصورة 
العقلية خلاف الظاهر والأولى أن يقال كما ذكرنا سابقاً ان هذا الاشكال لا اتجاه له 
ولا حاجة الى ارتكاب التخصيص بل الكلام مخصوص في الواقع بغير الكلية 
ونظايرها كما بينا قافهم . 

قال المحشّي : وذلك لأنه إذا كان كل منهما معقو لأحالاً في العاقل .. 7" 

ظاهره منطبق على تقرير السؤال بالنحو الثاني الذي ذكرنا من الوجوه 


(١)كذا.‏ 
(؟) «حاشية الباغنوى» ص .1١7‏ 
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الثلاثة السابقة ويمكن توجيهه بوجه ينطبق على الوجه الثالث للسؤال أيضاً يان 
يقال نعلم بديهة أن الصورة العقلية اذا حل فيها صورة أخرى موجودة كان تلك 
الصورة الاخرى أيضأ معقولة لما حل فيه الصورة الأولى ونساق الكلام الى اخره 
وهذا بخلاف الامر الاعتباري الذي يكون حالا في الصور المعقولة اذ لابحكم 
فيها البداهة بمثل ذلك فلا نقض وحيئئذٍ يندفع الوجه التالث من السؤال أيضاً لكن 
أدعاء تلك البداهة لا يخلو عن اشكال كما مر وتطبيق كلام المحشّى أيضأ على 
'هذا الوجه أشكل . نعم لو كان ذلك الادعاء معقولاً لا يبعد كلام الشيخ والشارح 
على وجه يندفع به كلا وجهى السؤال على ما مر إليه الاشارة فافهم . 

قال المحاكم : هذا عبارة الامام وهي توهم أَنّهِ ظنٌ ...11" 

انت خبير بانه لا توهم لهذا الظن فيه أصلاً كيف وقد صرح بقوله : «وحينئذٍ 
لم يمتنع» ان المراد عدم امتناع الاولوية لا أنه يجب الاولوية والصواب فى. توجيه 
كلام الشارح ان يقال كما ّنا سابقاً ان منصب الشيخ في هذا المقام المنع وحينئذٍ لا 
يتجه كلام الامام فى مقابله لو حمل على ظاهره من المنع فلابد ان يحمل على 
الاستدلال بان الاختلاف فى الماهيّة بين شيئين يقتضى محليه احدهما وحالية 
الآخر وحينئذٍ يرد عليه كلام الشسارح من ان كون احد الشيئين حالا والآخر محلا 

يقتضي اختلافها بالماهية و 0 

قال المحاكم : واعلم أن سؤال الامام ليس إلا منعاء وهو أن لانسلم ...؟) 
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قد عرفت الحال فيه . 

قال المحاكم : وأمًا باقى الكلام فخارج عن التوجيه!". 

لا يخفى انّه على ما قرّرنا كلام الشارح ليس فيه خارج عن التوجيه اذبعد 
ما حمل تعريض'" كلام الامام على الاستدلال لعدم استقامته بدونه اجاب عنه 
ب نع المقدمة التى حمل كلام الامام على ادعائها ولاخروج عن التوجيه فيه كما لا 
يخفى ثم بعد ذلك لابدّ أن يحمل كلام الامام من التنوير الذي اورده بالحركة 
والبطؤ على الاستدلال بان المختلفين بالماهية يجب ان يكون احدهما حالاً 
والاخر محلا فيستقيم اذن فى توجيه جوابه ماذكره الشارح من أن حالية البطوء 
واف الاك لماعي على المعلوف كيتنا تا فت ل على اك لتقا 
ماهية وصفة للأخرى دون العكس نم يبين بوجهين اما سنداً واما تسبرعاً 
للاستدلال ان فيما نحن فيه لا يتحقق كون احد المعلولات ماهية وصفة للآخر 
حتى يتحقق فيها الحالية والمحلية وظاهر ان فى مثل هذا أيضاً ليس خروجا عن 
القانون والتوجيه أصلاً بل فيه موافقه لهما كل الموافقة فافهم . 

قال الشارح : بل استدل من صحُّتها على صحّة المقارنة المطلقة التى هى 
معنى بشترك الجميع فيه فقط'". 

قد عرفت سابقاً حال هذا الاستدلال ونفعه فى المقام . فتذكر . 


قال المحشي : ويمكن أن يتكلّف ويقال : قوله : «وإلاً فالقوى الحيوانية» 


00 «المحا كمات» ج كيد ص 5967. 
(؟)«د»: تعريضاً . وله رجه وحية . 
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وات اذ 
لا يخفى أنه تكلّف بعيد جد , وكان التزام البحث أولى من إيراد مثل تلك 
التكلفات . 


قال المحشّى: وحينئذ سقط الايراد رأسا !"ا 

فيه ان الايراد باق بحاله أيضأ إذ للسائل أن يستفسر حيتئذٍ ويقول القوى 
الحيوانية يدرك ما يقارنها بحلوله فى محلها ولا يدرك الصور العقلية مقارنا بها 
بنحو هذه المقارئة ولابد أيضاً من التمسك بمثل ما ذكرنا سابقاً فتذكر . 

قال المحاكم : والأظهر فى الجواب أن القوى الحيوانية أعيان 
أصيلةالوجود!". 

قد عرفت سابقاً انه على ما زعم المحاكم من ان منصب السائل المنع ومنصب 
الشيخ الاستدلال لا يستقيم الاكتفاء فى جواب السؤال بمثل هذا الجواب فتدبر. 

قال الشارح : نّم إنّهِ يصير مجرداً بحسب اعدادات ما لذلك الجوهر بتجرده 
عقلاً بالملكة!). 

هذا الاصطلاح كانه لم يعهد فى كلامهم من وجهين : احدهما انهم يطلقون 
العقل بالملكة على المرتبة المعلومة من النفس أو على النفس فى تلك المرتبة واما 
اطلاقهما على الصورة المعقولة فلا وثانيهما ان العقل بالملكة فى اصطلاحهم لا 
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يختص بما اذا كانت النفس مدركة للمعاني المعقولة الكلية بل اذا حصل لها ادراك 
الجزئيات البديهية أيضأ لها العقل بالملكة كيف وقد ذكر في وجه تسمية العقل 
الليولكتى اله يداي لهي لاني الغالية عن الور كلها فلو لم يكن ميرفية القن 
بعدما حصل لها ادراك الجزئيات عقلا بالملكة لزم أن يحصل الواسطة بين العقل 
الهيولانى والفقل بالملكة ولم يقولوا بيه وتوجيه كلامهم بانهم ارادوا ان النفس 
خالية في مرتبة العقل الهيولانى عن العلوم كلها أي العلوم الكلية اذ العلوم الجزئية 
لا تحصل في النفس فعند حصوله أيضاً يصدق على النفس انها خالية عن العلوم 
راكنا يروي كلد اليناى كانه هذا لعن بند تساجة الالو وده 
التخصيص من كلامهم بل كانه بظهر خلافه . 

وبما ذكرنا طهر أن قوله «أن المعنى المعقول قد يقارن الجوهر المستقل 
بقوامه كالعقل الهيولاني أيضأ» غير موافق للاصطلاح المعهود اذ العقل الهيولاني 
على اصطلاحهم لم يقارنه معنى معقول أصلاً بل كلما حصل للنفس معنى الى معنى 
يخرج من العقل الهيولاني الى العقل بالملكة الا ان يحمل كلامه على أنه يقارن 
المعنى المعقول العقل الهيولاني وآن كان يخرج بذلك عن الهيولانية وأيضاً لو سلم 
ان مراد القوم ما ذكرنا فن التوجيه تقول على هذا أيضأ عندما يحصل للنفس 
بديهي كلي ايامأ كان يخرج عن العقل الهيولاني الى العقل بالملكة كما ذكرنا 
وتحيكز لاك الهيمكق ان يقارتها هه تنقرون بالنواغن #التقازنه بالتواقين أ 
بختص بالعقل الهيو لاني الا ان ل اه على التمثيل بان يكون مقارنة الامر 
المقرون بالغواشي للعقل الهيولاني مثلا لمقارنة الامر المذكور للنفس إلا أن هذه 
المقارنة منحصرة فيها هذا لكن أمر مخالفة الاصطلاح سهل . 
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قال المحاكم : وكأن كلام الشارح أن المحسوس إذا ترقى "من الإحساس 
إلى التخيل يكون مع الغواشى”"". 

فيه أنه لا حاجة الى حمل الكلام على الترقى من الاحساس الى التخيل إذ 
فى صورة الاحساس أيضاً يكون كذلك الحال اذ يكون المحسوس مع الغواشي 
ومع ذلك يكون له مقارئة ما الى النفس لحصوله في التها ويكون النفس حيتئذٍ 
عقلا هيولانها لانه ما انطبع فى النفس بعد فالصواب ان يجعل الكلام شاملاً لجميع 
الاحساسات ظاهره وياطنه فافهم . 

قال المحاكم : والأوضح من هذا أن يقال: المراد أن الجوهر المستقل بقوامه 
إذا قارنه معنى معقول ... !"ا 

لا يخفى بعد هذا التوجيه من كلام الشيخ , فانظره . 


. فى المصدر : أنّ البديهى إذا ترقى . و«ح»: أنَّ المحسوس إذا ترى‎ )١( 
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قال المحشّى : يظهر منه أن ماذكره الشارح فيما قبل وعد بلا وفاء . وذلك 
لحمله كلام الإمام فى السؤال على الوجه الثانى0". 

إن ما ذكره الشارح من أن جواب هذا الايراد الاخير من الامام سيجىء 
بناء على حمله كلام الامام فى السؤال على الوجه الثاني من تقرير السؤال حتى لا 
يلزم الخروج عن البحث اذ فى حمله على الوجه الأوّل يلزم الخروج عن البحث 
كما بيّنه المحاكم من أن المدعى ليس الا امكان التعقل لافعليّنه فمنع فعليّنه لامدخل 
له فى البحث وحينئذٍ يكون وعد الشارح مقرونا بالوفاء وليس ذلك اشارة الى أن 
ماذكره الشارح وعد بلا وفاء كما هو الظاهر منه هذا. 

ثم لا يخفى أن حمل كلام الامام على التوجيه الثانى لا يخلو عن اشكال 
لأنّ الامام اعترض فى الوجه السابق على هذا الو جه أن المقارنات الثلاث التى 
مراك سآبقاً ااال نوو بالقسد الى السافية لكن يمكن أن يكن وار 
بالنسبة الى الماهيّة لا الماهيّة الخارجية وبينهما فرق ثم اورد هذا الوجه وقال ثم 
أن وقعت المساعدة على ان الماهيّة عند وجودها الخارجى يصح عليها المقارنة 
لكن لم لا يجوز ان يلزمه لازم يمنع عن ذلك . 

وانت -خبير بان الظاهر ان الايراد السابق على هذا الايراد يرجع الى الوجه 


(١)«حاشية‏ الباغنوى» ص .1١00‏ 
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الثاني الذي ذكره المحاكم في تقرير هذا السؤال هذا الايراد والشارح اذاكان 
حمل هذا الوجه على الوجه الثانى فعلى ماذا حمل الوجه السابق ويمكن ان يقال 
لعله حمله على ان الامام كانه توهم ان الماهيّة الذهنية والخارجية مختلفتان 
فاعترض بانه يجوز ان يكون صحة المقارنة بالنظر الى الماهيّة الذهنية دون 
الخارجية فلذا اجاب بان الماهيّة فيهما واحدة وانما الصورة العقلية يغاير الماهيّة 
الاخير كما لا يخفى أو يقال انه حمل على ان المقارنات الثلاث يجوز ان يصح 
بالنظر الى نفس الماهيّة لكن بشرط الوجود الذهنى وحاصل جوابه حينئؤٍ ان 
اعتبار الماهيّة من حيث هى غير اعتبارها من حيث هى فى العقل وفى اعتبارها 
الأوّل لا يدخل شىء حتى يصح ان يقال لعله شرط لصحة المقارنة وعلى هذا 
أيضأ يصح الحمل المذكور . 

ثم هذا الجواب وأن كان غير مستقيم كما سيظهر لكن لا يبعد ان يكون مراد 
الشارح بقرينة ما ذكره فى هذا الفصل الذى نحن فيه لتوجيه عدم ذكر الشيخ 
الشرط اللاحق من حيث يخصه الماهيّة التى يلحقها باعتبار كونها صور عقلية 
وتعريضيَة للامام بانه أخطأ فى ذكر الشرط المذكور لأنّ ما ذكره فى هذا التوجيه 
يرجع حاصله بالحقيقة الى هذا الجواب الذي ذكرنا . 

فإن قلت : الامام قد اعترف فى الوجه الاخير على ما نقلت عته ان الماهيّة 
عند وجودها الخارجى يصح عليها المقارنة فكيف يجوز مع ذلك ان يحمل هذا 
الوجه على الوجه الثانى لأنّ حاصل الوجه الثانى ان الماهيّة الخارجية لايصح 
عليها المقارنة . 

قلت : يجوز ان يقال ان الماهيّة بالنظر الى نفسها يصح عليها المقارنة فى 
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الخارج لكن التشخص الخارجى يمنعها المقارنة فيه وهذا نافع للمانع لأنّ 
المستدل ظاهر انه يثبت صحة المقارنة للشخص المجرد الخارجى حتى يثبت 
امكان تعقله لا لنفس ماهيّة المجرد وعلى تقدير كون التشخص الخارجى مانعا 
لايثبت ذإلك المدعى كما لا ينخفى . 

فإن قلت :ما معنى ان الماهيّة يصح عليها المقارنة فى الخارج لكن الماهيّة 
الخارجية لا يصح عليها المقارنة مع ان الماهيّة الخارجية ليست الا الماهيّة 
الحاصلة فى الخارج . 

قلت : ان كان التشخص غير الوجود ويكون امرا نسبته الى الدوع نسية 
الفصل الى الجنس فالأمر حينئذٍ ظاهر, إذ يجوز ان يقال ان المقارنة فى الخارج 
يصح بالنسبة الى اصل الماهيّة لكن التشخص مانع عنها وان لم يكن كذلك بل كان 
التشخص هو نحو الوجود ففيه خفاء وغاية مايمكن ان يقال لعل الماهيّة بحيث 
انها اذا فرضت تحققها فى الخارج منفكة عن الخصوصية باقية عللى صراقة 
اطلاقها لكانت لا يأبى عن المقارنة لكن خروجها عن صرافة اطلاقها واكتفائها 
الخصوصية باعتبار وجودها الخارجى يمنعها عنها ولا منافاة فتأمّل . 

قال المحشّي : وهو الذى أشار إليه فى النظر الأول!". 

أى جواب سؤاله هو الذي اشار إليه المحاكم فى النظر الأوّل وهو قوله : 
«وفى هذا التوجيه نظر أما أولاً فلن ...»2 
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قال المحشّي : يعنى تعّدد الحقيقة الشخصية بمحض تعدّد الوجود العقلى!0. 

لا يخفى فساد هذا الكلام لانه لا يخلو إِمّا ان يقال ان ها هنا يتحقق معنى 
واحد يكون له وجودات متعددة وينطبق على كل موجود باحد من هذه 
الوجودات وظاهر ان الكلى ليس الا هذا وإما ان يقول أن الكلى يكون كل حصة 
الى قردمته يكون مغايرا بالشخض لحضضه الاخرى مع ان زيذا مكلا تقاير 
لعمرو ويكون هويته غير هوية عمرو حتى ان عمرو اذا ادرك ذاته وكان ذاته 
اضر ةغتنه لابضير ذللناميا لآوراة ذات عسن و وشتصورها عددها وهيذا 
الجزئى ليس كذ لك لأنُ صور الشىء فى العقل كلها واحدة والتغاير بينهما بحسب 
الوجود فهو سفسطة اذ لا فرق بالضرورة بين زيد وعمرو وبين تلك الصور كما ان 
المعلوم بالضرورة ان حضور زيد غير حضور عمرو وإدراكه واحواله غير إدراك 
واحوال عمرو كذلك معلوم ضرورة أيضأً ان صورة زيد التى فى ذهن عمرو غير 
صورته التى فى ذهن بكر وحضورها غير حضورها وإدراكها وصفاتها واحوالها 
ع إنازاكها وصقاتها واندوالها ويغ ذلك هورشة أرشا اعددر ف يا الستحمن 
الخارجى غيرالشخص الذهنى وظاهر أن هذه الغيرية ليست يمجرد الوجود بل 
باعتبار اصل الهويةالتى ينتزع منهاالوجود ولااظن ان يكون احد فى مرية من 
هذا فتثكت . 

قال المحاكم :ومجال المنع باق'!". 

ووجه ظاهر لأنه ان اريد بقوله ان امكان المقارنة أنما هو بالنظر الى الماهيّة 
مع قطع النظر الى الماهيّة مع قطع النظر عن ساير العوارض الذهنية انا نعتبر 
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الامكان بالنظر اليها فمسلّم لكن هذا لا ينافى ان يكون ذلك الامكان الثابت لها 
باعخبار العؤارطن الذهنية وهو ظاهن وان ازيد له تبك بالبرهان أن امكان المقارئة 
بالنظر الى الماهيّة مع قطع النظر عن العوارض الذهنية فممنوع اذ غاية مالزم من 
الدليل ان الماهيّة الموجودة فى الذهن لما كانت مقارنة للمحل والحال للمحل 
فيكون مطلق المقارئة ضحيعة بالنسبة الى نفسن الماهيّة وام ان تلك الضحة يفيت 
لها بالنظر إلى نفس ذاتها مع قطع النظر عن العوارض الذهنية فلا. 

فإن قلت : العوارض الذهنية التى هى الوجود ونحوه اماتفس المقارنة 
المتكورة أوتقائئة ليا 'وكيك :يضح إن ركؤن هنم النقارة بترو بتاك 
العوارض . 

قلت :ان الوجود فى المحل هو مقارنة الحال للمحل وهى يجوز ان يكون 
شرطا للمقارنة مع حال اخرى فى ذلك المحل وأيضاً الكلام في مطلق المقارنة 
والمستدل اثيت من صحة المقارنة الخاصة صحة مطلق المقارنة وحينئد يمكن ان 
يكون الوجود الذهنى الذى هو مقارنة خاصة شرطا للمقارنة المطلقة اذ علية 
الخاص للعام لا محذور فيها ولو قيل أنه لا يجوز تعليل العام بالخاص وسلم ذلك 
فنقول لا شك أنه اذا اثبت ان صحة المقارنة الخاصة ثابتة تلماهية فلا يلزم من ذلك 
إلا أن المقارنة المطلقة التى فى ضمن تلك المقارنة الخاصة صحيحة لها ولايلزم 
مله انتكيع قيهة التقا رد الطلقة الى فق شن ينا امن ار 0 
ظاهر وحيذ لما قبت آن للماهئة صحة المقارتة الذعنية فالمقازنة المطلقة الى 
تضم بالنسية الها البقارية الت فى هين تلك النقا رن اللخاضةارلة ير من للك 
سوى أن للماهيّة التي في الخارج أي الماهيّة من حيث هي لا من حيث أَنها 
موجودة فيه أي الشخص الخارجى يصح عليها مطلق المقارنة باعتبار تحققها في 
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ضمن المقارنة الخاصة الذهنية وذلك غير مجد فى المطلوب أصلاً اذ لا يمكن على 
هذا أن يقال لما ثبت ان الماهيّة يصح عليها المقارئة المطلقة فى الخارج الافي 
ضمن مقارنة الحال للمحل فيجوز ان يحل فى الماهيّة الموجودة فى الخارج معنى 
معقول وهو أدراكها له اذ لم يثبت بالدليل سوى أن الماهية التى هى معروضة 
لوجود فى الخارج يصح لها المقارنة المطلقة فى ضمن المقارنة الذهنية وذلك لا 
يستلزم ثبوت صحة المقارنة المطلقة لها في الخارج على أن يكون الخارج ظرفا 
للمقارنة حتى يقال ان المقارنة الخارجية منحصرة فى مقارنة المحل للحال نعم 
نكل اله اسه على ان يكو الخارت طرقا للنيوت ودلك غير مقية اذ اللازه 
منه ان يكون الماهيّة فى الخارج يصدق عليها أنه يجوز ان يقارن معنى معقولا فى 
ضمن المقارنة الذهنية بان يكون موجودة فيه بحسب الوجود الذهنى أو موجودة 
مع ثالث بحسب ذلك الوجود ايض فتدير. 

قال المحاكم : وفيه نظر من وجوه: أحدها أنّ الماهية المعقولة غير مجردة 
عن اللواحق مطلقا!". 

فيه نظر لأنّ اللواحق التى للماهية المعقولة ان كانت هى اللواحق التى 
يعرضها باعتبار المعقولية والوجود في العقل فيرجع الكلام حينئذٍ الى ان استعداد 
المقارنة للوجود فى العقل التى هى المقارنة وقد ابطلوه وان كانت اللواحق التى 
يلزم الماهيّة فيرجع الكلام الى الشق الأُوّل من ان الاستعداد للماهية لأنّ لازم 
اللوازم لازم فلم يبق شىء يصلح للتمسك به وهو ظاهر . 

قال المحاكم : ولو تم هذا لكفى فى الاستدلال , فيقال : استعداد الماهية إِمّا 
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لذات الماهية أو لغيرها!". 

قد ظهر بما ذكرنا انّه ليس الامر كذلك وانه أ, يكف فى الاستدلال ما ذكره 
إذ بطلان الثانى لاسبيل إليه حتى لا يتمسك يما دكره الشيخ وليس ما ذكره الشيخ 
ان الماهية المعقولة مجردة عن اللواحق حتى يقال يكفى ها هنا أيضاً ان يقال مثل 
ذلك بل حاصله ما اشرنا إليه وعند التمسك به يصير الدليل بعيئه ما ذكره الشيخ 
فافهم . 

قال المحاكم : الثاني أن ما يلوح من كلامه أن القسم الثالث وهو ما يكون 
من التعداد المقارئة قبلها مطلوب”". 

فيه نظر . لأنَا نقول مراد الشيخ ان القسم الثانى من التقسيم الأوّل هو ان 
يكون حصول استعداد المقارنة حالة الارتسام فى العقل الذي هو المقارنة وهو 
ينقسم الى أقسام ثلاثة : احدها ان يكون الاستعداد المذكور مقارنا ومعا بالذات 
للارتسام فى العقل الذي هو المقارنة أو متاخرا عنه بالذات أو متقدما عليه كذلك 
وحينئذٍ لا يكون تقدم الاستعداد بالذات منافياً لحصوله معه فى الزمان حتى يكون 
خلفا لامطلويا واما ثانيا فلآنَ كونه خلفاً لا ينافى كونه مطلويا اذ يجوز ان يكون 
أمر مع كونه محالا مستلزما للمطلوب فللمستدل حينئذٍ أن يقطع النظر عن محاليته 
ويقول أنه مستلزم للمطلوب وان لايقول كذلك بل يقول انه محال ولا محذور فى 
شىء من الطريقين ولا مخالفة لقانون البحث أصلاً . ١‏ 

فإن قلت : ليس مراده ان تقدم الاستعداد على الارتسام مناف لما فرض من 
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حصول الاستعداد عنده حتى يرد ما ذكرته يل ان لزوم الاستعداد للماهية الذى 
يلزم فى هذا الشق مناف لما فرض أنه من شقوق القسم الثانى الذئ هو قسيم لما 


يلزم الاستعداد للماهية كما يدل عليه كلامه. 

قلت : على هذا يكتفى فى الايراد بالوجه الثانى فقط ولا يخفى أنّ حاصله 
تدرف عل هذا ادن انا نامي : 1 

قال المحاكم : والثالث أنّ القسمة الأولى مستدرك!". 

هذا وان كان كذلك لكن الأمر فيه سهل . ْ 

قال المحاكم : الرابع أنّه سيصّرح بأنٌ الارتسام مقارنة معتبرة في هذا 
البحث!. 


قد عرفت أنّه يمكن أن يكون المراد بكون الاستعداد.عند الانرتسام الذي 
قو التق كورنة قن ,زمائة والمزاد بالمعنة والبقدية والقبلية التى فى التكبباء البعية 
والبعدية والقبلية الذاتية وحيتئذٍ لاشك في مه شييية الها وهو ظافر: 

قال المحاكم : بل يكفى أن يقال : الاستعداد إبنا الازم في الؤجودين, ار 
حاصل إلا عند الارتساء!©. . 


١ 
لا يخفى أنّهِ ان اريد بقوله أو غير حاصل إلا فئ زمانه فهو وان امكن ان‎ 
يقال انه فى مقابل اللإزم فى الوجودين وان الاقنيام قينا تن قي متحصرة فأ‎ 
لكن يرد عليه انه حينئذٍ لا نسلّم ان كون استعداد الشىء بهذا المعنى معدا اذ المراد‎ 


.598 «المحاكمات» ج ؟. ص‎ )١( 
.598 «المحاكمات» ج .ص‎ )1( 
.59/8 (؟) «المحاكمات» ج ؟. ص‎ 
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بالاستعداد ليس الا الجواز والصحة وحصول جواز الشىء مع الشيء بالزمان 
ليس بمحذور فلابد من التعرض للشقوق الثلاثة التى ذ كرها الشيخ حتى يتم الدليل 
وان اريد الحصول معه معية ذاتية فحينئذ وان كان محاليته مسلمة لكن الحصر 
ممنوع لجواز ان يكون الاستعداد لازما للماهية لا حاصلاً مع الارتسام معية ذاتية 
وهو ظاهر. 

فإن قلت : يختار الشق الأول ونقول المراد بالاستعداد معنها المتعارف 
ولا شك ان الاستعداد بهذا المعنى لا يمكن ان يكون حاصلا فى زمان حصول 
الم ١‏ 

قلت :لم يثبت من دليلهم سوى ان المقارنة صحيحة بالنسبة الى الماهيّة والا 
لم يقارن ولا يلزم منه سوى الصحة بمعنى الجواز والامكان كما ذ كرنا ولايلزم منه 
الاستعداد بهذا المعنى أصلاً ولم يثبتوا أيضاً ان هذه المقارنة حادثة حتى يبنى على 
رأيهم ويقال ان الحادث لابد له من استعداد سابق فيجوز على رأيهم ان يكون 
مقارنة غير حادثة لا يقال هذا غير صحيح على رأي اهل الحق القائلين بحدوث 
العالم اذ على رأيهم لا يلزم ان يكون الحادث مسبوقا بالاستعداد والحاصل ان 
على راى من يقول بان الحادث لابد ان يكون مسبوقا بالاستعداد ويمكن العدم 
فيجوزان يتمسك فى الرد على الدليل بعدم المقارنة وعلى رأى من يقول 
العدوف انين الأحادت مسبوقا بالاستعداد فيمتنع في الرد لزوم كون الحادث 
مسبوقا بالاستعداد. 

على أنه يمكن ان يقال أيضاً بعد تسليم الحدوث على رأيهم انّ الحادث 
مسبوق بالاستعداد انه يجوز ان يكون استعداد المقارنة فى الذهن حاصلهه للماهية 
توعان النقازنه لكك الذهن انها باو يكوة لقاو ىفن ريد انسيوق 


الفصل الواحد والعشرون من النمط الثالث 0 


بحصول الاستعداد له فى ذهن عمرو وهكذا ومثل هذا الشك جايز على رأيهم 
أو يقال أنّه في الخارج مستعدة لأنّ يقارن في الذهن فتدبر . 

ثم لا يذهب عليك أن الظاهر في الرد على هذا الدليل حسبما قرره الشارح 
أن يقال ان اردتم بان الاستعداد اما لازم للماهية اولا انه لازم للماهية بمعنى ان 
الماهية صحة المقارنة في اى طرف كان أي يصح في أي طرف كان ان يقارن فى 
هذا الطرف فيختار أنه ليس لازما للماهية بهذا المعنى ولايلزم منه ان يكون 
حاصلا حين المقارتة إذ لا حصر بين اللزوم للماهية بهذا المعنى وبين كونه حاصلاً 
حين الارتسام لجواز ان يكون حاصلا قبله ولا يكون لازما للماهية بهذا المعنى 
وهو ظاهر . ولو قطع النظر عن ذلك نقول المراد بالمعية والقبلية والبعدية في القسم 
الثاني اما الذاتية [أو] الزمانية فان اريد الثانية فمع ما فيه مما ذكره المحاكم الذي 
كان بناءه على اخذها زمائية فيه انا تختار القبلية ولا يلزم منها لزوم الاستعداد 
للماهية بالمعنى الذي ذكرنا حتى يكون مطلوبا وهو ظاهر . 

فإن قيل : قبل زمان المقارنة ليس مع الماهيّة شيء سوى ذاتها والعوارض 
اللازمة لها فلابد من ان يكون الاستعداد لذاتها أو لتلك العوارض وعلى التقديرين 
يلزم لزومها للماهية . 

قيل : لا نسلّم ذلك بل يجوز أن يكون معها عوارض غير ما ذكر أما ذهنية 
بأن يكون قبل المقارنة ذهن خاص مقارنة فى ذهن آخر على ما ذكرنا آنفاً جايز 
على رأيهم واما زمانية ولا يتوهم أنه حيتتذ يلزم مطلويهم لما ذكرنا أيضاً آنفاً 
وأيضاً الماهيّة التى لا يكون معها شيء من العوارض الذهنية والخارجية كيف 
يوجد وأينما يوجد حتى ,يمكنكم ان تقولوا بان الاستعداد ثابت لها لذاتها إذ 
ثبوت الشيء للشيء أن لم يكن فرعا لثبوت المثبت له فلآ اقل من ان يكون 


411 فئدئبئشظظظظظ2”ظ 0 مام و مد الاق علن شررف اللضاراك 


مستلزما له على رايهم ومع عدم الثبوت كيف يصح ثبوت الاستعداد لها ولو قلتم 
بتبوتها فقد كلتم بثبوت العوارض لها أماذهنية او خارجية لا محالة وبعد اللتيا والتي 
نقول بوت الاستعداد للماهية بذاتها أو لعوارضها اللازمة لها لايستلزم ماهو 
مطلوبكم لأنّ مطلوبكم هو ان الماهيّة اينماكانت يصح لها المقارنة فى هذا الظرف 
وحينئز نقول لعل الاستعداد الذى اثبتم من الدليل وهو اما استعداد احدى 
المقارنتين الخاصتين وهو مقارنة احد الحالين للاخر يحسب الوجود الذهنى 
وَعَقَارْنةَ الخال للمحل بحسب ذلك الوجود أيضاً واستعداد المقارنة المطلقة 
الحاصلة فى ضمن هاتين المقارنتين ثابتا للماهية لذاتها أو للوازمها ولاشك ان 
استناد مثل هذا الاستعداد الى نفس الماهية أو لوازمها مما لا يجدي فيه كما لا 
يخفى وان اريد الأوّل فحائها أيضاً يعلم مما ذكرنا ان اردتم انّه لازم للماهية 
بمعنى أن ذلك الاستعداد الخاص الذى اثبتم من الدليل أو المطلق الحاصل فى 
ضمنه ثابت للماهية فى أي ظر ف كان فيختار انّه لازم الناهة ووهكه النها وان 
لوازمها ولا يلزم منه مطلوبكم أصلاً على ما بينا آنفاً. 
ثم لا يخفى انّه لو اختصر هذا الدليل وحذف منه الزوايد ويكتفى بان يقال 

على محاذاة ما ذكره المحاكم بان الاستعداد إما مع المقارنة أو قبلها أو بعدها إما 
ذاتية أو زمانية لسلم من ايراد الحصر والاستدراك لكن الايرادات الاخرى باقية 
كلها بحالها فتثبت .!" 

قال المحشّي: أقول : هذا سهو منه لِأنَّ ما ادعاه ثمة أنّ قول الشيخ وإن كان 
أنما يكتسبه عند الارتسام في العقل إشارة إلى القسم الثانى'". 


)١(‏ ليست هذه التعليقة فى ا(ده. ق 
إفة «خاشية الباغتوى» ص 8 1. 
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أقول : هذا سهو منه . لأن القسم الثاني الذي ذكره الشارح سايقاً ليس ان 
الاستعداد انما يكتسب عند المقارنة''حتى يحتاج فى حمل هذا الكلام من الشيخ 
اى قوله وأن كان انما يكتسبه عند الارتسام فى العقل عليه إلى بيان ان الارتسام 
هو المقارنة بل هو ان الاستعداد انما يحصل عند القيام بالقوة العاقلة فقط وظاهر 
انه على هذا لاحاجة فى حمل هذا الكلام عليه الى تلك المقدمة بل حمله عليه 
ظاهر جدا حيث ان الارتسام في العقل ليس الا القيام بالقوة العاقلة وظاهر أيضاً 
ان انقسام هذا القسم الى الاقسام الثلثة أيضاً لايحتاج الى تلك المقدمة كما ذكره 
المحاكم فحينئذ لاحاجة اليها أصلاً فى الدعويين اللتين ذكرهما الشارح فتثبت . 

قال المحاكم : وكان الواجب تأخيره إلى ها هنا" . 

فيه أنه لامحذور في تقديم الدليل على المدعى وانّه امر شايع ذايع فالايراد 
بمثل هذا مما لاوقع له أصلاً سيما على مثل هذا الشرح الذي لايبالى برعاية مثل 
هذه الامور فافهم . 

قال المحاكم : لكنا لو وجتهناه كذلك لضاع القولان!". 


لا يخفى أنّ هذين القولين وان لم يكن لهما مدخل حينئذٍ فى حمل القول 
المذكور للشنيخ على القسم الثانى ولا فى انقسامه الى الاقسام الثلاثة ولافى حمل 
قوله فيكون الاستعداد انما يستفاد مع حصول الاكتساب له على القسم الأوّل من 
القسم الثاني لكن لهما مدخل فى لزوم ما الزمه الشيخ من القسم الثالث من اقسام 
القسم الثانى بيانه ان الشيخ الزم من القسم الثالث اى الذي كان الاستعداد قبل 
(1) مج : يكبت عند القائلين . 


(1) «المحاكماتم ع .ص 5435. 
() «المحاكمات» ج ؟.ص 845. 


هل م ساس ا دسا نوريا العامة على قروم الأقاراتة 


المقارنة أنّه يؤول الى لزوم للماهية لانها قبل المقارنة مجردة عن اللواحق رأسا 
فيكون ثبوت الاستعداد لها بذاتها أو للوازمها الذاتية وحينئذ نقول لو لم يكن 
الارتسام فى العقل أيضأ مقارنة بل كانت المقارنة المرادة هاهنا مجردة مقارنة 
احد الحالين للآخر لامكن ان يقال لعل الاستعداد كان متقدما على المقارئة لكن لا 
يكون الماهيّة قبل المقارنة مجردة عن جميع اللواحق لجواز ان يكون مرتسمة فى 
العقل ويكون محفوفة بالعوارض العقلية فيجوز أذن ان يكون لتلك العوارض 
مزانتل اق توت الاسفة دولا يكو الاسعدااد لسن ذاتها أو لوازفها الذاسية 
ا حمل القبلية على الذاتية أو الزمانية وأما اذا كان الارتسام فى العقل أيضأ 
داخلا فى المقارنة المرادة هاهنا لما امكن هذا القول اذ قبل المقارنة بهذا المعنى 
يعوو يكو لها التزاوض اللإشكة الها تيور لازيالو الدى 3 كترنا 
سابقاً لكن كلامنا هاهنا ليس في هذا الايراد بل الايراد الآخر الظاهر الذي 
لاحاجة فيه الى نفس نظر”". فعلى هذا يجوزان يحمل كلام الشارح أيضأ على 
انه فسر كلام الشيخ بما فسر به الامام من جعل الضمير في قوله مع حصول 
الاكتساب له للمقارئة بتاويل الاقتران وكان هذان القولان منه للفايدة التى ذكرنا 
وقد عرفت ان تقدم الدليل على المدعى لا محذور فيه فلا يرد أيضأ انه ان 
هذا أن يذكر هذا القول عند ذكر القسم الثالث . ْ 

فإن قلت : كيف يستقيم هذا الحمل مع ما ذكره الشارح قبل هذا القول حيث 
قال فى بيان ان القسم الثالث يقتضى أن يكون ذلك استعداد بحسب الماهيّة أيضآ: 
ذلك لأن الماهية قبل المقارنة أنما نكوى عرو عن اللوانفى النرية لكونها 
معقولة فلا يكون هناك شيء يفيدها الاستعداد أو غير ذاتها»!" لأنّ هذا الكلام 
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)١(‏ كذا. 
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صريح في أن الماهيّة قبل المقارنة فى العقل وعلى ما ذكرته لا يكون فى العقل 
البتة. 

قلت : يمكن ان يكون مراده بكونها معقولة انها امر كلى ليس مقروتاً 
يعوارض شخصية جزئية لا انها حاصلة فى العقل وحينئذ يستقيم ذلك الحمل 
كيف ولو لم يحمل كلامه هذا على ما ذكرنا وحمل على ظاهره لماكان مستقيماً 
وان حمل كلامه على انّه لم يجعل الضمير المذكور للمقارنة بل للاستعداد لأنه 
صرح بان المقارنة المرادة ها هنا شاملة للارتسام فى العقل والقبلية والبعدية 
والمعية يكون بالنسبة الى هذه المقارنة البتة وحينئذ كيف يمكن ان يقال قبل هذه 
المقارنة معقولة بدون التأويل الذى ذكرنا فتدبر . 

قال المحاكم : والظاهر أَنّه قال : «فيكون لم يكن» أو لم يكن كما فهم 
الاماء!©. 

وأيضأً فى توجيه الشارح أمر آخر وهو بيان مايلزم من القسم الأوّل من 
اقسام القسم الثانى دون بيان مايلزم من القسم الثانى منها ثم الحكم بان كل ذلك 
مسال والكاس إناناة ما بازديتها حتطااتع الاك بان كل ذلك محال أو عر 
بيانه أصلاً والحكم على القسمين بان كل ذلك محال لكن الأمر فيه هيّن اذ يجوز ان 
يقال لعل لزوم مايلزم من القسم اظهر منه من القسم الأوّل فلذا لم يبين فيه وبين. 
في الأوّل قافهم . 

قال المحاكم : وفى هذا التوجيه بعد مانبهنا عليه أنظار”". 


.اأ٠١ «المحاكمات» ج ؟.ءص‎ )١( 
1ا.‎ ١ (؟) تقس المصدر. ص‎ 


ا 1 00 الحاشية على شروم الإشارات 


كان ما ينبّه عليه هو تفسير المعية بالبعدية كما ذكره وجعل كلمة أو بمعنى 
التساوى هذا ثم لا يخفى ان الاقرب فى تفسير كلام الشيخ ان يقال قوله : «وان 
كان انما يكتسبه عند الارتسام فى العقل» اشارة الى القسم الثانى الذي ذكره 
الشارح والمراد منه أن الاستعداد لا يكون لازماً للماهية أينما كانت بل كان 
حاصلاً لهافى زمان الارتسام فى العقل وقوله : «فيكون الاستعداد أنما يستفاد مع 
حصول الاكتساب لد»”" والفاء فيه للتفريع لا للعطف . وضمير «له» راجع إلى ما 
سد له بقرينة الاستعداد وحاصله ان اكتساب الاستعداد اذا كان فسى زمان 
الارتسام فى العقل فيكون استعداد الشىء انما يستفاد فى زمان اكتساب ذلك 
الشيء وذلك لما عرفت من أن الارتسام في العقل داخل في المقارنة المرادة 
هاهئا فاذا كان استعداد المقارنة حين المقارنة فيئيت الملازمة قطعأ وحينئذ يردد 
القول اذا كان استعداد الشىء فى زمان حصول ذلك الشىء فلا يخلو اما أن لا 
يكون ذلك الاستعداد حتى حصل ذلك الشىء فحصل الاستعداد له وحاصله أن 
يكون الاستعداد متاخرا عن حصول ذلك الشيء أي تأخراً ذاتيا حتى لا ينافي 
فرض وقوعهما فى زمان وأحد . أو لا يكون ذلك الاستعداد وقد كان ذلك الشىء 
حدث وحصل الاستعداد وحاصله كون الاستعداد معا مع المستعد له بالذات وكل 
ذلك محال فبقى أن يكون الاستعداد متقدما بالذأت على مايستعد له اى المقارنة 
فيكون حينئذٍ للماهية وعلى هذا فقوله: «فيكون لم يكن استعداد للشيء حتى حصل 
فاستعدٌ له»!" إشارة إلى القسم الذي هو تأخر الاستعداد بالذات عن المقارنة ولا 
يخفى شدّة انطباقه عليه وقوله :«أو لم يكن استعداد للشىء وقد كان ذلك الشىء 


. «الإشارات والتنبيه» مع شرح المحقق الطوسي » ج كدص‎ )١( 
.1٠١ «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي .ج 7. ص‎ )1( 
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وحدث»٠"‏ إشارة إلى قسم معية الاستعداد بالذات مع المقارنة ولا يبعد أيضاً 
تطبيقه على ما ذكرنا ويمكن أيضاً حينئذٍ ان نقول ان فاعل قوله «وحدث» ضمير 
راجع الى الاستعداد فيصير المعنى انه لم يكن الاستعداد للشىء وقد حصل ذلك 
الشىء وحدث الاستعداد وعلى هذا لا يخفى شدة انطباق هذا القول أيضأ على 
0 المذكور وباقى الكلام ظاهر . وانت خبير بان هذا التفسير لكلام الشيخ 
اقرب واسلم من كثير مما يرد على التفسيرين الاخيرين فتأمّل . 

قال المحاكم : أحدها أنّه فهم من عدم حصول الاستعداد إلا عند الارتسام 
توقفه على الارتساء”". 

فيه ان الامام ما فهم من عدم حصول الاستعداد الا عند الارتسام توقفه 
على الارتسام حتى يرد عليه ماأورده بل أنّه وجه كلام الشيخ حيث يفهم من 
ظاهره انّه ليس محيطا بطر فى النقيض اذ ليس كون الاستعداد لازم للماهية وكونه 
حاصلا عند الارتسام فى العقل على طرفى النقيض بان كلامه وان كان ظاهره 
لين مخيطا بطرفى النقيض لكنه فى قوتهما قال فانه يقال هذا الاستعداد للك 
الماهيّة اما ان يتوقف على حصولهما فى العقل او لا يتوقف فان توقف ازم المحال 
المزكور وان كان لا يتوقف فسواء حصلت في العقل أو فى الخارج كان ذلك 
الاستعداد حاصلا له وهو المطلوب وعلى هذا لاوجه لما ذكره المحاكم أصلاً . 

نعم يمكن أن يقال : على الامام أنّ ما ذكره ايضأ ليس محيطا بطرفى 
النتقيض إذ يجوز أن لا يتوقف الاستعداد على الحصول فى العقل ولا يكون أيضأ 
اماد يك ذا عه العاحنة ذه ار ادها بن كرو ساماد عينم عونا 


(1) «المحاكمات» ج ؟١.ص‏ 0غ 
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فى العقل من دون توقفٌ ولعّل مراد المحاكم أيضاً هو هذا وإن كان كلامه غير منقح 
ولا يبعد أن يجاب عن هذا الايراد بآنّ الماهية اذا لم يكن الاستعداد حاصلاً لها 
حيئما كانت فى الذهن أو فى الخأرج وكان حاصلا لها حين الحصول في الذهن 
فقط فحينئذٍ نقول لا يخلو ان حصول الاستعداد لها حينئدٍ اما لذاتها أو لوازمها 
الذاتية وهو المطلوب والا لكان حاصلا لها حيث كانت اوللامور الخارجة 
والظاهر ان الامور الخارجة لا مدخل لها فيبقى ان يكون للعوارض وليست ها هنا 
سوى العوارض الذهنية فيلزم أن يتوقف على الحصول فى العقل والمفروض 
خلافه وللمنع فى عدم مدخلية الامور الخارجية مجال واسع وهو ظاهر . 

ويرد أيضاً غلى هذا التوجيه أنّه إن اريد أنه ان لم .يتوقف الاستعداد على 
حصول الماهيّة فى العقل كان حاصلا له حيث كانت سواء كانت فى الخارج أو في 
الذهن بمعنى انه حيث كانت الماهيّة كان استعداد المقارنة فى هذا الطرف حاصلا 
لها فظاهر أنّهِ لا لزوم بينهما أصلاً وأن اريد به ان الاستعداد انق يقيك ن الدليل 
السابق كان حاصلا لها في الذهن والخارج جميعا فمسلّم لكن هذا لا يجدي في 
المقام اذ اللازم منه ان يكون الاستعدادان الخاصان اللذان هما استعداد مقارنة 
لد الخالرى لل حروديي الزعو الذي والحعر ادنقاز:ة الال لل تست 
ذلك الوجود والاستعداد المطلق الذي 50 حاصل للماهية سواء كانت فى 
الذهن أو فى الخارج وذلك غير مجد فى المطلوب كما مر غير مرة . 

لكن هذا الايراد فى الحقيقة على الشيخ لا على الامام اذ لا اختصاص له 
بتوجيهه أذ يرد على توجيه الشارح أيضأ مثله كما عرفت فافهم . 

قال المحاكم : لكن يمكن أن يقال: لو أريد مطلق المقارنة أَعْم من أن يكون 
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وأيضاًقد عرفت بما ذ كرنا آنفاً ان مطلق المقارنة هو المطلق الذي فى ضمن 
احد المقارنتين الخاصتين وثبوت استعداد هذا المطلق للماهية غير ممكن إذ لا 
يمكن ان يقال مطلق المقارنة صحيحة للماهية فى الخارج ولا يصح عليها فسى 
الخارج سوى المقارنة بعنوان حلول شىء فيها فثبت انه يصمح عليها تلك المقارنة 
على الماهيّة في الخارج بان يكون الخارج ظرفا للمقارنة فغير مسلم ولم يثبت بما 
ذكروه أصلاً وإن أربد ان مطلق المقارنة صحيحة لها فى الخارج ظرفاً للصحة 
فممنوع لكن اللازم ان يكون يصدق فى الخارج على الماهيّة أنّه يصح لها مطلق 
المقارنة الحاصل فى ضمن المقارتتين الخاصتين الذهنيتين اللتين ذكرهما انفاً 
وهذا غير مفيد أصلاً وأيضاً يمكن ان يقال على محاذاة ماذكرنا فى الفصل السابق 
على هذا الفصل انه يجوز ان يكون مطلق المقارنة التى يصح للماهية فى الخارج 
هذا أيضاً من مقارنة الماهية للأمر المعقول كما نبّه الشارح وهذا وان كان فرض انّه 
ممتنع بالنسبة الى الشخص لكنه يجوز ان يكون جايزا بالنظر الى الماهيّة والكلام 
انما هو فيها وقد مر فى الفصل السابق مافيه أيضاً فتذكر . 

قال المحاكم : وحينئز لايصّح اشتراط القيام بالذات ولا استئناء المادي!". 

لا يقال : لعله كان عدم القيام بالذات والمادية مانعان عن التعقل وان كان 
جايزا بالنظر الى ماهية غير القيام والمادى . 
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.1١ 5 (؟) «المحاكمات» ج ؟.ص‎ 


ف ا .... .... الحاشية على شروح الإشارات 


لأنا نقول : نحن أيضأ نقول لعل التشخص الخارجى كان مانعا عن التعقل 
او كاتا با النطار الرساهة الفكسن اهنا وماك من يهنن الدايل أن 
الشخص المجرد القائم بالذات يمكن ان تعقل شيئاً لا أنه يمكن التعقل بالنظر الى 
ماهية فافهم . 

قال المحاكم : الثانى النقض بساير الماديات سواء كانت'" قائمة بذاتها أو 
بغيرها!"ا. 

لا يخفى ان هذا بعينه هو الايراد الأوّل إذ لا معنى للايراد الأوّل الا ان هذا 
الدليل على تقدير تمامه يجرى فى الماديات والقائم بغيره أيضأ ولايصح تخلف 
الحكم عنه فكيف يستغنى منه شىء وحاصل النقض أيضأ ان الدليل على تقدير 
تمامه جار فى الماديات أيضاً أن الحكم تخلف فيها وظاهر انه لا فرق بينهما 
يعتد به أصلاً وغاية ما يمكن ان يقال فى الفرق ان التخلف في الأُوّل بناء على قول 
الشيخ وفى الثانى على الواقع ومثل هذا الفرق لا يصلح لأن يجعل إيرادين وهو 
ظاهر. 

قال المحشّى : أقول : المدعى هو الامكان بحسب نفس الأمر . وحاصل 
الدليل أنه لما أمكن المقارنة فى الخارج ...9 

فيه نظر ظاهر أذ لانه يعلم أنه بأي وجه ثبت من الدليل المذكوران المقارنة 
ممكنة فى الخارج اذا كان مجردا قائما بالذات وان امكان المقارنة فى العقل 
يستلزم الامكان الخارجي بالشرطين لا مطلقا وهل الكلام إلا فيه فان اريد انه 


. فى المصدر : لو كاتت , ولكن الصواب ما أثبتناه‎ )١( 
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ثبت بالدليل جواز المقارنة بالنظر الى الماهيّة فلعل المادة أو القيام بالغير كانا 
مانعين من التعقل وذلك لا ينافى الجواز المذكور فحينئذٍ لايرد ان الاستئناء 
لايصم وله النقضى بالناديات ولو قيل انه لم ينغي بالدليل ذلك لوروة بنعض 
المنوع عليه فللمحشّى ان يقول ليس غرضي هاهنا الا دفع هذه الابحاث التي 
للمحاكم عن كلام الشيخ لا دفع جميع الابحاث وحينئذٍ لايضر ماذكر فقد عرفت 
انأ مافيه من انّه اذا امكن ان يكون الشخص الخارجى أيضاً مانعا مع ان 
الكلام في جواز تعقل الشخص المجرد الخارجي كما ذكرنا وأيضاً على هذا لا يندفع 
الايراد الثالث أصلاً إذكيف يجوز أن يقال لعل ماتعا بمنع المجرد في الخارج عن 
تلك المقارنتين أعني مقارنة أحد الحالين للآخر أو مقارنة الحال للمحل اذ لو جاز 
ان يكون في الخارج مانع كذلك للمجرد لم لا يجوز أن يكون له مانع أيضأ عن 
المقارنة بعنوان حلول شىء فيه وهل هو الا تحكم ظاهر فكيف يقول بعد ذلك 
وحينئلٍ يندفع جميع ماذكر فافهم وتثبت. 

قال المحشى : واءضا يمكن بجملة على الاتعداة القرين وهو سوقرك 
على الشرطين!". ‏ 

قد ظهر يما ذكرنا فساد هذا القول أيضأ ولاحاجة إلى بيانه فتفطن . 

قال الشارح : فزال الاستعداد لوجود هذاالمانء”"". 


لا يخفى أنه اذا جاز ان يزول استعداد الجنس يسبب الفصل وكان الجنس 
المتحصل بالفصل غير مستعد لماكان الجنس فى نفسه مستعدا له فلم لايجوز ان 


.1٠7 احاشية الباغنوي» ص‎ )١( 


11 ا م يه العاقية على تروت الا خارات 


يزول استعداد النوع بسبب التشخص الذي نسبته الى النوع نسبة الفصل الى 
الجنس أو قريبةٍ منها ويكون النوع المتحصل بالتشخص غير مستعد لما كان 
يستعد له النوع فى نفسه واذا جاز ذلك فليجز ان يكون الشخص المجرد القائم 
بذاته الذى هو عبارة عن النوع المتحصل بالتشخص الذي هو نظير للنوع الذى 
هو جنس متحصل بالفصل غير مستعد لما يستعد له ماهية المجرد الى هى 
نوع لذلك الشخص كما ان النوع الذي هو جنس متحصل بالفصل يجوز ان 
لا يكون مستعدا لما استعد له الجنس فى نفسه بدون تحصله بشىء من الفصول 
وقد مر مرأرا ان الكلام في شخص المجرد وامكان تعقله بشسيء لا في ماهيته 


-. 


فتديّر. 


[الفصل الثانى والعشرون من النمط الثالث ] 


قال الشارح : لأنٌ المقتضى لما من شأنه , لا يكون إلا ذاته!". 
فيه منع إذ يحور أن يكون القتضى مرا بخاريها . 
قال الشارح : ولا يكون هناك مانع!'". 


أشي البصدر: 


[الفصل الرابع والعشرون من النمط الثالث ] 


قال المحاكم : وهذا هو الحقّ أمّا أولاً فلأنهًا تفارق بالموت والا سطقسية 
باقئة(؟. 

يمكن أن يقال ؛ لعلها تكون باقية بعد الموت أيضاً بقليل لكنها ليست بقوية 
بحيث يؤثر فى الحياة بل يوثر فى الاسوداد والتعن فقط والحاصل أنه يجوز ان 
يكون الحرارة الاسطةسية لما كانت شديدة كانت هى التي تسمى بالحرارة 
الغريزية ويفعل فعلها وعند الموت يضعف ذلا يعقل هذا الفعل ولايحسن بها لكن 
باقية بعد ويوثر مادامت فى الاسوداد والتعفن فافهم . 

قال المحشّي : إذ إثبات جوهر آخر في البدن - غير الروح وغير الصورة 
النوعية الحالة فِي البدن - يستند إليه كد خدائية البدن مشكل 7" 

لا يلزم ان يكون هذا الجوهر الحار غير الصورة النوعية بل يجوز أن ,يكون 
هى بعينها وحينئذٍ لايلزم اشكال ولا فى حصر الجواهر اختلال . 

قال المحشّى : أقول : إذا انعدمت كيفية الحرارة الاسطقسية فى المزاج ولم 
يؤثر فكيف يؤثر ويحلل ؟!!". 


.5١01١ «المحاكمات» جج كء دض‎ )١( 
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الحال كما قال لكن يمكن ان يقال ان الحرارة النارية التى فى البدن لمأ 
الكتيرت كيدينها وصارت غسيهة بالكيقية بأجزاء العتاضرالاخرى فلا رضع جونز 
استناد التاثير والتحليل اليها نعم يمكن ان يقال الكيفية المزاجية المتشابهة فى 
الكل لعلها باعتبار ما فيها من الميل التى الحرارة يوثر ويحلل ولعل مراد المحاكم 
هذا اى يكون غرضه الاستدراك على الشارح من ان استناد التحليل الى الاجزاء 
النارية غير مستقيم لكن لايبعد ان يقال من جانب الشارح إِنَه لم يصرح بان 
الاجزاء النارية ققط محلل بل قال ان فى الابدان المركبة لابد من الاجزاء الحارة 
بالطبع وحرارتها مع الحرارة الغريزية يقبلان على التحليل وهذالا يستلزم ان 
يكون المؤثر ثلك الاجزاء وكيفيتها المخصوصة بل يجوز ان يكون المراد ان 
الحرارة التى يحصل من تلك الاجزاء في المزاج يكون محللا ولا شك انه لولم 
يكن الا حرارة لماكان المزاج محللاً وهو ظاهر ويمكن ان يقال مسن 
جانب المحاكم أيضأ على محاذاة ما ذكره المحشّى فى الحاشية السابقة ان 
التقيلين لما كان يغلبان على البدن فالمزاج لابد أن يكون مايلا الى البرودة فكيف 
يؤثر فى التحليل وللمنع مجال . 

قال المحشّى : إذ لو كان الالصاق قبل لرأى أجزاء الشوب الذى ألصق 
ا 5 1 

يمكن ان يقال : لعلّه لصغر الاجزاء الملصقة وتخللها فى اجزاء البدن وقلة 
يان كونها عبرا جقانوة لبي لمورة حت مق ابره بالنوه لآ يتان اكليف سرف 
غير شبيهة فى الوضع ؟ إذ يجوز أن يكون ذلك لتكثر الأجزاء اذ تطاول زمان عدم 


0١1(‏ «حاشية الباغنوي» ص 1١8‏ .كانت العيارة فسى المصدر مشوشة جداً. ولقل تبديل 
«أجزاء الثوب» ب «جزء الثوب» كان أولى . 
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المتشابه ويمكن ان يؤيّد ما ذكره المحاكم بأنه لو كان التشبيه قبل الإلصاق لكان 
الظاهر ان لا يحصل الالصاق فيما لا يكون التشبه مع انه ليس كذلك , إذ قد لا 
يحصل الالصاق بدون التشبه فالظاهر أله يلضق أولاً ثم بعديه فليتائل. 

قال المحاكم :لكن الشارح جرى على مذهب بعض الاطباء فى جعل 
المشبة خادمة للغاذية ‏ ("ا 

حيث قال : «وهى التى تسمّى مغيّرة أولى بالقياس إلى التى تغيّر الغذاء 
خدمة للغاذية»!"ا 

قال المحشى : فيدفع الايرادان مع" 

لزوم القول بأنّ تفصيل المنى إلى جواهر الأعضاء بعد فيضان النفس النباتية 
على المنى وحمل المولّدة ها هنا على خصوص المفصلة لكن يبقى أنّكلامه 
مخالف لكلام الأطباء فى هذا لأنهم يجعلون المولدة مستخدمة لغاذية الوالد وما 
ميته لا المولود . 


.1١5 «المحاكمات» ج .ص‎ )١( 
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[الفصل السابع والعشرون من النمط الثالث] 


قال المحشّي : أقول : المتبادر منه أن بهذا ينحل النقض المذكور وليس 
كذلك!". 

لا يخفى عليك أن الشارح ذكر فايدة لقول الشيخ ؛ «غير محصور» وهو أن 
«(قولتاكل وانحن من ولاه اناس "اه مشيرا إلى حمناعة متعينة يعمل على كعيرين 
ليس بجزئى فاحترز الشيخ عنه بقوله «غير محصور» واعترض عليه المحاكم : 
«بأنّ هذه الفايدة غير صحيحة لأنه لو كان في مثالك هذا حمل على كثيرين لكان 
في قولنا كل واحد من الناس.أيضاً حمل على كثيرين مع انهم غير محصؤّرين 
فيلزم ان يكون كليا بناء على قول الشيخ كل معنى يحمل على كثير غير محصور. 
فهو عقل وبهذا يظهر ان ما ذكره الشارح في توجيه قول الشيخ غير صحيح فلابد 
للتوجيه من وجه آخر»!" وهو ما سيذكره المحاكم آخرا ثم قال : «ان الغلط نشأ 
من لفظ الحمل واشتراكه بين المعنى المشهور وبين اطلاق اللفظ وفيما نحن فيه 
انما يتحقق الحمل بالمعنى الثاني دون الأوّل ومراد الشيخ هو الأوّل المتعارف 
فظاهر ان بعد ذلك ينحل النقض المذكور ولايرد الاعتراض بقولنا «كل واحد من 
الناس» على كلام الشيخ «اذ ليس هاهنا حمل على كثيرين غير محصورين بل 
)١(‏ «حاشية الباغنوي» ض .1٠١‏ 
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اطلاق اللفظ عليهم ولا يبقى مناقشة في المقام أصلاً نعم يظهر منه عدم صحة 
توجيه الشارح والاحتياج الى وجه آخر كما ذكرنا» واذقد عرفت هذا ظهر لك ان 
كلام المحشّى لا توجيه له أصلاً وكانه توهم ان المحاكم اخذ مسلما أن قيد غير 
المحصور لحرت المحصور فاورد أنه حينئذٍ لاينحل النقض بمجرد ما ذكره 
وظاهر انّه ليس في كلامه سوى ان هذا التوجيه من الشارح ليس بصحيح وذلك لا 
يستلزم ان يكون قيد غير المحصور عنده للاحتراز كيف وسيصرح أخيرا بانه ليس 
للاحتراز بل لامر آخر فتفطن . 

قال المحشّي : وحيئئزٍ يندفع ما ذكره بقوله «وثانيا إن أريد ...70" أو نختار 
الشق الأول !"ا . 

فيه أن الظاهر ان بناء كلام المحاكم على ما هو المشهور بينهم من ان الجزئى 
الحقيقى لايحمل على شىء ايجابا أصلاً كما يشعر به أيضاً قوله لأنّ المحمول لا 
كرو دز ذا على نذا ارق نوا ل كرم لعتدوه ان اقرز الاشتعيل لعن على 
الكثيرين على الحمل على المجموع اذ الكلام في أن الحمل على المجموع ليس 
بصحيح نعم يمكن منع عدم صحة الحمل الجزئى لكنه كلام آخر ولعل المحاكم 
لامكان هذا المنع قال أخرأً وان فرضنا أنه محمول على العدد المحصور”' قافهم . 

قال المحاكم : فهو ممنوع لأنّ المحمول لا يكون جزئيالة. 

فيه مناقشة لفظية أذ القائل من قبيل موجه ومنصبه المنع فالمنع في مقابله 
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غير موجه فليحمل المنع على معناه اللغوى وقوله لأنّ المحمول على انّه دليل لا 

قال المحشى : لأنّ الكثير الغير المحصور يحتمل الاشتمال على المحصور 
الموسوة 5 ْ 

لا أدرى ان هذا الاشتمال اى اضرار له لكلام المحاكم اذ ليس كلام المحاكم 
سوى أن قيد غير المحصور فى كلام الشيخ للتنبيه على ان الكلية بالنسبة الى 
الافراد المتوهمة لأنها هي التى لا حصر لها لا بالنسبة الى الافراد الخارجية التى يجوز 
حصرها بل يجب احيانا وظاهر ان هذا التقييد يحصل من كلام الشيخ ولا خدشة 
فيه أصلاً وان كون الكثير الغير المحصور مشتملا على المحصور الموجود 
لامدخل له فى القدح فى هذا التنبيه قطعأ فتنبه . 

قال المحشّي : أقول : بل الحق أن يقال : مقصود الشيخ من هذا القيد أن 
المفهوم إذا كان محمولاً على كثير غير محصور فكان أشد كلية!". 

لا أدرى وجها لهذا التوجيه أمّا أولاً فلأنّ ما ذكره من أن ما نحن فيه معنى 
لله الضدى على المخضور لا أدرئئ لى كرو اراك يدم وات عانياً ؛ فلكتة لو رضن 
ان ما نحن فيه أي الذي سيذكره الشيخ بعد ذلك من ارادة الفلك كلي بمعنى الحمل 
على كثير محصور وكان مراد المحشّى من القول المذكور هذا المعنى فلا شك انه 
حينئلٍ الواجب في تمهيد المقدمة التى مهدها الشيخ ان يقول ان المحمول على كثير 
محصور عقلى حتى يثبت ان الارادة التى سيذكرها أيضأ كلية ويحتاج الى نفس 
مدركة للكليات كما هو مراد الشيخ لا ان يمهد ان المحمول على كثير غير محصور 
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كلى اذ على هذا لا يثبت ما ادعاه. 

نعم , إذا كان ما نحن فيه محمولاً على كثير غير محصور وكان الشيخ قال 
على كثير محصور لكان حينئذٍ توجيه التقييد بنحوما ذكره المحشّى أي ممّا هو 
نظيره موجها بان يقال اذا كان المحمول على كثير محصور كليا قالمحمول على 
كثير غير محصور كما نحن فيه بطريق الاولى . 

ثم اعلم ان ماراينا من نسخ الحاشية كان عبارته هكذا: «بل الحق أن يقال 
مقصود الشيخ من هذا القيد أن المفهوم اذاكان محمولا على كثير غير محصور 
فكان اشد كلية مما نحن فيه( من هذا القبيل بمعنى'' الكلية الصدق على الكثير 
التعضوو فكت إذا كان )ضادقا على الكتين العزر المحصور"» وغل هذا حاليانا 
ذكرنا. 

والظاهر ان كلمة الواو قد سقطت بعد قوله «من هذا القبيل» اذ بدونها مع قطع 
النظر عما ذكرنا لا ارتباط: للكلام أيضاً بحسب اللفظ وحينئذٍ يكون مراده ظاهراً 
ولا يرد عليه شىء مما وردنا . 

لكن فيه أن كون معنى الكلية الحمل على كثير محصور ليس يتعارف بينهم 
بل المتعارف خلافه فكيف يجعل بناء الكلام عليه على انّه لايبعد أيضاً ان يقال لو 
كان كذلك لكان المناسب ان يقيد بالمحصور لابغير المحصور اذ ظهور المبالغة لانه 
على هذا يصير حاصل الكلام ان المحمول على كثيرين محصور كلى وفيما نحن 
فيه يتحقق الحمل على كثير غير محصور فكيف يكون الحال فيه فافهم. 


(١)<ن»:‏ ومانحن فيه . 
(؟)«ن8» : يعنى . 
(5) «حاشية الباغتوى» ص .1١١‏ 


قال الشارح : وما لاقرار له فى ذاته لايمكن أن يدوم بدوام شيء له 
)00( 
يمكن أن يقال الحركة التوسطية عندهم امر معين قار يجوز أن يكون 
مقتضى الامرالقار وتحدد نسبها انما هو أمر لازم لذاتها ولا ينافى ما ذكرناه كما 
لا يخفى . 
قيل : هذا اشكال حاصل فى الحركة التوسطية ولاتعلق له بكونها مقتضى 
الطبيعة مثلاإذ لو لم يكن مقتضى الطبيعة ايضا لكان الاشكال باقيا بحاله ويحتاج 
الى الدفع وبالجملة كون الحركة التوسطية امر معينئا جزئيا مستلزما لتجدد النسب 
قال المحاكم : وما ذكر لا يدل إلا على ان الحركة ..الخ ."ا 
فيه بحث . لأنّ مراد الشارح ان ما يكون مطلوباً نشيء ومرادا له لابد ان 
يكون دائما بدوامه ولا معنى لأنْ يكون شىء مطلوباً بالشيء ومقتضى ومراده 


قرار 
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ومع ذلك حصل لذلك الشىء ثم عدم مع بقاء ذلك المطالب المقتضى المريد وعلى 
هذا لا يتجه عليه ماذكر أصلاً نعم يتجه عليه انه يجوز ان يكون الحركة مرادة 
ومطلوبة لذاتها لكن لا يكون الطبيعة مقتضية ومريدة له بحسب ذاتها بل يكون 
للاوقات ونحوها مدخل فى الاقتضاء ولايلزم ان يكون اذاكان شسيء مقتضى 
لذاته أن يكون اقتضاء المقتضى له بذاته وفى جميع الاوقات والاحوال فيجوزان 
يكوك الطبيعة بعلذ باعكان رقت نخاضن أى إرادة عاضاة مكلا مقتطنية لسر شين 
الحركة وباعتبار وقت آخر أو ارادة اخرى مقتضية لجزء آخر منها وهكذا فلا 
محذور. 1 

فإن قلت : على الوجه الذى وجهت به كلام الشارح يرد عليه الايراد أيضأ 
فما مزية توجيهك ؛» 

قلت ؛ أمًا أولاً فلأن وردود الإيرادين ليس بمنزلة واحدة بل يكون ايراد 
المحاكم في غاية الظهور ويكون كلام الشارح على تقد بر عدم توجيهه بما وجهنا 
فى غاية الفساد ويشتمل على الخلط والغفلة العظيمين كما اشار إليه المحاكم 
وعلق هذا التوجيه لا يكون بهذه المثابة نعم يرم عليه ايراد ظاهر وهو انه ليس 
الامر فى الحالين واحداً . واما ثانياً فلانه لو لم يوجه كما وجهنا يرد عليه غير ما 
كر« السجاك مدا أرزه التسكى بوضلئ سا وهنا شافع ذلك أرضا كا سيشير 
إليه . 

قال المحاكم : والشبهة انما نشأت من ضمير ذاتها.'" 

قد ظهر بما ذكرنا انه ليس الامر كذلك وان ضمير لذاتها يرجع الى الحركة 
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ويكون الكلام مستقيما ولا يكون هذه المقدمة أول المسألة وعين الشزاع كما 


لا يخفى. 
قال المحشي: ولولم يكن هذه الأمور غير قار فكيف تصير سببا للحركة 
غير القادة(". 


قد عرفت أن كلام الشارح ليس فى سبب الحركة بل فى انها اذا كانت 
مطلوية لذاتها لكانت دائمة بدوام الطالب ولا اتجاه لهذا الكلام فى مقابله نعم يتجه 
عليه ما اوردنا فى الحاشية من ان الطبيعة يجوز ان كرون م لها بأعتبار وقت 
أرإراة وهوس وارجاع ناد ور الفح الوا وك ناغير متنك ايه 
بعده عن العبارة سيظهر من كلامه في الايراد الآتى أنه ما اخذ كلام الشارح على 
ماذكرنا بل اخذه على ما فهم المحاكم فتدبر . 

قال المحشّى: وأيضا يرد عليه أَنّ ما يتأدّى إليه الحركة من الكم والكيف 
مثلاً ليس أمرأ غير قار...!" إلى آشر الحاشية. 

فيه بحث لانك قد عرفت أن مراد الشارح ما زاد انه ليس فيه الخلط بين 
الشرط والغاية كما فهمه المحاكم . وانت خبير بانه على ما وجهنا يندفع هذا 
الايراد للمحشّى أيضاً اذ ليس مراد الشارح ان الحركة لما كانت غير قار الذات 
فلابد ان يصدر من امر غير قار الذات والطبيعة أمر قار فلابد من شىء آخر 
يتحصل بالحركة ليمكن حصول الحركة حتى يرد عليه اى مايحصل بالحركة أيضاً 
من الكم أو الكيف مثلاً امر قار مثل الطبيعة, فماالفايدة في ضمها الى الطبيعة لحصول 
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الحركة على ما قرره المحشَّى بل مراده ما ذكرنا من انها لو كانت مطلوبة لذاتها 
للطبيعة القارة الدائمة كانت بم عمرلها تاقيم الطسية دائمة بدوامها وعلى هذا 
كون الامر الحاصل بالحركة قارا غير ضار بالمقصد بل [ليس] المقصد الا ذلك 
وحينئذٍ أندفاع ايراد المحشّى في غاية الظهور فافهم . 

قالى المحاكم : فان الحركة ليست إلا التادى ...00, 


فيه بحث لانه ان أراد ان الحركة ليس المقصود مننها إلا التأدى الى الغسير 
والتوجه إليه فيكون الغير مقصودا منها فهو اول المسألة وعين النزاع وان اراد ان 
الحركة يتأدتى الى الغير ويحصل الغير منها فذلك لا يستلزم أن لا يكون مطلوبة 
لذاتها اذ يجوز ان يكون شىء مطلوبا لذاته وكان ذلك الشىء متأدياً الى غيره ولم 
تكن ذلك الغ سطلويا أضلا وتركاويطلو) أيضياً لتناكان بارا بالمطلوت اد 
يجوز ان يكون المطلوب ذلك الشىء بذاته وما يتأدى هو إليه أيضاً من دون أن 
يكون مطلويةاذلك بالترطن ولاجل ما شاد بهو نالية وان اراد محل ا حر فتبيرن 
ماهو وبين نفعه فى المقام فانا من وراء القدح فافهم . 

قال المحاكم : وأيضاً القوة الاولى قوة موهومة ...!". 

لا يظهر وجه كون القوة الاولى موهومة والثانية محققة فان كان وجهه ان 
القوة الاولى بالنسبة الى جزء من الحركة باق والحركة امر موهوم بخلاف الثانية 
فانها بالنسبة الى الكمالات الثانية من الكم والكيف ونحوهما وانهما من الامور 
المحققة فكيف يصح حينئذٍ قوله وتعريف الحقيقة الخارجية باللوازم الخارجية 
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اولى إلا ان يقال لعله يقول بان الحركة حقيقة خارجية لكن يدعى ان القوة الاولى 
بالنسبة الى جزء الحركة وجزءها امر وهمى كما ان اجزاء الجسم الذى هو حقيقة 
خارجية امور فرضية وهمية فتدبر ْ 

قال المحاكم : والحق أنه لا حاجة الى التعرض لعبارة المتن 07 

كأنه ايراد على الشيخ والا فالشارح لابد له من التعرض للنقض الواقع فى 
كلام المتن . ١‏ 

قال الشارح : وتقييده بالجسم الجزئي الواحد لايضر كليته'". 

ظاهره أنه بصدد بيان التعيين الذي ذكره الشيخ من ان مطلوب الجسم 
الأول وضع معين كلى , وانت خبير بان تعيين التعيين المذكور بهذا النحو لا يخلو 
عن بعد وان كان مناسبا للتقسيم الذي ذكره الشيخ فى المقدمة'"' اذ الظاهر ان 
فايدة التقسيم المذكور انما يظهر هاهنا والتعيين بهذا الوجه الذى ذكره الشارح 
مناسب لكون الكلى معتبراً بواعد شتخصى على ماني التقسيم ويمجن أيضاً ان 
تتجعل الو ضع باعتبار مايعتبر إليه الوضع أي الاجسام التي تحت الجسم الأوّل 
وهذا أيضأ مناسب للكلى المعيّر يواحد شخصى. بل لعل هذا الاحتمال أظهر كما 
لايحفى: 1 
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قال المحشّي : إذ يمكن أن يكون الرأي الكلى منحصراً فى فرد خاص'". 

وايهَاً لقال إن تقول تعنا تمك الم سكو هيل الأثر الع قز وجوادة 
قنك ان العاسل فى الخيال لين طو تميين الام السرئق الذي بوجد بن ذلك 
بالحركة بل هو شخص أخر وانكاره مكابرة بل سفسطة ظاهرة. وحيئئذٍ نقول لما 
جاز ان يكون تخيل شخص من ماهية موجبا لصدور شخص آخر منهما باعتبار 
لسدكهما قل ا “يضووان يعد رمن تضورالماهتة قزومتهما باععار يني ةاخامة 
بينه وبينها ولا يخفى أن هذا كانه تقوية للمنع الذي ذكره المحشّى لا انه منع على 
حدة فافهم . 

قال البحشّي : ولو نوقش فى هذا القدر فنقول : المراد بالدرهم معرّ فا باللام 
الدرهم المبذول بهذا اليذل'" 

للنخاك بعد هذا القؤن الرهوق لاشل اميل الذوره القاف روفرف 
على تصور التبدل المعين بهذا الدرهم انما المسلم توقفه على تصور الدرهم 
المخصوص ققط وعلى تصور هذا أيضاً مطلقا لا أن هذا الخاص لابد له من دليل . 

قال المحشّي : وتصور البذل المعيّن وإرادته نما يسبقان على الفغل سبق 
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ان كان هذا على سبيل التجويز والاحتمال فلا ينفع الشارح لأنه فى مقام 
الاستدلال وان كان على سبيل الجزم فللمنع مجال ‏ إذ غاية الامران فى زمان 
البدل اسن للدرس التدهووي اسل آنا اليا بق ارد لفان سر دا عل 
ان المعلوم بالبديهة ان ادراك الشىء الخاص حين وجوده باعتبار وجوده ادراك 
اعمال العلاميواة قلا ان نقح حنيقه القائسة تدركة بالذات او ان الصيورة 
المعدعة شواع كب ادكو لت دور ن ركو غلا فنا تقلا اليك القن لايد 
انلا يكون لنفس الحقيقة الخارجية ولة منترغا منها وحيتئذ تقول لاشك أن فى 
زمان البذل انما حصل الشعوربهذا البذل المعين اما باعتيار نفس حقيقته الخارجية 
أو باعتبار الصورة المنتزعة منها وقد عرفت ان شيئاً منهما لا يمكن أن يكون علما 
فعليا وحصول علم آخر غير ذينك العلمين سابقاً بالذات على هذا البذل غير ظاهر 
وقد عرفت أيضاً انه على تقدير حصول علم آخر لا يكون معلومة بعينه نفس هذا 
البذل المعين بل شخصا آخر شبيها به بل العلم بهذا البذل حين حصوله أيضاً حاله 
كذلك ان لم نقل بان المعلوم فى الاحساسات هو نفس الامر الخارجى بل الصورة 
المنطبعة منه في الذهن كما هو رأي الشيخ إذ حينئذٍ أيضاً ليس الشبح الذهنى بعينه 
هو الشخص. الخارجي بل شبيه به كما مر سابقاً أيضاً واذا اكتفى آخراً بالمناسبة 
من بين المدرك وما يحصل في الخارج فيجوز ان يكتفى اولا ايضاً بها ويقال لعل 
للطبيعة الكلية مناسبة خاصة يبعض افرادها وبتلك المناسبة يتحقق ذلك الفرد كما 
اشرنا إليه آنفاً وتلك المناسبة يمكن ان يقال لعلها للطبيعة بالذات أو باعتبار 
الامور الخارجة من الوقت والمحل ودلالة ونحوها وهذا فى الحقيقة توضيح 


.1 وحاشية الباغنوى»ص‎ )١( 


16 مهاد هر روا أفرم اج جو دعا هد 08 ا قاع 2ق ها والده جا فديما وبي الاو عد ف 6 2 الحاشية على شروح الإشارات 


وتأييد لما سيجيء من بعض منوع الامام كما سيظهر فتأمّل وكن على بصيرة. 
قال المحاكم : أمّا قوله : «فإن وجد غذاء آخر» فقد تم الجواب دونه"". 
الظاهر ان الشك الذي يتوهم فى هذا المقام من ان فى الحيوان قد يصدر 

الفعل الجزئى من الرأي الكلى فى اكل الغذاء انما هو بناءه على ان في بعض 

الاوقات قد لا يريد الحيوان اكل غذاء بعينه مع انه ياكله والدليل على انه لم يرده 
بعينه أنه لو قام بدله غذاء اخر لاكله وذلك دليل على انه لم يتخيل الغذاء الجزئي 
ولم يرده بل تخيّل الكلى واراده وظاهر انه لا وجه للشك سوى ذلك والشارح فى 
عوات لكان ديازلا على تر انين كفية:صندون الفقل الحزيق المدكو رمن 
الحيوان وذكر ان التخيل الجزئى والارادة الجزئية حاصل هاهنا أيضأ فلا نقض 
على انا 3 كنا وظافسن ان يمعرزد ذللة لا رول الاستتكال ولايقزقم دليلة المدكور 
فلابد من التعرض لدليله فتعرض اخرا فى قوله فان وجد غَداء اخر لدفع هذا 
الدليل كما فعل الشيخ أيضأً كذلك وظهر أن ما ذكره المحاكم لا توجيه له كما لا 

وقد عرفت بما مر ان الشعور بالمضغ المعين الحاصل حين حصول المضغ 
المعين بالاحساس الظاهرى لايمكن ان يكون علمافعك! :ل هو علم انفعالى اليتة 

فلايكفى في المقام قطعا وقس عليه الحال فى الحركة السن واللسان وغير ذلك . 
قال المحشي : نعم لايجب فى الزمان السابق على الأكل تخيّل المطعوم 


بكرو" 


لز «المحا كمات» ج “".ص للم .]١‏ 
(؟) «حاشية الياغنوي» ص .1١1‏ 


الفصل التاسع والعشرون من النمط الثالث 78 0 ا 0 


قد ظهر انه لابد على تقدير كون الفعل اختياريا مسبوقا بالعلم حصول العلم 
فى الزمان السابق أو في زمان الفعل أيضاً لكن لا باعتبار أن يكون العلم هو نفس 
الحقيقة الموجودة او الصورة المنتزعة منهما لانهما ليسا فعليين بل الاخير انفعالى 
والأوّل وان لم يكن انفعاليا فى الاصطلاح لكنه شبيه به وحكمه حكمه فيما نحن 


فيه فأفهم . 
قال المحشّى : ومعلوم أيضاً أنه يصدر منًا الإرادة المتعلقة بهذه الافعال 
|! ب )0 


لا يخفى ان الارادة أيضاً لابد ان يتعلق بالعلوم من الفعل الصادر بالارادة 
أيضاً بالعلم الفعلى لا بالمعلوم منه بالعلم الانفعالي وشبيهه وهو ظاهر . 

قال المحشّى : فبقى النظر فى أنّ تقدّم هذا الاحساس والارادة على الاكل 
المعين وهل وال الع اا 

قد عرفت حقيقة الحال فيه بما لامزيد عليه ثم ها هنا كلام آخر وهوانه اذا 
كان العلم سابقا يزمان يسير فلايكون بالمشاهدة والاحساس قطعا بل بالتخيل 
وكان بناء كلام المحشّى على حصول العلم بالمشاهدة والاحساس وانما جعل هذا 
مقاط دقع الآي اذيعن العيخ لاعن الشتار الا صبرع بالتغيل فكليقة ضع 
خينئذٍ ان يقول هذا الاحساس اما مقدم بالذات على الاكل أو بزمان يسير الا ان 
يخصٌ كلامه باحساس الزمان مثلا لا ياحساس المضغ ونحوه الذي هو الفعل 
ويقال ان غرضه دفع الايراد الأوّل عن المحاكم فقط وهو انه قد أكل ولا يتخيل 


.1١5 «حاشية الباغنوى» ص‎ )١( 
.]١8 (؟) «دحاشية الباغنوي» ص‎ 


40 0 ا ف متاو ا بيو الاح علق تتروع الزقارات 


الغذاء لا الثانى وحينئذٍ يصح ان عدم التخيل صحيح لكن الشيخ لم يقل به بل 
بالاسمطاس واحناتى الزمان حاضل تاوق الأكن او عدما بزمان سير عليه 
هذاغاية توجيه كلامه . 

قال المحاكم : فتخيل النذاء الجزئى لايكفى فى جزئية الفعل!". 

فية:سينافئخة :وكذا قا قوله #ززوهو لذ يعور را فغيل العذاء الحرق "لم 
وحق العبارة ان يقال فى الأوّل لا يكفى فى تخيل الفعل الجزئى وفى الثائي وهو 
لا يصير متخيلا بتخيل الغذاء الجزنى فافهم . 

قال المحاكم : فإن تمثيل حّد من المسافة لا يوجب جزئية قطعه”. 

تيهنأ يهنا التساطة المدكورة آننا والكواه اله اموجن كل اسه 
الجزئى . 

قال الشارح : لمّا فرغ من بيان كيفية كون الإرادة الكلية مع الأرادة الجزئية 
مبادىء للحركات الجزئية....(4) 

الظاهر فى توجيه كلام الشيخ ان يقال: أن ما سبق قوله وبمثل هذا من قوله 
ببنه الراى الكلى إليه يبان لأنّ الراى لايتبعث منه شىء مخصوص بل لابد اتبعاث 
الشىء المخصوص منه من انبعاث راى جزئى وتخيل شخصى منه أولا حتى 
يمكن ان ينبعث منه الشىء.الجزئى وهذاالقول بيان لأنّ الارادة الكلية أيضأً حالها 


.1١8 «المحاكمات» ج ؟.ص‎ )١( 

(؟)نفس المصدر. 

(؟)نفس المصدر ص .1١9‏ 

(4) «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي.ج ؟.ص .]٠١‏ 


الفصل التاسع والعشرون من النمط الثالث لم اا دع وا رو نوو و حو ومين وو ا ل 5651 


حال الرأي الكلي في أنْها لا يمكن ان يحصل منها مراد جزئي بل لابد من ان 
يتوسط ارادة جزئية كما لابد من توسط الرأي الجزئى ووجه الظهور ظاهر من 
مجرد ملاحظة كلام الشيخ حيث ان كلامه السابق في الراى والتخيل وهاهنا 
الارادة . 

فان قلت فداصوكن فى السارق للارادة أرضا عتنك قال اتنا ب ينهو حل 
له غذاء جزئى فيبعث منه ارادة حيوانية جزئية . 

قلت : ذكر الارادة أيضاً كان هنالك بالعرض . 


بيانه : انه اصل كلام الشيخ والذي عقد القول له في السايق هو الكلام في 
الراى كما هو صريح كلامه ولمّا بين ان الرأي الكلي لا ينبعث منه الفعل الجزئي 
بدون فعل مخصص عرض شك وهو أن الحيوان قد يرى رايا كليا وينبعث منه فعل 
مخصوص فتعرض لجوابه وبين كيفية صدور فعل الحيوان ليزول ذلك الشك ولما 
كان صدوره بالارادة والتخيل الجزئيين فلا جرم فى بيان كيفيته تعرض بالعرض 
لذكر الارادة أيضاً والا فاصل كلامه فى الراى والتخيل فقط الايرى ان بعد ازالة 
ذلك الشك في قوله «وكذلك في قطع المسافة الى قوله ولمثل هذا» لم يذكر الارادة 
ولم يتعرض له أصلاً كما فيما قبلهما فافهم . 

قال الشارح : فلا محالة تحتاج”" في ذلك إلى انضياف أمر جزئي إليد" . 


قد ظهر مما مر ان بعد تسليم الاحتياج الى انضياف امر جزئي لا نسلّم أن 
ذلك الامر الجرئى لابد ان يكون أرادة جزئية على ما هو مرادهم والحاصل ان ما 


)١(‏ «اج» : لاتحتاج , وماأثبتناه في المتن موافق للمصدر وللاعتبار. 
(؟) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي .ج ”.ص .1٠١‏ 


غ0 ل ا ا ل ا الحاشية على شروح الإشارات 


يسلم هذا الموضع ان الرأي الكلي والارادة الكلية لا يكفيان في صدور الفعل 
الجزئى ولابدصدوره من امر آخر مخصص لكن ان ذلك الامر الآخر هو الرأى 
الجزئي والارادة الجزئية كما يدعونه فليس بمسلم وما ذكره غير مفيد له كما لا 
يخفى فتدبر . 

قال المحشّي : أقول : قد عرفت جوابه!2. 

أيضاً قد عرفت ما في جوابه أيضاً. 

فآ الفا وعدا رايم ان إقراك التدوقى قديل وتوف يتعزقلة بعلن 
حصوله في الخيال لا على حصوله في الخارج!". 

هاهنا أبحاث : 

الأوّل : أنه هل يمكن ان يتخيل امر جزئى بدون ان ينتزع من أمر موجود 
حارج كنا يشر الخال مهسفن الأنسان بدون 1ن يكرن صورة لتتحمن 
موجود خارجى منه ام لابل كل مايدركه الذهن مما لم يكن محسوسا ظاهريا ولا 
منتزعا منها يكون كليا الظاهر هو الثاني اذ نعلم بالوجدان انا ندرك اشياء كثيرة 
لاوجود لها في الخارج أصلاً في جميع الاز منة ادراكا كليا ولعل انكاره مككابرة. 

الثانى : انّه إذا سلّم إمكان ذلك التخيل فإذا تخيلنا شخصا قبل 
وغو قرا امورل شر عد دلافر الحسي رسيي اللو ةلا اا هر 
بعينه تلك الحركة الموجودة أم تسخص آخر وكأنّه لا ريب في أنه شخص 
اخ واتكا وه سقيطه كماافة طني كة ودو ل قد تعب فاق 1 كما و3 


.2 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
.15١ (؟) «الإشارات والتنييهات» مع شرم المحقق الطوسي. ج كردص‎ 


الفصل التاسع والعشرون من النمط الثالث 0000 اك ا 1 
شخص أيضاً اذا ادركناه كان المدرك شخصا آخر إلا اذا قيل ان المدرك هو 
الشخص الخارجى لا الصورة الذهنية اما بان يقال ان العلم هو الاضافة فقط ولا 
حاجة الى ارتسام صورة فى الذهن أو يقال بالارتسام أيضاً لكن يدعى ان 
المدرك بالذات هو الامر الخارجى والحاصل ان الصورة الذهنية الجزئية اذاكانت 
فهى مغايرة بالشخص للامر الخارجى ضرورة سواء كانت فى الحواس الظاهرة 
550 المشترك أو في الخيال!". 1 

الثالث : ان فى صدور الفعل الجزئي بل التخيل الجزئي وإن لم يكن المتخيل 
هو ذلك الشخص 5 الفعل الذى يصدر : لا والظاهر ان اثبات الأوّل لا يخلو عن 
اشكال اذ قد علمت ان التشخص المتخيل غير الشخص الذي يصدر ضرورة 
فسيبية هذا التشخص الخيالى للشخص الخارجى ليس الا بحسب مناسبة وشياهة 
بينهما فلعله يكون لتصور كلى مناسبة مع خصوص شخص وبذلك يصدر من ذلك 
الشخص وهذا مع قطع النظر لما سيجىء من انه يجوز ان يكون التصور كليا 
ويكون صدور شخص خاص منه بحسب قابلية المادة او باعتبار خصوصية 
الوقت والآلة أو نحوها لأنّ هذا التجويز تجويز مرتب جدأً لاكلام فى صحته 
ووروده على الدليل وإِنّما الكلام ها هنا فى تجويز صدور الامر الجزئى من 
التصور والارادة الكليين من دون التمسك يل هر التوون ات لما ارا لني 

ثم لو فرض أنه لابد من التخيل الجزئى فى صدور الفعل الجزئي فهل 
ترادهم دي هذا المقاء عجود ذلك أو يقرلون ان المتخيل موزذلك التعل حدق 
الصادر بعينه فان كان مرادهم هو الثانى فلاشسك في بطلانه كما علمت وان كان هو 


(١)«د»‏ :بل قد عرفت ... فى الخيال . 
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الأوّل فليس بطلانه قطعيا لكن لا دليل على اثباته فان دليلهم هذا منقدح جداكما 
علمت ويمكن أيضأ اقامة بعض الدلائل الظنية الاقناعية على خلافه قريبا مما 
ذكره المحاكم من نا نعلم انا اذا اشتهينا غذاءًٌ نأ كله فكثيرا ما لا بتخيله بل هو بعينه 
في الحقيقة لكن مع زيادة توضيح بان يقال لا شك أنّه كثيرأً ما تتمشى أو نأكل أو 
نحوه ونكون فى اثناء ذلك الفعل مشغولين بفكر في مطلب مثلا بحيث لا يخطر 
يبالنا ذلك الفعل أمنل يتل يصدر ذلك فى الفعل متا يدون تخيل جز وإتما 
كان ذلك اقناعيا لانه يمكن ان يقال لعلنا تخيلنا اولا ذلك الفعل منا بدون تخيل 
جزئى تخيلا جزئيا وآن كنا فى اثنائه غافلين عنه وهذا الاحتمال وان لم يواقق 
ماذكروة فى كه منووالج كد الخرقئة من انانتخيل أخراء الحسافة قينا معنن 
على ادر شيم نضا ندا اكه عبان ع بسن او كر لفل 
الجزئى الاجمالى سببا لصدور الفعل الجزئي لكن على هذا يبطل ماذكروه في 
كيفية صدور الحركة وان لم يبطل ان فى صدور الفعل الجزئى لابد من التمثيل 
الجزئي أو يقال انا في اثناء الفعل أيضأ تتخيل ذلك الفعل 0 تحر كورودا 
على سبيل الاستمرار وان كنا مشغولين بفكر آخر غاية الامر انا لا نشعر بالتخيل 
ولا نتذكره وظاهر ان الشعور بالشعور وتذكره غير الشعور ولا يلزمه أيضاً وهذا 
الاحتمال وان كان ليس بممتنع لكن لا يخلو عن بعد. 

فإن قلت : لم رردت سابقاً على المحشَّى حيث أورد على المحاكم ما اورد 
فى هذا الكلام والحال تقول بورود الانزاةهلية: 

قلت : فرق بين الموضعين من وجهين : احدهما ان كلام المحاكم فى ذلك 
المقام يمكن أن يكون من قبيل المنع والسند وكلام المحشّي في مقابله لابد ان يكون 
على سبيل الاستدلال وها هنا كلامنا استدلال ومافى مقابله منع ولاشك ان اثبات 


الفصل التاسع والعشرون من النمط الثالث 117007000 ا 000 


ان فى الصورة المفروضة التخيل الجزئي حاصل شكل جدا واما تجويزه فليس 
فيه منع وهو ظاهر وثانيهما ان حاصل كلام المحشى هناك انا نشاهد ذلك الفعل 
الجزئي البتة وهذا سبب فى صدورهة وكان الايراد عليه و الادراك بالمشاهدة له 
يخفى فيما نحن فيه لانه ادراك انفعالى أو شبيهة به وليس بما ينفع فى المقام 
وها هنا الكلام انه يجوز ان يكون ادراك تخيلى حاصلا قبل الفعلى أو فى اثنائه 
وظاهر أنّه لا يرد عليه الايراد المذكور اذ لا شك فى صلاحية سببية الادراك 
التخيلى الذي لا يكون منتزعا من الموجود الخارجى لوجوده في اللخارج سواء 
كأن مقدما عليه بالزمان اولا اذاكان مقدما بالذات هذا وانما نطيل الكلام فى امثال 
هذا المقام ولا نبالى بوقوع التكررات حدباً على الطلاب وخوفا من وقوع الغفلة 


عنهم عن بعض أفهم في هذه الابواب . 
قال الشارح - نقلاً عن الإمام -: ولا نحاول الحركة المعينة من حيث هى 
١ 1‏ 


قد عرفت بما شرحنا ان قبل وقوع لايمكن ان يدرك ذلك الفعل بعينه وان 
ادراكه يتوقف على وجوده كما ذكره الامام وقس على الادراك الارادة أيضاً اذ 
ارداته أيضاً قبل الحصول غير متصور وأن الادراك الجزئى للفعل وان لم يكن 
ذلك الجزئى الذي يصدر فهو ممكن قبل الفعل كما ذكرنا لكن ارادته غير معقؤل 
أن هذه الصورة الجزئية التى فى الذهن لايمكن أن يوجد في الخارج حتى يتعلق 
الارادة بحصولها فى الخارج فلابد من أن يكون الارادة متعلقة بامر كلى البستة 
فظهر ان كلامهم فى توسط التخيل الجزئى وان لم يكن له دليل تام لكن يحتمل 
الصحة وأما فى توسط الارادة الجزئية فمع عدم تمامية دليله غير مستقيم أيسضاً 
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فتذبر . 

قال الشارح : والجواب أنّ تعيّن المتحرك والمسافة والزمان يقتضى 
شخصية الحركة :ذا 

فيه بحث لأنّ مراد الامام انا نحاول ايجاد الحركة من حيث هى حركة في 
الموضع الفلانى في الوقت الفلانى يعنى انا نتصوّر الحركة بعنوان انها حركة في 
الموضع الفلانى فى الوقت ونحاول ايجادها وظاهر ان الحركة المتصورة بهذا 
الوجه لا يكون جزئية لانه لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين ضرورة أن الحركة 
من المتخرك الخاص:فى الموضع الخاص فى الوقت الخاص متصور لها افراد 
متناهية فظهر انا نحاول انجاد الحركة الكلية ونوجدها فى المادة المخصوصة 
والوقت المخصوص يصير مخصصا لها على ما هو رأيهم من ان تعدد افراد الماهيّة 
بالمادة والوقت وعلى هذا لا يرد ما اورده الشارح أصلاً اما قوله ان تعيين 
المتحرك والمسافة والزمان يقتضى شخصية الحركة فلانه ان اراد ان تعيينها فى 
الخارج يقتضى تشخص الحركة فى الخارج فهو مسلم والامام معترف به لكن 
كلامه في ان تصور الحركة في المسافة والزمان المعين بل في المتحرك المعين 
أيضاً لا يوجب ان يكون تصورها بوجه جزئى واين هو مسن ذلك وان اراد ان 
تصورها بهذا الوجه تصور جزثى فهو اول النزاع ومتى اعترف الامام بذلك 
واماالتناقضان اللذان اخذهما فقد ظهر أيضاً دفعهما ولا حاجة الى بيانه . 

ثم ان المتناقضين الظاهر انهما ليسا الا واحداً اذ بناء التناقض الأوّل على 
قوله التاني كما لا يخفى إلا أن يقال ان التناقض الأول يبنى على الواقع مع قطع النظر 
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عن اعتراف الامام بما اعترف به آخرأ فيصير حاصل الكلام ان كون الحركة 
الحاصلة في الموضع الفلانى في الوقت القلانى كلية مشتمل على التناقض بناء 
على الواقع من ان الحركة الكاينة في الموضع الفلانى في الوقت الفلانى جزئية 
وأيضاً مع قطع النظر عن الواقع هذا يناقض ما ذكره آخراً إن تخصصٌ الحركة 
بالوقت والمحل! فافهم . 

قال المحشّي : أقول : لا يخفى أن التخصيص لا يقتضي الجزئية!". 

لا يخفى ان مراد المحشّي في توجيه كلام الامام ان كان هو ما ذكرناه في 
توجيهه ففى كلامه امور لا مدخل له في هذا التوجيه ولا يناسبه اما أوّلاً فهذا القول 
منه اي أن التخصص لا يقتضي الجزئية اي انّ التخصص الذي في كلام الامام قال 
وانه انما يتتخصص ذلك الجزئى وذلك لانه على توجيهها التخصص فى هذا الكلام 
يمعنى الجزئية على ما عرفت ولا يلزم منه محذور ولاحاجة الى صرفه عن معناه 
الظاهر . 

وأمّا ثانياً فقوله انما يتخصص عندنا على مافى بعض النسخ'" أو عنده على 
ما فى البعض الآخر بالمحل والوقت اذ لايظهر على توجيهنا فائدة لهذا القيد . وأمّا 
تالثاً فقو له وهذا بناء على ان يراد بالمحل مااراده بالموضع وهو المسافة وذلك 
لانه على توجيهنا لا محذور فى حمل المحل على معناه الظاهر بل الواجب حمله 
عليه كما عرفت وان كان مراده معنى آخر قلا نفهمه ولعل عند غيرى فهمه خافهم . 

قال الشارح : وامتنع أن يحصل في الحّد الذي يريده حال كونه في الحّد 
)١(‏ «اللإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسى .ج ".ص 17١‏ . 
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الذي قبله!"": 

كان.هذا زايدا والغرض , هو ان ارادة كون الجسم فى حد ما من المسافة 
قد عل ذلك الكو تو قت ها كر وهو ان ازاوة مشاه الموعر ع جر 
فلابد من ان لا يكون ذلك الكون موجوداً حال ارادته فيكون الارادة متقدمة عليه 
بالضرورة ولاحاجة الى ضم هذا الكلام إليه أصلاً وليس أيضاً بحيث يصلح ان لا 
يكون دليلا برأسه حتى يقال انه وجه آخر لتقدم الارادة على الكون كما لا يخفى . 

قال الشارح : فإذن تأخر كونه فى الحدّ الذي يريده عن وجود الإرادة لأمر 
يرجع إلى الجسم الذي هو القايل. 

لا يخفى ان ماذكره من أنّ ارادة الايجاد لا يتعلق بالموجود فلابد ان يكون 
المراد معدوما حال ارادته يقتضى ان يكون تأخّر كون الجسم فى حد من المسافة 
قن ازاذتة لذاك الارادة لالاثر برع الى الجسم الدى هو القايل وهو ظافر نه 
لو اثبت ان ارادة الكون فى حد مالابد ان يكون فى الحد الذي قبله لا لأنّْ ارادة 
الايجاد لا يتعلق الموحود ل الاو اعر فرطم البقاها كه الشارق اخخزا مسن 
الكلام الذي حكمنا بزيادته بان يقال ارادة الكون فى حد ما لا بد ان يكون فى حد 
قبله والجسم ممتنع ان يكون في ذلك الحد حال كونه في حد قبله لامتناع كون 
الجسم في أن واحد في مكانين فلا جرم يتأخر الكون في ذلك عن ارادته لكان 
هذا الكلام أي أن تأخر الكون في حد ما عن ارادته انما هو لأمر يرجع الى الجسم 
القابل لا الى الارادة الفاعلة مستقيما وليس فليس فتدبر. 
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قال الشارح :ووجود كل ارادة سببا لوصول يتأخّر عنها .7 

فيه بحث لأنّ الارادة التى يتحدد مع الوصول انى بالضرورة فالوصول 
الآخر الذي تلك الارادة سبب له ومتاخر عنها وهو أيضا اني بالضرورة اما ان 
يكون متصلا بتلك الارادة أو منفصلا عنها وعلى الأوّل مع كونه مستلزما لتخلف 
المعلول عن علته التامة اذ ظاهر انّه ليس على هذا الفرض امر آخر يكون موقوفا 
عليه لذلك الوصول يلزم تتالي الآنات والفرق بين التخلف الذي يوجد فصل فيه 
بين العلة التامة والمعلول الذي لا يوجد فصل فيه وتخصص الامتناع بالاول دون 
الثاني كما ذكره بعض لا معقولية إله] أصلاً كما لا يخفى اذ الدليل الدال على امتناع 
التخلف جار فيهما بالسوية وعلى الثانى يكون بين الآنين زمان بالضرورة وفى 
ذلك الزمان ترك العرك طلم عع أنواالا بلقا را مشحيرة اذ لو رضن 
مقارتنها لها أيضأ لكان تلك الارادة للقطعة الاخرى من الحركة لاهذه القطعة 
ضرورة فاذا جوز تحقق هذه القطعة بدون تحقق الإرادة فليجز تحقق كل الحركة 
أيضاً بدون مقارنة الارادة ولو قيل ان الحكم بمقارنة الارادة لاجل ما ثبت ان 
الارادة الكلية لا يصلح لأن يكون مخصصة للحركة الجزئية فلزم ان يقال بارادة 
جزئية مستمرة نقول أن غاية ما يلزم من دليلكم الاححتياج ألى ارادة جسزئية 
مخصصة ولا يلزم ان يكون تلك الارادة مقارنة للحركة مستمرة معها بل يجوز ان 
يحصل في أول الحركة ارادة جزئية مخصصة متعلقة بكل المسافة اجمالا بل تقول 
بناء على ماذكرنا يمكن ان يثبت على هذا النحو الذي قرره الشارح الكلام وبين 
كيفية صدور الحركة فى هذا المقام ان الارادة ليست مقارنة للحركة في جميع 
فدات الشركات نهل الكلاء في حد من الارادة كما ذكرنا وعلى هذ يبطل الكلام 
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رأساً ولم يبق له وجه معقولية فظهر أنّه لابدان يقال على النحو الذي ذكرنا من ان 
الارادة الجزئية على تقدير تسليم الاحتياج اليها يتحقق اول الحركة ولايلزم 
استمرارها ولو لم يرتض احد ذلك وقال ان لنا فى اثناء الحركة ارادة الحركة البتة 
كيف ولو انتفت هنا الارادة لانقطعت الحركة قطعا نقول فليقل حينئذٍ بان الارادة 
مستمرة معها وعلة لهدلا بان يكون كل جزء سابق من الارادة على الجزء من 
الحركة وذلك الجزء من الحركة علة للجزء الآخر من الارادة على ما صوره 
الشارح لظهور فساده كما علمت بل على انكل جزء وجد من الارادة علة لجزء 
وجد من الحركة مقارن له ومنطبق عليه حتى يكون كل الارادة علة لكل الحركة 
من دون عكس وكون الارادة لابد ان يكون متقدمة بالزمان على المراد على ما 
ادعاه الشارح ممنوع بل يكفى التقدم الذاتى ولو سلم لزوم تقدمها في الجملة أيضاً 
نقول تحقق اولا ارادة جزئية اجمالية قبل الحركة ثم يستمر باستمرار الحركة 
ويكتن قن تقد الاراة# على العرزه زمانا هذا القدر ومعدوى الواتنة عليه سير 

فإن قلت : فعلى هذا كيف يصير حال الارادة وبأي وجه يصدر الارادة 
المستمرة الغير القارة من الامر القار ؟ نعم بهذا ينتظم امر الحركة فقط وكان غرض 
الشارح من التزام تشابك الارادة والحركة وتعاكس امر العلية بينهما التفصى من 
هذا الالزام وعلى ما ذكرت الإلزام باق بحاله فى الإرادة, وإن اندفع فى الحركة . 

قلت : هذا الإلزام له جواب اخر قد حققناه فى تعليقاتنا على الشرح 
الجديد للتجريد وحواشيه فاطلبه ولا حاجة فى دفع هذا الالزام سواء كان فى 
العركة ارقن الاراده الى اقباخةامر اخر عرو قار منها نلق رخن عل لين تل 
يكفى فكي مكل عن ما نيناة تنه واننا كان التزام تحقق الارادة السستمرة مع 
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الحركة هاهنا لاجل ان الوجدان يحكم بان الحركة لا يصدر من دون حصول 
ارادة معها كما اشرنا إليه آنفاً لا لدفع المحذور المذكور هذا . 

ثم لا يخفى أن ها هنا أيضاً مقامين : احدهما ان يقال انه لابد فى الحركة 
الارادية من ارادة مستمرة معها فى جميع زمان وجودها حتى أن فى وقت 
الغفلات الظاهرية أيضاً تحقق الإرادة مستمرة مع الحركة وان لم نشعر بهما ولم 
نتذكرهما حيئئزٍ فالامر ظاهر وثانيهما ان يقال انه لابد من الارادة والتخيل حين 
الشعور بالحركة واما حين الغفلة فلا وحينئذ فحين الشعور سبب الحركة ظاهر واما 
حين الغفلة فيمكن ان يقال لعل سببها الارادة الاجمالية التى كانت قبل الحركة مع 
كون المتحرك ذلك الحين بحيث لو شعر بحاله كان مريدا للحركة فى هذا الوقت 
طالبا له ثم لو قيل بلزوم التخيل والارادة الجزئية فحالها كما علمت ولو لم يسلم 
لزومهما وقيل انّه يكفى الراى الكلى والارادة الكلية فحالها أيضاً فى الاستمرار 
وغدمه تظال الووتعين ومن دون عقاوت فتدير : 

قال المحشّى: وأقول : استناد الجزء الفرضى من الحركة الى جزء فرضى 
من الارادة ..00, ْ 

لا يخفى أن للأجزاء الفرضية!'سواء كانت من الحركة أو الارادة لها وجود 
بحسب نفس الامر وليست معدومة صرفةبالضرورة وانكاره سفسطة وظاهر ان 
مثل هذا الوجود يكفى فى العلية والمعلولية ولاحاجة الى وجود متمايز منفرد 
ودعوى الاحتياج غير بينة ولامبينة وعلى هذا يندفع مااورده فافهم . 


.1١١ دحاشية الياغنوي» ص‎ )١( 
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قال المحشّى : وأيضاها هنا موجودان : أحدهما قطعة من الحركة واللاخر 
قطعة من الار إددلك, 

فيه أن كون الكلام فى علة كل قطعة الحركة وكل قطعة الارادة وعدم امكان 
استناذكل من الكليين بنفسه الى الاخر لا يقدح فيما ذكره الشارح بيانه ان قولكم 
كل قطعة الحركة لايمكن ان يستند الى كل قطعة الارادة مع استناد كل قطعة 
الارادة إليه ان اردتم انّه لايمكن استناد كل من الكلِين بذاته مع قطع النظر عن 
الأجزاء إلى الآخر فممنوع لكن نقول أنه ليس كذلك بل كلّ جزء من الكليين علة 
لجزء من الاخر من دون تعاكس حتى يلزم الدور وان اردتم انه لايمكن استناد 
كل من الكليين الى الاخر وان كان بهذا النحو فهو اول الكلام ولا نسلّم امتناعه 
فلابد فى أبطال هذا الكلام من التمسك بماذكرنا فى الحاشية السابقة والا فبمجرد 
هذ الأطور فيد خال وزلاقد ع فاقهم: ْ 

قال المحشّى : وكل قطعة الارادة فى الحركة الواحدة المتصلة لعلّه يستند 
الى الحر كة الفلكية!". 1 

هذا لا يجدي لطائل . إذ عند استناد كل قطعة الارادة الى الحركة الفلكية 
ينقل الكلام الى تلك الحركة فان استندت الى الارادة ننقل الكلام اليها فلم يحسم 
مادة الاشكال وهو ظاهر اذ ليست اجزاء الفلك أيضاً مميزة منفردة حتى لايرد 
عليه هذا الاشكال , وبما ذكرنا ظهر أن تخصيص المحشى ابتداء هذا الاشكال 
الذى ذكره بالحركات التى لها بداية لاوجه له فافهم !". ْ 


)١(‏ محاشية الباغنوى» ص المددة 


(1) هحاشية الياغنوي» ص .1١7‏ 
(؟أهج»: -اد ليست ...انهم 5 


الفصل التاسم والعشرون من النمط الثالث ا 1 1 1 1 0 
قال المحاكم : فقد خالف الامام فى هذه الاعتراضات ترتيب البحث!". 


قد تكرر مثل هذا الاعتراض فى هذا الكتاب وهو ليس بشى لأنّ تقديم 
0 59 
الدليل ومنع المدلول والمناقضة هى منع الدليل فالمناقضة بعد المعارضة منع الدليل 
بعد ليمع دردوديان النفارفة لسن عتلينا للدليل اذ لو كا تملييا للدليل لنا 
صح معه منع المدلول كيف وكثيراً ما يعارض الدلايل التى على صورة القياس في 
الميزان ويسمونها فى الاصطلاح معارضة ولا يخصونها بما يعارض الدليل الذي 
لايكون على الصورة المعتبرة وهو ظاهر على أن مانحن فيه كان صورة القياس لا 
خلل فيها وحينئز لو سلم الدليل لزم ان يسلم المدلول أيضاً لانهم عرفوا القياس 
بقول يلزم منه على تقدير تسليمه قول فلا يصح اذن تسليمه ومنع المدلول وحينئدٍ 
نقول لعل الأوّل تقديم المعارضة على المناقضة لأنّ المعارضة فى الحقيقة بيان 
خلل اجمالى فى الدليل كما فى المناقضة الاجمالية والمناقضة بيان خلل تفصيلى 
وفك لتاب تقديم 7 الخلل الاجمالى على التفصيلى فافهم . 

قال الشارح : والجواب مامرّ و هو أن العلّة القارة بانفرادها يمتنع ان تقتضى 
الحركة .'ا 

فيه ما اولا فلأنَّ ما مر وهو قوله سابقاً «فنقول ان الحركة لا أن يقتضيهما 
لذاتها» وقد عرفت توجيهه بوجه يكون موافقا لذلك المقام وظاهر ان هذا القول 
على ذلك الوجه لا يجدي فيما نحن بصدده وانما ها هنا الوجه الآخر الذى فهمه 
المحاكم وكان بناءه على خلط عظيم واشتباه بين من الشارح والحاصل ان الكلام 
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السابق ان حمل على الوجه الذي ذكرنا ثمة فيتخلص عن الخلط والاشتباه الذي 
اورده المحاكم لكن لا يصح حينئئذٍ هذا الحوالة لأنّ ذلك الوجه لا يجدى هاهنا 
كما لا يخفى وان حمل على الوجه الاخر.فيصح هذه الحوالة لكن يبقى الخلط 
والاشتباه بحالهما . واما ثانيا فلأنّ هذا يناقض ما ذكره انفا من : «ان الشيخ لم 
نستدل بهذا غلى وود التفسن.بل استدل باستدارة الحركة على ووه الارادة 
وَبهنا غلئ وتعوه'النفين)1"لأنّ ناذكره اتقا يدل :على افات التفن بتاغتبار ان 
الشيخ استدل باستدارة الحركة على وجود الارادة والارادة يدل عسلى وجود 
النفس الجسمائية والا فصدور الحركة الغير القارة عن الطبيعة القارة يمكن بدون 
توسط الارادة وهذا القول يدل على ان اثبات تلك النفس بناء على ان العلة القارة 
بانفراد ها يمتنع ان يقتضى الحركة وهل هو الا تناقض واما ثالثا فلانه مع قطع 
النظر عما ذكره آنقاً تقول لايمكن ان يكون بناء الكلام على أن القار لا يمكن أن 
يصدر عنه امر غير قار والا فيكفى هذا ولا يحتاج الى التطويل الذي اورده الشيخ 
وكأن الايراد الثانى للمحاكم يرجع الى هذا فتدبر . 

قال المحشّي : أقول : لعل وجه الضعف أن الارادة الكلية قد يكون غير قار 
أيضا 1١.‏ 

أيضاً فيه ما مر أتفاً من ان الامام واعترف به الشارح من أنّه يجوز ان يكون 
الحركة الجزئية السابقة علة للحركة الجزئية اللاحقة فتثبت . 

قال المحاكم : قوله : وأمَا العقل : فلا دخل له فى الجواب ."' 


)١(‏ «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسى . ج “ص 9؟1. 
(؟7)«حاشية الباغنوي» ص /ااغ. 
فة «المحاكمات» ج ١ء‏ ص 151. 


الفصل التتاسع والعشرون سن النمط الثالثك م تو اي ابمادد الل ااوة وتبو اس ا ا 


فيه أنه ليس بزايد بل هو جواب لقول الامام «اليس يصدر بزعمهم» وحاصله 
انه لايصدر عن حادث الا عند حدوث استعداد فى القابل ولا يكفى وجود القابل 
وحده وحدوث الاستعداد دايما انما.يكون 26 وشيئاً فشيئا 0 ماهو رأيهم 
ولا يكون ذلك إلا بالحركة ونحن الان فى تصحيح كيفية صدور الحركة فلا وجه 
للاشتباه حينئذٍ يصدور الفعل عن شىء آخر وهو ظاهر فتثبت . 


[ الفصل الثلاثون من النمط الثالث] 


قال المحاكم : أجاب بانّالنائم يتخيّل لاسَيما فيمابين النوم واليقظة أو في 
الشىء الشرووق كالتقين 1 

لا يخفى انه خبط فى تفسير كلام الشيخ حيث جعل قوله : «لا سيما فى 
كاد يكز ين التزء شلش اندها جولو وناك اللا يعمل انان هنذا 
بخرج الكلام عن الانتظام لانه لا معنى له لأنَ النائم ينخيّل في الشىء الذي 
يصير كالضرورى كما إذارأى فى منامه شيئاً فينزعج من وجهين احدهما ان 
الشىء الذي كالضر وو فا تكن فيه إما الخوف أو الانزعاج والاضطراب 
سمذولة حك اق النات لا غيل «العتيل النبا سمل رشيف هافن ويتر ف 
كما صرح به الشيخ وفيه ما فيه وثانيهما ان جعل هذا حينئذ فرداً ظاهراً فتخيل 
النايم لا وجه له أصلاً كما لا يخفى لأنّ ادعاء التخيل فى هذه الصورة ان كان 
لسار العريز لمك عفاد الى ستو كن اكد ف الم با قرو بن ا 
الرؤيا ورؤيا الأشياء الآخر الى يقن فى السلةز فلاوجه للاستئناء وان كان 
اسار يعن لازي والاخطاب هد لين ومسلو حل تكن امريد 
وقنن غلىئ :ها اذ كرا الأمر فى النفسن أيضا دبل الأمر فيه أظهر كنا لا نش 
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الفصل الثلاثون من النمط الثالث 525 ا 


فالصواب أن يفسّر كلام الشيخ بأن يجعل قوله : «ولا سيّما...»!' متعلقاً بقوله: 
«وأعضاوه أيضأ قد تطيع تحريكه عن تخيّله»!" فيستقيم الكلام ويسلم عن 
الخللين . ويكون الأمر الذي صار كالضروري الخوف أو الانزعاج وإطاعة 
الأعضاء هو الانزعاج'". وكونه فرداً ظاهراً أيضاً لا طاعة أعضاء النائم 
تحريكه عن تخيّله ظاهر لا حاجة له إلى بيان . والحال في النفس أيضاً ظاهر 
كذلك ؛ فافهم . 

قال الشارح : وهاهنا قد صرّح بكون التذكر مركباً من حفظ وإدراك على ما 
أوضحنا ا 


لا أدري أين هذا التصريح ؟! إذ ليس فى كلام الشيخ ما يتعلّق بهذا الأمر 
سوى قوله : «وانحفاض ذلك الشعور الذكر شى. 

وانك سبورايان لشن معنا فنوى أن اتتتقاظ ذلك الموز فى اللقناطد 
والذهن شىء . وقد تعارف التعبير عن الخاطر والذهن ب«الذكر ا لون قن 
الفارسية : ا داشتيم» و «بياد مانده بود» . وظاهر أنّه على هذا لا دلالة فى 
الكلام على أن التذكر فى الاصطلاح هو إدراك ما أدرك أولاً بعد انحفاظه ب 


. 1108 «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي .ج 7. ص‎ )١( 

(71) نفس المصدر . 

(') ني هامس «ج» و «ط» : وفيه أنّ الانزعاج والحركة أيضأ متخيّل , لأنّه إذا تخيّل أحد شيئاً 
مخوفا يتشؤق النفس إلى الهرب منه. فيتخيّل أنّ الحركة سبب للهرب منه فسيشتاق إلى 
الحركة ويصدر منها ففى الهرب لا بدّ من تخيّل الحركة . كيف والفعل الاختياري احد مباديه 
ور كماد قافين. ‏ منداوام ظلة. 

(؛) «الإشارات والتنيبهات» مع شرح المحقق الطوسي .ج .ص 457. 
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000 000101010101 00 .. ....... الحاشية على شروح الإشارات 
الإدراكين في الحافظة حتى يكون مركباً من حفظ وإدراك على ما ادّعاه سابقاً. 
وجعل هذا القول من الشيخ دليلاً عليه . ولو سلّم أنّ الذكر فى كلام الشيخ هو 
التذكر المصطلح فلا يخفى أنه حينئذٍ يدل الكلام على أن التذكر هو الحفظ لا أن 
مركب من حفظ وإدراك . فتثبّت ولا تخبط . 

هذا ما تيسّر لنا من الكلام في الطبيعيات ويتلوه ان شاء الله الكلام فى 
الالهيات. 
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